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فأتحة الرسالة :: 


الحمد لله " طم الاسان ٠ا‏ لم يعلم “ أحمده حمد الفتقرالى 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له » له الملك » وله 
الحمد یحی ویمیت » وھو علں کل شئ قدیر ٠۰‏ 

والصلاة والسلام على سيد نا محمد » البشير النذ ير » والسراج المنيرء 
وعلى آله وصحبه ۽ وهن هتد ی بہداه الى يوم الدين 

آ8 خد : 

فمن نعم الله تعالى ‏ وهى كثيرةلاتحصى - أن يسہل للعبد 
طريقا الى الجدة » وطريق طلب ‌العلم ‏ بدون شك » طريق الى الجنة 
( ا هى رجل يسك طرق يلي فيه غلا ء الا نسل الك اله ية الى 
الجدة) ‏ رواه مسلم ‏ 

وهذ ا الدعمة التى انعمها الله -تعالى طعي » أرجوأن يوزعسن 

شکرھا » وان اعمل بہا صالحا یرضاہ ٭ وان یصلح لی بہا ذ ریتی ۰ 

وانا الآن أقدم هذا العمل » وهو تحقيق كتاب فى أصول الفقه ٠٠١‏ 
وان الكتاب " تنقيح محصول ابن الخطيب " ل " مظفربن أبى الخير بن 
اسماعيل الوارانى التبريزى " ٠‏ وأقدم هذ ا التحقيق » والد راسة المتعلقة 
به » کأطروحة لنیل شہاد ة الد كتوراة فى هذا القن باذ ن الله تعالى _ 

طبيعة الد راسة الجامعية ( الد راسات‌العليا ) أن يختا ر الطالسب 
لنضه بحا » پحرضه على استاذ ه المكلفق بتوجیهه e‏ ومن ثم يقد مه السى 
ادارة الد راسات العليا للنظر فيه ٠‏ ۰ 


0 


وقد وقع اختیاری على هذا الكتاب الذ ى ألف ف بداية القرن السابسع 
الہجری ٠۰‏ 

وما و فعای لاختیاره ‏ فى البداية اطلاص على منہج المولسف 
فی المقد مة الت ذ كرا » حيث أوحى لى بأهمية هذا الكتاب » حيث يتعسرض 
فى ثناياه » لكتاب مشهور هو " المحصول فى أصول الفقه "+ ٠‏ 

فعقد ت العزم » وتوكلت على الله » وقد مت طلبا بالموافقة على عملىسى 
فض هذا الكتاب » واراد الله تعالى ‏ أن قول هذا الطلب بالقبول ٠٠‏ 

النسخة التى اعخعدت عليها فى اختيارالبحث » مصورة من مكتبة 
اح افالة اسل و الوه ت فهو دق ر السة 
العلم والتراث الاسلا بجامعةأم القرى . 


بحثت عن نسخة أخرى » ولكاى لم اظفر بش » لقبت ولكى لم اخسر 
على ما أريد » وسافرت وفتشت فی مکتبات اسطنبول والقاهرة ء ولکنئی رجعست 

واكتفيت بالسخة التى وجد تہا » فخطها جيد » وهى مقابلة على 
نسخة المصنف » ولايوجد بها سقط الا نادرا ‏ » بالاضافة الى تقل 
العلماء منہا » وخصوصا القرافى فى كتابه " نفاقس الأصول شرح المحصول 
حيث بقل مايقرب من نصف هذ | الكتاب » وينصه _أيضا ءمع الاخماد 
أيضا س طلى الأصل الأول ء وهو "المحصول " لفخرالدين السرا زى 
وأصل الأصل » ككتاب الستصف للغزالى » والمعتمد لابى الحسسين 
البصرى ٠‏ 


(ج ) 


ينقسم العمل فى هذا الكتاب الى قسمين : 
الأرل د رفم قد ت فى 5 اة اة الولف ٠‏ ره اة ابه ن ا ية 
المنهج 6 مح ما یحیط بہذ ه الد راسة من ابحاث تتعل ق 
بعوضوعيا ٠‏ 
ا ۰ 
وأسأل الله أن يتقبله مى ٠‏ ويوفقنى لاتمام العمل فيه على الوجه 
الذ ی یرضیه عای ٠۰‏ انه سميع مجيب ۰۰ وصلی الله على سیدنا 


محمد وعلی آله وصحبه ۰ 


Ke 


( د ) 


:: القسم الد راسى :: 


يتكون القسم الد راسى من ثلافة أبواب : 
الباب الأول : ترجمة مظفر التبريزى 
وفيه فصول : 
الفضل الأول : اسف » مولده ء ان » أسرته ء 
الفصل الثائن :. التبريزى التلميذ والاسیتاذ : 
القفصل الثالت : ملفاته ء٠‏ 
الفصل الرابم : الاجواء السياسية والعلميةالتى عاشہا ٠‏ 


الباب الثانى : ترجمةالامام الرازى 
وقیه فصول : 
الفصل الأول : اسمه » مولده » ونشاته ٠‏ 
الفصل الثانى : حياته العلمية 
د راسته e:‏ شره للعلم ۰ رحلاته * * 
الفصل الثالت : ملفاته الأصولية ٠‏ 
الباب الثالث : التأليف والا ختصار فى أصول الفقه 
الفصل الأول : بداية التأليف 


الفصل الثائنى : الا ختصار فى أصول الفقه 


معناه وأقسامه ه۰ 
اسبابه واهدافه ۰ 


نتائجسه ۰ 
المختصرات قى أصول الفقه ٠‏ 
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ان 
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(( الفصل الأول )) 


:: أسمه ٠۰١‏ مولد e.6 ٥‏ نشأته * أسرته 2 


أاسصه : 
(Y) (۱)‏ 
مظفر بن أبى الخير بن اسعاعيل ين ظط .سى 
)۱( فی هد ية العارفین (۲/ )٤ ٦۳‏ المظفذر " € وكذ لك ورد فى معجم . 


(۲) 


البلدان )۱/7/۲( وطبقات السبکی الکہری (۸/ ۲٣‏ ۲) 6 وطبقات 
السبکی الوسطی ص(۲۲۰) ٠‏ 


1 للتہریزڑی » ورد بو محمد " بدلا من "أ الد » وكذ لسك 


فی طبقات الاسنوی (۲۱۲/۱) ۰ وکشف الظنون ٩۷٩‏ » وطبقسات 
السبکی الکمری (۲/ ۷۲ ۲) » والوسطى ص )۲١۶١(‏ ء والعجالسة ص 
(۰۹) ۰ ) 

وہعضہم أبد لہا ب "أب محمد “ كما فى الوافى للصفسدى 
)۱Y4/⁄/۲0(‏ » 

وبعضهم أسقط هذ ه الكلمة وذ كر أن اسمه "" مظفربن اسماعيل " 
کما فعل رضا کحالة فی معجم المۋلفین (۲۹۸/۱۱) ٠‏ 
وبعضهم قال : مظفربن محمد بن اسماعیل ۰۰ کما فی کشسف 
الظتون ص(٠١٠٠٠)‏ » وحسن المحاضرة ))٠١/٠(‏ » وطبقسات 
الشافعية لابن قاضى شہية ص ٠ )۷١(‏ 

وذ کر أیضا فی کشف الظئون : مظفربن أحمد ۱٦۲١(‏ ) 
ویظہر ادہا خط ٠۰‏ 


}۱( )۲( 
الواراني التمریزى ٠‏ 


)١(‏ الوارانن : سبةالى " واران " من قرى أصفهان » بعد الألف 
را٭ » وأخرھا نون ۰۰ وھی من قری تبریز على فرسخ مہا ۰ 
راجح معجم البلدان (۲۲۷/0) ۰ 
وکذ لك ذ کرها السبکی فی طبقا ته الكمرى والوسطى e‏ وقال أن 
ابن قاضى شہبة قال " راران " بالراء المكررة ٠‏ 
فرا جح الطبقات الکہری ( ۲/ ۷۲۲ ۲) » والوسطی (۲۲۰)ء وطبقات 
ابن قاضی شہبة (۷۲۳) » والا لام للزرکلی )۱710/⁄/۸) ۰ 
(۲) التبريزى : سبةالى " تبريز " بكسرالتاء »وسكون البا* » وكسر 
" الراء " ثم یاء "' ٭ وفی آخرها "' زای "وهی اشہربلد ة 
باذ رىيجان e‏ والعا مة تسمیہا ۴ توریز " ۰ 
قا لل ابن سعيد : ھی قاعد ةاذ ربیجان فی عصرنا 0 وفی پا 
مان ملاح ٠‏ بالقاشانی والجبس والکلس ؛ وفیہا مد ارس حسنة » 
ولها غوطة مليحة ٠‏ 
وقا ل ابن الملقن ض العقد المذ هب : " تبريز » بالكسسسره 
والفتح " یع : أنه يقال " يكسرالتاء » وہفتحہها " ولعل 
راجع : معجم البلدان )۱١/۲(‏ » تقويم البلدان ص ٠٠١(‏ 
)۰١۱‏ »ء العقد الغ عب ص (۷۸) ء 


: كذا فى أكثر الكتب التى ترجمت له » وفى تكملةاكمال الاكسال‎ )١( 

الملقب ب " الأمير " » وكذ لك ورد فى التكملة لوفيات الدقلة ٠٠‏ 

راجع : تكملةالاكمال ص )0١(‏ » والتكملة لوفيات الدقله 
)۱١ ٤/۲ (‏ ویظہرأن الصحیح : هو ما ورد فی اكثرالكتب الست 
درجمت له رة ى أن الطبعة الجذيد 5 التانية ى مسن 
تكملة وفيات النقلة ذ كره فيها ب " الأمين " » ويقوى ذلك عدم 
وجود مناسبة ظاهرة لتلقيبه ب " الأمير" ء 

(۲) بيدو أن التبريزى قد اكتسب هذه الكنية من أبيه » فكان يقال 
لہ " أبوالخیر " کم ورد فی طبقات السبکی الکہری (۲/ ۲۷۲) › 
والوسطی ص )۲٠۰١(‏ وابن قاضی شہبة ص (۷۲) ٠‏ 

وذ كر السبكى وابن الملقن : أنه يقال له " أبوالأاسعمد " 
وجعل المبذ رى هذا اللقب هوالأول » وقال : رتال له 
وال او ابو امدی کا د رازن فی ٣ل‏ غ + 
الاو ج امن الدين ابو القم اة" 

۰‘) /۲( 


سس ا 


لا یعرف این ولد التمريزى ؛ ولکن یظہر من نسبته الى "واران" أنه 
ولد فیہا »4 
ونقل عن ابن النجار : أن التہبریزیى کان قول : انه ولد فی سنسة 


(١ 
6» خەسما ثة وثما نية وخ ر“ من 4 جره‎ 


: a راه‎ 


لم تذ كر الكتب التى ترجمت له شيا عن نشأته يداية حياته ٠»‏ 
ولا أين تلقى تعليهه المدش . 

ويظهر ‏ والله أعلم - أنه بدأ البدايةالمعہود ة لكل الناس س فى 
ذ لك الزمان - نن الاهتمام بتحفيظ القرآن » ودراسة السدة والفقشه 


بالقد ر المناسب ۰ 


ارت 


وليس ‏ هناك أى خبرعن أسرته » فلم تقل الينا أخبماار 
أبیه » ولا أبنائه ‏ ان کان له وهل تزوج ؟ ۰٠‏ كل ذلك لم نستطع 


الوصول اليه ٠‏ 


ا و 


)) الفصل الثانسى (( 


:: التمريزى التلميذ والاستاف :: 


التلميسذ : 
" بتعله الفقه 


د رس الفقہ على ید علمائہا المشاهير ٠‏ 


فتفقه على " ابن فضلان " وهو اشہر من د رس التمریزی فس مذ مب 


الامام الشافعى ‏ رحمه الله ٠‏ 


وحصل طرفا صالحا من المذ اهب والخلاف والأصول ٠‏ 


القاسم ء من فقہ ا ۶ الشأافعية › ولد ببغداد ۰ وتفقه بنیسابور » وقد 
سمح الحديث وحدث ٠‏ 

قال المنذ ری 8 کان عڏ ڀپ الكادم € ملیح العبارة "' ؛ ود رس شى 
النظامية » و "فضلان " لقب جده الفضل ٠‏ 
۲۱/٤(‏ ۰)۲ طبقات‌السبکی (۲۲/۷ ۲) » وتكملة وفيات النقلة 
pil « (°71)‏ )16۸/8( * 


کے ا کے 


وى الول ٠‏ التي بابی المظفر محمد بن علوان بن مهاجسسر » 


)۱( 
عليه ۰ 


* 


التلميذ 1 يتعلم الحد يث 4 


لابد للفقيه أن يكون قد تعلم حديث رسول الله _ صلى الله عليه 


وسلم » بحد أن یکون تعلم کتاب الله عزوجل  ٠‏ 


والتەریزى کخیره من طلاب العلم س لابد أنه سید رس الحديث 


ویتعلمه ۰ 


)١(‏ الامام أبو المظفر محمد بن علوان » بن مهاجربن على بن مهاجسر 


الموصلى لشا فس 6 المتعوت ب 1 الشرف '"'» ولد يالموصل سنسة 
"oY"‏ »> ورحل الى بخداد فی شبیته » وتفقه کب اا 
بالنظامية » على مذ هب الشافعى » على مد رسہا الامام أبىالمحاسن 
من جماعة » واد الى الموصل » وتفقہ ‏ بہا ‏ على الفقيه أبى 
الہرکات عبد الله ب بن الخضر الشيرجى > ولا زمه حت حصل معرفة 
المذ هب والخلاف » ود رس بالمد رسة التى أنشأها والده " لوان" 
ود رس بعدارس آخری , توفى سنة (1۱0) هھ ء 

راجح ي E‏ ¢ اا 8 
طبقات السبكس )۸٠⁄۸(‏ » تكملة وفيات النقلة ۱۹⁄۲ ۱0۷١ " )٤‏ " 
البداية لابن کثير )۸۲/٠۳(‏ »ء 


أحمد عد الوهاب‌بن على » المعروف بابن سشكيدة ذ 


(۱) 


(Y) 


0 


4 (۱) n 
قی بخداد ومن آبسسی‎ a فسمع من أبى الفرج‎ 
(¥) 


necm Saan orte ars me "` 


أبو الفرج عد المنعم بنأبى الفتح د الوهاب بن سعد بن صدقه 
ابن الخضربن كليب » الحرانى الأصل »اليغدادى المولد والدارء 
الحنبلى المذ هب » ولد سنة 0٠٠١‏ ه » وكان محبا للرواية ء ا 
على أصحاب الحديث » وحدث بالكئير » توش فض ربيع الأول سبة 
7" ھا ود قن رة ا خمد پې یل 

راجح ترجمته فی : شذ رات‌الذ هب (۲۷/۲ ۲) » الدجسسسوم 
الزاهرة )٠١۹/7(‏ » تاريخ ابن النجار (١/1١٠)ء‏ وفيات‌الأيان 
(۳۹/⁄۲) ۰ 


أبو أحمد عد الوماب بن ابى منصور على بن عى بن يد الله 
البخدادى » المعروف ب " ابن سكيدة " » وسكيدة جد ته أم أبيه » 
ولد فى العاشر من شعبان سنة 0٠۱۹"‏ " ه » قرأ القزران 
بالقرا۶ت على الشيخ أبى محمد عد الله بن على » سبط الشيسخ 
ابی ا وعلى ا EEE‏ 


وسح e‏ س هو س بنفقسه ل 


المسموعات »› وع بېغد اد من والده » و جد ھ لا مه » وحدٿث بمگىة 


راجع ترجمته فی : تاریخ ابن الجا ر )۳٥٤۲⁄/۱(‏ واٹنی علیسہ 


ناء کثیرا » وشذ رات ت الذ هب (۲0/0) » والنجوم الزاهرة )۲١٠/٠٦(‏ 
وتكملة وفيات النقلة "۱١)٤١" )۲١٠/⁄۲(‏ ء 


~A — 


التہرپزی الا ستاذ : 


عند ما تفقه التمریزی على ابن فضلان » رای استاذ اف ا 
تلميذ ه٠‏ مظفر بن ابى الخير ن قد حصل نه طرفا صالحا من العلم فى 
العذ اهب والخلاف والأصول » ورأى أنه قد شلب عن الطوق » وبرع سى 
الفنون التی تعلمہا واتقدہا ء 

عند ما رأى‌الاستاذ ذلك » با كان مته الا أن جعله معيدا فى 
المد رسة النظامية » المد رسة العظيمة » النى لايظفريالعمل فيا الا كار 


العلماء الاقذانذ ء 
وهكذ | بدأ عمله الجديد » معيدا فى مد رسةالامام الغزالى »اذى 

يقد ره التہریزى كل التقد ير › ویجله کل الا جلال ۰ 

التمریزی يفتی الناس : 
وعلى اثر هذا المكان الذ ى تبوأه التبريزى » أصبح فى عداد اللذ ينن 

الحلال من الحرام > فكان له المنزلة العظص فى هذا الأمر » راجيا من الله 

أن يثيبه عليه » وأن يعصمه من الخطاً والزلل ٠‏ 

)١(‏ المد رسة النظامية : فى سنة 20٩‏ ه تم بناء هذ ه المد رسة ببغداد 
أنشأما الوزير نظام الملك » وقرر لتد ريسا الشيخ ابا اسحاق 
الطوسی » الوزیرالکبیر » وھواشہر من بی المدارس ۰ 

وقد د رس بہذ ه المد رسة علماء كبار » کالغزالی والکیا!لہراسی 
وغیرهم ۰ راجع : العمر ( )۲٤۲٤۲/۲‏ ء طبقات السبکی ( ١۹/٤‏ ؟) وا 


بحعدها ه۰ 


التمريزى يناظر العلماء 


وللجو العلس الذ ى كادت تعيشه بغداذ » فان اللقاء بين لاء 
هذ ه البلدةلابد وان یتم » والتہریزی ‏ کاحدهم  E‏ 
e e‏ حیث انه قد کک جدیرا 
التمريزى يؤم الصلين : 
واستشعا را من التمریزی اخا 5ا بخد مة هذا الدين حیث اکرمه 
الله تعالى ‏ بالعلم الشر > وتحلا للسؤولية أصبح اناما فسى 
¥ : 


رحلة التبريزى الى البصرة : 
مممممممممده ممم مممممتمممدمدممممدم 


ویذ کر فی ترجمنته : أنه ذ هب !لى البصرة » وحدث بہا ۰ ویظېسسر 
(Y)‏ ۴ 
أن ذ هابه الى البصرة كان قبل سفره إلى صر على ماسيأتى ٠‏ 


(۱( نجاح بن عد الله »!لاما ۽ الناصری الشرابی 6 المدعوت ب ال" 
کان جوادا اقلا > محسنا للناس » يحب الساكنين ؛ ويعظم مل 
الدين » وكان ملازما للخليفة » ولا توش أمر الخليفة أن لايتخلف 
عن جنا زته أحد فکان یوما مشهودا ۰ 
oT‏ 0 ) 

(۲) وکون ذ هابه الى البصرة كان قل ذ هابه الى مصر وعدت سا يقريهم 
فارسے ۰ راجع نکملة !کال الاکمال لابن الصابونی ص(٤٥) ٠‏ 


الا ستاذ الى الذار: قی طریقه الى مصر 


اا کان المقام قد طاب للتمریزی فى بخداد » ومع علماثها وفسى 
مد رستها النظامية » ولكنه ‏ بالتأكيد س يحن الى الديار المقدسة » الى 
مهبط الوحى » ومنبع النور » يحن الى أن يؤدى فريضة الحج »التق 
فرضہا الله على الناس » من استطاع اليه سبيلا ٠‏ 

ويحمل التبریزى امتعته » وروحه تہفو للوصول الى أرض‌الرسالة » 


ويبداً الرحلة فى طريقهة الي بيت‌الله الحرام 


وید ى اسك الح ٠٠‏ ويمكن أنه قد تام بزيارة المد يدة المضورة 
وتشرف بالسلام لی ساکںہا » ( رسول الله  )‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
حيث كان ولايزال السلمون » كابرا عن كابرءيتوارؤون محبة البلد الطييسة » 
بلد ة رسول الله _ صلى الله عليه وسلم ‏ ويأتون من مشسہارق الا رش 
ومغارںہا › یعیشون فیہا أحلى لحظات حیاتہم + ویتزود ون من الانوار 
التى تملا أجواء المد ينةالمنورة ٠‏ 


وهل يسع عالما كالتبريزى الا أن يسعى الى طبيةالطبية إ ٠‏ 


وبعد أن ى » ویقال : انه a‏ 
)۱١(‏ کذا ذ کر الصفد ی فی الوافی ( ٠ )۱۷۵١ ۱۷٤۲/۲٥‏ 
(۲) على ماذ کرہ السبکی فی الطبقات الکہری ( ۷٤/۴‏ ؟) ء٠‏ 


(١‏ س 


وهناك فی قصرَء استقبلہ أھلہا » ولق عد هم قبولا »ود رس‌بال رسة 
" الا المجاورةللجامع العتيق » فاستفاد أهلها مه ٠‏ واخذوا 
نة 2 

وان کان هو الا اد رالد رن قن العدرة النأصة + ل اتخ ةقان 
یون تمتا لبعغر المحدثين الكبار » وهذا يدل على تواضخه واخلاصه فى 


)۲( 
طلب العلم ٠‏ 


)١(‏ المد رسةالناصرية : بعصر » بجوار قةالامام الشافع » ض قرافنسة 
ورتب لہا مد رسا يدرس الفقه على مذ هب الشافعى ».وجعل له؛. 
توفی ؛ e e‏ ا 

e A‏ رمن 
الحسين € وهو فقیه شاقعی د رس بالمد رسة الناضرية مد ة » حسی . 
عرفت باسمه » مات سنة (0۹۱) ء 

وكذ لك تسمى بالشريفية » لان الشريف العباسى شيخ ابن الرفعة 
درس بہا ۰ 

راجح الخطط للمقریزى  ٠٠٠١(‏ ١١٠)ء‏ النجوم الزامرة 
)٥٥0/7(» )۲۸۵/0(‏ » طبقات‌الاسنوی (۲۱۲/۱) » حسسسسن 
المحاضرة ٠ ))۰۷/⁄١(‏ 


ER 


وف مقابل سما عه للحد يث ٤‏ وهوالرجل الكفة » کان یحدث بحصر؛ 


( 
وممن سمع منه زى الدين أبو محمد جد العظيم بن عبد القوى المنذ رى ٠‏ 


فى طريق العود ة : 


رہقی فی مصر ماشاء الله له أن ببق » واستفاد منه أھلہا ٠‏ 
ثم سافر عثہا زما على العود الى بلاد ه ۰ 


(Y۲) 


ابن لى المحمود ى المعروف بابن الصابونى ٭ 


)١(‏ جد العظيم بن جد القوى »أبو محمد » زكى الدين المنذ رى » عالسم 


(۲) 


بالحديث والعربية » من الحفاظ المؤرخين » أصله من الشام ومولسده. 
بمصر فی غرة شعبان سنة 0۸١‏ ه » واعتنى به والده منذ الصغر » 
فابتدأً بسماع الحد يث بافاد ة والده » ولا زم الامام الحافظ أباالحسن 
على بن المفضل المقدسى » المتوق سدة 1١١‏ ه فقرأً طيه الكشسيرء 
وعد ذ لك أصبح الما بالحديث يشاراليه بالبنان » حتى تولسى 
مشيخة دار الحديث الكاملية ٠‏ 

راجح ترجمته فى : البداية(۲/۱۲٠۲)‏ » طبقات 
الشافعية )۲١۹/⁄/۸(‏ » ومقد مة كتاب تكملة وفيات النقلة ء 
محمد بن على بن محمود » أبو حامد ء جمال الدين » ابن الصابونى 
من حفاظ الحديث العارفين برجاله » وهو من هل دشق ٠‏ 

ولد سنة ( 1۰٤‏ ه) 6 وسمع من أبى القاسم الحرسات » وخلق 
کشیر “ وهو صا حب کتاب ( تكملة !كمال الا كمال ) ۰ 

راجع : شذ رات الذ هب (0⁄ 1۹ ؟) » الرسالة الستطرقسسسة 


ت 


ثم واصل رحلته الى شیزاز ۰ 
وهناك وضع عصى الترحال » وطاب له المقام ٠‏ 


الأول :“فى قيدته 


لم یبین ای واحد من اللذ ین ترجموا له ماهی قیدته ۰ 
ولكننا بالنظر الى كتابه " التنقيح " نستطيح أن نصل الى شئ مان 


ذلك ٠۰‏ 
فحند کلامه عن الفعل حال وجوده ا وره أو قبل ذ لك » قال 
هناك E EE‏ الى أن الفعل حال وجود هھ ئا ھور نة فعرفناً من 
ذ لك أنه أشعرى »> اف أن ذز لك هو مذ هب الأشاعرة ۰ 
كما أن له نظرة معينة فى بعش السائل التى تتعلق بالعقيدةء٠‏ 
ولذ لك أشلة ٠٠‏ 
١‏ - مخالفته للامام فى بدأ "الجر" » وهوالذ ى علق عليه الامام 
کشیرا من المساثل ؛ وکرره مرات متحد د ة فی کتابه ۰ 
وهو بين عن مذ هبه فى ذ لك بصراحة فيقول : أفعال الخلائق 
مخلوقة لله تعالى ‏ لانزاع فيه عند أهل الحق » ولكن من كسب 
العبد ومقدوره › والجمع بینہما عقيدتنا ۰ 
۲ تكفير المعتزلة فى بعض السائل ‏ كفرا الزاميا ‏ ولم يشرالسس 
هذه السائل » وذ كر هذا الرأى فى مبحث شروط العمل بخير 


الوأاحد ء 


-— (٤١ 


۲ تكفير ا لمجسمة 0 وذ کره _أيضا - فى شزوط العمل بخبر الواحد 0 


الفرع الثانى : " فض صفاته وفضله " 


قال السبكى : كان من أجل مشائخ مصر » فقيہا أصوليا عابدا ءزاهداء 


اماما مناظرا ¡ مبرزا ۰ 


وکان ەقورعا › مد ینا ¿ حميك الطزيقة ء ماحمود السنيرة » حسن 


الا خلاق » لطيف الهيئة ) حسن ألسمت ٠‏ 
يقول المنذ رى : وكان مائلا الى الخير ٠‏ 


الفرع الثالث : " وفاضه " 


وبعد أن طاب له المقام فى شيراز » وحيث عنم على البقاء » وفى ى 
با رثا ء فعلیه رحمة الله ورضوانه 8 


e 10‏ 
(( الفصل القالك )) 


 ەناقلۇم‎ ¦: 


مممممه 


فى الطب : 


>. )(١( 
ذد کر اسماعیل باشا : ار لہ کتابا فی الطب ء واسہ هذا الکتاأابپب‎ 
کر ن کی واسم‎ 
۰ " بسط الواقی فی شرح مختصر الا یلاق‎ " 


ولم یذ کر أ حد ممن ترجم له هذا الكتاب »› ولم يعرف عله اة 


اشتذ از بذ لك 2 


فى الفة ٠‏ 


۱١‏ س مختصر الوجیز 

وهو کتاب مشہور » ویعرف ب " مختصر التمریزی " اختصره من کتاب 
"الوجيز " للامام الغزالى ٠‏ 

وهذا المختصر يقع فی سبع وثلاثين صفحة » بكل صفحة خسة وعشرون 
سطرا » وبكل سطر عشرة كلمات تقريبا ٠‏ 


٠ )٤1۲/۲( هديةالعارفين‎ )١( 
کتاب " الوجیز " للخزالی مطبوع فی جزأین » وفیه یذ کر مذ هسب‎ )۲( 
الشافعى » وكذ لك يبين مذ هب مالك وأبى حنيفة والمزين » وكذ لك‎ 
٠:قال اقا ل الا جالع5 شا‎ 
اختصره من کتابیه " البسيط والوسیط " وریت بعش طلاب‎ 
٠ العلم يحقق أجزاء من هذ ه الكتب »فى مصر‎ 


ولا يزال هذا المختصز مخطوطا » ومخفوظا فى دار الكتب بمصر » ضمن 
مخ رقا ( ۲۳۳ 


وقد صورت هذ | المختمتر » ووجدت أله خال من الأدلةالشرعة » بل 


یذ کر فيه الاحكام فقط » ولایذ كر فيه خلافا لأحد ٠‏ 


أد لة الا حكام المذ كورة فيه » كما بينوا الحديث الصحيح من الضعيبسسف 
الەستدل په فض مذه الا حکام ۰ 


۱ ۲ 
وینوا -أیضا _ ماخالف فيه o‏ » واکملوا ما ترکه 


)١(‏ عد الكريم بن محمد بن عد الكريم » أبو القاسم » الرافعى »القزویی 
من کبار فقہاء الشافعية » ولد سنة ۷ 00 ھ ووفا ته ام AYY‏ وهو 
صاحب كتاب " فتح العزيز شرح وجيز الغزالى " نسبته الى راقع بن 

راجح ترجمته فی طبقات السبکی (۲۸۱⁄/۸) ء شذ رات الذ هپ 
)٠١۸/⁄0(‏ + العمر )۹٤/0(‏ ء النجوم الزأاهرة (۲۹۹/7) » الاعلام 
)۱۷۹/٤(‏ ۰ 

(۲) یحی بن شرف بن مری ۰۰۰ بن حزام » ابو زکریا ۰۰ عالم بالفقه 
والحدیث مولده ووفاته فی " نوا " ( من قری‌سوریا ) ۰اه 
مصتفا ت کثیرة فی علم الحد يث والفقه “ مولد ه سنة ١‏ 1۴ » ووفا ته ف 
1 هھ ء٤‏ 


راجح ترجمته فی طبقات السبکی (۸/ ٩۵‏ ۲) »النجوم الزاهرة 
(۷ /۲۷۸) » شذ رات الذ هب ( ٥۲/0‏ ۲) » تذ کرةالحفاظ ( ۱١۷۰/٤‏ ) 


ونقل سن الققیه اب الوا : : أنه كار ن یشکر مختصر التمریزی فى 


قول آبن E i‏ عن بعض قضاة القضاة ببلد دا 


(۲) 


فصر » كان مخنشبا للقاهرة ء وناب ض حکمہا *٭ ندب لمناظرة أبن 
تيمية » سكل أبن تيمية عنه بحد ذلك » فقال :+ رأیت شيخا يتقاطر 
فقه الشافعية من لحيته ٠‏ ولد سنة ١» 1٤0‏ وتوض سئة ۷١١‏ هه 
لھ مصنفات منہا : " بذ ل النصائح الشرعة فيما على السلطان 
وولا ة الا مور وساثر الرعية ٠‏ 


راجح ترجمته فى : حسن المحاضرة (۲۰/۱ ؟) » شذراتث 
الذ هب )۲۲/٦(‏ » طبقات الأسنوى )1١٠/١(‏ » النجوم الزاهسرة 
(۹/ ۰)۱۳ 


عمر بن على بن أحمد ءالأنصارى » الشافعى » سراج الدين » ابو 
حفص » ابن النحوى » المعروف بابن الملقن » من أكابر العلماء 
بالحدیث والفقه تاریخ الرجال » أصله من واد ی " آسن"بالاند لس 
ومولده بالقاهرةسنة ۷۲۲۲ هھ » لہ تصانیف كثیرة جدا » مہا : 
" اکمال تہذ يب الكمال فى اسماء الرجال " » " التذ كرةفى لمم 
الحديث " » " العقد المذ هب فى حطلةالذ هب ء 

ويقال + انه لما مات أبوة ٠‏ وله من العمرستةرواحخدةة + 
تزوجت أمه بشيخ كان يلقن القرآن » اسمه : عيسى المغريسى .> 
فتریی فی بيته » فعرف بابن الملقن » سبة‌اليه » وکان يغضب من 
ذلك ۰ ولم یکتبہا أبدا ‏ بخطه » وانما کان یتب " ابن 
النحوی "' › واشتہر بها فى المغرب ٠‏ = 


س ۸ د . 


شروح e‏ ا زی : 


ولا : شرح ابن الملقن 

قال فى مقد مته : الحمد لله رب الحألتين » وصلواته وسلا الأتان 

الاكلان على سيد الأولين والآخرين » محند .خانم البيين والسلين »هعد ٠‏ 

فہذا تعلق نافع ان شاء الله - ی مختصر الا مام أمين الديسن 
أبوالخير مظفر بن أبى الخير التبريزى فض الفقه » على مذ هب الا مام الشافعى 
ہے قداس الله روحہھاء ونور فتریحہما ا۰ 

es 

گنت مزر لوا غذ ة ٠ه‏ 

ملب على ما الف فيه الدووی والرافعی : 

ل ا مف ایت الفقهية + كزكاة المصدن 
والركاز » وصد قة التطوع والتولية » والاشتراك » بالتخألف ؤسدايد ةة 
الت لقاش زاره اتةه لته وأ اندب 
اة 4 کل د لف ا تة« وال : 

وأسأل الله تعالی ‏ أن ينفع به » انه ولى التيسير » وباسعاف 


را جیه قدیر ١۰۰ھ‏ ۰ 


(=) راجح ترجمته فى : ذ يل الطبقات للسبكى 1٩(‏ ؟) » الضوه اللامسع 
٠ )٠١١  ٠٠١/7(‏ لحظ الالحاظ لتقى الدين المكیىص 


۰)۲ ۹۷( 


وقد ذ كر فن بذ اية شارحة E E‏ ) 

وهذ | الشرح موجود فى داز الب المصرية ¡ فق شاقظی ee‏ 
(۲ ۰)۲۰ 

(۱) 

ثانيا : شرح أبو بكر السنكلونى 

قال فی بداية شرحه : لا کان کتاب التہریزی ‏ فی الفقه ‏ مشتملا 
عى جملة صالحة من الفقه » غير أنه يحتاج الى شرح يوضح سائله أردت 
أن اضع له شرحا : ) 

اأبین فيه اله 

ت وأوضح فيه د لاثله 


)١(‏ أبوبكربن اسماعيل بن د العزيزالسنكلونى » فقيه شافعى أصولسى 
نسبته الى " سنكلون " » وتسمى ‏ أيضا ‏ " الزدكلون " من 
شرقية مصر + ولد عام 1۷۹ ه واش بم صر » وتوفى بالقاهرة عام 
٠۰‏ هه » له تصانيف ض فقه الشافعية ء منہا : شرح المنہاج 
اللمع العارضه فيما وقع بين الرافعى والدووى من المعارضة ٠‏ 

راجع ترجمته فى الدر الكامنة )٤٤۱/١(‏ » شذ رات الذ هسب 
)٠۲١/7(‏ هديةالعارفین pel » )۲۲۵/۱١(‏ ( ۲7/۲( ° 


وأبين فيه ماصححه الرافعى والنووى أوأحدهط ٠‏ 
واسلك فيه الايجاز والاختصار غالا ١٠د ٠‏ 


وتوجد نسخة من هذا الكتاب فى دارالكتب المصرية تحت رقم ( >٩‏ ) 


)۱( 
ثاثا : شرح دجم الدين سليمان الطوض الحنبلى ٠‏ 


(Y} 


واسمه " الرقم الابریزی فی شرح مختصر التمریزى " 


pana canean CE TEIN ETRONICS FLAT EATER + a RNS AHDE MEDA NER 


اغد »* 

وسلیه‌ان بن عبد القوى الطوفی الصرصری »› فقیه حلبلی ٠‏ ولد 
E‏ طوف 2 طوفا " فی العراق » د خل بخغداد > شم 
رحل الى د مشق » وزار مصر » وجاور الحرمين » وتوف بالخلي ل 
بفلسطین سنة ۷۱٩‏ ھ ه 

لہ كتب عديدةء منہا مختصر فى أصول الفقه _اختصربه 
المكرمة ٠‏ 

راجح ترجمته فی : شذ رات‌الذ هب ۹/٦(‏ ۲) » الدررالكامنة 
(1A49/¥) pk lt »))0/⁄/۲¥(‏ ۰ 

٠ )۲٦۲١( ذ کر هذا الشرح حاجی خليفة ص‎ (Y) 


المناظرين 0 وهو والد التاج السبکی 1 صا حب الطبقات 


— ۷١ 


)۱( 
امسا : شرح صد ر الد ين السفطى » من شيوخ ابن حجر 0 
)۲( 


سادسا : شرحالجلال محمد بن جد الرحمن البكرى الشافعى ٠‏ 


)=( ولد قي "سبك " من مصر ۽ وانتقل الى القاهرة ثم الى الشام * وولی 
قضاء الشام »ثم عاذ الى القامرة » وتوش بہا سدة ۷۵١‏ ه ٠‏ 
راجع ترجەته قى طبقات السبکی ‏ ابنه J‏ ° ۱۳۹/۱1 — ۹( 
حسن المحاضرة (۲۱/۱ ۲) » الدر الكامدة ( ؟/ 1۴ ) » الاعلم 
(۱۱71⁄0) ۰ 
)١(‏ لم أجده » بعد البحث » ولكن هناك قرين لابن حجر العسقلائن » 
فلعله هو الشارح ٤‏ وهو منسوب الى " سفط الحناء ء من الشرقيسة 


بمصر * 


راجح : الضوء اللامع (۸/۷٠١)ء‏ والذيل على رفع الاصسر 
ص(٥ )۲٤۲‏ ؟ 


(۲) محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البكرالصديقى » جلال الدين » فقيه 
ر لد ۷ کر في الى الان انق 
الى القاهرة › قرع فى الأصول والحديث ؛ وتفرد بفروع الشافعية » 
فلم یقارنہ فیہا أحد » وزار د مشق وہیت‌القد س» وحج »اشتغفل 
بالافتاء فى القاهرة لی أن توف فی سنة ۸٩۱‏ ه ء 
راجح : البد رالطالح (۱۸۲/۲) » الضوء اللامع (۲۸۲/۷) ؛ 
(1Y/Y} pI‏ ۰ 


س ٣۷‏ س 


١‏ ( الكتاب الثاتى من كتبه الفقبية ) سبط الفوائد فى الف فى فلات 
E‏ 
سبط اناقل +" 
د کره حاجی' خليفة:: وانه مجلدین ‏ فقط ‏ + ولم یڈ کسره 
غیره وربما كان هناك خط ى النقل » فيكون الكتابان كتاب 
La LN a a‏ 


السبط ضد : الجعد » فكأنه أراد :+ بسطالسائل . 


وقد بحثت عن هذ ہ االکتب فی کثیر من فہارس المكتبات ال غطوطة » 


الموجود ة فى العالم.الاسلاشس وغیره » فلم أظفر بشئ ¢ والله اعلم بەكسان 
وجود ها ان کائت ۰ 


(۱) کذ ا ذ کره ابن ‌قاضی شہبه فی ترجمة التمریزی » وهو فى الاعلام ء 
وكشف الظتون,وعجالة الراكب » وهد ية العارفين » وطبقات‌الأسنوىء 
ا ا اس اسا و و م 
الملقن ء وهو فى معجم المۋلفين ٠‏ 
وفى حسن المحاضرة " سماط سمط الفوائد " 
ويظہر أنه كتاب واحد »وانما اختلف على المترجمين اسمه ٠‏ 
ومعنى السمط : مايوضع عليہا الطعام »> ومفرد ها ''سماط " 
ويظہر أن المعاى بعنوان هذا الكتاب : أنه يحوى أشياء 
كئيرة » كما يحوى السماط اصتاف الطحام ٠‏ 


E 


وهو الكتاب الذ ى أحققه ٠١‏ كأطروحة لنيل شاد ة المد كتورا ة فى أصول 
الفقه e‏ © 

والنظر فى هدا الكتاب فى أقسام : 
أولا : عنوان الكتاب 

عنوا له کما ذ کره صاحبه فی مقد مته تنقیح محصول ابن الخطيب "° 

ويختصر هذ | العدوان الكاتبون فى أصول الفقه » فيسمونه "الثدقيم " 
کما فى تفائس القرافى » والكاشف للاصفهانى ءوالاسنوى » والمحلى ٠‏ 
الفصول للقرافى " فان القرافی ألف كتابا اختصر محصول الرازى فى هذا 
الكتاب » ثم شرحه بحد ذلك ٠‏ 


وی غلاف کتاب التمریزی كثب : 


للفقيه الامام العامل أيى الخير 


فرید عصره التمریزی - تد س الله روحه ونور ضریحسه ‏ 


وصف خط الکتاب وعد د صفحاته 


لم أجد الا نسخةواحد ة من هذا الكتاب ٠‏ وبحثت فى دارالكتسب 


المصرية » ومكتبة الا زهر ‏ حيث عاش المؤلف فى مصر فترة من الزمسن _ 


ت 


ومکتبات اسطنبول : ویحثت فی قہارس مخطوطات ايران والعراق وغیرها » 
ولکی رجعت بخفی حنین ۰ 

وأكتفيت بالنسخة الموجود ة فى مكتبة أ حمد الثالث بتركيا _ اسطلبول_ 

وهذ ه النسخة ‏ التى حققتها ‏ نسخة جيد ة تماما » قوبلت سى 
نسخة المصنف » كتبها جد الرحمن بن عبد العزيز الصنهاجى سنة 1(۷ ه 
أى بعد فراغ المصنف مہا بسنوات قليلة وقبل وفاته ٠‏ 

تقع هذ ه النسخة فى ماثة وست وثمائين صفحة » ف كل صفحة ثلاثة 
وعشرون سطرا ۰ 

وفى كل سطر عشرة كلمات الى اثئى عشرة كلمة ٠‏ 

لايوجد سقط قى هذه النسخةالا تادرا » أشرت اليه ض موضعه ٠‏ 
وسقط منها ورقة واحد ة كاملة » لم أجد ها » وقد ذ هبت الى مكتبة أحمد 
الثالكث لعلى أخر عليہا » اذ يمكن أن من صور هذا الكتاب » فات عليه ) 
تصويرها » ولكاى لم أجد شيا » بل يتضح أن “المجلد " الذىقاام 
بتجليد الكتاب فم وار فی الات » لعدم معرفته وظہر هذا ف ما 
قبل النہاية بخەسين ورقة تقريبا ء 

وقد سل الله _ تعالى ‏ ووجد ت أن اكثرالورقة الساقطة قد 
نقلہا القرافی قى شرحه للمحصول » حیث کان یورد کلام التہمریزی دائما » 
وفى أغلب السائل » مع الاستعانةبالمحصول ‏ أيضا - ٠‏ 


Ce 


سبب تأليف التنقيح : 


لم یذ کر التمریزی ITE‏ تاليف 'عقیم المخضرل: ولكسن 
يظهر أنه قد وجد فى المحصول بعش الزيأداتالتى يعكن أن يستغ 
ا و اا ان کی ات ی راه ا د و ن 

بالاضافة الى احتياج نف الفائل ألى اومن جاه وت يه 
لہا ٠‏ 

ولمكانة المحصول بين العلماء » واعتماد هم عليه » فان العمل فيه 


مد عاة للقبول » ولاهتمام الآخرين به ٠‏ 


مقد مة التنقيح ومنهج التبریزى : 
بعد أن حمد الله تعالى ‏ وعظمه ومجده » وصلى على رسولسه 
المصطض ہ صلی اللہ طیہ وسلم ‏ قال مینا منہجه 
" أا بعد ۰۰ فہذا كتاب تنقيح محصول ابن الخطيب فسى 
الأصول ء 
س حذ فت زوائده ۰۰ 
ورصعت فواکد ه ۰۰ 
فتقرر معانیه ۰۰ 
وتحرر بانیه ۰۰ 
وماصاد فت فی مطاویه » من قول لا أرتضیه » حققت‌القول فيه ءلسی 


مایقتضیه ۰ من غیر تزییف لمقاله »الا اذا حفت هالا من اهماله ۰ 


E 


س فہو على التحقيق ١‏ وان سمس تلقيحا » تضمن تہذ يبا » وتوشيحا» 
خد دل قال :الك أن رك الله وة عا 


وأن يوفقه ‏ لصلا ح العمل ء 


القسم الأول : فى الحذف 

ويعكن أن نتكم عن طريقته فى الحذف فنقول : لم يبين التمریزى 
ولایعتہره غيره كذ لك » ولکن يمکن أن نذ كر أشلة على حذ ف التیریزى سن 
المحصول » قد تعطينا ‏ ولو بصورة قريبة ‏ منہهجه فى ذلك ٠‏ 

أولا ‏ فى الغالب كان يحذ ف التعاريف اللغوية » مع أن الاسام 
وغيره يذ كرونہا » وكأنه يعتمر أن التعريف اللغوى زائد على حاجة 
الأصولى الفقيه » فالفائدة ‏ اذا فى المعاى الاصطلاص ء 

تالاحظ أنه حذف التعريف اللغوى من محث البيان » التواتر » 
النسخ »القيا س ë‏ وغیرها e‏ 

ثانيا ‏ قد يحذ ف بحض الأدلةالتى يذ كرها الامام » اما لأده يرى 
ہا لاتخدم نقطة معيدة » فیستغنی عن ايراد ھا » أو لأنہا ليست نصا فى 
الموضوعم ٠‏ 


ت حزافیڈلیل اقل فی سألة شكرالفحم ٠‏ 

اف بعش ألأدلة فى الاستد لال على ا الت ا 
ہا تفيد المي ؛ 

حداف عض الأدلةسن سألة تقديم الخاص على الام ا 
ذ کره الامام عن أب حليفة ٠‏ 

اف بي الولف سألة أكر الجمع 


حذ ف بحض الأذلة فى سسألة خبر الفقية اذ خالف‌القياس ء 


ثالثا ‏ حذ ف اساماء بعض القاكلين بالسألةالمعيدة ٠‏ 

فى حكم الاشياء قبل ورود الشرع » حذف اسم بن الحسسسن 
الاشعرى والصيرض ٠‏ 

فى سألة تعقيب العام بخاص أو استنثاء أو تقييد لايتاض الا فسى 
البعض » حذ ف النسبة للقاضى عد الجبار ولم ينسب للقاضى رأيه »الذ ى 

فى مسألةالتسخ هل هو رفع » لم يضح القاضى كأحد القائليسن 
بالرأى الأول ٠‏ 

حذف فى سألةالزياد ةعلى النص نسح أم لا ؟ السبةالسى 
أبى الحسين » وقول القاضى جد الجبار ٠ء‏ 


ا 


اعات ف وذ ف بعش الماحك کیا ماز فی سألةالترادف 
والتوكيد » وسألة تفسير حروف تشتد الحاجةفى الفقه الى معرفة معائيہا * 

EES kk‏ السافل فى الباب المعين > كما قعل فى 
باب المجمل والمين ٠‏ 1 

٠ سألة معيدة ۰ أذ ۱ كانت تشاب سألةأخرى‎ E a 
كما فعل فى السألةالخاسة من باب الاجماع » فالظاهرأنه رأى أن سألة‎ 
م أ أحد القشعين أو كفر»‎ ١ أذا انم أمل العصزالى مين‎ " 
فل پر رل الباق اا ¢ تشبة مسأل " هل يجوز حصول الاتغاق‎ 


بعد الاختلاف أم لا ؟" ء 
ونلاحظ أن الا شلةالتى أورد ها الامام فى السألةالخاسةهى مسا 
ورد ھا فی الت تث |“ 


سابعا د قد يحذف کلام الامام ‏ الطويل ‏ فى جارات قصيرة ء 
فیحذ ف الاد لةالتی يسوقہا الامام على رأيه » ویلخص مراده » كما ظہر 
ذ لك فی سألة الحسن وا لقب » ولذ لك قال التبريزى : وقد اعمد المؤلف 
فی الرد ليہم ‏ يعنى : على المعتزلة ‏ على سلب خيرةالفعل «وحصر 
الافعال الا تسانية فى الاضطرار والاتفاق » مناه على تقسيم لا طائل تحتسه 
ثم قال : هذا محصول تطویله ۰ . 


وله فض الکتاب أشلة أخری کالتی ذ کرتہا ٠‏ 


E 


القم الثانى ( من الضهج : فى الترصیحع 


أی محلى بالرصائح & وھی حلق یحلی بہا * 
)۱( 


ورصع العقد بالجوهر : نظمه فيه » وضم بحضه الى يعض ° 

والظاهر : أن مراد التمريزى أنه يضيف الى فرائد الامام فوائشد 
أخرى » فتظہرالقائد ةأكثر ٠‏ 

ومن هذا المفہوم »يمکن أن ننطلق لبیان زياد ات التمريزى سى 
الامام ٠‏ وترصیعه للفوائد التی ذ کرھا » باظہارها بأسلوپ آخر » 
واضافة أشياء أخرى ليها ٠٠‏ 

أولا : نلاحظ فى مسألة شكرالمنعم » أورد بعض الا عتراضات التى لم 
بورد ها الامام » وفى نفس هذه السألة کان يغير ارات الامام طلباا 
للسہولة والوضوح 

وأد لى بد لوه بعبارات ضمقة » وأسلوب رصين ٠‏ 

تانيا + فى سألة الموضوع له س فى باب اللغات ‏ لم يقتصر علسى 
ماذ کره الامام »بل زاد عليه » فذ کر مقد مة وتمہید ۰ 

تالا : فى سألة الاشتقاق » وهل بقاء وجہهه شرطض صح-ة 


المشتق ؟ » بدأ التبريزى بعرض السألة بطريقة مخالفة لطريقة الامام » 


)١(‏ راجع لسان العرب )۱١١/۸(‏ ء 


EE EE 


فقال ‏ فى البداية - : الاترقق عدا لى التفصيل ٠‏ ثم قال فی 
النہاية : وهذا كلام محقق لم ألقه فى المصنفات ٠‏ وأشار الاسنوى الى 
أن التبریزى وضع فض هذ ه السألة غأبطا ٤‏ 

رابعا : فض سألة الأ بر ووب ٤‏ قصل التہریزی حجة كل وا حد من 
اللذين لبن رئ فن مذ ه السبألة : ولم يفل الامام » بل جعلہم فسی 
ممحث واحد » ولم يبين بالتفصيل حجة كل فرق ٠‏ 

خاسا : فی سألة الواجب غلى التعيين : زاد الا 5 ر 
على الاقوال التى ذ كرها الامام » وهو د ليل عى اطلاء عى الآراء الأخرى 
من خلال كتب الأصول المختلفة ٠‏ 

سادسا : فى سألة حجة المنكرين للعمل بخبر الواحد » حذ ف 
بعض الأدلة » وزاد من عنده دليلا آخر ٠‏ 

سابعا : من جملة ما قد یظہر فوائد الامام : توجیه کلامه »بیان . 
رأيه بالتفصيل » كما فعل ‏ ذ لك التبريزى فى مسألة الواجب الموسع ٠‏ 


امنا : قد يورد الامام بعض الاعتراضات »ولایرد علیہا » ویتكفسل 

التمريزى بذلك ٠‏ 

أ فى سألةالاجماع على عدم الفصل بين سألتين »ساق المخالف رأيا 
لابن سيرين ليد ل به على مذ هبه »ء وترك الا مام الا جابة »وذ کرھا 
التبریزى ٠‏ 

ب وف سألةاجتہاد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم _ لم يجب 
الامام عن السؤال المتعلق بحديث "العلماء ورشسة الابياء " وأجاب 


عنه التبریزی ۰ 


E. 


ج فى سألة تكليف العاقل + 


تاسعا : ق بفصل رذأود ألامام لى الاعتراضات » نظرا لأنه يراهسا 
ت اى سال اتل بر الج » وړد عمر ب رضی الله عه 
لبي لازال رامات الفعابة خی فد س آلراویرار عر 
عاشرا : زيادات ستقلة عما كتبه الامام »ويتخل ذلك فى : 
أ ذ کر التمریزی تعريف " الفرق " ولم يعرفه الامام ٠‏ 
ب ذ کر التہريزى سألة : رواية العد ل فيما تحم به البلوى ٠‏ 
ج رتب التمريزى المفاهيم بحسب القوة والضعف » ولم يفعل الاماام 
ذلك ۰ 
د ذ کر الشیرازى أن أوصاف العلة لاتزيد على سبحة وتال الامام : 
لااعرف لہ وجہا ٠‏ 
وتكفل التمريزى ببيان ذلك ٠‏ 
م س مسبألة د خول المجاز فى الا ام 
قال التمريزى : وهو من الباحث المہمة ولم يتطرق له ٠‏ 
و س لم یذ کرالامام وجہ تخریج الاد لۃالتی استد ل بہا الجمهور علسسى 
القياس ‏ على غير القياس » وذ كر التمريزى ذ لك » كتوضيح لرأى 
النكرين للقياس » وحتى يستطيح أن يرد عليہم ٠‏ 


E 


القسم الثالث ( من المنهج ! فى تقرير الصواب فى الساقل 
رصل ذ لك قول التبریزی : " وماوجدت فی مطاویه من قول لاأُرتضیه 

قررت الحق فيه على مايقتضيه " وتفصيل هذا القسم يكن أن يكون كسا 

یلی : 

أ العدول عن عارات يذ كرها الامام فى التعريفات الى أخري يرى 
ہا احسن واصح » وابعد عن ورود الاعتراضات ۰ 
یظہرذ لك فی مخالفته للامام فی تعريف الفقه » حیث ذ کر الامام : 

أن الفقه هوالحلم بالاحكام الشرعية الستد ل على أعادہا » بحيث يعلسم 

أنها من الدين بالضرورة ٠‏ فقال التبريزى : الفقه : فم الاحكاام 

الشرية ٠‏ 
ف تعريف الواجب » والمكروه » والتخصیص والاستشناء ۰ 
فى تعريف المشترك غير عارةالامام »> للهرب م الاعتراضات ٠‏ 
فى تعريف القلب » قال الامام : عارة عن تعليق نقيض الحكم » 

فقال التمريزى : عارة عن تعليق ضد الحكم ٠‏ 

ب س تغيير بعش تقسيماتالا مام »> كما ظہر ذ لك فى سألة الواضع » حيث 
جعل الا مام من قال بكون اللفظ يدا لمعناه قسيما لمن قال 
بالوضع فى اللغات وجعل التمريزى من قال بافاد ةاللفظ لمعناه 
يالذات قسما خاصا » ومن قال بالوضع قى اللغات قسما آخر ٠‏ 


۲ 


ج التدقيق قى أشلةالامام ٠‏ . 
ساألة المجاز ؛ذ كر الامام قا س أضام المجاز فقال - كشال 


٠" کقولہم * سال الوادى‎ nd 
:: فان ای2 رر او کی اا ان‎ 
" وكذ لك فى تسمية الشن باسم صورته » كقولهم " اليد قدرة‎ 
تا ل التبريزى " ألقد رة يدا " وأيده الأسنوى على ذ لك » وقال :ان الال‎ 
TTT 
فى سألة " ماتنفصل به الحقيقة عن المجاز »ءذ كرالامام أن ذ لك‎ 
قد یکون بتنصيص من الواضع > فقال التبريزى : التنصيص من أهل اللفة‎ 
TT وأيده‎ 


وأصل ذ لك قول التہریزی فی بداية کتابه "من غير تزييف لقالسه » 
الا اذا خفت وہالا من اهماله " ء 


وقد وجد هذا النوع من الا عتراض فى ماحث كثيرة من كتاب التنقيح 
وعلى سبيل الشال : ١‏ 


٠ )۲۷۰/۱( راجح نہايةالسول‎ )١( 
٠ راجع فائس القرافی (۲۰۲/۱ أا)‎ )۲( 


E 


فى سألةالحسن والقبعم » حیث اطنب التبریزى فى الا عترأض على 
كلام الامام س رغم موافقته له فى السألة ‏ وقند استدلاله ٠١‏ حت قال 
فی نہاية کلامه : ولقد کنا عن الاعراض عن تتبع مقالاته » لولا تیجخه › 


واعجاب بعض الطلبةيه ٠‏ 


ف ساألة شوم الشرط » حيك د مي الامام بين الشرط اللغنوى 
والشرعى » واعتمر التبريزى ذ لك خرؤجا عن مقتضى الاستدلال السليم » وأن 
ذ لك اغترار بالاشتراك اللفظى ٠‏ 

فى مسألةالصلاة فى الدار المغصوة » اعترض التمريزى على قول 
الامام : " ان الفرش سبط متف ها لا بيا " فقال : ذ لك زوغان عن دفسع 
القاطع » ثم هنب أن القاضى ارتكب هذا التكلف » فما بال المصلف بفعل 
ذلك ء۰ 

ا سألة الد وران + حيث استد ل الامام بآية " ان الله يأمسز 
بالعد ل " على التسوية بين الدورانات ٠‏ 

فقا ل التمزيزى : ان التسك ‏ بالآية فض هذا ضف غايةالركسة» 
ولولا صدوره عن شله » وولوع ابناء الزمان بأخاله » لكان الاعرا عه 
أمثل من الا عتراش عليه ءاذ يعز على أهل النظر السديد صرف الزمان 
الى ما بده العاقل اده » لکن أقول مكرما لا يبطل _ ٠١‏ الخ ٠‏ 

وقد أيد الاصفہانى اعتراض التمريزى ‏ مع أنه كثيرا مايقف مد افعا 


ا مان ادنا بالسمای المقدرةء الزم التبريزىالامام يعدم 
القول بأ لتقد يز فن الشرع ء ٠‏ وار قوله س هذا خط کبيرا فقال : 
" رما اظن أن ڈو تحصیل پرتشی فاا " ويعد ذ لك بدأ فى الكلام سن 
التقدير ء» وسرد فيه ورات e‏ 
القسم الأخير( س اللیع اف ول " فهو لى التحقيق " وان سمصی 
صفیحا ال أنه تضمن تہذ يبا وتوشیحا ۰ 
والنظر فى مذأ القسم يذلا ا ماقد مه التريزى من خدمة 
لمحصول ابن الخطيب أ حيث همذب كثيرا من الساقل التى عرش لا 
الامام » اما بتصحيح ألأشلة : أو حذف العكرز الذ ى لايقيد E ETRY‏ 
وكذ لك قام بالاضافات ألكثيرة على اا ألامام رة فى 
استكمال الا فكار المتعد د ة فى السألة الواحد ة + معؤضع الضرابط ١‏ والقيود 
الحاصرة » مما د عى أهل الأصول الى الاشاد ةبه قى أكثر من موضح 
ولاشك أن كتابا شل كتاب "المحصول " وهو الكتاب الذ ى تلقاء 
أصوليو الشافعية بالقبول » وعكفوا على د راسته وتد ريسه » لاشك أنه قد 
ر له من قام بخد مته » ومن بینهم مظفر التہریزی » فخد مة خد مةالأصولى 
الققيه » المتمكن من فده ٠‏ 
ولابد من بیان : ان تنقیح کتاب ‏ أی کتاب ‏ واختصاره لیس 
lb A ae as O‏ 
الخ ناف ا المختصر ء ا عا يحذفه » مع القدرة على 
سبكالموشوهاتفى عارةجامعة . 


وهذ | المنهج والاسلوب الذ ی نجه التمريزى : وهوالاسہاام 
اوا ف الرای وألتهذ يب + هذا النهج لاحظه العلماء » 
حتی قال ابن الطقن - قى كلام عن "التنقيح " : وزاد فيه فوائد» 
وتخییر ما لم یرضه ۰ 

وان الناظر فى هذا الكتاب بيدوله : أن هذا الكتاب ستقل 
باسلوه وطريقة عرضه » ولو لم يذ كر التمريزى أنه بنقح المحصول » ولو لسم 
یذ کر فی كتابه : " قال المصنف » قال صاحب الكتاب " ء لما استطعنا 
أن تلحقه بالمحصول ٠‏ بل اعتباره كتابا صنقلا » ذا روح خاصة » 


وعبارة متميزة ٠١‏ هو المتباد ر والمظنون ٠‏ 


— ۷ 


e. 


اسلوب التريزئ : 


وی ان اسل ان اتل امل اافرل اك اس ل 
العصطلحات والعبارات الت يورد ونہا فى كتبہم ٠‏ 

وقى رده على حجج المخالفين » يستعمل المصطلحات والعبارات 
التى يتداولونها » وان كانت كلامية أو منطقية جد لية ٠‏ 

وربها استعمل فى ايراد بحص الاسئلة على رأىالامام عارة "ولقاشل 
أن يقول " ثم يورد السؤال ٠‏ 


ع £ 
عند عدم ترجیحه لرآی معین ٤‏ يستعمل عبارة ویتجه ان يقال ۳ 


کزا " ماله : 

فى سألةالوضع هل هو للمعانى الذ مبية أو للاعيان »لم يرجح 
ای رای من الرایین › بل اکتفی بان ذ کر وجہة نظر کل فریق » ومرراته » 
بالعبارةالتی ذ کرتہا عنه ۰ 

وكذ لك فى سألةالمشترك » هل يراد به جميع معانيه علسسى 
الجمع ؟ ٠٠١‏ 

واذ | أراد أن يجزم بمسألة معيدة » فانه قد يستعمل عارة " قال 
أمل الحق " کا جاء فی مسألة تنقيح أغيةالاشء: وش سألة التحري م 


والتحليل هل هو وارد على الافعال أوالاعيان ؟ 


a TA iS 


وما يقول : والمختار کذا » لبان مذ هبه ٠‏ كما فى سسألةالنقس ٠‏ 


ويستعمل أيضا ‏ فى ترجي الرأى المعين عارة "القول المرضى " 
كما ورد ذ لك فى سألة " القياس فى اللغات " 

کان فیأکشر کتابه يعمد الى الہروب من طريقة الا مام فى ايراد حجج 
الخصوم » فان الامام كان كثيرا مايورد اعتراضات المخالفين بطريقة تشكل 
على القارىء » فانك لو قرأت مسألة ثم وجدت كلمة "قلت " حسبتها باد ىء 
ذ ی بدء أنہا لصاحب الكتاب » مع العلم أن الامام قد يذ كرما على لسان 
المخالفين » وهذا يسبب اشكالا » خصوصا ان طالت‌السألة ٠‏ 

والتمریزی قد أراحنا من هذا الاشكال »الا تادرا » وهذا يعطينا 


امکا تية متابعة كلام صا حب الکتاب 2 


وهنا » أحب أن أتبه الى أن اسلوب الا مام هذا -اعطى لكتابسه 
شيئا من الصعوبة » وكم كان بود ى أن يعرضللاحث بخير هذه الطريقة » 
حتى لايكون هناك لبس » وربا نتج عن ذلك » أن ينسب لبعض العلماء 
أقوالا لم یقولوا بہا ٠‏ 
اسلوب التبریزى الأدبى : 

وان كان علم أصول الفقه علا عقليا »يحتمد على ايراد الحجسج 
والبراهين العقلية والنقلية » وولوع هله باستعمال الألفاظ القوية الرنادة 


لکن التبریزی لم يفته أن يضمن كتابه - فى بعض الموضوعات ‏ مارات 


أدبية رشيقة ٠‏ 


۲۳۹ س 


كما فعل ذ لك حجة أمل الأصول » الامام الغزالى ض الستصض وشفاء 
الغليل » فانك تطرب للاسلوب الشيق المرن لهذا الأصولى الأول ٠‏ 

ومما پمکن أن نلاحظه فی کتاب التمریزی : 

فى سألةالاجماع والد ليل عليه يقول : " وقد يبالغ فى ايضاح 
الواضح »> تنبيها على أن لجاج المصرين بحده عاد » قلو انفق صاحسسب 
غرض یماری الحق › وید افع الواضح » قيما علم بالضرورة » من شجاعة علسى » 
وسخاوة حاتم » وتتبع آحاد تلك الوقائع » بتطریق الاتہاماث » وت ويه 
ألا حتما لات › لقضيیت منه العجب ¢ وما رست منه التحب ء وعانيت كلفا ¢ 


وريما لم تملك تیاده » ولم تزل عناده ۰ 


فى باب الا خبار » وفى تعد يل الصحابة » قال التمريزى : ولو 
تتبعنا ما ورد فيہم من الثناء على العموم » وما خص به الأفراد من بينهسم 
على التعيين ؛ من بيان فضلهم وكرامتہم على الله تعالى لطال به 
الكتاب ٠‏ 

على أن فى العلم بسيرةالبى ‏ صلى الله طيه وسلم ‏ معهم فسى 
المجاملة والتوقير » وتوفير الحرمة والرجوع اليہم بالمشاورة » وايداع الأسرارء 
والاستنصار » والاستنصاح » مع شرح الله له البواطن » وكشفه E‏ 
الضمائر » واطلاعه على مكامن سرائر الخلائق » وما عرف من حالم مسن 
الجد والاجتهاد » والصدق والا خلاص » وبذ ل المهج والأموال واستحقار 
ذ هاب العشيرة والآل » فى اقامة الدين ونصرةالحق » وموالا ةالرسول 


صلى الله طيه وسلم س حتى أنار الله بهم منار الاسلام » ومد 


ج — 


قواعد شراخ الاحكام » ورغم. أف غصبتة الكفر + وهم ضاغرون + وظهز مز 
الله » وهم كارمون ن مايقنع به ذوو القطدة ¿ ان لم بيتلوا بداء الاحنةه 
فلا وفع الغلوذ ى غمرء ادخمر فى غؤزايته » فع عن صوب هدايتة ٠.‏ 


وفى بأب اثبات القيا س بوأسطة نقل عمل الصحايةيه : قال 


لتمریژی : وقد أجمعوا ‏ يعن : الضحابة س على وجوب لصب امام ء 
واختلقوا فى التحيين » فلو أن حا أخبرهم +" أن التبى ن صلى الله 

عليه وسلم س فاكم هذا الأ مر » وتولى لكم التعيين » وقد عين فلاا » 
لأذ عوا له بألا نقياد سمعا » زباذ روا الى القبؤل قطحا » وهذا مما يقطح 


به کل عاقل » لم يستحوذ ه. هواه » ولم يطغه عن الحق, مااستخواه * .. 


ظهور الشخصية العلمية للمؤلف ؛ 


یظہر فی الکتاب مد ی مایتمیز‌به التبریزی من اداد بالفضشس » 
وثقه بما يقوله : 

وهذ ا یظہر فض رده واعتراضه الدائم على أدلةالامام وسشہجه فسى 
الأمتدلان + هذا ى الي ٤‏ 

وعلى الخصوص : فقد رأيناه فى بعض الماحث » ا دقة 
کلامہ وتحقیقہ ٭ فہو يقول فى سألةبقاء وجه الاشتقاق » وهل هو لانم 
لصدق الاسم المشتق » يقول : وهذا كلام محقق لم ألقه فى المصفات٠ ٠‏ 

وفی سال : هل يند رج المخاطب تحت الخطاب ء قال : " ولا أرى 
لفرض الدظر فيه كبير فاد ة " مح أن العلماء قد بحثوا هذه السألة قى 


سے ٤C(‏ س 


وی مسأ لة شعبد الرسول _ صلى الله طيه وسلمغ ‏ بشرع قببل نزول 
الوحی قال : ولا أری فی البحث فيه فاد ة » 

وقال فى مسألة استدلا ل الامام بآية " ان الله يأمربالعدل " على 
وجوب التسوية بين الد ورانات ‏ وهذ ا فی ية الركة 4« ولولا صد وره شن 
شله » وولوع أبناء الزمان بأثاله » لكان الاعراحى عه أشل من الاعستراض 
عليه » اذ يعز على أهل النظر السديد صرف الزمان الى اساد ما بيسسده 
الحاقل فساده ٠‏ 


موارد كتاب التنة 


لم يصرح التمريزى بأنه اعمد على كتاب آخر غير المحصول ولكن بالنظر 
الى ماذ كره فى التنقيح »فاننا نلاحظ : أنه قد زاد على ماجاء به الامام ء 
فما هو مصد ر هذه الزيادة ؟ 

قد تکون هذه الزياد ة من وضعه 6 وقد تګون من غبره : 

أما مده فذ لك مشود وملاحظ » فى كثير من الموضوعات ٠‏ 

أما من غيره 6 فلم يصرح هو بشئ من ذلك »> فالطری سق 
للمعرفة ‏ اذا هو المقارنة بين ما أتى به كزياد ةعلى الامام » وبيسن 
كتب الأصول التى من الممكن أن يرجح اليہا ٠‏ 

وبعد البحث يمكن أن نقول : انه اعمد على الكتب الآتية : 
أولا : الستصفى للغزالى : 

ويبد و رجوع التمريزى الى المستصض واضحا » فان تأقره بالغزالسي 


کان تأثرا کبیرا مع ما کان یظہره له من احترام وتقد یر وتبجیل ۰ 


۷ا —. 


هذا اتر ان له E‏ أذ كر منها على سبيل الشال : 

أ فى ساألة تقب تقييد العطلق ٠ذ‏ كر, بعض النقاط التى لم يذ كرها الامام » 
Ls‏ ذ كزها فى الستصض ء 

ب فى سألة د ليل العقل على وجوب العمل بخبر الواحد ءذ كر التبريسزى 
أشياء لم يتعرض لہا الامام » وذ كرها الغزالى فى الستصض » ممع 
ملاحظة أن الامام أكتفى بما ورد فى المعتمد ٠‏ 

ج فى سألة النص على العلة تعبد يالقیا س » ذ هب التمريژى السسى 
تصد ير المسألة بغير ماصد رها به الامام » متبعا فى ذ لك الخزالى ٠‏ 
وقد أشرت الى ذ لك فى موضعه »ء لأهميته ٠‏ 

د اغغل الامام ذ کر الخزالی فی شروط الاجتہاد » وذ کره التبریزی ۰ 

ثانيا : المعتمد لابى الحسين البصرى : 
فى سألة تأ خير البيان عن وقت الحاجة ذ كر الامام رأى أبى الحسين ٠‏ 

ولم يذ كر الا شلة على رأة ى كرا لفن مودو آله اغد ها من 

٠ المعتمد‎ 


ثالثا : شفاء الغليل للخزالى : 


نسب التہريزى القول بالطرد للقاضى » ولم أجد من نسبه اليه الا 


الغزالى فى "الشفاء " ء فلعله رجح اليه ٠‏ 


E ES 


ربعا : البرهان لامام الحرمين : 

أ فى سألة عمل الصحابة بالقياس ء ذ کر التبریزی د لیلد لى ذ لك ثم 
قال : وهو معتمد امام الحرمين 1 مع أن الامام والغزالى لم يشسسيرا 
اليه ء 

ب فى صسألة تقل اختلاف الصحابة فى أقضيتهم ‏ بدون أن يكون طريسق 
النقل بالعنحدة » أورد التبريزى كلام امام الحرمين : أن من كلف 
أن يثبت أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم صلى الظہر ركعتيسن 
بطريق العنحنة لم يستطع e‏ » وقد رجح فى ذ لك الى 
البرمان ء 


خاسا : الا حکام للآمدى : 


مممممدمف 
فى بعض المباحث أجد أن الأفكار تتقارب بين الاحكام والتنقيسح » 
ولا اجد ها فى المحصول » فأقول : هل اطلع التبريزى على كتاب الآمسدى 


فاستفاد منه ؟ رما » وقد وجدت فى مسألة تعريف الكسر بأنه "الاعتراش 
على زوال الحكمة " والآمد ى والتبريزى هما اللذان ذ كرا ذلك » ولسم 
أجده لخيرهما ٠١‏ فلحل الجريزئ استفا د سه * ويمكن أن يك تون 
الآمد ی استفاد من التمریزى ٠‏ ` 
من نقل عن الت ق 

أولا : القرافى 

حیث ذ کر فی بداية شرحه للمحصول » والذ ی سماه ب " تفائسس 
الأصول فى شرح امول " أنه ينقل من كتاب التنقيح لمظفر التبريزى ٠‏ 
ولا تخلو سألة من نقل القراض عن التبریزى الا نادرا ٠‏ 


E 


وقد اخمبات عليه یا فی شرح بعش جارات التبہریزی وتصحيیح ما قد 


ترد د فى صوابه 
ا أقول : i:‏ اا قو ا ق التنقيح ٠‏ 
انيا : الأصفهانن 


ما أن یذ کز أنه تقل عن التہریزی » ولايد کراس بل ینقل کلاس 


فقط » وهو فی نقله اقل من القرأفی + وف اعتراضة ی اریز افر : 


نالتا : الأستوى 


حیث نقل عن التہریزى فى نہاية السول 
أ فى سألةبقاء وجه الاشتقاق » قال الأسنوى : وضابطه ‏ كمسا 
قا ل التمريزى فى مختصر المحصول المسص ب " التنقيح ان ظا 
على المحل وصف طرد ى وجود ى يناقش المعاى الأول ويضاده ٠‏ 


وتلاحظ أن هذا نقل بالمعنی ١‏ بعكس القرافی والاصقہانسى 


ب ق سسألةالعمل بالجمع بين الدليلين ٠‏ قال التبريزى : لامكان 


الجمع طرق : 
الأول - توزيع تعلق الحكم ان أمكن » كما يقسم الدار المد عى 
ملکہا » 


وعد ذ لك قال الأسنوى : ان الامام عر عن هذا النوع بالاشتراك 
والتوزیحع » ولم یذ کر له فالا » وذ کره التبریزی ۰ 


س 00 — 


رابعا : المحلى 


تال المحلى فى مسألةالتعليل بالمعائى القدرة : وكأنه س يعاق : 
الامام ‏ ينازع فى كون الملك «قدرا » ويجحله محتقا شرا » ويرجع كلامه 
الی أن لا مقدریعلل بہ ء کما قہمه عنه التبریزی ٠‏ 
أهمية كتا ب | لحي : 

مما يجعل لكتاب التدقيح أهمية » أنه كتاب مختصر لمحصول الامام 
الرازى » ابد أن يحظى باهتعام الأصوليين » اذ أن تاب الامام الرازى 
وهو من هو عند الشافعية ‏ يحتل مكادة كبيرةفى نفوس الەتعلمين ٠‏ 

فاذ ١‏ كتب أحد العلماء تنقيحا لهذ ا الكتاب لقى الاهتمام والاعتناء ء 
خصوصا اذ ! اتبع صاحبه الأسلوب الذ ی سار عليه التبریزی من تصحيح 
ونقد لأقول الامام ء 

کا اند یکی ان کین اسلو فا دغ 8 اقا ت لدم 
الاهتمام به » خصوصا من المتعصبين ٠‏ 

وأرى أن الاهتمام والشهرةالتق حازها الحاصل والتحصيل » ولسم 
ببلغا التنقيح » سببها ولوع التبريزى بالرد على الامام ردا دائىساا »ء 
وشد يدا فى بعض الأ حيان » مع خلو الكتابين الآخرين من ذلك ٠‏ 

والا فانه _ فى نظرى - لم يقدم الحاصل والتحصيل ماقد مه التنقيح 
من خد مة لكتاب المحصول » أو من خد مة لمماحث علم الأصول امة» وذ لسك 


a 


بعض الماحث + والشرح والبیان لہا ٠‏ 
کیا تبدو أهميته من نقل بعض طلااء الأصول: عه كما سبق بيان 
ذز لك ے 6 
وذ كر القرافى أنه اطلع على عد ةنسح من التدقيح ء وعليہا حواشى 
لبعض العلماء ۰ ذ كر القرافى ذ لك فى معرض الحديث عن محث "تعسارض 
الأدلة " السألةالسادسة ء 


المآخذ على كتاب التنقيح : 


أهم شو يمكن أن يؤخذ عليه : طريقته فى الرد على الامام » مع 
أنه كان يستطيع أن بيين مااخطأً فيه الامام بدون التشنيع ليه ٠‏ فان 
الحب الذ ی يکنه الشافعیة للرا زی یجعلہم فی ضیق ممن یقسو علیہ ویشہسر 
په * 

لم يلتزم بايراد جميع الباحث التى ورد ت فى المحصول » فكان عليه 
أن يذ كرما مختصرة » جريا على شرطه › أن المطالع لكتابه يظشن أن 


الباحثالتی لم يتعرض لہا ليست فى المحصول ومى فيه » قيقع اللبس ٠‏ 


E EE 


(( الفصل الرابح )) 


:: الحياة السياسية والعلمية فض عصر التمريسزى :: 


أولا : الحياةالسياسية : 


e 
magerroc nmarrmesteaeataans Tm 


النظر فى العصر الذ ى عاش فيه التمريزى يسوقنا للكلام عن الد ولسة 
العباسية » اذ اش التمريزى فض خلل هذه الدولة » اما فى بخداد » مقسر 
الخلافة » أو فى مصر مع الدولةالايوية التابعة للخليفة العباسس ء 

الد ولةالعباسية ‏ کا هو معروف ‏ بدأت سنة ۱٠١۲۲‏ ه حيث د خل 
جد الله بن محمد ٠١‏ بن عاس( السفاح ) مديدة الكوفة » وبويح بالخلافة 
فیہا » ثم بعد ذ لك قتل مروان بن محمد ( آخر خلقاء بای آمية ) ء فأصبح 
الحكم مطلقا لباى العباس ۰ ومن ذ لك اليوم بدأت الد ولة العباسية ه 

ومر على منصب الخليفة فى الد ولة العباسية كثيرون » تعسسسد دت 
بتعد د هم أساليب الادارة والحياة ف وقتہم ٠‏ 

وفی عہد خلافة بی عاس ٭ ظہرت عد ة عناصر تحمل طابسسسع 
الاستقلال فى اد ارةالبلاد التى تسيطر ليا » على أن يبقى للخليفسة 
العباسى الاسم فقط » ويد عى له على المتابر ء ) 

والذ ی یہمنا ‏ من هذا عصرالسلاجقة » حیث عاش‌التہریزیى 


فترة من عمره » وهم المسيطرون على مقاليد الأمور ٠‏ 


۸ ل 


ينحد ر السلاجقة من قبيلة " قلق " التركية » وتشل هذه القبيلسة 
مع ثلاث عشرة قبيلة أخرى مجموعة القنائل التركمانية المعروف ب "الغز“ ء 
أفراد هذا النوع » فسبوا اليه ٠‏ 

فی حوالی سنة ۷۵ ۲ھ تزح الا س مو ا على الى به 
ما وراء الدهر » 
غیورا على دينه » فصد هجمات كثير من القبائل الخير مسلمة ء فنا لبذ لك 
شہرة كبيرة ۰ 

نشب لزاع بين السلاجقة ومسعود الغزنوی - حا کم ماورا“ التبرودلان 
الثانى خاف من نفوذ السلاجقة » ولكنه هزم » وأصبح للسلاجقة الأمر مسن 


نقد 

اتصل السلاجقة بالخليفة العباسى » وقد موا له الطاعة ققبلها منم » 
واعترف بسیاد تہم على مایحکمونه من البلاد ۰ 

بعد ذ لك بدأوا فى مد نفوذ هم على ايران » تمهيدا للوصول السى 
العراق ٠‏ ) 

کان الوضع فی بغداد سیا جدا » لاستبداد بنی بوه بادارة د فة 


البلاد » ولوجود الصراعات‌بين زعاماتهم ٠۰‏ 


ES 


وهذ 1 الظرف أد ى الى تد خل السلاد جقة فى الأمر » وتطورت 
الأحداث » قد خل السااجقة الى العراق + ثم الى " بخداد " بالذات » 
وحسموا الوضع > وأصبحوا هم قاد ة زمام الأمر » وحلوا مكان بى بويه ء٠‏ 

استمر الا مر بين مد وجزر بين الخليفة العباسس وسلاطين السلاجقة ٠‏ 
وتد خل كثيرون من حكام المناطق اما الى جانب الخليفة واما الى جانسب 
السلاجقة » فحينها تكون هناك مشاكل وأزمات » يحاول كل طرف الاستعالنة 
بأطراف أخرى ٠‏ ) 

واشتد الصراع فى النهاية بين الخليفة " الناصر لدين الله العباسى' 
وبين السلطان " طغرل السلجوقى " » أدى الى استعانة الخليفة 
بخوارز مشا ة( لاه الدين تكش ) »> واطم الخليفة خوارز مشاه باقطامه 
اياه لكل البلاد التى كانت تحت نفوذ السلاجقة » فلبى خوارز مشاة رغبسسة 
الخليفة العباسى »وسار على راس جيشه لقتال السلطان "طغفترل ٠"‏ 
والتقى به فى ( الرى ) وذ لك فى منتصف عم 0۹١(‏ ه ) » فقتل طغرل»ء 
وزالت معه الد ولةالسلجوقية » وبد أت الد ولةالعباسية فى فترة استقلال 
حقیقی دام حتی سنة 1 10 ھ ء ) 

فاذ | » قد عاش التمریزی جز۶ من حیاته الت قضاها فض بغداد » 
وهو وسط هذ ه المظلاهر السياسية القلقة » من سيطرة السلاجقة على مقاليد 
الأمور » مح دفع الخلفاء لهم ء 

ولعل التبريزى قد عاش فترة ليست بالقصيرة فى بخداد معيدا . 
بالمد رسة النظامية » وأيا ا قبلہا فی الطلب »ولا دد ری متی خرج الى مصرہ 


ولکن پغلب على الظن : أنه اخرج منہا بعد أن عاش فيہا أياما كان 
للسلاجقة دور فى ادارةالحكم » اذ أن ولادته كانت فى ٥0۸‏ ه أى قبل 
زوا ل السلاجقة بائنين وثلائين عأما ٠٠١‏ 

ایک کا غا ت أت عاض جز من أیامه الت قضاها فى بغداد 
مقالید الأ مور 0 

وفی مقا بال لل کان ألا طفیور: ينیطري: على فطل ت وهی البلاد 
التی اش فیا ازى زضا من حياتة د ولكن جاءت بعدهم الدولة 

ولكن هذ ه الد ولة لم يكتب لہا أن تستقر » من تاحية تربص الفردسج 
بہا » اذ أقلقہم سيطرة صلاح الدين على مصر ٠‏ 

صن أجل ذ لك > حدث بعد سنة 010 ھ س وهی E‏ 

حاول الفراج الہجوم على ب ر أن ف فی aE‏ وی 
ای الشام ب بين ا يوين الماع ١‏ کا تد خل أمل الشام | الزنكيين ) فى 
هه الكو ` 

وكات الأموربين أخذ وعطاء » الى أن وق الله ٠‏ فا صلاح 
الدين الأو ' » فاجتا ز الى فلسطين » وفتم القدس » سنة 0۸۳ هف ¿ 


ولابد أن التمریزى کان یرقب هذ ہ الاحداث کا یرقبہا کل سلم ۰ 


واستمرت الد ولة الايوبية فى مصر » زا بعد صلاح الدين » وعساش 
E ٤‏ 
التمريزى أيامه فى مسر فى ظل هذه ,الد ولة . 


الحالةالعلمية : 


با لنسبة للعراق » وهی الى اش فیہا التمریژی أول حياته العلمية 
لاشك أنہا انت ر اانا رالد رسن »> فان المدارس التى أنشأت 
قل هذ | العصر › كالمد ارس .أ لظا نية فی بخداد ونیسابور وغیرها »لا زالت 
تؤد ی دورها » فان الأوقاف التى و » لازالت تدر دخلا 
يكفل لہا الاستمرار ٠‏ ) 

مع ما کان للسلاجقة من اهتمام بالعلوم والا تفاق عليہا رفم 
الاضطرابات السياسية السائد ةآنذ ألك ٠‏ 

ويظهر أن هذا العصر قد اتسم بالعلماء اللذ ين اعمد وا على مسن 
تلہم > فاننا تلحظ اهتمام العلماء فى مذه الفترةبالنظر فيما كتبسه 


أساطين الحلم قبلهم » كالامام الغزالى وغيره ٠‏ 


)١(‏ لمراجعة بحث الحياة السياسية فى هذا العصر يمكن الا طلاع على کتب 
التاريخ الكثيرة : الكامل لابن الأئير » والبدايةوالنهاية لابن كثير ء 
المنتظم لابن الجوزى » وس‌الكتب الحديثة : نضام الوزارة فى الد ولة 
العباسية ء د + الزهرانن »والامارات الا رتقيةد ٠‏ عاد خليلل ء 
صلاح الدين الايوبى ل : بسام العسلى » وغيرها ٠‏ 


~~ 0۲ 


وض مصر »› كانت س هناك مدارس متحد د ة؛ ومنہا المد رسةالتى 
انشا ها صلاح الدين الجن € وکان التہریزی ید رس بہا ٠‏ 

وظلہر فی هذه الفترة عد د من العلماء المشہهورين 0 کسیف الد يسن 
الآمد ى( ت 1١١‏ ه ) » والعزبن عبد السلام _ سلطان العلماء 
( ت ٦٦۰‏ هھ ) » وجاء من بعد هم أحمد بن أد ريس القرافی ( ت ٤1۸م‏ ) 

وفى الواقع » کائت هذ ه القترة » فتَرة تلش للعلم 0 وئشر لسه 0 
وكان الناس منصرفين الى التزود بالعلم » لا ينعم من ذ لك سوء الأحبوال 
السياسية ٠‏ 


حتی السا » ظہر ہن عالمات » وذ كر المذ رى كيرا من التسناء 


)۱( 
اللاتى ساهمن ساهمة فعالةفى هذا المجال ٠‏ 


وقد شهد هذ | العصر وجود علماء أفذ اذ » فى الحديث والفقه 
کالا مام النووى ( يحى بن شرف ت )1۷١‏ » والمنذ رى › المحدث المسؤرخ 
( ت 107) » والرافعی ( عد الكريم بن محمد ت 1۲١‏ ) ء٠‏ 

وخلاصةالقول : أن هذا العصر كان امتدادا للعصرالذ ى قبله 
من الناحية‌العلمية . 


)۱( التكملة لوفيات النقلة (۲۸۱/۲) ء 


کف 0۴ 


:: ترجمةالامام الرازى ٣‏ , 


الفصل الثا لت 


© ¢ 


. 
a 


سمه ومولده ونشأ تسه 


& 


د راسته * * تشره 


مۇلفاته الأصولية ٠‏ 


للعلم ٠۰‏ رحلاته ۰ 


ت 


(( الفصل الأول )) 


aac 


اسمه ۰ء مولده ۰ نشأته 2 


5 a 
area gna ma 


(FJ) (Y) (۱) ١ 
محمد بن عمر بن الحسين بن على التيص البكري » ويلقب‎ 


ب " فخرالدین الرازی " وکنیته " أبو عد الله " وکان يعرف ب" ابن 


۰ ا الرى " أو بپ 1 ابن Jf‏ لیب f‏ » 


: ومبها‎ ٠۰ ورد ت ترجمة الامام الرازى فى كثير من كتب التراجم‎ )١( 
)۲۰۸/٤( وقیات الا پان لابن خلکان (۲۸۱/۲) » الوافی للصفد ی‎ 
العقد المذ هب لابن الملقسن ص‎ » )٩7  ۸١⁄/۸( طبقات السبكى‎ 
» التكملةلوفيات النقلة‎ » )۱۹۷/٠١( النجوم الزاهرة‎ » )۷٤( 
۰ )۲۱/۵( شذ رات الذ هب‎ 

(۲) سبة الى تيم » وهواسم لعد ة قبائل » : تيم قريش » قبيلبة 
بی بکر الصدیق ہے رضی اللہ عنہ ب ٭ 

راجح : اللباب فی تہذ پب الانساب (۲۲۲/۱) ء الأنساب 
للسمعاني )۱١۱/۲(‏ . 

(۴) سبةالی أب بکرالصدیق » کذا ذ کر السیوطی : أن الرازى مسن 

ذ ریة ابی بكر الصدیق ‏ رضی الله عه _ ٠‏ 


راجح : طبقات المفسرين للسيوطى )۲٠١⁄/۲(‏ » اللبساب 
(Y°⁄۱(‏ ۰ ) ۰ 


ملاحظة : 


اتحد مع الامام فى السبةالى الى كثير من العلماء » بل بعضهسم 
اتحد معه فی الاسم واللقب » وهو محمد بن عفر الړازى الحش » وتوقى 
فى نفس السدة التى توف قيہا الامام ٠‏ 

كما أن هذه النسبة( الرازى ) قد اطلقت على كثير من الملماء 
ند أبو زرعة لرا زى ( عيد الله بن عد ا ت ")س 
ارات ٤ AEE‏ | 


أبو بكر الجصاص الرازى ١‏ ت ۲۱۰( 


مولسده 


)۱( 
ولد الا مام الرا زى بمد ينة الرى » سخة ( e (a0‏ 


E 


فی کف أبیه ( عمر ) تربی الرازی » فکان تلمیذا له » حیث کان 
ابوه HH‏ و الشافعس ء 
واا قى ذلك الزمن ‏ حرص پوه أن ياقنه العلم ملسذ 


تعومة ظا ره 


)۱( راجح الوافی )۲۲۸/⁄/٤(‏ » شذ رات ‌الذ هب (۲۱/۵) » طبقات 
المفسرین للسیوطی )۲۱٤١/۲(‏ » طبقات الأسدوى (۲/ ٠ )۲٠١‏ 


ا 
(( الفصل الثانى )) 


:: حياته العلميه 


دراسته ۰۰ نشره للعلم ۰ رحلاد سه 


د راسته ۰ : 


كما أسلضا » فقد كان لأبيه ‏ بعد الله الفضل فى تعليمه » 
فهو شيخه واستاذ ه الأول » فقد فتح نيه ليجد نفسه أمام عالم مشهسود 
له بالتقدم فى الفقه الشافعى » فنهل سه ماشاء الله له 6 ولا زس2 
واکتفی به عن غیره ۰ 

وأراد الله _ تعالى ‏ وتوض أبوه » فتعلم ‏ بحد ذلك على 
ک6 الال الا ۰ وقراً عليه الفقه ٠‏ 


٤ (Y۲) 
قرأ عليه الحكمة والكلام ء‎ ٠١ ود رس على المجد الجيلى‎ 


)١(‏ كمال الدین أحمد بن زيد ۰۰ كنيته أبونصر * وهو تلميذ محمد بن 
یحی ؛ وفی طبقات السبکی ( أحمد بن زربن كم ) ابوة :ازز( کار 
الزاى ءبعدها راء مشدد ة) » وجده ( كم ) بضم الكاف » بعد ها 
ميم مشد دة » قرأ الفخر عليه الفقه ٠‏ 

راجح طبقات الأسنوى (0۷/۲) » طبقات السبكى ٠۱٠۹⁄٦(‏ _ 
:9 

(۲) ذ كرت بعض الكتب المترجمة للامام أن الا مام تتلمذ على المجد الجيلى 

ولم أخر له على ترجمة ٠‏ 


—- 0۷ 


ولا شك أنه اعمد فی دراسته ‏ أيضا ‏ على تحصيله الماشر من 
الكتب » فقد ذ كر أنه كان حافظا لبعض الكتب » ككتاب الستصفى للغزالى » 
نشره للعلم : 

لاشك أن الامام الرازى كان قبلةالمتعلمين » يقصده الطلاب مسن 
كل مكان » وفى أثناء رحلاته الى بعش البلدان » كانت تقام له الحلقات 
فیستفید منه مل البلد ةالتی يحل فیہا ٠‏ 

وکان له مجلس وعظط يجرد الخاص والعام 4 وکان يەشی قىسى 

رو٠‏ أن الملك خوازم شاه کان یات الی بابه ۰۰ والی مجلس 
وعضه ء٠‏ 

ويمكن أن نذ كر بعص تلامذ ته الذ ين تلقوا العلم على يديه : 

(۱) 


)١(‏ ابراهيم السلس » مغرى الأصل » درس على الامام الحكمة »وكان 
ترجمة فى حسن المحاضرة ٤١ /١(‏ 0) طبقات السبک سى 
( ۱۲۱/۸ ۲۲( ° 


5 A 


E a 
0 الحاصل‎ tt المحصول فی کتابه‎ 


قاضى القضاة » شمس الدين الخوى » أحمد بن الخليل بسسسن 
(Y)‏ 
سنعاد 5 من مدينة 


1 


و ff‏ 
حوی * 


) +( 
بعد وفاةوالده » انتقل الرازى الى مدينة " سمنان " فتعلم على 


ید ff‏ الكمال السمنانى ٣ه‏ 
ثم عاد الى الری » فلازم "المجد الجیل " فیہا ٠‏ 


}€ 
ولا انتقل" المجد الي 0 Nie‏ للتد ریس بہا »> صحبه الرازی 


(0) 


)١(‏ توف سدة(٥٥٦)‏ » راجح الوافی (۲/ )۲٠١‏ » وطبقات الأسدوى 
(0۱⁄۱) ۰ 


(۲) توض سدة (1۲۷) وخوى ( بضم الخاء » وفتح الواو » وتشديد الياء : 
بلد مشہور من أعمال أذ رييحان ) ٠‏ 
([(۹⁄۸ ۱ ۱۷۲) » شذارات‌الذ مب (۱۸۴۳/0۵) ۰ 
(۲) سفان ( بكسرالسين » وسكون الميم ) بلد ة قريبة من الرى » راجسع 
)٤(‏ مراغة : من اشہربلاد اذ ربيجان ء راجح معجم البلدان(٥٠/ )٩۴‏ 


ص(۲۱۷) » طبقات‌السبکی (۸1⁄۸) ۰ 


ولكنه عاد الى سقط بعد فتزة ليبق هناك ماشاء الله 
له أن ق ۰ 

وللامام رحلة الى خوارزم » وهناك التق بكثير س العلما*ء » وخاصة 
الشتغلين بالكام » كالمعتزلة » ولكنه خرج مها ؛بحد أن حصلت له 
بها مشاكل كثيرة ٠‏ ) 

وف تاريخ الحكماء : أله بعد خروجه من ""خوارزم " عاد السسى 
"الرى " فقعد فيہا فقيرا » غير أنه لم يصبر على ما هو فيه من العدم » 
فقصد بنی مازه فی " بخاری " » فی حدود سنة(0۸۰ م ) »عساه پجسد 
اھ ا > وف الطریق الیہا مر عل "' سرخس ' وکان فیہا طبیسب 
یدع " عد الرحمن بن عبد الکریم السرخسی " فأکرم الرازى » فأراد 
الرازی أن یجزیه بشئ يستفيد مئه » فشرح له القانون لابن سينا ٠‏ 

ثم واصل الرحلة الى بخارى » ولكنه لم يجد هناك شيا ٠‏ 

وفۍ کتابه ( الساظرا ن يروی عن هذه الرحلات فيقول : لما 
د خلت بلاد ما ورا۴الدهر » وصلت أُولا الى بلا "يجار "ف الى 


)١(‏ لم استطع الحصول على كتاب "المناظرات " ولكن نقلت هذا الكلام 
من القسم الد راسى لتحقيق كتاب المحصول » وقد اتفق لى أن 
استفد ت من الد رسۃ الستوعة!لتی قام بہا محقق المحصول ۰ 


سے ١‏ س 


OT () (0)‏ )۲( 
سمرقند ثم اننقلت الى ff‏ خجند ff‏ ثم الى البلد ة اسنها ة 14 بناگن " 


e 
ثم الى " غزدة‎ 


من کان فیہا من الأفاضل والأعان » 


» واتفق لی فی کل واحدة من هذه البلاد ساظراټ مسح 


وكذ لك قام بزيارة " طوس" وأنزل فى صومعة الخزالى » واجتمسسع 
الناس غند هھ للمناظرة » 

وقام بزيارة " خراسان " حيث اتصل بالسلطان لاء الدين تكش 
المعروف ب " خوارزم شاه “ فكلفه الملك بتربية ولد ه ([ محمد > وكان 


وليا للعہد » قلط تولی بعد أن * أكرم الفخر وقربه اليه «وبعد أن طاف 


))1( سمرقند : بلد معروف مشہور ؛ فی ما وراء النہر ۰ 
راجح معجم البلدان (1⁄/۲ )۲٤۲‏ ۰ 

)۲( خجند : فى المعجم ( خجند ة) بضم الميم » وفتح الجيم » وهسى 
بلد ة مشورةبما وراء النہر » على شاظئ سيحون » بینہا وبين 
سمرقند عشرة‌ايام ٠‏ 

راجح : معجم البلدان (2۷/۲ ؟) ۰ 
1ا طلاع (۱/ ۲۲۲) ۰ 

)<( یتلفط بہا عند العوام غزدة " والصحيح انا 0 غزنین وهی 

مد ينة عظيمة » فى وسط خرسان ٠‏ 
راجح معجم البلدان (۲۰۱/۲) ه 

(o)‏ طوس مدينة ب خرسان 0 بینہا هين نيسابور دحو عشرةأيام 

تشتمل على بلد تين »يقال لا حداها : الطابران والثانية : دوقان ٠‏ 


راجح : المرجح السابق )2۹⁄/٤(‏ ء 


ےہ 1١‏ س 


وشاف »> وتعلم وعلم »ورای وسمح »> وناظر ونؤظر » قی کثیر من بالاد الله › 
)۱( 

طاب له المقام فى هراة 6 وسکن دار السلطتة »لت اھد اها له 

خوارزم شاه "۰ 


مممممممممممه 


وعد أن استقر فى "هراة" وږعد أن قنح یما رای وسمع ویعسد 
أن تقد متبه السن » وقد ألم به ما يلم بخيره من الومن والضعف والمرض 


)۲( 
اسان »كان له أثر كبير فى حياةالناس العلمية من يومه الى يومنا ٠ء‏ 


رحهھ الله رحمة واسعة » وأاسکته فسیح جناله 2 


)١(‏ شذرات الذهب )۲٠/١(‏ » النجوم الزاهرة )۱۹۷/١(‏ ء 
(۲) طبقات‌السبكى (۸1⁄۸) » تكملة وفيات النقلة ٠ )۱۸٦/⁄۲(‏ 


کے 


[( القصل الثالكف )) 


Stoeger nom 


لفخر الد ين الرازى مؤلفات كثيرة » وفى فنون متعد د ة» قان تعلمه 
الذ ى شمل كثيرا من الفنون »داه الى الساهمة بقد رالا مكان فى تأليسفق 
الكتب » كى تكون حاملة لقكره ورأيه ٠‏ 

وبالنسبة للفن الذ ی تبحث فيه - الآن ‏ نحن ننظرالى الرازى 
کأصولی من نوع فريد » فالرغم من أنه استفاد من غيره ممن سبقه للكتابة قى 
أصول الفقه » الا أنه جمح الذ ى كتبوا » ونظرافيه «وزاد عليه » علاوة 
لى الطريقة الفريد ةالتى كان يكنب بها من ناحية التقسيم والتبويسسسسب» 
والتفصيل المنظم المتدرج ٠‏ 

حتى كأنك س عند ما تنظر فى محصوله _ تجد ملفا يتبح طريقة 
التأليف الحد يثة » من التبويب والتنسيق ٠‏ ) 

فالذ ی پہمنا ‏ هنا أن نذ كر كتبه الأصولية » ونكتض بالرجوع 
الى من كنب ضه كتابة مفصلة معخصصة » لمعرقة مولقاته ضس العلوم الأخرى ٠‏ 

ألف كتاب " المحصول فى أصول الفقه " وهو الكتاب السسذى 
تلقاه طلاب الجلم بالقبول » واصبح مرجحا أساسيا فى فن أصول الفقه » 
واحتل مكانة عظيمة لد ى المعلمين والمتعلمين » وتوفر لى شرحه واختصاره 


e کثیرون‎ 


ا 


اى کب اعتمد ۰ 
ولكن المعروف لد ى أهل الأصول : أن الامام امد ض ذلك علس 
كتاب الستصفى » والمعتمد » والبرهان » والعهد للقاضى عد الجبار » 
وأنه جمع هذه الكتب الايعة » التى تعتبر أس التأليف فی هذا الفن ۰ 
والقارىء لهذ ه الكتب ‏ عدا " العهد " الذى لم يعرف لحه 
وجود الى الآن ‏ يستطيع أن يقرر هذا ء اذ يجد أن بقل الآراء والأد لة 


ومن المشہور س كذ لك أن الامام كان يغيب كتابالستصفسى 
)۱( 
والمعتمد ¢ 


ولکن لماذ!ا لم يذ كر ذ لك فى أول كتابه ء أو حتى فى أتنا* الموضوعات 
التی تعرش لہا ؟ ٠‏ 
على الاستقاد ة من بعضهم » دون الاشارةالى ذ لك »فالعلم لله _تعالى_ 


٠ )4-۸⁄١( راجع نهايةالسول‎ )١( 


س ا س 


الأول : " نفائس الاصول شرح المخصول " , 


ألفه : شہاب الدين » أحمد بن اد ريس القرافی 1۲٦(‏ ٤1۸د‏ ) 
وھو شرح کبیر ؛ یقع قی ثلائۃة مجلد ات ۰*۰ مجموع صفحاتہا یقارب ( ۱۸۰۰) 
صفحة ء 

وتوجد مته فی دارالکتب نسختان *. 

الاولى ‏ مكتوة بخط جيد الا أن فيها سقطا وتحريفا ٠‏ 

الثانية ‏ مکتوږة بخط مغرب د قیق & ولکنہا أقدم وا حسن مسن 
تا حية قلة التحريف ه 

ورقم الأولى بدارالكتب )٤۷۲(‏ أصول ٠‏ 

ورقم الثانية بدارالكتب )۷١۲(‏ أضول > وهی فی مجلد وأحد *٭ 
سافرالى هناك ۰ 

واعتمد ت کثیرا علی هذا الشرح فی تحقیق کتاب 'التنقیح ' للتہریزی 
اذ أنه كان ينقل كثيرا من زياداته على المحصول ۰ 

فقد اشار القرافی الى أنه ينقل عن مايقرب من ثلاثين كواب » للاستعانه 
بہا فی شرحہ ؛ ومنہا مختصراته ۰ 

وهناك اتجاه لتحقيق هذا الكتاب من عد د من الطلاب بالجامعىة 


الاسلامية بالمديدة المتورة ٠‏ 


الشرح التانی للمحصول " الكاشف گن المحصول ۳ 


آلف ت ای تو یو و ا 
وهو شرح کبیر » اسلوبه معقد »يعتمد على المنطق والجد ل » فض حين 
كان القرافى فى شرحه السابق أليق بطريقة الفقه والفروع » وكان الاصفهادسى 
مدافعا عن الامام فى الغالب ٠‏ 
يقع هذا الشرح ض ثلائة أأجزاء ٠‏ 
وله فی دارالکتب سختان : 
الأولی : تتکون من ثلائة أجزا* » ۸٤‏ ق » ۲٤۷‏ ق » ۲۷۸ ق 
ورقمها )۱١٤(‏ أصول 
الثانهة : تتکون من ثلائة أجزاء أیضا ‏ : ۲۲۵ ق ۲۲۲۰ ق ٤٥٠‏ ق 
ورقمها )٤۷۲(‏ أصول فقه 
وهذ ۾ النسخة غير كاملة » وتنتهى بكتاب الاجماع » أما مختصسرات 
المحصول ۰ ضیاتی الکلام طیہا فى الباب الثالث ٠‏ 
الكتاب الأصولى الثانى للرازى : المعالم فى أصول الفقه وقد ذ كر 
هذ 1 الکتاب للرازی فی شذ رات الذ هب (۲۱/۵) » ووفیات الاعیان (۸۱/۳؟) 


وطبقات السبکی (۸/ ۸۲) ۰ 
وللمعالم نسخة خطية فی الا زر » ہا نقص » ورقمها ۱١١‏ أصول ء٠‏ 
وهناك نسخة أ خرى فى أحمد !لثالك رقم )٠١١١(‏ » وف " لالالس " 

(YAY)‏ پاسظيول 


سے ٦1‏ س 


وللمعالم شرح »ألفه ابن التلسانى ( محعد بن عد الله بن علسسى 
الفهرى ) » ويحقق هذا الشرح فى جامحةأم القرى ٠‏ 


ذ کر هذا الكتاب فى a‏ .الذ هب )۲٠/0(‏ 6 وکشف النلنسون 
(۱۱۱7/۲)» الواض )۲٥۵/۲(‏ ۰ 
وهو يحقق الآن فى جامعةالامام محمد بن سعود الاسلامية 


بالریاش ۰ 

وفى نسبة هذ | الكتاب للامام اختلاف » فقال القراف : قلا عن 
تلمیڈ الا مام الرازی ) شمس الد ين الخسروشاهى ) : ان هذا الكت اب 
ا الا مام “ وکتب کراستین منه ¢ ثم لم يتەه 0 وجاء ضياء الد ين حسيسن 
وأحمة » تم وجد أن عارته تخالف عارةالامام » فأعاد كتابته ممن 
البداية ٠‏ 


ذ کر هذا الكتاب فی الواقى e aT‏ وأشار اليه الاصفہانئیى 


فى الكاشف فى مواضع متعددة . 


1۷ س 


(( الباب الثالست (( 


:: التأليف والا ختصار فى أصول الفقه :: 


وفیه فصول : 
الفصل الأول : التأليف 
الفصل الثانى : الاختصار ض أصول الفقه 
SEE )‏ 
ااه اا 


ت نتا جه 
الفصل الثالث : المختصرات فى أصول الفقه 


المختصرات بصفةعامة ٠‏ 


س 1۸ س 


(( الفصل الأول )) 


س 


من المعلوم أن هذا العلم ؛ وهو الذ ى بيحث فى ضبط أمور الفقه 
والا جتهاد فى الشريعة » لم يحصل فيه تدوين على عہهد رسول الله 
_صلى الله عليه وسلم ‏ ولا على عهد الصحابة من بعده » لاستغناء 
عهد الرسول _ صلى الله عليه ولم بالوحى والرسالة » ويحضرتسسه 
الشريفة ٠‏ فى حين اعمد الصحابة على ماسمعوه من رسول الله صلىالله 
عليه وسلم ‏ وما استفاد وه من امور تحكم نظرهم » وتد لہم على طریسق 


ا )5( 


ولم يقوموا بتد وين هذ ه الأمور » اعمادا على الحفظ ‏ الذ ى كسان 
دأبهم » ولعل هذا كان له أثر كبير فى الاهتمام البالغ » اذ أن من عرف 
أنه اذ ا لم يحفظ ويتنبه فاته خير كثير » عمد الى الملاحظة والحفسخل 


والاهتمام » فاستفاد وا أيما فائد ة ٠١‏ 


ولعل من جا* بعد هم من التابعين تأثر بهذ ٠‏ الطريقة » فكانت معينا 


}5( مقد مة ابن خلدون ص )۲١۲(‏ ء الفكر السامص )٠۷/١(‏ ومابعدهاه 


~~ 1۹ 


واستمر الناس على ذلك » الى أن اتسعت رقعةالاسلام » ود خضل 


ومعه » لابد من وجود شئ يکون عونا للتاس على بلوغ مراد هم مسن 
الاعماد على الكتابة » حفظا للعلم ٠‏ 


وكان طبعيا أن بيدأ فى تد وين الأ حاديث النبوية » مع تقييسد 
السائل الفقہية الت تد رس فض حلقات‌الشيوع ٠‏ 

زس عن كلم هى الفا راتت ون فى الى الإاذية بتري 
أن نوضع بداية التد وين ض علم يختص بطرق الاستد لا ل والاستنباط وضبسط 
القواعد الكلية التى يحتمد عليہا المجتہد والفقيه ض نظره واجتهماده» . 
وهو ماعرف ‏ بعد ذلك بعلم أصول الفقه ‏ اه الا فن اتن 
أن الامام الشافعى » هو أول من ألفودون فى هذا العلم »بعد أن طلب 
منه أن يضع فى ذ لك كتابا خاصا ٠‏ 

فقد كتب اليه e‏ أن یضع لہ کتابا فیہ معانی 


القرآن ¢ ومجمع قبول الا خبار ¢ وحجية الا جماع 6 وېیان الناسخ والمنسسوخ 


)۱( عبد الرحمن بن مہدی‌بن حسان »العنہری البصری » من كبار حفاظ 
الحديث » حديث ببخداد » وقال الشافعى عنه : "لاإاعرفق لسه 
نظیرا فی الد نيا ٠‏ 

راجح : تہذ یب التہذ یب (۲۷۹/7۳) » تاریخ بغداد 
»)۲٠۰/٠۰(‏ حليةالاولیاء (۲/۹) ٠‏ 


)۱( 
من الكتاب والسنة » فوضع له الرسالة ء 


٤ (۲)‏ 
قا ل ابن المد ينی : قلت لمحمد بن أد ریس : اجب عد الرحمن بن 


مهد ى عن كتابه »فقد كتب اليك يسألك » وهو متشوق الى جوابك + قال : 
فأجابه الشافعن » وهو كتاب الرسالة التى كهت عم بالعراق + وادما هسى 
ل ق 

وان کان هناك د عوی‌بأن لأبى حنيفة تأليفا ض اسول اش فليس 


دليل يد ل على ذ لك » بل يغلب على الظن والتحقيق : أنه لم يقم بذ لك» 


(۲) ابن المدينى : على بن عد الله بن جعفرالسعدى بالولاء » 
محدث وەۋرخ > له كتب كثيرة » طبح فاخا ات تاب" علسل 
الحديث ومعرفة الرجال "'ء وکان حافظ عصره ۰ 

راجح ترجمتہ فی : تہذ یب التہذ یب (۴۲۲۹/⁄/۷) » تاريىخ 
بغداد (0۸⁄/۱۱])) ۰ 


(۲) راجح الانتقاء لابن عبد البر( ۷۲ ٠)۷٣‏ 

)٤(‏ وهذ ه الرسالةالتى فى بغداد » ليست هى الرسالةالتى بيسن 
أيدينا -الآن ‏ بل انه لما رحل الى مصر » كتب كتابا فىالأصول» 
وسماة ‏ أيضا ‏ الرسالة » لمناسبتها للرسالةالتى أرسلها الى ابن 
مهد ي ۰ 

)٠(‏ أورد نسبةالتأليف فى أصول الفقهة ‏ لابى حنيفة »أبوالوفاء 
الافغانى فى تقديمه لطبع أصول السرخسى » ولكنه لم يذ كر عمسن 
نقل هذا الكلام » بل قال : " ان للامام أبى حنيفة كتاب ( الرأى) " 
والله أعلم ٠‏ 


۷١‏ س 


حتى أن طريقة تأليف الحنفية فى هذ | الفن تد ل وتشير الى اماد مم 
فقط ‏ على الفروع الفقہية المروية عن ائمةالمذ اهب ٠‏ وهو مشهور عسن 
طريقتهم فى التأليف » فيكون ذ لك حاملا لى أن نقول : ان الامام أا 
حنيفة لم يؤلف فى هذ ا الفن ء 

وحد أن وضع الا مام المطلبى القاعد » بدا الناس فى وضع ما عليہا 
وتلقوا الرسالة كمفتاح لهذا العلم ٠‏ 

ومضت فترة من الزمن »أخذ فيا التأليف د ورة فا هتم الحنفية بالتأليف 
على طريقتہم » التى تتجه الى قران الفروع بالقواعد » فى حين بدأ 
الشافعية فى اعطاء التأليف فى هذا الفن طابعا خاصا » تأثروا فيه ببعض 
الماحث المنطقية والكلامية » التى لم تكن _ فى الأصل ‏ مجالا لدراسة 
الفقہاء والأصوليين ٠‏ 

واسنقر الا مر فى التأليف با لنسبة لطريقة الشافعية على أربعة كب » 
فکانت ھیالمعول علیہا لمن جا* بعد ء ) 

كتاب الحهد للقاضى عد الجبار ٠‏ 

كتاب البرهان لامام الحرمين ٠‏ 

كتاب المعتمد لابى الحسين البصرى ء 


کناب الشتصف لغ( ؟ 


)١(‏ مقدمةابن خلدون ص ))٥١(‏ ء۰ 


— ۷۲ 


وبهذ ه الكتب الا ريعة أصبح " أصول الفقه " يعتمد لى أركان 
كفلت له !لقوة والاستقرار ء ) 

وجاء بعد ذ لك علماء افذ اذ كبار »استفاد وا من هذه الامهات » مع 
زیاد اتهم وتوضیحاتهم ۰۰۰ 

ومن أشهر اللذ ين خد موا هذا القن بعد الكتب الأريعة‌السابقة 
الامام الرازى » وسيف الدين الآمدى ٠‏ ) 

آلف الا مام الرازى كتاب "المحصول " وقد حصله من كتاب الستصض 
والمعتمد ‏ بالدرجةالأولى ‏ ومن غيرهما ٠٠١‏ 

امد فيه کثیرا على ايراد الحجج الكلامية الجد لية » ليخرجح فى 
النہاية بالزام الخصم » والادتصار لرأيه ومذ هبه »مع اعطاء الفرصة للخصم 
فی ایراد حججہ وہیانہا ۰ 

وألف !لآ مد ى كتاب "الا حكام فى أصول الأحكام " اهتم فيه بايراد 
الاقوال المختلفة فى السألة » مح بيان الأدلة »ءواختياره سا ٠٠‏ ) 

ومن جاء يعد مؤلاء العلما* استقاد سيم » مع عدم خلو كتب مسن 


بعد هم من ساهمة فعالة فى جلاء كثير من الحقائق التى تتعلق بهذا الفن ٠‏ 


~~ YN 


(( القصل التانن )) ٠‏ 


:: الاختصار فی أصول الذقسه ‏ 


مصمممممممدممعممممفه 


محتاه وأقسا مه : 


لما صنف العلماء السابقون الكتب المعتمد ة فى أصول الفقه » وبسطوا 
السائل › وبحثوا فیہا بحثا سثویا 6 انضبطت قوا عد ه 6 وظطہرت للناس 


فوائد ه ۰ 


وأراد بعش العلماء أن يقرب مذ ه العلوم الى الناس » فعمد وا الى 
طريقة الا ختصار والتنقيح » فيحذ فون مايمكن أن يستغاى عه ءحتى لايمسل 
الطلاب » بعد أن بردت‌الهمم » ودب الكسل اقى الناس ٠‏ 
نوسح الدائرة » ونعتبر أن الا ختصار يشمل وضع الكتب الصغيرة - من 
البداية ‏ اما بالاعماد على كتب معيدة » أو غير معيدة » أو تأليف سنتقل 
يقوم به الكاتب ۰ 

وعلى هذا فن أن نرتب الكتب المختصرة فى مراتب : 
1 الحاصل من المحصول r‏ التحصيل ff f‏ التنقيح 2 وکتاب منتہسی 
السول للآمد ى ء اأخقرة من احکامه * وکتاب ابن الحاجب المعمسروف 


ب " المختصر الكبير " اختصر فيه الاحكام للآمدى ٠‏ 


¥6 


الحال فى كتاب " المزود ى " ف أصول الحنفية » حيث قال فض بداية 
كتابه : " هذا كتاب لبيان النصوص بمحانيها »وثعريف الأصول بفروعها » 


مح شرط الایجاز والاختصار " * 


© 


الثالدة : مختصر من عد ة کتب » کما فی کتاب " جمع الجوامع ' 


أشار السبكى الى أنه جمعه من زها* » مائة مصنف ء 


الرابعة : مختصر جمع بين طريقتى الحنفية والشافعية ؛ كما هسسو 
الحال فى اا يقول مؤلفه : " خطر لى أن أكتب كتابا ا 
ی ر اليج يجنا حن ۵٠‏ كان مين 
مته قد أفاص قى هذا المقصد » لم يوضحهما حق الايضاح » ولم يناد 
مرتاد هما بحى على الفلاح » فشرعت فى هذا الغرش » ضاما اليه ماينقدح 
لی من بحث وتحربر » فظہر لی بعد قلیل »أنه سفر کبیر ٤‏ وعرفت من هل 
العصر ء انصراف هممهم _ فض غير الفقه ‏ الى المختصرات واعراضہم عسن 
المطولات » فعدلات الى مختصر يتضمن ‏ ان شاء الله -الغرضين ٠‏ 

وکتب ابن الساعاتی كتابه "' البدائع " جمع ف بن الاش دى 
والمزود ی ۰ 

الخاسة : كتاب مختصر المختصر » كما حدث فى اختصار ابن الحاجب 
لمختصره من الا حكام للآمد ى » وسماه " منتى السول والأمل »فى علمى 
الأصول والجدل ٠"‏ ) 


— ۷0 


ع ع 


بعد الا طلاع على مقد مة كشيرمن الكتب المختصره » نلاحظ أن اكثرهم 
يركز على قضية انصراف الناس عن النظز فى المطولات » لأن الہم ‏ كما 
يقولوا ‏ بردت » والتتصير ظہر من الطلاب » فاراد المختصرون أن يقرسوا 
ولكن يمكن أن تجمل الاسباب الحاطة على الا ختصار » وأهداقه. 
فیما یلی : 
أولا : تشجیع الطلاب على التحلم »› وعد م الزمد فما کتبه العلماء الكبارء 
اذا روا أن ذ لك يطول بم . 
انيا : المساعد ة على حفظ السائل وضبطہا 0 وذ لك بحصرها قی جارة 
تساعد على استحاد ةالعلوم وتذ كرها ٠‏ 
ثالتا : حذ ف الزوائد والمکررآات »> چ زياد ة لم ترد قى هذه الكتسب ء 
اا شرح لمجمل » أو تعليق على سألة » فبدلا من أن توضسحع 
مؤلغات أُخرى » يكتقى باختصار الكتب المعروفة » مع زياد ة مايريد ه 
الباحث والمختصر ٠‏ 
يقول صاحب "التحصيل من المحصول " مينا السبب فى وضعسه 
لكتاب "التحصيل " : " فقد كانت الهمم فيما قبل لاتقصر عن الارتقا* الى 
الفراتب القاصية 8 ولا تککر دون الوصول الی المطالب العالية ه 
والآن » وقد افضى الحال بالا مم فى تقصير الہمم »الى أن يستكشروا 
اليسير » واستكمرو! النزر الحقير ٠‏ حتى أن الكتاب الذ ى صنقه الاماام 


— ۷1 


الرازى ‏ فى أصول الفقه ‏ وسماه "المحصول " مع نظافة نظمه » ولطافة 
حجمه » يستکره اکترهم » ولا يقبل عليه أيسرهم » على أنه يشتمل من 
القوائد جملة كافية » ويحتوى من الفوائد على قوانين متوافية ٠‏ 

ثم أن : بعش من صد قت فيه رغجته » وتکا ملت فيا پحتویه محبته 0 
التمس می أن اُسہل طريق حفظه » بايجاز لفظه » ملتزما الاتيان بانواع 
سائله » وفنون دلائله › مع زیادات منا مکملة » وتنبیہات على مواقع نه 
مشكلة » لا على سبيل استيقفاء الفكر » واستكمال الدظر + 
SAA Sg‏ 
مطاویه » من قول لا أرتضیه » قررت الحق فيه على مایقتضیه» من غير تزییشف 
لمقاله » الا اذا خفت‌وبالا من اهماله " ء 

فهو يركز على مسألة مناقشة آراء الامام » مع الهدف‌الأول : وهو 


الا ختصار ٠‏ 


نتائج الا ختصار : 


لابد من النظر فى عملية الا ختصار ٠‏ هل أدت‌المراد من ايجادهاء. 
ایتافہا ؟۰ 


هناك نظران فى سلبية وايجابية نتائج الاختصار : 


النظرة الأول 


کے ۷ نے 


فی ن 4 نسلبية نتا تج الاختصار ۶ 


IS‏ ن الاختصار کان ا ی ا 
E‏ ا ٠‏ فبد ل أن يتصرف الطلاب الى تعلم العلوم 


من مصاذ زها الأساسية ٠باتوا‏ یحاولون فك زوز 
المختصرات » ریات ألتلامیذ یعانون من ضیق شدید فی 
عدم تفهم هذ ه الأشياء J<‏ بالرجرع الى شیوخهنم ٠‏ 
فاستعصى العلم على المتعلم : ) 

ينقل صاحب "القكر الساسص ٣‏ أن ا 
ألف مختصرا قى الفقه » وذ كر فيه تعريف الا جازة » فقال 
فيه " بيع مفعة ماامكن نقله ٠‏ غير سفيدة ولا حيسوان 
لایعقل »بعوش غیر ناش عا بعضه » يتبعسض 

فأورد عليه بعض تلامذ ته : أن زياد ة لفسظ 
"'بعض '' ینافی الا ختصار فما وجہه ؟ ۰۰ فتوقف يومین 
وھو تضرع الى اللہ ف فہمها » وأجاب فى اليسسوم 
الثانى : بأته لواسقطہا ء لخرج النكاح المجعصول 


(() > 
صد اقه منفعة مايمكن نقله e le"‏ هه 


ومایجری فی الفقه ینسحب على مایجری فسی 
الأصول » بل هو اكثر لولح أهل الأصول بالعبسارات ‏ 
الد قيقة الجد ليةالمنطقية ٠١‏ كما يذ كر سببا آخرء 
يجعلنا ننظر الى ععملية الا ختصار بحذ ر »وهو :أن‌اللفة 


لنا فیہا متراد فات متفاوتہ النعن ء وفيہا المشسترك 


)۱( الفكر السامی ف تاريخ الفقه الاسلامی (۲۹۹/⁄/۲) * 


۷۸ س 


ای الي ات م و نة 
ثانية » a‏ فاصبحت الجملة 
الواحد ة تحضمل احصالاف . فلما اختصروا أحالوا أشياء 
le‏ ا > وتخیرتٹ سائل عن موضعہا *۰ 

وکشال من أصول الفقه » فاننا نرى أن مختصر 
الاري افا اعا ال شرح مع أن الشرح 
اعمد كثيرا على أصل الهاج وهو کتأاب " الحاصل" أو 
ى آل الال وهو " اللهول “ فان مق الكن 
افناء العمر فى د راسة الصل الأول ٠‏ 

والاحظ : أن كتابا شل "التحرير "لابن الہ 
جاء امير بادشاه ووضع له تيسيرالتحرير » مع الحلم : 
أن تيسير التحریر هذا يحتاج أيضا ‏ السى 
تیسبر * 


ويمكن أن نلاحظ أن عملية الا ختصار أصبحت مضما را 


للتنافس فتبارى العلماء فى وضع هذه المختصرات » 
ويها يكون اشد اختصارا من الآخر »فانصرفرا عن 
المہمات الى غيرما ٠‏ وباتوا فى شغل شاغل » وعمسل 
داثب » مما أضاع عليہم أوقاتهم » وفوت على الطلاب 


خیراتہم ۰ 


کے 


النظزالثانی :+ فی ايجابيةالاختمار  a‏ 
وهڌا الْنظر آنا يتج الى ا الاختضا رالمعقول » الذى 
ن الهدف منة :حف الزوائد ال یستغنی عنہا طالب 
العلم المددى: فان قن المطولات کتیرا من‌الاستطراد ات 
والمناقشات القن لاتليق ألا بالخاظرین . قلابد حن 
ا ا اتن ا ا :> 
المتدئين ‏ ه٠‏ ) 
لار على هذا » فقد يفيض الله فعالن EEE‏ 
على المختصر يبعش البيان » ليعض السأفل المہنة ء 
بعض التصحیحات التی تأت لی اخطاء وقع فیا 
السابقون ٠‏ 
وهذ ا يظہر جليا فى مختضرات المحصول » كالحاضل ٠‏ 
والتحصيل والتنقيح ۰ 
فتحصل : أن للاختصار د رجات' ٠»‏ فالفختصرات القليلة الألفاظ » وان 
كانت مفيد ة فى عمليةالحفظ والاسترجاع » لكنہا ان أصبٍ 
محطا للد رس والتلقین › فانہا ‏ بلا شك تۇد ی فی النہاية الى ارهاق 


الطلاب » وضياع أوقاتهم » فانعكس الهدف من الاختصار ء 


أما المختصرات التى حاول أصحابہا أن يقوموا بالتہذ یب وذ ف 
الزوائد > مع الضافات القليلة والتصحيح 0 فانہا بلا شك فی د رجىة 


لاتنكر من الفائد ة » وقد مت خد مة جيد ةلعلم الأصول ء٠‏ 


ولنا أن تلاحظ :+ أن كٹيرا من المختصرات قد أشاد بہا العلماء 
وینوا ما فیہا من فوائد + ووضحوا ماقد م أُصحابہا من ضوابط وساهمة فی 
بیان الاشکالات الت ترد » ونجد هذا واضحا فی کتاب " التنقیے " الذى 
زحد له هذه المقدمة ء 

وربا ذ كر المختصر مذ هبا آخر غير مذ كور قى الأصل » فحصلنا عى 


زياد ة فائد 3 ۰ 


a 
)) القصل التالث‎ (( 


:: المختصرات فن أصول الفقه :: 


( مختصرات الفحضصول ) 


) المختصرات الأ خرى ) 


مممممممف 


أولا : مختصرات المحصول ء 


.ت 
ت 


أ ہے تنقیح محصول ابن الخطيب " للشيخ أمين الدين مظفر بن أبسى 


الخيرالتمريزى " ت 1۲١‏ ٠ء‏ وهوالمختصرالذ ى أحققه ٠‏ 


ب -الحاصل من المحصول " ألفه : القاضى تاج الدين محمد بن حسين 


الأرموى ت )1٠١٦‏ » وذ كر فيه أنه أتمه سبة ٦٠٤‏ ه ءوألفه لطلب 
صد ر الاسلام ابی حفص عمر بن همام‌الوزان ۰ 

وقد حقق هذا الكتاب كأطروحة لشہاد ة الد كتورا ة » ولم يطبسسع 
الى الان ٠‏ 

ويبدو أن هذا هو أشهر مختصرات المحصول » اذ قام كثير مسن 
العلماء بخد مته » فاعتمد عليه البيضاوى فى وضح منهاجه ٠‏ 

وشرحه أبو جد الله محمد بن عبد الله القفصى المالكس 
ت ۷٢ ٦‏ ٭ وسس شرحہ ‏ هذا تحفةالواهل فی شرح الحام ر“ 
ولق الحاصل » تلميذ للامام الرازى » ولعله اكتسب بذلك 
اهتغام العلاء ذ ) 


راجح الفت البین فی طبقات الأصولیین ٠ )۱١۹/۲(‏ 


ج التحصيل م المحصول 
وقد حققه الخ عبد البحميد أبو زنيد » من فلسطين الحبييسة » 
ونال به شہاداة الد كتوراة ۰ 
د ستنقيح الفصول فى اختصار المحصول ٠‏ 
ألفه : شاب الدين أبوالعباس أحمد بن أد ريس القرافى 
( ت 1۸٤‏ هھ ) ۰ 
وجعل القرافى هذا المختصر مقد مة لكتاب "الذ خيرة "ءيقول فى 
فى شرحه لهذا المختصر » يعد أن حمد الله وصلى على تبيه 
صلى الله عليه وسلم ا نع » فان كتاب تنقيح الفصول 
قد یسره الله على 6 ليكون مقد مة كتاب "الذ خيرة فى الفقه شم 
رأيت جماعة كثيرة روا ق افراده علہا واشتغلوا به »> فلا کشر 
المشتغلون به » رأيت أن اضع له شرحا » يكون عونا لهم » علسسى 
لم انقلہا عن غيرى » وفيہا غعوش » وأوشح ذلك ان شاء الله 
بقوا عد جليلة »> وفوا تد جميلة » ابتغاء لثواب الله - عز وجل ووجہہ 
الكريم " أ٠‏ ده . 
وقد نقل القرافن رأى الامام مالك ض كثير من السائل الأصوليةء حتى 
اعتمد عليه قی معرفة مذ هب مالك ٠‏ وهذا س وحده شی مہهسم 6 


کسبناه من اختصاره للمحصول ء 


ھ _ المنتخب ۰۰ للامام الرازى 
وقد تقدم الکلام عنه فی الباب التاني ٠‏ عند الحديث عن مؤلفات 
الامام ء 
و مختصرالمحصول ۰ 
ألفه جد الرحيم بن محمود الموصلى ( ت 1۷١‏ 0 
ز غايةالسول فى علم الأصول 
ألفه : اء الدين بن على بن خطاب المغريى » الباجى »> 
الشافعس ۰ت ۷٠١‏ هء 
ويوجد لہذ ا المختصر نسخة فی دارالکتب ( مجامیع )۲١۹‏ وهو 


U ۹ ۰‏ 4 
کتاب صغیر جد ! » وعدد اورا قه YY‏ ورقة ‏ فقط ے ء 


ا 


(( مقارنة )) 
بین 
:: التحصيل والتدقيح ٠::‏ 


رأيت أن اكتب مقارنة بين مختصرين من مختصرات المحصول ٠احد‏ هما 
كتاب " التنقيح " للتبريزى » والثانى " التحصيل " لسراج الدين الارمویى 
حتى نطلع على كيفية الا ختصار التى تمت » ودعرف اسلوب الاختصار ». 
وتنوعه من كتاب لآخر ٠‏ 

وستكون هذ ه المقارنة فى بيان منهج كل واحد من المختصرين » مع 


ذ كر الا مشلة والشواهد على ذلك ء 


منهج التمریزیى : 


سبق ان ذ کرنا منہج التہمریزی فی التدقيح بالتفصیل » ونعیسسسده 
لتسهيل المقارنة ٠‏ 
زوائد ه 6 ورصعت فوا ئد ه » فتقزر معا نيه 6 وتحرر مبانیه 4 وماوجد ت فی 
مطاویه من قول لاأ رتضيه » قررت الحق فيه على مايقتضیه » من غير تزییسف 
لمقاله 1۰لا اذا خفت‌وپالا من اهماله + 
منهج الا رموی : 

قال الارموی فی بدایة کتابه : ان بعش من صد قت فيه رنته -أی: 


قی المحصول س وتکا ملت فیما یحتویه محبته > التەس می أسہل طريسق 


AO — 


حفظه »بایجاز لفظه » ملتزما بالاتیان بانواع ستائله »وفنون دلائله » مع 
زيادات منا مكملة » وتنبيهات على مواضع مله مشكلة + لا على سبيل استيفاء 
الفكر واستكما ل النظر » لاخلاله بالمقصود من هذا المختصر ١أ‏ ء٠‏ د ء 

أولا س التزم التہريزى بحذ ف زوائد المحصول ٠‏ ولم يبين ماه ؟ء 
ولكنه على كل حال حذ ف أشياء كيج » حى صل ألحذ ف الى بعضالما حث 
بالكلية ء 
ا ی ا ی ا و اف 


لأنه صرح بأنه یلتزم بایراد انواع مسائله » وفنون دلائله ۰ 


ثانيا ‏ التزم التہريزى بترصيع فواند الا مام » وهو يعني بذ لك : أن 
يضيف على المحصول اضافات تكون مزينة له ومكملة ٠‏ 


الأرموى صرح س أيضا بذلك فقال " م زیا دات منا مكملة " ۰ 


تالا بین التبریزی : أنه اذا وجد شیا لایرتضیه » فأله سبییده 
حسب مایراه حقا » من دون أن یشیر الى خطأً الامام »الا اذا کایسست 
المسألة مهمة » واقتضى الأمرذ لك » حتى لايختر الآ خرون بكلام الامام ٠‏ 

الأرموى التزم أن يبين المواضع المشكلة فى المحصول » وهذا شامل 
لشيثين : اما شرح لشن مشكل » فهو يوضحه » أو أنه غير مقبول للمختصر 


مشکل علیہ تقریرہ »فہو أیضا ‏ يورد عليه السؤال الذ ى يريد ٠‏ 


— A1 


رابحا لم یبین التمریزی أن ترصیعه وتقریره سیکون فی حدود ضيقة 
مختصرة » ولذ لك نجد ه کثیرا مايسہب فى عرض الرأى الذ ى يراه » لكسه 
يتنبه لنقسه › ويعتذ ر عن الاطالة ء 

الارموی صرح من بداية منہجه » أنه لايخرج فى بيان المشكل الى 
حيز الا ستطراد واستكطا ل النظر » بل يقتصر فيه على قد رالحاجة ؛ حستى 
لايخرج عن مقصود المختصر ء 

خاسا ‏ نستطيع أن نقول : ان التبريزى أقدم على الاختصار 
بروح اراد ةالنقد وا لتصحيح » وهذا یظہهر من خلال کتابه » وشد ته مسح 

أماالأرموى » فان الروح السائد فی كتابه هى روح الاجلال لمركکز 
الامام » ولذ لك نجده فى المواضع التى يريد أن يورد سؤالا على الامام » 
يقول " ولقاغل أن يقول : كذا وكذا " ء مع عدم استرساله فى ذلك ۰ 

ولنستعرض بعض الا شلةالتى تحطيدنا فكرة عن أوجه الا ختلاف بيسن 
أ ذ کر الارموى فى بداية كتابه تعريف الفقه »دون أن يغير شيا ٠‏ 

lÎ‏ التمريزى » فقد عمد الى تخيير تعريف الامام »مع ابسداء 
بعض الملاحظات ضمن كلا مه » دون أن یران خطاً الاماام 
مباشرة ۰ مما حدی بالقرافی بالتنبيه ىذ لك ۰ 


وكذ لك الحال فى تعريف الواجب والحرام ٠‏ 


AY —‏ س 


ب فى مسألةالحسن والقبح » أورد الارموى عى الامام بعض الاسئلة » 


ع 


دون آن يتعقبه فی أفراد کلامه ۰ء 


أما التبریزی » فانه بحد أن أورد مختصرا لرأى الامام »بدأ فى 
ایراد الاعتراضات علیہ بالتفصیل » حتی أنه فی نہاية يحثه فسى 
مذه السألة قال : ولقد كنا على الاعراض عن تتبع مقالاته «لسولا 


تبجحه واعجاب بعص الطلبةبه " ٠‏ 


ولا ریب أن تأدب الارموی مع الامام شئ جميل »يقتضيه ما 
للامام من منزلة فى نفوس الشافعية » ولكن التعليقات البسيط ةة 
لاتزيد السألة الا غموضا ء٠‏ 

ونحن ‏ فى الحقيقة فى غلى عن هذا الاعتراض ءوض حاجة 
الى بیان وايضاح 5 

ومافعله التہمریزی من الاسهاب فى بيان الحق فى السألةالتى 
يخالف فيا الامام ‏ صنيع حسن » فاننا عند ذلك دخرج بغاقد ة 
كبيرة » بل ان هذا العمل مدعا ةلأن نشكر عملية الا ختصار السستى 
تعرضت لہا كتب العلوم الشرعية ٠‏ 

ما السیر على منہج الارموى فى ذ للكهفانه مد عا ة للوقوع فیاشكال 
آخرء کی أن بد زالذين: مغد ين أسغه: القسى ( ت ۷١‏ ه)» 
على كتاب التحصيل كتابا آخر سماه " حل عتد التحصيل " ٠ء‏ 

واذ | کان الارموى قد التزم بمنهجه فى عدم الاطتاب »فلا 


AA 


فائد ة هذا المنهج » وتحقیقه للہدف المطلوب » وھو تسہی ل 

العلم للطلاب چ 
ج فى سألة‌التعليل بالصفات المقدرة » منح الامام ذ لك بل ظهر مسن 

كلامه : أنه لايقول بالتقدير من أصله ء 

واکتفی الا رموی بایراد تعلیق بسیط عليه × حتی اضطر التستری 

الى توضيح كلام الارموى فى هذ ه المسألةبالذات ٠‏ 

المسهب فى هذه السألة ء 

وضى الا شال كثرة » تد ل جميعلها على حقيقة اختلاف الاسلوبين »ءوأن 
التمريزى بالاضافة الى ايراد رأى الامام مختصرا »يعمد الى تحقيق السألسة 
اذا رای أنہا تستوجب ذ لك ۰ 

واتجه الا رموی الى الاكتفاء بيعش الاسئلة » وایراد ها باختصار 


شد رد ء 


فی نایا الکتاب » واکتف الا رموی ببیان الاعتراش ۰ 


رأى الامام » واستخدامه لعبارة " قال صاحب الكتاب » قال المصدف .. " 
الخ ٠‏ مع أن كتاب التحصيل عليه صبغةالمحصول تماما ء٠‏ 


~~ A٩ — 


الا مام الرازى » وهو المعتمد عند الشافعية » اراد التمریزی أن يصل الى 


مختصرات فى أصول الفقه 
ممممممممممممممممممممممممممممه 


يمكن أن نستحرض كثيرا من مختصرات أصول الفقه » وذ لك بالرجسوع 
الى الكتب التى تبقل أسماء ومؤلفين فض الفنون المختلفة ٠١‏ أو بالرجوع الى 
مقد مات الكتب الكبيرة » الت یذ كر فيہا مااعمد عليه مصدفوها من كتب أصول 
الفقه » أو بطريق البحث فى فہارس المكتبات ٠‏ 
وقد توصلنا الى معرفة مجموعة من هذ ه المختصرات » قد تفيسد 
الاش اتفال حت فكرة عن حجم التأليف بهذ ه الطريقة ٠‏ 
الاشارة 
ل " سلیمان بن خلف الباجی ( ت ۷۱٤١‏ ه) 
راجح : ايضاح المكنون ٠ )٤٦۷/٤(‏ 
أصول الشاشى 
ل " نظام الدين الشاشى " 
راجح : الفوائد البہية ص ٠ )۲۲١(‏ 
الأنوار فى أصول الفقه 
ابو زید يد الله بن عر الدبوسى ( ت ٤۲١‏ ه) 
فی کشف الظنون  )۱۹٦۹/⁄/۱(‏ هو مختصر ء 
بديع النظام 
ابن الساعاتی ( ت 1۹٤‏ ) 


٠ )۲۲١٥/١( الكشقفق‎ 


E 


n 

اع002 
تلخيص الاقاد ة 1 0 1 
القاضى مد د الوماب البألکی irê)‏ ( 

کر هذا الكتاب الزركشى فى ألبحزالفحيط ( ۱ا ( 
تلخيس روضة الناظر 

فہرس|المتحف البریطانی رقم ( ۲۱۰۰/۷۲۰۱ ) 
التلخیص من کتاب ارشاد الباقلانں 

الجوينى ( !مام الحرمين ) ( ت ٤۷۸‏ ) 

راجع : البحرالمحيط( ٤١⁄١‏ أ ) 


التلخیصس 
راجح : البحر المحيط ( مقد مة ) 
تدقيح الأصول 


صدزالشريعة ك ميد الله بن سعود الحتقى.( ت۷٤۷‏ ها) 
وهو کتاب مطبوع » وشرحم صاحبه e‏ على الشرح e‏ 
جمع الجوامع 
) اج الدین السیکی ( ۷۷۱ ه) 
حصول المأ مول من علم الأصول ( مختصر ارشاد الفحول ) 
نواب صدیق حسن خان 
راجع : ايضاح الكدون ( ٠٠۷/۲‏ ) 
الخلاصة فى الأصول 
خطیب د مشق زین الدین محمد بن عد الله . 
راجح : كشف‌الظنون ( ۲۲۰/١‏ ) 


۹۷ 


سلاسلى الذ هب ( فى الأصول ) 
بد رالدین الزرکشی ( ت ۲۹٤‏ هھ ) 
قا ل صا حب کشف الظدون + هو مختصر ( ٩٩0/۲‏ ) 


قد سالاسرار فی اختصار المنار 
ناصرالدین محمد بن أحمد الدمشقی ( ت ۷٠٦٤‏ ه) 
راجح : الکشف( ۱۸۲۲/۲ ) 


قوا عد الأصول ومعاقد الضبول 
صض الدین الحنبلی ت‌( ۲۹٣۷د‏ ) 

المكتبة الا هرية بد مشق رقم ( ۲۸۱۳ ) 
لب الاضول 
۰ زکریا بن محمد الانصاری ( ت ۷۲۹ ) 
وعو کتاب مطبوع مع شر حه 
لب المحصول فى علم الأصول 

لم یذ كر مۋلفه »وهو ف المكتبةالظاهرية رقم ( ۲۷۹۸ ) 

لقطة العجلان وبلة الظمآن 

بذ ر الد ین الزركخى ( ۷۹5 ه) 

ايضاح المکدون ( 2۰٨۸/٤‏ ) 
اللمع فى أصول الفقه 
المختصر فى أعبول | لفقه 


ابن اللحام البعلى 
کشف الذلنون ( ۱۱۱/١‏ ) 


ا 


ر ۰ ( 
) / 


ھ) 
کک حاجب ( ت 1 1٤‏ 

ابن الحاجب 
0ھ ) 

| ت( ۹۵ 
ا ۲/۱( 
کک لبحر المحیط ( 

: ال 


۳ کک المالکی أ( 
e ۱ E ٤‏ 
البحر 


0 الحكيم 
(7Y7 ) |‏ 
كشف | لظنو. 


ا بحر لمحرطل ۱ ١‏ سد ( 
. ي م | ) / أ 
" 
را . 


جمد 0ھ( 
)۱ 
ّ | 1 1 بن محمد ابو 
JIY 7/۲‏ ( 
|> 


فی اصول | 
مختصر المعالم 


YY ۷٠ ۰ |‏ 
کش ف ! اط 


۹ = 


مختصر المنكت على برهان الجوینی 
الشيخ تق | لمفرج [ جد ابن د قيق الغيد لا مه ( 
راجح : البحرالمحيط( ٠/١‏ ) ` 
مرقاه الوصول فى علم الأصول 
ملا خسرو محمد بن فرامرز ( ت ۸۸0 ھ ) 
مطبوع 
مسلم الثبوت ‏ 
محب اللہ البہاری الہندی( ۱١١۹‏ ھ) 
كشف الظنون 
متار الأدوار 
أبو البرکات النسقی ( ت ۷٠١‏ ه ) 
وهو مطبوع ‏ 
الستخب فى أصول العذ هب 
حسام الدين !لا د خسییکثی () TT‏ ھ ) 
کشف الظنون ( ۱۸٤۸/۲‏ ) 


مهاج الوصول الى علم الأصول 
ناصر الد ین البیضاوی 


مهيح الوضول فى علم الأصول ( أرجوزة ) 
محمد بن محمد قاضى الجماعة 


ايضاح المكنون ( 1٠١/٤‏ ) 


— ۹0 


الهداية فى الأصول 
نور الدين الحنفی الصابونی ( 0۰۸ ه ) 
ایضاح المکنون ( ۲۲۱/۲ ) 


الوجيز فى الأصول 
رضى الدين محمد بن محمد الحدف السرخسى ( ت 0٤٤‏ ه ) 
کشف النانون ( ۲۰۰۲/۲ ) 


الوجيز فى الأصول 


) ۲٠۰١(۱/۲ الكشف(‎ 


الورقة فى الأصول 
عزالدین ابن جماعة( ت ۸۱۹ هھ ) 
ايضاح المکدون ( ۷۰٤۲/٤‏ ) 
الورقات فى الأصول 
امام الحرمین الجوینی ت | ۳۸> ه) 


مطبوع 


e 
قارات‎ 


~~ ۹۷ 


[(( فہرست الموضوغات ))) 


i‏ ار م 
نة الزسالة 
( القسم الد راسى ) 
9 پنګون من خلاڈثة ااب : 
الباب الأول : ترجمة التمريزى 


وفیه فصول : 
الفصل الأول : اسمه ا 
مولد ه ٤‏ 
نشأته ' ٤‏ 
الفصل الئاس : التبريزى التلميف الاستاد 
التلميذ يتعلم الفقه 0 1 
٠‏ التلميذ يتعلم الحديث Y۷‏ 


التبريزى يداظر العلما* ٩‏ 
التمريزى يقم المصلين ۹ 
الاستاذ فى طريقه الى مصر ٠١‏ 
الاستاذ الى مصر ۱۱ 
الاستاذ فى طريق العود ة 

الى بلاده ۴ 


الموضسسسوع الصفحسة 
فسسروع ۰ 
الأول : عقيدته 4-۳ 
التالت : وفا تسه ٤‏ 


الفصل الثالت : مۇؤلفاته 


فی الطب 10 
فی ا لفقہ 0) Taw‏ 
فی أصول ( تنقیح المحصول) ۲۲ 
بیان عنوان الکتاب ۲ 
بیان صفته وخطه NW‏ 
سبب تأليف التدقيح Yo‏ 
مقد مة التنقيح وسنهاج 
التمریزی فيه S0‏ 


دراسة عامة فى كتاب التنقيح 
× اسلوب التہریزی ¥4 

# ظور الشخصية العلمية 
للمۇلف V1‏ 
× موا رد التنقيح ۲-٤١‏ 


×من نقل عن التدقيح f‏ —0 


امود 2 J4‏ 3 4ه 
× أهمية الكتاب 20 1 
× المآخذ طى الكتاب 1 
الفصل الرابع : اليا ةالشياسية والملية ي 
فی عصر التہریزی : 
الا 00° 
الحيأة العلمية 0۱١‏ —0¥ 
الباب الثانی : ترجمةالا مام الرازى 
وفیه فصول :8 
الفصل الأول : اسمه ومولده وشأته 
مولسده 00 
نشأته 00 
الفصل الثانى : حياته العلمية 
e‏ د راسته 01 ~~ 0Y‏ 
نشره للعام OA — 0Y‏ 


نت ۰*۰( سه 


زحلاتة النعلمية 0۸ 1۱ 
سه وفاته | 19 


الفصل الثالك : مؤلفاته الأصوليه 


ب الول وة 1۲ 10 
ت المعالم 10 — TT‏ 
المنتخب 11 
النہاية البهائية فى الماحث 

1٦ | القاسية‎ 


الباب الثالك : التأليف والا ختصار فى أصول الفقه 
وفیسه فصول : ۰ 
الفصل الأول : التأليسف 1۸ Y۲‏ 
الفصل الثانى : الا ختصار 


معتاہ وأقسامه ۰ Yt — YY‏ 
أسباب الا ختصار واهد افه ¥0 Y1‏ 
نتاقج الا ختصار A‘ — Y٦‏ 


الفصل الثالث : المختصرات قى أصول الفقه 
مقارنة بين التحصیل والتنقیح ۸۹٩-۸۲‏ 


ب مختصرات فس أصول | لفقه ° ۹0 


الاسم الصفحة 
ابراهیم السلی oY « f»‏ 
ابراهيم بن على بن يوسفا 0Y A‏ 
ابراهيم بن عمر الجعبرى 14 
س ابن أبى حاتم = عد الرحمن بن محمد 
ابن التلساتى = محمد بن عبد الله بن على 
ابن تيميه = أحمد بن عد الحليم 
ابن الحاجب = مان بن عمر 
س ابن خلدون = جد الرحض ين خلدون 
ناه 04 OA‏ 
ابن دقيق العيد 1۱ 
ابن رشيق المالکس ۹۳ 
ابن الرفعة = أحمد بن محمد بن على 
ابن زين التجار = أحمد بن المظفر بن الحسين 
بب اہن الساعاتی ) qoe YG‏ 
این سا 0Y‏ 0۹ 
ابن شاش المالکی ۹۲ 
ابن الصابونی = محمد بن على 
ابن عرفه YY‏ 


w]e 


س ابن قاض شہبة Ye eYe)‏ 
ابن کئیر = اسماعیل بن کثیر 
ابن اللحام ۹۲ 


ابن النجار = محمد بن أ حەد 
£ 
ابن هداية = أبوبكربن هداية 


أو البركات النسضى f.‏ 
أبو بكر الصدیق = جد الله بن أبى قحافة 

أبو بكر الجصاص الرازى 00 
أبو بكر ين هدأية 0۸ 


_ أبو الحسن البصرى = الحسن بن يسار 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت 

أيو زرعة = عد الله بن عد الكريم ٠‏ 

آبو ژید الدبوسی = مد الله الدیوسى 

أبوالقاسم الحرساتى ۱۲ 


أبوالوفا* الافغانى 
~~ اخ بن اد ریس = القرافی 


أحمد بن الهظفر بن الحسين 
اسماعیل باشا 

س راسماعیل بن شیر 

ےا تاغل ین یخی 

الأسنوى = عد الرحيم بن الحسين 
امام الحرمين = الجوينى 


ت الا دی 2 یجن ابی کی 


(( ب )) 
البزود ى = على بن محمد بن الحسن 


AYeTTle TO OY ef ¥ 


"1O 


سذ € + ص 


بسصام العسلى 
کے أبو بكر بن اسماعيل السنكلونى 


(( ت )) 


التفتا زان = سعود بن عمربن عد الله 
س تق الدين المكکى 


تقى المفرج ( جد ابن دقيق العيد لأمه ) 


(( ج (( 


(( ج (( 


حسام الد ین الا خسیکشی 

الحسن بن أحمد الہمدانى 

الحسن بن على الطوسس = نظام الملك 
الحسن بن يسار 


04 


1۹ 


1A۸ 


۹ 


۹401¥ 


۹٤ 


4 


س 0إ تآ 


(( غ¿ )) 
خليل بن آبيك 0١‏ 
خوارز مشاه = لاء الدين تكش 
(( ز )) 
س رافع بن خديج ۱٦‏ 
الرافعس = عد الكريم بن محمد بن جد الكريم 
ا اا ۱ 
(( ز )) 
الزرکشی ‏ بدرالدین - ۹۲ 
الزركلى ۲ 
س زکریا بن مخمد الەصری ۹۲ 
د * الزمرانیى 0 
(( س )) 
السبكى = عد الوهاب بن على 
سلجوق بن د قاق ۸ 


الاأشتم ) الصفحسة 
سلیطان بن خلف اليا جن ۹ 
السمعانی ( صاحب الأساپ ) 04 
السہرورد ى الحكيم ۹۳ 


السيوطى = جد الرجمن بن أبى بكر 


الشريف العباسسى ۱١‏ 
(( ص )) 

صد رالد ين السفطى ۲۱ 

س صلاح الدین الا یویں )< *01«40: OY‏ 
(( ص )) 


ضياء الد ين حسين 11 


(( ط )) 


طغرل السلجوقی ۰۹ 


عبد 


عېد 


عېد 


عېد 


(( ع (( 
الحميد أبو زنيد A۸۲‏ 
الجبار ‏ القاض ‏ ۷۱ 
ارخ ن ارک 06« 00 
الرکن بن لون Y1 ¥* 1A‏ 
الرحمن بن عبد الكريم السرخسى 0۹ 
الرحن بن محم 00 
الین ن دى 1۹ <¥ 
الرحيم بن الحسين OTOL YT eYTY Ne Te)‏ 

٠ 0۸ 

الرحيم بن محمود الموصلى AY‏ 
العظيم بن مد القوى ¥ OY «0Y0‏ 
الكريم ابن السمعانى ۷ 
الكريم بن جد الكريم O11‏ 


الله بن أبى قحافة 0٤‏ 


الاسم الصفحة 

دد الك الق رالرى 1 

۹ EN RT E 

د الله بن عد اکن 00 

د الله بن فلن ۷ 

Ce AY YA E O RE 

بد الله بن محمد السفاح  <Y‏ 

عد العم بن ابى الفتم ۷ 

TT ۰ ف لورفا ین‎ 
«<s OAcOYcOTeYYeY1eA 
1 ¥ 

بد الوهاب المالكى . القاضى ۹۱ 

¬ عد الوهاب بن أب منصور ۷ 

م ع ین ود ٩۱‏ 

Y oY YY مان بن عفر‎ 

عزالدين بن جماعة ۹0 

عزالدین الشرابى = نجاح بن عد الله 

العزبن عد السلام 0۲ 

طلاء الد ین تكش €۹ 1Y T* <OY‏ 


کے 0 کا 


کو 


علاء الدين المرداویى 
على بن ابی على 

لی ن ال اا وی 
على بن جد الكافى 
على بن عد الله 

عماد الد ین خليل 

عمر بن على 


عمر بن همانم الوزان 


عیسی المغربی 
) (( غ (( 

الغزالى = محمد بن محمد 

(( ق )) 
القرافی = أحمد بن اد ريس 

(( ك )) 
الكيا الہراسى 

(( م (( 


ne . J4 


۹۱ 


VteVYYTeYYsOY 


YYelYeleYe) 
A۱ 


4 
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المجد الجيلى 


معب 


ھا ت 


الله البہاری المہتدى 


ناخد ڪان اجار 


بن أحمد الد مشقی ناصر الدین ٩۹۲‏ 


بن آد ریس 


بن اسعد التسترى 


بن ابی بکر الا رموی 


8 


بن رزين الحهوی 

بن الحسين المزود ى 
بن الحسين الأ رموى 
حکییی الحسیئی الکیلالی 
بن عبد الرحەن البکری 
بن عبد الله بن على 

بن د الله ت رن الین م 
بن علوان بن مهاجر 

بن على بن الصابولی 
بن عى بن محمود 

بن عمر الرازى الحنفى 
بن محمد الغزالی ‏ 


13ء 4< + 


AA «AY 


AAeAY cAI AO «AX eAY 


A1 OA 


T1 

۹۱ 

٦ 

Yel «eC 
1۲ 

00 


Y1s71*«O0)«)O0« A 


— 1١ 


الاسم 


محمد بن محمد الحنفى السرخسى 


خد اف الا 2ة 
محمد بن محمود الاصفہائنی 
مروان بن محمد 

مسعود الغرنوی 

٥سعود‏ بن عمربن عبد الله 
القریزى = أحمد بن على 
ملا خسروا فرا موز 


(( ن () 


الناصر لدين الله العباسس 

نجاح بن عبد الله 

نظام الد ين الشاشى 

دقام للك = الخسن ين على الصوني 
الا 

نواب صد یق حسن خان 

الین ال ا اوی 


النووی = یحی بن شرف 


۹ 


٩۱ 


۹0 


TT e 


11 3 .ه 


— ۲ 


الاسم 
ER‏ (( و (( 
س ولى الدين السفطى 
(( ی )) 
و 
س پحی بن على 


الصفحة 


۲١ 


OYA 7 


Ae O 


۹0 


ابن الاثیر 
الكامل 
المطبعة الا ميرية ‏ القاهرة‌(۹١١٠‏ م ) 
ابن تغری برد ی 
الدجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقا هرة 
وزا رة الثقافة والا رشاد القوس ‏ المؤسسة المصرية( ترائنا ) ء 
ابن الجوزی 
المنتظم ض تا ريخ الملوك والا م 
الطبعةالاأولى ٠١١۸‏ 
ابن حجر 
الد رر لكا منة فى أعيان المائة الثا مدة 
ط : حید رأباد الدکن ۱١١١‏ هھ 
ابن خلد ون 
شدمة اڼن خلدون 
دار الفكر 
ان لان 
وفيات الا عيان وأنباء ابناء الزمان 
که م ان الب 
الطبعةالأولی ۱١ ٦۷‏ ه 


i EE 


ابن الصابونس 
تكملةاکمال الاکمال 
ط : الو اااي العراقی ۱۳۷۷ هھ ٠‏ 
ابن العماد 
شذ رات الذ مب فی اخبار من ذ هب 
طبع فى سنة ٠۳۵١‏ هھ 
ابن عد البر 
الا نتقاء 
مكتبة! لقد سى القاهرة ۱۳۵۰ هھ 
ابن قاض شہبة 
طبقات | لشافعية 
مخطوط ‏ مصور ‏ بمركز البحث العلس بأم القرى ‏ قسم التراجم ٠‏ 
ابن کثبر 
البداية والنهاية 
مطبعة السحاد ة 
ابن الملقن 
أ _ العقد المذ هب فى حملة المذ هب 
مخطوط بد ار الكتب المصرية )0۷٩(‏ تاريخ 
ب شرح مختصر الوجیز للتہریزی 


110 
۳ قي عاد ل ئو . 


منشورات و ار الافاق الجديدة ہہ بیروت ‏ الطبعةالثانيسة 
٠ ۴۹‏ 


سے سال اها البخذادى 
هد ية العارفين 
طبع استانبول ۱۳۲۵۵ ھ ٠‏ 
ت لای 
ا ت تالا فة 
الطبعة‌الاولی » بغداد ٠۴۹۰‏ هه 
ب ہس نہايةالسول 
مطبعة محمد على صبیح واولادہه ‏ مصر 
اقات 
حلبة الأولياء وطبقات الا صفياء 
الطبحةالثائية ۱۳۸۷ د ء 
بسام العسلى 
صلاح الد ین الاأیوہں 
دار النقائس ٠١۹۹‏ ه ( الطبعةالأولى ) 
اد ا دی اافل ن مکو 
ايضاح المكنون فى الذ يل على كشف الظنون ‏ 
ط : اسطنبول ٠‏ دارالمعارف الجليلة ١١ ٦٤‏ ه 


ج 


داراحياء الكتب العربية( عيسى الحليى ) 


بت حاجں خليفة 
كشف الظنون 


طبع سنة 1۲ ١١‏ هھ 


الحجوى الثعالبى 
الفكر السام فى تاريخ الفقه الاسلاص 
طبع فی ۱۲۹۷ ھم 
سے الخطیب البخداد ى 
تاریخ بغخداد 
الطبعةالاولی ۱١١۹‏ ه 
لةه 
أ س تذ كرةالحفاظ 
الطبعةالتالثة ١١۷۵‏ ه 
اب س العبر ف خبر من غر 
تحقيق : صلاح المنجد 
ط : الکویت ١١١1۰‏ م 
کا ا 
معجم المۋلفين 
ط : متبة‌الترقی بدشق ۱۴۳۸۰ هھ ۰ 


— 7۷ 


الزركشى 


ال الط 
مخظوط بمركز البحث العلمى بأم القرى 
ي 


ط : الثالذة بیروت ۱۳۸۹ هھ 
ت الات 
نظام الوزارة فى الد ولة العباسية 
( العہد البویہى والسلجوقى) 
ا 
أ ٠‏ طبقاتالشافعيةالكمرى 
ط : الأولى ( عيسى البابى الحلس ) 
ب س طبقات الشافعية الوسطى 
) مخطوط مصور من الا زمرية _ مركز البحث العلمى يأم القرى 
السخاوى ٠‏ 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسح 
ط : ۱۳0۳ هھ 
N E‏ 


حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقا هرة 
داراحياء الكثب العربية 


ط : الأولی ۱۳۸۷ د ٠‏ 


سه ۸ ت 


ب ذ پل طبقات الحفاظط 
د مشق +١‏ الناشر : ألقدسى 
چ ب E‏ 
تحقيق : هندرك انجلنيس 
. ط : لیدن ۹٣۱۸م‏ 
السمعانى 
الأتساب 
تقد يم : مرجلیسوت 
ط : ليون ۱۹۱۲ م 
طبعه بالاوفست » دار الشای بیخداد 
الشوكانى 
البد ر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
ط : الاولی ۸٤۱۳ھ‏ 
س الصفدى 
الوافی بالوفیات 
ط : الثانية ١١ ٩٩‏ هھ 
ومخطوطه ‏ مصورة ‏ بمركز البحث العلى بأم القرى 
جد الغفار العلوى العكى 
عجالة الراكب وبلغة الطالب ( مختصر طبقات ابن الملقن ) 


مخطوط بمكتبة الحرم المكى _ مكة المكرمة » تراجم )٩(‏ 


ج 


عماد الدين اسماعيل 
تقويم البلدان 
ط : فی مدينة‌باریس ۱۸٤١١‏ م 
عماد الد ين خليل 
الأ مارات الا زنقية 
القرافى 
نفائس الأصول شرح المحصول 
مخطوط بد ار الكتب المصرية (۲۲ > أصول) 
الكتانى 
الرسالة الستطرفه لبيان مشهور كتب السنةالمشرفة 
ط : الثالثة ۱١۸۳‏ ه 


اللكدوى الہند ى 


الفوائد البہية 

E ONT E 
المراغسى‎ 

الفتح المين 


ط : الثانیة ٩٩٤‏ ۱۳ هھ 
المقریزى 
الذط طط 


القاهرة دارالتحریر ۱۲۷۰١‏ هھ 


ا 


س المكى ) 
لحط الا لحاظ بذ يل طبقات الحفاظط 
د مشق »+ الناشر : القدسس 
المنسذ رى 
التكملة لوفيات البقلة 
اقيق د شار عواد 
ط : التانية ۱١١(١‏ ه 
س ياقوت الحمصوی 
معجم البلسدان 


دار صاد ر س بیروت 


قد مت فی بحث مؤلفات التہریزی وصفا لكتاب " تنقیح محصول ابسن 
الخطيب " وبينت : أنثى لم أجد ا تة اة يى هدا الاب 

وهذ ه اللسخة كتبت عن نسخة المصنف وهى نسخة جيد ة لا سقط 
فیا ت الا ادرا ے وق قوت ی سخة الضف ے ایا ہے * 

عد د صفحات هذ | الكتاب مائة وسبعون ورقة » فى كل صفحة واحسد 
وشرون سطرا » وفی کل سطر عشر کلمات ۰ 


٤ e فی 1 9 قب‎ 2 : 


اعتمد ت فی تحقیقی لہذا الكتاب على أمور : 
الأول ١‏ قمت بكتابة جميع الكتاب » كتابةمبد ية » حتى آخذ فكرة عامة 
عن هذ | الكتاب ومحتواه ٠‏ 
الثانى : بحد الكتابة الأولى » بدأت فض تصحيح النسخة وملاحظة ما قد 
یوجد بہا من سقط وخطاً ۰ 
الثالكث : بد أت فى تحقيق الموضوعات الأ صولية الوا رد ة فى الكتاب » فنظرت 
اليہا من خلال "المحصول " وقية كتب الأصول بصورة امة ٠‏ 
وتضمن ذ لك تحقيق نسيةالآراء الى أصحابها » مع الالسةزام 
RS‏ ` 
قتا لے ف ي فا الاق ا 


نقل كثيرا من كلام التمريزى فى السائل الأصولية ٠‏ 


( ب ) 


وقد قمت اثناء التحقيق ‏ الخاص بالسائل الأصولية- 
بالتعلیق البسیط ی بعض مایحتاج الں بیان » کتحریر مذ هب ذ ی 
مذ هب » أوبيان لفظ مشكل » أو شرح لمعلى غامض ٠‏ 
الرابح : اعمد ت على طريقةالاملاء الحديئة » ولم أشر فى ذ لك الى مخالفة 
النسخة ء 
الخامس : اذا رأيت أن اللفظة الوارد ة تحتمل تصحيحا أورد ت ذ لك فسسى 
المامش » ولم أغير ما فى الأصل »أا اذ | تأكدت أن هناك خطأًء 
فاںی اغیرہ وآبین هذ ا التغییر فی الہاش ۰ 
الساد س: عرفت بالا لام الوارد ة فى الكتاب ء تعریفا مہسطا ٤‏ قاع 
للمشاهير كالخلفاء الأريعة - رضى الله عهم ‏ والائمةالاررعة 
رحمهم الله س ٠‏ 
السابع : خرجت الا حاڊیث التی ساقہا صاحب الكتاب ٠‏ 
الثامن : قمت بكتابة أخرى للكتاب مع التعليقات والتحقيق » واتبعت فى 
ذ لك الطريقة الضابطة للمعانى والمسائل »ءبحيث يستطيع القارىء 
أن يقرأ كتابا مفصلا مبينا ٠‏ 
التاسع : وضعت فهارس تفصيلية للموضوعات والا علام والفرق والمذ اهسسب 
والمراجع ۰ 
واسأل الله تعالى - أن يتقبل على » ويخفر لى زللى » ويمن علق 
بالعفو والرضوان » وأن يجعلنى خاد ا لديده وشر »انه سميع مجيسسب 


وصلی الله على سید نا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ۰۰ 


الحعد لله ٠‏ اخمدا عااا لحقوق نحم ر کر 6 E‏ 
ET‏ الطيب ملغ زاء وى e‏ اي 
ا جسيم المخافد ا See AlS a‏ 
الاد 4 

والصلاة والسلام مى البعوث فى أخرالزمان بجوامع الكلم وسواطح البيسان 
محمد النبى الاس الذ ى أنزل عليه القرأن » ونسخ بدينه سائرالأديان 
وحمل شرائع الأحكام وقواع الايمان » ليبين للناس مأزل اليهم » ولعل م 
يتفكرون ‏ صلاة تبلغه س أحبائه أقصى المراتب » وتحله من أصفيائه أمسس 
الناصب وعلى آله وأصحابه » اولی كرم المأفر وشرف المناقب 

أا بعد : 
فہذ! کتاب ' تنقیے محصول ابن الخطيب فى الاصول " ١‏ حذ فسسست 


AE 
زوا ئد ه ورصعت فوا ئد ه » فتقرر معانیه » وتحرر مبانیه » وماصاد فت فی مطاویه مسن‎ 


(۱) جد مایرضاه _بکسرالجیم ومعناه : تحقیق مایرضاه » هکذا ذ کر 
الزبيد ى وغيره : بأن من معانى الجد : التحقيق ٠‏ وهو اسب هنا ٠‏ 
راجح : تاج العروس ( )۲٠١/۲‏ » لسان العرب ٠ )١١١/١(‏ 
(۲) الترصيع : النركيب ١٠يقال‏ : تاج مرصح بالجوهر » ی لس 
بالرصائع : وھ حلق يحل بہا ٠۰‏ ورصح العقد بالجوهر : نظمه 
فيه وضم بعضه الى بعض ٠‏ والظاهر هنا : أنه يضيف الى فوائسد 
الامام فوائد خرف ٤‏ فتظمر الفا غد ة أكثر ۰ لسان العرب )۱۲١/۸(‏ ء٠‏ 


(۱) 


(0) (N, (Y( 
٠ فہو على التحقیق وان سم تنتیحا » تضمن تہذیبا » وتوشیحا‎ 


والله تحال السوولغفر الذ لل وستر الخلل » والتوفيق لاصلاح العمل » 
)0( 
والنفع به فی داری البقا ۶ والمہل ۶ فاه الحقيق بتحقيق الرجاء والا مل 0 وهو e‏ 


حسبنا ونعم الوكيل 


(۱) تزییف مقاله » معناه : رد کاله وہیان خطتہا » وأصله زیت" الد راهم 
اذا ردت راجع لسان العرب ٠ + )٤١/⁄۹(‏ 

(۲) التنقیح : التشذيب » وكل مانحيت غه شيا فقد نقحته ٠١‏ قالذ والرمة: 

من محجفات زمن مریسد .۰ نقحن جسیص عن ضار العود 

راجح لسان العرب ٠ )1۲١/۲(‏ وض التعريفات : التنقيح : اختصار 
اللفظ مح وضوح المع » التعريفات ص(٠۷) ٠‏ 

(۴) التهذيب : كالتنقية» هذب‌الشرء : نقاه وأخلصه ١‏ وقيل : أصلحه 
فتہذ یب الکتاب : تنقیته واصلاح ما فيه من الا خطاء *٭ راجح لان 
العرب )۷۸۲/١(‏ ء 


)٤(‏ التوشيح : تفعيل من الوشاح ٠‏ والوشاح ‏ بالضم والكسر : مقر مسن 
لؤلؤ وجوهر منظومان يخالفبينهما » معطوف أحدهما على الاخر ٠٠‏ 
فكان المؤلف قد أضاف للمحصول بحض الاضافات والتعلیقات فزینہه بہا ه٠‏ 
راجح : لسان العرب )٦۲۲/۲(‏ ء والقا مرس المحيط ٠ )۲٠١١/١(‏ 

(0) المہل ‏ بتسكين الہا* وفتحها ‏ السكينة والتؤد ةوالرفق ٠‏ وأمہلسه : 
أنظره » ورفق به » ولم یعجل عليه ۰۰ فالد نیا هی ارتل الت 
فيا الناس ولايعجل يهم ٠‏ ونه قوله تعالى " فمہل الكافرينن » 
مهلم روید ! ٠"‏ راجع : لسان العرب )1۲۲/٠١(‏ » والقامبوس 
المحيط )0۲/٤(‏ ء 


: الكلام فى المقد مات :: 


الفصل الاول تفسير اأصول الفقه 
الفصل الثان : تفسیر مفرد ات تعريف م اصول الفقه ٠‏ 
الفصل الثالتث ٠‏ تقسيم الأحكام : 

الحكم التكليضش - الحكم الوضعى 
الفصل الخامس : في شكر العم وانه غير واجب خلا » وفى ان 


€ — 


(( الفصل الأول )) 


ُه تفسير أصول الفقه :ة 


دين 


الاضأفة ء 


ء ء )۱( 7 : 
اما الأصل ء فله معان ٠‏ والمراد بف مامداالدليل: وهو مايتوسصلل 


بصحيح الدظر فيه الى عم أو غبة ظن ٠‏ 


(Doe 
وقد خصس مايۇد ى الى غلبة الظن بالا ما رة‎ 


وقد يطلق الد ليل على مايلزم من العلم به العلم بغيره ه وان كان 


باعبا ر مقد مة أأخرى مفروع عدا : اا هذا القييل ء 


)۱( ينكرر لف "الاأصل کثيرا فی کتب الاصول والفقه ۾ فتكثر الحا جة الى معرفة 


(Y) 


معانيه على التفصيلى ٠١‏ ومى اريعة : 

الاأول الدليلى » كقولهم : أصل هذا الحكم كذا »اى : دليله » وسشه 
اأصول الفقه » اى : اأدلته ٠‏ 

الثایں الرجحان وله : الأصل فى الكلام الحقيقة ١ای‏ الرا جح 
عد السامع هوالحقيقة لا المجاز »اى : وكان المجاز مكنا ٠‏ 

الثالث القاعد ة المستمرة ‏ كقولم : اباحة الميتة على خلافالاأصل ٠‏ 

الرابحالقیس عليه على اختلاف مذ کور ض باب القياس ‏ راجح 


هذ ه المسالة فى تفائس الأصول شرح المحصول للقراضش (۲۰/۱ ب (Y۱‏ 


ونهاية السول ٠)۱١ ١٠٤١/⁄/١(‏ 
الاصوليون يخصون الدليلى با يؤد ى الى القطح» ومايؤد ى الى غبة الظسن 
بالامارة » والفقہاء يعحبرون بالدليل عن كلا المعديين ٠‏ راجح الاحكاام 

۰ )۲1⁄١( ونہايةا!لسول‎ )۸⁄/٠(ىدمالل‎ 


)۱( 
LÎ‏ الفقہ ء فهو فى اللغة : + مار 
(Y۲)‏ 
معلومة » وقد تكون مظنئودة ۾ والعای اذا فہم سالۃ فہو فقه ۰ وکذ لك العلسم 
e ٤ a‏ فقيہا » فذلك لأن للعلماء 
لا پخرجہا عن کوںہا فقہا » فان ی الا ا الأحام كان كذ لك ٠‏ 
وی لفظ الحكم e‏ احتراز عن العلم بالذ وات وحقا ق الصفات . 


أو جزثية وسائر الأ حكام الحقلية » وكذا عن الحسن والقبخح عد من يعنقد هما ٠‏ 


٠ )0۲۲/٠۴( الخقه : العلم بالشسء والفہم له راجح لسان العرب‎ )١( 
خالف التہریزى تعريف الامام للفقه » هربا مما قد يرد على الامام مسسن‎ )۲( 
الاسثلة فغير كلمة "العلم "الى "الفهم " ء٠ رقد عرفالا مام الخقه بأنه:‎ 
"العلم " بالاحكام الشرعية العملية » الستدل عى اعيانہا » بحيسث‎ 
لايعلم كونها من الد ين بالضرورة رترى أن التبريزى حذ ف الجملتيسن‎ 
الا خيرتين من التعريف تمشيا مع مذ هبه فى اعبار طم الصحابة من الخقه»‎ 
ويمكنك مرا جعة تفصيلات هذ ه السالسة‎ ٠ وكذ لك العلم بالصلاة والصوم‎ 
» )ً| 1 ۲/١( فى كب الأصول التالية : الكاشف عن المحصول‎ 
ب ) ء المستصض للغزالسى‎ ٠١ ١ ١١/١( نظائس الأصول للقراض‎ 
حاشية العطار عى جمسع‎ » )۲٠١٠۹/⁄/۱( ء نہايةالسول‎ )٤⁄١( 
٠ )٠١/٠( تيسير التحرير‎ » )1٤ _0۷/١( الجوامع‎ 


(۲) كذا ف الأصل » وض المحصول "شرائع الاسلام " 


کک 1 تخ 


وس الخطية ٠‏ احترا زي الخلم بكرن الاجا روخب ر الاه سج ١اد‏ لين 
مو ما بكيفية عمل ٠‏ 

قاذ | أصول الفقه ص : " مجموع د لة الفقه انا اجا 
كقولىا :ا لا جماع وخبر الواحد والقياس» وآجادا:كہذ ا الاجماع » وهذا الخسسسسبر 
المعين ۾ 

فالعلم بما هية الجدس ركونه حجة وشروط اعباره وكيفية دلالته مو 
الطقب بعلم أصول الفقه ٠‏ ومو المراد بقولهم على سبيل الاجمال ‏ وأما العلم 
بالآجاد و فیسس عم الخلا = قالوا ف حده : "موالعلسم 
بمجموع اد لة الفقه على سبيلى الاجمال » وكيفية د لالتہا » وشروط اعبار اء 


(Y) 
٠ " وكيفية حال الستدل بها » والقلد له‎ 


)3( لم الخلاف : عم يبحث عن وجوه !لا ستدبا طات المختلفة من الادلة 
الا جمالية والتفصيلية ٠‏ را جع قد مة تأأسيس النظر للديوس ص ٠ )٤(‏ 


(۲) لفظ "أصول الفقه " مركب من مضاف ومضاف اليه »وبالنظر الى أجزاء 
هذا اللفظ » قان معناه : مابیای يه الفقه عى خلاف مذ كور قى معلى 
الأصل لخة ‏ وبدون نظرالى أجزائه "فهو العلم بالاأدلة الاجمالية 
وكيفية د لالتها » وحال المستدل والمقلد له  "‏ راجع هذه السألسة 
فى نهاية السول ١ ٠ه )۱١⁄/١(‏ 


او ظا 


۷ ت 
(( الفصل الاس )) 


تفسير مفرداتسه :: 
الرظسر ٠۰‏ والعلم ٠*۰‏ والظن ٠ء٠‏ والحكم 
ممممممممعممعمعمهم 


اما الدظر فہو : تاليف تصد یقات ضس الذ من ليتوصل بہا الى تصديسق 

۱ 
1 
ومعنى التصديق : اساد الذ من مرا الى امر بالنش روالاثبات جزما 


(۲) 


زا 
ثم أن كانت التصد يقات مطابقة للوجود موترتبت ترتسا صحيحا “فهو البظطر 


الصحيح » والا فهو النظر الفاسد ء وتلك التصد يقات المطابقة أن کانت علوما 


(x) ۶‏ ءِ 
باأسرها فالدتيجة عم » وان كان بعضها ظا تالنتيجة ظن ؛ لان انتفا* ذ لك (۲-ب) 


المظدون ممكن فانتفا* النتيجة الموقوفة عليه ممكن ٠‏ 


(۱) 


(Y۲) 


تعريفه للنظر لم يشمل "التصور ' وقد عفہ التفتازائی ض المہذب فى 
علم اا a‏ "فقال "النظر :۽ ملاحظة | قول لت ر 1 ل n‏ 


. لتحصيل الانسان المجہول ٠١‏ وقال الجوينى : "مو نكر القلب وتامله فى 


حالة الملظور » ليعرف حكمه جمعا او فرقا او تقسيما 'وكلہا تعريفشات 
يزيد بعضها بعضا شرحا وتبيانا ٠‏ را جعحاشية العطار ى الخبيصسى 
ص (۲۳) »الكافية فی الجدل للجویای ص(۱۷) »الا حکام للآمد ی(۹/۱٠)‏ 
تیسیر التحریر  ۲۱/۱(‏ ۲۲) »شرح العضد عى ابن الحا ج 
(07⁄۱ ۰)1 

العلم بالاشيا* »اما أن يكون علا بحصول صورة الشىء ض العقل » ومو 
المسمى بالتصور + فليس معه حكم لايسلب ولا أايجاب » كتصور الانسان » 
واما أن يكون عما بالنسبة بين الأشيا* » وهو التصديق «كقولنا : س 


Rs: 

اما العلم » فله تصور وانقسا م 

ا العلم بالحلم بالأنور الرجد انية ضروری » وااحد 
تصورى هذا التصد يق عم ؛ واذ | کان ع التصد يق ضروريا كان التصور بالضسررورة ‏ 
ضروریا » وض هذا الکلام ظر نڈ کره ان شاء الله ا 

واا الاأنقسام » فينقسم الى : 


بدیہی » ونظری » وحسی ه وتجریی »۰ وحاصل بالتواتر * 


(=) الانسان كاب » او ليس بكاتب » ومذ! الحكم اما أن يكون عن جزم أو ظن. 
وكل ذ لك موضح ف كتب المنطق ٠‏ راجح تحرير القواعد المعطقية ص(۷) » 
حاشية العطار عى الخبیصی ص٦۱‏ - ۲۲ ٠‏ البا جورى على متن !لسلسم 
ص۲۷۲ ۲۸ * ٤‏ 

)١(‏ يمكدك مرا جعة كلام العلما* فى مسالّة تحريف العلم وتصوره فى الكتب الأية: 
المستصض ۰)۲١  ۲۲⁄/۱(‏ الاحکام للامد ی )٠١  ۹⁄/۱(‏ ءالكاشف عن 
المحصول (۱۰⁄/۱ ب ۱۱ 1) ؛ النفائس للقراضی (۲۱/۱ د ؟؟ب) ه 
کشف الاسرار (۷/۱) ۰ 

(۲) بعد قرا لهذا الكتاب ءلم اأجد التبريزى قد تعرض لهذه السألسة» 
ویکن ان اول : رما اراد ان يعترض على كلام الاءام وقول كا قال 
ك :"ان القضية الضرورية لايلزم أن تكون تصوراتہا ضروريسة 

أن القضية الضرورية عند علما* المنطق : مى الت يحكم فيہا بضرورة ثبسوت 
للموضوع » أو وة 0اه عنه ه۵ مادام ذ أت الموضوع موجودة » 
وقد یکون تصور طرفیہا کتسبا » واکن هو بحال متى تصور ذ لك بالحد أو 
الرسم حصل الجزم بصدق القضية » راجح تحرير القوا عد المنطقية ص(١١٠)‏ _ 
حاشية العطار على الخبيص ص(0٦١)‏ ء الكاشف عن المحصول ١١/١(‏ | ) 
الاحكام للآهد ى ٠ )٠١/١(‏ 


۹ 


ووجہه : أن حكم الذ من بامر لى اثر » اما أن يكون جازما »ولا ٠‏ 
والجازم : اما مطابق »او لا .` ) 
والمطابق : اما أن يستند الى العقل » او لا 1 
والمستدد : اما أن يستقل العقل بدركه » اولا ٠‏ 
وغير المستقل به : اما أن بقتقر الى الفكر لاغير » اوالى‌الحس لاغير » 
او اليا » والمفتقر اليما : اما أن يفتقرالى الفكر والسمع » أو الفكر وشسس ٠‏ 
من سافر الحواس ٠‏ 
فما هو بمشاركة الفكر وشى* من الحواس عو : التجريى e ٠‏ 
وما هو بمشاركة الفكر والسمع فهو : اتا 
وما هو بمشاركة الحس لاغير هو + الحيل ء ويد خل فيه الحس الباطن ء 
وهو العلم الوجدانن ٠‏ 


)١(‏ الحدسى : مالايحتاج العقل فى جزم الحكم فيه الى واسطة » بتكسسسرر 
المشاهد ة » كقولنا : نور القمر مستفاد من الشس » لا ختلاف تشكلاته 
النورانية » بحسب اختلاف اوضاءه من الشس قرا وبعدا ٠١‏ التعريضات 
للجرجانی ص(٦٥)‏ ۰ 

(۲) المتواتر : هو الخبرالثابت على السنة قوم لايتصور توا طأمم على الكذ ب 
راجح التعریفات للجرجانی ص(۲١۱) ٠‏ 

(۲) الحسى عد المتكلمين : مايد رك بالحس الظاهر» وعد الحكساRء‏ : 
ماید رك بالحس الظاهر والباطن ۰۰ کشاف اصطلاحات الفلون ٠ )۲١۰٤۲/۲(‏ 


— ۱۰١ 


وماهو بمشاركة الفكر لاغير هو : النظرى ٠‏ 


)۱( 
ومایستقل بہ العقل هو : البدیہی ۰ وقد يسس ضروريا » وقد يخسسبر 


ء ء )۲( 
بالضروری عا اقتین بضرر او حاجة » ا ا ۰ 


)؟( 


وغير المطابق فيه جہل ٠‏ 
)£( 
وغير الجازم ان استوى طرفاه فشك ٠‏ 


وان ترجح الحد هما ٠‏ فالراجح ان كان مطابقا فظن صادق » والا فظن 


کاذب ٠۰‏ والمرجوح وهم ۰ 


(۱) 


۲( 


کے 


البدیہى : مالايحتاج الى نظر وكسب + كتصور الحرارة والمرود ة » والتصد يق 
بان الش والاثبات لایجتمعان ۰۰ والنظری : هوالذ ی يترقف عى نظر 
ركسب » كتصور العقل والنفس » وكتصد يق ان العالم حادث ء٠‏ 

والمشہور : ان المراد بالضروری والبدیہی واحد »الا ان يقال : 
البد یہی مالایحتا ج الی شی“ اصلا » فیکون اٗخص‌من الضروری «لان‌الحد سيات 
والتجريبهات قد عدت من الضروريات » وليست من البد هات لتوقفها علسسى 
الحدس والتجربة ٠١‏ راجع تحرير القواعد المنطقية ١١۲|‏ ١)ء‏ وشرح 
العطار على الخبیصی ص۲۰ س ۳۱)ء والباجوری ی السلم ص ( ۲۹ ) »ء 
والتعریغات للجرجانی ص(٤)‏ » ٠ )۲٠١‏ 
راجخ مذا المعنى ض الكافية فی الجدل " للجوینی ص‌(۲۹) " ٠‏ 
التقليد : اتباعالانسان غيره فيما يقول أو يفعل » معتقدا للحقية فيه » 
من غير نظر وتال فى الدليلل » كأن هذا المتبح جعل قول الخير او فعله 
قلاد ة فى عنقه ٠‏ التعريفات ص(٤۸)‏ * 
الشك : الترد د بين النقيضين بلا ترجيح لاحد ها على الآخر عد الشاك 
التعريفات ص )١١١(‏ ء 


۱۱س 


والعبارة المحررة فى حد الظن انه : " السكون الى مجوز مع تجويسسز 
نقيضه فعلا " ٠‏ احترازا عن التجويز العقلى فى نض ألأمر ٠‏ 


وام أن المحكوم بة قد يكون نض الرجحان كرجحان وقوع المطر من الغيسم 


الرطب » فلا ينيغى ان يعتقد اله ظن + فان ذلك قد يكرن عما ١اأى‏ معلوا ٠‏ 
)۱( 
فالهجحان فى حكم الذ من هو الظن ء لا الرجحان المحكوم به » فليفهم ٠‏ 
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)١(‏ عارة المریزیسهنا-تحتاج الى توضيح » فنقول : قولنا : ان نزول المطر من 
الغيم الرطب راجح عى عد م الدزول ٠"‏ 
هذا الكلام معلوم » بل هو يقين » وم لايحتمل النقيض » وانسا 
الذ ى يحتمل النقيض هو نزول المطرالفعلى » فقد ينزل المطر وقد لاينزل 
وان کان نزول ارجم راجح المحصول للا مام ( )٠١١/١١‏ ونفاشس 
القراض ٠ )1۲١/⁄١(‏ 


E 


(x) ۰‏ 
ما الحكم الشرعى : " فهو الخطاب المتعلق بافعال الكلفين بالاقسساء (۲-أ) 


أوالتخيير " ء 

والاقتضا* يتناول طرف الوجود » وطرف الحد م ة مح الجزم» وغيرالجزم » 
فیتناول الوا جب » والمحظور » والمند وب » والمکروه 

والتخيير للاباحة ء 

فعلى هذا:حكم الله تعالى قديم » لأن كلامه قديم » ولس صفةاللفعل ٠‏ 

ومعای قولنا : هذا واجب + ای :نقول‌فیه : لو ترکته تعاقب » ولیس 
لمتعلق القول من القول صفة » والا لحصل للمعد وم بالذ كر صفة ٠‏ 

وقولنا : ان هذه المراة خلت » مجاز ٠‏ معناه : الها الماد ون فس 
وطق ٠‏ بتقد ير الوجود للشخص الفلانى فى الاأرل ٠‏ والمضاف الى الاأمباب 
تعریفه لا وجوده ۰۰ ) 

ووضع الاُسباب والشروط لیس بحک اذ لامعای له الا الاخبار عن ثبسسوت 
الحكم عنده ء ومعنى صحة الحقد : الاخبارعن الاذن ض الانتفاع ده ٠٠‏ 
فاذا الحد جامع ٠‏ والمعنى بكلمة "او " : أن كل ماوقع له على أحد مذه 


(۱) 


)١(‏ يمكنك مراجعة "المحصول "لمعرفة تفصيل مذه العبارات‌ الت نقل ہا 
التبريزى » وتلاحظ ان التمريزى نقل ردود الامام لى الاعتراضات الست 
وجہت الى تعريفه ٠‏ وترك هذه الاعتراضات »ولو نقلها لكان اأحسنن ء٠‏ 
راجخ المحصول (ج ١‏ ق ۱۰١۷/۱١‏ س ۱۱۲( : وقد نسپ الاسنویلا.عتراضات 
الى المعتزلة فراجعہ ض نہاية السول )۲٠١  ۲۲/۱(‏ »+ 


ES 


هذا مضمون كلامه ٠‏ والصحيح : أن الحكم الشرعى حادث » وليس هو 
الخطاب المتعلق » ولهذا فسردا أصول القت بادلةالاأحكام » وطك الأدلة هس 
الكجاب والسة والا جماع والقياس » والمتاضل فى الباب هو الكتاب والسدة » ويرجع 
معلى الخطاب اليہما » فاذا فسرنا الحكم الثابت بالكتاب والسدة بالخطاب 


)۱( ء 


(۱) قبل ان نبین اعتراض التہریزی عى الامام » مهد له بتصوير معنى قد م 

خطاب الله » فاقول : | 
الذ ى ينقل عن اى الحسن الاشعرى : أن خطاب الله وحكمه قديم » باه 
لى ازلية تعلقات الكلام » وتدوع من الاأزل أمرا » ونيا » وغيرهما » فعلى 
هذا حکم اللہ هو خطابہ ٠۰٠۰‏ فہو اذا قديم ۰ 

وهناك رى قابل » وهو أن الحكم والخطاب حادتان ء بنا* سى 
حد وٹ تعلقات الکلام وعد م تدوعه من الازل ۰ 

والذ ی یظہر من کلام التمریزی : انه قول ما قاله الاشعری من قد م 
الخطاب وأزليته ١‏ ولكده يعترض فقط عى المسارواة بين الخطاب والحكم » 
فمعنى كلامه : أن الحكم غير الخطاب » بل هو اأثرالخطاب » فالخطاب 
س مثلا ‏ هو الايجاب واثره هو الوجوب » وهو الحكم » قكيف يكون الايجاب 
موالوجوب إ ٠‏ وربما قالوا فى الرد على هذا التساؤل : ان الوجسوب 
هو نفس الخطاب » الذ ى مو عارة عن قول القائل : افعل ٭ولافرق بینہما 
بالذ ات » بل بالاعبار » فان ذ لك القول !ذا نسب للحاكم يسس ايجابا » 
واذ ا نسب الى محل الحكم يسمى وجها » وهكذا بقية الأحكام ٠‏ 

وريما قالوا : نصحح التعريف فنقد ر محذ وفا ٠١‏ فقول : اثر الخطاب 
يعكنك مرا جحة مسالّة كلام الله مل هو قد يم أو حادث فى منهاج السدة لابن 
تیمیه  ۲۹٥/۱(‏ ۲۹۱) » ورا جح تعريف الحكم فى الستصفى للغزالسى 
)٥٥⁄۱(‏ والاحکام لامد ی )۷٣  ۷۲/۱(‏ ء ونہایة السول (۲۰/۱ ۲۹) 
وحاشية العطار لى جم الجوامع(١/⁄11)‏ ء 


سے 


۶ )۱( 
سیاتی » ولايد خل فيه ٠‏ وکذ | الصحة والانعقاد e‏ ولذ لك قسم الحكم الیہماء 
ثم لو سلم » فالخطاب اسم يتحد د للكلام عند حد وث المخا طب وفہمه e‏ کا 


يتحد د اسم الخالق للقاد ر القد يم عند وتوع الخلق » فلا يسس الكلام فس الازل 


(Y) 


خطابا ء 


)١(‏ يقال فى الرد عى هذا الاعتراضش : لميذكرذلك » لائه داخل فس 


الاقتضا* والتخيير » لان المعلى من كون الدلوك سببا للصلاة :٠اه‏ اذا 
خد الد لوك وجبت الصلاة حينثذ » والوجوب من باب الاقتضاء ء وهكذ! 


قلت : قد وافق يعض العلماء التمريزى فض اعتراضه عى ذلك ١‏ مدهسم 
الأمد ى والاسنوى وابن مسعود س صاحب التلويح ‏ وما قاله : المفہوممن 
الحكم الوضعى تعلق شىء بشىء آخر » والمفہوم من الحكم التكليش غير 
ذلك ٠‏ ولزوم أأحد مما للا خر ض صورة لايدل على اتحاد هما نوا ٠١‏ ومسن 
الملاحظ ان ابن الحاجب زاد كلمة " او الوضع " ليستقيم التعريف ٠‏ 

يعكنك مراجعة مذ ه المسالة فى الأجكا م للاّمد ى )۷۲/١(‏ » ونہايسسة 
السول )۲۹/١(‏ » وشرح التوضيح لابن مسحود )۱١/١(‏ والعضد على ابن 
الحاجب  ۲۲۰/۱(‏ ۲۲۲) وجمح الجوامع مم العطار ٠ )۷١  ۷٤١/١(‏ 
مل يصدق اسم الخطاب عى الکلام ضش الازل ؟ ۰ مذا مو سؤال التہمریزىء 
وقد ذ کره الاسدوی »وتال : ان ابن الحاجب ذ كر فيه رايين » ولم يرجح 
والآمد ی وافق التہریزی ضس هذا الاعتراض ۰ 

راجح‌نہاية السول (۲۱/۱) » والاحکام للام ی (۷۲/۱) »الشربینی 
لى جمع الجوامع )17⁄١(‏ ء ۰ 


(( الفصل الثالك )) 
ااام 
ومس تدقسم تقسيا اوليا الى : 
( اأحكام تكليف ) (٠١‏ واحكام وضع واخبار ) 


الحكم التكليفضى : 
التكليض يقسم‌الى : 


ايجاب ٠+‏ وندب » وتحريم » وكراهه » واباحة 

ووجه الحصر : التقسيم الذ ى سبق » فان a‏ : اما ان یکسون(۲۔ ب) 
تخييرا » أو اقتضاء لطرف الفعل » او لطرف الترك » وکل واحد ہما مع تجويز 
ضده » او مع المع من ضده ه۰ 

فالاأول : اباحة ٠‏ 

والٹای : ایجاب اوندب ۰ 

والثالث : تحريم أو كراهة ٠‏ 
فاأحكام التكليف مى هذه الخمسة ٠‏ 


— ۱1 


أقسام الواجب :: 
فم الاقتضاء المتعلق بالفعل اما ان يتعلق به على التعبين » أ عى التخمير 
بينه وين غيره ٠‏ وما على الفور » أو على التراخى فى جخ التر: وض وقت 
مقد ر ٠‏ واما على وجه يتعين عليه فعله » أو عى وجه يسقط عه بفعل الغير » 
فيحوى التقسيم :الوا جبالمعين والمخير » والضيق » والموسح » ونا هو سى 
الترا خن ء وفرض العين » والفرض على الكفاية » وكض الاشعار اللغوى د ليلا 
على تمييز المسص بكل قسم ٠‏ 


١‏ تعريف الوا جب َه 


٠‏ آل بجەڍع عذه کک 1 ن يقال 


تعریف القاضی ابی بكر » ومن الملاحظ ان الامام لم يستحسن ان یذ کر فسى 
التعريف "التهديد بالعقاب على ترك الواجب "»ء اوماض معلناه» 
وعلله بان الخلفض خبرالله محال » قان ينبخى الا يوجد العفو ه ولكن 
التبريزى لم ير ض ذلك باسا » ولذ لك اد خل هذه العبارة ف التعريسفء 
وقد ىقل العضد عن بعض النكلمين : ان الخلفض الوعيد جائز دون 
ا 

قلت : الخلف فض الوعيد من الصفات الحسدة الى یحمد عیہا » واذ ا 
لم یرد الله ان ينفذ وعید ه فہو تفضل منه ورحمة ویعکن ان يقال : أن 
التعبير بكلمة الخلف بالنسبة لله وان كانت ض شل هذه الحالات غير 
لاق » فيتبخى تغيرما الى كلمة لائئة به تعالى ٠١‏ كان نقول : سيم 
تحقیق الوعيد تفضل من الله ورحمة ٠‏ = 


س ۷ س 


تكون بحسب انقسام وجه التهديد فى كونه عى التعيين أو الابهام » بتقديسسر 
خلو جميع العمر عه »او بعضه » مضيفا ا موسما فيه منه » او مطلقا ۰ فیحوی 
الحد الأقسام كلہا » ولیس من شرط التهد يد وقوع المہد د به » فلا ينافيسه 
العفو ٠‏ 


:: تعريف الحرام :: 


وما الحرام : فہوالسهى عه المهدد بالعقاب على فعله ٠‏ 


:: تعحريف المنسدوب‎ ١ 


e 


والمید وب : هو الذ ی لاتہدید فی ترکه ۰ 
تعريف المکروه 


والمکروہ : ھوالمتہی عہ الذ ی لاتہدید فی فعله ۰ 


() يعكن مرا جعة تعريف الوا جب ومايتبعه ف كتب الاصول التالية : 
المستصفسی  10/⁄/۱(‏ 11) ۰ الاحکام للا ی ۰)۷١  ۷۲/۱(‏ نفاشس 
الأصول للقراض )1/۱ 1Y—‏ ) » والكاشف عن المحصول للاصفہانس 
(۱۹/۱ ب 1۲۲ )» غايةالوصول شر لب‌الاأصول (۱۱۲/۱) » تیسیر ' 
التحرير  ۱۸0/۲(‏ ۱۸۷) ء المعتمد لابى الحسین البصری(۱ )۴١۸۰۹/‏ 
شرح التوضیح (۱۲۲/۲ ۱۲۲) ٭ 


E E 


والفرش والحتم يراد فان الوا جب » وخص ی اسحا ای حبيفة لفظ الفرش 
یقطح بوجوبه + والا مر اصطلاحی ۰ _ 
۲ 
وکعذ | as‏ » وقد تقال الكرامسسسة 
القن والقبيح يرجعان عد امل الحق الى اگين e‏ » وقد 
: الحكم الوضعب 
1 بامرجعالی خطاب الوضع والاخبار » فيدقسم الى : 


(x 


والعقود » واشال ذلك ٠‏ )<( 


)۱( ذ كرصا حب التحرير الفا ثد ة من تفريق| لحنفية , بين الفرض والوا جب » فقال : 
"1 ن افراد کل قسم با سم تفع عد الوضع للحكم A‏ ن المترتي على 
انكار الوا جب غير المترتب عى انكار الفرض ٠‏ وكذ لك معرفة طريق الثبسوت » 
فاذ | قهل "هذا فرش " عفنا قطعية ثبوته ولا كذ للك الوا جب ء 
انظر هذا المبحث ضس : 
الاحكام للامد ى )۷1⁄١(‏ » الكاشف عن المحصول ((/۲۲ 1 ) » ابسن 
الحاجب (۲۲۲/۱) ء المتار ص( 0۸٤‏ س 0۸0) » شن التوضيح لابسسن 
مسحود (۱۲۲⁄/۲) + تیسیر التحریر (۲۲۹/۲) » كشف الأسرار (۰۱/⁄۲)* 
)۲( کذ ا ؤ فی الاصل 6 : التحريم 2 
ولماذ | سمی خطاب وضع ؟ » قال المحلی : "لان متعلقه بوضع الله آی 
بجعله ۰ غالاسیاب بوضع الله ٠‏ والشىء المشروط بوضعه كذلك ٠١‏ الخ 
راجح المحلى على جمع الجوامع (۱۲۰/۱) س والاحکام للا مد ی (۹۸⁄۱) 
ومابعد دا 2 


۹( س 


ووجه الحصر : هوان خطاب الشرع اما أن یرد بالاشتضاء والتخی یر 
او بسائر معایی الکلام ۰ 

والأول : موالتكاليف . 

والثانی : اما ان يتضص انشاء اولا ‏ ا افادة 

۱ 

الفهم لامر كقوله : "بعت وطلقت"لائى معرض الحكاية ‏ وهذا هو مجامسع 
خطاب الوضع ءوحصر احكامه معلوم بالا ستقراء 5 

وافصس الضبط فيه بالحصران يقال : 

المشا اما نفس مغهوم ار » أو تعلق امربامر 


(۱) قوله (لافی معرض‌الحكاية ) یش به احتمال ان یکون قوله ( بحت وطلقت ) 
أخبار عا حصل له » وقد أعمد القرانى لى نسخة اخرى للتہريزى غسسير 
موجود فیہا حرف (لا ) » فاعترض طيه وتال : قوله " دحو ب 
وطلقت "ان اراد ان صورة الانشاء تحاكى صورة الخبر المحتمل للتصديسق 
والتكذ يب فى الصورة لا فى المعاى » صح + وان اراد أن البائع اذا حكى 
ماصد ر عنه عد الحعقد يكون انشاء » فليس كذلك ؛ بل عو خر صرف "“ ٠‏ 
وهنا نلاحظ ان سبب الاعتراض هو سقوط حرف "لا " من نسخة القرافسى 
والا لم يعترض ٠*‏ راجح نفائس القراض ٠ )0۸/١(‏ وعن الخبر والاأنشاء 
وصيغ العقود راجح الغروق للقراض ٠١ )۲۴/١(‏ ومن الملاحظ ان القرافى 
نقل کلام التہریزی فض خطاب الوضع » وأشار الى أن فيه فوائد »ويحتاج 
بعضہا الى بيان ٠‏ فراجح فى ذلك نفائس القراض 0۸/⁄/١(‏ | ) ومابعد ما 
وقد وجدت‌ ان عيد الله بن مسعود الحنش قد كتب كلاما يشبه كلام 
التمریزى كثيرا ٠‏ فيمكن الاستفادةمنه ٠‏ فرا جع شرح التوضيح (۱۲۲/⁄/۲)— 
ومابعد ها ۰ 


+ 


والأول : محله اما الاعيان »أو ميأتها » ومى الا ستعدادات القائسة 


بسا ٠‏ أو الحوادث س الافعال والاقوال وغیرما ۰ 


والثابت ف الأعيان :1٠ا‏ لخرض الانتفاع أو غرضش ترك الانتفاع ٠‏ 


فالثا بت للانتغاع و 


0 ¢ 


(Y) ۰ ۶ £‏ 
او مح تاخره كما فى جلد الميتة والخمرة المحترمة فهو الا ختصاص * 


(۱) 


(۲) 


() 


(<) 


ان کان لانتفاع ضعیف »سواء کان لضعف السبب كما فی المتحجر قبل 
)۲( 


(<) 


التحجير : وض حجارة على محيط مساحة من الأرض ٠‏ تعدح غير الواضع 

من الانتفاع بها ٠‏ وللمحجر الحق فى احيائها » ولكنه لايستحق بذ لسك 

أن يتصرف فيا ببيع او هبة او اجارة ٠١‏ راجح مسالة التحجير فض باب 
احیا* الموات من روضة الطالبین  ۲۸۹/0(‏ ۲۸۹) ء 

السرجين بکسر السین وفتحہا ‏ ماتد مل به الارض ۰ وھو روٹالبہائم 
وقد يقال ( سرقين )بالقاف » وعد الشافعية : يجوز الانتفاع به 
ولايجوز بيعه ٠‏ روكذ لك الكلب » يجوز الانتفاع به ض الصيد والحراسة 
ولايجوز بيعه + راجح لسان العرب ٠ )۲١۸/٠١(‏ والمجموع للدسووى 
( ۲۲۸/۹ ۲۰( ۰ 

الخمرة توان : محترمة » وغير محترمة »اما المحترمة : فهى الت اتخذ 

عصيرها ليصير خلا » فلم يعصر العلنب ويخمر الا ليصبح خلا ٠١‏ وغيرها : 
ما ادخذ عصيرها للخمرية ٠‏ وامساك المحترمة جا ثز حتن تضير خلا ٠‏ ولكن 
بدون عمل من خارج ومعالجة ٠‏ أا غير المحترمة فيجب اراقتها المجصوع 
للدووی )0۷٦  0۷۷/۲(‏ ومن الملاحظ ان الانتفاع بہا قد تاخرالسى 

حین اصبحت خلا » اما فی الكلب والسرجین فقد انتفع به بدون تاخیره 

الاختصاص مراد ف لتمليك الانتفاع : وهوان اشر الانسان بنفسه » فقط 
فينتفع بالعين ولا يتصرف فيها ببيح ولا حبة ولا اجارة »اما تمليك المدفصة 
فهو أعم واشمل»فله أن يبي ويہب ٠١‏ الخ ٠‏ راجح الفروق للقرافسى 

)١۸۷/١(‏ وقواعد الاحكام للعزبن عد السلام (۸1⁄۲) ء والاشباه 
والنظائر للسیوطی ص(۲١۲) ٠‏ ۰ 


۲١‏ س 


وان کان لانتفاع کامل :ناما أن یکون بحمومه » ا بخصوص الاكل والوقاع 
وکیف ما کان:غاما ان یکون مرادا فی جدسه ١او‏ بالنظر الى اعیان الأشخساص : 
فالثابت للععوم ف جنسه E : E‏ للخصوص فى جنسه موالحل» 
والثابت لاعیان الأشخاس فی‌النومن : أن کان لاصل التعکین فہو ET‏ 
ويد خل فيه ملك اليمين وملك الدكاح المعبر عنه بالزوجية » وان كا ن لدوم 
التكين TT‏ 

وأما الثابت لغرض ترك الانتفاع : 


فان كان على الحموم فهو الدجاسة » وان كان لخصوص الأكل والوقاع 
فهو الحرمة » وهى غير حرمة الافعال الثابتة بخطاب التكليف e‏ کا ان حل 
إلأعيان غير حل الافعال : ) 

وا القابت فض انہیات ا : کا ستحقاق شافع الاعيسان 
واستحقاق اجزاء الماء والمرون واليتاء فى ملك الغير وا ألما ٠‏ وقد يضاف 


الاستحتاق الى المعانى والافعال + كاستحقاق البيح والفسخ والشفمة 


)١(‏ الملك : حكم شرع يقدرض عين أو منفعة ؛ يقتضى تين من ينسب اليه 
من الانتغفاع به والعوض عنه من حيث هو كذ لك ۰ راجح الاشباه 


ا الد يه ا اا 8 


کے 


)۱( 2 
وما الثابت ض الافعال : 
فاما الاستحقاق كما ذ كرناه ٠‏ اوالاعبار + والانعقاد » والصحة والنفوذ 


واللزوم ء والبطلان » والفساد » ومى أوصاف الأسباب ء 


ووجه الحصر : 


هوان الفعل ان کان وجوده کعدم + فهو لخو وباطل وفاسد » الا ان 
البطلان والفساد لايطلقان الا لى ماله اعبارض حال ما » وان لم يكن كذ لسك 
فهو المعتبر * ثم ان لم يفتقر ف تام السببية الى أمر قهوالسعقد » فان 
توفر ليه حكمه فهو النافذ » قان لم يقبل الفسخ فهو اللازم ٠‏ والصحيح قد 
يرادف النافد » وقد يرادف الشعقد الا أنه يختص بالعقود والعبادات ٠‏ 

والفسخ هو : حل ارتباط الحقود ٠‏ 

الاس : 

واا مايفيد تعلق أأمرباعر » فالمعلق لابد ان يکون شرعيا » وان لم يکن 
المعلق به شرعيا » لان الحقيش ان عق بالشرص كان محالا » وان مسق 
بالحقيقى لم يكن التعليق شرهاولا انشاء » ثم المعلق ان كان ثبوتا » فالمعلىق 


)١( ٠‏ اليد : عارة عن القرب والاتصال » وكلما زاد قرب الشى* من الانسان 
زاد الدليل لى استحقاقه له » فلذ لك كان لليد مراتب » فيد الانسان 
ی ثیابہ اقرب منہا عى البساط الجالس عب ٠‏ وائرب سہا عى‌الدار 
التى هو ساكن فيا ٠١‏ ومكذا ٠‏ ) 

راجح تفصيلى هذ ه المسالة ف تراعد الأحكام للعزبن عد السلام 
(۱۱/⁄۲) ۰ 


EE 


: (Y) ا‎ (۱) 
) (۳ 

عد ا فوجود ه شرط # ت 
هذا تمام الحصر ٠‏ ومى من اسام الأحكام الشرعية » ويسنيہا الفقهاء 
”المعانى القدرة "+ وليس ذلك مجرد حصول الآثار وترتب القاصد ١ء‏ فانہا 


معللة بها » كتعليلى جوأز الانتفاع بالملك ١‏ ووجوب الضمان بالعصمة ٠‏ 


وكذ لك كونه سبيا » ليس عارة عن مجرد ثبوت الحكم عنده کما طلسسسه 


)<( 
المصنف ء فانا تطلب السببية بعد العلم بالثبوت عغدہ قطعا » ویستد ل علیہا 


)١(‏ عرف !الآ ى السبب فقال : "هو كل وصف ظامر مدضبط »دل الدليسل 
السمعى على كونه معرفا لحكم شرع "وقال القراض : " السبسب : 
مايلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه الحدم » ما لم يعرض أمر خارجى " 
وللسبب تعريفات اأخرى موجودة فى كتب الأصول ٠٠‏ وهل السيب مصرف 
للحكم ومؤثر فيه »أو باعث عليه ؟ ٠۰١‏ تفصيل ذلك من باب القياس ٠‏ 

راجح الاحکام للامد ی (۹۸⁄/۱) + وائستصفی للخزالی )16⁄۱١(‏ ۰ 
وجمع الجوامع )۱١۲/١(‏ » ونقائس للقرافى 10۸/⁄١(‏ ب ) ء٠‏ 

(۲) المانح : مايلزم من وجوده العد م » ولايلزم من عد مه وجود ولا عد مه 
ما لم یعرض امر خارجی ۰۰ نفائس القراض (0۸/۱ ب) » ورا جح تعریفات 
وتفصيلات أخرى فى الاحكام للامد ى )٠٠١/٠(‏ » وجمع الجواممسسسع 
(۱۳۷/۱) ۰ 

(۲) الشرط : مايلزم من عدمه العد م »ولايلزم من وجوده وجود ولاعد م ٠‏ مالم 
یخرن افر خارجچی ٠‏ نفائس القرافى 0۸/١(‏ ب) » وراجع الاحكام 
للا هی (۱۰۰/⁄/۱) ۰ 


)٤(‏ راجع المحصول ١(‏ س )١۱٠١/(١‏ ء 


س 


بالأد لة الشرعية م رین ال ا السبب » ونار : غیره الام 6 ا ET‏ ¢ 
اوالممساوى ءفيدل على 1 ن الملم بالسببية غير الع بالثبوت عنده » وسیاش تمام 
تقريره ف شروط العله والله اطم ٠‏ 
ثم الاباحة » قد توصف بالرخصة وبالعزيمڈ » وكذا | E‏ 
: £ 0 ۰ % 
واا الصحة ف الحباد ات فادما فوصف بالاأدا* والقضاء والاعاد ٠5‏ وهى منن(0- أ) 


اوصاف الحكم لا من اقسامه » أذ الاختلاف را ان امر من خارج ۰ 


ومعنی الصحة ف العقود : ترتب احکامہا عليہا ٠‏ وض العبادات : 
)۱( 
وقوع الامتثال بها عبد المتكلمين ٠‏ والا زاء عد الفقهاء ٠‏ 
والباطل نقيض المعتبر » والفاسد مراذف له ء ا اصحاب ا 
(Y)‏ . 
حنيفة »ء الفاسد : '" هو المشروع باصله » المننوع بوصفه کعقسکڈ 


 ةمذلأ قال اين مسعود : صحة العبادة "كودما بحيث توجب تفريغ‎ )١( 
+ وقارن بين مذ هب المتكلمين والفقهاء‎ ٠ وذ كر مثل ذ لك صاحب التحرير‎ 
وشاله : ان من صلی وهو يظن انه متطہر » وتبین اه لم يكن متطہهرا‎ 
فصلاته صحيحة عبد المنكلم » لموافقة أمر الشارعبالصلاة مى حسب حاله ء‎ 
ومن الملاحسظ ان‎ ٠١ وغير صحيحة عند الفقہاء لكونہا غير مسقطة للقضاء‎ 


الكلمين يوجيون ية قغا*هاءفالحاصل : أن الخلاف لفظى لاثمرة له ء 
راجع الەستصض للخزالی )٩١  ٩42⁄۱(‏ » والاحکام لامد ی(۰۰/۱٠)‏ 
والتوضیح شرح التنقیح لابن مسحود (۱۲۲/۲) وتیسیر التحریر(۲۲۲/۲ ) 
وکشف الا سرا ړ عن اصول البزد وی )۲٥۸/۱(‏ ۰ 

(۲) راجعتفصيل مذ هب ‌الحنفيه فى هذه السالة فى كشف‌الاسرار عسن 

. اصول البزد وی )۲١۹  ۲۵۸(‏ » وس الملاحظ ان هذه الساأة 
مبسوطة فی RT E‏ 
"النہى يقتضى الفساد او لایقتضيه ت 


)۱( 
ف الحسج والكتابة والصداق لا من مذاالوجه ٠‏ 


واا الرخصة » نقد قال النقهاء : مى الا طلاق معقيام المقتضى للمنح ٠‏ 
ويبطل بقظط الكافر » والمرتد ٠‏ وقاطح الطريق » والزائى » وقطع يد 
السارق » وغيره »فان كل ذلك على خلاف الانسانية المانعة أوالاسلام ٠‏ فلا بد 
من تقییده ۰ 
فمنهم من قيده بكونه لضرورة أو لحاجة ٠‏ 5 
J‏ 


وهم من قيده بكونه لغرض التوسيع فى حالة جزئية » وهو احسن ٠‏ 


٠ زاد السيوط عى ماذكره التبيريزى : الخلح »ء والعارية » والوكالة‎ )١( 
يعكنك مرا جعة‎ ٠١ والشركة » والقراض » فادها تكون مرة فاسد ة ومرة با طلة‎ 
٠ الاشباه والنظائر ص(١۲٠۲١) لمعرفة وجه التفرقة فى ذلك‎ 

(۲) للاطلاع على تمريفات اأخرى ومناقشتہا » راجح الستصفى للغزالسسى 

)۹۸/⁄١(‏ ء والاحكام للا مد ى )٠١٠/١(‏ »ء وقسم السيوطى الرخسسص 

الى اقسام : مایجب فعلہا » وما یندب» وماساح » وما الاولی ترکہا 
ومایکرہ فعلہا » وذ کر مع کل دوع‌اشلته » فراجعه ض الاشباه 

٠ )٩١(ص والنظائر‎ 


کا ت 


e: العزيمسة‎ 
RRR “re ea 


(۱) 

واما العزيمة فہى فى مقابلتها ٠*۰‏ ووجوب اكل الميتة » وا لافطار عند خوف 
اللاك لا یناف کونه رخصة » فائه من حيث الاطلاق ورفع مارح الحرج مسح 
قيام مايقتضيه رخصة » وان كان من حيث وجوب المحافظة عى المهجة عزيمة ٠‏ 


ع 
¢ lێlal‏ 5 


وما الأداء فهو : اسم لما يفعل من العباد ة فى وقتہا المطلق اوالمعين 
القضاء :: 


والقضا* : اسم لما يفعل خارج الوقت المقد ر قصدا ٠‏ ولهذا نقسول 


اذ ظن ف الواجب الموسع »أو لى التراخ »ءانه لواخره لفات يعصسى 
)۲( 
ِء ۶ 
بالتاخیر » ولکن ان عاش ووفق فليس بقضا*؛خلافا للقاضی ابی بكر » لان تضييسق 
أالوقت حكم الحال نظرا الى ظنه ٠‏ 


۶ 


ووجه تسمهسة العباد ة قدأ* ء مع اعتقاد انه یجب بخطاب جد يد + ان 


حق العاصى بالترك » اولا : اا لقيا المرخص كا فى المسافر والمريسسض ؛ 
او لتعذ ر الاأداء : اا شرع كما فض حق الحائض ٠»‏ أو حسا كما ض حق النائسم 


والساھی چ 
١:‏ الاعادة :* 


(x) 
وا الاعادة فس : اسم للعباد ة المۇد اة ثانيا فى وقتہا ۰ بعد اداشہا(0- ب)‎ 


على خلل اولا ۰ 


)١(‏ عرف ‌الغزالى العزيمة فقال : "مى جارة عا لزم !لعباد بالزام الله تعالى 
فرا جخ المستصفى ٠ )4۸/١(‏ وش التعريفات : اسم لما مواص لل 
المشروعات » غير متعلق بالعوا رش 1 راجعص(١١٠)‏ 0 

(۲) تقل هذا الراأى عن القاضى فى المستصضفس فراجع ٠ )0/⁄/١(‏ 


۷ 
((الفصل الرابسع )) . 


ی ان لا حسن ولاقیح الا بالشرع :: 


ولا تعنی به کون الشی۶ ملاتا للطبح e‏ ومدا فرا له 0 کونه صفة كمال » 
او تقس » کالعلم والجہل ٭ فاه بالتفسیرین لازا ع ض کونہما عقليين ٠‏ 


وانما زعت المعتزلة كون بعضالافعال واقعا على صفة مخصوصة لاأ جلما 
يكون متعلق المدح اوالذ م جلا ٠١‏ والثواب !والعقاب آجلا ا ہا 
بالحسن والقبح وزعمت ان العقل قد يستقل بد رك بعضها : اما ضرورة كحسن 
انقاذ الغرش ٠‏ وشكر العم ومعرفته ء وحسن الصدق الذ ى لاضرر فيه ٠‏ وقبح 
الكذ ب الذ ى لانفع فيه » وام نظراءكحسن الصدق الضار » وبح الكذ ب التافع ٠‏ 


وقد لاید رکہا 1ل بوا سطة پنبه e‏ 4 کحسن العبادات + والفرق بيسن 
)۱( 


ونحن ننکر مذ ا eT‏ الصفة ء 8 Lî‏ دعترف ب ہا 


(۱) راجع شرح الاأصول الخمسة للقاضی ص(۱) ۰ ۲۲۲ ۴۲۴۰) ٠‏ 

٠‏ (۲) قولہ (ل انا تعترفبہا ونضیف د ركہا الى الشرع ) لعله يشيربذ لك الى 
مذ هب الحنفية ( الماتريد يه ) الثذ ين يقولون : إن العقل قاد ر سى 
معرفة جهات الحسن او القبح المستلزمة للمدح والثواب أو الذ م والعقاب» 
لکن لايستلزم ذ لك حکما فى فعل العبد : فالله تعالى حوالذ ى يلزسا 
بالحكم » وله أن لايلزما به ءفتحصل من مذ هبم :نهم يضيفون الالزام 
بالحسن والقبيع الى الشرع ٠‏ راجح فى ذ لك التوضيح شرح التنقيح لابن . 
مسعود )۱۹١/⁄/١(‏ ومابعدها » سلم الوصول Cr A1-۸۲/1)‏ 
۰)۲ 


س ۸ س 


ء ))( 
الامر والنہں ء لا مستندان لہما ء۰ 


وقد الخ الضف فى الرد يهم ى سلب خيرة الفعل » وحصر الافعال 
الانسانية فى الاضطرار » او الاتقاق » يناه على تقسيم طويل لاطائل تحتسه 
فقال ٠:‏ 

" فاعل القبيح اما أن يتمكن من الترك » اولا ۰ فان لم يتن بست 
الاضطرار » وان تكن ٠‏ فرجحان فاعيته على تاركيته اما أن يتوقف على مرجسح 
ارلا » فان لم یتوقف ثبت الاتظاق » وان توقف فالمرجح باما ان یکون مده او مسن 
غیره »ارلا مته ولا من غیره » والاول تسلسل » والثای والثالٹ اضطرار» لان 
المرجح يجب أن يكون بحيث يجب وتوع الفعل عحده» والا عاد النقسيم الان ينتهى 
الى اضطرار او اتفاق " ۰ هذا محصول تطویله ۰ 


۶ 
والاعتراض یه من اوجه : 


الأول : 
هواه لاخلاف‌بين اهل الملل والشرائع ض تعلق خطاب العل ی ا(٦‏ أ) 


بالافعال الانسانية » ونوطالذ م والمدح بها لى لسان الرسل » وحسن ذ لسك 
من الله تعالى » مع الاتفاق عى استقباح ليف الجماد ات والبهائم اتان 
الرسل اليا » ولابد لهذه التفرقة من مستند » وكش هذا الاجمال دليلا 
على حسن ذ م الانسان على مامقتضاه الذ م » واذا ثبت هذاءفندع : أن مستدد 
ذ م الشارع العكلف عى الفعل المعين:اختصاصه بما هو طيه من وصف القبح ه 


)١(‏ لمعرفة مذ مب الاشاعرة بالتفصيل ورد ود هم عى المعتزلة » راجح شرح 
المواقف (۲۹۲/۲) وطبعدها * 


ES 


فان سلمتم ذ لك » ققد وافقتم على المذ مب 0 وأن أ د عيتم امنيا ۲ فايسن 
)۱( 
الدليللى ؟ ٠‏ 


هو اا وان قد رنا سلب قد رالعباد ٭ لم يلزم الخطاٴ فى هذه المسالة ٠‏ 
فان الله عز وجل لولم يخلق لاشخاص الحالم الا العقل المد رك لأكنه أن 
يسثقل بد رك هذا التعييز ؛ء واقتضاوءه وجوب الا یثا ر وا لا ختیار ےی من کان 
متەکنا مده اذا فرش ۰ 

هو اا ددع ظہور اثر هذه الصفات فى أحكام الله تعالى » حتى نوجب_ 
ليه البعض لحسنه ٠‏ ونحكم بامتنا ع البعضش لقبحه » فان کان المایع منه سلب 
خيرة الفعل ء فليجب ثبوته فی حق الله تعالی ۰ 


الوجه الرابع 


الاعتراض عى نفس التقسيم وهو من أوجه : 


)١(‏ قال القرافى : " الدليل لى امتناء ‏ ماتقدم من الجبروالاتفاق ه 
فيتعين صرفه » لان الانسان مد رك متصور لورود الخطاب + وهذا فرق 
مقصود هناك " راجع نفائس القراض (١/۷۲ب) ٠‏ 
فغ را اناد راك مى الات مر لوی ات 
ساط التكليف » لا انه قايل لادراك الحسن 1 ا 
ذلك افق نالاد ات 2 


الأول : 


ممممممه 
مو ان توقیف الفاية عى ار مخ فرض التكين من الترك جمع بيسن 
النقيضين » وپیانه من وجہين : 
El‏ 
هو ائه مما توقفت الفا ية على مر مرجح » كان الفعل قبله متبعا 
وبعده واجبا » وكلاهما ينافى التكن من الترك ٠‏ 
الثاتں : 
هو ان التعكن من الترك لازم التكن من الفعل فى الوجود والعقل » أ 
لا ستحالة تصور تعلق الخيرة باحد طرض الفعل دون الآجر ٠‏ 
ويدل ليه : أن التعكن من الفعل انما ينتض:لوجىه » او امتناعه ٠‏ 
او وقوعء بطریق الانفاق أو الاضطرار » ار عدم صلاحية التأير فى الفاعل » بد لیل 
لہا مهما انتفت تبت التمكن » وكل ذلك كما ينش التعكن من الفعل يش التعكن 
من الترك . 
وت ** اذا لم یتوقف على مرجح کان اتفاقا " باطل لوجہين : (٦-ب)‏ 
حدما : ) 
e )‏ لو كان اتفاقا لما تكن من!التركه وقد فرضداه متمكنا من التسرك » 
قاز ا هو خلف ء ۰ ٠‏ 
الئاس : 
هوان الاتفاق ما لم يكن بم ثر » والقاد ر _ اع الفالى المعكن مسن 
الترك ‏ مؤثر » وکض به مرجحا ه٠‏ 
قوله : ( مل لقولك : " القادريرجح " ٠‏ مفہوم زائد لى تولك : 
" قادر " املا ؟ ۰ 
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قلا : نعم ٠‏ وهوايقاع الفعل ء كقولنا فى العلة : انہا مرجحسسسة 
لطرف وجود المعلول ٠‏ ولايليق بممارس لم يضتر بايهام الألفاظ ان يتوم أن 
معدا قولنا : " رجح القادر ٠"‏ انه فعل فعل الترجيح ٠‏ واستدد اليه وقسوع 
الفعل »ء فان ذلك محال لاوجه : 

اقا : 

هوان صد ور الترجيح منه كصد ور نفس الفعل » فيفضى الى التسلسل ٠‏ 
ثم لو فرض ذلك » لكان ذ لك ايجابا بالعلة المسماة ترجيحا » لا اتحاد! بالفاعل 
وا ختلط البابان ٠‏ ولم يستدد الاثرالى الفا عل الا بطريق التولد وهوفسرع 


الاشرة » والكلام فى تصور الماشرة ٠‏ 

الثانى : ( من أوجه الاعتراض على نض التقسيم ) 

النقض بفعل الباری تعالى »غفانه ا ان لم تكن من الترك فو 
الحرمان » تمكن » فاما واا »الى ارا 


)١(‏ كذا فض الأصل » ويعبر عه امل الكلام ب "التوليد " : وهموان يحصل 
ز لك الباشرة وی أن کون ذ لك بد ون توسط قعل أ خر كحركة اليد ê‏ 
ولا توليد عند أحل السنة » لاستناد الافعال كلها الى الله بلا واسطة 
بمعنى : اله خالقها » فحصول العلم خيب اتر الي عند هم يکون 
بخلق الله تعالی دة ۽ بەعنى : ائه ع لا يحصل ا 
المعتزلة فهم قائلون بالتوليد » بمعنى : أن العقل يولد e‏ 
ال غير الله * راجح شرح المواقف )۳۸٤١/۲(‏ وشرح التلويسح 

٠ )۹۵⁄۱( راجح‎ ۰ e فی شرح‎ (Y۲) 


EA ™ 


ولا یتجه الفرق پاد مه تعالی »ء وقد م صفانه » وتو علق ات ٤‏ 
وکوںہا واجبة للذات » فان كل ذلك خارج عن موجب التقسيم ٠‏ ) 

ونحن لم تحتقد مذ مب القد ر » ولا الحاق المحدث بمخترع ف الاقتدار 
وانما دعتقد فساد مذه الطريقة كما بان » فان ركن الى مذ مب الفلاسفة» واعقد 
صد ور الفعل من البارى تعالى ايجابا لا اختراع٤ءفقد‏ بطلت النبوات والشرائسح ٠‏ 
فضا عن الكتاب والسنة اللذ ين هما موضوع عم أصول الفقه ٠‏ 

الثالث : 

المحارضة » فقول : فعل القبيح أن لم يكن مقدورا »فهو : اما 
اضطرار » ار اتفاق » والاتفاق محال » اذ لو کان مکنا لتعذ راشان الحالم الى 
صادح » والاضطرار باطل »فان من ضرورته أن يكون الفعل واجبا » س 
بالعلة »أو الفاعى ء والفاعل محال ؛لاأنه اما أن يكون متعكنا من العرت ارا وس ) 
والعلة ايضا باطلة ٠‏ قأىها | ن كانت قد ية لزم قدم الامو » وان كانت حادشة (۷-) 
تسلسلت + ولایقال : بانہا بالا خرة تنتہى الى قديم » لأا تقول : اذا انتہت 
الوسايط بالتعاقب حت انتہت الى الحاضرة » فكذ لك ا بالراجع من صوب 


الحاضرة الى القديمة » فتكون العلةالأولى منتهية للامد » مستفتحة للا بتداء ٠‏ 


ولقد كنا عى الاعراض عن تتبح مقالاته طلبا للایجاز » وقد جاوزدا السى 
(Y}‏ 
قن أخر ؛ ولکن انما اوجب ذ لك تېبجحه ۾ وأ عجاب بعض الطلبة به . 


٠ بيعنى : التقسيم السابق الذ ىذ كره فى اول السالة‎ )١( 
٠ ))١٦⁄۲( تبجحه : اى تعاظمه وتفاخره  كذا ض لسان العرب‎ )۲( 


س ٢س‏ 


وأما المعترلة : 
فقد اد عت العلم الضرورىبقبح الظلم » والكذي ٠‏ وحسن المدل 
والصدق » وزعت لزوم الاستناد الى العقل لحصوله ا مع اتكارمم 
لجات زاملي ي ا الي ق الح ا 
قالوا : ۰ 
ولہذ ا العاقل اذا استوی عده الصدق والکذ ب فا ورا* هما » آشښر 
الصدق عى الكذب ء 


ثم استد لوا بعد د عى الضرورة » بضروب نن النظر فقالوا : " لوكان 
الحسن والقبح من الشرع » لحسن من الله تعالى خلق المعجزات لى يد 
الكذ ابين » وبطلت النبوات لتعذ ر التمييز » ولحسن الكذب » وبطل الاعخمساد 
على الوعد والوعيد ء ولكان تخصيص الواجب بالايجاب » والحرام بالتحريسم » 
ترجیحا لاحد طرض الجائز من غير مرجح ۰ 

وقد اساء۶وا ف د عوى الضرورة فى محل اختلاف العقلاه » ثم فى محاولسسة 
اثباته بالنظرء والاعماد فى الجواب : عى العلم الضرورى بعد مالاضطرارالى 
العلم بما زععوه » فاذ! بطل الضرورى » بطل النظزى‌المستدد اليه » وكل 
ما اد عوه من اتغاق العقلا* حيث نساعد ليه » فمحمول على ميلى الطبسسح» 


وموانقة الاغراض » اما لحب التسالم » اوالميل الى صفات الكمال ٠‏ 


)١(‏ البراهمة : طائفة تسكن الهند » تنكرالنبوات اصلا » وهم منتسبون الى 
رجل هند ی يقال لہ 'براھم ' : وعوالذ ی مہد لہم نف الدبوات ‏ 
فاتبعوه ٠‏ وافترقت البراهمة الى اصناف فسهم : اصحاب البسدده » 
واصحاب الفكرة » اأصحاب التناسخ ٠‏ راجح فض ذلك الملل والدخضل 
٥۲ /۲(‏ ؟) » کشاف اصطلاحات‌الفنون (۲۱۵/۱) ۰ 


ثم الدليل القاطع على بطلان مازعموه : 
انہا لو حسنت لذ واتہا » وصفات نفسها » وقبحت » لما انقلبت عسن 
حالها » فان صفةالذات لاتتبدل ٠‏ وقد زعوا أن الايلام يحسن لنقد م جريمةء 
أو تعقب ي عد هم القصاص » وذبح البهائم » وكذا الكذب 
)% 
یحسن عند 1 اء مکان نی عن ظالم . (۷ب) 
والجواب عن شبهم الدظزية أن يقال : 
المعجزة انعا تدل طى صفق المتحد ى ضزورة ٠‏ اذ لودلت نظرا 
أخذأمما : أن هذه النجزة خلقث لخرض الصذ يش ة 
والأخرى : ان من صدقة الله تعالن فهو صادق ٠‏ والقحسين والثثبيح 
ألسقلى أن تفع ض المقام الثانى » فما الدليل عى القدمةالاولى » ومسى 
تعليل افعال الله تعالى » ثم تعيين غرض التصديق فيه ؟ 
فان زعموا : 
ان المعجزة توهم تصد يقه 0 وابہام تصد یق الکاذ ب قبوح e‏ فيلى زهان 
یکون المتحد ی بہا صادقا ۰ 
a‏ 
لو قبح ایہا م القبیج ؛ لقبح انزال المتشابہات 6 وخلق الشبه 
واا الكذ ب ى الله تحالى » فانما يستحيلل لاستحالة الكذ ب فض كلام 
النض عى العالم لذ انه *ولئن فرضوا فض الحبارات الدالة مى خلاف ما فسى 


النضر ٠‏ وهى جائزة عد مم لاجلى العصلحة » فيم الام ؟ 


۳0 


وأا التخصيسص » و سائر افعاله ٠‏ وقد تعلل بار مصلحس 
اضاض غیر وا جب للاعتبار فان تقلا ألمطالبة الى تعيين المعنى بالاعب ار 

راذا بطلت هذه القاعدة من اعلا ه امتدع دعوى وجوب شكر التعسم 
لا رشبت اأحكأم الافعال قبل ورود الشرء » فلا حا جة الى افراد المسالتيسن 
بالنظز : لگن العلما* قصد وا افحامهم فيہما مح تقد يرتسليم القاعد ة جدلا ٠‏ 
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aT 


(( .الفصل الخامس )) 


المسالة الاأولى :. 
)0 ( ~~ 
شكر المدحم غير واجب غلا ٠‏ 


وہرهانسه. : 
أن العقل وا ن فأما لفائدةء اولالفائدة ٠لا‏ لخائدة» مث ٠‏ 

لايشتضية العقل : 

والفائد ة : اما للمشكور وهو منزه ٠٠‏ اولخيره : وهى اما جلب منفعة » , 
أو دفح مضره » والجلب غير لازم » فان ال > واأدا* الواجب لايقتضسى 
وجوب نذع وان جمیخ المنافع مقد ورەللہ ‏ تعالی سه وهو متفضل ‏ بہا. » فتوسط .. 
الشكر لايكون واجبا ».بل يكون ثا ٠‏ ولو قد رنا » فجلب المنفعة غير وا جب علا » 
فالتوصل ال الى ان لايجب ء 

وأا الفح : فاا أن يكون فى العاجل » أوض الآجللى ٠‏ 

الأول : معلوم‌التقيض » فان الشكر نفسه ضرر ٠‏ 

وام الآ جل : فالمضرة فيه مستيقده بتقديرالترك » ولا مأمونة بتقدير 
الفعل » اغا لاه تصرف فى ملك الغير بخيراذ نه » اولاأنه سعى ض مجازاة ‏ 
العولى عى نعمه » او لانه E OLE‏ كمال فضا سه 


وخزائن ققد رته ۴ 


)١(‏ الشكر : "هو الاعتراف بنعمة المنعم » معضرب من التعظيم ٠‏ راجسع 
الاأصول الخمسة للقاضى عد الجبارص(١۸)‏ ء 

ا هو فاع اله ةه اتر ا لان ى( 55 وال يه 
بالمنعم من هذا البحث مو الله تعالى ٠۰‏ وموضوع البحث : هل يجب 
ان يشكر الانسان الله عى نحمه وفضله ٠‏ ؟ ٠١‏ هل يجب ذلك وجوهاا 
شرعیا قبل ان یوجبه الله..او رسوله ؟ ۰ 

(؟) أذ راه :أغضبه ٠‏ فاظہار مايستحقر بالنسبة لكمال فضل الله تعالى = 


E ۲۷ ن‎ 


وکل ذلك تبیح ض دظر تخسین العقل وتقبيحه * وومر ترجبج فی جاب 
الشكر لاعقاد انه اشتخال بالخد مة منبه غل فان کونه خد مة پقبځی ف 
كونه مطلوبا ار موافقا للغرض » والنظر فيه ٠‏ قان الوا : تلب الدليل غيم 
فی الایجاب شرع ٠۰۰‏ الى آخرة + فيؤد ى الى ابطال المذ بين ٤١‏ 
ا ٤‏ لو ادحصر د رك الوجوبا ف الشرع ؛ لأدی‌الى افحا الابيناة 
اذ يقول لهم المد عوون : لايجب غينا العظر ض معجزنكم الا باشب ولا يستقز 
شرعم] لا بنظرنا ٠‏ وما لم عرف وجوب النظر لا ندظر » وذلك دور ٠‏ 

فالجواب : هوان الأول غير لازم ى قاعدة العذ هب ٠‏ اننا اال 
افعال الله تعالی بالحکم والفوائد » وانما التقیید بہا ا 
قاذ | افضی‌الی محال كاف محالا » وان التزموه ى قتضی المجازاة ‏ فہو غير 
لازم ضا » قان الهرع يستقل با لايستقل العقل به + فوجب ان يتزقف السى 
ورود الشرع » كما فى اأعيان الشكر من آحاد العبادات ٠‏ 


(=) وانتقاص لعظيم نعمته ٠ء‏ زأجخ لسان العزب )۸⁄١(‏ بابٍذناً * 
والقاموس المحيط ((/⁄/۱0 ٠ )(٦‏ 

)١(‏ مبه غفلة » ای : ان ماذکروه من ترجیح جانب الشكر لاعقاد اله 
اشتغال بالخدمة » هذا يدل وينبه على غغلة القاثل ٠‏ 

(۲) قالت المعترلة : سلمنا ان ماذ كرتموه يوجب أن لايجب الشكر علا » لكده 
یوجب ایضا س ان لایجب‌ شرع » فانه يقال : انه تعالى - لو 
أوجبه لاوجبه اما لفائد ة او لا لفائد ة » الى آخرالتقسيم ولما كان ذ لسك 
باطلا بالاتفاق » فکذ ا ماذ كرتموه ٠١‏ راجع المحصول (۱د٠/*٠٠۲) ٠‏ 


(۴) اى المعتزلة ء 


ا 


وام افحا الرشل فانیر ن م موستل لبم . 

ووجه الال : ن الوجوب وان توقف عى الشرع » فلا يتوقف الشسسرع 
على نظره e‏ بل ی تمکنه من الذظر + وقذ حصل ذ للا بنض ظہور المعجزة ٠‏ 

ووجه الثانى : ان العلم بوجوب النظر نظرى » فاذ | لم ينظر لم يعرف 
واذ ا لم يعرف لم يىظر » فيکون دورا ۰ 


سے ۹ سے 


المسألةالثانية : 
٤‏ )۲( 
I as‏ 
)۲( 
ومذ هپ معتزلة البصرة ٠‏ وطائفة من الفقہاء انا ےی ألاباحة »+ 


(۱) 


(۲) 


عوان هذه المسالة عد الامام هو : " حكمالاشياء قبل الشرء " 
وألظاحر ان التبریزی عمد لی تخییره مصیرا الى مذ هبه في أن التحريسم 
والتحليل لايكون للاعيان بل للافعال ٠۰‏ وسیاش فيما بعد اشارته الس 
ذلك ۰ء ۰ 

ومن التاس من ذ مب الى أن التحريم والتحليل کون للاعیان » شم 


المحرمة للاعيان : مى حقيقة فى ذلك ٠۰‏ وغيرهم قال : هومجاز ٠‏ 


قلت : وتعبير الامام ف هذ ه المسالةب "الاشياء " اول عدى- 
من التعبير ب "الاأفعال "ء لأننا أذا جربا بالافعال هنا » فر ا 
يقول قائل : وما الفرق بين مسالة " لاحسن ولاقبح الا بالشرع " 
ومذ ه المسالة ؟ ء٠‏ فاننا تتكلم فى المسالة الأولى عن قبح وحسن الافعال 
سواء تعلقت بالاعيان أم لا » تم تقول لاحكم فى ذلك ٠‏ وهنا نتكلم عسسن 
الافعال المتعلقة بالاعيان ٠‏ فهى داخلة فى الاولى » ولذلك كان 
التعبير بالاشيا* اد عى الى عدم الالتباس والاشتراك ٠١‏ 

رأجخ تحرير هذ ه المسالة فى كشف الاسرار للبخارى )٠١٠1⁄۲(‏ » 
واصول السرخسس (۱۹0/⁄/۱) ۰ 
قال بہذا الراأى : أبو لى » وابو ماشم » وابو الحسن الكرخى » وابسو 
الحسين البصرى ‏ فرا جع المعتمد (۸14/⁄1) ۰ 


)*( ,)) . () ۰ 
ومذ هب الامامية » والمعتزلة البغداد مين : انها على الحظر ٭ وهذا (۸ب) 


فی غیر الاضطراری کالتنض ف الہواء واشاله ٠‏ 
والاعخماد فض المسالة على التحأكم الى حد الحكم لى ماسبق فان انتغاءه 


قبل السمع ضرورى ء 


الأ : مااعمد عليه ا وهو ان تداول الفاكہة 
مثلا » منفعة خالية عن أمارات المفسدة ٠‏ ولا مضرة فيه لى المالك » فوجب 
القطع بحسته » وهذ ه٠‏ الأوصاف معلومة الوجود ٠‏ 

ووجه التاأثير : القياس عى الاستظلال بحائط الخير » والنظر فسس 
مرآته » والتقاط ماتناثر من حب غلته » مع ان العلم بحسنه دائر مع العلم 


بهذه الأوصاف وجودا وعدما ء 


)۱( ألامامية : فرقة من الشيعة ٠‏ تقول بامامة على رضى الله عله بعد الى 
طعنوا فض كبار الصحابة وكفروهم 4 وهم عد ة فرق مختلفة ٠‏ راجح الملسسل 
(۲) راجح المعتمد (۸1۸⁄/۲) ۰ 


[۲) ابو الحسین البصری ( ۰۰۰۰ ۲۱> ه) 
محمد بن على » ايو الحسين البصرى احد ائمة الاعتزال » ولد فى 
البصرة وسكن بخغداد وتوض بها » له ض الأصول كتاب "المعتمد "وهو 
مختصر لکتابه الذ ی شرح به كتاب "الحهد "للقاض عد الجبار ٠٠٠١‏ 
راجع وفیات الاعیان )٤۰۱/۲(‏ (0۸۱) » لسان المیزان (۲۹۸/0) »ء 
تاریخ بغداد (۱۰۰/۲) ء الاعلام (۲۷۵/7) » طبقات الاصولييیسن 
(۲۳۷/⁄۱) ۰ 


E 
الثانية : أن الله تعالی خلق الطعوم فى تلك الاجسام » مع امکسسان‎ | 
يد ياتى ول وة الغرن ال ان م امون ن‎ ٠ اللو‎ 

يخود انا 

والعائد الينا : اما الاضرار » ال الانتفاع» او غیرهما ٠‏ 

والاأول ٠‏ والثالث : باطل بالاجماع ٠‏ 

واا الثابى : فاما بالادراك ٠‏ أو بالاجتناب ٠‏ اوبالاستدلال » والكل 
موقوف على الاد راك » انه انما یشق الا جتناب » وتد رك المعای الستدل بہا 
بحو او اىراك 2 

والجواب : 

هو ان الاأولى باطلة » لامتناع المفسذ ة فى آجاد الأغيان » وامتداعبداء 
القطع عى الظاهر » ولأنا لانسلم ان فى الأصل حكما غليا ٠‏ ولا أن لاضررء 
فان الضرر فی فوات الحب المتداثر قا ثم ¢ ا لزت د فعا لمفسد ة الالتقاط 
التقتير به * ثم تعارضه فى الأصل بالاذ ن المعلوم بحكم الحال » حتى لو حرم 
بالمنع حرم اعى:التقاط الحب ‏ وه ييطل الدوران ٠‏ 

وما الا ستظلال » والنظر فى المرآةَ فليس بتصرف فض ملك الخير »ولهذا 
يقبح من المالك المدع مله * 

ثم يعارضه » أله تصرف فى ملك الخيربخيراذ له فيحرم » كنقل زير 
الحديد للغير من موضح الى موضح ٠‏ 

وأما الثانية : فمدقوضة التقسيم بالسموم » TET‏ )4( 

وأا اباب الخطر : 

فقالوا : تصرف ف طك الخيربخير اذ نه ٠‏ فوجب أن لايجوز كما فسى 
الشاهد ء 
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ثم قال الفريقان : قولكم لاحكم قبل ورود الشرع » حكم بان لا حكم » وهو 
متناقض ء طى انا تقول : هذه التصرفات ان كانت مو فهو الحظر» 
والا فوالاباحة ء 


والجواب : 
عن الأول : أن الاذ ن معلوم بدليى العقل ءثم هو منقوض بالحب ٠‏ 


وغن الثابى : أنه اخبار ملا بعد م الحكم الشرعى » فلا تناقض ٠‏ 


وعن الثالث : أن غير الممنوع لايلزم ان يكون احا ٠‏ كفعل البهائم ٠‏ 
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:: والدظر فض جنسه واقسامه‎ ٠٠١ الكلام فض اللغات‎ ١ 


3 
أا الجئس ففيه خمسة أبواب : 


(( الباب الاول )) 


فى نفس الكلام ٠١‏ وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الاول : ماهيةالكلا م ٠‏ 
الفصل الثانى : ض البحث عن الواض ء 

الفصل الثالث : فى الموضوع ؛ والموضوع له » وفائد ة الوضسسع » 


والطريق الذ ى يعرف به الوضع ٠‏ 


٤‏ س 


((الفصل الأول )) 


ي 


فى ماهيةالكلام 
ممممد ممم 


ویختلف بحسب سی اللفظ ` ۰ 
س ولیس ذ لكف موضوعا لعلم ال القت سسا a‏ رات الد الة يه e‏ وی 


۱( 
المقصود 2 


وخدة د الامولهن : 

" هوالمنتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع پ۰ وریا 
So E i‏ ” احترازا عا اذا قال واخد م ن٠‏ » 
وخر ص وجر : ر ه فان اقل الكلام حرفان اما ظاهرا » أو فى الاأصل 
کقولنا ق » وع» وش ٠‏ فان اصلہا ق : وشی » وع + ولذ لك الس 
التثدية : قيا » وشيا ٠‏ 

ولا يرد ليه لام التعليك » ولا با* الالصاق ه وفا* التعقيب » ولا بناة. 


الاضافة ف غلاس" ٠‏ فانہا ى تجرد ها لاينطق بها ٠‏ ومع غيره ا 


: ذكرالقرافى فى هذه المسالة ثلاثة مذاهب‎ )١( 
٠ » الأول : ابه حقيقة فى اللسائس‎ 
» الثاضس : اه حقيقة ف النقسان‎ 
التالت: : : اله حقيقة مشترك ا‎ 
فرا جع تفاس القرافى (۹۲⁄۱ ا و جمعالجوامسح‎ 
۰ )۲۹/⁄( 
هذا تعريف اش الحسين البصرى ض المعتعد » وقد نسبه اليه الامسام‎ )۲( 
الرازي » الا أن فض المعتمد : " المتواضع عى استعمالہا ف المعانى"‎ 
ء‎ )۱0/⁄/١( راجح المعتمد‎ 


~00 


(J 
٠ لاتعد كلاما براسہا‎ 


فعلى هذا : الكلمة المفرد ة كلام ه وعند النحاة هو منكر ۾ بل الكلام للجملة 


(۱) 


ماذ کره التبریزى يد فع فيه ماأتوهمه الامام من ان اشتراط كون الكلمسة 
حرفان او اثر يخرج لام التمليك ١٠الخ ٠‏ وذلك لان الاماميقول : 
" ان لام التطيك وا“ الالصاق ٠١‏ انواع الحرف الذ ى موقسيمألاسم ه 
وكل حرف كلمة » وكل كلمة كلام " فهوبنى كلامه لى أن الدحاة يعتسبرون 
الحرف كلمة » فاذ | اشترطنا ان تكون الكلمة حرفين او اكثر » فان ذ لسك 
مخرج لكون الحرف كلمة + والواقح انها كلمة ۾ فهذا الشرط باطل ٠‏ لكسن 
التہریزی يقول : أن مذ ه الحروف آن تجرد ت لا ينطق بہا » فلا تسمسیس 
کلاما » وہالتالی لاتسمى كلمة » وکذ لګ اذ | کانت مع غيرها تعتبر كلمسسسة 
تراما فا وجو اا الا رها : 
وبالرجوع الى تعريف الكلمة عند الدحاة ٠‏ قالوا : الكلمة "قول مشرد 
مستقله او منوی معه " فقولہم : " مستقل "'» خرچ ياء النسب وحسروف 
المضارعة » وغیرحا 6 وهذ! معنی: يعم لا م التمليك وبا الالصاق » الح 
راجح المحصول للا مام ( + ۸ ۲۲۹) » وهمع الہوامسسع 
سح جوع الجوامع )6⁄۱( 


a 


)۱( )۲( 
المفيد ة فى نص سيبويه » والكلمة لكل منطوق به دل بالاصطلاح مى می ۰ 
(۹-ب) 
ثق المفيد ;¢ bf‏ جملة وأاحدة ء اما اسمية كقولنا زيد قا ثم # ب 


أو فعلية كقولنا : قامزيد ٠‏ 
او مركب من جملتين » وهى الشرطية كقولنا : ان كانت الشسر طالسة 


فالنہار موجود ۰ 


)١(‏ عرف‌ابن جى الكلام فقال : كل لفظ مستقل بنفسه فيد لمعناه تلحو 
"زيد اأخوك " الخصائص )١۷/١(‏ » وعرفه السيوطى فقال : والكلام 
قول مفید » وهو مایحسن سکوت المنکلم عليه _ جمعالجوامع (۲۹/۱) ٠‏ 
(۲) سشیبویة :  ۱۲۸(‏ ۱۸۰) 
عمرو بن مان بن قنير »الحارش بالولا* » ابو بشر » امام النحاة 
وول من بسط علم النحو » تعلم بالبصرة » حيث لازم الخليل بن أحمد ء 
تو بالاهواز ۰ وکتابه فی الدحو یعرف ب "الکتاب ٠"‏ 
وفیات الاعیان » (۱۳۳/۲) )٤۷۷‏ ء تاریخ بخداد (۱۹0/⁄/۱۲) » 
البداية والنهاية )۱۷7⁄/٠٠١(‏ » بخية الدعاة ص ٠ )۲٦٠١(‏ 


TE 
)) ((الفصل الثانس‎ 
البح ن الزاشء‎ E 


(Y). ' )¥(‏ 
وقد قال قوم : " ان اللفظ يفيد المعنى لذ أته '" وهو مذ هب عاد ۰ 


از لو لم یکن له به أختصاص ومناسبة لكان تخصيصه به ترجیحا لاجد طرفضی 


الجايز من غير مرجح ٠*١‏ وهو محال ء وان كان » فهو القصود ٠‏ 


وهذا باطل »اذ لو كادت د لالة الألفاظ ذاتية لما ا ختلفت بالامس م » 


ولا هتد ى‌العاقل بنظره الى كل لغة ٠‏ 


اما التخصیص فہو كتخصيص اسماء الاعلام بعسمیاتہا ٠‏ 


وقال قوم : هو بالوضع ۰ 


(۱) 


(۲) 


مذ هب عاد فى نظرى ‏ لايتعرض لأصل الوضع » ومن الذ ى وضسسح 
الألفاظ بازاء المعانى ؟ » وانما يتحدث عن سبب الوضع» وما الحامسل 
للواضع أن يضرع ؟ فاذ ا جعلناه قسپما لمن قال : ان الواضع هوالله ء 
ولمن قال : أنه با لا صطلاح الخ فذ لك غير مستقيم ۾ حيث اتنا 
نبحث هنا عن وضع اللغات ء بصرف النظر عن سبب الوضح ٠‏ وقد قال 
السيو مشيرا الى المعنى الذ ى اتحدث عنه : "قل اهل امول 
الفقه عن عاد ائه ذ هب الى ان بين اللفظ ومد لوله ماسية طبيعية ء 
حاعلة للواضح على ان يضرع ٠"‏ المزهر للسيوطى ٠ )٤۷١/١(‏ 

راجح الکلا م عن مذ هب عاد فى : الخصائصلابن جنى (١/⁄٤٤0)ء‏ 
ص‌(* ۱0۰‏ ۱0۱) *٭ 
(YO “° }‏ ۰ 
عاد بن سليمان الصيمرى 0 وهو من الطبقة السابعة من المعتزلة 6 کان 


— 


غ )(١(‏ ,ء )۲( 
ثم منہم من اضافه الى التوقيف کالاشعری ۰ وابن فورك * ومنہم مسسن 
(۳),ء 


اضافہ الى الاصطلاح کابی هاشم واتبایء ٠‏ 


وهو للا ستاذ ابی اسحاق ۰ 


ومنہم من قال القد ر الذ ى يقع به الاصطلاح توقيف » والباقى اصطسلاخ 
)<( 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


(<( 


٠ )؟۲۲٤‎ ۲٦۰ ( : الاشعری‎ 


بالبصرة » وتوفى ببخداد ءله من الكتب : الابانه عن اصول الديانة ٠‏ 


وكان معتزليا »ثم رجع عن ذلك ٠۰‏ راجح الطبقات الكبرى للسبكسسى 
(۲۰۷/۳) »+وفیات‌الاعیان )٤٤٦1⁄/۲(‏ » تبیین کذ ب المفتری ص‌(۱۲۸) 
البداية والنهاية )۱۸۷/⁄١(‏ » الاعلام ٠ )۲1۴/٤(‏ 
ابن فورك (*۰۰ )۲١ ٦‏ 

محمد بن الحسن بن فورك »بض الفا* وفتح الراة » وهى مدينة 
بالهند » وكان من أصحاب اى الحسن الباهلى » ومات مسموما * وكليتسه 
ابو بکر سد راجح تبیین کذب المفتری ص‌(۲۲۲) » طبقات الاسدنوی 
(۲۱7/۲) وطبقات الاصولیین (۲۲۷۲/۱) ۰ 
بو هاشم ۲٤۲۷(‏ د ۴۲۲۱) 

عد السلام بن محمد بن عد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن 
بان مولی عمان بن غان وکنیته : ابو هاشم » ولقبه : الجباش ٠‏ 
وهو من كبار المعتزلة » له أراء تفرد بها » تنسب اليه فرقة "البهشمية " 
المعتزلية ‏ رأجع وفیات الاعیان (۲00⁄/۲) ( ۲0٦7‏ ) » تاریخ بخداد 
)00⁄/٠١(‏ ءالبداية والنہاية )٠۷٠٦/٠١(‏ » الاعلام )۷/٤(‏ » طبقات 
الاأصوليين ٠ )۱۷۲/١(‏ طبقات المعتزلة ص )۲٠١٤۹(‏ ء 
الاستاذ ابواسحاق (۰۰۰ )۲١۲‏ 

هو ابراهيم بن محمد بن الحسن بن ابى الحسن بن قوية ‏ شيخ 
ابن المقری* » وولده مفتی اصفہان ‏ راجع المشتبه (01۹/⁄۲) » 
العیر ف خمر من عبر (۱۲۲/۲) » اخباراصفہان (۱۸۹⁄۱) ء 


1 


والكل عد المحققين ض حيز الامكان » ولا قاطع فى شى* من ذلك ۰ 
امالمكانالترقيف : فان يخلق الله تعالى للخلق عما ضروريا بالافاظ والمعانى » 


ربن واضعا وضع تلك الألفاظ لتلك المعانى » فالقد رة الأزلية لاتقصر عن ذلك ٠‏ 


وا الا صطلاح : ضبان يلہمہم الحاجة الى الوضع » فيضعوا »ثم يعرف 
بعضهم بعضا بالايماء والاشارة » كالأجرس يعرف ما ض ضميره » والطفل ٠‏ 
يتلم اللغة من ابُويه * امكانهما يوذ ن باءكان العركب متها ٠‏ 

ا او ر الل 2“ وعم آم الأساء كا ٠"‏ . وقالوا 
هو فعل ضس الأسما* » ويلزم عليه الحروف والافعال لحد م الفرق » وتعذ ر اللنطق 
ند الأساء » ولان الاسم سمة وعلامةءفيتناول بالوضح الافعال والحسسروف» 
ولانلتزم حكم الاصطلاح فى تخصيص النحاة له بالبعض ٠‏ 


(۲) ۰ 
وېقوله تعالی e‏ أن ھی الا اسماء سمیتمودا »انتم وآباو*كم "۰ حينٹ 


ذم ى التسمية من غير توقيف ٠‏ 


(x) 
)أ-٠١( وا حٹجت الا صطلاحية : بقوله تعالی " وماارسلتا من رسول الا بلسان‎ 


)۲( ء 
تومه " ٠‏ دل على تقد م اللغة لى بعث الرسل ء فلو كانت اللغة توقيفية لا فضى 
الى الد ور ¢ 


٠ء‎ )١١( سورة البقرة آية‎ )١( 
٠ )۲۳( سورة‌النجم آية‎ )۲( 
ء‎ ) ٤ ( سورة ابراهيم آية‎ )۴( 


وشى* من ذلك ليس بقاطح » فان التعليم تفعيل من الحلم ومو 
تحصيله » وطوطا كلہا مخلوقة لله تعالى » فيستوى قيه الالہام ال التوقيف ٠ى‏ 
ان الاسماة صيخة عموم تحتفل النخصيص » ويحتمل كونه مصطلحا عليه قبل » وان 
يکون غین ما يفم به الان ٠‏ 

وأا الذ م فانم يشوجه لاعقاد الالومية فيما لاحقيقة للا لوهية فيسه ٠‏ 
بل هو مجرد اطلاق اسم ہم ) 

والد ور انما يلزم ان لو انحصر التوقيف فى البعث » وقد ابطلناه * ٠‏ 
واا حجتهم المعقولة : فمتمسك كل فريق د عوى استحالة مذ هب صاحبه » وقد 


بینا امکان کل واحد فلا نطول ۰ 


(0 س 


(( القصل الثالث )) 


۰ ف الموضوع » والموضوع له » وفا ئد ة الوضح 


والطريق الذ ى يعرف به الوضع :: 


اما الموضوع ٠‏ 


فہو الاألفاظ ى مالايخض ٠٠١‏ 
والظاهر ان تعينها طبعى اقتضته غريزة الجبلة » ولهذا درى الصبى فى 
اول نشوته یحاول التلفظ عند اعتراء معغی فی لفسه ۰ 
ثم تعینہا معان : 
من سہولة الايجاد » لانہا تنبعث عن كيفية مخصوصة فى اخراج 
0 
وصلاحيتہا لتناول الحاضر والغائب » والمتحيز » وغير المتحيز ٠‏ 
وتلاشیہا اثر الافاد ة فلا يطلع طيها بعد ٠‏ 
وكثرة وجوه | لا ختلا ف بوا سطة التركيب ٠‏ 
واعوا ر الحركات وسہولة د رك وجوه اختلاقها ٠‏ بخلاف‌الاشارة» 
والكتابة » والنقرات ٠‏ 


وأما الموضوع له : 


فہو مايحتاج الى التعبير غه ٠۰‏ 

وينقسم الى : صورالمعقولات » والى حقائق الأعيان 

وتنقسم هی الى : الاألفاظ ۰ وغیر الالفاظ 

والد ليل على الأقسام كلها »انك تقول : النار مخلوقة » وتعاى بها : 


الخارجية وهى جسم ٠٠١‏ أو النار من الممكنات الجايزة الوجود ة ٠‏ وتعنى بها: 


— 0۷ 


المعنى المعقول 0 وهو مفرد من علوم التصور ٠‏ وتقول النار اسم صحیح غير ( ٠١‏ ب) 
معتل » ولیس بفعل e‏ ولا حرف »> وتعنی بہا : اللفظ المنطوق به ۾ وهو مسن 


}0 
الاعراض ء٠‏ 


ثم يتجه ان يقال + وضح اللفظ ولا للأعيان فان الحاجةاليها امس » 

ئم استعمل فى الحقائق الكلية لأأجل المطابقة أا جوأ واشتر » واما بالاشتراك 
)۲( 

كيلا تكثر الافاظ ۰ 

ویتجه ات يقال : بل وضع ولا للمعانی ء فانہا مى محل الضرورة» 
لعد م قبول الاشارة » ثم اند رجت الا عيان تحته ضرورة وجود المعائى فی ہا » 
ولأا لو قد رنا الوضع للا عيان فلا يكن التخصيص بالاعيان الحاضرة عد الوضح » 
فان ماسيوجد سيحتاج أأيضا الى الأساس » ولا يتناولا اللفظ الواحدالابا لاشتراك 


(f), 
٠ وملاحظة المعنى الثانن اولا‎ 


)١(‏ تقل القرافی المقد مة الض كتبہا التبمريزى لهذا البحث ٠۰‏ ثم بيسن ‌ان 
لكل شىء وجودات اربعة : وجود فى الاعيان » ووجود ض الاد هان » 
ووجود فى البيان ٠»‏ ووجود فى البنان'» وقد فات القسم الاأخير علسسى 
التمريزى فلم يذ كره » وهو الخط المكتوب » فتقول : رايت فرسا مكتوا 
بالحبر او بخط من التراب » فتسص الاحرف‌الكتابية فرسا ء راجع نفاشس 
القراض )1٠١٤١⁄١(‏ ء 

قلت : وان التبريزى استد رك هو النقص » فاشاراليه فى جس 
البحث وقال : "وكذ لك القول فى الكتوب "وسياش ذكره للأيعة كاطة ` 
فى جحث المشترك ٠١‏ راجع ص (۷۷) من هذه الرسالة ٠‏ 

(۲) والی هذا ذ هب الاستادذ ابو اسحاق » فراجسحح : المزمر للسيوطس 
)١۲/١(‏ وفى كتاب "الفلسفة اللغوية " : المحسوسات اول ماتستلفست 
انتباه الانسان » وهی سابقة فض ذ هنه عى المعنویات » لاله فی ‌ابسط 
احوال عیشہ لم یکن فی احتیاج الا للمعانی الحسیة راجح ٠ )۷٤-۷۲(‏ 

(۲) والی هذا ذ ھب الا مام الرازی فراجع المحصول (۱د۲۷۱/۱)ء ونہاية 
السول )١١۷/١(‏ » تيسير التحرير ٠ )00⁄/١(‏ وجمع الجوامح )۲١۸/٠(‏ 


0 


ولا صارت الاألفاظ الموضوعة بوا سطة الوضح موجود ات مختلفة افتقرت ايا الى 
الفاظ اخر للتمريف » فجعل للأماء اسماء ٠٠‏ وكذ لك القول فى الكتوب ٠‏ 

ثم هاهنا بحٿان : 
احدهطا : هل یکن ان یکون لکل معنی لفظ يدل یه ؟ 
والثانى : أن مااأعكن من ذلك ٠١‏ هل وقح كله املا ؟ 

اما الأول ضقول : كل معلى يعقل عى الوجه الذ ى يعقل » ويتصور من 
الاجمال والتفصيل » يعكن ان يوضح له لفظ » اما بالاشتراك أو على التعيين ٠‏ 
وهذا ظاهر ۰ 

وما الثانى ‏ فان كان المراد باللفظ الدال عليه : امكان التعبير عه لفظا 
سواه کان اللفظ مفردا او مرکبا » مخصوصا به او لا ى فهذا ايضا ظاهر الوقوع ٠‏ 
اذ الفصيح لايعجز عن التعبير عا فى نفسه ادا » وان كان المراد باللفظ الدال: 
مايطابقه مفردا ء فلا شك ف عد م استيعاب الوضح للمعائى والەسەيات سذ | 
التفسير » بدليل ا والروائم ٠‏ 


() "لم يوع للحال صيغة تخصه دون سواه " هذا مفاد کلام التبریزی ٠٠١‏ 
وعمى هذا ءقال القراض : فى صيغة المضارع ثلا ثة اقوال : 
احداهما انه موضوع للحال » مجاز ض الاستقبال ۰ 
وثانیہعما -العكس ۰ 
وثالشہا - انه مشترك ٠‏ 
قلت : فعلى القول الأول » كلام التريزى غير مستقيم ايا على القولين الا خيرين 
e‏ 
راجح نقائس القراض ٠١۴١/١(‏ ب) » وشرح المفصل (1⁄/۲) 


— 01 


ولایمکن د عوی اختصاص هذ ا الا ختلال بما لیس بمہم ء فان الحال مهمسسم 
كالماضى والمستقبل » وكذ لك الحقائق الكلية تشا رك الا عيان الجزئية والاألقاب فى 
الاسم الواحد » وکی واحد منہا مہم ۰۰ كيف وان i‏ الروائح لا اسم لہا(۱۱-أ) 
لا بالتعيين » ولا بالا شتراك وھی من المہا ۾ کالالوان ا 


واما فائد ة الوضح : 


فليس المقصود من الوضع افاد ة تصور المفردات » فان العلم بها حاصسل 
قبل الوضعوقبل الا طلاق » ولان استفاد ةالتصور من الا طلاق يتوقف على لسم 
السامع بكون اللفظ موضوعا لذ لك التصور » وفيه وجوب سبق العلمبه مى 
الاطلاق ى ولكن القصود منه التمكن من افا د ة حالات وأحكام تلك التصورات 
ا ا ) 

ونعاى بالافاد ة : التفهيم بالا خبار عا » ا وقوع المخبر عه فماخوذ من 


1Y) :‏ 
النظر فی شی ۶ اخر » فان الخبر من حيث هو خبر يستوى فيه الصدق والكذب ٠‏ 


(۱) خب الاصفہانی على کلام التبریزی فقال : ' اما الروائح فالحاجةاليہسا 
واما الالوان فالحاجة اليہا أكثر » فلذ لك وضحت لها اساص » وكذ لك 
الطعوم ء فا لقا عد ة مطرد ة " 

قلت : یرید الاصفہانی ان يثبت قاعد ةالاما م التی ذ كرها وص : ان 
ما تكثر الحا جةالى التعحبير عنه لا يجوز خلو اللغفة عن الوضع با زا که ٠‏ 
راجح الکاشف عن المحصول للا صفہاتی (١/⁄/۹۰٦-ب) ٠‏ 

(۲) لم يرتض القراض ماذ كره التمريزى من ان الخبر يستوى فيه الصدق والكذب 
فقال : "هذا ممنوع » بل اللفظ يدل على وقوع المخبر عه » وقول العلاء 
" ان الخمر يتيل الصدق والكذب " يريدون به غلا واد ة» راما = 


وما الطريق الذ ىيعرف به الوضع : 


فهو النقل والاستعمال » اف الحقل لامجال له فيه » والنقل قد يكون اترا 
غ ا ن | 
قد یدل یه صرحا » وقد یدل یه شنا » کا تاليا : أن الاسشناء 


(۱) 


اخرا ماتناوله اللفظ من اللفظ ب ب "ل وسار صغ الاستتناء ٠‏ 


م قالوا : ا صيغ الجعوع ء یدل لی انپا الخشييى 
والاستغراق ضرورة وضهنا » والالزا ۾ الخلف ف اد القولين + وع هذا الطريسق 
من قبیل المركب من العقل والنقل » وهو بعد 8 اذ فقد متی هذا الاستدلال‌نقلن 
فاين تصرف العقل ٠‏ ولو قال الشارع : " السارق يقطع " والنباش سارق » كان . 
وجوب قطح النباش نقليا محضا ٠۰‏ نعم » لو ثبت كونه سارقا بضرب س النظر » 
أو وجوب قطح السارق بضرب من النظر كالمناسبة والا عبار » وثبت الا خر بالنقسل 
کان مرکا * اما لم يكن العقل تصرف سوى التفطن لوجه وجود الحكم فسى 
النقلين فهو تقل محض + نان الد ليل هو العظور فيه ۰ 

وما الاستعمال : فہوالاطلاق فى عرق الا هم مجرى الان »وان کان 

(x) 


د ليل تعيين اراد ةذ لك المع قريدة زائد ة ٠‏ (١۱ب)'‏ 


(=) بالنظر الى اللغة فلا نفاقس القراض ٠١١/١(‏ أ( : 
وین ان يقال -: ن النسبة الكلامية » وه المفهومة من اللفظ تدل علس 

مايدل طيه ء فلو قلنا : "قا زيد "مقهہومه : ان القيام ثابت لزيد ء 
وعد م ثبوته له احتمال عقلى » وليس مدلولا للفظ » اما بالنظر للسبة 
الخارجية » وهى تحقيق الخبر وعد مه »فانه لايفيده اللفظ لذاته » وانما 
ينبنى على موافقة الواقع ف الخارج ؛ فما وافق فہو صدق »وا خالف فهو 
ذب *۰ راجح هذه السالّة فض شرح التفتازانى على التلخيص ٠ )۱۹١/١(‏ 

(1) كذا ورد تعريف الاستتداء ض الأصل ٠‏ ويبدوان هناك خطاً م التاسخ » 
فقد عرف الاستثنا* باه : اخراج بعض ماتناوله اللفظب "ألا "شاشر 
صیخ ألا ستثناۂ ۰ 


ت 1 0 مله 


الباب التانى :+ 


(( ف تقسيم الألفاظ الدألة (( 
وهو عى وجه 
( الأول : الدلالات الثلات ؛ 
الثانى : اللفظ المطابسق ٠‏ 
التقسيم الثالك : تقابل الألفاظ مع المعانى ٠‏ 
التقسيمالرابح : أقسام‌الانشاء والخبر ٠‏ 


التقسيم الخاص : دلالةالالستام ) 


0¥ 


(التقسيم)- " الأرل : 


اللفظ اما ن تعتبر د لالكه eT‏ مالسص ¿ أو بالنسيةالى ماهو 
) 


(١ 
٠ داخل فيه ۰ ارما هو خارج عه من حيث هوكذلك‎ 


(YJ: 
8 الأول : هو المطابقة‎ 
(r) 
والثانى : التضم‎ 
(<( 


والثالتث : الالترام 
و (0) مء 
والؤضعية هى دلالةالمطابقة » والباقيتان غليتان » لان اللفظ انما 


0 


(۱) 


(۲) 


(Y) 


جعل التبريزى هذا القيد ( من حيث هو كذ لك ) اما ض الدلالات‌الثلاث » 
ولم یذ کره الا ما لا فض الا خیرتین » واعترض القراض والاسنوی عليه ضذ لك 
ونچں التہریزی من هذا الا عتراض ۰ راجح نفاشس القراض (۱۱۹/۱ب) + 
ونهايةالسول )۱۸۰١/⁄/١(‏ ۰ 

د لالةالمطابقة : مى دلالةاللفظ على تمام ماه »كدلالة‌الانسان علسى 
الحيوان الناطق وسم بذ لك » للن اللفظ طابق معناه ۰ 

دلالةالتضمن : دلالة‌اللفظ على جز السصس ٠‏ كدلالة‌الاسان عمس 
الحيوا ن ققط » أو على الناطق فقط ٠‏ 

دلالةالالتزام : دلالةاللفظ على لازمه » كدلالةالأسد على الشجاعة ٠‏ 
راجع فی تعریف الد لالات : تحریر القواعد الشطقية للقطب  ۲۸(‏ ۲؟) ‏ 
حاشية العطار على الخبيصص ص( 2۹ )1١‏ » والبا جورى على السلسم 
)۲٣۰(‏ ونہایة السول (۱۷۹/⁄/۱) ۰ 

اكثر المناطقة على ان الدلالات الثلاث وضعية » وقيل بشل ماقاله الاسام 
والتمريزى » وقيل : أن التضمن وضعية » والالتزام خلية ٠‏ راجع حاشية 
الباجوری على السلم ص(٠؟)‏ - 


E 


وان قلنا : TT TE‏ جز* السمى 


أو لازمه بالاشتراك ٠‏ 


التقسيم 'الثانی 1 


اللفظ المطابق : 
اما أن لایدل شیء من أجزائه على شىء شن أجزأة السعى حين هو جزوه. 
وهو المفرد : كالابكم » N‏ 
) واا ق ید لموهو المرکب ۰ 
التقسيم. "الثالث " : 


اذ 1 قابلنا الألفاظ بالمعانن : 


(f) o, 
فاا أن يتحد اللفظ والمعنى‎ 


(=) قال القرافى : " ومنشاً الخلاف يرجح الى تفسير الد لالةالوضيعة» هسل 
هى عارة عن افاد ةالمعنى بغير واسطة » فتختص با لمطابقة » أوافادة 
.المعنى كيف كان » بتوسط او بخير توسط » فتعم القلادة » لأن اللفظ يغفيسد 
الجزء اللازم بواسطة فاد ته للسصس " راجح نفاثسه (۱۲۲⁄/۱ )۰ 

)١(‏ لسان الثور : نبات »س بذلك تشبیها باللسان ‏ راجح لسان التب 
(۸۷⁄۱۲) ۰ 

(۲) قوله (يتحد ) هذا تساهل منه ض التعبير» وعارة‌الامام ادق منه حيسث 
قال : " أن يكون اللفظ والمعنى واحدا " والأوضح من ذلك كله ان يقال 
" أن يكون اللفظ معناه واحدا " وهكذا ذ كره القطب ض تحرير القواعد 
المنطقية » قراجح ص (۳۸) ٠١‏ وقد وافق التبريزى صاحب جمح الجوامسسع 
فراجح (۰)۳0۷/۱ 

قلت : أرإدا أن يختصرا » فاخلا بالمعشس ٠‏ 


~~ 0٩ 


او یتکثران 

أو يتكثر اللفظ ء ویتحد المعنى ٠‏ 

ا 

أما الأول : فان كان واحدا بالعين : فهوالعلم ء الذ ى همدع لفسسس 
مفهومه من وقوع الشركة فيه ٠‏ 

وان کان واحدا بالحقیقة : فہو المتواطیء ان کان حصولہا فض الجزئيسات 
على نط واحد 2 

وان كان ف بعضہا اولا ه أو أولى » أو وقح الشك ض اتحاد الحقيقة : 
فو المشكك » كالوجود ءالمطلق على : القديم والحادث »وكالاأبيض للئلسج 

وأما الئان : فى المتباينة » سواء تباينت معانيہا بذ واتها » أو بزياد ة 
وصف ء كالسيف ء والصارم » والہند ى ؛ وكالناطق والفصیح ٣‏ 

وأما التالك : وهو أن يكثر اللفظ ويتحد المعنى : فی المترادفة ٠‏ 

وعكسه : وهوالرابحع : 

أو لحد ها ‘ واستعير للاخرءوعد هذا : "اا أك لايكون لمناسبة ۽ 
وهو المرتجل » كاسماء الصفات اذ † جعلت عا ". 

(x) 


ثم قد يخلب عى الوضع فيسم شرعا ان كانت الاستعارة من الشارع ٠‏ أو 
عرفيا ان كانت الاستعارة من أهل العرف » وقد يكون عاما » وقد يكون خاضصا » 
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ES 


وقد لايغلب » فيسس بالاضافةألى الموضوع له حقيقة ٠‏ هالاضافةالسى 
الستعارمنه مجازا ء٠‏ 
(تنبیسه) : 


5 ھ )۱( 
1قسا م الثلاد ةلا ول : مشتركة فى عذ مالا شتراك ء وه نصوص ۰ 


: الرأابح » فينقسم الى‎ Li 

ماافاد تہ لأحد مفہومیه ارجح : وغ بالاضافةالى الراجح ٠‏ 
والحؤول بالاضافة الى المرجع . 

والى ماهو بالسوية : اا 

فالنص والظاهر يشتركان ض تعيين المراد » فہى نوع المحكم ٠‏ ولاتعيەن 
ض المجملوالماول + فہما نوع المتشابه ٠‏ 


)١(‏ إلنص : مالا يحتمل الامعاى واحدا » وقيل : مالايحتمل التأويل ٠‏ راجسع 
التعريفات للجرجانى ص(١١١) ٠‏ 

(۲) الظاهر : اسم لكلام ظر المراد مته للسامع بنض الصيغة » ويكون محتملا 
للتخصيص والتأويل ٠١‏ المرجع السابق ص(40) ٠‏ 

(۲) امورل : ماترجم من وجوه المشترك والمشكل والخفى بخالب الرأى » لأنك 
متى تأ ملت موضح اللفظ » وصرفت اللفظ عمايحتطله من الوجوه الى شئ معيسن 
بنوع رأى » فقد أولته ٠٠‏ المرجع السابق ص(١١۱)‏ 

)٤(‏ المجمل : هو ماخص المراد منه بحيث لايد رك بنقس اللفظ ١لا‏ ببيسان 
من المتكلم » سواء كان ذ لك لتزاحم المعانى المتساوية الاقد !م كالمشسترك » 
او لغرابةاللفظ » أولاننقاله من معناه الظاهرالى ماهو غير معللوم » 
فترجع الى الاستضسار ثم الطلب ذم التأمل ٠‏ 

قلت : ونلاحظ أن المعنى القصود بالمجمل _ عد صاحب الكتاب ‏ 
هو المشترك » وماسقناه من معنى أعم من ذلك ٠١‏ راجح المرجح السابسق 
ص(۱۲۷) ۰ 


1 س 


: ff "الرابع‎ * f 


المركب المفهم : اما أن يغيد مطلوبيةشى* بالوضع * أولا ٠‏ 


والمفيد : اما أن يتعلق بمخاطب أولا ٠‏ 
والتعلنق :+ ان د لی تن ف 
فهوالأمر : ان كان على وجه الطاعة 
أوالسؤال : ان از الضراعة 
أو الالتماس : ان كان على وجه الكرامة 
أوالشفاعء : ان تلى سؤال غيره ٠‏ 
وان أفاد مطلويةذ كره : فسواء كان ماهية » أو حال ماهية» من كم ء 
أو كيف » أو ين : فهو الاستفہام والاستضار ٠‏ 
وغير المتعلق المفيد مطلوية شی : هو جس لدو التمنی والترجں 
وما لم يفد المطليية : 
فان تطرق اليه التصديق : فہوالخبر ٠‏ 
ڌم‌ان کان مؤکد ا بذ كر اسم من معظم : فہوالقسم ۰ 
وان لم يتطرق » فان تضعن دعاء ؛ وكان مع توقع الجواب : فهو 
الددا* » والا فهوالندية ٠‏ 
وهذا الأخير ‏ اع غيرالمتعلق ‏ يسص التنبيه » وضبط أنواء صتفاد 
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ا 


۰ ا )۱ 
التقسيم ا الخاصس " :+ ( قى دلالةالالترام) 


وھی تنقسم الں : 
مااقتضاه وجوب التصديق , 
والى مااقتضاه ثبوت الملفوظ ٠‏ 
أا الأول : 
فكقوله عليه السلام : " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » ومااستكرهوا (۲١_ب)‏ 
٠ e‏ ولايرتفع الخطاً »بل حكمه ٠‏ 


(Y) 
علد‎ ٣ وقوله عليه السلام : "لاصيام لعن لم بهت الصياع من الليل‎ 


من لايثبت الأساس الشرية ء 


٠ جعل المد ى مباحث د لالةالالتزام دحت عوان "دلالة غيرالمنظوم"‎ )١( 
۰ )۲۰۸/۲( فرا جع الا حکا م للامد ی‎ 

(۲) واه ابن ماجه » وابن حبان » والدارقطنی + والطہرائی ء والبیہقس 
والحاکم والذ ی قاله النووی فى الروضه أنه حديث حسن » وربا تكلم فى 
أسانیده » وتکلم أيضا فض معناه : كما روى عن احمد أنه قال : ممن 
زعم أن الخطاً والنسيان مرفوع عن الأبْمة فقد خالف الكتاب والسدة» فان 
الله أوجب ف قتل النض الخطاً الكفارة ء 

قال ابن حجر مفسرا كلام أحمد س یعئی : من زعم ارتفاعما على 
العموم فى خطاب الوضعوالتكليف ٠‏ 
راجح التلخیص| لحبیر لابن حجر  ۲۸۱/۱(‏ ۲۸۲ ) بتصرف ٠‏ 

(۴) وواه أحمد » وأبو داود » والنساش + والترمذ ی » وابن ماجه» والد ارقطاى 
واختلف ضس رفعه ووقفه » واكثر أهل الحديث على أنه موقوف ٠‏ وقد قال 
الحاكم فى الأيعين : صحيح على شرط الشيخين ءالتلخيص الحبيسو 
)۱۸۸/۲( ۰ 


1 


(۱) 


0 القبيل ۶ تمان ه حرمت یکم آمہاتگم E‏ 


عليكم | لميتة * عنل اهل الحق : 


وحاصله يرجع‌الن ! صرف الف ی مقتضس الوضع »> الن ماهو مجاز 


فيه » أا E‏ انەد رالمىل بالحقيقة » لكن العلماء آفرد وا هذا 


وأا الثانس : 


فينقسم الى : 
ماهو قتضی ثبوته. ض نفس + 
_ والی ماهو مقتضی‌الوفاء بحکمته ۰ 
أا الأول : فقد يكون شرطا : 
نمممممممممە 
اما شرها » كالملك عند قوله : " اعق دك عى ٠"‏ 
و حسيا » كاساك جز من الليل » وغسل جز ا تعالی. 
ا اسيا" ٠"‏ وقول : "فأغسلوا وجوم " 
وقد يكون سببا » كفہم نجاسة الماء القليل بمجرد و 
فیه » من قرله یه السلام : " فلا یغمس يده فی الاتام ". 
وقد یکون انتفا* ماینافیه من ضد وغیره » كفهم صحة صوم من أصبح 


)7( ۰ 
جنبا من آية : " فالان باشروهن " ء الاية ٠‏ 


سسس 


(7) 


سورة‌النساء أية (۲۴) ٠‏ (۲) سورةالمائد ة ۾ أية(؟) ۰ . 

سورة البقرية »ية (۱۸۷) )٤( ٠‏ سورةالمائد ةء أية (7) ٠‏ 

زوف سنام فن أن ھر ن الدبى صلی الله طيه وسلم‌قال : اذا 
استیقظ أحد کم من نومه » فلا يفس يده ف الاناء » حتى يخسلا | 
لاتا » فاده لاید ری أین باتت‌ يده " سلم بشرح النووی (۱۷۸/۲۳) ۰ 
سورةالبقرة » أية (۱۸۷) ووجه ذلك + أن‌الله تعالى لا أباح = 


E 


وأما الثاسى : فقد يكونمقتضى الوفاء بأصل الحكمة ٠‏ 
مدیعمممد مم مممم 
وقد کون مقتضى الوقا* بحكمة التخصيص ٠‏ )0 


° الأول : فهو مغه وما وة ویسشی فحز ألخطاب ف ولحله‎ LÎ 
E 
٠ دليل ألخطابت‎ E الثاس: فو هوم المخالفة ؛‎ biy 


(۱) 


(۲) 


للرجل المرأة ليلةالميام فقال ۽ أحل لكم ليلة الصيام الرفف الى 
سانكم " فلو جامع رجل امرأته قبل طلوعالفجر بمد ةقصيرة لاتكفسى 
لاغتساله »فانه يصبح وهو جثب * 
مفهوم الموافقة : د لالة اللفظ على ثبوت حكم المدطوق به للمسكوت عنه » 
وموافقته له فيا أواثبانا » لاشتراكهما فى معاى يد رك من اللفظ 
بمجرد معرفة اللغة » دون الحاجةالى بحث واجتهاد ٠‏ 
واذ | كان السكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق + سسس المفبوم 

( فحوى الخطاب ) وان كان ساريا له » سص ( لحن الخطاب) ٠٠٠١‏ 
راجع : الستضغی )٠۹۰⁄/۲(‏ ء الاحکا م للامدی (۲/ ٠‏ ۰ ) » تيسسير 
التحرير )۹٤/⁄١(‏ وارشاد الفحول ص (۷۸() » اثر الا ختلاف قى القواعد 
الأصولية للخن ص(١١١) ٠‏ 
مفهوم المخالفة : دلالةاللفظ على ثبوت حكم مخالف لحكم المنطوق به 
للسکوت عله » لانتقا* قيد من القيود المعتبرة فى الحكم ٠‏ 

. راجع : الستصغی (۱۹۱/۲) » الاحکام‌للامدی )۲٠۱۴/۲(‏ » 
تيسير التحرير )4۸⁄١(‏ » أذر !لا ختلاف فى القواعد الأصولية ص(١٤۱) ٠‏ 


غ 10 


)۱( 
الضرورة والاقتضاء ٩‏ 


اس 
(() دلالةالاقتضاء : هى ماكان المدلول فيه مضمرا ٠‏ اما لضرورةصدق 
المتكلم » أو لصحة رقوع الطلفوظ به راجع الاحکام للاآمدی (۲۰۸/۲) ۰ 
وهذ | التحريف هو المذ كور فى كتب أصول الشافعية » ولم يذ كروا د لالسة 
الضرورة فيا اطلعت غیه من کتبہم ۰۰ بيد أن التبریزى أضاف هذ ه 
الكلمة ليوسع بها داثرة هذه الدلالة ٠١‏ وقد وجدت ض تيسير التحرير : 
ا من الدلالات عد الحنفية "د لالة الضرورة "ويعرفونها بقولهمم : 
" هى الد لالةالتى أوجبت الضرورة الناشثة من الد ليل اعبارها من غير 
لفظ يدل " راجخ تیسیر التحریر (۸۴/۱) ٠‏ 
ومن الملاحظ : أن شال غسل اليد قبل غسسها ض الاناءه والماشرة 
قد ذ كرا ضمن اشلة دلالةالاشارة ٠١‏ وجعلها التبريزى من دلالسة 
الاقتضاء » ولكل اصطلاحه » ولا مشاحةض ذلك ٠‏ 
قال القرافى : " الاصطلاح فى د لالةالاقتضاء رأيته مضطربا كيرا 
بالزياد ةوالنقص » غير أنهم اتفقوا : أنه لابد فيه من دلالةالالستةام " 
راج نفائس القراضش (۹/۱١٤۱ب) ‏ وراجع ‏ الاق ات 
الدلالات : الستصغى للقزالى (۱۸۹/۲) ومابعدها » والاحكاام 
للامد ی )۲١۸/۲(‏ ومابعدها ٠‏ 


الأول 
التابية 
الثالدذة 


الرابحة 


ve 


: الباب الثالث :: 


(( فى مسال مرق )) 


الشتق ؟ 
هل بقا ۶ وجه ل شحقاق 0 شرطضس, صد ق ۵1 سې 


الاشتراك فى الالفاظ ء 


: ) ا 
:استعمال المشترك ف جەيع معانیه على لجمع 


الاشتراك ضى.الالقاظ عى خلاف الأصل ٠‏ 


۷ 


الاي 
اختلفوا فى أن بقا* وجه الاشتقاق » هل هو شرط فى صدق الاسم المشتق» 


فکل e‏ الى ٤ ek‏ الا ولدیل ء أو اسم محل فام 
x)‏ 
والنائم ۰ الا فلابد من بقاء وجه اا « أ تسمیته لما a‏ 
حال التسمية » ومتحركا ولا حركةله حال التسمية » خلاف الحقيقةقطعا » وهذا 
ظاهر ۰ 
واا مايرجعالى نسبةالفعل الى الفاعل » كالقاتل » والضارب ٠والبانس‏ » 


(Y) 
٠ والخالق » فلايشترط فيه ذلك‎ 


)١(‏ الحلى  :‏ بكسرالحاء جمع حلية : اى صفة ١‏ كذا فى مختار الصحاح 
ص‌(۱۷۰) ۰۰ وقد نقل القراض کلام التہریزی على سبیل الافراد : "ان کان 
صفة أوحلية ء كالعس والعور ؛ باجع فن القراض (۱0۹⁄۱ )۰ 

(۲) خالفالتہریزى الاما م فى تقريره هذه السألة ٠٠‏ وفصل فيا تفصيلا لسم 
يخطرق له صا حب الشخضول * رقعد السالةوجغل لها عابطا ١ء‏ وقد 
أشار الى ذ لك الاسنوی ققال : " وضابطہ کا قال التہریزی فض مختصر 
المحصول السصس ب " التنقيح " : أن يطراً على المحل وصف وجودیى _ 
يناقض المعاى الأول ويضاده » كالسواد ونحوه » بخلاف القثل والزسا ٠‏ 
راجخ نہايةالسول للاسنوى )۲١٠/١(‏ » وكذلك أشاراليه صاحسب 
الکاشف ولم ینسبہ الى التہریزی ‏ دم قال الاصفہانن : " والدليل سى 
ذلك : أن الله تعالى-_ أمربجلد الزانى وقطح يد السارق ٠‏ ولسو 
کان بقاء وجه الاشتقاق شرطا لما أمكننا امتثال الأمر " ٠‏ راجح الكاشسف 
عن المحصول (۹۸/⁄۱ب) » وتیسیر التحریر (۷۹-۷۲/۱) والمحصول للرازى 
)۲١۰ ۳۲۷/۱ ۱(‏ وحاشية التفتازانى على ابن الحاجب )۱۸١/⁄/٠۷٦1/⁄/١(‏ 


a 


والمعنی فی ؛ 2 العالم اذا كان يقيد الذاتالذ ى هر حل قيا م 
العلم فلا يصدق ذلا مع انتغاء العلم حالة الا طلاق » وكذ لك المتحرك وما فى 
معتاها ٠‏ وأما القاتل : والخالق فمفومهاأ الذاثالتى هى مصدرالقتسل 
والخلق ويصدق ذ لك عليه فى الزمن ألثأنى من ألقحل والخلق » حب صدقه 
فى الزمن الأول ٠‏ 

وسر الفرق فيه : أن افتقارالمعنى الى محل قيامه دائم مقسم على 
الأزسة » فيصح أن تقول : قاميوما » وحبل سدة » وتام السواد به شهرا » 
واشال ذلك » فیجوز أن يقوم به اس » وأيضا يقوم به اليوم » ولايکون تيا مه 

اس هو قيامه اليوم » فلا يكف فض صدق قولنا : اليوم» أنه تائم قيامه 
الاش 

ولا كذلك الفعل »فانه لايجوز أن يصد ر مه أمس » وأيضا يصدر شه 
اليوم » فاذا لاتعدد ض الصدور » فان اطلاقه ا أصل النسبة» وهو 
مسمی الصد ور لاغیر » وھو حق مہما أطلق » اذ الزمان غير مأخوذ فيه » ولهذا 
يصح أن يقال ض الدوام : " الله خالق الحالم ٠"‏ ولو أطلق بأنه ليس خالىق 
العالم ء كان كفرا » وان صح أن يقال : ليس خالق العالم‌الآن ٠‏ ولو كان 
الا طلاق ض طرف الثبوت يقتضى هذ! التفضيل » لما كان سلبه كفرا » كما فى 
طرف المعانى والصفات » فان قولنا : نائم» أوعالم» بسلب » بثاء سى 
الخلوا الحالى ٠‏ وهذا كلام محقق ء وان لم القه فض المصنفات ٠‏ 

ولا ينبغى أن يشكل عليك الأ مر بالمصلى » والغاصب ء والداخلل » 
والخارج » فلعلك تقول : " نسبةالصلاةالى المصلى »سبة‌الفعل الىالفاعل 


٠ ) كذا ض‌الأصل بوالناسب(التى هى‎ )١( 


EE 


وكذ لك الغصب » والد خول » والخروج » م لايصح أن يغا 0 و 
وداخل » وغاصب » باعبار ماكان الاإبجهةالتجوز " فانہا شفلطة ۾ ص‌حيتف 
أن هذه افعال تقوم بالفاعل » فتصير صفه له » اما حقيقة» أ YT‏ 
والد خول » ومن هذا القبيل متكلم » فانه عند أهل الحق : E‏ 
الكلام » لا من هو فاعل الكلام ا أنه فاع الكلام ء ففعلة لازم 
لايجاوز محل قد رته ٠‏ فيكون كالمتحرك ۰ 
قالكلام والصلاة حركات مخصوصة » فليفهم ذ لك ويتخذ قانونا لأشاله ٠٠‏ 


الثائيسة : 


الاشتراك واقع فى الألفاظ ء ولیس بواجب + ولا ممتدع » والوقوع ید ل على 
عد م الا متناع قطعا ٠‏ 

وبيانه : هوأنا نعنى بالمشترك : الصالح لاراد ة معنيين فضاعد! مى 
الخصوص e‏ لبعضہا بالوضع › أو المحتمل لمعنيين e‏ 
الس يجاو . ٣‏ 

وامکانه معلوم » وکذ لك وقوعه فی نضه » أو ف نظرنا »بد لیل‌الاستمطل 
والنقل ض كثيز من الألفاظ ٠‏ 

وبيان أنه ليس بواجب : أن مايعد مشتركاءلو عد م » أو تعين لبعسسض 


ماهو مشترك فيه » لم‌يلزم منه محال ولامحذور ۰ 


)١(‏ المشترك : هواللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالسة 
على السواء عند أهل تلك اللغة ٠‏ راجح المزهر للسيوطى (۲1۹/⁄۱) » 
التعريفات للجرجانی ص(٥ ٤١‏ ۱) 


وقولهم : " الألفاظ متناهية » والمعاس غير متناهية » والمتناهى اذا وقع 
غير المتنا هی لزم الاشتراك " هفوة ٠‏ فان المتناهى لايض بخير التناه سى 
لا بالتعیین » ولابالاشتراك ۰ ثم معان الألفاظ المشتركة لها اساص مفردة » 
ليصح أن يقال : هذا اللفظ مشترك بین کذ! ركذا » فقد قامت تلك الألفساظ 
قا م |المشترك » واستغدت اللغةعن الاشتراك ٠١‏ على أن ض التركيب أقساما 


1 )۱( 
مملة » فظو كان وقوع الاشتراك لضرورة الا عراز لما أهطوا بعض التركيبات * 


(() اجاب الامام عن هذا الاعتراض نقال. : لو سلما المقد متين الباطلتين » 
فاننا تعلم أن أهل الوضع لايقصد ون الى تسمية الأ مور الخغير متناهيسة ٠‏ 
فان ذ لك لايخطر ببالهم البتة » بل تصور مالايتناهى محال » وانمسا 
يقصد ون الى تسمية أمور متناهية » وهذه يمكن أن يكون لا ألفاظ 
مفرد ة " ٠‏ راجع المحصول للامام )۲1۲/١١(‏ والاحكام للاممسدى 
(۱۷-۱۹/۱) » نفائس القرافن (۱۷۰/۱ب) » وقد نقل رد التہریزى 
كله » والكاشف عن المحصول ١١١/١(‏ أب) ء ونہايةالسول 
للاسنوی  ۲۲۲/۱(‏ ۲۲۵) » وابن الماجب (۱۳۰/۱) ۰ 


۷۱ 


( فأاتدة) : 


الفرف ن كن ين "اتاد " + كالقره , ال ال 
الخور ين الا سه والاًبيض » والناهل , بين المطفان والريان 

وقد يكون بين " مختلفين "كالعين + ومو کئیر ۰ 

5 "الشى“ » وجزئه ٠"‏ كالممكن بين غير المعتدح وغير الضرورى 
وهو بالمعنی الا ولام فیکون جز مفہوم ا لثائی : 

ق کون بين "الف ووه " الامو لاسرد السس فام 
وقولنا لتأبط شرا » اذا فأبط شرا : 2 | 

وان اناق واف "رة )<( 

وقد یکون فی الترکیب ۰ 

وقد يكون شى الحروف ٠‏ 

ویجوز أن یکون اللفظ مشترکا بین الشی“* وعد مه » فان کل واحد منہما 
مفتقر الى مایعبر به عنه ٠‏ فيجوز أن يكون بلفظين ٠‏ ويجوز أن یکون رافظ واحد ۰ 

وقول المصنف فى منعه : " إن اللفظ لابد ا بحال متی أطلسق 
ااد شيغا » والا كان نا » والمشترك بين النش والاثبات لايفيد الا الترد دبين 
النشى والاثبات » وهذ! معلوم كى أحد "ن كيف يصح مع قولنا ان الكلام لم يوضع 
لافاد ةالمعائى المفرد ةبالالفاظ العفرد 5 (إ أو كيفيمكن أن يقال :ان‌المشترك 
بن آل ها د اة عا و انه د اة ايفن الهديق 


)۱( 
ولو کان معنا لا شترکا ۰ 


)١(‏ بين القرافى أن مح الاما م لذ لك انما يكون حالة التركيب كقولنا : " هند 
ا ای ال الى هن الشين لانو شت الا 
e‏ ۰ راجح نفاشس القراضش E‏ ايا » والكاشسف 

عن المحصول ١١۹⁄/٠١(‏ أب) ٠‏ 


a 


ر اللفظ ينيد راء , ثم ان ا ا ان المراد» 
وان کان مشترکا ا فی ماده ê‏ لشعول صلاحية أللفظ وة م المعين : او 
غير الترد د فی ثبوت الس انتا ٠‏ 

ی أن ليك E‏ و نزب وشح للذٌوليات , أو 
لانن فضا ديى عى لقال ٠‏ 

ود عواه منقوضة بالقرء المشترك بين الطهر والحيض » اذ لامعنى للطهر. 
1 عد م الحيض » اذا قلنا -: ار طهر الصبيةقرۂ ٠‏ 
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التالثة : 
)۱( ن )۲( 
قال جما عة من العلماء 8 کالشافعی ¢ وا لقاض ابی بكر الباقلانسی ٠‏ 
)(*( )<( 
والجباق ٠‏ والقاض عد الجبار : يجوز استعمال اللفظ الشترك فض جميسع 


aaa tna tn aaa manna aaa 


) ۲٠١٤۹۱0۰: الثافعی‎ )١( 
بن عبد مناف بن قص من اجداد‎ ٠۰ مححەدك بن د ریس بن العباس‎ 
اول من صدف فى أصول الفقه حيث كتب "الرسالة"‎ ٠٠ المذ هب المعرءف‎ 
. وهو ھی عن ااقعربف‎ 
راجع طبقات الأصولييسن‎ ٠٠ رقد ترجمت له معظم کتب الترا جم‎ 
۰ )4۲¥⁄۱( 
(ToT oo القاضس ا‎ (Y) 
محدد بن الطوب بن محمد بن جحفر > قاض ¢ من كبار علما* الكسلام‎ 
٠ " بالبصرة وسکن بغداد وتوشی بہا  وهو صاجب "اعجاز القرآن‎ 
راجح ة وفيا ت لا عيان (؟/**<( (0۸۰) » اللباب (۱/⁄ ۹۰) » وتبيسن‎ 
٠ )۲۲۱/۱( کذ ب المفتری ص (۲۱۷) ۰ طبقات الأصولیین‎ 
ملاحظة : اذ! قال الأصوليون من الشافعية _ " القاض " فهو‎ 
۰ ٠ البأقلات‎ 
)۲١٣ ۲٣۵( ابو علی‎  یئابجلا‎ )( 
محمد بن جد الوهاب » وهو ألمراد بالجبائى عبد الاطلاق » وهو والسد‎ 
وتدسب اليه فرقة "الجبائية " ء‎ ٠ أبى هاشم » ومن !عا م المعتزلة‎ 
ونسبته الى "جيى " بالضم ثم التشديد والقصر  وهى بلد ةبخراسان‎ 
طبقاث‎ eé (4۷/۲) راجخ ألفرق بين أ لفرق ص(٤ ۲) ومعجم البلد أن‎ 


اتعمترلة ص(۲۸۷) ° 


)١٠١ -۰۰( القاضى مد الجبار‎ )٤( 


5 
بذ الجبا ربن احمد بن عد الجبار ء الحمدانى الاسد أبادىء» = 


Y۲ 


)۱( 
معانیه على الجمع ٠‏ 


(۲) .ء 
وقال آخرون : لا يجوز 6 کابی هاشم وغیره ۶ 


ودليل الامتناع : أنه لوجاز ز فاما أن يجوز وضعا ء أو لاوضعا »لا وضها 


(Y) 
٠ لايكون لغةالعرب » وهو معنى قولنا : لايجوز‎ 


3 
e 


(۱) 


(۲) 


(Y) 


أبو الحسنءكان شيخ المعتزلة فى عصره » ويلقبونه بقاضى القضاة» له : 
شر الأصول النة » والمغاى ض أبواب التوحيد والعدل ٠‏ 

راجح : طبقات !ا لشا فعية للسبگی (4۷⁄0) » تاريخ بخداد (۱۱۳/۱۱) 
الالام ٠ )۲۷٤/⁄۳(‏ 


راجح النقل عن الشافعى والقاضی أبى بكر فى الستصغى (١/١۷)ء‏ ونقل 
ابو الحسين هذا الرأى عن الجباش والقاضى عد الجبار فراجع المعتمد 
(۲۲۵/۱) ولم أجد ض الرسالة مايعينا عى فهم ومعرفة مذ مب 
الشافعس ۰ 
راجح النقل هن ابی هاشم ض المعتمد .)۲٠/(‏ ؛ وكذلك مو 
عن أبى الحسنالكزخى » وأبى عد الله البصرى ٠‏ 
اعترش ك ققال : " ان أراد لايكون لغةالعصرب 
حقيقة ولا مجا زا » فمەنوع»› » وأن حقيقة فقط » فلا یضر خصمه فا تسه 
وزم مجان * 8 را (۱۸/⁄۱ب) ۰ 
قلت : : الذ ى يظهرلى :ان اعتراض القراض e‏ وذ اساك 
لأا اذ! نظرنا الى حد المشترك السابق فاننا نجد أنه لابد أن يكون 
حقيقة ف جميع معانيه » ولو وجد على سبل الفرش من قول 
باستعمال المشترك مرة على الحقيقة ومرة عل المجاز ‏ فهو خروج عن 
محل النزاع ٠‏ والله اعم ء 
يمكدك مرا جعة هذا البحث ف تيسير التحرير )1۷/١(‏ » والتوضيسح 
على التدقيح )1۷/١(‏ » وكشف الاسرار ٠ )١١  ٤۰⁄۱(‏ 


¥ 


ووضعا » لایخلو:اما أن ان الواضع ود وضع RL‏ لى الجمع» ` 
أو على الانفراد ٠‏ 
فان کا ن الأول E‏ فوانن طط حون التاط . » أو الشرد 
الذ ی کل واحد منہما جز مفہومه » کالاریكةالتی ذ اول السرير والفرش سس (١٤۱-ب)‏ 
الجمع e‏ والحله الى تتناول مجموع ا لوين . ê‏ وغبر ذلك 8 
المرآد e‏ 
a‏ ا دزول القران ا ۰ قال الله تعالن : 
)۱ 
الذ ی صلی عليكم , ۰ الاب e‏ ع اختلاف معانی الصلاة ٠‏ وقوله تعالسشى : 
ألم در أن . الله و ٣‏ ۰ ألاية ه ۾ مح اختلاف معا السجود e‏ 


)۲( سورة الحج » ية (۱۸) ء 


ت 


أحد هما أنه قد سلم ذلك فى صيخة ألجمع د ره فحن 
المفرد » ولاشك أن دليل الامتناع ا د ان ت ال بجو 
مسمس المفرد » فاذا كان المفرد مشتركا » كان الجمع مشتركا » ال أن يسراد 
بصيغةالجمع : مجموع مايتسس باسم الفرد ٠‏ كلفظ العيون ا ایی 
باسم العين » فيكون من قبيل المتواط بهذا الاعبار » لأده قد ر مشترك بيسن 
الكل » ويجوز الحمل عليه اذا دل عليه دليل ء 

الثانى ‏ تقل عن الشافعى » والقاضى أبى بكر : وجوب حمل المشسترك 
ی جمیع معانیه » مهما تجرد عن القرائن المخصصة ٠‏ اکرو لك ا 2 
حیث ان احتمال اراد ةالافراد قاثم » بل هو اظہر » وان جوزنا الاستعمال فى 
الكل فلا أقل من أن يكون معارضا ٠‏ ) 

ووجہ تقریر مذ ھبہما : 

أن العمل بالد ليل واجب ما أمكن » وليس من عاد ةالعرب تفهيم المراد 
باللفظ المشترك من غير قرينة » ا ولأنه 
اذا ثبت جواز اراد ة الجميع فالاحاد ر1 ١‏ يصلح بعضها معارضا للبعسض » 
ولايصلح معارضا للمجموع » فان مقتضى كل فرد الحمل عليه ء نظرا الى الصلاحية » 
وامكان الا راد ةلاينض الحمل على الغير » كما فى المتواطر؟ ؛ وقد وفيا 
بمقتضس كل فرد بالحمل على الجميح ٠‏ والله أعم ء 


)١(‏ ساقطة من الأصل ٠‏ ولایستقیم المع الا بہا » وأثبتہا القراض ض قله 
عن التمریزی ‏ تفاس القراض (١/⁄/٤۱۸ب) ٠٠‏ 


1 سے 


الا شتراك فض الألفاظ على خلاف الأمل : ه 


والمراد بالأصلہ ھاھنا :اما الدليل » واما الخالب ٠‏ 


فأما بيان مخالفةالدليل : : یزان الوضع قتف الحاجةالىالتفهيسم 
ولا تفهيم ض نفس المشترك » وبا عبا ا تخل »> اما لشذوذهاة أوعدم 
٠ Ra o‏ فيكون خارجا عن قتضى الوضح ١٠١(١‏ أ( 
أو قاصرا عن الوفا* بعقصوده » فيكون على خلاف مقتضى دليل الوضح ٠‏ 

وأما بيان كونه عى خلاف الغالب : فالا جمال » والتفصيل ٠‏ 

أما الا جمال : فهو حصول التفاهم من التخاطب ض الا عم الاأ غب من غسير 
توقف واستبانه ۰ ا 

أما التفصيل : فكتب اللخة تشهد بأن ماذكرله معاى واحد أكثر مما 
ذ کر له معان على السواء ٠‏ ) 

واعتمد المصنف فيه : عى أنه لولم يكن المشترك مرجوحا لما أفسادت 


)۱( 
الأدلةالسمعية ٠‏ وخر الكتاب والسنة ن أن يغيد ظنا » فضلا عن افاد ةالعلم: 


- وهو ضعيف »لأنه يجوز أن يكون الأغلب ف اللخةالاشتراك » ولكن البليغ 
ی واا ال أبلغ البلاغةثمالسنةبعدە e‏ ی شیء 


)١(‏ المحصول (۳۸۲-۲۸۱/۱۱) » راجع هذه السألةبالتفصيل فس 
تفاس القراف, (۱۸۹/⁄۱-أ ۱۹۰ب) » وکشق الاسرار (۲۹/۱)ء 


۷ س 


ويدل يه : هوأن الاشتراك وان کان مرجوحاءفہو كئيرهفكان يلسزم أن 


تعد د الفہم ف کثیر من آی القران 0 واخاف الستن » والاً مر بخالافه » 


وسببه : أن المشترك کان غالبا أو تاد را » لایستعطه المتكلم الا عد 
الحاجة » شرونا بما يكشف معناه » فلا يختل الفم فى الأب عد الخاطب ٠‏ 

فان قيل : الكلام كله » اسم » أوفعل + أو حرف والحروف کلہ ا 
مشتركة » على مايخض ف عم النحو » والفعل : اما ماش ف أو شاع » أو أمرء 

والماض مشترك بين : الاخبأرة زالدطاة ٠‏ 

والمضارع بين : الحال » والاستقبال ٠‏ 

وفعل الأمر بين : جہات ‌الطلب » والسؤال ٠‏ والتهديد »والاياحسة» 
وغيرها ۰ ) 

والاسم فيه اشتراك كثير أيضا ت ٠‏ 

فدل على أن الاشتراك هوالخالب ٠*٠‏ 

ويد ل عليه : أن الموجودات لها أربع مراتب : العين ٠‏ والذهن » 
واللفظ » والكتابة ٠‏ والاسم الواحد ينطلق على المرادب كلها كا سبق ٠٠ ٠‏ 


فالجواب : هو أن الاعباربالأسماء والمصاد ر ء وقد بينا أن الا شترا كفيہا 
(x‏ : 


: ) 
قليل ll, ٠‏ | شترا ك مراتب الوجود ف الاسم الواحد فليس ذ لك محل بحسث » (۱0-ب) 


والا للزم أن يقال : " الاسماء كلها مشتركة ٠"‏ ولاأنا قد بينا. أن اللفظ حقيقة 


فی العیئی » والذ هنی › وماعداه مجاز فیه ۰ 
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(( الباب الرابسع )) 


:: الحقيقةوالمجاز :: 


وهما قسمان : 


ویتقد مہما مقد مة فض بيان حديہما فى الاصطلاح ٠‏ 


— ۷۹ 


: 0. e o 1 LÎ 


" فى اللفظ المطلق على الموضوع له » ض الوضع الذى به العخاطب " 
وهو معن ماذ كره. أبو الحسين فى حد الحقيقةء الا أن هذه العبارة يلخ ٠‏ 
وتشمل الحة قةالشرهة › و1 e‏ قة العرفية د 

وذ کرّفی حه العجاز  :‏ أنه ماأفيك ب" مخثى مصطلها. ليم ٠‏ سين 
مااضطلح عليه فى تلك المواضعة " ٠‏ 

ونقضه المصنف بالوضعح الجديد ٠‏ 

(Y) ۾‎ 

تلك المواضعة ٠٠١‏ كم لايغاى هذا القيد » فان الوضع الجذيد قد يكسسسون 
العلاقة ثكون هى السبب فى تعيين اللفظة للمسص الجديد فض نظر الواضع ».كما 
ف اسا ء العم 0 فان الانسان قد يسس ولذ 4 " زید ا ''لشابہته السصس به 


قبله ۰ 


)١(‏ عرف أبوالحسين الحقيقة نقال : ''الحقيقة : ماافید بہا ماوضعت له فن 
اضل الاصطلاح الذ ى وقع التخاطب به " راجع المعتمد )۱١⁄/١(‏ وقد 
ناقش القرافى تعريف أبى الحسين فقال : ان لفظ الاصطلاح مشسسترك 
بين الا صطلاح اللغوى والشرعى والعرض » وهم غير قائلين بحسل 
المشثرك على جيح معانيه على سبيل الحقيقة » ولو حطلوه على سبيسل 
المجار ء» فانه يقال لهم : المجازات لاضنفع فى الحدود ٠٠"‏ راجسع 
تفاس القرافی (۱۹۲/۱ - أ) » والكاشف عن المحصول (۲۲/۱ أب) 
والمزهر للسیوطی ٠ )۲٠١١/۱(‏ 

(۲) راجن المحصول (۳۹۷۲/۱-۱) ومابحدها ۰ 


وقوله : "مصطلحا طيه ٠"‏ لألخأجڈالية ءفان المحيح أن التجسسوز 
لايحتاج الى نقل » ثم يطل بالمشتزك اذأ سبق وضعه لأ حد هط علىوضعسه 


للاخر *ء 


والضحيح .قن a‏ ' أنه المطلق ی غير ماوضع له فض الوضح الذ ى 
(۱١‏ 
به TEES‏ محل ال اليف " 1 فا لولا ملاحظة الحقيقة فى اطلاق 


وقد بان ET‏ ن تش الحقة نبان مجاز زان فی معنیہما باعغبار 
الوضع الأصلى » حقيقيا ن باغتبا ر الوضاع اعرف 
: 0 , ا )۲( 
أما الحقيةة فلائها فض أصل الوضرح : "فحيله " من الحق وهو الموجود ء 
ثم جعلت عارة عن الذ ات والماهية ء تقول : هذا ذ ات الجوهر وحقیقته وما هیته 
* 


اذا دل ى غيرالسس الحقيق (Î_۱7( ٠‏ 


)۲( 
وأما المجاز فهو "" مفعل " من الجواز الذ ى هو العبور حقيقة » فاستعسير 


للامر الذ ى يشابه الحق من بعض الوجوء فقيل : طك الله حق » وملك الأد ص 
مجاز ٬؛‏ وحيا ةالا خرة حقيقة ء وحیا الد تیا مجاز » بمعنی : أنه باطل ا 
يؤول الى البطلان»ءمن حيث إن‌القانع بالشبه جاوز الحقيقةاليه ٠١‏ ثم نقل الى 
اللفظ الستعمل فيه ١»فاذا‏ » هما مجازان واقعان فض الرتبةالثالإة ٠‏ هذا تصام 


٠ العقدمة‎ 


٠" كذاض‌الأصل » ولعله "م‎ )١( 

(۲) اوالثابت » کا قال الاما م ض المحصول (۲۹۵/۱۱) » وقال ابن الائسير 
فى شرحه لكلمة "الحق "كاسم من اسماء الله e e‏ 
هو الموجود حتيقة » المتحقق وجوده وألوهيته ٠٠‏ راجح لسان العسرب 
( 0۰⁄۰ 0)* 

(۲) لسان العرب (۲۲۹/0۵) ومابعدهطا ء٠‏ 


AY — 


وفيسه مسأاتلل : 


ع۶ 
الا ولی فی اثبات وجود اللفظ الحقية ٠‏ 
الثابية 1 e‏ وه ةالعرة aR.‏ 


الغالذة الحقية لحقيقة الشرعيسة ۰ 


AAV iis 


۰ الأول : 


فی اثباتہا ee‏ وهو ضروری لعن عرف اللغةوحد هأ المذ كور »4 


فى الحقيقةالعرفيسة : 

وهى أيضا معلومةالثبوت » فانا لائشك فى أن المفهوم عد الاطلاق صن . 
لفظ الغائط والعذ رة : هو الفضلة المستقذ رة » لاالغطمثن من الأرش والغداء . 
ومن الراوية : المزاد ةلا الجمل » وس الدأبة : ذ وات الأريع لا السدودة 
والاآد ىء مع أنه لم يوضعلها قصالأصل ٠‏ ولا موجب للباد رةالى فهم سذ ه 
المعاتن من هذه الاألفاظ عد الاطلاق الا غلبةالاسفعمال من أهل المرف ه 
ولانعنى اة العرفية ال هذا القد ز ۰ 

واذ | ثبشت الحقيقة العرفية فہى تدقسم‌الى : 

× ماهو بطريق النقل » كتسمية الفضله غائطا وذ رة لملازمتها السمى 

اللغوى ء٠‏ 

»× والى ماهو بطريق التخصيص ؛» كتخصيص |سم الد ابةالموضوءة لكل 

مايد ب بذ وات القوائم الأردع » هذا فض العرف العام ء٠‏ 

وأا العرف الخاص فهو : 

كالنقيض » والكسر » والقلب للفقہاء ٠‏ 

والجوهر » والعرض ء والجبر » والكون للمتكلعين ٠‏ 

والرفح » والنصب » والجر ء والجزم للدحاة ٠‏ 


)١(‏ العذرةض أصل اللغة : "هى فا الدار " دم أطلق على الفضلات 
التى ترس شى فتاء الدار - راجع لسان العرب )006/٤(‏ » ومختار 


E 


الئالتة : 


فى الحقيقةالشرية : 
وهى على وزان العرفية فى النقل والتخصيص ٠‏ ۰ : 
ونظير النقل : نقل لفظ الصلاة مس الدع الى الافمال المخصوصة ۴ 
ونظير التخصيص : تخصيص اسم الايمان » والصوم ۾ والحج ۾ بتصديسق 
خاص » وامساك خاص » وقصد خاص ۰ 


وقد اختلفوا فى وقوع هذا التصريف فن فى الشزعم : 


)۱((*( 
فأكر القاضى الوقوع ۱7١( ٠٠‏ ب) 
)۲( 
واد عته المعتزلة » وأعقد وه وضعا جديدا] ٠۰‏ 


والحق وقوعه » لابطريق الوضح » بل بطريق الاستعارة من أصل اللغة ٠‏ 
واستد ل القاضی على متنا عه ار : 


(۱) راجع النقل عن القاضی ابی بکر مح بیان دلیله ف الستصخی (۲۷/۱؟ 
۲۲۰) ۰ وجمع الجوامع )۳۹٦-۲۹۵/۱(‏ وابن الحاجب (١⁄/٤۱7)ء‏ 


(۲) يفم من كلام أبى الحسين ض المعتمد أن الحقيقةالشرعةقد تكسون 
وضعا جديدا ءلالاقةله بالمعاى اللغوى الأول » وقد لاتكون وضعلا 
جديد! بالكلية » بل يمکن أن يكون هناك جامع ۽ بين المعنى 
والشرع » بل ان أبا الحسين يعتبر ذ لك أولى من غيره يقول : 
بين أنه يوضح لتلك العباد ةاسم تدأ وين أن ينقل الها اسم مسن 
اسماء اللغة» يستعمل ض معلى له شبه بالمعاى الشرعى »بل نقسل 
اسم لخوى اليه أولى » لأنه أدخل ف كون الخطاب لغوا eee‏ 
راجع المعتمد ٠ )۲١/۱(‏ 


E 


أحدهما : هوان هذه الألفاظ مما اشتمل القرأن عليه » فلو صارت 
عارة عن غير الموضوع » لخرجت عن كونها عربية » وان كان اللفظ عبتعملا ضش لغة 
العرب ٠۰‏ كما لو قال i:‏ سرج البساط » یعای‌به : e‏ 
أن یکون كله عربيا وھو کلہ عرہیں قال اللہ تعالى محتجا ومتب جا : 


)۲ 
بلسان عرس بین 1 »۾ فيدل قطعا على کونه عرریا کله من غير احتمال 


الثانن - هوأن النبى صلى الله عليه وسلم لو فعل ذ لك للزمة تعريسنف 
الأ مة كيلا يكون تجهيلا وظبيسا » فان الأمةاذا لم یعہد وا استعمال ذه 
الألفاظ الا ف معانیہا اللغویة » لم یفہموا ہا عد الا طلاق الا تلك » وهو 


(0) o 
س ولو وقح التعريف لكان متواترا اذ لاحجة ض الحا‎ 


٠٠)٠١ ٦⁄/۲( متبجحا : منتفاخرا! ومباهيا ء لسان العرب‎ )١( 

(۲) سورة‌الشعراء ۾ أڀة(۱۹۵) ٠‏ 

(۴) بالاضافة!لى استدلال القاض بهذا الدليل » استدل به الاماام 
أيضا ليثبتبه مذ هبه ء وهوأن الاسام الشرهة ستعارة من أصل 
اللغة» ولولا ذلك لم يكن القرأن عربيا * راجح المحصول (١س١/⁄/0٠٤)‏ 
ومابعد ها ۰ء 

)٤(‏ قوله (وھو تجہیل ) غیر واضح ٠*۰‏ ویمکن تقد یر مارة تربط هذه العبارة 
بھا قبلہا فقول : ' فاذ! خاطبہم بکلام عرفوا معناه فى أصل لختهسم 
وأراد منم معنىآخر شرع » لزم عد ٍالفهم » وهوتجهيل ٠‏ 

)٥(‏ لم‌یذ کرالامام هذا الدلیل » وجا به التمریزی تبعا لما ذ کره الغزالس 
فراجع المستصغی (۲۲۸/۱) » والاحکام للامد ی (۲۷/۱) ۰ 


وماذ کره القاضی-أولا-حجة على المعتزلة حيث جحلوه وضعا جديد' و 
نحن»فاذ !ا قلنا : " هو بطريق الاستعارة من أصل الوضح " فلا یخرج عن کونسه 
عرہیا » کما فى الألفاظ العرفية الى اتبتناهاً ة 

وقوله فا نیا۔ :"لو وقح لوجبالتعريف " : 

قلنا : بلفظ صريح ٠٠‏ أمبدليل اد کان ۰٩‏ 

الأول : ممنسوع * 

والثانى : وقح » "فان القرآئن دلت قطعا عى أن الاد بلفظ الصلاة ٤‏ 
الأقنال الدطرة ٠‏ دون شن الد ٠‏ مالي ٠‏ والحم. ٠‏ لاان » افر : 
والفسق المعانى المخصوصة د ون مطلق معانيها اللغوية ٠١‏ واذا كثرذ لك حصل 
ا 

ثم الد ليل على وقوه 

هو أن الا جماع دل على أنہا هى مقاصد الشرع » وتعلق خطابه + وقد 
وقع التعبير عنها بمجرد الاسم » وسبق فہمها الى الذ هن لكثرةالاستعمال » من 
غير توقف وطلب قريدة » وبہذ | الطريق نثبت الحقيقة العرفية ٠‏ 

e 
ا اللغوی س شروط الا داد بالسص ء فشملہا الاسم بحكم القارنه (۷١-أً ا(‎ 
» أو المجاورة أو المشابة فيكون مجازا ""؛ لان المجاز اذا غب استعمالسه‎ 
استغنى بكثرة الا ستعمال عن القرينة الحالية » واستقل اللفظ بالتفہەم » ولا معای‎ 


للحقيقةالا هذا ٠‏ 
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ا 


زی ایل ق العرف الشرش : 

کله غي اللا ۽" الفضل e‏ 4 وقول ن : N‏ 
ا وقوله ضف الصلاة + ' یسا اتی سیا ان "ولت 
عليه السلام : "الف كاة انر الام وفری ألأودا ي * ۾ فانہاا ان n‏ ن 
السمس اللفوى » کان خلفا »> وحیت کأن صدقا »فلا فاد ة فيه » فیتعین حطہها 


المي لكر ٠‏ 


)۱( 8 ا اللفظ + ولکن الذد ى ف بم " فمن زاد أو استزاد 

(۲) هذا E‏ الثزمذ ى : والحاک : ذوالدارقطنی أ وصححه ايسسن 
السكن وابن خزيمة وابن حبان .» وا ختلف فس رفعه ووڭفه ه وتعت دد ت 
فیہ الروایات وطرقہا ٠‏ ورجح ابن حجر طريقا من الطرق واغبرة سالما 
من الا ضطراب ٠‏ راجح تلخيص الحبير )٠١١/٠(‏ ء 

(۲) اخرج هذا الحديث الشافعى وأحمد والبزار وأصحاب السنن الاالنساش » 
وصححه الحاكم " وف أول الحديث " مفتاح الصلاة الطهور " وفى 
أسانيده من لايحتج به ٠‏ راجع تلخيص الحبير ٠ )۲٠۱١/١(‏ 

)<( روی هذ ا الحدیت الہخا ری فرا جعهہ ( مع شرح السند ی ) )۳۱٠١/۳(‏ 6 
وکذ لك هو فس lS E‏ ولم یذ کرا فيه وفضری 
الأوداج . yt‏ کشرح للحد بث ٠‏ 
)۱۱0/⁄٤(‏ » 


— AY — 


وفیه سائل : 


الأولى - المجاز المفرد والمركب ٠‏ 


الثانية - ض اثبات المجاز فض اللغة 


e 


الثالدة _ أقسام‌المجازالمفرد ٠‏ 

الرابعة س ا د خول المجاز ۰ 

الخاسدة - استعمال اللفظ فى مناه المجازى هل يتوقف علسى 
النقل عن أهل اللغة؟ ة 

الساد سة المجاز المركب على أملغوى ؟ 

السابعة - المجاز ض كتاب الله -تعالى ‏ وسدة رسوله ‏ 
صلى الله عليه سلم ٠‏ 


التامسة - المجاز على خلاف الغالب وجودا واستحمالا ٠‏ 


E 


الان ٠‏ 
قالوا : المجاز اما أن يقع فى مفرد ات الألفاظ فقط ٠٠١‏ أو ض ترکیب ہا 
او فیہما معا ٠‏ 


أما الأول : فكأطلاق لفظ الأسذ ى ألشجاع » والحمار على الة: 
وأما الثانى: فكقوله 
أات ا وافنى الكبير × كرالغداة» E‏ 
فان كل واحد ة من مفرد ات ألفاأظہا ستعطلة فى موضوعها الأصلى » ولكن اسناد 
"أشاب "الى "كرالغداة " غير مطابق لا ليه الحقيقة : فان الشيب بفعل 
الله تعالى »لابكرالغداة ء 
وأما الثالث : فكقوله " أحيانى اكتحالى بطلعتك " قان لفظ الاحياء 
والاكتحال مجاز ف المعنيين » ونسبة الا حياء الى الا كتحال أيضا مجاز ٠‏ فاده غير 
منتسب اليه ء 
قال المصنف : رقد جا فالا خبار والقرآن من الأقسام الثلادة شی كثير » 
والأصوليون لم يتدبہوا للفرق بين 0 الاقسام » وانما لخت الشيخ جد القاهر 


(Y): 
* النحوى‎ 


)١(‏ البيت للشاعر الصلتان العبد ى : قثمبن خبيثة» من جد القيس » وقد 
ورد بہذ ا اللفظ فض شرح دیوان الحماسةللتہریزی (۱۹۱/۲) ءوض شرح 
الحماسة للمرزوقی( ۴/ )٤ 0١‏ » والشعر والشعرا* ص(١٠؟)‏ ء 

(۲) عد القاهرالنحوی (۰۰۰ )٤۷١‏ 
ابن عد الرحمن الجرجانى النحوى » من كبار ائمةاللخة »له "دلائل 
الاعجاز "» "واسرارالبلاغة " » و "المغنى فى شرح الايضاح ٠"‏ 
را جع طبقات | لسبکی )۱٥۰/0(‏ » الحیر (۲۷۲۷/۲۳) » طبقاتالاسنسوى 
(۹۱/⁄۲) » وراجح أسرار البلاغة ص (۱۷) ٠.٠ )٤۱۹‏ 


یکن الترکیب مجازا » فان سبةالانمراح المعبر عنهابالا حياء 


ان ال 0 د الا ياء والاكتحال الى معنييہما المجازيين لسم 


الى الرؤية- 


المعبر عہا بألا كتحال حق صحپ 0 وين بمجاز ء كقوله : " فرحتی 


,)( (x) 
برۇ يتك » أو بقد ومك‎ 


باز لوی فان اتاد الغعل لايقتضى لغة كين السدد اليه علة أوسييا 


(۲ 


() 


(۱) 


(Y۲) 


() 


ذ کر القراضش کلام التمریزی وصاغ على شكل سوال ۰۰ دم جاب عه » 
رقال : "نحن لادنظرض مجاز التركيب الى معان الألفاظ »بل نبظر 
الى أن سبةاللفظ الى الاخر مى نسبة على الحقيقة كما تدطق بہا العرب 
ألا ؟ » ولذ لك لو قال فى البداية : سرت رؤيحك المكان حقيقة لا مجازا 
راجح فاس القراش (۲۱۲/۱|) ء 

قلت : والى أنه لامجاز فى التركيب ذ هب أبن الحاجب والبلاغيسون 
يعتبرون هذه الأشلة التی ذ كرها التبريزى من قبيل مجاز التركيسب ورم 
فراجح أبن الحاجب )٠١١/١(‏ » واسرار البلاغة ٠‏ 
يعتبر جد القاهر هذا الشال من باب المجاز المركب ويقول : "واقع فى 
ابات الشیب فعلا للایا م ولكر الليالى » وهو الذ ى أزيل عن موضعه 
الذ یيبغی أن يكون فيه ءلأن من حق هذا الاثبات ‏ اعى ابات 
الشیب ‏ الا یکون الا مع اسماء الله » فليس يصح وجود الشيپ فعلا 
لخير القدير سبحانه " راجح أسرارالبلاغةص ٠ )٤١۷(‏ 
الد ى يظہر من معنى هذه العبارة : أن الطبيب وصف له دوا* يسبيب 
لہ الاسہال »ولکنه تسبب فی موته ۰ 


6 وكذ للك تسنب الشيب الى كر الغداةومر العش ر 


۹٩‏ س 


الثانية : 


( فس اثبات المجاز) : 
زلايخض أن لفظتى الاسد والحمار ليستا موضوعتين للشجاع والبليد فى 
أصل اللغة ‏ ولا فی عرف الاستممال » ولہذا لايسبقان الى الذ هن سہما عد 
الا طلاق + ویجوز استخمالہما فيهما ٠١‏ ولانعاى بالعجازالا هذا ٠‏ 


القالشة : 


2 حصر أقسام السا eT‏ 
قال والذ ىياحضربا اثنا عشر وجا : 
ات أطاذق اسم اليب عى السبب ٠٠‏ والأسباب أربعة : 
أالقأبل ٠٠‏ والصورة ٠٠١‏ والفا ى 2 والخاية 
القابل : کقولہم " سال الواد ى " ويجوز أن يكون التجوز ف قولسم 
" سال "لا فی الواد ی » ویجوز أن یکون ضس ا 
والصورة :ٌ ا 
والفاعل : كتسمية المطرسناء ٠‏ 
والغاية : كتسميةالعنب خمرا ۾ والعقد تكاحا ٠‏ 
و اطق ابن السبب ى ألسبب ؛ كتسمية الألم الشديد والمذ لة العظيصة 
بق : ويجوز أن يكون من قبيل المشابہة فى المعنى ٠‏ أواطلاق اسم 
الغاية ٠‏ 


(۱) وافق آلاسنوی التہریزی فی هذا الا حتمال ۰۰ راجح دہاية !لسول (۱ ۲۷۱۷) 
(۲) الذ یذ کره الام ف المحصول " تسميتہم اليد بالقد رة " وغير الترريرى 
فقال "القد رةيد! " ء وأيده عى ذ لك الأسنوى وقال :انالشال 
ا على الا مام وأتباء » ويتضح بملاحظة الال »وهو قوله تعالى : 


"يد الله فوق أيديہم "فاطلق اليد وار اد بہا القدرة ٠٠١‏ راجح 
المحصول (١س١/⁄۹٤]) ٠‏ 


ES 
: فائد تدان‎ 


أحدهما : الغاية فى الذ هن عةالعلل » وض الوجود معلول العلل ء 
لہا Lek‏ صحة !لا طلاق 
۲ س اطلاق الأسم عى المشابه : كتسميةالشجاع أسدا » ويخص باسسسسم 
ألاستعارة 
>٤‏ اطلاق اسم الضد على الضد س كقوله تعالى : 'وجزاء سيئة سيئسسة 
مثلہا 1 ê‏ 
قال : ويجوز أن يكون من قبيل المشابة »فان الجزا* يشابه السيئة 
فى الصورة » وض نظر من هو ليه ۰ 
* 
۵ اطلاق اسم الكل على الجزء : كاطلاق اللفظ العام على الخاص» وهذ!ا(۸١-')‏ 


(N, 


)١(‏ الىظرض هذا التشيل نى على أن دلالةالعام كليةلا كل » فلا يكسون 
الخاص جزء! للعا م > لاننا فى الدلالةالكلية نحكم على كى فرد فرد ٠‏ 
ولانحكم على المجموع كما هو ف د لالة الكل » فالخاص‌لایقال له : جزه 
العام لأن العام ليس له أجزاء » وانما له أقراد » بعس ما له 
دلالةكل » فان له اجزا* مكونة لهذا الكل »ولذ لك قال التبريزى: أن 
هذ | باب اطلاق الجزء عى الكل » قان العام جز* الخاص » لان الخساص 
فيه معنى العام وزياد ة» وقد جاء القرافى بشال لهذا القسم وهو : 
اذا اطلقنا لفظ الصلاة وارد تا بہا الفاتحة » كما جاء فش حديسسسسث : 
: 


قسمت | لصلاة بیس وبين جد ی چ 
راجع نفا ٹس القراف (۲۱۷/۱ب) 6 ونہاية السول ٠ (YY۲7))‏ 


س١‎ 


~۲ 


a 


اطا اسم ایہر خی أل و زی " أسود "ءا 
اطلاق أسم الوجود على الاگان ى كشسمية الخمر." صكرا "ء e‏ 
الدن ٠‏ 

اطلاق الاسم با عبار ماکان 

اطلاق الاسم على المجاور : ا اة " ". | 
العجاز بسبب ترك أهل العف استعاله ۲ الد ابة فی الحمارء رو 
نظر » فان القصود ذ كر أقسا م م المچاز لاذ كرأسابه » ولأن اللفظ il‏ 

خصص بالعرف فحقیقته الخاص » فاطلاقه فى الس اللغوى با ينناو 
المشاركة فض العام هو من قبيل المشابة » أو من قبيل اطلاق الخاص‌غلى 
العام » وهما قسمان ستقلان ٠‏ 

E 


ت Jlš‏ ل اسم || ك لذ : که jis‏ ا ۴ "لا 9۴ Ji‏ وز 


س 


(۱) 


اما الزیاد ة فکقوله تعالی : " لیس کله شىء "» الشورى ( ٠ ) (١‏ 
وأما النقصان فكقوله تعالى : " واسأًل القرية " يوسف ( ۸۲ ) ٠‏ 


— ۹۲ 

الرابعة : 

( فی مل د خول المجاز ا ) 

العجاز لايد خل فى أسماء الأغلام » فأن كل من سم باسم فہو حقيقة فيه 
اذ ! نظرنا الى الحد العذ كور للحقيةة ٠‏ 

ويد خل متأصلا فى المشتق » وض صيخةالفعل ٠‏ وش الحرف ٠١‏ خلافا 
للمصدفضش جميع ذلك ٠٠‏ ) 

أما الشتق : فانا سمس المريد للحفقه "متفقما "» والمريد للسفر 
" اقرا 0 والمريد للح "حاجا " » مح تقرير اسم الفقه والسفر والحسج 
على ماهو مقتضاه فى الوضع ٠‏ 

وأا الفعل : فانا نقول. : سافر فلان » ومات فلان » ووصل فلان » 
وفتحت القلعة الفلا نية » اذا لم يبق ترد د ض أنه يقع » مع تقرير اسم المصدر ٠‏ 

أما الحرف "فا* " اذا استعمل بمعاى الواو » والفا* لمجرد العطف ه 


2 )0( 
و "من "'بمعنی "فی " کان ذلك مجازا متاصلا کما ض الاساصس ۰ 


)١(‏ اعد الامام ض نفيه المجاز فض الحروف : عى أن الحرف لايغيد بسدون 
ضمہ الں غیره » ورد عليه القراض فقال : " بل یقید بدون ضهه الس 
غیره كحرف التمی والرجا*ء " ونقل عن النقشوانی قوله : ان ترکیسسبپ 
الحرف مع غيره ليس قريدة لكونه مجاز تركيبا » بل هو مجاز افسراد » 
وذ لك لقوله تعالى : " ولأصلبنكم فى جذ وع‌النخل " أى : ليها » 
راجع المحصول للامام (۱-۱/ 00٤ا )۲۵١‏ » ونائ القرافی )١۲۲٠/۱(‏ 

٠ )٤١١/١( وجمخ الجوامع‎ 


E CE 


. فان قيل : قد ذ كرتم أن المجا: زلايدخل ف أساء الاعلام ‏ وهو باطل 

() و )۲( 

بقولہم : محمد بن الحسن : أبو حنيفة ة وفلان الشافعس 0 واین سیرین ؛ 
ا وسپبویه ٠‏ وأنثال ذلك اذا کا ن بارزا ة الذ ی عرف به 


x) 
السص ۰ ویقال فی زید ثلا ۽ اة جعفر » اذ | شابہە الخلق والخلق ۰( ۱۸ ب)‎ 


والجواب من وجہين : 


أحد هما : هوأنه لاب ا هذه الالام من العلمية لتصلح 
للاستعارة . | | 

E E O O 
من غير أ عبأز صفة ية أو محلوية فين فأبو حنيفة يتناول الشخص السص به‎ 
فی حالة کیال مھ با کان یتتاولة وھو رضیح ٭ وہذا الاعبار لو قضیت سى‎ 
شتات أو جيفة" ل بف ودف باعل المع ادق فالا ادا‎ 


(۱) محمد بن الحسن : ( ۱۴۲۱ -۱۸۹) 
بن واقد »من موالى بنى شببان » أبو عد الله » ولى القضاء أيام 
الرشيد بيخداد » وهو من ائمة أهل الرأى ٠١‏ صاحب أبى حنيفة سصح 
من سفیان الثوری ٠۰‏ راجح تاريخ بخداد )١۷۲/۲(‏ » النجوم الزاهرة 
(۱١۰ /۲(‏ ء البدایةوالنہاية (۲۰۲/۱۰) + القوائد البہية ص(۴١١)‏ 

) ) Ea O 
محمد بن سیرین البصری »الا نصاری بالولاء » ابو بكر » امام وقته فی‌ ومع‎ 
الدين بالبصرة » تابعى » من أشرافالكتاب » كان أبوه عدا لأس بسن‎ 
راجع : وفیات الاعیان (۲۲۱/۲) (0۲۷) » قريب التہذ بسب‎ ٠١ مالك‎ 
)۲٣۱۲/۲(*ایلو »تاریخ بغداد (۲۳۱/۵) » حلية !لا‎ )۲۱۷ -۲۱٤⁄۹( 


(۴) الحسن البصری (۲۱ ۱٠١‏ هھ) 


لابد و ن جعل العلم مارةن الشضس السين ب هو ليه بي الومف التش وة 
ب فووا ا د اا ا :فل العلنية عه ویلحق باسا* الا جداس 
فعند ذ لك يصلح للاستعارة فس کال لالش : 

الوجه الثانتن : هوأن اسم العلم اذ! کان ا ا 
فہو بثابة الا شارة بان هذا ذ اك ٭ فاذا لم یکن کڈ لك بقریدة الجنس فہو مجاژ 
عقلى » لأنه حكم باتحاد العين لا جل اتحاد الصفة » وليس فيه مخالفة وضع ض 
استعمال هذا وذاك » فكذ لك ض اسم ‌العلم ء فانه أزيذ تھ فى اوو ج 
الأصلى ١‏ ولأن اختصاصه بمحل الوضع ليس تعض اللْخة أولاصبيهه عى المشاركة 
فس الصفة بقتضيه وضع العسص ٠:‏ ولابد اااي ظہور فن محل الاستحمال أواء 
واحتمال لمحل الاستحمال ثانيا » بالاضافةالى الاشعا راللغوى ٠‏ وهذا مسن 


)0 
لطائف الماحث ولم يتعرض له ٠‏ 


E )=(‏ زمانه » وهو أحد العلماء الساك الفقہاء » شب ضكلسف 
یبن ابن طالب ٠‏ 
قال الغزالى : كار ن الحسن أ أشبه الناس كلاما بكلام الانبياء ٠‏ 
ب " فضاقل مکه س مخطوط * 
e‏ وات اا ان 071ا |2 دیبا لد ب 
(۲۱۳/۲) » حليةالاولیاء (۱۳۱/۲) » ميزان الاعتدال )0۲۷/١(‏ ۾ 
(YY1/Y) pk‏ * 
)۱( راجح نفافس القراض حیث نقل کلام | لتبریزی کله ووضحه وبين وجوه 
الرأی (۲۲۵/۱ ١‏ ب ) » والمستصغی )۲۲٤۲/۱(‏ وستجد الاتفاق فس 
بعض المعانى بين التبريزى والغزالى ٠١‏ ولعله أخذ الفكرة مسن 


الستصغس » وجمع الجوامحع )€¥۱⁄1 — e (TYY‏ وا ب الول 
(۲۷7⁄۱) ۰ 


٩1‏ س 


aka aaaRsieSMEN 


قال : استعمال اللفظ ف مناه المجاژى يتوقف على السمع ٠٠‏ 

والدليل ليه : أن E‏ لايستعمل للرجل الشجاع » الا لا جل 
المشابهةض الشجاعءة » لكن الرجل کا يشيه الأسد ف الشجاعة + فقد يشبهه 
فی البخر وغبره › فلو كانت المشابهة كافية لجاز استما رة الاد للابخر » ولأتهسم 


(J ¢‏ 
يطلقون الدخلة على الرجل الطويل » ولا يطلقونها على الأسد ٠‏ 


وهذ! اسخدلال ضعيف »ءلأن الشجاع لم يسم أسدا للمشانهة فض مسسى 
E‏ فان قولنا : ا بلغ فش وصفه قولنا : هو فلان النذری(۹١-أ)‏ 
فيه الشجاعة_ بل لخرض الصالغة فض وصفه »ولايحصل ذلك ما لميكن محلل 
الاستعارة منه مشهورا باقصى مراتب الوصف ٠‏ فلا جرم كل من أختص بمبالغسة 
فض وصف جاز استحارة اسمه لمن یشارکه فض أصله» اذا أردنا المالفة فى وصفه : 
وأما' الدخله فہى طريلة فض ارتفا ع ونساقة » استعارتها للرجل لمباسبة 
ظوليهما ٠‏ ولايحسن للاأسد » ولا للحبل والخيل » فللا ستعارة مراتب فى الجوازء 
ود قائق فى الحسن كما للتشبيه ؛ فليس من شبه الساق المليح بالقمر » كمن‌شبه 


ء (Y)‏ 
الوجه المليح به » وان زعم أنه يشا رکه ف كمال الحسن ۰ 


)۱( راجع کلام الاما م فی المحصول (1⁄/۱۱ ٤)0‏ 0۸])) ء 


(۲) لاشك أن المطلع على أساليب اللغة العربية يعرف اسلوب العرب فسى 
تعبیراتہم » فیحرف طریقتہم فى استعمال المجاز فى الألفاظ » وبالتالس 
تتضح لہ ضوابط وقوانین یسیر علیہا عد ما یرید اد خال المجاز ف تعبیره 
وكلام التبريزى واف ببيان طريةةاستعمال المجاز والقاعد ةش ذلك ٠٠١‏ 
وقد وافق القراض على تضعيف استد لال الا مام فيمكنك مراجعةذ لك فسى 
تفائسه (۲۲۷/۱ ب) وراجع هذه السألةض المزهر )۲٦۲/۱(‏ » 
ومابعد ها » والا حکا م للآمد ی )٠١  ۳۹/۱(‏ »والمعتمد )۴۷/(١(‏ » 
وجمع الجوامع )٤۲1/((‏ والکاشف للاصفہانی (۱1۹/⁄/۱ بپ ١۷١ب‏ ) 


N 


والأشبه : أن ذلك لايتوقف عى السمع » فانا وان قد رنا عد م السماع 
نهم » فلا يمتنع أن يقول : فلان كالأسد » أى : فى الشجاعة» ويفهم مشه 
القصود »وان لم يذ كر مافيه التشبيه ا زياد ة فى التخضيف ء أو مالغفة 
ضس الوصف » فيقول : قلان أسد » أ و كالأسد ۾ كما قال الشاعر + ٠‏ 

فعيناك عناها E‏ ولكن عظم الساق مرك د 
كم الد ليل القاطع ليه : أنا قد بينا العرف‌الشر » وأنه مجاز عن الوضسع 
اللفوى ء وتقدير الاذن من أهل اللغةض أعان المعابى الشرعة محال ٠‏ 


قال : المجاز المركب ءقلى ٠‏ 

شاله : "وأخرجت الأ رض أتقالها "» " مما تنبت الاأرضش " ٠‏ فالاخراج 
E rE ae‏ 
ثابت فى نفس الأ مر » فنقله الى غيره نقل لحكم على»لا لحكم لغوى ٠‏ 

وقرر : بأن أشلةالافعال لاتدل بالتضمن على خصوصية المؤثر » فاذ! 
أضيف الفعل الى غير مصد ره حقيقة » لم يكن ذلك تغييرا لمفهوم لفظى » بل 


١ 0(‏ ها البيت الى مجون ليل العامة قن بن اللي ن 

صعصعة ۰ ویروی قبله بیت خر وهو 

ایا شبه ليلى لاتراعى فاننى .. لك اليوم من وحشية لصديسق 

وذ كر صاحب "الاشباه والنظائر " البيتين معا ٠‏ ولم يذ كر الاصفهانسسى 

فس الاغانی الا البيت الثانى »ونسبه الى المجنون ٠‏ 

راجع الاشباه والنظائر للفعالبی )۱۲١/۲(‏ » والاًغانی (0٠<⁄¥(‏ 

)۲( ية اران آية (۲) ٠‏ 
(۲) سورة البقرة » آية(١1)‏ . 


لمقتضی على » وهذا يقرر ماذ کرناه ۽ فض أن لا مجاز ف التركيب لغةه وقد 
عده هو من أقسام المجاز اللغوى » e‏ 
دجم »يصح أن ر ان أخلةالافعال منبثة وضعا عن خصوص وجه (۹١-ب)‏ 

الاسناد » وهو غير خصوصية المؤثر » فلا نقول "تحرك " ينبى عن قدرة 
ال ق ت اللغة بين قولتا, " تحرك الشجر "و "تحلرك 
القادر ٠"‏ حتى أن القاد ر لو تحرك بحركة أضطرارية لم يخر عن كونه متحرک ا 
حقيقة » بخلاف قولنا : تحرك الشعر ا و " حركت شهوة المر وهمته "'فانسسه 

جار :لا لانتقاء الملرية عن السند اليه بلي لعد ۾القيا م به کو و 
اللفةء وعن هذا نقول "قطة الخجر ' "اذا وقح یه فمات » و 
اللغة : ولیس بمجاز + وان كأن الفاعل مز الله خقيقة بد ليل العقل » بخسلاف 
قزلا ز " قتلة الخوش " اذا غزق ف البح حيث وكبة حرا » لاختلافہما فیس 
القد رالذ ى هو موجب اللغة » ويكون ذ لك من قبيل المجاز اللغوی الذ ى أنكره 


هو فى المركب ٠‏ 


() لميصرح الا مام فى تقسيمه للمجاز بأن المجاز المركب مجاز لغوى » ولا جعل 
E E‏ اللغوی ؛والذ ی قاله ف فال( اشاب 
الصغيز ).أن اساد " أشاب " الى "كرالغداة "غير مطابق لہا عليه . 
الحقيقة » فان الفن ن لان تعالی -لابكر الخداة. ولم ٠‏ 
يقل انه مجاز لخوى ٠‏ راجح المحصول للامام )٤٤۲0⁄/١-١(‏ وقد بيسن _ 
جد القاهراً E‏ فقال E‏ 
متلق من العقل > واذا عرض ف الخبت فهو مطلقى ا أسرار. 
البلاغةص(۱۹١١)‏ ٠ء‏ ۰ 
راجع‌ هذه السألة ق نفافس القراف )۹/1 (irr‏ .“ 
والکاشف للاصفہاتی (۱/ ۲۰ ۰ب ۷۲ N (i‏ لابن جي .. 
(60۸/⁄۲) ° 


فاتسدة : 
ممع ممممعى 
الكلام اذ کان ظاھرمفہومه لی خلاف الحقيقة » فانا یکون کذیسا اذ 
راد ه المتكلم ¢ وأا Ef‏ آزاد جہة المجاز ز فلا یکون کذبا ' ¢ ویعرف ز ااك 


5 


بقرآئن حالية وقالية ٠‏ 
والحالية تنقسم ال : 
× لازمة + كعصمة‌المتكلم عن الكذب ٠‏ 
× والی ٤‏ رضه ٤‏ کہیاته » وحرکاته » وعاداته ۰ 


والمقا لية تنقسم الى : 


السابعمة : 


المجاز مو جود فی كتاب الله -سبحانه -» وسدة رسوله صلی الله ليه وسلم . 
ووضوحه بعد الاحاطه بالحد الذ ی ذ کرناه یغفی عن البيان ۰ 

كم البيان : هوأنه لااشكال فى اشتمال الكتاب والسدة لى ألفاظ مسن 
اللفة فى معان لو خلت عن القرائن لسبق الى الذ هن غيرها » ولاتعنی بالهجاز 
الا هذا الجس ٠°‏ 


emenata gorina qarta aang etre atawtoaat enan nianann ake 


(۱). راجح : نفائس القرافی (۲۲۱/۱) ء» ومابعدها لشرح هذه السألة ٠‏ 


CC (١ 
وی انا » تشبث بخيالات فاد 5 ؛‎ 


کک منہا »لزوم تسمية الله -تمالی۔متجوزا وميا 6 وهو غخلة عن وجوب 


اتباع التوقيف ف ساس الله تفال لاسي فیا يوهم النقص ٠‏ 
(x)‏ 


ومنہا م المجري الحقةة :لوم | أنه e‏ التجوز (Î_«) ٠‏ 


E E‏ ا ودا ناغلای 


فی تنزییہا غه ۰ 
التامنة : 


( المجاز عى خلاف‌الغالب وجود! واستعمالا ) 
أما الوجود » فلأنه يتوقف على وضع «وتصرف » وداع الى ذ لك التصرف » 
وعلامة مصححة » فيكون أبعد من الوضح بثلاث د رجات ٠‏ 
وأما الاستعمال » فلائه يتوقف على مايتوقف عليه الوجود »وزياد ةحاجة 
تا خره اليه » مح الترام احتعال ا خلال لشذ وذ القرينة بعد تكلفها » ووجسود 


)١(‏ نسب الآمد ى الانكار الى الظاهرية والرافضة ٠١‏ فراجح الا حكام للامد ى 
(۲0⁄/۱) ۰ ) 
قلت : ذکرابن حزم أن المجاز موجود فى كتاب الله _وجا* بشال 
لكلامه وهو قوله تعالى "واخفض لما جناح الذل من الرحمة" » 
فلعل الأمد ى لم يطلح عى كتب ابن حزم » ونقل عن بعض أهل الظاهصر 
فراجع الا حکام ف أصول الا حکا م لابن حزم )٤۱١/۲(‏ » وجمع الجوامسع 
(۰۲/۱) » وتیسیر التحریر (۲۲/۲) »ونفاس القراض (۲۲۲/۱ 1 ب) 
والکاشف للاصفہانں (۱۷۳۲/۱ ا ۱۷۲ ۔ب) ۰ ۰ 


ا 


وقال ابن جا ؛ المجا: زكر » فان قوله ا ماه کان شه 
القيام . فان الفعل يفيد المصد ر وهو للجس - فكان يجب أن يصدر شه 
جعي عأفزاد القيام ٠٠‏ وهو محال ٠‏ 

وقوله : "ضربت زید! " يقتضى وقوع الضرب على مس زید » وهو کله ٠‏ 
وانما e‏ 

وزاد المصنف فقال : ان زیدا هوالذ ى كان موجدا وقت الولاد ة » وتلك 
الاجزاء بالاضافة الى حالة الكمر قليلة » فلعله ماأصابها ٠‏ قال : ويقسول: 
" رایت زید | ایا » وظاهر سطحه مم قال : وهذا مجاز خلسى 


لانه مجاز فی التركيب » وقد عرفت i:‏ ن المجاز من ع أحكام الا اظ با عبا رالا ضافة 


الى موجب الوضح » فما لايخالف الوضح لایکون ا 


وقول ابن جاى : "ان الفعل يتضمن العصدر " حق »لكن ان أراد ينه 
معثى العصد ر لا لفظه +والعموم من عوارض الألفاظ ٠‏ 

وأما ضربت » ورأيت » فانما تكون مجازا أن لو اقتض الوضع الاستيعباب 
والتوزیع عى الا جزاء » وليس الأمر كذلك » قان للجعلة حكم الاتحاد EN‏ 
الا عبارات » کقولہم : جاوزته » ومسسته » وشممته » وقبلته ۰ بل فی قوله : 
رکبته » ود خلت‌الدار » وقطعت الثوب »فانه يقال : محل القطع اد 


النصفين » أو مابينهما » ويتعذ ر تحقيقه ٠‏ 


(۱) راجع الخصائصلابن جنی )۲٥۱ ۲٤۷/۲(‏ ۰ 
وابن جنى : خمان بن جاى الموصلى ء أبو الفتح » من اثمة الدب والنحو 
ولد بالموصل » وتوش ببخداد عن 10 اما ٠١‏ له مۇلغات عديد 5ء منہأً 
ا "الصاف *؛ 
ن المتنبی یقول : ابن جای اعرف بشعری مئ راجح شذ رات 
۳ (۱۰/⁄۲۴) » تزهةالالباء ص (۲۲۲) » وفيات الا عان )٠١⁄/۲(‏ ) 
(Y* 6/6) pe! (A0)‏ 
(۲) راجح المحصول (( د۲۰/۱٤ ٠ )٤۷۱‏ 


— 


( تنبیہات ) : 

المجاز قد يصير حقيقة لثرة استغمال أهل العرف » والحقيقة قد تصير 
مجازا لتركهم الاستعتال ٠‏ 

واللفظ الراحد قد يكون حقيقة ومجازا فى محل وأحد » باعبارين كالأسود 
والحارث 1ذ | سصس به من صفته وحرفته ٠‏ ) 


ومن ضرورة كل مجاز تقد م محل الحقيقة ليه » ولاينعكس ٠‏ 


‘©#oocoeocccesoccsSVNORSNOCONSSGOOSOGHGGOGS 


¥ 


قاع دة : 


فيم تنفصل به الحقيقة عن المجاز ء وهو امور 


ً )۱( 
الائ : غبةالاستعمال فى أحدهما من غير قريدة ٠‏ 


الثالٹ : اذا علقت الكلمةبما يستحيل تطبیقہا عليه ء عم انها مجاز فيه كقوله 


ء ۲ 
"تعالں Noo ft‏ واسال اق أ» ۰ وهذ ا يصلح بیانا لا راد ةالمتكلسم 


جہة!لمجاز » ولايصلح بيانا للمجاز عد الاشتباه » فان سهم استحالة 
)( 
تعلق الكلمة بمفہوم مبنى على تبين مفهوم الكلمةوضعا ٠‏ 


(۱) 


(۲) 
(r) 


الذ ى ذ كره الاما م فى هذا الأمر هو التدصيص من الواضع ٠‏ وغير التبريسزى 
فقال : التنصيص من أهل اللغة » وقد أيده القراضى ضىذلك ٠‏ وتال : 
ان ماقاله الاما ستحيل » واين الواضع من الواقع ؟ » بل المتجه أن 
بقول : التدصيص س ائمةاللغة " ٠‏ راجع المحصول )٤]۸٠⁄/(١(١(‏ ه 
ودفائس القراض ۲١۲/۱(‏ ) ه والمعتعد )۲۲/٠(‏ ٠ء‏ 

راو . آية(۸۲) ۰ 

الذ ى قاله التبريزى صحيح » فان اللفظ المشترك قد يستحيل أن يسراد 
به أحد معانيه كما فى قولنا " شربت من العين "فاننا نحيل أن تكون 
العين هنا مى “ الباصرة " ء٠‏ فان أن استحالة تطبيق الكلمة ى 
ابه لايكون ديل الفجار درق أهارالن هذا الاعاي ابيد 
الحسين والبصرى وأيده الاصفہانى ۰٠‏ فراجع المعتمد (۲۹/۱) » ونفائس 
القراضش )۲١۲/۱(‏ » والكاشف للاصفہانى ۱۸۷/١(‏ |) » والمحصول 
(6۸۲/۱-۱) ۰ ۰ 


TET 


الرابحع : ترك الاستعمال فيه ٠‏ 
الخاس :"الا طراد فض أحد هما د ون الا خر"ه وهذ ا قريب اذا لم ندع د خول 
)۱( 
الخصوص فی الەسیص 6 ولا مدع السمح مله *ء 
)۲( غ 
السادس : 'تطرق الا شتقاق باحد معنییه دون الاخرء وهذ ا ظاهر اذ لم يمع 
ثم هذ هھ د لا ئل فلا تنعکس ٠‏ 
السابح ختلاف صيغ الجمح باعبار المعنيين ٠"‏ وهو ضعيف »اذ لایمتدح | ختلاف 
صيغ الجمعبا عبار معنيين حقيقهن ثم لايدل عى تحيين محل المجازء 
اذ ليس أحد هما بأولى من الاخر ٠‏ 
)۲( 
الثامن :"ان المعنى الحقیقی اذا کان متعلقا بالغیر ؛ فاذ! استعمل حيسسسث 
لامتعلق کان ۾ مجازا » كالقد رة اذ | استعملت فة فض الات الحسن 4 وهذا 
أيضا ضعيف » لجواز أن لايكون له متعلق باعبار أحدهما »وان كان 


حقيقة فبہہما » فلفظ المشترى بمعلى الكوكب لاتعلق له »وهو مشترك * 


٠ )۲٤۲۲/۱( والمستصغی‎ » )۲۲  ۲۲/۱( راجعض ذلك المعتمد‎ )١( 
٠ )۲1۲/(( والمزهر للسيوطس‎ » )۲١ ۹/۲( وتیسیر التحریر‎ 

(Y۲)‏ للاشنقاق نوان 
الاشتقاق الاصغر : وهو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى وماد ة 
أصلية » وهيئة تركيب لها » ليدل بالثانية مى معن الأصل بزياد ة مفيد ة 
لأ جلہا اختلفا حروفا وهيئة » كضارب من ضرب » وحذ ر من حذ ر * وهذا 
هو الاشتقاق الذ ىيكون د ليلا على أن الكلمة حقيقةأؤمجا ز اذا حطرقا ليها 

الاشتقاق الأكمر : وهوالذ ىيحفظ فيه الماد ةدون اليش ة 

فيجعل (ق ول )و (ول ق )و (وق ل )و(ل ق و ) وتقاليبها السحة 
بمعنى الخفة والسرعة ٠١‏ وهذ | النوع غير معتمد فى الحكم على الكلمة هل 
هی حقيقة أو مجاز ۰ راجع المزهر للسیوطی ۲٤۷ ۲٤۲٦/۱(‏ ) » 
التعريفات للجرجانى ص( ۷ ) ٠‏ 

(۴) کذا ضالاأصل » الا رجح أن تقول "شم استعمل ٠١‏ الح " ٠‏ 


~~ 0 


(* 
(Î۱) (( ET الباب‎ (( 


:: فى طريق فہم المراد من الخطاب :: 


وفیه فصول : 
الأول : ض حصر مدارك الخلل ٠‏ 
لقان فی تعا رش الوجوه الى تعتری الکاد ۽ ۰ 
الثالكث : فض سصائل متعلقةبالباب ٠‏ 
۱ س لایجوز أن یتکلم الله بشی* »ولا یعای به شیا ۰ 


۲ لایجوز أن یعنی الله ورسولہ بکلامہما غسسسير 
ظاهره »ولایدل عليه ۰ 


(۱) 


(Y) 
(Y۲) 
(€) 


E E 
)) الفصل الأول‎ (( 


:: فى حصر مدارك الخلل فض الكام :: 


قال المصنف : هن خمسة : 

٠٠٠١ الاشتراك‎ 

e والنقل‎ 

٠٠١ والمجاز‎ 

٠٠١ والاضمار‎ 

والتخصيص ٠٠٠‏ 
وقد أخل متها بأربعة : 

الزيادة : کقوله تعالن : " لیس كثله 

والتقد یم والتاأً خير کقوله تعالی : " له معقبات من بین یدیسه 
ومن خلفه El‏ معتاه : له معقبات من أمراللسه 
یحفظونه من بین یدیه » ومن خلفه ۰ وشله قوله تعالی : " شسمم 
ټول علہم فانظر ماذ ا یرجعون " تقدیره : فانظر ماذا یرجعون شم 


٤( 1‏ 
تول عنم * وكذ لك قوله تعالی : مرفوعة مطہرة » بايد ى سفرة آُی: 


مرفوعة بايد ى سفرة 


لعل الا مام اكتض بذ كرالمجاز »فى داخلة فيه ٠‏ والآية فى سسسورة 
الشورى » آي )١١(‏ ء 

٠ )۱١( سورةالرعد » آية‎ 

سورة النمل »آية (۲۸) ء 


a — 


والقلب : كقولہم : "أد خلت الخفض رجلى " والرجل هى الت تد خل 
فى الخف ٠١‏ وكفولہهم : "عرضت‌الناقه على الحوض " ء٠‏ 

وتعارش مرجع الضمير واسماء الا شارة : كقولهم : "كل ماعلمه الحكيم » 
فہو کما علمه : وقد يعد هذا من باب الاشتراك اللفظى » وليس هومنه» 
والفرق بینہما لطيف ۰ ٠‏ 

ووجه الحصر فيما ذ كرناه : هوأنه اذا انتفت‌الزياد ة والنقصان ‏ وهو 
الاضمار س استقلت الفاظ القول بالافاد ة » واذ ا انتض التقديم » والتأخير » 
والقلب » طابق التركيب المفہوم من المفردات ء واذ ا انتض المجاز تعين محل 
الحقيقة » واذ | انتض التصرف الشرعى والعرش اتحدت جهة الحقيقة » واذ | التضش 
الا شتراك اتحد المجمل » واذا انتض التخصیص انطبق المراد على ظاھر مفہوسه 


۱ 
عيدا » فانتض الخلل مطاا أ١‏ 


» * تقل القراض زياد ات التہریزی ووجه حصره + ولم يعقب على ذلك بش‎ )١( 
أما صاحب الكاشف نقد أشار الى‎ ٠ بل ذ کر زياد ات أ خرى لا حتمال الخلل‎ 
أن التقد يم والتأخير من عوارض الألفاظ المركبة لا من عوارض الألفاظ‎ 
٠ المفرد ة » والكلام فى الآخيرة‎ 
ونفائس القرافسى‎ » )۲1۲  ۲۱۲/۱( فراجع : المستصض للغزالی‎ 
۰ ء والکاشف للاصفہانں (۱۹۲/۱ ب)‎ ) ۲١۸  ۲۹۷/۱( 


— 


(( الفصل التانى )) 


:: فى تعارض هذه الوجوه :: 
وأقرہا التخصيص للاعتبار المعهود ٠١‏ 
وبعده المجاز » فانه أقل » وفيه ترك العمل بالحقيقة مطلقا ٠٠‏ 

ثم بعده الاضمار » فانه اعتماد على مجرد القريدة دون لفظ ٠٠‏ 

ثم بعده الزياد ة » فاته اهمال للفظ الموضرع, » وتعطيل له عن الفائد ة 

وبعده التصرف العرض والشر » فاده سح للحقيقة الوضحيسسة » 
والتخصيص فيه أقرب من النقل » لما فى التخصيص من مرانقة أهل الاطلاق فى 
بعض المجاری ۰ 


(۱) X* 
)ب۲(١(‎ ۵ فم الاشتراك وعو به المراتب » اذ لافائدة به مطلقا د ون قرينة‎ 


)۱( يمكنك مرا جحة أمثلة هذ ه الوجوه المتعارضة فى نفا ٹس القراةى 
(۲۹۹/۱ | ۲۰۲ |) » والکاشف عن المحصول (۱۹۳/۱ | ۱۹۹ ) 


ا 


(( الفصل الثالت )) 


فی سال تتشعب مه :: 


الأولن : 
هذا الخلاف فى الكلام القديم الأزلى المتعلق بمتعلقاته لذاته محال ٠‏ 
وأا ألفاظ القرآن المجيد فقد دل الاجماع : على امتداع ذ لك فيما يتعلق 


مده بأحكام التكليف والشرائع » وماعدا ذ لك فلاإحالة فيه غلا » ولاقاطع فيه 


سمها 
وكون القرآن شفاء ء وھد ی ۽ ورحمة ٠‏ لا یوجب کونه کذ لك فض کل حرف 
))( 

وكلمة وأية منه 8 


والاستدلال عى وقوعه بالحروف المقطعه ض أوائل السور : ضعيف » 
(YJ,‏ 
فان للمفسرین فیہا أقوالا ٠‏ 


)۱( هذا رد التمریزى على الد ليل الذ ى ساقه الا مام حیث قال ةّ ان الله 
تعالی وصف القرآن بکونه هد ی وشفا* وہيانا » وذ لك لایحصل بما 
لايفهم معناه " ء٠‏ المحصول ٠ )0٤١/⁄/٠١(‏ 


(۲) راجح الجامع لاحكام القرآن للقرطبی ( )٠١۷ ۱0٤١/١‏ » والفتوحات 
الالهية للجمل )٠١/⁄١(‏ » ومن تلك الأقوال : آنا اسم الله الاعظم » 
وقیل : ھی اشارۃ الى حروف الہجاء ء ألم الله بہا العرب حيسسن 
تحد اهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هى التى منہا بناء كلامهم ٠١‏ الخ ٠‏ 

وهذ! هو الجواب على من قال ان ض القرآن مالايفيد كاوائل السور ٠‏ 


— (۰١ 


وقوله تعالی : انه a‏ ق تقبیح بالتشبیه بالمشپە بسه 
(Y)‏ 


تقبيحا ض العادة ء 


)؟( )<( 
وقوله تعالى : " ومايعلم تأويله الا الله " » ان ساعد نا على الوقف» 


قانما يدل عى عدم طم غيره ٠‏ لا أن الله » عاه » وهو محل الدظر ء 


(۱) 
(Y) 


(Y) 


(<) 


سورة الصافات »آية )10٥(‏ ء 
كذا ورد ت هذه العبارة ضس الأصل » وهى مضطربة » غير مستقيمة المعصا » 
والشا هد ف هذه الاأية : أن من قال :"1ن فى القراً ن الکريم مالايف ىد " 
قال : ان " رؤوس‌الشياطين " شى * لاتعرفه العرب وهو غير مقصور عند هم ء 
وقد شبه الله طلع شجرة الزقس بها ٠‏ ولم تقهم العرب معتاه » لأنهسا 
لاتعرف الشياطين ٠‏ 

وقد رد غيم الامام فقال : " ان العرب كانوا يستقبحون ذ لسك » 
المتخبل » ويضربون به المثل فى القبح ". 

ويمكن أن نقد ر محذ وفا فض عارة التبريزى فتكون كما يلن : " وقوله 
ت الى " کأنه رؤوس الشیا طین " تقبیح بالتشبیه بالمشبه به الذى 
يعتبر قبيحا ض العادة ‏ والله ألم ٠‏ 
سورة آل عمران » آية ( ۷ ) قال تعالى : "هوالذ ى أنزل ليك الكتاب » 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب » وأ خرمتشابهات » فأما الذ ين ض قلوهسم 
زيغ فيتبعون ماتشابه منه » ابتخاء الفتدة وابتخاء تأويله » ومايعلم تأويله 
الا الله ٠‏ والراسخون فی العلم يقولون : آمنا به » کل من عند رينا » 
وما يذ كر الا أولوالألباب ٠‏ 
اكثر العلما* على وجوب الوقف بعد لفظ الجلالة » فلا يعلم تأويل المتشابسه 
الا الله » والراسخون ض العلم لايعلموه 

وقال مجاهد ۰ لایجب الوقف ؛ وزع :أنہم يعلمونه ٠‏ 

وقد وافق عماء النحو الرأى الا ول وأيد وه لموافقته طريقة أهل اللغة ٠‏ 
راجح هذ ه السألة فى الجامح لاحكام القرآن للقرطبى ٠ )١۷ ٠١/٤(‏ 


0 


الثائينة : 


قالوا  e‏ یع پکلامه خلاف ظاهرذ یدل یه" و 
يدا فیا يتعلق بالشرائح والاً حكام ظاهر' ۽ بلط به لاسما غد من پجیستل 
التاليف بالمسال » وقيما عدا ذلك فلا مانح مه ذ 


- وش الحديث : كان النبن-صلى الله ل ادا أراد فسا وزی 
)۱( 
بشېزة i‏ وخ ن لك من باب الخذع فى القتال ۾ ل من باب اة الأن السستى 
)۲( 


منح مدہا ٠٠‏ فم لا معلى للتعزيض ألا هذا وقد أوجبثة المعتزلة ء 


)١(‏ عن كعببن مالك عن أبيه : أن الى صلى الله ليه وسلم ‏ كان 
اذ ١‏ أراد غزوة ورى بخيرها » وكان يقول : "الحرب خد "أخرجه أيو 
داود فی السین ٠ )۲۹۲۷( )٤۲۰/۲۳(‏ وسكت عه ٠.‏ ۰ 


(۷) لمعله يشيرالى حديث ( ان لكم فى المعاريض لمند وحة غن الكذ ب ) ٠‏ 


۱۱۲ 


(( الفصل الرابع )) 
)۱( 


:: فى مقصود الباب : 

الخطاب اما أن يكون ستقلا بالافادة ٠٠‏ 

أو لايستقل بها أصلا ء٠‏ 

او یستقل بها من وجه دون وجه ۰ 

أما الأول : فيتعين حمله عى الموضوع الشرعى ‏ أعلى اذا صدر مسن 
الشارع ‏ فان لم يكن ء فعلى العرض » فان لم يكن » فعلى اللغوى ٠‏ 

فان تعارض ولم يمن » فہو من القسم الثائى » وعند ذلك يتعين تعسرف 
المراد مته من أمرآخر : من دليل خلى »أو نقلى ه أو قريدة حال » وقد سبق 
أقسامها ٠‏ ثم الأمرالخارجى ان ا ا طيه ٠‏ وان أخح(۲۱-أ) ٠‏ 
حا ن ان اام خا وجي الخل هه 6ل وجب طب الهيان 
الى أن.يتحد أو يتعين ٠‏ 

وأما القسم الثالث : فهو من الوجه الذ ىلايستقل؛كالخطاب السذى 


لايستقل اصلا » وقد بیئاده ۰ 


)١(‏ هذا العنوان غير موجود فى المحصول » والذ ى فيه ""'كيفية الاسټدلال 
بالخطاب "» فجاء التمريزى بعبارةتربط الكلام بعضه بالبعض » ولبييسن 
السبب ض بحث المواضيع السابقة ه 

٠ه‎ )0۷7/١ ١ راجخ المحصول‎ 


0 


٠ الاواموالنواهت‎ 


— ۲ 


:: الكلام فى الأوامر والدواهسسى 


lL‏ اللغخوية : ففيہا أبحاث 
) الاول : قى لفظ الأ مسر 
۰ وفيه مسائلل : 
الأولى لفظ الا مر حقيقة فی قول مخصوص ٭ ومتی یکون مجازا ؟ 
الثانية _ فی تعبين القول المخصوص السس بهذ ه اللفظة ٠‏ 
الثالئة ‏ هل الأمر هو الصيخة لى تجرد ها » أمبشرط زائد ؟ 


الرابعة ‏ هل الأمر الزائد » هوالارادة أم الطلب ؟ 


۱۱٤‏ س 


الأولى : 


واختلفوا : فى كوده حقيقة نیما عداه من : 
1 و ))0 1 
الشأن : كقوله تعالى : " وما أمر فرعون برشيد "ء٠‏ 
۴ ة ()„ 
والغرض: كقولهم : " لامر ما جدع قصيرائفه ٠ء‏ 
والخطب : كقولهم : " هذا أمرعظيم "٠ء‏ 
والحال : کقولہم : n‏ أمر فلان قي 0 
والشیء : کقولہم : " رأيتأمراً هالنى " ء 


)۴( 
والمختار : أنه مجازض الكل ٠‏ 


(۱) 
(۲) 


() 


سورة هود » آية )٩۷(‏ ء 
مثل من الأ مثال العربية ٠‏ قالته العرب حين رأت قصيرا مجد وع » قال 
الثعالییى : يضرب فض طلب الثأر ٠ء‏ 
راجح : مجمع الأشال للميدانى )٠١0/۲(‏ » والتشيل والمحاضرة 
للثعالیی ص(۲۱۳) ٠‏ 
وهو اختيار الامام أيضا " راجح المحصول )۷/۲-١(‏ * وقد ذ كر فيه 
أن أبا الحسين البصرى يقول بأنه حقيقة فى القول » والشى* والصفة » 
والشأن » والطريق » فراجح الممتمد ٠ )٤۷-٤0⁄١(‏ لكن الاصفهانئس 
ينقل عله عدم الجزم بذ لك فی کتاب "شرح العہد " حيث قال بُ 
وام أنه لايبعد أن يكون قولنا : "أمر " مشتركا بين أشيا* ويتخصسص 
ببعضہا ۰ راجح الکاشف (۲۳۲۰/۱ ب) ٠‏ 

وذ كر الامام أيضا ‏ رأيا ثالثا ٠‏ وهو أنه حقيقة ف القول والفعل 
فتحصل فى السألة ثلائة أقوال : 

راجح هد ه السألة فی نفائس القرافی (۲۷۹/۱ ) » تيسير التحرير 
(۱/ ۲۲۲ ۲۲۷) ابن الحاجب (۷1/۲) ء ونہاية السول (۸⁄۲)ء 


۱۱0 س 


وقد استدلوا لبه : 

س بحد م الا طراد ع 

س وعد م أشتقاق اسم الفاعى » مع تطرق الا شتقاق اليه وعدم منح سمعس * 

ثم هذا دليل لا عة فلا يلزم ليه المكس ٠‏ 

على لزوم الاشتراك » فانه لى خلاف الدليل » فیجب نفيه ا أمكن ٠‏ 

وقد استدل المخالف عى کونہ حقيقة فیہما : بالاطلاق » فانه دليل 
الحقيقة ظاهرا » وهو يعارض بلزوم الاشتراك » وعد التعارض التزام المجاز فى 
الاطلاق أولى » فانه فض الرتبة الثانية من مخالفة الدليل » والا شتراك ض أقصى 
المراتب على أريع د رجات بعده کماسبق ۰ 

ومن ابلغ مایستدل به ی کونه حقيقة فض جمیع مجاری‌الاطلاق :أن 
من لاقة کیا ذ کرباه ٠‏ 
التادية : 

أما من لايقول بكلام النفس فيتعين عغده : حطه على الصيخة المنطسوق 
بها » اذ لا كلام عغده الا العبارات » وسمى الأ مر قسم م أقسام الكلام ٠‏ 

e ا‎ 

وأما من يقول به » فقد اختلفوا فيه : (۲۲-پ) 

سہ فمنہهم من جعله حقيقة فى العبارة ء مجاز ض المعنی ٠‏ 

ومنہم من جعلہ مشترکا بین ہما ۰*۰ 
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E 


ل : أنه حقيقة ض المعاى » مجاز فى العبارة » وان لم يرتضه 
٧‏ 
المصنف ء 
والدليل عليه : أنه حيث فم المعنى » صح الاطلاق » وان كان 
ا )۲( 
وتحقیقه : أنه لوقال لعبدہ : مہا نظرت الى السماء نقد أمرتك 
بالقيام » فلو دظرالى السما* ولم يقم العبد » كان مخالفا للامر » ستحقا للعتب 
ولو كان الأمر محمولا لى العبارة » لكان ذلك خلفا ومحالا ٠١‏ 
ولايعكن أن يقال : ان قوله فى التعليق : " فقد أمرتك "" أمر عام 
بالقیام فی کل حال ینظر فیہا الى السماء ء وقد خالفه » لأندا تقول : ذلك 
مفہوم قوله : "أمرتك بالقیام خد نظریالى السماء " وبينہما فرق » اذ الأول 


تعليق للأمر » والثانى نقبيد للا مور بهء والكلام فيما اذا أراد المعنى الأول ٠‏ 


)١(‏ الذ ى يظہرلى » أن هذه السألة ترتكز عى النظر ض سألةالكلاام 
ماذ ا یراد به ؟ هل هو المعنى القاثم بالنفس » فيكون لفظ الكلام حقيقة 
فيه » أو هو العباراتالدالة » فيكون لفظ الكلام اما مشترك بينهما » 
أو مجاز ضس أحدهما » حقيقة ض الآخر ٠‏ 

والتبريزى سار على مارآه أكثر الا شاعرة » وخالفض ذلك الامام ء 

فراجح : الارشاد لامام الحرمين )٠١۵١ ٠١١(‏ » والمتحول للغزالس 
ص(۹۸) » والستصش )٤۱۲-٤۱۲/۱(‏ » ونفائس القراض ۲۸٤⁄/۱(‏ ) 
والکاشف للاصفہانی (۲0۱1/⁄۱ ب ۲0۴ ب) + . 

(۲) أورد الجاحظ بيتين فى هذا المعاى » ولم ينسبها لأحد : 
أشارت بطرف العين خيفة أهلها ٠.‏ |اشارة مذ عور ولم تتالسم 
فأيقت أن الطرف قد قالمرحبا ٠.‏ وؤاهلا وسلا بالحبيبالسلم 
راجح : البیان والتبیین ٠ )۲٠۹/۱(‏ 


ED 


ویشہهد له : قول بريرة له عليه السلام : "أبأمرك يارسول الله ؟ " » 
)۱( 
وانما صد ر منه صلی الله یه وسلم قوله : " لو راجعتيه ٠"‏ واين هو مسن 
الا ی لیشتہه؟ 
واستد ل المصنف على كونه حقيقة ض العبارة : بالد وران فى الخدث 
والىر » 0 آل اللخة قاليا الأ مر من ضرب "اضرب 0 ومن تر آلصر " 


وهو ألا قوش بعین هذ | القول » فلا نسلم أنه یہر ویحلٹ بمجسسرد 
الصيغة » ما لم يسبق الى الذ هن منہا اراد ةالمعلى ٠‏ 

وغاية ما ف الباب »أن يسلم : أنه لو خطربباله المعان ٠‏ ولم يوجسد 
العبارة » لايمر ولايحنت » ولكن مستند ذ لك اعبار الشرع صديعالمعانى فى الا تماد 
على المعانى » لا أن الاسم للصيغة وللعرف تأثير ف موجب الخطاب فس 
التعاليق والأيمان » ولہذا لوقال : " أنت طالق ان أردت " لم تطلسق 
باراد تہا حقيقة » ما لم تقل : "“أردت " وان لم تكن الارادة عارة عن العبارة٠‏ 


وأما قول أهل اللغة » فالمقصود بالذ كر بيان أمثلة الافعال وأوزانہاه 
x)‏ ( 
والتبيه على صيغ المعاس » لا أنہا هى هى » رالا للزم أن يكون ش قرله 


& 


ع 2 
ضف صورة الثال ‏ "أبصر "أمرا » وأن يكون الفعل جز“ جملة خبرية » وأن 


يكون الاسم مفسرا بالفعل فان لفظة الا مر سم ه وكل ذ لك ممتدحع ٠‏ 


)١(‏ ف البخاری عن أبن عاس : أن زوج بريرة كان عدا يقال له "' مغيسث 
وکات أنظر الیہ یطوف خلفہا بیکی »ود موت تسيل على لحيته ٠‏ فقال 
النبى صلى الله ليه وسلم للعباس : ياجاس » الا تعجب من حب 
مغيث بريرة » ومن يض بريرة مغيثا » فقال الرسول لہا : لو راجعتيه٠‏ 
قالت : يارسول الله تأمربى ؟ قال : انما أنا شافع ٠‏ قالت : لاحاجسة 
لی به ۰ راجع البخاری "بشرح السندی "(۲۷۲/۲) ٠‏ 


(Îr) 


—- 0۸ 


" وكذ لك "ان أهل اللغة كما قالوا : " الأمر من نصرأنصر "» قالوا : 
"الد اء من نصرأنصر " » ومحال أن يكون الشىء الواحد حقيقة أمرين مختلفى 

ولقد صد ق الأ خطل ف قوله : 

ان الكلام لش الفؤاد وانما .*. جمل اللسان عى ا 

وأبان عنه قول عر رضس الله عنه : " زورت فض نفسی کلاما » فسبقای 


)۲( 
اليه أبو بكر رض الله عه ٠"‏ 


ا ا و ج 
(۱) نسب‌ابن هشام هذا البیت الى الا خطل ف شرح شذ ور الذ هب (ص ۲۰ ) 
وفی البیان والتبیین أورده الجاحظ بد ون عزو ۰ راجح (۲۱۸/۱) *وكذ لك 
ورد فس شرح المفصل (۲۱/۱) ۰ ولا وجود لہذا البیتض دیون 
الأ خطل ٠‏ 
وقد أورده شارح الفقيةة الطخارية "راشا رالنان من قال 
ان القصود بلفظة "الكلام "هو الكلام النفسى ‏ اى : المعنىاستدل 
به عى مداه » مع أن نسبته الى الأخطل غير متيقنة » والبيت غسسير 
موجود فض دیوانه ۰۰ هھ ۰ کلام شارح الطحاوية ص(۲۲٠)‏ بتصرف ٠‏ 
والاً خطل : غياث من غوث التغلبى » أبو مالك »وكان يشبه النابغسة 
الذ بيانى من شعراء الجاهلية » وكان يمدح باى أمية وهو أحد القلافة 
المتفق على انم أشعر أهل عصرهم ٠‏ خرير القزد ق الأخط ل 
دشأ على المسيحية فض أطراف الحيرة ( بالعراق ) ٠‏ 
راجع الشعر والشعراء ( ص )۱٠٤‏ ء والاعلام (۲۱۸/0) ٠‏ 
(۲) اصل هذا الأثر مروی فی صحیح البخاری : اجتمعت الانصارالى سعد 
بن عاد ة فض سقيفة بى ساعد ة » فقالوا : "منا أمير ومنكم مير " فذ هسب 
اليم أبو بكر وعمر وأبو جيدة » فذ هب عمر يتكلم » فأسكته أبوبكر ٠‏ = 


۱۱۹ س 


السألة الخالثة : 


اذا قلا : أنه اسم للصيغة 6 قالەسەس 8 هوالصيغة لى تجرد ها 


أ شرط وأمر زائد ؟ ۰ 
م پسړ ر 2 


والحق : ھوالثائی ٠۰‏ 

بدلیل : صحة السلب فیما فہم منہا معا التہهديد والد ۴ء وغيرهما ٠‏ 
ولايعارش هذا صحة تسميتها عد الا طلاق اذا لم يتنبه لقرينة نافية ولا موجبة » 
فانا وان سلمنا ذ لك » فسببه : بناء الأمر على ماهو الظاهر من استعالہا فيما 
هو موضوعہا ٠‏ على اعقاد نا » فاذا انكشف الاأمر » وان أنہا لم تستعمل فيما هو 
الموضوع ؛ بان أنہا ليست السس بلفظ الأمر » وهذا كما نقضى بظاهرالاأ مسر 
لی کل اطلاق بأنه حقيقة اعمادا على ماهو الغالب من استعماله فض موضوعه 
فم اذا انكشف الأمر » وأخلف الظن ء بان أن ماعقدناه حقيقة هو مجاز » 


)۱( 
ولايد ل ذ لك على أن اسم الحقيقة مطلق الا طلاق من غير نظر الى ما استعمل فيه ء 


سے 
tt‏ 
س 


وکان شر قرول ١‏ الله اأرد ت بد لك الا أ قد هيات لذا قد :+ 
خشیت أن لاببلغه أبوبكر» ثم تكلم أبو بكر » فتكلم أبلغ الناس الخ ٠‏ 
البخاری "مع السندی "(۲۹۱/۲) 

وذ کر هذا الاثر ‏ أیضا ‏ ابن هشام فی سیرته بلفظ قريب من 
لفظ الكتاب فراجح ٠ ))0۲١/۲(‏ 

وفی النہاية لابن الاثیر (۲۱۸/۲) أن معاى زورت : هيات وأصلحصت 
وفی لسان العرب (۲۳۷/۲) التزویر : اصلاخ الشىءوكلام مزور : محسن 
وسمع ابن الاعرابی یقول : کل اصلاح من خیر أو شر فہو تزویر ۰ 
)١(‏ قد ذكرالامام هذا الشرط والأمر الزائد قال :ان الامراسم لمطلق 
اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض » فلا يقال لمن صدر مته 
صيغة أمر للتہد يد أوللد اء : ان هذا أمربل لابد من وجسود ارادة 
الطلب ء ١‏ 


۱۷۰١ 


السسألة الرابعة : 


اذا صے أن مجرد الصيغة ليس بأمر » بل باعبار أمر يتضمنه » فالسذ ى 
يتضمنه لیستحق اسم ا لامر با با ره ٠‏ هل هوالارادة» أم الطلب ؟ » وهسذا 
زظر معنوی ء اذ حاصله يرجح الى اثبات صفة من صفات النفس تسمیہا طلبا » 


ك )۱( 


ا ا ا 

(=) ومن الملاحظ : أن التبريزى قد يأتى ببعض الباحث الموجود ة فى 
المحصول ٠‏ ولكنه يغیر جارات !لا مام » ويزيد » ويفصل ؛ حتی تحسب أن 
هذا البحث غیر موجود فی المحصول *ء ويمكزك مالاحظة ذ للكت بمرأ جحسسة 
المحصول ف هذه المسألة (١د۱/۲١)) ٠‏ 


(() راجح هذا المبحث فى السألة الثانية من الساثل المعنوية ٠‏ 


~۷ 


(( البحث الئان )) 


:: فى صيغةافعل ٠٠‏ 


(x) 
ب)‎ ۲٣۳ ( 2 2 ومقتضا ها ښ عيث الوذ‎ 


الثانية ‏ ورود صيغة "افعل بعد الحظر ٠‏ 


۷۷ 


٠: الأولى‎ 


تال المتكلمون : صيغة افعل ET ES E‏ 

الايجاب ٠١‏ قال الله تعالى : "وأقيموا الصلاة " ٠‏ 

الندب ٠١۰‏ قال الله تعالى : ٠ " E‏ وقال تعالی La"‏ 
ویقرب منه التأد یب » کقوله غیه السلام : ''کل مما و فان الدب 
مند وب اليه ء وقد جعلەبعضهم قسما مغایرا ۰ 

الارشاد ۰۰ کقوله تعالی : E‏ وقوله تعالی : 


)7( 
"فاكتبوه " وهو غير الندب » فانه لمصالح الدنيا ٠‏ فلا ينقض بتسرك 


الاستشهاد » والكتابة ثواب ء 


)۷ 
الاباحة ٠١‏ كقوله تمالى : "كلوا واهرةً"؟ ء 

)۸( 
التہد يد ۰۰ کقوله تعالی : lle!"‏ ما شتتم "؛ ویقرب منه الانذارءه 
)۹( 


کقوله تعالی "قل تمتعوا " ٠‏ وقد جعل قسما آخر ۰ 


١ 


٠۰ ( 


سورة البقرة » آية )١( ٠ )٤۲(‏ سورةالنور » آية (۴۴۲) 

سورة البقرة »ية (۹0() ء 

رواه البخاری ومسلم ٠‏ رأجع البخاری "مع السندی "(۲۹۰/⁄/۲۳) »ء 
ولم "مح النووی "(۱۹۳/۱۳) ۰ 

سورة البقرة » آية (۲۸۲) ٠‏ (1) سورة البقرية » آية (۲۸۲) 

سورة البقرة » آية ٠ )٠١(‏ (۸) سوړة فصلت »ء آية (۰)) ء٠‏ 
سورةابراهيم »آية ٠ )٠١(‏ (*) سورةالانعام ٠‏ آية )٠١۲(‏ » 


۷ے 


= ۸ 


س٤‎ 


~0 


٢ 


(0). ۰ 

الا کرام ۰ کقوله تعالی : "!اد خلوها بسلام ملین ° 
)۲( 

التسخير ٠۰‏ كقوله تعالى : "كونوا قرد ة خاسئين " ٠‏ 
)+( 

التعجيز ٠١‏ كقوله تعالى : "فأتوا بسورة من ثله " ٠‏ 


الاهانة ٠١‏ كقوله تعالى : " ات انت ا 
التسوية ٠١‏ كقوله تعالى : "!صبروا ء ا *. 
الد ٤ء ٠۰‏ كقوله : "رب‌اغفرلى " ٠‏ 
التملى ٠۰١‏ كقول الشاعر : 

الايا الليل الطويل الا i‏ 
الاحتقار ٠١‏ كقوله تعالى : "ألقوا ١ا‏ انتم و ٣‏ 
النکرین ۰۰ کتوله تمالی + " کن فيكو" . 


(۱) 
(۲) 
(0) 
(7) 


(¥) 


سورة الحجر » آية ٠ )٤)1(‏ (۲) سورةالبقرة » آية (10) 

سورة البقرة » آية (۲۳) )٤١( ٠‏ سورةالدخان » آية ٠ )٤۹(‏ 

سورة الطور » آية ٠ )١١(‏ 

هذا صد ر بیت لا مریء القیس : 

الا ہا اللي الطويل الا انجلى ٠“.‏ بصبح »ومالاصباح فيك بأمشل 
والبيت من معلقته المشهورة "اللامية "ومطلعہا : 

قفائبك من ذ کری حبیب ومنزل ۰۰ يسقط اللوی بین الد خول فخومل 
راجح شرح د یوان امری القیس ص‌(۲١٠۱)‏ ۰ 


E 


واتفقوا : لی أنہا ليست حقيقة فض جميع هذه الوجوه ء فان تميسىسیز 
)۱( 
خصوصية التسخير والتسوية والتعجيز غير مستفا د ة من نضص‌اللفظ ٠‏ 


وانعا اخظفوا فض خسة أمور : 

الايجاب » والندب ء والاباحة » والتنزيه » والتحريم ٠‏ 

وأنا أقول أيضا : خصوصية التدزيه والتحريم خد استعمالہما للتهد يد 
اا بنا ر الى أربعة أمور : 

س فعنهم من جحلا مشتركة بين الكل ٠ ٠‏ 

وسم من أخرح التهديد من مقتضاها لاغير ٠٠‏ 

وسم من أخرح مہا الاباحة أيضا ٠١‏ 

ومهم من قصرها لى الاباحة ٠١‏ 

س ومهم من قصرها على الايجاب ٠٠‏ 


(x) 


فهذه ستة مذاهب : 
أما الأول : فمعلوم البطلان قطعا » لأنا دد رك تفرقة ضرورية فى اللخات 


کلہا بین افعل » ولاتفعل » وان شئت أفعل “ وان شئت لاتفعل ء هذا اذا 


(۱) تقل التبریزی هذا الاتغاق تبحا للامام ٠١‏ بيد أن الغزالى دقل عن قوم : 
أهم قالوا : "هو مشترك بين هذه الوجوه » وهذا يعاى انها حقيقسة 
فیہا » وكذ لك ذ كر الاصفهانى أن ابن برهان نقل عن بعض الل اء 
مایخالف الذ ى ذ كره الامام من حكاية الاتقاق ٠‏ 
راجح : الستصض )٤۱۹/۱(‏ ء والکاشف للاصفہانی ۲١٠٦/۱(‏ ب) » 
يحاشية العطار ى جمع الجوامع )٤۷١  ]1۹/⁄/١(‏ » ونہاية السول 
(۲۰/⁄۲) ۰ 

(۲) لم يذ كر أبو الحسين البصرى التنزيه والتحريم كموضح من مواضع الخسلاف » 
وذ کر بدلا عنہ التہد ید » فاتفق التریزى معه قى هذا الموضع * راجسع 
المعتمد )٥1⁄١(‏ 


— ۱۲0 


قد رنا انتفا* القرائن كلها » وقد رنا هذه الصيغ منقولة على سبيل الحكاية مسن 
غائب أو ميت » لا فى فعل معين » كيلا توهم قرينة » بل فش مطلق الفعل » فانه 
يسبق الى الذ هن اختلاف معائن هذه الصيغ ٠١‏ ونعلم قطعا : أنہا ليسست 
ألفاظا متراد فة عى معنى واحد » كما ند رك الفرق بين "قام زيد " و ""يقسوم 
زيد " فى أن الأول للماضى » والثاس للستقبل » وان كان يستعمل أأحدهما 
فض معئى الآ خر مح قرائن ٠١‏ وكما ميزواالاضس عن الستقبل » فكذ لك ميزواالاً صر 
عن النهى » فقالوا : " الأمرافعل » والنهى لاتفعل " وهذا أمر معلوم من 
اللغة ضرورة » ولا يشككنا فيه اطلاقہا على خلاف الوضح معقرينة ٠‏ 

وہذ! الطريق عرفا _أيضا - بطلان المذ هب الثائى والرابج » فاه 


(۱) 


قى الآن » نظرآخر : فی تنقیح مقتضاها عن معنی الایجاب والندب ۰ 
اذ يمكن أن تكون حقيقة فيہما بالاشتراك ٠‏ 

أو بتناول القد رالمشترك ٠‏ 

أو فى الا يجاب دون الندب ٠‏ 


اا 


)۱( راجح الستصض )٤۲۲-٤۲١/((‏ لمعرفة الرد بالتفصيلى على هذا 
المذ هب ء 


1 ۷ سے 


)۱( )۲( 
(Y)‏ 
والثانى : مذ هب طائفه من العلماء ء 
)£( 
والتالث : مذ ھب آکثر الفقہاء ¢ والمتکلمین 0 وا ختيار المصنف ۰ 


(0) aT 
` + والرابح : مذ هب آبی هاشم‎ 


(۱) 


(Y) 


(۲) 


(<) 


(0 j 


کک RS‏ 6 اما جعفرية »أو اسما عيليةء 
الصادق »+ وتالوا بامامتهما وامامة والد هما زين العابدين ءالا أن منهم 
من توقف عى وا حد منہما 6 وماساق الا مامة الى ولا د هما 8 ومنہم مسن 
ساق »۰ 

ما الاسماعيلية فقالوا : ان الامام بعد جحفر اسماعيل » نصا طيسه 
باتفاق من أولاده » وتوقفوا فیمن بعده ۰ 
راجع : الملل والنحل ٠ )١1۷١٦۹0⁄١(‏ 
المرتضی : .)٤۲٣ ۳٥۵(‏ 
أبوالقاسم : لى بن الحسين بن موسى بن ابراهيم بن موسى الكاظم بسن 
جعقرالصاد ق ۰ل باع طویلل فی الكلام والا دب * وکان من 
المصنفين المكثرين ٠‏ 

وفیات الا عیان (۲/۲) )2۱7١(‏ » العمر(۱۸71⁄/۳۲) »› النتظطظضسم 
(۱۲۰/⁄۸)ء E‏ ۰ 


° (14° n الشافعیى‎ 


L3 £ £ 


راجح تنقيح الفصول للقرافی ص(۱۲۷) » وكشف‌الأسرار ٠ )۱١۹⁄١(‏ 

الذ ى ذ كره أبوالحسين : أن مذ هب أبى هاشم هوأن صيغة "افعمل " 
تقتض الا راد ة ٴ والا راد ة تشمل 1 راد ة الوجوب والندب ء ولکن اذا لسم 

توجد قرينة تدل على الوجوب انتقل الى المتحقق »وهو الندب ء فرا جسع 
المعتمد )٤۲۳/١(‏ ء 


— ۷ 


)۱( 
العصلم بشى* من ذلك » ومنهم الغزالى ء 
وقد أورد المصنف لأصحابه أدلة : 


الدليل الأول : 


(Y) , ۱‏ 
قوله تعالی لابليس : " مامتعك ألا تسجد ء اذ آمرتاك " ذ مه علسی 
الا خلال بمقتض الأمر س لا الاستفهام بالاتفاق ٠‏ 


والا عتراض 


هوأن الآيةان دلت» فانما تدل على أن الأمر للوجوب م لاقوله "افعل" 
e‏ الت القدر لي للايجاب بالاتفاق ٤ب(‏ 
فتكون الآ ية متروكة الحمل بظاهرها » فان زعم : أن الندب ليس بأمر + فهو 
تزاع آخر » ولو ثبت لا رتفع الخلاف » فانه لاخلاف عد هولاء الفرق أن "افصل " 
للأمر » فاذا ثبت أن المند وب ليس بمأمور » تعينت الصيغة للايجاب » واستغاى 


عن الآية » الا أن ينبنى لى أن لفظة الأ مر لمجرد الصيخة » وذ لك قد ا 


٠ )٤]۲۴/۱( راجح الستصض‎ )١( 

(۲) سورة الأ عراف » الآية )١١(‏ ء 

)٣(‏ وجه للاستدلال بهذ ه الآية اعتراضات كثيرة ه يمكن مراجحة ذ لك فى 
المحصول )۷١  1۹/۲١(‏ » والمعتمد (١/۷۱)ء‏ والكاش ف 
للاصفہانی (۲۵۹/۱ ب ۲٦۱‏ ا) » تیسیرالتحریر )۲٤۲/۱(‏ ۰ 


— A 


الد ليل الثائى : 


۰ )۱( 
قوله تعالی : واذ ا قیل لہم ارکعوا لايركسون "٠‏ 
وللمعترض أن يحيل الا یجاب لی القريدة الكامنة فى ضمن الركوع 


الد ليل الثالث : 


قوله تعالى : "واكان لمۇ من ولامؤمدة » اذا قضس الله ورسوله أمراء 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " ٠‏ الآية » سلب خيرة الفعل عند الزام الأمر ء 
ى : القول » فانه هو الظاهرهلا الفعل » فان قوله "قضى "معناه : "ألزم " 
ولو لم يكن الأمر للالزام ء لما كان الزامه الزاما للفحل ٠ ٠‏ 
والاأًعتراض من أُوجه : 
أحدهما : أن القضاء الزام » فلايضاف الى الالزام ء فان الىزام 
الثانى : قوله تعالى : "أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " 
أى : الأمرالذ ىقضى » والخيرة انما تتعلق بالفعل » لابخطاب المكلف 
الا ترا ضالثانی : هو انها تدل :عى أنه i‏ قضی أمرا » يكون الأمر ملز ٠‏ 
فلم قالوا : ان مجرد الا مریکون ملزما ( » والنزاع فيه 1 .ظاھر مفہومه أن 
مجرد ه لا يکون لزا ۳ 


٠ )۲١( سورةالاحزاب ءآية‎ )١( ٠ )٤۸( سورة المرسلات » آية‎ )١( 
قد ذ كر أبوالحسين اغراضا عى الاستدلال بہذه الآية قرا مما ذ كره‎ )۲( 
٠ )۷۲/١٠( التمریزى ۰ فراجع‌المعتمد‎ : 


— ۱۲۹ 


الثالك : هوأن مدوله : أن الأمر للالزام » فان كان الندب أمرا » فهو 
على خلاف الا جاع وان لم يكن فلا خلاف فى هذه المسألة» ثم لابد مسن 
الرابع : هوأنه انما يدل : على أن أمرالله ورسوله للايجاب شرا ٠‏ 
والد ليل على أن مطلق الأ مر بمقتضى الوضع للايجاب » وفيه النزاع ٠‏ 
الد ليل الرابع : 


هو : أن تارك ما أمرالله به ورسوله » مخالف لأمرههما » والمخالسف 
لأ مرهما يستحق العقاب ٠‏ 
بيان الأول : بالعرف » والمعأى ٠‏ 
أما العرف : فهوأنه el‏ :“أمرتك فخالفتنی " أی : ترکت (٠۲أ)‏ 
أا المعنى : فهوأن المخالفة ضد الموافقة » والموافقة هى العممسل 
بهقتضاه » فا لمخالفة مى ترك العمل بمقتضاه ٠‏ 
وأما بيان الثانى : فقوله _تعالى ‏ : " فليحذ رالذ ين يخالفون عن 
ا " الآية ١‏ وادما يحسن الأمربالخذ ر حيث يتوقع المحذ ور » E‏ أن 


تارك الا مر بصدد العذ اب ء٠‏ 


(۱) صحح " صاحب التحرير " الاحتجاج بهذه الآية » وكذ لك "السعد " 
فى حاشيته على ابن الحاجب » واعتبروا : أن لفظ "الأ مر “فى الآية س 
ام » لأن المصدر اذا أضيف صار عاما » فلزم ترتب الوعيد على مخالفة 
كل فرد من أفراد ما وضع له لفظ ""أمر" من الصيغ المعلومة » كاسجدء 
وأركع »الى غير ذ لك » وترتيب الوعيد على كل فرد » يقتضى كون لفسظ 
"أمر" موضوعا لما يفيد الوجوب فقط ٠‏ 

راجح : نيسير التحرير (۱/ ٤١١‏ ۴) » حاشيةالسعد على ابسن 

الحاجب (۲/ )۸٠‏ » والآية من سورة النور » رقم ٠ )1١(‏ 


ا 


ويتجه أن يقال : لما كان الأمر قد يكون للوجوب » حسن الأمربالحذ ر 


عد المخالفة » كيلا يقع فض العقاب بتقد ير أن يكون للوجوب ٠‏ 
الدليل الخامس : 


أن تارك أمرالله اص له » ومن عصى الله استحق العقاب ٠‏ 
بيان الأول : صحة الاطلاق »فانه يقال : "أمرتك فعصيتاى " رقد 
(YJ). (0)‏ 
قال الله دعالى : "لايعصون الله ماأمرهم "» "أفعصيتأمرى " » " ولا 


)؟( 
أعص لك اما " ء٠‏ 
بیان التانی : ومن يعص الله ورسوله »فان له نار جہنم e"‏ "وسن 


4( 
یعص الله ورسوله »ویتعد حدوده » ند خله نارا خالدا فیا "» والمراد 
)0( 
بالخلود طول المكث ء فلا ينصرف الى الكفار ٠‏ 


الد ليل الساد س : 


)1( 
أنه عليه السلام د عى أبا سعيد الخدرى ‏ وهو ف الصلاة ‏ لسم 
يجبه ء فعاتبه ٠*‏ وقال : " مامنعك أن تجیب وقد سمعت قوله تعالسى : 


,٤۷( Mi 
۰ استجيیوا لله وللرسول‎ 


۰ )٩۳( سورة التحريم ية (1) ° (۲) سورة طه » آية‎ )١( 

(۲) سورة‌الكهف» آية )١( ٠ )1٩(‏ سورة الجن »آية (۲۲) ٠‏ 

(0) الاعتراضات‌الموجہة على هذا الاستدلال شبيہة بالا عتراض عى ‌الاستد لال 
الثالٹ ۰ فراجحالا حکام للآمد ی )۲١/۲(‏ » وتیسیر التحریر (۲۹۳۲/۱) » 
وابن الحاجب (۸۰⁄/۲) ء 

(1) أبوسعيد الخدرى : سعد بن مالك بن سنان بن تعلبة بن يد بسسن 
الأبحرالأًنصارى »كان من حفظة السنة ا في 
المديدة * راجح أسد الغابة (١7/١١٠)ء‏ 

(۷) أخرج البخارى هذا الحديث عن أبى سعيد بن المعلى » ولیس كما = 


— ۳۱ 


احتج ليه : بصيغة "استجيبوا ". وللقريدة فيه مجال ٠‏ وهى قوله 
)۱( 
تعالی : "اذا دعاکم لما یحییکم " ۰ 


الد ليل السابح : 


قوله صلی الله عليه وسلم : E‏ تى لأ مرتهم بالسواك 


دل على : أن الأمر متف عند وجود المشقة » فان "لولا "'تفيد انتغاء 


الشرء لوجود غيره ٠‏ والندب موجود » فدل ظاهرا لى : أن الأمر للوجوب ٠‏ 


خبر بريرة حيث قالت : “ أبأمرك يارسول الله "ء فقال : " لا » انما 


نض الأمر مح وجود الشفاءة الدالة على الندب ٠‏ وكذلك هى استبانست 


الأمر مع تحقق الند ب ۰ 


(=) ورد فى اكثر كتب الأصول عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ ' 
وقد أشار الى ذ لك الاسنوى فى نہاية السول » ونبه عليه أيضا - 
العراقى فى تخريج أحاد يث البيضاوى ٠‏ 
راجح البخازئ محالسند ی '(۱۳۲/۲) ء نہاية السسول 
(۹۲/۲) ۰ تخریج العراقی لاحاد يث البیضاوی ص‌(۲۸۹) وا 
الثانى من مجلة البحث العلمى والتراث الاسلای ء 
)١(‏ سورة الانفال »آية )۲۲١(‏ ۰ 
(Y)‏ تاه البخاری وسلم ۰ أنظرالبخاری "مح السندی )۲١۱/٤("‏ وسل 
مع‌النووی )۱٤۲۳/۲۴('"'‏ ۰ 
(۲) بربرة » مولاة عائشة بدت أبى بكر » من ربات‌العقل والفراسة » وهى الست 
افر ا وا و وجا الد ن ا ا ا2 
راجح : سد الغابة (۲۹/۷) » اعلام الساء )۱١۹(‏ ء 


الد ليل التاسح : 


تمسك الصحابة بالصيغة لى الوجوب » مع عدم الدكير من أحد ٠‏ كتسك 
a‏ عليه السلام ‏ فیما رواہ جد 'لرحمن بن عوف : "'سنوا بہم سنة (۲۵پ) 
أل ایسا ٠‏ وتمسكهم بقوله عليه السلام : " فليغسله 0 قوله :+ 
LSE‏ "» وأشال ذلك ٠‏ ) 


ولايعارضش هذا تنزيلهم بعض الأ وامر على الندب » فان فى محل التدزيسل 
على الوجوب تعنيت صيغة "افعل "متسكا » اذ لم يظهر فى مقام طلب الد ليل 
سوى حكاية قوله عليه السلام .: "ستوا "» "وليصلما: اذ أذ كرها " » ولوا 


الد لالة الوضعية لوجب التوقف ء٠‏ 


: ويه : أن برقال‎ ٠ هذا الحديث روأه مالك فى الوط + والشافعى‎ )١( 
لا أد رى مأأضيع فى أمُزفم يعن المجوس ن قال له جد الرحمن بسن‎ 
عوف : أشہذ سمعت رسول الله صلى ألله يه وسلم يقول. : " سبو‎ 
راجع تفصيل‎ ٠ بهم سدة أهل ألكثأب " قأل ماله : يعنى فى ألجزية‎ 
٠ه‎ )۱۷۲١/۳( تخریج الحد يث فى الحلخيمالحبير‎ 

وعد الرحمن بن عوفبن جد عوف‌بن عد الحارث بن زهرة بن كلاب 
ابن مره » القرشى » الزهرى ٠‏ يك : أبا محمد ٠‏ ولد بعد الفيلبعحشر 
سنين » وهو أحد الثمانية الذ ين اسلموا ضف بداية الدعوة » وأحسد 
التغسة الذين اسلو عى يد أبن بكر اء أخن الرسول بيه وين سعد 
ابن الربيع ٠‏ وهو أحد المبشرين بالجدة » وكان ثريا تصدق بماله فسى 
سبيل الله ٠‏ راجح أسد الغابة (۳/⁄ 2۸۰ س ۸0)) ٠‏ 

(۲) حديث " اذا ولغ الكلب ض اناء احدكم » فيلغسله سبعا » احداهسن 
بالتراب " ٠*‏ متفق عليه ۰ 
راجح : البخارى "مع السند ى )۲١⁄/١("‏ »وسلم "مح الدسسووى " 
(۱۸۲/⁄۴) ۰ ) 

(۲) حدیث "من نام عن صلاۃ أو نسیہا » فلیصلہا حین يذ كرها " متفق عليه 
أنظر البخارى "مع السند ی "'(۱۱۲/۱) » ومسلم '"' معالنووی "(۱۸۲/۵) 


— ۲ 


الدليل العاشر : 


أنه TET‏ أن يعتذ ر عن وة العبد : " فانه 
يخالف أمرى " ٠‏ وأن يحتج عليه بقوله : "أمرتاك فخالفتنى " فدل : لى أن 
مقتضاه الوجوب وضعا ٠‏ 
فذ4 وجوة الاستدلالات‌السديدة مع مایتہیاً عیہا من الا عستراض 
ا ) 
وأقواها » وأطبقها لى محل الخلاف التسك بتسك الصحابة ٠‏ 
وقد استدل أيضا بأمور لاد خل لہا ض معرفة مقتضى الألفاظ » فتركنا ها 
ومما يقوى الا حتجاج به عى أن صيغة "افعل "ظاهرها الوجوب فى 
الشرع : : أنا قد بينا أنها بوضعها للأمر » فاذ | قرربا أن الأمر يقتض الوجسوب 
بظاهره » لزم أن تكون الصيغة بظاهرها للوجوب » ضرورة د خول الصغرى تحست 
الكرى ٠‏ 
وتقريره : هوأن امنثال كل أمر طاعة » 
وطاعة الله ورسوله واجبة ٠‏ 
فا متثال أمر الله ورسوله واجبة 
بيان المقد مة الأولى : بالاجماع ‏ 
وپیان کک : بقولہ تعالی ' یاایہا الذ ین آمنوا أطيعوا الله ورسوله 
وأولی الأمر ا فانه أمر ايجاب بالا جماع ٠‏ 
واحتج من جعلا للقد رالمشترك ۾ 
ا اا فط اله ااا ری انف د 


الوجوب والند ب 0 ومازاد ۋلا د لیل ليه 6 بل لو اخذ تاه ف مسمں الافظ لسسزم ۰ 


٠ )0۹٩( سورةالنساء » آية‎ )١( 


2 


E | o 


وبأنه شاع شى لسان خطلة الشريعة أن الأ مر يدقسم الى : الايجاب » والى 
الاستحباب » ولم يقسموه الى التهديد والاباحة » مع أن الصيغة مشتركة بیدہما 
فى الاستعمال » فدل لى أن المندوب مأموربة » رأن قوله "افعل "للأمر 
)۱ 
واحتج من جعلہا للت ج اة اد افوا ا لن کا سیق نه 
لاغير ‏ فيلزم من مقتضاها عد الا طلاق : ترجيح جاب الوجوب لى العدم ٠‏ 
أما لزوم الحقاب بالترك فلا أشعار به ضس أللفظ ٭ كا لااشعار _أيضا ‏ 
بسقوطه عد الخرك » الا أنا نعلم بحكم الأصل : انتفاء لزوم العقاب ٠‏ فيلسسسزم 
من مجموع أن صيغة "افعل "عد الاطلاق -أبدا تفيد الدب » وهو 
المطلوب ٠‏ 
وا حتجت الواقفية : أن كونها حقيقة فى الوجوب » أو الدب » أو قينا 
أو فض القد ر المشترك » اما أن يعرف : بعقل » أونقل . 


ولا د لالة فى العقل على الأوضاع ٠‏ 


)١(‏ هذا التفصیلی الذ یذ کره التبریزی فيه اضافة ی ماذ کره الامام » فضبسط 
السألة وحررها » وفی المعتمد مایقرب مما ذ کره التبریزی وان كان 
بالفاظ أخر ٠‏ 
راجح : المحصول ( ۱۵0/۱۱ )۱١۸‏ ء والمحتمد(۹/۱٦۸۲۷)‏ 
والستصفی ( ٤۲۷/۱‏ ۲۸])) ۰ 


ولا مبالاة بأل حاد ف سألة ظمية ٠‏ 


۱۳0 


والنقل ۲ اما اا أوآحاد » ولاتواتر لعدم حصول‌الحلم الضرورىء 


0 


السبألة الثانية : 


انا ف اقل اظ فی ال لا هت :أب 


مقتضاها » وتقدم الحظر لايناض استعمالها فيما هو مقتضاها » فان الانتقال 


من الحظر الى الايجاب جائز » كما لوقال : "حرمت ليك الميتة فى حال 


1لا ختیار 


٠ " ثم قال : " اذا اضطررت فكل‎ ٠" 


والخصم يحتج بقريدة تقد م الحظر » وأن المفهوم مله بحكم عرف الاستعمال 


رفع الحرج واطلاق الفعل 0 وذ لك يتجه فیما اذ ! ق الا مر بزوال سبب التحريم » 
۰ )۲( 
کقوله تعالی : " واذا حللتم فاصطادوا " » رقرله طیه السلام + " کیت 


(Y) 


نہهیتکم عن اد خار لحوم الا ضاحی لأجل الدآفة الت دفت ء فالا ن فاد خروها " 


(۱) 


(۲) 
(۲) 


الذ ى يظہر أن الغزالى وس وافقه يقولون : ان هذه سألة علمية لاظية 
ولايمكن اثباتہا الا بأدلة قطعية » أما الامام فهو يرى : انها مسألة ظنية 
ككل الما حث اللفظية » فان قولنا " الأمر للوجوب » ظنا لاقطعا » لاننا 
نبحث عن الأ مر المجرد عن القرائن ا 
باثبات هذه السألة ۰ء 

راجح : الستصض  L]۲۲/۱(‏ ۲۲۲) + والمحصول ( ۹/۲۱ )٠١۷٠۰‏ 
والکاشف للاصفہانی (۲0۹/⁄/۱ ب) ۰ 

سورة ألمائدة » آية (۲) ٠‏ 

هذ ا الحد يث رواه البخارى وسلم » راجح البخارى "مع الستىسدى " 
(۳۱۹/۲) » وسلم "مع النووی )۱۳۱/۱٥("‏ ۰ 

رالدآفة : القوم يسيرون جماءة سيرا ليس بالشديد ٠‏ والفراد به هنا : 
قوم من الا عراب » قد موا المديدة عد عيد الاضحى ٠‏ راجح الدهاية لابسن 
الاثیر )۱۲١/۲(‏ ۰ 


کا 


ومن هاهتا وقع هذا الوهم › وهو اننا غین مطرد کیا ا 
وما الیہی الوارد اع لاتفعل ‏ بعذ الايجاب : 
x‏ یی راشان » وأته لمجرد يش الحرح ٠‏ (٦۲-ب)‏ 
۴ وت ن دار الحم و * 


)١(‏ الأمربعد الحظر »هل يقتض وجوب المأمور به » أواباحته ؟ 
ذ هب الى الأول الامام واتباعى » ونقل عن القاضى والمعتزلة » وهو مذ هب 
الحنقية على الصحيح كما ذ كره السرخسى ٠‏ 
وذ هب الى الثانى الشافعى ومالك واكئر الفقہاء 
راجع : المحصول )٠۱١۹/۲١(‏ » المعتمد ۸۲/١(‏ - )۸) » أصول 
السرخسى )۱۹/⁄/١(‏ » تنقيح الفصول للقراض ص‌(۱۴۹١)‏ » تيسير التحرير 
(۲۰77⁄۱) ۰ 


س ۳۷ س 


(( البحث الثالت)) 


:: فى مقتضى القول المسمى أمرا من احيث الوضح :: 


الأولى : هل الأمزيقتض التكرار ؟ 

الثانية : هل الأ مريقتضى الفور ؟ 

الثالئة : الخكم المعلق بشي بحرف "ان "أو "مفهوم الشرط " 
الرابعة : مفهوماللقب ٠‏ 

الخاسة : مفهوم الصفة ٠‏ 


السادسة : المخاطب هل يند رح تحت الخطاب أُولا ؟ 


کک 


الأولى : 


الأمر لايقتضى التكرار وضعا > ولا المرةالواحدة ينا » فانه لطلب الما هيةه 
واقتضا* اد خالہا ف الوجود »ولا اشعار لہذا المفہم بكرة الماهية و 
فلا يكون للفظ د لالة غيہا ی دی رات الکن فن ا5 فتكون المرة 
الواحد ة مقتضى للأمر » ووافية به » نظرا لحصول الماهية » لا الى خصوصوصسسف 


۱ 
الوحدة * هذا هو مڏ هب ا ٤‏ 


)۲( 
وزعمت طائفة أنه للتكرار 
)+( 
وطائفة أنه للمرة الوأحدة ه٠‏ 


وتوقفت طا فة ٠‏ 


» وهو مذ هب الحنفية » واختاره امام الحرمين » وأيوالحسين البصرى‎ )١( 
» )٠۱١۸/⁄١( وابن الحاجب ۰ فراجح : البرهان (۲۲۹/۱) » والمعتمد‎ 
والا حكام للآمدى‎ » )۲٠١/١( وتيسير التحرير‎ » )۲١/٠( وأصول السرخسس‎ 
ونہاية السول (۲۷/۲) ء» وقد نسب الى امام الحرمين أده‎ » )۲۲/۱( 
٠ بقل الوق وغطا أبن الخاجب فى .قول أن مذ هيم فوت هب النختقين‎ 
٠ ولكن بالرجوع الى البرمان تأكد نا من صحة قول ابن الحاجب‎ 

(۲) سب هذا الرأىالى الامام مالك » فراجح تنقيح الفصول ص(١١٠)‏ » وهو 
اشا رایاین اسحاق ۰ 

(۴) فض النخول : أن هذا هو رأىالشافعى فراجع ص(۸١٠)‏ » وزاه القاضى 
جد الوهاب الى المالكية فراجح تنقيح الفصول ص(١٠١٠) ٠‏ 


)٤(‏ راجح المستصف (۲/۲) لمعرفة رأى الواقفية » وهو رأىالغزالى 


> 


ود ليل المذ هب : جواز الاستعمال ض الطرفين » معأن الأصل ذم 
المجاز والا شتراك ٠‏ فقعين اعقاد كونه حقيقة فى القد رالشدرد > وهو طلب 
الناهيةبا هو شي أل هية رفا ةة الأصول ا 

ويدل على صحته : سقوط العتب » واستقامة العذ ر من الممتثل مرة حيلف 
لاقريدة ض طرف » كقوله :قل : "ج '"'ء 

ويشهد له : حصول صدق الوعد » والا خباربالمرة الواحد ة كقوله : ""فعلت" 
"وافعل e‏ 

ويحققه : أن مسمس المصد ر يتضمنه جميعاملة الافعال » اذ هو مورد 
الصرف » e‏ اختلاف الا وزان » فلا یتمیز عضا عن سض الا 
بخصوصاتہا : من تعيين زمان الوقوع بالوعد » والاخبار غابرا وستظرا » وتعليسق 
الطلب والكراهة بالمرتقب منه أمرا ونيا » وذ لك پيوجب الاشتراك فيمبنا وراء 
الخصوصيات » و د ليل واضح ف نظر المصنف » وهو تصفح ولیس بقياسء . 

وجه آخر فی الدلالة غریب : 

وهو أن الحكمة تقتض تقدم وضح اسم أصل المعنى » على وضع اسمه 
لوصف » فان نفس المعنى أصل بالاضافة الى الموصوف » فاده جنس للخاص 
المفصول » ا والذ هن والقصد » فيجب أن يكون الوضح له متقدما 
على الوضح ا هذ! بالنظرالى المعاق . (iY)‏ 


£ 


(۱) قوله ( وهو تصفح ولیس بقیاس) الذ ى يظہر : أنه أراد أن يرد لى سن 
يقول : بأن ذلك قياس ض اللغات ٠‏ وهو غيرجائز » فقال لیس هو 
بقياس » ولكنه استقراء وتصفح لاساليب اللغة ومعانيہا ٠‏ راجح : المعتمد 
)۰۹⁄۱( »> والمحصول (۱71⁄/۲۱) » والاحکام للآمد ی (۲۷/۲) » 
والکاشف للاصفہانی (۲۹۵/۱ |) ۰ 

(۲) ماه ء واغراه : غشيه طالبا معروفه ٠‏ لسان العرب )))/٠0(‏ 6 
مختار الصحاح ص(١١٠) ٠١‏ والمراد هنا : أن المصدر محل لاختقلاف 
الاوزان ٠‏ 


س (٤١‏ سے 


وبالنظر الى الموضوع -أيضا وهو اللفظ : نعلم أن وضح المفرد متقدم 
على وضع‌المركب » وقد دل الاستقراء على اعبار هذ ين المعديين » قان موضسوع 
المقردات كلا أصل بالاضافة الى موضوع المركبات منها » كسص الرجل بالاضضنافسة 
الى مسمس الرجل الطويل » والأسود بالاضافة الى الأسود المشرق » وهلم ا 
واذا فم هذا فنقول : 

طلب الما هية أصل بالاضافة الى طلبہا أبدا ومرة ٠‏ والنظر ف لفظ مرد 
فتعيين الوضع له واجب بالطبع » وموجب الحكمة وحكم للاستقراه ٠‏ 

وجه آخرلابا سنب : 

لو كان الاأمر موضوعا لأحد هما » لكان التصريح بالمعنى الآخر ساقضة 
للوضح » ولو كانللقد ر المشترك » لكان التصريح اتماما ويانا » والثابىأظہر ٠‏ 

وتطرد هذه الأدلة كلها فى مسألة الفور والتراخى . 

واحتج القائلون بالتكرار : بالنہى » اما قياسا » واما بأن كل أمر يتضصن 
البہى عن ضد المأموربه » فاذا كان النهى للتكرار » فترك ضد المأمور وا جسب 


آٌٻدا » ففعل الما مور به وا جب أبدا 0 وهو المطلوب ٠‏ 


: هلم جرا : كلمة مكودة من لفظتين‎ )١( 
٠ الأولى : هلم » بمعاى : تعال وأقدم‎ 4 
الثانية : جرا » بمعاى : سحبا‎ 
يقال : كان عام أل كذ وكذا » فهلم جرا الى اليم ٠ء أى : امتد ذلك‎ 
٠ الى اليوم‎ 
وھی تقال دائما : لبیان امتداد الکلام الى مایشابہه ويقاس ليه‎ 
من الا ثلة والاحوال ء‎ 
٠ )۱١١/١( راجح لسان العرب‎ 


E E E 


وأ حتج القائلون بالا شتراك : بصحة الا ستفہام 6 وجواز الاستعمال فی ہما ۰ 
اذ الأصل فيه الحقةة ٠‏ 

والجواب : 

ھوأن النہی : طلب‌الانتهاء عن السص » كما أن الأمر : طلسسب 
الا تيان بالەسى 0 ولکن من ضرورة الانتہاء عن المسس الانتاء أبدا 0 ولیس من 
ضرورة الا تیان بالمسس الا تیان به بدا » فمن قتل مرة فقد قل » ومن لم يقتسل 
الا مرة لم يترك القتل ٠‏ ' 

LÎ‏ النہی الذ ی يتضمنه الأمر لو سلم ‏ فهو تابح للامر » ولا بزیسسد 
ليه اقتضاء ء كا لو قال :“تحرك مرة فاته يقتضی ترك ضده مره * 

وأا الاستعمال فقد وش بكوله حقيقة فيہما مع زياد ة الاشتراك ٠‏ 
فانہ جہة ف الحسن الا ستكشاف ٠‏ 

) فسعع ) : 

ا (x)‏ 
الأمر المعلق بشرط أو صفة -أیضا لایقتض التکرار » فان مقتضس (۲۷ب) 
)۲( 


)١(‏ ذكرأبوالحسين هذا الرد »فراجح المعتمد (١/١١١)ثم‏ حال 
التفصيل الى باب العموم وكذ لك فعل الا مام ٠‏ راجح المحصول (۱۷۷/۲۱) 
(۲) قد ذ كرت تفصيلات كثيرة فض هذ ه المسألة » وذ لك رة ض بيان عدم 
تعا رض الا يات والاً حاد يث مع هذ ا المذ هب » حيث وجب تكرار ماد لت عليه 
تلك النصوص عند تكرار ماق عليه » والا فلاحظ للنظر من ناحية اللفسظ 
الدال على الأمر » فانه لاغاقةله بالتكرارابدا ٠‏ 
راجع هذ ه السألة فض المستصض (۸-۷/۲) »والنعته د 
( ۱۲۰۹۱۱۹/۱( وتیسیر التحریر ( )۲٠۵١ ۲١۲۳/۱‏ » وابن الحاجسب 
(۸۲/⁄۲) ۰ 


س ۲ — 


السألةالثانية : 


الا مر لا يقتضس الفور ولا الترا خى e‏ بل تحصیل المسصس من غير اشعار بزمن 


ء : )۱( 
الوقوع بتدجيز أو تأخير » كما سبق ض سألة التكرار ٠‏ 


(۱) 


هذا هو مذ هب الشافعى وأصحابه » ومو قول أبى ى وأبى ماشمم » 
وهو مذ هب الحنفية » خلافا لابى متصور الماتريد ى والكرخى » حيث قالا 
بالفور ٠‏ وهذا المذ هب يعبر عه فش بعض الكتبب "التراخ " ٠‏ 
ومن الملاحظ أن كتب أصول الشافعية تنسب الى أصحاب أبى حليفة 
القول بالفور » وقد ظهر أن ذ لك مقصور على الكرخى والماتريد ى ٠‏ قال 
صاحب التحرير : " الصحيح عند الحنفية أنه لمجرد الطلب "ريسن 
ذ لك السرخسی والازمیرى وغيرهم ٠‏ 
ولو سأل سائل تقال : المشهور عد الحنفية : أنهم يقولون ٠‏ 
بوجوب الحج عى الفور » فكيف توتقون بين ذ لك وبين قولم ؛ ان الأمر 
لايقتضی الفور ؟ ٠۰‏ 
والجواب : قال البزد وى : الذ ى ليه عامةأصحابنا أن الأمر 
المطلق لايوجب الفور » بلا خلاف » وسألة الحج سألة مبتدأة » لأن من 
قال بالفور فى الحج يقول : ان أشهرالحج من العام متعينه للادا*» 
فلا يحل له التأ خير عا » كوقت الظهر » وكذ ا الحياة الى السنةالقاد مة 
غير مضمودة » بل هی والممات متساویان فض الا حتمال » فلایثیست الاد راك 
بالشك » قبيقى هذا الوقت متعينا بلا معارضة ( بتصرف ) ٠‏ 
راجح : البرهان )۲۴٠/١(‏ » والمعتمد )١١١/١(‏ » والاحكام للامدى 
(۰/۲) » وأصول السرخسی (۲۱/۱) » وتيسير التحریر )۲0٠/١(‏ » 
وحاشیة الازمیری )۱۹٥/⁄/۱(‏ » وکشف الاسرار ۲٤۹۹/⁄۱(‏ ے )۲۵٥۰‏ ۰ 


E 


واحتج القائلون بالفور : 
بقوله تعالى : " مامنعك الا تسجد اذ ا ۰ 
س ولادلة فيه » انه لاعه على ترك السجود » لا عى تأخيره عن وقست ' 
الأمر » وقوله "اذ "لتعليل الوجوب ٠‏ وقطع غ رالترك » لالتعيين طرف 
الترك » ويشہد له : أن ابليس ترك السجود فى نفسه استكبارا لا تأ خيرا الى 
الوقت 1 
nd‏ 

وېقوله تعالن  :‏ سارعا .۰ 

م وهو أمر تدب بد ليلل الواجب الموسع ٠‏ 

وأما المضيق فالماد رة فيه معلومة بدفس التضييق » وجوه معنويه : 
الأول : انه لو جازالتأخیر لجاز ال بدل » اُولا الى بدل » والثانی یدافسی 
الو > والاول + اط أن يكين البدل و ارغ ٠‏ وقي ختجلاف 


الا جماع ¢ والعزم با طل لوجهین : 


أحد هما : هوأن البدل حكم الأصل فى سقوط الخطاب » فيجب أن 
يسقط الواجب عد العزم » والأمر بخلافه » ولايجوز أن يقال : "ان العزم بدل 
عن الفعل فى تلك الحالة "» فان الواجب غير مقعدد ٠‏ 

الثائى : هوأن الخطاب انما يتناول الفعل عينا + قان الكلام فض الوا جي 


المعين » واثبات !لبدل تخيير يناقض التعيين ٠‏ 


. )١١( سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران ؛آية ٠ )۱١۳(‏ 

(۲) لم يصرح الامام بأن البدل هوالعزم ٠١‏ وذ كر ذلك أبوالحسين ٠‏ فراجح 
المعتمد )١١١  ۱۲۸/۱(‏ ء ونہاية السول ٠ )٤۸⁄/۲(‏ 


AEE 


الوجه الثانن : هوأنه لوجاۋاتاعير : + فاا الى أمد » أولا الى أمدء والثانی 
ا ون الأول تحكم فى قعيين مقذار المد » اذ الكل بالنظر الى 
قتضى الخطاب لود | لتقد ير سو ا 
الوجه القالك : هوأن الاب بب کا زجب الفنل » يوجب اتاد الوجوب والعزم 
على الا متثال » ثم هما لى الفور » فكذ لك وجوب الفعل ء 
الوجه الرابع : الثبا سن عى الدبى »> لاسیما اذا قلنا : انه نہ عن ضده › 
فاته اذا E‏ عن الضد فی الحال » وجب‌الاتیان به ضش الحسال»(۲۸-أ) 
لیکون منتہيا عن ضده ض الحال _ء 
الوجه الخامس : أن الماد ر على يقين » والمؤخر مى خطر + والحزم القول 
بالفور ٠‏ 
الوجه الساد س: حسن العقاب من السيد لى ترك المادرة ٠‏ 

والوجه الأول والثانى والثالث : باطل بما لو صرح بالتوسيحع ٠‏ 

وأا الرابح : فلا قياس ض اللخة ٠‏ ولو سلم » فالفرق أن النهى طلسب 
الترك » وض أى زمان فعل لم يترك » والأمر طلب الفعل » وض أى زمان فعسل 
فقد فعل » وأما تضمنه الى » فعمنوع ؛ ولو سلم »فو تابح له ض عموم التعلق 
وخصرصم * 

وأما وجه الا حتياط » فليس من أمارات الوضح » ولا من مقتضيات الوجوب 
بل من باب الأصلح ۰ 

» حسن التهيخ على ترك الاد رة من السيد »فهو ض محل التجاذب‎ LÎ 
» مع أن التسليم غير بعيد عن الانصاف » ولكن الاحق حوالته عى القريدة‎ 


وهى : أن السيد غرضه الاعتراض معلول الأقوال والافعال ا 
لى الأمرض حالة يدل عى تعلق الغرض به فض تلكالحالة »اذ لوتعلق به 
قبل » كان التأخيراهمالا » أوبعد » كان التعجيل تضييعا » واذا دل اقداصه 
ى تحلق الغرض ناجزا » فلا وشوق ببقا* وجه التعلق » اذ هو معلول مور 
عارضة » وأوصاف اضافية ٠‏ لا موجب صقات حقيقية قن قن لامر اوفشى 
خيرت اد۱ اهغالیا جزهاماد! طی اکان ع التدارك احتضالا ء 
وشل هذا يقتضى اللوم والتهي ة كيف وفتح بأب‌الساهلة فيه يؤدىالى 
جل عظم إ + اذ قى يأفىبالفعل حيك يناقض النقصزد » كقلح السن بعد 
السكون : 

ويۇیده : أن قوله : "افعل !لآن "يعد تأكيدا » وقوله : " فس 
٠‏ أىوقت شئت " سامحة وتخفيفا » والتأكيد تحقيق » والتخفيف تدزيل ٠‏ 


۴ )۲( 
4 
مسا گل من قا عد ة المفہوم ل١‏ ختصاص لہا بالامرء فوافقناه ف الا یزاد 8 (۲۸-ب) 


)١(‏ هذه العبارة غير مستقيمة المعنى كما يظهر لى » وما تقد ر المعاى الذ ى 
أراده التبريزى فقول : ان السيد يعترض على ده اذا لم يستمع لأصره 
لیقوم برعایته والاهتهام به » لأنه لایأمره بأمر شض وقت معین الا وله 
مصلحة فى ذلك ٠‏ والله أعم ء 

(۲) الظاهرأن كلمة "ذ كر "غير صحيحة » بل هى ترك » ٠‏ لأنتا لم جد أن 
LÎ pl!‏ رال بعض السائل ثم ترکہا » لانه لم يذ كربعد سألة 
"الفور "الا مسألة "ان "الشرطيه ٠‏ وقد ذ كرها كذ لك التبريزى ٠‏ 

ويمكن أن تكون كلمة "ذ كر" مدية للمجہول » فيكون غير الا مام ذ كرها 
والامام لم يذ كرها ؛ فوافقه التبريزى عى عدم الذ كر ٠‏ والله ألم ٠ء‏ 


کا که 


السألة المالكة : 


aT‏ بحرف "ان "عم عد عدم ق لك الشئ خلافا للقاضى 
أبن بو واشير مس السار 
واستدل یه : بول النحاأة ان "حرف شرط » وقول الفف ہا" 
۴ الشرط مايلزم من انتا ئه انتفا* الحكم "أخادا لى أن الأصل اتحاد الوضح ء 
اذ ألنقل والنجوز خلافا الظاهز » ويترشب على المقد مثين ماهو المطلوب ء 
وهذا المذ هب وان كان حقا » ولكن الاحتجاج ضعيف » فان التعلسق 
بالا شتراك اللفظى فى مقام | ختلاف الوضع مكابرة للحقائق » ومعلوم أن لفظ الشرط 
۴ عرف الفقها* من الألفاظ الا صطلاحية » كالسبب والمانع والمحل والأهسل » 
ولهذا جملوه قسيم الأهل والمحل » مح شمول لزوم انتفاء الحكم من انتفائه »ء 
ومفہومه مغایر لمفہوم ألشرط الذ ى "ان "حرفه فى العربية » فان المفہوم مله 
اختصاص لزوم ماجحل جزاء لحالة الوصف الذ ى د خلت ليه "ان "لااختصساص 
وجودہ بہا ۰ فقوله : "ان جتن اكرمتك "لایقتض مح الاکرام بلا مجسی » 
بل لزوم الاكرام عد المج » وسح اللزوم دونه » وهذا المفهوم هو معلىالسيسب 


)١(‏ تقل الامام الخزالى عن القاضى هذا الرأى » ورافقه عليه ٠‏ فراجح 
الستصض ٠ )۲٠١/۲(‏ وهذا المذ هب هو مذ هب القاضى عد الجبار 
من المعتزلة » وخالفه Ey‏ : "يدل على 
نص‌الحكم عما عداه "'» ولم ينقل رأی القاضی عى أنه رأی قير مسن 
المعتزلة ء ولا أد رى من أين نقل الامام هذه النسبة ٠‏ راجح المعتمد 
(Yo — ۱0۲/۱}‏ °+ 

وعدم الا خد بالمفهوم هو مذ هب الحدفية ٠‏ فراجحذ لك فى : أصسول 


حاشية الا زمیری على المرآة )٠١١/۲(‏ ومابعد ها ٠‏ 


— ¥ 


فی الفقہاء ٠‏ وهو عى نقيض مفہوم الشرطعدهم » ولهذ ا يستد لسسون 


بحرف "! 


"ان "على معای السببیة ش عرفہم فی ثل قوله تعالی " وان کیتم جا 


)۱( (۲. 
فاطہروا ٠"‏ "وان كنتم مرضى أو لى سفر " وهو منطبق .على اللغة » فان‌الشرط 


)۲( 
هو العلامة ٠‏ 
)۱( سورة المأئدة » آية( 1 ) ء 
(Y)‏ ۰ سورة الزساء (<Y) auÎ«‏ 
(۲) لتوضیح اعتراض التبریژی طی الا مام أقوال : 


هناك فرق بين الشرط اللغوى والشرط الشري ٠‏ فالشرط اللفسوى 
يلزم من وجوده الوخوة » ولا یلزم من عد مه العدم.»لاأنه من باب التعليق: 2 
فقولك : "ان جئتنى اكرمتك " يلزم الاكراه عد المج » ولايلزم عسدم 
الاكرام عند عدم المج » بل قد يكرمه بدون شرط » أا الشرط الشرعس : 
فیلزم من عد مھ العدم 6 ولا يلزم من وجود ه وجود ولا عد م 6 فہو سی 
تقيض الشرط اللغوى ٠‏ والامام كون قياسا من مقدمتين ٠١‏ الحد الأوسط ` 
غير صحیح لما عرفت ۰ 

ويمكن أن نشول : ان معلى الشرط اللغوى يساوى معان السبب عد 
الفقهاء » وذ لك لأنه. يلزم من وجود السبب وجود السببب » ولايلزم مسن _ 

ومن الملاحظ أن الشرط اللغوى مو محل الخلاف بين الحنفية وغيرهم 
واما الشرط الشرع. قهم متفقون على عدم الحكم عبد عدمه ٠‏ 

لتفصيل هذه السألة ومایتعلق با ۰ راجح الستصفى 
(۲۰۵/۲) » التفتازانى عى التوضيح .٠ (٦1⁄۱)‏ كشف الاسزار ٠‏ 
٤ (‏ /۱۸۲) » الفروق للقراض )(۱1⁄/١(‏ ه 


Ka 


وقد استدل عليه أيضا بقول ا ؛ "ما بالنا نقصر الصلاة وقد 
وقد أمنا " فقال عمربن الخطاب : "منت ا e‏ »ضأالت عه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "طك صدقه قصدق الله بها ى 
جاده » فأقبلوا 8 " ۰ فلولا أن ان ت غد م القصز عد عدم الخوف 


1 (x) 
ولقائل أن يقول : ستدد التعجب حصول العلم بوجوب الا تمام وقصسور(۲۹-أً)‎ 


دلالة الرخص عا عدا حالة الخوف ٠‏ 

)۲( 
الصلاة ركعتين » فاقرت فى السفر » وزيد ت فى الحضر "» فان السألة مختلسف 
فيہا » فذاك مذ هب عائشة » وهذا مذ هب عمر ويعلى » كم ض الآية دلالة مس 
وجوب الا تمام من وجہین : 
والمغرب قصرا بالاضافة الى الرباعية ء 


٠ )۱۹71⁄0(" أخرجه الامام سلم أنظر مسلم "مع النووى‎ )١( 
ویعلی بن أمية : بن أبى عيدةبن همام » التميس » بو صفسوان‎ 
أمه أخت عبة بن غزوان » واسمها : منبة » واليہا يدسب ض بعسسض‎ 
الا حیان »اسلم يوم الفتح * وكان ذا مبزلة عظيمة عند خمان » وكان جوادا‎ 
٠ وقتل بصفين‎ ٠ کریما » شهد الجمل هع ائشة » ثم صار مح أصحاب على‎ 
٠ ٠ه ء الاصابة(1۸0/⁄/۳)‎ )0۲١/0( أسد الغابة‎ 

(۲) مفق عليه ۰انظرالبخارى "مع السندى "(١/⁄/٤۷)؛‏ ومسلم " مسع 

۰ )۱۹٤/⁄/0(" النووی‎ 


— ۹ 


الثانى : نش الحج معللا بذ ر« فأ انما يستقيم أن لو كان القصسر 
سيبا للحرج » ليستند انتفاؤه الى العذ ر فيدتظم : 

ثم على التحقيق : نحن وأن وانقناه ف الحكم » فلا تقول : هو من موجب 
الوضع ٠‏ فان "ان " توجب | ختصاص الذ كر بالموصوف » كالصفةء فلا فرق فى 
المعنی بین قوله : "اءط الرجل ان کان طویلا ''وہین قوله : "اعءطالرجل 
الطويل " فى أته نطق بالطويل ٠‏ وسكوت عن القصير ٠‏ ولاحكم للوضع ض غسير 
المذ كور بل هو اقتضاء نظرى استد لالى » أخذ من قا عد ة المفهوم » التفاتا 
الى قريدة التخصيص » كما ض مجرد الصفة » وذ لك لأنه أطلق القول ثم قيده ه 
فلابد للتقييد والا حتراز من فائد ة فرقا فى الحكم » وهو الا ظهر ». ولهذا عد سه 
يوجب اعذ ارا لى المتكلم فى المتعارف ولاجله سبق الذ هن اليه ٠‏ 

ومنهم من يقول : ان مستند السبق قصور دلالة الذ كر مع العلم بالا نتفاء 
قبله » فلزم من النظر اليما الفرق » لا من الموضعولا من الدلالة ٠‏ وهذا مو 
مقتضى نظر القاضى ومنكرى المفہوم ٠‏ 

ویشہد لما ذ كرناه : أنه لوقال : " ان لم تد خلى الدار فلست بطالق" 
لم تطلق بالد خول » فانه مقتض دلالة » والطلاق لايقع الا بلفظ ٠‏ 


W000 0OCO0GDQGCG 404040 O0 4O 4 0 0 0G 0G 0© 4G 0 0© 0 0O O 0C 0G OG O OD COG FF 4G CG © O © ¢ 


e 


السألة الرابعة : 


نوط الحكم باللقب لا يوجب فيم be‏ ذاه غد الجمہور من الطوائف 
)۱( 
خلافا لابی بکرالدقاق - من اصحابنا ج 


او ا ا ائم ا سد باب حبار اسن ولا یخش‌(۲۹-ب) 


۲ 
بالموصوف فتنبه على To‏ 


(۱) ابوبکرالدقاق : ( ۲۰٦۹‏ ۲۹۲ ) 
هو محمد بن محمد بن جعفر » المعروف‌بابن الدقاق » البخضدادى » 
الأصولى » التقيه الشافعى » ويلقب ب " خباط " » ولى القضاه فى 
كرخ » له كتاب فى أصول الشافعى » وكائت فيه دابة ٠‏ 
طبقات الأسنوی (0۲۲/۱) ۰ 
(۲) راجع‌هذه السألةض : المعتمد )١١١ ٠0١/١(‏ ء الستصفسى 
(۲۰۲/۲) » الاحکام للآمد ی(۲۳۱/۲) ۰ 
وقد دقل القراض ف الفروق عن التبريزى شرحا لمعنى اللقب فقال : 
" قال التبریزى : ان أصل مفہوم اللقب تعليق الحكم لى اسماء الاعلام 
لادا الأصل فىقولنا "لقب ٠"‏ وأما اسما* الأ جناس نحو الغنم والبقسر 
لایقال لہا لقب » فالا صل حینئذ انما هی الا عام ومایجری مجرا ها ۰ 
ویلحق بہا اسما الا جناس " ٠‏ راجح الفروق للقراض (۲۷/۲) ء 
قلت : ولا ادرى من أين نقل القراض كلام التبريزى « ولعله مسن 
نسخة أُخرى فيا هذه الزيادة ٠‏ 


~10 


السألة الخاسة : 


1 


لى نفیه عا وراءها علد الشافعى 0 ومعظم اصحابه 0 والاشعری ۰ ولا یدل 


(<) (۲) 


)۲( 
ليه غد أب E as‏ بكر » وامام‌الحرمین 


(71) (0) 


وجمهور المعتزلة 6 وصا حب الکتاب 2 


(۱) 
(۲) 


(Y) 
(<) 


(0) 
(1) 


الحد یث الذ ی فی البخاری : "وض صدقة الخدم ض سائمتہا ‏ 

كانت أريعين الى عشرين ومائة شاة " أنظرالبخارى "مع السسدى " 
( 0۳⁄۱( ۰ 

راجح مذ هب الحنفية فى : التوضيح عى التنقيح )۱١١/١(‏ » السار 
وشروحه ص(۲ 0٥‏ 0) ومابعد ها ء ا ٠‏ حاشيسسة 
الأزميزى على المرآة ٠ )٠١١/۲٠(‏ 

راجح النقل عم فن 4 e ٤ O47)‏ 

الذ ى قاله امام الحرمين : ان ماأشعر وضخ الکام بکونم تللا 
أظهر خد ى ف اققا * التخصيفن._ :ال ىمن حكث انتفاء الحكم عد انتفاء 
الصفة من الشرط والجزاء فان العله اذا اقتضت حكما.» تضمدست 
ارتبأطه بها » وأنتغاءء عد أتفافها " راجح البرمان (SA 1Y/1)‏ 


قلت : فاذأ لم سغطع أن نجعل الوصف المعلق يه الجكم مسسة 
لهذا الحكم فلا مفهوم لهذ | الوصف ٠۰‏ وهذا هو حاصل رى e‏ 
الحرمين ٠‏ 
راجح المعتمد )١۱١١/١(‏ ء 
المحصول (۲۲۸/۲۱) ٠‏ 


۱0 


ا ا ٤‏ 
أحدهما : موه لودل لدل اما بلفظه اوسسناء : 
وألأول باطل + فان السا مة لا تتناول المعلوفة ٠»‏ 
وکذ ا الثاس . 8 جښتة الغلازمة > ولاملازمة ان فا تخصیص أ حد هما 


ا جائز مع اھتراکہا فی الحگم ذ اط لا ختصاص بالحاجة اليه ءة أو حرالة 
البيأن لی أمرآخر 
وهذا ا ا »ل قى المقام الأول » فان قريدة التخصيص لى 
مایذ کرونه ف وجه الاحتجاج خازجة عن هذه La‏ ولا ض المقام الثانى » 
فان د لالة المعنى لاتدحصر فى الملازمة ة 
الأمرالثانن : الزام م انف 
مر التانی م مقرم : 
س والفرق أظہر ٠‏ 
وأما حجة القائلين به : فهوأن التخصيص لابد له من فائدة مولافائدة 
الا بيان الفرق فى الحكم » ونعاى بالتخصيص - هاهنا الاقتطاع عن صلاحيسة 
اللفظ الشامل » فرقا بين مفهوم التقييد ومفهوم الصفة ٠‏ 


LÎ‏ الأول : فبيانه بوجوب تنزيلل كلام المقلاء عى الفائد ة أصلا ووضحا ء 


)١(‏ أى غير تحصرة فى دلالة اللفظ أو المعنس ء 

(۲) يعن قياس مفہوم الصفة لى مفهوم اللقب ٠‏ فكما أن اللقب لامفهوم له ٠‏ 
فكذ لك الصفة ٠‏ راجح المحصول ٠ )۲٠١/۲۱(‏ وقال التټريسزى : 
الفرق بينهما أظہر من الا عتراض السابق » فهو قياس مع الفارق » وسن 
الملاحظ أن الفرق بين مفهوم الصفة وبين مفهوم اللقب أن الصفة فيا 
معاى التعليل »بعكس اللقب ليس فيه ذلك ٠١‏ راجعض هذه السألة 
نفا ئس القراض (۱۸۷/۲ ) » والکاشف للاصفہانس (۷/۲١ب)‏ »المعتمد 
(۱۱۸/⁄۱) » تنقیح الفصول للقرافی ص(۲۷۱) ) 


وأما الثائن : فنيانه على الظاهر ١‏ فانه هوالأسبق ألى الذهن كا 
قررناه ۰ . : 
e‏ لاسلم أن التخصيص لاب ل مق فالدة» قان الاتفاق ء 
وسبق اللسان ؛ وكونه هوالحاضر عى الذ كرض الحال » ممكن » ثم لو فرضنا 
قصدا » فالمطلوب اما فائد ة الذ كر » أو فائد ة عدم الذ كر ء وليس ف التخصيسص 
سوى الذ كر بالاضافة الى المذ كور » ر ا « (Î ‘JL‏ 
الذ كر فغائد ته معلومة » وأما عدم الذ كر فلايستد عى فائد ة » فان العدم لامستدند 


عى أا نقول : مستدد التخصيص : 

كونه محل الحاجة » اما بحكم الحال ء أوبقتضى السؤال ٠‏ 

أو کونه محل !لاشکال » كما يقول الشافعى : يصح أمان العبسسد 
المحجور عليه ض القتال » مع أن الحر وغير المحجور ليه فى فير 
التتال كذ ل٠‏ 


اوک مو الا عم الاغب »أو المعتاد ٠‏ أوالواقع فى الوجود » 
(۲ 
ولهذا قلنأ : لامفهوم لقوله عليه السلام "ايا امرأة تكح "الحد يث 


)۱( القائلون هنا : هم المأنعون من دلالة مفهوم الصفة ٠‏ 
(۲) راجح:روضة الطالبین للدووی (۲۷۹/۱۰) » والأم )۲٠١/۷(‏ » والوجيز 
للغزالی (۱۸۹⁄/۲) ۰ 
(۳) نص الحد یٹ ( ایا أمرأۃ آنکحت نفسہا بخیر اذ ن ولیہاء فضكاحہا باطل ه 
فنکاحہا باطل ء ثان د خل بہا ٭ فلہا المہربہا استحل من فرجہاء 
فان اشتجرو! » فالسلطان ولی من لا ولی له ۰ 
رواه الشافعی وأحمد وأبو داود » والترمذ ی وابن ماجه »وابن‌حبان 
والحاكم ٠‏ وأعل بالارسال » وقال الترمذ ی : حدیث حسن ۰ 
راجح تلخيص الحبير (۱01⁄/۳) ٠‏ ت 


E 


ء £ 1 ا : | )۱( ٤‏ 
له للأم » ولا لقوله ليه السلا + " فليستىج بثلائة أحجار" لأت المعتاد ٠‏ 
(Y)}‏ .= £ 
ولا لقوله تعالى " ولاتكرهوا فتيانكم " الآية ٠‏ لأنه الواقع وكذ لك قوله تعالى 
)۲( ا 
" بسا يأمركم به ايمانكم "الآية ٠‏ 


(=) 


(۱) 


(۲) 


(r) 


ومحل الاستشہاد : أن الحدیث قد نہى عن ان س العا نشبا اذا ' 
لم يوافق الولى » فہل اذا وافق الولى وأعطاها حرية العقد على نضا 
هل لها ذلك ؟ المفهوم من الحديث أن لها ذ لك » ولكن بالاتفاق بين 
القائلين بالمفهوم والمادعين أن المفهوم غير معتبر هنا ٠١‏ فليس لها أن 
تنكح فسا ولو رضى الولى » بل لابد من أن يقوم هوبذ لك » والحد يث 
انما ذ کر ماهو عام وغالب »اذ لاتقدم المراًة ی تزویج نضسہا الا اذا رقبض 
الولى ٠‏ راجح الفروق للقراض ٠ )٠٠⁄/۲(‏ 
نص الحديث " انما أنا لكم شل الوالد » ظاذ !ا ذ هب أحد كم الىالغاقط 
فلا يستقبل القبلة » ولايستد يرها » بخائط ولابول » وليستئج بثلاشة 
احجار " ا وأبو داود والدارس »وأبو عوانة فض صحيحه ٠‏ 
وأصل هذا الحد يث ف البخارى ومسلم RS‏ :: "لايستىجی 
أحد كم بد ون ثلافة حجار " »وض البخارى : أن الرسول عيه- السسلام . 
أمرابن عمر بن يأتیه بثلائة أ حجار وقال : من استجمر فليوتر * 
راجح : البخاری "مع‌السند ى “(١/۲١)ء‏ ومسلم "مح الووى " 
)١۲/۳(‏ » وتلخيص الحبير )٠١١۲/⁄/١(‏ ه٠‏ 
سورة النور » آية (۲۳۲) قال تحالى : "ولاتکرهوا فتیانكم لى البخاء ان 
أردن تحصنا " ء 
ومحل الشاهد : Ty‏ من الا ما غیر مراد ة فالا يةء 
فالتی لاترید أن تدحصن وتعف لایجوز مرها بالزیی ۰ وانما » لیا کان 
الاكراه لايكون ادةالا عد عدم ارادة عمل القاحشة _ جات الايسة 
موافقة للدافع ء 
سورة البقرة » آية ٠ )٩۳(‏ قال تعالى : "قل بئسما يأمركم به ايمانكسم 
ان نتم مۋمدين ٠"‏ 


ا0 


سلمنا أن التخصيصلابد له من فأفدة ‏ ولكن لانسلم حصر الخائد ة » فان 
من اقناما و ا ٠‏ 
س الاحتراز هن احتمال الخطا اتش ورا* الموصوف ء٠‏ 

ت تأکید فة الد لالة بشنارله طن الخصوص : 

والا حتراز عن تطرق التخصيض عن مقتضى العموم ٠‏ 

وابقاء مجال الاجتہاد فى المسكوت » 

والتنبية على حكم السكوت من طزيق الأول بواسطة الدظر شض المعاى ٠‏ 
فالج وان : . ا 

أما خيال الا تفاق » وسبق اللسان : فاطل » فانه يتطرق الىالصزائح 


فى محل النطق » ولانا انما ندع الدلالة بتقديرالامن عما * 


وأما توهم أنه هو الحاضر ف الذ كر فلاينقدح ض مفہوم التقييد مع تصد ير 
الذ كر باللفظ الشامل » واما ينقدح فى مفهم الصفه » ويها لايق ب ٠‏ 

وقولهم : " المطلوب فائد ة اذ كر » أم فائدة عدم الذ كر ؟ ٠"‏ 

قلنا : المطلوب فائد ة التخصيص ء بمعاى : التقييد بالوصف معذ كسسر 
المطلق واقتطاء عن الأمرالعام ٠ء‏ 

وما ماذ کروه من مستندات التخصیص فلا ینکر امکانہا » لكن لادلیل عى 


وجود شیء مہا » حتى أنه لو وجد لم نقل به » ولايمكن دفع الدلالة بمجسرد 
الا حتمال ٠.‏ 


٠ ) ويظہرأنها ( لى‎ ٠١ كذا فض الأصل‎ )١( 

(۲) الفرق بين مفہوم الصفة ومفہوم التقييد ا ان ي الارن رال اب 
بد ون a‏ عى غیرها كما تقول : او الساكمة زكاة " LÎ‏ التقييد 
فہو كقوله : " ف الخدم السائمة زكاة " ٠‏ 


0 


0 ال وه اقا‎ Ll 

bi‏ الا حتزاز من الخطاً سرا کان شان ولا فی الانشاء سن ١(‏ اب) 

کل شم e‏ 
bij‏ الا حازاز: ن الدخيس : انعا ي يتصور عند اکان قیام الد ليلل ليه 

وليف بتصوز ذل مع فرش ازاد ة اليم واكان الأغرار بالشبية فى اي ة 
البعد ء e‏ خطر نش TTT‏ 

س وما ابقاء مجال الا جتپهاد اا نشد | اذا لم تفزض ا 
ی نشی الحم » فاته اذ ذا فرش کان خضوما نله + اكلام فيه : ik‏ 
باق مع فرض الدلالة بيذ ل الدظر فى تحقيقها ن وتحقيق السلامة عا عداه مسن 
ستدد أت التخصيس المحتطة . بعلو نطق الد اة ين الاين , . 


ثم تقول : لایخ أنه حيث اقنضت الحال ال 

ن التخصيص بال كر الخازا والباسا ۾ كقولة : e‏ ففْزضش ى 
ترک وحبشی ابلق وأدهم » فاشٹریت الغركى والاد هم" قانه ٌه اضر ل 
ا E‏ كان اللفظ لم يوش للحضر - IE‏ 
لو قال الشارع + "ان الله خلق لكم الأدعام » ومتعكم بها » ورش يكم الزكاة ٠‏ 
Su‏ يفم مته الحصر بقريدة التخصيص > وهذا مما یعترف به 
الحقلا* ف تخاطبہم > تدده اقعضا* قريدة الحال التسوية يدهع فى البيان 
المقصود م من الذ كر » فښتقد یز شمول E‏ 


: e 
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فشمرتہا للبائع " نقوله : "رة ۱ ایہام بخلاف‌المراد ‏ ضائع ء 
وموجب لقصور البیان فلا یلیق بىقاصد الان الغانع 

وهذ ا مو عى كام اشاقن رضن الله عله ا لى أنا 
نقول : : 
" اذا لم یکن بد من طلب فاد ة + فالاحتراز : وریز نمل ألم 
a Ea LL‏ ¿ فالخأليل فيه يكين أظبر ES ٠‏ 


تنبیسه : 


اعم أن للمفهوم مرأتب ض القوة والضعف ٠‏ 
فأضعفہا مفہوم "اللقب "الذ ى أنكره کل محصل ٠‏ 
(١)‏ 

ثم مفہرم "اسم الجئسس " 6 و سم المعنى ' 6 کقوله عليه السلام ~~ 
مثالا "فى الابل صدقة "» " الطعام بالطعام ملا بعشل " وهو قريب من الأول ء 
فان الابل والطعام -أيضا-لقب » لكن للجدس ولمحل الاشتقاق ٠‏ 

ثم مفہوم "الصفة "وهو أقرب » فان الصفة تذ كر بالموصوف لأنه محل 
اعغوارها » فقل مايشذ عن الذهن ٠‏ 

ثم بعد ه مفہوم التقييد "لایسداد باب هذا الا حتمال چ 


المسكوت أو بعده ٠‏ فكيف يتصور ذ لك فى حق الله تعالى ( وكيف يفرق فضسى 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد عن أبى ذ رقال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : "ض الابل صدقة "أحمد )٠۱۷۹/⁄/0(‏ ء 
أا أحاد يث ايجاب الصدقة فى الابل ٠‏ فہى مشهورة فى الصحاح ٠‏ 
(۲) اسم الجنس : هو ماوضعلأن يقع لى الشوة ومايشبهه »ك "الرجل " ء 
فانه موضوع لکل فرد خارجی على سبیل البدل ؛ من غیر اعبار تعینسسه ۰ 
راجح التعريقات ص(1١)‏ ء٠‏ 
(۲) راه سلم » راجح صحیحه "مع الدووی "(۲/۱۱) » ومسنداحمد )٠۰۰⁄/٦[‏ ' 


0 


بين العلم والصفة » ومه ت السلوات ٠ ١‏ 


قلنا : اذا ثہت ذ لك ضس وچ تخا طت اهل ارف + ټل 
خطاب الله تعالى عليه » حملا على موجب عرف التخاطب ' : 

الرتبة الخامسة : مفهوم "الشرط ' ا مضق ,| 

الرتبة السادسة : مفهوم "حرف الخاية و تعالی حتی یعطوا 
الجر“ . 

الرتبة السابعة : مفهوم "'الخصر " كقولة . غه السام “ الاه من 
ا ٠‏ وستنده تبزيل الألف واللام لى الاستغرأق + فا eT‏ أن 
لایکون اعم وه له قزل الناة الا : انه منسوخ تقول اة * اذا 


(f) 
التقى الحتانان فقد وجب الغسل » فعلته أنا ورسول الله فأغتسلنا " ولاشسك‎ 


أنه لم يرفع منطوقه » مذل على دلالته عى الحصر » فانه المرتفع» وأصرح مه 
)<( 
فى الحصر "انما الماء من ألماء "ء "وانما اليا فض اللسيثه " 


الرتبة الثامدة : مفهوم الاستشناء الذ ىاعرفبه كلمحصلرأنكره غلاة 
نفاة المفهوم » كقوله : "لافتى الا على "و "لا عالم فض البلد الا زيد " 
و "لااله الا الله "ء۰ 


وهذ! وان کان خروجا SS E‏ اخلاء هذا 
المجموع عن هذه القا عد ة المقصود ة » ١(‏ سے ب) 


٠ )۲۹( سورةالتوة؛ء آية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم » فراجح مسلم "مع النووی )۲۷/٤("‏ ۰ 

(۴) بهذا اللفظ رواه الشافعى فى الام » وأحمد »والساش »وقال : حسسن 
صحيح * وصححه ابن حبان ۰٠‏ تلخيص‌الحبير *)۱۲٤/٠(‏ وأصلالحد يث 
فی البخاری وسلم : "اذا جلس بين شعبہا الح » ثم جهد هاء ققد 
وجب الغسل " ٠‏ البخارى "مع السند ى )1۲/١("‏ »ومسلم 'معالنووى " 
۰)۲۲/٤(‏ وض البخارئ'باب اذا التقی‌الختانان " ثم ذ كر الحديث ٠‏ 

۰» هذا حدیث متفق عليه ۰ راجح البخاری "مح‌السندی"(۲۱/۲)‎ )٤( 
) ۰ )۲۱/۱۰('" ومسلم "'معالنووی‎ 


0 


السألة ألسادسة و 


المخاطب هل يندج E‏ ۹ 

اا العظر فيه کبير فائد ة » فان فظآن لم بلح د لتناوله وضعا 

: "افعلوا "و وجيت ليام "قلا وجه بخیل الاند راج : 

وان صل فلاسبيل أن الاخراج الا بقراة E‏ ایسد 

مخنا رضا لذلالةالوضع ٠‏ 

ونظیر دم القریدة قرله تمالی : "وهویکل‌هی* هيم " وقول القافل : 
" کل تفس افقة الو أ" و "كل امرئ مكلفبفعله » ومحاسب لى عله " 
رقوله عليه السلام : (لن ينجو أحد بحطله ) حتى حسن أن يقال ::(ولا انست ٠‏ 
يارسول الله ) قال :( ولا أنا الا أن يتغمدنن الله ا 

ويظير القرينة قوله تعالى " وهو على ق " وقول القائل 


لای احد ولایسابقای بشر » ولاناظرت أحدا الا غلبته "» واذا أنقدحت 


٠ )٠١١( سورةالانعام » آية‎ )١( 

(۲) أصل هذه العبارة آية رقم (۱۸0) ضس سورة آل عمران فاذ ا قالہاإنسان 
فی معرض مخاطبته للاآخرین » فانه ید خل ض قوله ( کل نفس) ۰ 

(۲) لفظ البخارى ( لن يد خل أحد عله الجدة ) وسلم : ( لن يدجوأحد 
منم بعمله ۰ لخ ( راجع : البخارى "مع السند ى )۷/٤۲("‏ 0 
ومسلم "مع النووی )۱٦١⁄/٠۷("‏ ٠ء‏ 

)٤(‏ سورة المائدة » آية(١۲٠)‏ ء 


rim 


:: القضأيا الشثوية فی باب "الآمر " ٤‏ 


تسى 


وهى تنقسم الى أقسام : 
القسم الأول النظر شى نفسالأمرالمعدوى » وفيه سألتان : 
الأولى ‏ حد الأمر ٠‏ 
الثانية ‏ ماهية الأمر » الاراد ة أم الطلب ؟ 
القسم الثانں ‏ النظر فی متعلقات‌الاأمر : 
الأول حكمه » والنظر ض أقسامه »وأحكامه ٠‏ 
التائ الفعل المأموربه ٠‏ 


الثالك ‏ المأ مور ء 


YT 
(a HH وأ "القةايا‎ )) 


فى أقسام : 
القسم الأول : 8 
he‏ الدظر ق نفس الأمرالمعنوى ٠١‏ وفيه مسألتان : 


الأولى ا فی حسسدهہ ٠‏ 


1 : .0 
قال القاضى أبو بكر : "" هو القول المقتضى طاعة المأ مور بغعل الما مور ية" 


وارتضاه جمهور الأصحاب ٠‏ 

قال المصئف : "وهذ! خطأً » لأنه تعريفئلشرء بمالايعرف الا به » 
فان المأمور والمأمور به لايعرفان الابالأمر » فانه محل اشتقاقهما » وكذ لسك 
الطاعة : فانها جارة عن موافقة الأمر » فالصحيح أن الأمر : "طلب الفمل 
بالقول عى سبيل الاستعلاء " ٠‏ ومن الناس من لم يعتمر هذا القيد الأ خير ٠‏ 

وطريق تقرير اختيا ر الجمہور أن يقال : ان البحث عن حقيقةالأمر لم 
يصد ر عن جاهل بوضع اللغة » ولابخواص أحكام الأمر جملة » بل عن عرف أن 
الأمر من أقسام الكلام » وأن من خاصيته التعليق بالمخاطب والفعل المخاطب 
فيه » وأنه hE‏ والمأمور به لغة » وانا أشكل عليه كونسه 

%* 


من قبيل النطق اللسانى أو الاقتضا* الجناس ٠۰‏ ثم ان كان اقتضا* فہل هسو(۲ ٣أً)‏ 


٠ )١(‏ عرف امام الحرمين والغزالى الأمر بهذا التعريف ولم ينسباه الى القاض 
ولعل الا مام الرازى أخذه من كتاب للقاضس »ولم يصلنا الى الآن ٠‏ 
راجح : البرهان )۲١٠١/٠(‏ ء المستصض )١٠١/١(‏ والاحکام للا مد ی 
(۱۱/۲) ونسب هذا التعريف للقاض ۰ ثم ذ كر تعريفا ارتضاه لنضه 
وهو كتعريف الرازىالا أنه حذف كلمة "بالقول ٠"‏ 


کت 


نفس اراد ة المأ مور به أو أمرآخز ا فميز القاضص ماهیته یموجب کید تسه 
رسما بأنه : 
"القول " يعن : النطق النضسابنى ء تمهيد! لجنسه المقتضى فصلا له 
عن الخبر ومايضاهيه من أقسام الكلام ٠‏ 
" طاءة المأمور " : تمييزا له عن السؤال وأشاله ٠‏ 
فمرت "الا مور "ي الناموربة "عن المخاظب: بل لوحدذف "الامو" 
و "المأموربه "لم قشل جهةالفيم ٠‏ 
وأما حده الذ ی اختاره فنقول ليه : 
تعاى بالقول كلام النفس » ام نطق اللسان ؟ ٠‏ 
فان كان الأول » فذ لك هو الطلب » وهو المقتضس الذ ى وصفه الأ صحاب 
وان كان الثاس» فالمراد بالطلب : اما الصيغة » أوالمعنى القائشننسم 
بالنفس » فان كان الاول فهو ذ لك القول » وهو حد المعتزلة وسبيطله » وان 


(۱) لم یرت الاصفہان مذ كره التبريزى لدفع اعراض الامام »بل وافسق 
الامام فی اعراضه عى تعریف القاضی » ووجه لکلام لتبریزی نقددا 
بصورة عامة فقال مامعناه : "أن محاولة تصحيح کلام شخص لكونه الم 
جليل لاتقبل » بل يجوز عليه السو والغلط » ثم قال بخصوص كلام 
التبريزى : "لواعتبر ذ لك لكان جوابا عن جميع الا شكالات الوارد ة عمس 
الفضلاء » ولانسد باب البحث "ثم ذ كر تفصيلات أخرى ٠‏ فراجسحع : 
الکاشف للاصفہان (۲۲۹/۱-) » ونفائس القراض (۲۷۹/۱- بپ م 
۰ أ) » وراجح التفتازانى عى العضد حيث دفع الدور عن 

تعریف الجمہور (۲۷/۲) » وتیسیر التحریر ٠ )۲۲۹  ۲۳۸/۱(‏ 


SD 


کان الثائ فہو حد الاصحاب » الاأنه قيده بكونه مدلولا عليه بالصيغة فييطل 
بأمر الأ خرس » وأمرالعقلاء قبل وضع اللغات ء رأمر الله تعالى قبل التبليسخ 
)۱( 

ثم ماوجه استغناثه عن "الا ستعلاء "' وېد ونه بیطل بالسؤال والد ٤ء‏ ۰ 

وقالت المعتزلة : "هو قول القائل لمن دونه "افعل "أو "مايقسم 
مقا مه " 

فقال : بيطل با قبل الوضم» وبالحاكى والدائم » والاً مر بسائر اللخات» 
e‏ فان الغ الواحد ایکون ا حقیقتین + 


ن قالوا : فس الدلالة عى اراد ةالامتثال لى ماهو مذ هب محققہسم 
جد الجبار وغيره » فقد زاد وا قيدا واستقام الحد على مقتضى أصلهسم » 


احد هما : البحث عن ماهية الكلام » وأنه صفة من صفات النفس» أو هو 
(x)‏ 


تلفيق الحبارات ؟ ٠‏ 0 


(۱) الامام لم یستغن عن "الاستعلاء "بل ذکره ف تعریفه » والتبریسزی 
قله عنه » ولكن لعله لم يتنبه لذلك » والذ ی‌قاله الامام : ان بعسض 
الناس لم یعتبر "الاستعلاء "وسكت عنہم ولم یخطئهم » فکان‌للتبریزى 
أن يقول : لماذا لم يعترض الامام عليہم ؟ ٠‏ راجح المحصسول 
( ۲۲/۲۱( ۰ 


6 ت 


الان :أ ن لای الذ ی هو ضرورى ماهية الأبر ٭ یف ماکازت حقیقة 
2 هل ھول راد ةأ أمرآخروراءما : سيه الى لد طلبا ؟ :5 

وأا الثائں : فنضح فيه ا وهاهی ف * 
المسألة الثانية ؛ 

)0 
i‏ :اا E‏ 
)۲( 
وقالت المعتزلة : هى الارادة ٠١‏ وهو باطل لاوجه 


أحدها : وجود الأمر دون الارادة » بدليل ايمان الكافر وسار 


الواجبات المتروکة » فانہا مأمور بہا بالا جماء » ولیست مراد ة ٭ لانہا لو كانست 
لوا مو ع“ و 


مراد ة لوقعت لا وجه .: 
أحد ها : هوأن خاصيةالاراد ة التخصيص » فلو فرضدا تعلقہا من غير 
)+( 


)¥( هم الا شاعرة ٠+‏ ۰ 

. * ومابعد ها لمعرفة تفصيل مذ هب المعتزلة‎ )0١⁄/١( راجح المعتمد‎ (Y) 

)( لم یذ کر الا مام هذا الدليل » وقد ذ كره الآمد ى ض احكامه » واعتبره 
كافيا فى الرد على المعتزلة ء وكذ لك استحسده ابن الحاجب ونقل ذلك 
سا خا تسر الج رر 2 ونا كانت عارة الآمد ى أوضح حیٹث قال : " لا 
معلى لتعليق لا راد ة بالفعل سوى تخصيصما بحالة حدوثه » وما لسم 
يوجد » لم تكن الا راد ة مخصصة له بحالة حدوثه » فلاتكون متعلقة 
یه ٣"‏ *ء هھ 1 
راجح : NE‏ ۰)۱۱ وابن م الحاجب (۷۹/۲) e‏ 


وتیسیر التحریر (۲۲۱/۱) ء 


والثانں اا ا ی ی کک اوی د ولان محال 
لاںہا مکلف بہا » ولان تعلق اراد ة العليم بالمحال محال * وان كانت ممكسة ‏ 
وقد فرض تعلق اراد ة القاد ر عى الكمال بہا _ فيجب أن تقع ٠‏ 

الثالث : هوأنه بعد تعلق ارادته تعالى ١٠٠ا‏ أن تقف عى شسء 
آخرأولا » فان لم تقف وجب وقوعها » وان وققت فذ لك الأمرتاما أن يكون قد رة 
المكلف واراد ته أو غيرهما » وغيرهما خلاف الا جماع » فتعين أن يكون هو قد رة 
المكلف واراد ته » والقد رة حاصلة فادها شرط التكليف » والا راد ة يجب أن تكسون 
حاصلة فانها مقد ورة لله تعالى بالاجماع » ومراده له على هذا التقدير » فان 


مایتوصل به ال المراد مراد » وليس فعلا للعبد * 

فان قيل : وجود الا رادة غير كاف فض قوع الفعل » بل لابد ممسسسن 
تعلقها بالفعل » وهو الى العبد ء 

قلنا : الاراد ة الحادثة لاتبقى زمانين » فحيث حدثت لابد وأن تكسون 
محعلقةبكيلا يلزم اراد ة لامراد بها » فان ذلك قلب لحقيقتها ٠ ٠‏ 


الرابع : الآيات الدالة على وقوع مراد الله _تعالى_ ٠‏ 


قال الله تعالى : "ان الله يفعل ا وقال تعالی : " فعسال 
لا وقال تعالی : " ولو شاء الله لجمعہم لى اا وقال ا 
تعالی : ' ومن یہد اللہ فہوالمہتد ی » E‏ 
وفى الآيات كثرة ٠‏ ومن أبلغہا قوله تعالى : "ولواننا نزلنا الیہم البو ا 


ب 1( 
الاية ء٠‏ وقوله تعالنى : " ولو شكنا لا تيتا كى نفس هداها" ٠‏ 


)۱( سورة الحج »ية )١( * )۱٤(‏ سورة هود »آية(۷١٠) ٠‏ أ 
)۲( سورة الانعام » آية (۲۵) * )٤(‏ سورة الا عراف » آية (۱۷۸) ء 
.)0( سورة الانعام ءآية *)١١١(‏ (1) سورة السجدة »آية (۱۴) ٠.‏ 


الوجه الئان : وجود' 9 راد ة دون الأمرء بدلیل البنای الواقعة فان 
الکائنات باراد ة الله تعالى خ ء فانه هوالخالق » ولا يتصو الخلق او 
اراد ة الخالق ٠‏ وهذا مجمع طيه * وأا الأول قاثباته ف الكلام لا فیالاصول ٠‏ 
الوجه الثالث e‏ ينتظمٌ من الحاقل أن يقول. : "أريد مناك الش ء۶ 


الفلائن ولاآمرك به ۰ el‏ الغلاای ھک 8 e‏ 


CY : e 
أحدها : هوأن ع الأمزللطلب  فوجث أن يكؤن الطلب هو الا راد ة مظان‎ 
لابمعنقى الاراذڈے لو تبت لگان من ألا موز الخفية الت يختص بد ركها‎  بلطلا‎ 


خواص العقلاء » فلايجوز أن يكون منمى اللفظ الننداول ء 


)١(‏ بيان ذلك : أن السلطان أوغيره لو عاتب السيد الذ ى ضوب مده » وتال 
له ٠٠ e‏ فيقول : "لم يطح أمرى ٠١‏ وهو عاص "» شم 
لاثبات ذ لك » يأمر العبد أمامهم » ولكن لايريد من العبد أن يطيمه 
حت بکون صادقا فیما قاله » ویکون له غ رض معاقبة‌العبد ٠‏ 

ولم يرتض الآمد ى هذا الوجه من الدليل وقال : اذا ضرنا 
الأمربانه طلب الفعل » فانه يتجه على هذا الشال سؤال : وهو 
أن السيد آمر ض هذه الصورة غير طالب للفعل » فراجح الاحكاام 
للآمد ى )٠١/۲(‏ » والمعتمد )00/١(‏ لمعرفة رد المعتزلة على هذا 
الدليل ٠‏ 


1Y 


الثانى : هوأن الأمر لو لم يتضمن الا راد ة لجاز تعلقه بالمحال والماضس» 
كالعلم ٠‏ 

فا جاب ع FN‏ ن ماهية الطلب الى هو سمل الأ مر ضرورى التصور 
لکل عاقل » فان من لم يمارس شيا من الصنائح العلمية ! ۾ ولم يغرف الحسدود 
والرسوع › ا ويد رك تفرقه بديہية بين طلب الفعل وطلب الترك ء 


5 ا }۱ 
وبيدهما وبين الخبر » وأن ايصلح جرابا لاحد هما لايصلح جوابا للأخر ٠‏ 


وهذا اعد ة عين حجةالخصم » لكنه يعتقد أنه هوالارادة فكي سقف 
يګون جوابا ( ٬ء‏ ثم لو تمش هذه الطريقة لاستغى عن الحد والمرهان فی‌اثبیات 
ما هية كلام النفس » بل فى ماهية النفس والعقل والجسم والحركة بأ ى اعبار اراد ة 
الناظر » بل لاستعملنا ذ لك ابتدا* فض تحقيق ماهية الأمر » اذ هو المطلوب 

( x 

ورال مر رة ۰ می ن TT‏ : لكن ذ لك المعمسى 
المعبر عه بالأمر أو الطلب هو الارادة » فان ماورا*ها غير معلوم » ولايتصور لأهل 
العرف على ماتشهد به غائد هم » بل لانسلم أن للنفس صفة معنوية سوى العلم 
والقد رة والا راد ة » فلابد من اثباتہا 0 ولا یمکن د عوی الضرورة فيه » أف المنكرون 


٠ الذ ى نقله التبريزى عن الامام ليس هو رده المباشر عى حجة المعتزلة‎ )١( 
وفقو زف ى‎ ٠ فالا مام ذ کر هذا الکلام کمقد مه لبخ ا فة الا مر‎ 
المعتزلة بخصوص ا " لانسلم أن الطلب التفسانى الىذ ى‎ 
» يغاير الا راد ة غير معلوم للعقلا للحقلاء » فانم قد يأمرون بالش' ولايريدونه‎ 
" کالسید الذ ی‌یأمر جده بشی* ولایریدہ » لیمہد غ ره عد السلطان‎ 
: وقد علق الأصفہانى لى رد الامام فقال‎ )۲٠١/۲۱( راجع المحصول‎ 
"التستك بالوجدانيات على الغير اذا کان منکرا لہا فيه نظطر‎ 
٠ )أ-۲٤٤/١( راجح الکاشف للاصفہانی‎ ٥ لایخض‎ 


r 


فاذ | الجواب المحقق أن يقال 
لیس الدظر فی اثبات مسمی لغوی ۰ بل فی اثبات معنی حقیقی لی هو 
بن صفات النفس العتعلقة بالنجير لذ ادها » وصفة لفسا تنقسم الى قديسمم 
وحادث ھی أخص ض تعلقها من ألعلم > والقد رة قد تعلق بالمراد وغير المراد 
قاد اليہا دليل الحقل والسير الحاضر » ويجوز أن لاتكون مفهومة لهل اللسان » 
ولا ى اللضة لفظ يطابقيا * 


وأ ا ل د عوی من غير د لیل ۾ واا عتزاض ليه 


)١(‏ اعترض الامام لى دليلهم : بأنه لابد من جامع بين الأمر والخسسبر 

ولا جامع "بطل دليلہم "فراجع الرد ا A‏ 
(TY‏ 

والذ ى أقوله ضس هذه السألة مايلى ٠:‏ 

أن الاشاعرة الذ ين راموا أن يثبتوا أمرا بد ون اراد ة الا متثال ٠‏ رنجسة 
مدہم فی الخلاص‌من اشكال » وهو كيف أن الله أمرأبا جهل بالايمان 
مثلا ولم یزد ه مده ؟ ٠‏ كان لم أن يخلصوا من ذلك بأن يقولوا 
ان للله تعالى ارادتان : كونية » وشرةء والاً مر لا يستلزم الا راد قالكونية 
فقد يأمر بمالايريد » وض نفس الوقت » الا مر يستلزم الاراد ةبالمعصنى 
الشرع » فلا يأمر الكافر بالايمان الا وهو يريده له » ولكن أن اانه 
عل الایمان آمن »وان لم يعنه لم يؤمن ٠‏ راجع ف ذ لك الموافقات 
للشاطیسن(۱۲۲-۱۱۹/۲۳۲) ۰ 


O E 
)) القسم القاس‎ (( 
:: النظرر فى متعلقات الا مر‎ :: 


وه ثلاثشة : 


الأول حكمه _ وهو الوجوب _والنظر ض أقسامه » وأحكامه ٠١‏ 


الواجب ينقسم الى معين » والى غير معين ٠‏ بين أقسام محصورة » زمام 
الخيرة فى تعيينه الى المكلف ٠‏ 

واد مت المعتزلة : استحالة هذا القسم » زعا منہم أن ع التخيير ينا فس 
الوجوب » فنقض عليہم بخصال الكفا رة » فتحرجوا فى تخريجہا : 

قال بعضہم : الخصال کلہا واجبة ٠‏ ان اتی بہا لہا وقع الكل واجبا 
وان اتی ببعضہا تانتاف : 

وقال بحضهم : الكل واجب » لکن عى البدل ٠‏ 

قال العصدف : ومذا فى المعاى هو مذ هب الفقهاء » لأدهم هوا بكون 
الكل واجبا على !لبدل : أنه لایجوز الا خلال بجمیعہا > ولايلزم الجمع بينها * 


(x) 
(Îr <) ٠ وللمكلف خيرة التعيين » وهو معن قولنا : الواجب وأحد لابعينه‎ 


)١(‏ هذا معنى قول أبى عى وأبى هاشم من المعتزلة ٠‏ فراجع المعتمد 
(۰)۸¥⁄۱* 
)۲( هذ! مجمل كلام أبى الحسين البصرى ء 0 وما 


بعد ها ء۰ 


ال : الواجت يلد الله ستعالى 3 معين ٬»لکده‏ مہم 
عند هم ۰ وهذ | مذ هب يزويه ۾ أضاجابنا عن المعترلة وترويه المعتزلة عن أصحابنا « 
فهومتقق لى فاده ° ر ا 

ثم الدليل طيه أن كوه مميت باش التخيير » فان معن الد ر 
المح من ترك عينه مطلتا ٤‏ ومعای الت يز 
المطلق يناقض القن الا : 
٠ ٠‏ فان قیل ا لم لاجو أن يعلم الل تغالن ن أن الف ران خير فيه 
ا الا جت اوآ ن کی ا جب هرال ية ن العف واللة يعلسم 
مأسیختاره ؟ أو أن يقال : الواجب وان كان معينا ولكن يسقط الوجوب بفعسل 


e غبره‎ 

والجواب عن الأول : 

هو أن انفاق الاتيان بما هو الواجب لايد فع التناقض بين الع المطلىق 
والتخيير المقيد حقيقة وقولا » ثم نرى | ختلاف المكلفين فى الا ختيار » فأيہا هسو 
الواجب ؟ ء 

وعن الثانں : 

أن الا جماع منعقد على تحقيق الوجوب قبل الفعل وبدقد ير ترك الكل » 
ثم علمه بأن سيتعين باختياره عم بعدم التعيين قبل الا ختيار » فاده لايعلم 
الشوء على خلاف ماهو عليه ٠١‏ فالوجوب اذا تحقق قبل التعيين ٠‏ 

أن الأ مة مجمعة على عدم الفرق بين ثلائة فرق“ ختار كل فرقة خصلة فسىسى 
طريق الخروج عن عد ةالواجب ٠‏ 
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أ حتج ألمخالف : 

بأن للواجب صفات : کالمعای الذ ی‌اقتضی وجوه » ومعانی : لکونه 
متعلق خطاب الايجاب » وأحكاما : أسقوط الغزش بغعاه » واستحقاق الشواب 
طیه » والعقاب على ترکه » وکی ذ لك یستدعی محلا متعینا یقوم به ویثبت فیه ۰ 

وقرروه : بأن سقوط الفرض عد الأتيان بالكل : اما أن يعللبالمجموع 
ويلزم مده وجوب الجميع؛وهو على خلاف الا جماع » أوبكل واحد منہا » ويلزم مشه 
اجتماع مؤثریرم على أثر وا حد » وهو محال » 3 الاتر باعبار النظر الى أخد 
المؤثرين واجب » فيستغاى به عن الآخر » فيلزم ليه أن يكون الأثر ف حالسة 
راحد ة مفتقرا اليما » ستخنيا هما لى الجمع » أويعلل بواحد هما 
لأبخينة: 40 > فان التأثير واضافة الحكم أمر وجود ی یستد ع محلا(٤ ٣‏ ب) 
متعينا » فتعين أن يكون معللا بواحد معين » ولأنه مكلف به » والتكليف بايقاع 


)۱( 
مالا پتعین تکلیف بمحال ۰ 


والجواب : 
لانسلم أن الواجب يشتمل کی ای يقتضی وجوه ۰ فان الوا جب بایجاپب 
الله تعالی ‏ » وله أن يحرم مایوجبه »ولو سلمنا » فلم لايجوز اشتراك اعداد 
فی ذ لك المعنى مع حصول الغرض بواحد » فيقتصر لى ايجاب واحد » ولاتعين » 
لحد م الفائد ة ضش التعيين ٠‏ 


)١(‏ هناك مدأ للمعتزلة بنوا عليه هذه السألة : وهوأن التكليف لابدأن 
يكون بمعين » لاببهم » لأنه اذا كان كذلك » كيف يمكن للعقل أن 
ید راك فيه جہة حسن وقبح ‏ على ماهو مذ هبہم ‏ حتى يد رك الحكسم 


ہہ 0۷۲ — 


وما الخطاب فيتعلق بالمذ كور والمعقول لابالموجود ء 

رأما سقوط الفرضش واستحقاق الثواب فالفعل الات به » وان كان 
الواجب أعم منه » كما فى عاق رقبة معيدة » فان تعليل الحكم المطلق بالمعساى 
المطلق لا ينض اضافة عيثه ف الثبوت الى المعين'بل پوجبه ۰ 

وأ العقاب فعلى ترك الموصوف شض خطاب الایجاب کا ض المطلق ٠‏ 

راذا أت بالكل فالجواب عه كالجوابا اذ قال:أ خق رقبة » فا سق 
عشرة د فعة واحد ة » فال ماذ ا يضاف سقوط الفرشض ؟ ) 

وأما التكليف به »فلا نقول : كلف‌بايقاع مالايتعين » وانما لقول : كلسق 
بايقاع واحد ولم يتعين يه » فأى واحد رقع كان مطابقا » كما فى المطلق ء 

وما د عوى وجوب الكل على الجمع » فهو خلاف الاجماع » لاسيما فى قد 
الامامة لاحد الامامين الصالحين » وغد التزويح من أحد الكفؤين الخاطبين» كيف 
وفيه مناقضة الخطاب ( » فان الكلام فيما اذا قال : لم أوجب الكل » ولكسنن 
اوجپ واحدا منہا ولا أنه » اذ لاعتراغی ضش تحبیده » وه بیطل أیضا د عسوی 


)۱( 
الاپدال ء 


(Y) 
ويدل على صحة المذ هب : انعقاد البيع ض قفيز من الصيرة » وصحة‎ 


التكليف باعاق رقبة » واعبار قوله : "احداكما طالق" فى وق سو 


(۱) لم يبطل الا مام کلام أبی‌الحسين » وادما اكتفی بأن قال : "هو معن 
ماقلناه "'نظرا مه الى مآل کلامه + بيد أن التبریزى أصر لى تخطئتہم 
لأن الشارع لم يقل ذلك » وانما قال الواجب واحد ولاأعيده "فكيسف 
يقولون : الكل واجب ١‏ لكن على البدل ( 

(۲) القفیز : هو مکیال يتواضع الناس عليه ۰ لسان العرب )۲۹٥/۵(‏ ه 
والنہاية ٠ )۹١⁄٤(‏ = 


— ۷۳ 


الطاا > ولاسبیل الی د عوی البدلیة » فادہا تستد می د خول الأعيان ض مطلق 
الخطاب ليكون بعضها بدلا عن البعض ء فان القعد د ضرورى البد لية » والجا ئز 
e‏ » وخصوص الا عیان خارج عن متعلق الخطاب قطعا بصریماللفظ ٩(‏ ۲ أ) 
والمعاى » واذا اتحد المتعلق استحال الابدال ٠١‏ نعم يتجه فض الطلاق أن 
يقال : انه ماوقع ض الحال لعدم تعيين المحل » ولكن اعغبر قوله مراع كأحد 
شقی البيع »> حتى يوجد التعيين › فيستبر اذ ذأاك » ولهذ! تحسب المدة 


من حین التعیین لی رأای ۰ 


(=) والصبرة : ماجمع من الطعام بلا كيل ولاوزن » بعضه فوق بعض ء لسان 
العرب )۲٤2١/⁄/٤(‏ ء 
والشاهد : أن البيع ينعقد ض هذا المقدار المتعارف عليه » وان كان 
جز غير متميز من الطعام الكثير ٠‏ 

)١(‏ لو قال لزوجتيه : احداكما طالقة » وقصد معينة مما » طلقت »لان اللفظ 
صالح لكل منهما » وان لم يقصد معيدة » بل اى واحدة شما » طلقسست 
احداهما » ويلزمه البيان والتعيين ٠‏ لتعلم المطلقةءفيترتب عليہا احكام 
الطلاق ء 

والشاهد : أنه مہما عن واحدة مهما » قبل ذلك مله » ووقسسع 
الطلاق » وكذ لك فس الواجب المخیر » ای شئ فعله منه » وقع مجزيا ٠‏ 


۷4 


المسألة الثانية : 


اختلفوا فض الواجب الموسع : 
فمنہهم من أنکره ا 
ومنهم من جوزه ۰ 

ثم السكرون له اخثلفزا فض تخريج ماند عيه موسعا كالصلوات الخمسوغيرها : . 
فسہم من قال : الوجوب يختص بأول الوقث . ا 
ومنہم من قال : الوجوب يختص يآخر الوقت » ومايأتى به قبله تعجيلل », 


(Y) 
٠  ةفينح وهو قول أبن‎ 


(۱) بقل هذا الرأى عن بعض الشافعية ء کشف‌الاسرار )۲٠۹/۱(‏ * 


(۲) هذا هو رأى أهل العراق من الحنفية ٠‏ وقد ذ كروا أن وجوب الأداء يثبست 
آخر الوقت » وربطوا الوجوب بالائم "فقالوا : مادام لم يفعل ولم يأفسم 
فلا وجوب » اما اذا لم ببق وقت یزید على العبادة فعند ذلك يكون واجبا " 
وهذ ا يعنى : أنہم لايطلقون عى شئ أنه واج موسع ٠‏ 

أما جمہور الحنفية فہم لى مايه الشافعية ٠‏ 
راجح فى ذ لك : أصول السرخسى )۲١/٠(‏ » والتوضيح شرح التنقيسسح 
(۲۰۷/۱) وکشف الاسرار (۲۲۱۲۱۹/۱) ۰ 

ثمرة الخلاف : لمعرفة ثمرة الخلاف فى هذه السألة تقول : مل 
وجوب الأد اء منفصل عن نفس الوجوب أم لا ؟ ٠‏ أهل العراق من الحلفية 
يقولون منفصل » والشافعية يقولون غير منفصل » فالمرأًة اذا حاضت ف آخر 
الوقت لا يلزمها القضا* عند الحنفية » وعد الشافعية ان اد ركت من أول 
الوقت مقد ار ماتصلى فيه » ثم حاضت يلزمہا القضا*ء ٠‏ راجح حاشية العطار 
لی جمعالجوامع(۱/ ۲١‏ ۲) ۰ 


— ۱۷0 


وقال الكرخن : فعله فى أول الوقت موقوف » فان بقى لى دعت المكلف الى 
آخر الوقت بان وقوعہ واجبا » وان تخیر عہا بان وقوه سا 

أما القائلون به وهم جمہور اصحابنا » وأُبو عى » وأبو هاشم » وأبسسو 
الحسين ‏ فقد اختلفوا فى اقامة العزم بدلا ض أول الوقت : 

فقال اكثر المتكلمين : اذا كان الايجاب متعلقا اھ الوقت قلا يجوز تركه 
فى أول الوقت » الا بشرط البدل : وهوالعزم مى الاقیان به ضس آخرالوقت ۰ 

وقال أبو الحسين البصرى :"لا حاجة الى البدل"؛ E‏ 

أما د ليل أصل العذ هب وهو تعلق الايجاب بكل الوقت ‏ فہو عوم تعلق 
خطاب الا یجاب » فان الکلام فیما اذا کان كذ لك فول : "أوجبت ليك 
خياطة هذا الثوب ض بياض هذا النہار ء وأداء أردع زکعات فیما بین هذ يسن 
الوقتين ٠‏ 


فان قيل : ظاهر الخطاب يعارضه دليل العقل » وهو أقوى ٠‏ 


(۱) لم أجد ضس كتب الحنفية ال اطلعت ليها من ينسب هذا الرأىالكرخى » 
ونسبه اليه المعتمد فراجح(١/١١۱١) ٠‏ 
والکرخس : )۲٤۲۰١۲٦۰(‏ 
يد الله بن الحسن الكرخى » أبوالحسن » فقيه » انتهت اليه رآسة 
الحدفية فى العراق » توفى ببخداد » له :( رسالة فى الأصول الستى 
ليها مدار فروع الحنفية ) مطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسى ٠‏ 

الفوائد البهية ص(۸١٠)‏ » طبقات الأصوليين )۱۸١7⁄١(‏ ٠ء‏ 

(۲) راجع كلام أبى الحسين فى المعتمد )٠٤١۹ -١١٠/١(‏ ء ونقل المحلى فى 
شرحه لجمع الجوامع أن أبا بكر الباقلانى يوجب العزم » وكذ لك أوجبه 
الخزالى واعبره دلالة خلية لا من دلالة الصيغة «وقال : ان العزم سى 
الترك حرام » وضدء العزم على الا متثال ه وما لا خلاص من الحرام الا به 
فهو واجب ٠١‏ راجع : الستصض )۷١/١(‏ + والاحكام للآمد ى ٠)۸٠/١(‏ 


۷ 
وبيانه : هوأن المفہوم من كونه واجبا فض هدا أ القت ء کو ا 
اخلاء الوقت عه » وهذا لايمكن تحقيقه بالاضافة الى اول الوقت * فان أخسلا*ه 
عن الفعل جائز › " فیکون ندبا ر 


ولایمکن الا عذار عه : بأن الندب مایجوز ترکه مطلقا هذا لایجوز ترکه 


X*)ٍ 
)ب٥(ەأپ مطلقا » لأا تقول : انما ندع کونه ندبا بالاضافة الى اول الت ولا‎ 


انما يجوز الا خلا ببدل ‏ وهوالعزم ‏ بخلاف الندب » فان جعل العزم بدلا 
باطل لوجہین : 

أحد هما : هوأن الخطاب انما يتعلق بالفعل » لابالعزم » فاذا لادليل 
على وجوب العزم ٠‏ 

الثابى : أن العزم ان لم يقم ام الفعل فيما هو المطلوب منه ٠‏ لم يجز أن 
يكون بدلا » وان قام وجب أن يسقط وجوب الفعل به» قضية للبد لية ٠‏ 

والجواب : هوأنا تقول : لانعاى بكونه واجبا بالاضافة الى أول الوقت : 
أن لخصوص ذ لك الوقت د خلا ض متعلق خطاب الايجاب» بل تعاى به : أله 
مع الاضافة الى أول الوقت موصوف بالوجوب كما بالاضافة الى آخر الوقت لعمسسوم 
تعلق الخطاب ء 

وذ لك لتحقيق : واا غد المحققين _ بالاضافة السى 
آحاد الافعال القد رة الوقوع فى مجموع الوقت ‏ كالواجب المخير » وكأنالموجي 
أوجب واحدا من تلك الافعال غير عين » وفوض زمام الخيرة الى المكلف ٠‏ وبهسذ! 


يتبين : أن العزم ليس بدلا محققا » وانما البدلية حكم طك الآحاد » وأما 


اا١‎ رظيو١ كدا قن الأصل :وة ( هو )لاتق لهات هنات‎ )١( 


زائد ة ٠‏ 


ا 


وة ا * ذلك لأ CT‏ ر a‏ 
ا راجب ly û‏ يشوضل, الى الواجنب 


jk‏ زا ای الخرك i‏ وهو مخضية ة » وثرك ال 
الا به وهو فد ور فهو الواجب » قدا هو لیل وجوت العم » 
الخطاب : وى هذا الوجه بغ أن پنژل اختیار رأى: الا ا 

)0 
۰ ا العم غير وا جپ مح ترك الفعل فض أول الوٹت + ال خطاً 


(۱) هذا هو معنی کلام الغزالی الذ یذ کرته آنفا » ولم یذ کرالامام ذلك ٠‏ 
فالظاهر أن التبريزى قد أخذ ه من المستصض وكذ لك أخذ منه الشال الذى 
ذ كره قبل قليل » وهو قوله : أوجبت عليك خياطة هذ | الثوب ض بياض 
النہار » وهذا يعطياى د ليلا واضحا على رجوع التبریزى الى لتاب المستصض 
للخزالى » راجح الستصض ٠ )۷۶١-1۹⁄/١(‏ 


۱۷۸ س 


(فرع): 


الواجب الذ ى هو عى التوسيع فى جميع العمر » كالكفا رات والنذ ور وقضا* 
الفوافت » لاسبیل الى تجوپز ترکه » فاده اذا فات‌بالموت لايمكن تأئيمه » فيفضوت 
به معلى الايجاب » ولا الى تقييد الجواز بزمان معين بالتحكم » ولا بشرط سلامة 
العاقبة فانها مستورة * ولابد من جزم القول بمدع أو جواز » فالوجه : ضيط أن 
اا ا الظن بقاؤه اليه ۰ ثم ان اخترم د ونه » أو ععمربعده 11 (Î‏ 
لم يتغير حكم التأثيم وسقوطه » فانه تايع للظن » ولم يتبين عدم الظن » بسسل 
مايؤديه بعد الأمد أداء » خلافا للقاضس كما سبق » لأن التحديد لم يقسع 
مقصود |ءفيجوز تأ خير الصوم والزكا ة وقضاء الفوائت من يوم الى يوم » ومن شہر الى 
شر » فان البقاه اليه غالب على الظن » أما تأخير الحج من سدة الى سنة : 
فلم یجوزه أ ا لمل البقا*ء » وجوزه الشافعى ض حق الشاب 
الصحيح - اعمادا على ماجرت العاد ة ا 

والمعزر اذ | غلب على ظنه السلاءة ابيح له الفعل » ولكن اذا بان خلافه . 


ضمن › لالتبين أنه آثم » بل لأنه مخط » والمخطن ضامن غير آثم ۰ 


(۱) روی عن أبى حنيفة روايتان : الأولى وافق فيہا الشافعى ٠‏ رالثابية قال 

فیہا : لايجوز التأخير » وواققہ فیہا صا حبه ابو تف 0 راجح بدائسح 
الصدائح للكاسانى ٠ )٠۱١۸١/⁄۴(‏ 

وض شرح فتح القد یر لم ینسب الى أبى حنيفة الا القول بالفور ويظہسر 

أنه ھوالارجع › لاشتہاره به ۰ راجع شرح فتح القدیر )۱۲٥/۲(‏ > 


التوضيح شرح التقيح (۲۱۲/⁄/۱) ° 
(۲) راجع کتاب "الام "'للشافعی (۱۱۸-۱۱۷/⁄۲) ۰ 


— ۷۹ 


السألة الثالثة : 


فى الواجب عى الكفاية 

الأمر المتوجه على الجماى 

قد يتناولهم على الجمع ء٠‏ 

وقد يتناولہم لا لى الجمع ٠٠‏ 

أما الأول : فقد يكون فعل بعضهم شرطا فى اعبار فعل البعف كالجمعة ه 
وقد لایکون کما فض غیرها سن الصلوات ٠‏ 

وأما الثانن : فهو الواجب على الكفاية » وظاهر الخطاب عبد !ل طلاقلاجمع 
المطلق » وأا اشترا ط الا جتماع أو السقوط بفعل واحد فيحتاج الى دلیل آخسره 
كالعلم بتعذ رالا جتماع والتناوب طيه ء وکالاً مر بابتلاع حبه » والعلم بحصول 
الغفرض بنفس الفعل مرة » كغسل الميت ود فنه »وا علا * كلمة الاسلام » واظهار 
د وام شوکتہ بالجہاد وامثالہا ء 

والامر فيه منوط بخلبة الظن » فلو غلب على ظنه قیام غیره به » سقط غه ه 
وان غلب على ظده عدم القيام به » لزمه حتى لو غب لى ظن جميح الطوائف أن 
غيرهم قام به سقط عن الكل وان لم يقم به أحد » اذ تحصيل العلم بفعل الخير 
غير ممکن » هذا قوله ۰ 

والأمر فيه على انقسام » فان تحصيل العلم بغسل الميت المشاهد ودفنه 
ممكن » وكذ لك بالاذ آن الذ ى فرضه تعميم أطراف البلد بالابلاغ ٠‏ وأيضا لا حاجة 


الى ظن عدم قيام ألغير به فى اللزوم » فان الخطاب ملزم فى حق الكل» فيكفسس 
( 


*K ع‎ 


)١١۹⁄/۱(دمتعملاو‎ » )۱0١ -۱۲⁄۲( راجع سألة فرض الكغاية فى الستصض‎ )١( 
ص ی و‎ Ê 
۰ )۲۲۵ ۲۲۲١/۱ ( وابن الحاجب‎ 


۰ا — 


:: الا حكام النتفة ب" الامر* ١:‏ 


أما أحكامه ففيہا مسال : 
الارلى:: 


مالايتم الواجب الا به س وهو فعل المكلف س واجب ٠‏ 

وانما قلنا ذ لك » لأن ايجاب الشرء طلب لتحصيله » وتحصيله عارة عن 
تعاطى سبب حصوله » وهو مجموع مابحصوله يحصل المقصود » فبالضرورة » طلب 
الشرء يتضمن طلب مالايتم هو الا به ٠‏ 

فان قيل : قد يغفل طالب الشرء عن مقد مات وجوده » فكيف يضاف اليه 
طلب متعلق بمالاتصور له فض ذهنه ۰ 


قلنا : عدا » لاشك أنه يجد مرم نفسه ! 
ن 


وعد الغفلة عن عنه » يتعلق طلبه بوجهه العم » وهو كوده لايتسم 
مطلوبه الا به » ویتصور من الانسان مالا یحیط بتفاصیل ماهیته * ولانه لاشسك 
فى أن بتقد ير ترك مالابد منه يتعرض للعقاب المتوعد به على المطلوب » فان 
تركه ترك للمطلوب وهو قاد ر عليه بتوسط طا لابد مته » ولامعای للواجب الا ما 


ترجح فعله لی جاتب ترکه » لد فع عقاب. يلزم على تقد پر ترگکه ء 
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— ۸ 


الأول : 
مالایتم الواجب الا به 


الصلاة » أو حسا كالسعى الى الجامع والى مواقف المناسك » مقد ورا كما ذ كرناه 


سم وقد یکون ضرورى العلم بحصوله. 5 لعجزه عن قصد ده : ما للاتصال e‏ 
بغيره كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه » أوالاشتباه به : اما ض طنرف 
الوجود » كأدا*ء خمس صلوات ضرورة اشتباه الفائتة مدا » أو فى طرف الترككما 


ف اشتباه اء بأوانں 6 ومنكوحة با جنبية e‏ 


» غير التبريزى طريقة بحت هذه السألة » وأضاف أشيا* لم يأض به الامام‎ )١( 

ولا شك أن فيها فائد ة ملاحظة ٠‏ راجح المحصول (۲۲۲/۲۱) ومابعد هاء 
والمستصض للغزالی (۷۲-۷۱/۱) »والاحکام للامد ی (۸۲/۱ ۸0) ۰ 
وجمعالجوامع  )۲١ ۹  ۲٥۰/⁄/۱(‏ وفی ابن الحاجب کلام يشبه کسام 
التبریزی فراجع )۲٤۷ ۲۲٤١/۱(‏ * 

ومن الملاحظ : أن التبریزى لم يشر الا الى مذ هبين ٠‏ 
الاول : من يقول بالوجوب مطلقا » اذا كان فعلا للمكلف » وهو مذ هسب 
أكثر العلماء ٠‏ وبناه على أن تركه يفوت القصد س الايجاب ٠‏ 
والثانى : من يقول بعدم الوجوب مطلقا » لأن الموجب لم يتعرض لما لايتم 
ذلك الشٰ الا بہ ٭ء فہوساکت عه ۰٠۰‏ وقی مذ هبان ۰ 

أحد هما : أنه يجب اذا كان سبيا » بخلافه الشرط ١‏ فانه لايجب ء 
وذ لك لان ارتبا ط السبب بالمسبب اشد من ارتبا ط الشرط بالمشروط ٠‏ 

الئان : مذ هب امام الحرمين وابن الحاجب : أن كان شرط ا 
شرعيا وجب » وان كان خليا أو عاديا فلا » اذ لاوجود لمشروطه غلا وعادة 
بدونه » فلا يقصده الشارع بالطلب * راجح : البرهان )۲١۷/١(‏ ومسا 


بعد ها ء 


— AY 


الفرع الثائى : 
اذ ا اختلطت منكوحة باجنبية : وجب الكف ہما اجماعا و لكنءزعم قوم : 
"أن الا جنبية هى الحرام » والسكوحة حلال"» وهذ! ظط بشأً من توهم أن الأحكام 
صفات للاتّعال والمحال » استمدادا من قاعد ة التحسين والتقبيح وقد بان 
بطلانہا » فلا معنن لكون المرأة حلالا الا أنه حل وطوها » بمعاى : أده 
لاکن فن ا فالجمع‌بینه وبين التخریج بوطثها متداقض » بل هماطرفان :(۷ ۲أ ) 
أحد هما أصلا بعلة الا جنبية » والاً خرى تبعا بعلة الاشتباه » فاذا : الا ختلاف 
فى العلة لا ف الحكم ٠‏ 
أا اذا قال : احداكما طالق : 
فيمكن أن يقال : باطل » اذ الحل فيہما » وعدم وقوع الطلاق لعسدم 
تعيين المحل »الى أن يعين ٠‏ 
ویمکن أن بقال : بوقوع الطلاق ض واحد ة لابعیدہا » كما هو فسسى 
المذ هب » والحجر فی ہما الى ا 
والمقصود : أنه لايقدح -هاهنا ‏ خيال سألة الاشتباه ءفان ذ لك شك 
طراً بسبب جهل الآد س بعد تعيين المنكوحة ٠‏ وهاهنا لاتعيين » فان نسبة 
قول' احداکما ' الیہما سوا* ۰ 
فان قیلى : التعیین واجب والله تعالی يعلم ماسیعینه فتكون هى 
المطلقة ٠‏ ) 


)١(‏ تقدم الكلام عن هذه السألة ء 


- ۸۴ 


قلا : المطلقة من طلقہا الزوج والزوج لم يطلق معيدة فكيف بعلم اللسه 
)۱( 


الفرع الثالث : ) 
اختلفوا فى الواجب الذ ى لايتقد ر بقد ر معين ٠‏ كسح الرأس » والطمأنية 
8 
فی الرکوع » اذا زاد على أد لى ا ٠‏ 
ن الزياد ة هل توصف بالوجوب ؟ 


والحق : لا » لأن الواجب مالايجوز تركه مطلقا » والزياد ة يجوز تركها 


)١(‏ راجع هذا المبحث فى المستصفى للغزالى  ۷۲۲/١(‏ ۷۲۲) » ومن الملاحظ 
أن التبريرى تعرض ابعض النقاط الخير موجود ة عند الا مام ٠‏ ونجد ها بعیدہا 
غد الخزالى » بل ويتفق معه فى بعض العبارات ٠‏ كقوله : " الا ختلاف 
فض العلة لا فض الحكم ٠"‏ . 

(۲) قول التبریرى : " اذا زاد لى أدنى الواجب " مغايرلعبارة الامام ء 
فقد قال الا مام : " اذازاد لی قد رالزيادة " وعارته غير مفهومة » وس 
الستصض " اذا زاد عى أقل الواجب "» راجح )۷۳/١(‏ » والمحصول 
١ (‏ ۲۰/۲( ۰ 


المسألة الثانية ٠‏ 


ف أن الأمربالشی٭ نى عن ضده أملا ؟ 
ولا يتحقق هذ أ النزاع فض کلام الله تحال »> فان جمہور شبتی كلام النفسس 
مطبقون عى أن كلام الله واحد » وھو مع وحدتہ ‏ أمر ونہی وخبر واستخبار 


f 1 (١ 


قوش قولة + "لسك" : 
وانما النظر ض أن قوله : "افعل " أو مايتضمده ‏ على خلاف فيسنه .س 
طلبللفعل » فهل هو طلب لترك ضده أملا ؟ ء 
(x)‏ 


قال القاضى بلی ۰ هو پبعینه طلب ترك الضد ء قہو طلب واحد ۷(۰ ٣د‏ ب) 


)۲( 
بالاضافۃ ال جانب الفعل أمر ء» مالاضافة الى جاتب الضد نہ ٠‏ 


(r) 
وقال بعضہم : ليس هو عينه » ولكن يتضمنه » وهو اختيار صاحب الكتاب‎ 


(٦) (0) (<٤( 
والذ ى عند جمهور المحققين من المعتزلة ومن اصحابنا ومنهم الغزالى : أنه‎ 


لیس هو عینه ولا یتضمنه ۰ 


٠ )۸١/١( أشار الى هذا الغزالى ۔. فراجعالمستصض‎ )١( 

(۲) ىقل التبريزى نسبة هذا الكلام الى القاضى من المستصض ٠‏ ولم يتعرض لذ لك 
الامام » وقد ذ كرامام الحرمين : أن القاض قد مال فض آخر مصنفاته الس 
أن الا مر بالشرء يقتض ويتضمن النہى عن ضده ٠*‏ وبذ لك يكون الاماام 
متفقا مح القاضى ٠١‏ راجح : البمرهان )۲٠١/٠(‏ ه٠‏ والستصض ٠ )۸١/١(‏ 

(۲) راجع المحضول )۲۲٤/۲ ١‏ *ء . 

ء)٠١۸‎ ٠۱١7/⁄/١( راجعالنقل عن المعتزلة وتفصيل مذ مبهم فض المعتمد‎ )٤( 

)0( منم امام الحرمين 6 راجح المرهان ٠ )۲١۲/١(‏ 

= )۸۲/١( راجع مذ مب الغزالى فى المستصض‎ )٦( 


~~ 0 


قال صاحب الكتاب : ان مادل على وجوب الشىئ ذل لى وجوب ما هو مسن 
ضرورته ‏ اذا كان مقد ورا للمكلف كما تقدم - والطلب الجزم من ضرورته المح من 
الا خلال » فاللفظ الدال طى الطلب الجازم وجب أن يكون دالا لى المح ممن 
الا خلال بطریق 1لا لتزام ۰ 

ثم خص وقال : الطلب الجازم مع‌الاذ ن فض الا خلال لا یجتمعان»فان|الاذ ن 
فى الترك حالة الطلب الجازم ممتنع » وهو مع قولنا : "انه لهى عن ضده " 

فان قيل : لاسام أن الطلب الجازم من ضرورته المع من الاخلال » قاتا 
دجوز الأمر بالنقيضين ؛ فضلا عن الأمر بأحد هما دون النہى عن الآخر » ثم ان لم 
دجوز ١‏ فالخلو عن ضد الأموربه جائز » ويستحيل أن يكون ناهيا عا هو غافسل 
ر 

فالجواب : 

عن الأول : هب أنا فرضنا جواز الأمر بالنقيضين » فلا يخر الأمربكل 
تقيض عن کونه مانعا من الاخلال به ۰ 

وعن الثاسس : أن المع من الا خلال جزء ماهية الايجاب ٠‏ فلا يتصور الفظة 


له » لعم؛ الضد الذ ى هو معن وجود ى يتصور الغفلة عنه » لكن الشسى ˆ 


(٭) والغزالی ( )٥۰١٥١ ٤0١‏ 
مزلده ووناته ب "الطابران "فی خرسان » وهو مدسوب‌الی "غزالی "من 
قری ا أو الى صنعة "الغزل عند من يشدد خرف "الزایى' 

وهو ظلميذ الامام الجوينى ١ ٠‏ 
راجع : شذ رات الذ هب )٠١ ⁄٤2(‏ » طبقا ت السبکی )۱4۱77( 0 
وفیا ت !ل عیان e (0 1° {(foTZ7ZY)‏ تبیین کذ ب المفتری ( ص ٩۱‏ ۲) » 


~~ ۸1 


لایناف الضد لماهيته » بل لامستلزامه عدم الشرة » فالمتافاة بالذ ات اذا انما 
هى بين الش وعد مه » وأما بين الضدين » فانما هى بالعرض » ار 
تقول : الامر بالشر٭ نہی عن الا خلال به بالذات » ونہى عن ضده الوجسود ى 
بالعرش » على أده منقوض بقد مات الواجب » فانها واجبة مع تصور الخفلة عا » 
ثم غاية مايلزم مده أن لايكون ناهيا عه حالة الغظة ء ظم لایجوز أن يقال : 
الأمر بالشر* نهى عن ضده بشرط عدم الغفلة عه » هذا تمام کلام . 
وام : أن الحق الواضح : هوالذ ى صاراليه جماهير الائمة : وهوأن 
الأمربالشس ليس نهبا عن ضده » ا 


ولا بمعی آنه پلازمه ۰ 


أنه نه ولامعا أنه یتضمن هه (۸؟-أ) 


والدليل عليه : أمران : 

اعد ها هوان الت طب كا أن الا ر طلب: لکن الا بز طيتب 
يتعلق بجانب الفعل ء والنہى طلب يتعلق بجائب الترك » وتعلق الطلب بخضير 
المعلوم محال » وقد يغةل الآمربالشرء حالة الأمر a‏ ا 
الا حاطه بجميعأضداده حالةالأمربه مخالفللعادة ٠‏ دیرو 
الضد » فتركه ض المعقولية ا المأموربه » فمتعلق الطلب المفسروض 
هو وجه فعل المأموربه » لاوجه ترك ضده » وتلازمہما فى الوجود من أحسسد 
الطرفين لايوجب تعلق ذ لك الطلب به » كما ض العلمولاتعليق طلب آخربه » 
ولاكراهية بعد مه الذ ى هو فعل الضد » اف لو كان كذ لك لكان تارك المأمور 


بضد من أضداده ممتثلا بوجوه على عدد تلك الأضداد ٠١‏ وهو محال ٠‏ 


1 لاجرم أن لهم النار ئ‎ ft 
ء‎ )۹۳⁄/١١۲( راجح لسان العرب‎ 


¥ س 


ولئن أخذ فى متعلقيه الطلب كونه تركا للضد بغعل المأموربه » لثلا يكون 
ممتثالا بمجرد ترك کل ضد فنقول : وجه قعل المأ مور به ستقل بتعلق الطلب به 
قولاوقضدا : «فملورا» - س تركا لضد_لو کان متعلقا لكان مسنقلا ولزم الاشكال ٭ 
ثم لامستند لتوهم شمول التعلق به الا الملازمة فى الوجود من أحد الطرفين ٠‏ وهو 
مدقوض بجميح لوازم الوجود وتوابعه ٠‏ 

وقوله : " الطلب الجازم من ضروراته المع من الا خلال " ء 

کیف یسنقیم مح تسلیمه جواز الا مر بالقیضین ( » فاده ید یالى اجتماع 
الطلب والمنع فض كل نقيض » وهو جمع بين الضدين * 

وقوله : " المع من الاخلال جزء ماهية الايجاب ٠"‏ 

تلا : فیجب‌اذ! : أن يتعلق بما تعلق الايجاب ١‏ الد ى هو الطلسب 
الجازم » فان جز ماهية المتعلق يجب أن يتعلق بمتعلق الماهية » ومتعلسسق 
الطلب الجازم موالفعل ٠‏ فيل أن يكون علق المح -أيضا ت هو الفعل» وهو 
محال » فاذا : لامعلى للمدع من الاخلال الا عين ذلك الطلب » فان المع عن 
الشة بمعاى المصد ر »قد يكون بعنع يقوم به ء وقد يكون بلزوميتعليق بض ده أو 


e 
ب)‎ ٣ ۸( ۰ ویسںس س ضا معا‎ ٩ نقيصه‎ 


وقوله : " يجوز أن يكون الأمر بالشرة نهيا عن ضده بشرط عدم الغظة" ٠‏ 

قلعا :اذ 1 شرط فی‌ثبوته أمر زائد » ثبت أنه لیس عینه ولایتضمنه ولا یلازمه» 
وغوالمدى ٠‏ 

فان قيل : ناقضت قولك : " مالايتم الواجب‌الا به واجب " ءلأن‌الواجب 
لايتم ألا بترك ضده ۰ 

قلنا : بل هى بزلة قدم » زل فيہا من بنى هذه السألة لى تلك » 


n 


۸۸ س 


أحدهما : هوأن مالا يتم الواجب الا به » وسيلة الى الواجب » لازم التقد م 
يه » فواجب التوصل به الى فعل الواجب » لثلا يعنقد أن حالة عدم القذشة 
هو خال عن الثكليف » لزه بأن الأصل ممتدع الوقوع » وهو غير مكلف بالقد ة٠‏ 

قلا : هذا غلط » بل أنت قاد ر عى تحصيل الأصل بتقديم هذه المقذمة » 
فعلياك فحلا » فكان ايجاب المد مة تحقيق لايجاب الأصل مع تقد ير عدم العقد مة ٠‏ 
وترك الضد أمر يتبح حصوله حصول المأمرربه من غيز قصد ولا شحور من الفاعل » 
ار ا ر فکیف بقا س یه [ 


0 


الاي : هوأا لاقول : "انه المأموربه " بل تقول : "هوواجب "ء 
ولهذ ١‏ لانوجب ارتبا ط ألقصد به فى ألعادات فلا نوجب على الصائم قصد اساك 
جز* من الليل » ولا على اسل الوجه دية غسل جز من الرس ٠‏ 

ولا تقول أیضا بأنه وجب‌بايجاب الأصل » بل بدلیل آخر » اا 
الأصل احد ى قد متيه » على حسب وجوب العزم ٠‏ 

ونقول أيضا . : ترك الضد واجب » وفعل الضد حرام » لكن لا من حيسث 


(۱) ٤ 
٠ هو فعل الضد » بل من حيث هو ترك المامور به » كيلا تلزمنا فضائح الكعبى‎ 


(۱) الکعبی :( ۲۷۳۲ ۔۔۱۹٣)‏ 

جد الله بن أحمد بن محمود الكعبى » من باى كعب + البلخى ٠‏ الخرسانى 

أبو القاسم » أحد ائهة المعتزلة » كان رأس طائفة منم » تسص الكعبية » 

أقام ببغد !د مد ة طويلة » ثم توف بيلح ٠‏ 

راجح : وفیات‌الاعهان ۲۰٠" )۲٤۲۸/۲(‏ "» لسان الميزان )۲٠١/۲(‏ » 

تاریخ بغداد )۲۸۲/۹٩(‏ » طبقات المعتزلة ص‌(۲۹۲۷) ء الالام ٠ )10/⁄٤(‏ 
واما فضائح !لكعیی التی تحرض لہا التبريزى : فهوأن للكعبى مذ هبا 

ض الاح » وهو قوله : "الماح واجب » وذ لك لانه يترك به الحرام » = 


— ۱۸۹ 


الأ مر الائ ن ارتکاب هذ | النذ شب بؤد ی الي أوجة من المحال : 
حدما :أ ن يستحيل مهما أمرة قحل عى القور ٠‏ الا قط 
بخروج اول زمان الامکان _ أ أن يأمرة قبل قله ا اکن الج با 


لأن الأمريكل واحد مهما نهن نن الأخرة فیکون آمرا بالش وضده » ناهیا 


ہما فل حالة وأحده » حقی الو ترك صلاة واخدةه سقطت عه 'التكاليف بأسرها ۱ (Î‏ 


لا نه بالا مر بالقضاء ٹہن عن سائر العبا د اث فن الصلوات وغيرما ٠‏ 
لتاس : أن يتعذ رالجمع بين اعبار جن ألفعل كالصلاة فس الاش 
المفصوبة + فان التكليفبكل واحذ يتداول الآ خز ضرورة الملازمة + فان اجتمعا 
تناقضا » وان تساقطا أو احدهما تعذ رالجمع بين حكميہا ٠‏ 
الثالٹ : أن یکون کل باح حراما اذا ترك به واجبا » وواجبا لأده ترك 
)۱( 
لحرام أبدا » كنا صار اليه الكعي ٠‏ 


(=) فلو تصورنا حالة تلبسنا بفعل المباح > فانتا نكون تاركين لما حرم عليديا " 
هذا مجمل رأیه » وناظر التبریزی بين هذ | الرأى والسألة هذه » وقال : 
ان فعل الضد حرام » ولكنه ناتج عن ترك المأمور به » وترك المأموربه 
حرام » ففعل الضد حرام ٠‏ ۰ 

راجح : رای‌الکعیی فی الستصفی (۹/۱٤۷)ءالمجصول‏ (۱د۲۲۹/۲) 

(۱) تقل القرافی والاصفہا كلام التبريزى » ثم وجا له اسألة كثيرة » ويفهسم 
من كلام الاصفہابى : أنه لاخلاف‌بين الامام والغزالى ض حقيقة الأمره 
بل هى اصطلاحات وتعبيرات مختلفة ۰ 
فراجع تفصیل ذ لك فی : نفائس القرافی (۷۲۸/۲ أ ۸۳ ب)ء والكاشف 

للاصفہانی (۷۰/۲ ا ۷۲۲ب ) ء 


— ۹۰ 


المسألة الثالفة : 


قال القاضی : اذا أوجب الله ستعالى شيا وجب » وان لم بتوعسد 
بالعقاب ی ترکه » فان الوجوب بایجاب الله تعالى ن لابالمقاب ) 

وقریر + کوان القاب فن تاا ی کالثواب من کرات فحله ۰ 
فلابد أن نكون ماهية الوجوب غير العقاب والتوع به ٠‏ 

قال الغزالی : وش هذا نظر » فان مااستوی فعله وترکه فض جقدسا 
لاشعان لوصفه بالوجوب » فاا لانعثل وجوب ألابترجيح جاب الفعل عى جادسب 
الترك فى غرضنا ٠‏ 

وشرع المصدف مشدعا عليه بمسلكين : 

أحدهما : هوأنه لو كان كذ لك لما تحقق الوجوب عد العفو ٠‏ 

الثانى : أن مامية الايجاب هى المع من الاخلال » فيكف فى تحقيقه 

(۲) 


ترتیب الذ نب ٠‏ 


ولامعا لهذا التشديح > فان العفو لاينافى التوعد » وترتيب الذ دسب 
)+( 
ترجیح 6 ثم لا بد وأن يرجم معناه الی التوعد بالعقاب # 


)۱( راجع‌النقل عن القاضى ف المستصض ٠ )٦1⁄/١(‏ 
(۲) كذا فى الأصل » والذ ى فى المحصول ( ترتب الذم ) ٠‏ 
(۲) لعل التبریزى يريد أن يقول : ان اشتراط الخزالى للترجيح لايلزم سه أن 
يكون ذ لك بالتوعد عى العقاب بل ترتب الذم يكف أن يكون مرجحا ٠‏ 
راجح : كلام الغزالى ض هذه السألة لتعرف رأيه عى التحقيق » 
الستصض ٠ )٦1⁄/١(‏ 


ا 
السألة الرابعة : 


قال : "اذا سخ الوجوب بق الجوار + خلافا اغرال" ۹ 
ودلیله : هو أن الجواز كان ثابخا ٤‏ والطارئ* لايصلح أن يكون مزيلا ٠‏ 
بيان ثبوته : هوأن الاذن ورفع الحرج من ضروریات ألا مر ٠‏ 
وبيان عدم صلاحية الطاری : هوأن الطارى هو رفع الوجوب ه 
ویتحقق رفع ماهية الوجوب بسقوط العقاب عن الترك ٠‏ 
والا عراض : هو أنا لانسلم أن حقيقة الجواز هى رفع الحرج » بل التخيير 
ولہذ! لايطلق على افعال البہاثم أو الصبيان ٠‏ 
ولو سلم » فليس ذ لك حم خطاب الایجاب » بل حکمه ا رقع 
الحرج ا ثم لو سلم »> فانما ثبت ضما للحمل » فیزول بزواله ٣ ٩(۰‏ ب) 


رقوله : " يدحقق رفع الوجوب بسقوط العقاب » 

قلا : الجز* الآخر » وموالجواز ٠‏ من ماهية الوجوب » أو ضرورته أ لا ؟ 
فان لم یکن » بطل الاستد لال بالوجوب على ثبرته ۰ 

فان كان » فلم قلت ان طريق رفع الوجوب رفع هذا الجزٌ دون ذاك ء عى 


£ £ )۲( 
آن سیاقه يقتض بقاء الندب » وهو آوجه» ولاقائل به ۰ 


) ٠ )۷۲/١( الستصفی‎ )١( 

(۲) قول التبریزى : "بل حكمه الحمل "الظاهرأته يريد : أن حكم خطاب 
الايجاب الحمل لى فعل الواجب فقط » أا رفع الحرج فلم يتعرض له 
د لیل الوجوب ۰ 

(۲۴) الذ ی يظہرلى والله ألم : أن الامام أراد أن يستفيد مسن ورود 
الا حكام الشرعة بقد رالا مكان » قضمن الوجوب جواز الفعل » فلما زال = 


~۲ 


المسألة الخامسة : 


المباح لیس بواجب » خلافا اللكعبى ١‏ 


وکذ لك کل مایجوز ترکه لیس بواجب : خلاقا لبمس الفقم ا * کمن يزعم أن 


الصوم واجب على المريض والمسافر والحائض استد لالا بوجوب القضاء أوقياام _ 


(=) 


(۲) 


الوجوب بقى الجواز » والغزالى يرى أن الرجوع الى الأصل أولى » لانسا 
اذا ارد نا أن نثبت جوازا ‏ وهو حکم شرع فلا بد من دلیل» والد لیسل 
الاول لم يتعرض الا للوجوب » والثانى لم يتعرض الا لدش الوجوب » فلا 
دليل على الجواز » وقول الامام : " ان حقيقة الجواز هى رفع الحرح " 
يقال له : رفع الحرج ثابت قبل الشرع فاذ ا لافائد ة من الاستدلال » فليرجح 
الى البراءة الأصلية ٠‏ 

راجع هذه السألة ف : نفائس القراض (۸۲/۲ ب ۸٤‏ ب) 
e‏ (۷۲/۲ ب ۷۷ ب) ء۰ 
لم يتعرض أبو الحسين ‏ وهو ناقل آراء المعتزلة ض الأصول لهذ ه السألة 
ونقل الغزالى هذا المذ هب فى الستصض » فراجح : )۷١/١(‏ » الاحكام 
للآمد ی )۹0⁄/۱١(‏ » وتیسیر التحریر (۲۲۲۷-۲۲۹/۲) » والتفتازانى لى 
العضد (1⁄/۲) ء 
فا کرد ھان اا نارای ٠‏ ھر اھا ت هی ای وة 
الدبوسى الحنض » اذ الوجوب بنى على صحة الاسباب وقيام الذ مةلا عمس 
القد رة » وقد دقل الامام هذا المذ هب عن كثير من الفقہاء » والتبريسزى 
قال : "بعض الفقہاء ""» وللخزالى والامام تفصيلات ض هذه السألة 
فراجحہا ء 

ومن الملاحظ : أن هذا خلاف لفظى » لاجماعيم على عدم وجسوب 
الصوم على الحائض والمريض والهسافر » ووجوب القضاء عليہم » وانما خلافيم 
هل يقال وجب عيہم الفرض ثم سقط ءوعليہم القضاء » أو لم يجب طيہم فى 
تلك الحالة ٠‏ ویجب علیہم بعد زوالہا ٠‏ ج 
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السبب ۾ أو بثناول العمومات » وهو خطاأً فان ماهية الواجب : "مالا يجوز 
ترکه "» فالجمع بینه وین جواز الترك متاقض » وهولاء قد جوز لہم الترك + 
بل وجب شض حق بعضہم کالحائض » والمعلوم لايترك بالظواهر * 

وزم الكعبى أن الماح يترك به الحرام » فيكون واجبا » يلزمه أن يقول : 
اذا رکه بحرام آخر يكون ذ لك الحرام واجبا وهو خطأً + فان فعل الماح سن 
حيث هو فعله » غير ترك الحرام من حیث هو تزکه ٠‏ فتغاير الەتعلق والەتعلىق 


فلا کون أحذ هما سببا للآخز ء 


(=) راجع تفصيلا ت مذ ه السألة فى المستصض )1١/١(‏ » والتبصرة ص(1۷ ) 


والمحصول (۲۱/ ۲۵۰) » وکشف الاسرار )۲۲١/۲(‏ » ونفائس القرافضف ى 
(۸⁄۲ ا ۸۵ ب) » والکاشف (۲۷/۲ ا ب) ٭ 


الأول .: 


الدوت مأموربة + لاف المباغ > ا E‏ 
بخیر مأمور »> ولأن حقيقة الأ مر ترجيح جاب الفعل والمند وب فرجح الفعل؛ بخلاف 
8 
الخرع الثانى : 

هل الماح من التكليف أم لا ؟ 

والحق : أنه ان کان المراد به: أنه ورد التكليفبفعله » فمعلوم أنه ليس 
كذ لك ٠‏ 

وان کان المراد به: أنه ورد التكليف باحقاد اباحته » واعقاد اباحتسسه 
مغاير لدفس حقيقته » فالتكليف باحد هما لايكون تكليفا بالآخر ء وقد اه 


(Y) 
الاستاذ أبو اسحاق من التكليف بهذا التأويل » وهوبحيد » ثم هو دزاع ض لفظ‎ 


)١(‏ مذ هب القاضى أبى بكر والآمد ى والغزالى أن المند وب مأموربه » وذ هنسب 
الكرخى والامام الى خلافه ٠‏ 
وتد ور رحس الخلاف على مااذ ا كان الا مر للوجوب فقط أو له وللنسدب ٠‏ 
فالا مام يقول بالا ول » فلذ لك المند وب غير مأمور به » واذا كان التانسى 
فالمند وب مأمور به » فالخلف لفظ ء ٠‏ 
راجح : الستصف (۲۵/۱ -  )۷١‏ والاحكام للآمد ى )۹١/١(‏ والمحصول 
٠ )۲٥۲/۲۱(‏ والکاشف للاصفہائں (۷۷/۲ ب) ۰ 
(۲) بقل الجویی هذا الرای عن ابی اسحاق الاسفرایینی » وقال:ان تسمیتہه 
للاباحة تكليف من حيث انه يجب اعقاد الاباحة » هفوة ظاهرة ٠‏ 
راجح البرهان )۱١۲/⁄١(‏ ۰ 


0۹0 ہہ 


ویمکن أن يسمی من التکليف لا حبار شروط العليف : ف قلق خطابه » فهو مسن 
خطاب التكليف لامن خطاب الوشع 
الفرع الثالث : 
Sy E‏ 
الحق : أنه حیث ورد خطاب التخير تعن اضافته الى الشرع ء لارںنە() °< 
مقتضس خطابه ؛ ولہذ ا کان زفعة نشخا ٤‏ بخلاف النض الأصلى ء 
e‏ جاعم ان ما لم یرد فيه اباسا راسم ا اق لی يره 


)۱( 
وما اذا توجہت د لالة من غير صريح الخطاب » فہو ف محل النظر ٠‏ 


)1/۲( وابن الحاجب‎ » )1٤/١( راجع هذه السألة فى : الاحكام للآمد ى‎ )١( 
۰ ا ۸۷۲ أا)‎ ۸٦⁄/۲( ونفائس القراض‎ 


ا 


(( المتعلق الاس لامر )) 


ي الفعل المأموربه ٠:‏ 


نىى 


maser 


قال : " التكليف بما لايقد ر عليه المكلف جائز ٠٠‏ خلاقا للمعتزلة بالغزالى 
ما ٣‏ 

وذ كر وجوها سرد ها » وحاصلا : أن الكافر مأموربالايمان والمعرفة ء 
والنظر » ولاقد رة له على شئ من ذلك ٠‏ 

وأما الوجوه فى بيان عدم القدرة : 

فالاول س مه تعالى ‏ بأنه لايؤمن » فلو وقعايمانه لانقلب ممه 


جہلا » وھو ف نفسہ محال ٭والجہل لی الله -تعالی ‏ محال ٠‏ 


)۱( بی المعتزلة ريم هذا : على أن التكليف بمالا يطاق قبيح » واللسه 
تعالى -لايفعل القبيح » فلا يكلف بمالايطاق ٠‏ راجعالاشارة الىذ لك 
فس شرح الاصول الخمسة للقاضی عد الجبار ص‌(۳۹۰) » وذ كر أبو الحسيسن 
أن من شروط الفعل المأمور به : "أن يكون غير مستحيل فض نفسه » كالجصع 
بين الضدین » وکنحو فعلالشر؛ ف زمان متقد م أو ايجاد الموجود ٠‏ أو 
فعل الا فعال الكثيرة فى زمان لايتسعلها " وهذا يدل بوضوح عى نهم 
يمنعون من التکلیف بما لايطاق ۰ راجح‌المعتمد ٠ )۱۷۷/١(‏ 


— ۷ 


الثائی ‏ اخبارہ تعالی بأنه لایؤن » أعنى : الذین قال فیہسم : 
a ١‏ . الآية ‏ وخلاف خبره محال ٠‏ 

الثالٹ ‏ موأنه لوآمن لکان ایمانا بأنه لایؤمن ‏ يعنى : ايمان أبسى 
و ومو محال ۰ 

الرابح أن الفعل من غير داعية محال »والداعية خلق الله -تعالى س 
وعد ها يجب الفعل ٠‏ 

الخامس ‏ أن الفعل عد استواء الدامة ستحيل » وعد الرجحان واجب»ء 
والتكليف لايعدوهما ٠‏ 

الساد س أن افعال الخلائق ‏ كلها _ مخلوقة لله تعالى- فالكل 

السابع ‏ أن الاستطاءة مح الفعل » والتكليف متقدم طيه ٠‏ 

الثامن ‏ أن المأمور بالمعرفة : اما العارف » أو غير العارف » وكلاهما 
محال ۰ 

التاسع ‏ ويختص بالنظر-: وهو أن التصورات ضرورية غير مقد ورة » وحصول 


القضايا البد يہية من تلك التصورات الضرورية ضرورى ٠‏ وحصول القضايا النظرية 


٠ )٦( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(۲) ابولہب(۰۰۰ ۲ ه) 
مد الغزىبن جد المطلب بن هاشم » من قريش » وهو عم رسول الله س صلنى 
الله عليه وسلم ‏ وكان شديد الحدواة للسلمين » فقد كبر عليه أن يتبح 
ديناً جاء به ابن اخيه ٠‏ وكان أحمر الوجه مشرقا » ظقب ض الجاملية 
ب "ابی لهب "» ماتبعد وقعة "بد ر "بأیام > ولم یشہدها ٠‏ 

راجع : تاریخ الاسلام للذ هبی (۸۲/⁄/۱ )۸٤‏ ؛ والمحير ص(۷١۱)‏ »+ 

والاعلام (۲0⁄1)() ° 


— 0۹۸ 


من تلك القضايا ê‏ » قاذ ا النظر ضروری غير قد ور ٤۰٤۰(۰‏ پ) 
ما ان حصول النظری من البد یہی »› والبد یہى من التصورات ضرورى ؛ 
فضروری ۰ 
وأما أن التصورات ضرورية غير مقد ورة » فلأنها لو كانت مقدورة : فاما حال 
الخطور » أو حال عدم الخطور » وكلاهما محال ٠‏ 
وام أن بناء هذه السألة على سلب قد ر العباد » فرار من فقها» وابطال 
لفائد ة بعینہا بالنظر » وقد وقح الخلاف بین العلماء فی طرض جوازھا وعد مہا 
فاذ ا أحليا الافعال الا ختيارية استحالت السألة » وصار الواجب وقو» ينعت بها 
لایطاق ۰ 
وقد اا ا 1 ا ت على اثبات الفعل 


المقد ور ء والفرق بیذنه وین الزعد ة 6 والرعشة وحركة الجماد ات ٠‏ 


)١(‏ الأدلة الت ذ كرما الامام ذ كيعضما الخزالى »وسبہا الى أبى الحسبن 
الا شعری » حيث ذ كر أنه ممن يقول بتكليف مالا يطاق » وقال ابن الحاجب : 
ان الاشعرى لم يصرح بذلك » وانما اخذ من معای کلامه حیث کان يقول : 
ان افعال العباد مخلوقة لله » وان القد رة مع‌الفعل وليست قبله » وهو 
حينثذ غير مكلف » وقد كلف بخير مايستطيع ٠‏ 
راجح : الستصض  ۸1⁄/۱(‏ ۸۷) ء والمحصول (۲۱۲/۲-۱) » وابسسن 
الحاجب ٠ )۱١/۲(‏ 

(۲) مذ هب المعتزلة : أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم »بل هم المحدشون 
لها ٠‏ راجح تفصيل هذه السألة مع المقاردة بالمذ اهب الأخرى فى شرح 
الاصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص )۲۲١(‏ ومابعدها ء 

)٣(‏ الجمرية : فرقة من المعتزلة »تنض الفعل حقيقة عن العبد » وتضيغه الى 
الله تعالى» وهم أصناف : الخالصة » والمتوسطة » ولہم فرق :الجہمية 

أصحاب جهم بن صفوان » وهم من الصنف الأول البخارية » الضرارية ٠‏ 

راجح الملل والدحل ((/⁄۸0) ۰ 


e‏ وجه علق القد رة الحاد فة بالك رر رثع ازى 
أصل التملق » وان أفضى التفريع بيعضهم الى لزم ش القت 
أن الله تعالى لم يكلفنا قلب الا جنا س » والكون فى الین فی خالةواحدة 
ولا الجمع بين الحركة والسكون » ولا المنع منهما » الا أن یسون اليه ناد 
ذ ی مذ هب فی ت اال و اغا ا الو قولبط مازخ للغير ا 
أو وقع لى صبى محفوف بالصبيان ان مكث وان انتقل قتل » وأخاله 


ق ٢‏ قلا خلاف س 


وهل فض جائزات العقل امكانه ؟ وهل وقع ان کان جائزا ؟ النزاع فسى 
هذ ين الأمرين ٠۰‏ والحق جوازه وانه لمرتفع ٠‏ 

والد ليل على الجواز : 

1 ن الطلب الد ى هو مامنة الثاليف ليس من جنم القشوف ولاتخلقه تعلق 
تأثير » كتعلق القد رة والا راد ة + بذلیل َة القخليق بالمعذلا رورالهین: 


فجاز تعلقه بالمحال»كالعلم » ولأا لو قطعنا النظر ن اقبي المقلن لیکن 
محالا + وقد ابطلنا لك القاعدة ٠‏ 


ثم نقول : قبحه اما أن يكون للاضرار أو لحدم الفائد ة » بدلیل : انہها 
لو اتفيا لانتض القبح قطعا » ولايقبح الاضرار » فانه جائزبناء عى سابقة 
ج TT‏ »ولا لعدم الغاثد ة'فانه لاسبيل الى العلم باتفائها ء 
ولاس أن الامتثال هو الفائدة (e) ٠‏ 


(۱) i 
وقول الغزالى  قد س الله روحه  : ان الطلب يستد عى مطلوا متصوراء‎ 


-أى : موجودا أثاله ض تصورالعقل ‏ سلمء لكن المحال له تصور » ولهذا صم 


)١(‏ عارةالغزالى هكذا : "معن التكليف طلب مافيه كلفة » والطلب يستد عس 
مطلوبا » وذ للك المطلوب ينبغى أن يكون مفهوما للمكلفبالاتفاق * ٠‏ 
راجع : الستصض )۸۷/١(‏ » وحاشية التفتازانى لى العضد لمعرفة سألة 
تصور المحال(۹/۲١٠)‏ » والآمد ی ض الاحکام ٠ )٠١٤١ ٠١۴۳/۱(‏ 


ب 


أن يقضى يه » ووصف امكان الامتكال انما يعتبر لغرض قصد الا متثال » ولانسلم 
وأا دليل عدم الوقوع : نای من كتاب الله تعالى » كقوله : "لايكلف 
)۱( )۲( 
الله نضا 1 وسعہا ا ولا تحملنا ما لا طاقةلنا به " وقد صح بالخسير 
(r)‏ . 
الصحيح »> واجماع المفسرين اجاية هذا الد ا* » وبه يتبين أن التكليف الواقسح 


شودب ټ 


وأا الكافر فهو قاد ر على الايمان والمعرفة والنظر قان الآلة سليمةء والتيسير 
معهود » والامکان حاصل » ولمه تحالی- بأنه یترکه بخیا وعادا ‏ مسح 
التمكن منه لايقلبه مستحيلا » فان العلم لايخير المعلوم ٠‏ واذا كان مسن 
أوصاف المعلوم : أنه متروك عن اختيار » فلو مه محالا » لكان ذ لك الحلسم 
جہلا » ولکان مه تعالی بما یکون e‏ قبل حصول الکائنات موجبا وجسود 
المقد ورات الواقعة » واستحالة المعد ومات الممكدة » وهو محال ومتناقص * وكذ لىك 
اخباره عن الشرء على وفق طمه لايغير حكمه » فيجحل الممكن محالا قى أبسى 


)0( 
لهب وغیره ۰ 


)١(‏ سورة البقرة » آية )۲۸٠(‏ ء 

(۲) سورة البقرة »آية ٠ )۲۸٠٦(‏ 

(۳) رواه مسلم »فراجح مسلم "مع‌النووی )۱٤0⁄/۲("‏ ۰ 

)٤(‏ الكلمات الموجود ة فىالاصل غير واضحة » وقد قد رت مايمكن أن يجعل المعاى 
مفہوما واثبته فی البص ۰ 

(0) الذ ی ذ کره التبریزى هو رد الغزالى طى مسألة أمر الكافر بالايمان » فراجسع 
الستصض )۸۷/١(‏ ء٠‏ ّ 


۲١‏ س 


ر الداعية لا من العبد لايش الاقتدار » فان الموفع والمرجسسح 
ا هو الفاطى ء لا القدرة والارادة » وأنما حط جہتا:الايقاع والتخصيسصس 
فيوجبان لمحل قيامہما الاقتد ار والاختيار » ومن هاهنا يبطل خيال لزوم الجر 
من الا يجاب المستفاد من الداعية › ا ا والتقبيسح ؛ 
وهو کقول القائل : "مت يوصف البارى ‏ تعالى بالاقتدار لى الفعل» حال 
تعلق اراد ته أوقبله ؟ قبله محال » وده واجب » والقدرة لاتتعلسق 
بالمحال ولابالواجب " ۰ 
وقوله : " أفعال الخلائق مخلوقة لله تعالى _ ٠‏ 
اا ا ا ااي کت ا ن ون ا( 
قید تنا ۰ فما وجه استحالته ؟ |۰ 
والمأمور بالمعرفة : هو غير العارف الذ ى يجوز أن يكون له رب يطلب مشه . 
المعرفة ٠‏ والاستطاع وان كانت مع الفعل ‏ عى مذ هب أهل الحق ‏ ولكسن 
ليس مأ مورا بايقاع الفعل والاستطاعة ٠‏ وقد اجمع العقلاء على الفرق بين قوله 
"قم " + وبين قوله : " طر ٠"‏ ) 
وأما النظر فمقد ور » وكذ لك احضار التصورات بكد الخاطر بالتذ كر والتفكسير 
وتكلف الا خطا ر بالتفقد والا ماد ات الذ هنية » عى قال اعتمادات الناظر عد 
محا ولة د رك المرئیات وروم تحقیق صفاتہا » ولہذ! یجد الانسان من تفه 
المطالبة به ض تذ كير ماينسى » ود رك وجه الدلالة فيما يخض » وانكار ذ لسك 


وأيضا حصول القضايا ليس نفس حضور التصورات »ولا هى لازمة عها دون 


تصرف الفكر بنسبة بعضہا الى بحعض بالنضش والاثبات ومطالعة وجه الحملل »ء 
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eT 


وكذ لك القضايا الذظرية حصولہا من القضايا الضرورية بواسطة الفا عى ومطالعة وجه 
الثواب والعقاب .٠‏ 


۹ 
١ )‏ أ 
وا سطة 8 


المسألة الثانية : 


)۲( )؟( 
الاكثرون من أصحابنا ومن المعتزلة : على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشرائع ٠‏ 
ِب 1 <( ۴ )0( 


)١(‏ لمعرفة تغصيلات اكثر فى مسألة تكليف مالايطاق : راجح : الاحكام للآسدى 
⁄١(‏ °۲ *۰))› والعضد على أبن الحاجب (۹⁄/۲ہ )١۲‏ ء ونفا ئس 
القرافی (۸۷/۲ ا ٩٥١‏ أ) » والکاشف (۷۸/۲- ۹۹ -ب) ٠‏ 
)۲( راجع الہرمان لا مام الحرمین (۱۰۸/⁄۱) » والمستصض (۹۱⁄۱) وقد رس--م 
هذا البحث بعنوان " ليس من شرط الفعل المأموربه أن يكون شرطسسه 
حاصلا حالة الامر"ء 
(۴) المعتمد )۲۹٤۲/⁄/۱(‏ ء وقد ذ كر هذا البحث فى باب "العموم والخصوص " 
وذ کر فیہ مذ مب ابی ی وابی هاشم وأصحابہما ٠‏ 
)٤(‏ هذا مذ هب مشائخ سمرقند ٠‏ والعراقيون موانقون لرأى الشافعية ٠٠‏ ولكنم 
انقسموا الى فريقين : 
مكلفون با عقاد وجوب الصلاة وأخالہا » فيعاقبون لى عدم الاعقاد ٠‏ 
راجح : أصول السرخسی )۷٤١/۱(‏ ومابعد ها »المنار وشرحه ص(۷١۲)‏ 
التوضيح عى التنقيح  ۲۱۲/۱(‏ ۲۱۵) » تیسیرالتحریر )۱٤۹/⁄/۲(‏ ۰ 
(۵) ابو حامد الاسفرایینی )٤۰١ ٦ ۲٤٤(‏ = 


E O 


ومن الناس من قال : هم مخاطبون‌بالنواهی دون الاوامر ۰ 

ود لیلنا 8 : 

الأول : أن الخطاب عام » والتمكن حاصل ا و » بيسان 
e‏ قول تعالی : “یاأیہا الناس ادوا ا 2 "لله طشن 


,( 


ميان التمكن : هو أنه قاد ر على جميح مايقد ر ليه المؤمن بتقديم الايمان 


العقدور طيه » حسب قد رة المحدث على الصلاة » والد هرى على الايمان بالرسول 
)e( )‏ , (*) : 
الثاسس : قوله تعالى "ماسلككم فى سقر " الاية ء (lt)‏ 


قالوا : هذه حكاية قول الكفار » فلا حجة فيه »فانه ماصدقہم وان کان 


ماکذ بهم ٠۰‏ ولو سلمنا » فقوله : ان ' ى : من المۇمنين ٠‏ لقوله 
ليه السلام : " نہيت عن قتل المصلين " ٠‏ 


(=) أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرايينى » من الام الشافعية ولد ضاسفرايينق 
( بالفتح ثم السكون » وفتح الغاء والرا*ء » وألف وياء مكسورة وأخره ساكده 
ونون ) بلد ة صغيرة من دواحى نيسابور » انتہت‌اليه رآسة الد نيا والد يسن 
فی بغداد ۰ 

راجع : طبقات السبکی )1۱/٤(‏ » وفیات‌الا ان (00/۱) "۲۵ " » 
معجم البلدان )۱۷۷/١(‏ » طبقات الفقہاء للشيرازى ص(١١٠)‏ » البداية 
والنہاية (۲/۱۲) ٠‏ 

)١(‏ سورة البقرة » آية (۲۱)ء 

(۲) سورة آل عران »آية )٩۷(‏ ء٠‏ 

(۴) سورة المدير ء آية ٠ )٤۲(‏ . 

 مسلسو جز حدیث ف أب داود » ونصه : أن النبى صصلى‌الله طيه‎ )٤( 
تى بمحنث قد خضب يديه ورجليه بالحنا* » قال النبى صلی الله طيه‎ 
”" فقيل : "يارسول الله » يتشبه بالنساء‎ ٠ وسلم س : مابال هذا؟‎ 
فأمر فض الی النقیع » فقالوا : یارسول اللہ الا نقتلہ ؟ قال : ائی نہیت‎ 
٠ النقيع : ناحية عن المدينة » وليس بالبقيع ء‎ ٠ عن قتل المصلين‎ 


راجح : سنن ابی داود )۲۸۲/٤(‏ "1۹۲۸" ۰ 


۹ 


ویدل یه : أن الکافر قد یصلی بقتضی دینه ولوسلمنا » فیجوزأن یکون 
هذا من قول أهل الرد ة ٠‏ ولو سلمنا »الا أن العذ اب مرتب على الكل » فلا يدل 


والجواب : 
عن الأول : أن الله تعالن ‏ انما ذكره فى معرض التخويسف 


والتہد يد » فيتضمن التصديق لامحالة ٠‏ 
وعن الثانى : أن تزيل المصلين على المؤمنين تأويل » ولا صارف‌اليه » 
بخلا ف الحديث » وفعل الكافر ليس بصلاة فى عرف شرعا » ثم لایتجه ذلك فی 
( 
قوله : ولم نك نطعم المسكين ٠‏ 
وعن الثالث : أنه لايجوز ضم الفعل الاح الى الفعل الحرام فى ذ كر 
مستند العقاب ۰ 
وقولہم : " التکذ يب ا ا 
قلنا : السلوك فى سقر نوع خاص من العذ اب » فيجوز أن يكون مضافا الس 
المجموع » لى أن عد اسباب الحكم عد المطالية بالسبب جانز » ومزج ا 
بسبب فيه غیرجائز ۰ فاذ ا قیلى : " لم تضرب هذ ا؟ " فیقول : " سرق مالی 
اخذ غرضی » جرح جدی " ؛ ولايجوز أن يقول : "ىظرالئ " ٠‏ 
الثالث : قوله تعالى : " والذ ين لايد عون مح الله الہا آخر " السى 
)۲( )۲( 
قوله ومن پفعل ذ لك يلق اثاما » يضاف له العذ اب يوم القيامة " » ولا يجسوز 


أن يضاغ العذ اب بضم الاح الى الحرام ٠‏ 


٠ ))٤( سورة المدثر »آية‎ )١( 
٠ )1۸( سورة الفرقان ء آية‎ )۲( 


— +0 


0} 

وکذ للت قوله تعالی : "فلا صدق ولاصلى 6 ولکن کذ ب وتولی ولا يجوز 

وا حتج المخالف : بأنه لو وجبت عليه الصلاة : فاما مع قيام الكفر »أو 

الأول : محال » لتعذ رالامتثال ٠‏ 

والثانى: خلاف الاجماع ٠‏ 

وپأنه لو وجبت ليه » لوجب طيه قضاؤما » كما ض حق المسلم والمرتد ٠‏ 

والجواب : 

(*) ِ 

أن نقول : وجبت غيه الصلاة بشرط نقد يم الايمان »فان آمن والوقت باق (۲ ٤‏ ب) 
فعلیه فعلہا » فان فات صار قضاء » والقضاء يحتاج الى خطاب جد يده 
ولا خطاب فض حقه ۽ بل ورد خطاب الاسقا ط »> فا ڌا : هو واجب . بحلم الد ليل 


)۲( 
ساقطبحكم العفو تد ريجا » وه خرج الزام المسلم والمرتد ٠‏ 


٠ )۲١( سورة القيامة » آية‎ )١( 
فى هذه المسألة أنا أضعيد ك علىالمفتاح ءفأقول : " ان الذين صاروا‎ )۲( 
وهو کیف نوجه لهم الخطاب بالفروع وم غير مۋمنین ؟ ومافا شد ة‎ e وأضحة‎ 
هذا التكليف ؟ ولو فرش أن صلى الكافر »> فهل ذلك مقبول مده ؟ بالاجماع‎ 
أما الذ ين صاروا الى ذلك قال : هم مخاطبون بالايمان أولا وبالفروع‎ 
ثانيا » ولامانع من ذلك » فاذ! كان الايمان شرطا لصحة الفروع » فلو مضمسى‎ 
من الزمان مايسع الشرط والمشروط » فلا يمتنعأن يعاقب الممتنح لى حكم‎ 
التكليف معاقبة من توجه عليه أمر يمكنه امتثاله بتقد يم الشرط والمشروط‎ 
راجح فى زياد ة توضيح هذه السألة كتاب البرهان لامام الحرمين » وفيه‎ 
ء‎ )٠١١ ۱١۸/۱ ( تفصیل نفیس ود قة متناهیة‎ 


ا 


السألة الثالثة : 
)۱( 
ضس أن الاتیان بالمأموربه هل يقتض الا جزا* ؟ 
ولابف أا من بيان معت الا جرا* : 
فقيل : "معداه أنه اكتض به فى سقوط الأمر'» وهوالصحيح ٠‏ 
وقيل : "هو عارة عن سقوط القضاء"» وهو باطل » فان القضاء سقط بالصوت 
(Y) £‏ 
وأسبابأخر ٠‏ نعم » يصح أن يقال : هوالاكتفا* به فى سقوط القضاء » ولكن 
هذا أيضا اتسا يستقيم أن لو اعقد ا أن خطاب الاد اء يستقل بايجىسابپ 
القضا* ء ولا ۋلا معنی لسقوط ما لا د لیل لی وجوپه وعلى الجملة ء الدلي سل 
یه بأی تفسیر فرض : هوأنه لوبق بعد الاتیان بالمأموربہ فی عہده : فاما 
٤‏ 5 5 £ )+( 
أن يكون مقتض لذ لك الا مر » او لغیره › وا لا ول محال ٬»‏ فان متعلقه متحسد ٠‏ 
والكلام فيا اذا أُشی به على الوجه الذ ی أمربه » والثانی ‏ أيضا ‏ محال» 


فان الكلام فيما ١ذ|‏ اتحد الخطاب ء 


)۱( نسب صا حب ا لمعتمد القول بالا جزاء لجميع الفقہاء e‏ ودقل عن القاضسس 
عد الجبارأنه قال : ان الاتيان لايدل على اجزاء المأمور به » وفسسسر 
الا جزاء بالمعنی الثانی الذ ی ذ کره التبریزی ؛ فراجح : المعتمسسد 
»)٠١١ -۹۹/⁄۱(‏ والآمد ی (۲۸/۲) » وذ كرأن أكثر المعتزلة لى الرأى 
القائل بالا جزاء ٠‏ 

(۲) كذا ض الأصل ء ولوقال : " هو مااكتض به ف سقوط القضاء " لكان 
ا 

(۲) یعس : أن الا مر يقتض الفعل لاغير » ف "افعل " تدل عى شي واحسد 
موالأمربايقاع الفعل ء 


ATTN 


احتج المخالف : بوجوب | لقضاأء ف مواضع مع الاتیان بالا مور هة كالحسج 
الفاسد » والصلاة على ظن الطہارة » وأشالہما ٠ ٠‏ 

ونحن تقول : قد حصل الا جزاء بہا عن الأمر المتعلق بہا » والقضاه 
مقتضى خطاب آخر لم يشله » وهو خطاب الحج الخالى عن المفسد ات والصسلاة 


المشتطة لى ا 


(۱) راجح تفصيلات أ خرى فض هذه السألة فى : المستصض (۱۲/۲ ٠)١۴‏ 
والا حکام للآمد ی )٤١  ۳۸/۲(‏ ء 


— Y*A— 


المسألة الرابعة : 


ج ي وجوب القضاء بنقد ير الفوات » خلافا لکشير م س القہاء 
ET‏ 
والدليل طيه : هوأن فعل القضاء : اا أن يكون مطابقا لقتضى خطاب 
الأداء » أو لايكون ٠‏ فان كان » وجب أن يتخيربينهما » وأن لايفتقر الى نية 
oS‏ 
وتفصيل القول فيه : ن الأمربعباد ة ىوقت » تقييد لہا بذ لك الوقت » 
فالخارج غه لایکون شض له ‘ الخاج عن قتضی ا (Î۳)‏ 
فان قيل : : الوقت للعباد 5 هالا جل للد ين أ ولاش التو اق 


الأجل ء 


)١(‏ ذ هب أكثر شيوخ سمرقند من الحنفية الى أن القضاء يجب بالسبب السسذى 
وجب به الأدا* » ورجحه السرخسى » وان كان العراقيون عى خلافه » وقد 
دسب الآ مد ى القول بهذا الى الحنابلة » وض المد خل الى مذ هب أحمد : 
أن القضاء لايحتاج الى أمر جديد » ولكنهم يقولون : "انه عهد مسن 
الشرع استد راك عموم المصالح الفائتة » فعلمنا بذ لك أنه يؤثر استد راك 
الوا جب الفائت فض الزمن الأول بقضاثه فى الزمن الثاسس » فكان ذ لك ضرسا 
من القيا س " وهذا يقرب مما قاله الحنفية » فانهم أشاروا الى أن الشرع 
لما نص عى القضاء فى الصوم والصلاة » كان المعنى فيه معقولا » وهوأن 
مشل المأمور به ضالوقت مشروع حقا للمأمور بعد خروج الوقت ٠‏ 

راجح هذه المسألة فى : أصول السرخسی )٤ ١  ٤0⁄/۱(‏ والمد خل 
لمذ هب أحمد لابن بد ران ص‌(۲١٠)‏ » والاحکام للامد ی )٤۴  2۱/۲(‏ » 
والستصض (۲/⁄ ۱١‏ ۱۲) › والمعتمد )۱٤۲۷۲ ۱٤۲0/⁄۱(‏ ۰ 


ا 


قلىا : قد قبت بالدليل أن الدين بمطلق وصفه مطلوب » وأن الأجل 
مهلة ليسر الأداء ء فلو ثبت بالّد ليل كون العبادة بمطلق وصفها دون وصسف 
الاضاقة ال الزمان ألمعين مطلوة لقلنا بوجوبها بعد فوات الوقت » ولكنا فى 
انتظار ذ لك الدليل ٠‏ ولايمكن استفادة ذلك من خطاب الأدا* » فان خصوص ) 
الاضاقة جاز أن يكون مقصود! بأصل الأمر » كاضافة الوقوف الى أرش عرقة وال يسوم 


عرفة ء فلابد من دليل مفصل *ء 


المسألة الخامسة : 


الأمربالأمر بالش ٠‏ ليس أمرابذ لك الشرء » فان متعلق الأمر الأول امسر 
المكلف » وهو غير الشرء الذ ى هو متعلق أمره » وليس هو من ضروراته » ولامصن 
لوازمه » لانفكاك كل واحد منہما عن الآخر » ويجوز أن يكون الغرض انشال 


!لمخا طب » لا امتثال المامور پأمره ۰ 


)١(‏ ذكرالامام شالا لهذ ه السألة » وهو قوله طيه الصلاة والسلام : " مروا 
أاقكم بالصلاة لسبح " فلايدل ذلك على أمر الصبيان بالصلاة ٠‏ 
راجع : الستصض »)١١  /۱١/۲(‏ المحصول ١د۹/۲٠۲٤) ٠‏ 
الاحکام للآمد ی )٤0  )٤⁄/۲(‏ » الکاشف ۱۱١/۲(‏ أ -ب) ء٠‏ 


~~ ۱* 


(( المتعاق الثالث للأمر )) 


e‏ الفا مور 


ممه 


وفیه مسائل : 
الأولى : 


المعد وم وان یکون ا مورا 0 لا بمعنی کوله مخا طبا حالة العد م ۾ بل 


وجود الأمر حالة عدم المأمور وقيامه بذ ات لامر حقيقة » متعاقا بالمعد وم النذ ى 


سیو جد على تقد ير الوجود ٠‏ 


ء 


والدليل لى جوازه : وتو ١‏ وأنا مأمورون الآن بأمر الرسول صلى الله 
یه وسلم ‏ مع أنه لم يوجد أمره الا حال عد ما » وكذ لك الأب قد يقوم بذ اته 
طلب التعلم من ولده الذ ى يرجوه بحده » وأاذ! وجد الولد عد مطيعا بقعلسه 


۳ الأب ¢ 


تعلقوا : بان من جلس فی الدار یہر وینہی من غیر حضور مامور ومنہی عد 


وماأصابوا فى الموازنة » وغفلوا من أده وأن سلم قاعد ةالتحسين والتقبيسح 


فقد يحسن من العاقل أن يملا صفحات من الوصايا وأوامر ونواهى فى خلوة يرجو به 
ء (x) ٤‏ 
)۱( 
ولا منہی عنده ؛ء وهو وزان مسالتنا ۾ لا دنجييز !ا وامر بخطاب جازم ٠‏ 


)١(‏ الخلاف فى هذه السألة مع المعتزلة وغيرهم ممن لا يثبتون الكلام النضس فى 
الأزل » فالمعتزلة يقولون : ان الله هو خالق الكلام » فهو من صفات 
الافعال » پو جد فعا لا يزال 8 ولا کلام قد یم عد جم 4 فلذ لك هم غير قائليسن 


(۲ب) 


SS RE— 


المسألة الثانية : 


تكليف الغافل » كالناتم والمجدون والسكران وغير المميز غير جاثز »لن فهسم 
)۱( 
التكليف شرط امكان الا متثال ٠‏ والتكليف مع تعذ ر الامتثال تكليف بمالايطاق ٠‏ 


فان قيل : الدليل معارش : 

بقوله عليه السلام : " رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يبلغ » وعسن 
المجدون حتى يفيق › وئ التامم حت پیا ۱ ٠‏ والرفع يستد عى الامكان» 
اذ لاينتظم أن يقال : رفع القلم عن الجماد * وقوله تعالى : " لاتقيسسوا 
الصلاة وام سا" ٠‏ 


(=) والاشاعرة قائلون بكلام النفس القد يم القائم بذ ات الله »غالا حكام متوجه الى 
من سيکون من حین الأزل » وقد عرفت من كلام التبریزی كيف يفسرون توجه 
الخطاب الى المعدوم ودليلہم ٠‏ 

راجع هذه السألةفى : المستصض »)۸0/١(‏ والاحكام للا مدى 
١۱١/۱(‏ -۷۲١١)ء‏ والمعتمد )١۱۷۷/١(‏ » والكاشف للاصفہان سى 
۱۱٦۹/۲(‏ بپ ۱۲۲ ا)ء ونہایةالسول (۱۳۳۲/۱) ۰ 

(۱) قد تقدم أن تكليف مالايطاق جائز قلا » ولكه غير واقع فى شريحتدا ١‏ فلذ لك 
نحن نستدل بعدم وقوع التكليف با لايطاق على عدم صحة تكليف الغافسل 
والمجنون والسكران » فلا يتوهم متوهم أن الاستدلال هنا غير صحيح » بل 
هو صحيح وحق * 

(۲) روى هذا الحديث : أحمد وأبو د!ود والنسائى وابن ماجة وابن حبسان ٠‏ 
والد ارقطلى والحاكم ٠‏ 

) وف البخارى : قال على لعمر : أما علمت أن القلم يرفع عن المجنون حى 
یفیق ۰۰ الخ ۰ فالحد يث مختلف فی رفعه ووقفه ۰ وهو مرسل فی کثیر مسن 
طرقه » وتعته النساثی بقوله خد یت ابی حصن خمان بن عاصم الأسدى 
أشبه بالصواب ء٠‏ 
راجع تلخيص الحبير )۱۸۳۲/١(‏ » والبخاری "مع‌السند ی ۰)۱۷۹/٤("‏ 
(۲) سورةالنساء ءآية ٠ )۲٤(‏ 


۲ 


وبالمعقول : وهوأن الد هری مكلف بالايمان » ومن لايعرف المكلف كيف 
يفہم التكليف » وکذ لك معرفة وجوب النظر موقوفة عى النظر ه وهو مكلف بالنظر 
قبل النظر ٠‏ 

وبالاجماع : اذ لا خلاف فى أيجاب الضمان باتلاف الصبى والمجل 4 
والسكران ٠‏ 

والجواب : أما الحديث » فهو دليل عدم الوقوع ٠‏ وهو أحد طرفى النزاع » 
وانما صح الرفع مح الجوازءلأن الحكم على ذ ى الصفة ليس حكما عليه بشرط الصفة. 
والا لما انتظم قوله "حت يبلغ " وحتى يفيق " ولاصح قولنا "سكن المتحرك " 
فان المتحرك لايسكن وهو متحرك ٠‏ 

واذ] ثبت هذ !| فنقول : المقول فيه " تائم "أو "مجنون " كان مكلفا» 
وهو بصد د التكليف لولا النوم والجنون » وقد انقطح عه التكليف عد النسممٍ 
والجنون » فصح أن يقال : رفع عه القلم » بخلاف الجماد > وأما الصس المميز 
فالرفع عه رحمة وتلطف » وتكليفه E‏ 


(۱) هذا الجواب لم یذ کره الامام » وکأنه تسى أن يجيب عى هذا الا عستراض » 
ولم ینساه التبریزی » ولکن صاحب الکاشف عق على آخر رده وقال 
" هذا پیطل بالصبی غیر الممیز " راجع الکاشف ٠۱۲۸/۲(‏ -ب) * 
وراجع كلام الأصوليين فى هذ ه السألة فى : الستصفی ۸٤⁄١(‏ -۸0) 
والاحکام للا مدی »)۱۱٦۱ ۱۱٤/۱(‏ ونفائس القرافی (۸/۲١۱-أٌ-ب)‏ 
وقد أشاد بما كتبه التبريزى قى هذ ه المسألة » ونہاية السول _٠٠١١/١(‏ 
۰(۸ 


کے 


وأا الآية فلہا وجہان : 
اغا : أن المراد به المنتشى وعو فاهم » لكن ريما صعب عليه تصحيح 
مخارج الحروف فنع » وتوله "حتى تعلموا " : أىيكمل فهمكم » كما يقال 
للغضبان : "لاتتكلم حتى حعلم ماتقول " أى : يكمل فمك ٠‏ 
الثانى : ادا بزلت قبل التحريم : والمقصود منه المنع من السكر لا مسن 
الصلاة » كقول القائل : "لاتتهجد وانت شعبان " أى ؛ لاتشيع E‏ 
فيشقل طيك التهجد » قال الله فعالی ‏ : " فلا تمو الا ا 


وأا فالمعتبر دنا : التنكس من الفبم ة لا تقس الفبم 


و en‏ النظز . ) )<<( 
وأا ربط الا حکام بالسباب فهو من باب الوضع ذز لأ بن خطاب الناليسف 
ولامانع مله 0 


المسألة الثالفة : 


قصد ايقاع المأمور طاءة معتر فى الامتثال : 
والمعتمد فيه : اتفاق الحقلاء » وقوله عليه السلام : " انما الاععال 


(۲) 
٠ " بالتيأت‎ 


ویستشنی سه شیئان : 

أحد هما : الواجب الأول ء وهو النظر » فان قصد ايقا»ء طاة» وهو 
لا يعرف الموجب ولا الايجاب محال ء 

الثانى : هذا القصد مع كونه مأمورا به »فانه لوافتقرالى قصد آخضر 


)١(‏ سورةالبقرة » آية )١١۲(‏ ء 
(۲) رواه البخاری فی‌صحیحه » فراجعه "مع‌السند ی "(1⁄/۱) وفی سلسم 
"انما الاعمال بالنية " مسلم "مع ‌اللووى " e (o7۱)‏ 


EE 


المسألة الرابعة : 


تکلیف المکره على وفق الاگراه وی خلافه جائز ۰ 
وانما قلنا ذلك » لأن الاكراه لاينافى الاستطاعة » فلا يناض التكليف ء 
الأول : هوأن فعل المكره فى نظرالعقلاء امتثال للمكروه » ولذ | 
أوجب سقوط العقوبة » وتركه مخالفة » ولهذ! انتظم الا عذاربه فى تحقيق 
الوعيد ٠‏ 
الغانى : هوأن المكره مكلف » وتكليف من لااستطاعةله ‏ مع الحلم 


٩ سقه‎ ere به‎ 


الثالث : هوأن الاكراه : " حمل عى الفعل بربط محذ ور يوجسسب 
العقل اجتنابه بالترك حتما » اما قولا » كالتهديد بالقتل » أو فعلا كالضرب " 
فامتكال المكره فيه جرى عى موجب البظر الصحيح » فيدل عى الا ختيارءكما لسو 
كان لازما منه باجرا* الله العادة» فانه يجب فعله شرع ولا » ولو كان 
الابعاث خوف لزومه سالبا للخيرة » لم يختلف الحال بأن يكون لزومه بحكسم 
الحاد أو بحكم الاتقاق ٠‏ 

ويد ل على صحة تكليفه :احكام اجماعية : 

الأول : وجوب الا تيان بكلمة التوحيد تحت ظلال السيوف » ووجوب افطار 
الصائم » وترك الصلاةبه ٠‏ 

الانى : تحريم الزنا والقتل عليه ٠‏ 


الثالث : اباحة التلفظ بكلمة الكفر وتناول الخمر واتلاف مال الغير ٠‏ 
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استتاد! ال یں أن تقد یر الفعل ذو فرج اقا ومع مرجح واجب » قاذا ۾ 
)%( 
لافرق بین العکره وغيره ء ثم قال وقد گزرنا هذ ه القاعد ة » وسنكررها » لابه (٤٤ب)‏ 
ینبنی طیہا اكثر القواعد » ولاجواب عنہا الا : بأن يفعل الله مايشاء ويحكسم 
)۱( 
بريد * ۰ 
ولا يخفى أن هذه السألة من فروع امتناع التكليف بما لايطاق » فاذا مسح 
)۲( 

استحالت السألة ٠‏ 


+ ))0۳ 20۲/۲۱ ( المحصول‎ )١( 
بالنظر الى كلام التبریزى من بدايته : يتبين أنه يتكلم عن المكره غيرالملجاً‎ )۲( 
ونعای بغیرالملجاً : الذ ى يكون قاد را على امتثال الفعل المكره عليه وى‎ 
٠ نقيضه » ولذ لك کان استدلاله واضحا »ودلیله بین‎ 
وتكليف غير الملجاً واقع خد أهل السنة »سرا بقعل المكره عليه أهنقيضه‎ 
فمن أجبر على قتل شخص » فقتله » عقبه الله عى ذلك ؛ لأنه كان‎ 
قاد را على ترك القتل ء وان لم يقتله » أتابه الله طى ذلك » لأنه فعل‎ 
۰ ذ لك باختیاره وقصده‎ 
أما المعتزلة فقالوا : هو غير مكلف فى جانب‌الفعل » لأنه لم يفعله‎ 
الا للاكراه » ولكنه مكلف فى جانب الترك » لأنه لايتركه الا باختيار مه‎ 
ّ وداعية‎ 
وهو الذ ى لا حول ولاقوة له فيما اكره عليه‎ ٠ وأما بالنسبة لتكليف الملجاً‎ 
کمن اسقط من شاهق  فاده غیر جائز الا اذ | قلنا بجواز تکلیف مالا یطاق‎ 
ومن الملاحظ أن التبریزی عد ما اہی كلامه قال : فاذا مح التكليف‎ 
٠ بمالا يطاق استحالت السألة » وهذا لايكون الا فى جانب المكره الملجأً‎ 
وقد نقل القرافی کلام التبریزی فی هدخ الال »ثم شرح بعض عاراته‎ 
فراجعه فی‌نفائسه (۲/١٠١-أً -ب) » وراجع -أيضا  الستصفسى‎ 


(۹۰⁄۱- ۰)۹۱ والاحکام للآمد ی (۱۱۷/۱) ؛ ونہایة السول _١۱۴۸/۱(‏ 
۹{ 


۲۱1 


السألة الخاسة : 
 )((‏ ء i‏ 
ذ هب اصحابنا لی أن الفعل حال وجوده ماموړربه * 
رقالت المعتزلة : انما يكون مأمورا به قبيله » وعد الوجود ينفك المتعلق ٠‏ 
)۲( 
وهذ ا نزاع فی وقت كعلق القد رة بالەقد ور ه قعند 1لا شا عر :الا ستطاعة مسح 
الفعل » اذ لابقا* للاعراس » فوقوع الفعل فى الزمان الئان من القد رة اسر 
)۲( 

بلا مؤثر » ومۇ ر بلا أثر » وهو محال ٠‏ وعد المعتزلة : زمان التعلق قبيسل 

زمان الوقوع » وتعلق الأمر تبح تعلق القد رة ٠‏ 

ا و ت 

)١(‏ تقل امام الحرمين هذا الرأًى عن الأصوليين من أصحاب أبى الحسن الا شعرى 
وكذ لك ألا مام نقله عن الاصحاب وهم الا شأاعرة ‏ بېد أن !لآ مد ى نقله ن 
شذ وذ مہم » راجح البرهان (۲۷۲۹/۱) » والاحكام للآمد ی‌(۱۱۴/۱)»> 

(۲) قالت المعتزلة : لابد من تقدم الأمرقدرا من الزمن يمكن الاستدلال به 
على وجوب المأموربه ء لأنه لولم يتقد مه هذا القد ر » لايتمكن المكلف أن 
يعلم وجوب الفعل قبل وقته ٠‏ وذ لك تكايف مالايطاق + راجح المعتصسد 
((⁄۱۷۹ ۰)۸۰ 

ومن الملاحظ : أن امام الحرمين والخزالى قد وافقا المعتزلة مى هذا 
الرای ۰ فراجع : البر هان (۲۷۸/۱)- ۲۷۹)ء والستصف ى 
(A1— ۸0⁄۱)‏ ‘° ۰ 

(۴) الاشاعرة الذ ين قالوابأن الفعل حال وجوده مأموربه » يفسرون الخطاب 
المتوجه الى المكلف قبل وقوعالفعل اعدم واخبار بان ذلك الفصلل 
مطلوب » ولایقال انه مأمور به الا حال وقوه ۰ 


راجع نہاية السول (۱۲۷/۱- )١١۹‏ ء 


— ۲۷ 


السألة السادسة : 


قال أصحابنا : المأمور يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتعالا 

وقالت المعتزلة : لايعلم الا بعد ا 

وحقيقة هذا الخلاف : يرجع الى التنازع فى تحقيق الأمر بالشرط فى حسق 
الله تعالى ‏ » وقد اجمعوا ى تصوره فى حق الشاهد » لكن اعقسدت 
المعتزلة : أن المصحح له جل الآ مر بعاقبة الشرط » ولما لم يتصور فى حسق 
الله قالوا : من علم الله تعالى منه أنه يدرك زمان التعكن فو المأمور ولاشرط 
اذ من شرط الشرط أن یکون ممکنا » فالواجب والممتدع لایکون شرطا »ومن لا فلا ه 
فان التمكن شرط » وقد علم الله انتفاءه ١‏ فاذا » حيث طلم الله التمكن فلا 
شرط » وحيث عم عد م التمكن » قلا أمر » فثبوت الا مر بالشرط فى حق الله 
تعالی محال *ء فالمكلف اذا توجه طيه الأمر بحكم ظاهر البقا* » لادد رى 
أنه ييقى فيكون مأمورا » أو لاء فلايكون مأمورا » قلا يتحقق الأمر الا بعد التمكن ٠‏ 

وقالت الا شاعرة : الأمر قائم بذ أت الا مر قبل تحقق الشرط » متعلقا بالمأصور 
والمأمور به » فان لم يوجد الشرط لم يتبين عدم الأمر » بل عدم اللزوم والدفصوذ › 
اذ الشرط ليس شرطا لقیام الا مر» بل لنفوذ ه ا المتعلق * والمعتير (٥٠)-أ)‏ 


(۱) راجع الستصفى للخزالى )۹۱/١(‏ وقد ذ كر هذا المعاى فى مسألة تقد يسم 
الشرط على المشروط ٠‏ 

(۲) ذ كر أبو الحسين مذ هب المعتزلة فى باب " شروط حسن الأمر " فراجع 
(۱۷۷/⁄۱ ۰)۷۹ 


— ۸ 


فيه : جل المأمور بحصول الشرط وعد مه ءلاجہل الآمر » فان السيد قد يقول 
لعبده : " صمغدا" » مع العلم بأنه بييعه قبل الغد » يمتحن به 
طاعته » وکذ لك قد یوکل فیما یعلم زواله عن ملکه قبل امکان الامتثال » ویکون 
آمرا على التحقيق ۰ وموکلا حتی يعقل فیہما النسخ والعزل 

وتمام تقريره فى سألة جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال . 


هذا تمام الكلام فى "الأوامر " » وض مقابلتہا " النواهى "ء٠‏ 


۲۱۹ س 


وفيا سال ؛ 
الأولی س النہى ظاهر ف التحريم ٠‏ 
الثانية - الشئ الواحد لايجوز أن يكون مهيا عه » مأمورا به ٠‏ 
الثالثة ‏ هل النهى يفيد الضاد أم لا ؟ 


الرابعة س القتضس بالتكلیف فی طرف الہ ٠‏ 


۲۰ 
:: النواهسى :: 


وفیہا مسالل : 
الاي : 
وطرق بيانه : ماسبق فى أن الأمر ظاهر فى الوجوب ٠‏ وقد يتمسك فيسه 
)۱( )۲( 
بقوله تعالى " فأنتہوا " ٠‏ وكذلك بقوله عليه السلام " فانتهوا " اعمادا 


(۱) قال الله تعالی ‏ : ' وماآتاکم الرسول فخذ وہ ۰ ومانہاکم عه 
) فانتهوا " سورةالحشر » آية (۷) ء 

(۲) هو جز حدیث ه رواه ابن ماجه : " ماأمرتګم به فخذوه » ومانهیتکم غه 
فانتہوا " وفی سند أحمد : " الذ ی امرتم به فاعطوا به » والذ ی نہيتم 
عنہ فانتہوا " ء۰ 

راجح : سنن ابن ماجه (۲/۱) » وسند أحمد (۱۹7/⁄۲) ٠‏ 
وسنن النساتی (۲۰۸/⁄/۸) ٭ء 


۲ 


السألة الثانية : 


الشرء الواحد لايجوز أن يكون مأمورا به منهيا غه ٠‏ 

وقال الفقہاء : يجوز اذا كان ذا جهتين » كالصلاة فى الدارالمعضوة ٠‏ 

قال : ٣‏ لا اناو رتب الا مر رفع الحرج 0 والنہی تحریسسسسسح 8 
فيتعاقضان فى أمر واحد » الا أن يجوز التكليف بمالايطاق ٠‏ 

قان قیل : أذا تعد دت الجهات فلا تناقض » كالصلاة فى الدار المعضوة 
فان الصلاة معقولة دون جہة الخصب 0 وبینہها انفكا ك من الجانبين ذا ووجود | 
فلاتداقض فی انقسام الامر والئہی عیہما ٠‏ 

والجواب : هوأن جهة‌الغفصب وان لم تكن عين جہة الصلاة » ولكدہا سن 
لوازمها وضرورات وجود ها » والأمربالشئ أمربلوازمه » فيكون الأمر بالصلاة أصرا 


)۱( 
بالخصب ء وھو منہی عه » وهو محال ۰ 


ويفصله فقول : الصلاة حركات وسكنات مخصوصة يجمعا الكون : وسو 
شخل الحيز » وكما أن مطلق الشغل من ماهية مطلق الصلاة » فالشغل المعين 
من ماهية الصلاة المعينة » فاذ ا ء النہى عن الغصب نہى عن ذ لك الشغلالذ ى 
هو جزه ماهية تلك الصلاة » فيستحيل أن يكون مأمورا به » لأن الأمر بالمركسب 


٤ (*) >‏ 
مر بجمیع اجزاه:؛ فیجتعح الا مر والنہی فی الشغل المعين ۾ وهو محال ۰ (0_ب) 


)١(‏ فى المحصول » فيلزم : أن يصيرالمنہى عه فى هذه الصورة ‏ مأمورا 
به » وذلك محال ۰ راجع )٤۸۱/۲۱(‏ * 


STE. 


٤ ۶‏ )۱( 
الأمر بها » والسلف أجمعوا عى ترك مطالبة الغصاب بقضاء الضلؤات ٠‏ وطريق 


)۲( 
التوفیق ماذ کرناه » وهو مذ عب القاضس أبی بکر ‏ رحمه الله هذا اختیاره ۰ 


اليد : صحةالصلاة فى الدار المغفصوبة * وتصور اجتماع الأمر والنهسى 
فى فعل واحد باعبار جہتين » اذ منشأاً التعذ راتحاد المتعلق » واختسلاف 
وجوه الفعل بيطل اتحاد المتعلق » وكونه لازم الوقوع فى الصورة المعينة 
لا پوجب د خوله فى المتعلق ء فان الأمر حوالطلب » وتعلقه المعلسوم » 


ومالا يتعلق به العلم لايتعلق به الطلب » وكذا لو تعلق به العلم ولم يتعلق به 


» رد الطوض على هذا الاجماع » وقال : لم ينقل ذ لك لاتواترا ولا آحادا‎ )١( 
أن مع كثرة الظلمة فى تلك الاعصار » عاد ة لايخلو مسن‎  امهادحا‎ 
۹ ايقاع الصلاة فی مکان غصب من بعضہم‎ 
» الثانية : أن السلفيمتدع  عاد ة_ تواطؤهم عى ترك الانكار‎ 
٠ والأمربالاعادة‎ 
راجح‎ ٠ ثم قال : والقد متان المذ كورتان فى غاية الضعف والوهن‎ 
٠ )۴۹۲/۱( شرح الکوکب المنیر لابن الدجار‎ 
وقد ذ هب الامام أحمد ف رواية عه الى عدم صحة الصلاة فسى‎ 
الارش المغصوة » وروى عه : أن الصلاة حرام ء ولكنها تصح » وفى روايسسة‎ 
المرجح السابق‎ ٠ ثالثة : أن المصلى اذ! عم بالتحريم لم تصح » والا صحت‎ 
۲۹۵)ء المد خل لمذ مب أحمد ص (؟1) ء‎  ۲۹۱/۱( 
فراجع : أصول السرخسى‎ ٠١ وأما الحنفية فقالوا : تصح معالكراهة‎ 
۰ )۲۷۸/۱( تیسیرالتحریر (۲۱۹/۲) » کشف الاسرار‎ ۰» )۸۱/⁄۱( 
٠ء ومابعدها‎ )١۷7/۲١( المحصول‎ )۲( 


٣ 


الخرض » ولو قد رنا الام قولا ذ كريا » فمتعلقه المذ كور » فما ليس بمذ كور ليس 
بمأمور » ولو سلم » فاللازم لسم الصلاة هو شغل الحيز لاشخل ملك الخفسير ٠‏ 
والغاصب لم يؤمر بالصلاة فى المكان المعين » بل بالصلاة وهو متمكن من ايقاعہا 
بدون شغل ملك الغير ٠ء‏ الا أن لايجد انا غيره فلا يكون منہيا عن الشغل ء 

ولیس کلامتا فيه » واذا لم ید خل الشغل ‏ الذ ی هو متعلق النہى ‏ فس 
سمى الصلاة المأمور با » ولا كان من لوازم وقوعہا » لم يتناوله الأ مر بالصلاة 

فیتجرد متعلق الأمر عن متعلق النہى » الا أنہما اقترنا فى الوقوع » ولك 
لامع الا جتزاء بالمامور به ۰ کما لو أمربکسر أحد الکوزین ونہس عن كسرالآً خر 
فضرب أحد هما بالآ خر قكسرهما ٠‏ بل كما لو صلى فى زحمة » كلما قام أو قعسد 

آذ ى » أو فى ثوب مقصوب أو حرير » مع أن الستر جزء الصلاة المأمور بها ء 

وهو مقصود » والشغل ليس بمقصود » وان كان لازما » وقد وقع السمسسستر 
بالاستعمال المنہں عنه ٠‏ 


ثم الدليل القاطع ليه : سقوط اافرض عه بالا جماع على ماسلم ٠‏ 
والقول بأنه سقط بفرض عد ھا لا بها زوغان فى دفع القاطع ؛ فانا نحلم 
انحصار وجہات سقوط فرض العین فی : الأداءء و وورود النسسخ « )7<( 
ولا شك فى انتفاء الأ خيرين » فيتعين الأول ٠‏ 
ثم هب أن القاضى ارتكب هذا التكلف »فما بال المصنف والا جماع ده 
دلیل ظا » ودلیل کونه حجة أيضا ‏ ده ظا » فہلا ترك موجبه لما 


۱ 
پحتقد هہ ن الد ليل القاطم 1 


» )۷۹- ۷۷/۱( لتفاصيل أخرى فى هذه السألة ۰ راجح‌الستصفی‎ )١( 
۰ )۸٩۹ -۸۷/۱( والمعتمد ( ۱۹۲/۱ ۲۰۰)» والاحکام للا مد ی‎ 

وقد نقل القرافی كلام التبریزى كله ؛ثم بين مايحتاج الى بيان وعسن 
اعخراض التبريزى الأخير : وهوأن الاجماع عند الامام دليل ظا » = 


= 


السألة الثالثة : 


اکثر الفقہاء : عى أن النہى لايفيد ا 


(Y۲) 


ومن أصحابنا من قال : یقیده ۰ء 


(=) فلماد ا لم یترکه ٠‏ ویتبح الد ليل القاطح عنده ؟ فيطل الصلاة ویوجسسب 


(۲) 


ا٤‏ دتہا  »‏ قال القرافى : ان الاجماع دليل ظنى » ولكنه يتعلسسق 
بالمشہور » وهذ ا معروف منه فى مواضع كثيرة من تابه ٭۰ راجح نغائشسس 
القرافی (۹/۲٠١ب)‏ ء٠‏ 
وهو مذ هب الحنفية ٠١‏ الا أن لهم فيه تفصيلا ٠‏ فهم يقولون : ان النهسى 
اذا كان لذ ات الشيء أو لجزئه ٠١‏ فانه يقتضس الاد أا اذا كان 
النهى لخا لازم » أو غير لازم »فانه 'لايقتضيه » ولوا لما يقتضس الضاد 
ببيع الحصاة والمضامين » ولما لايقتضس الاد ببيح الريا فى اللازم ه 
والصلاة فى الدار المغصوبة فى غير اللازم ٠‏ 

راجع تفاصیل مذ هب الحنفية فی : أصول السرخسی (۱/⁄ ۸۰ ٤٩)ء‏ 
وکشف الاسرار ۲٥۸/۱(‏ ے ۲۹۱) ؛ المنار وشروحہ e )۲۸٤  ۲۵۸(‏ 
التوضیح لی التنقیح  ۲۱٥/۱(‏ ۲۲۲) » تیسیر التحریر (۲۸۷۲۷۹/۱) 
وهذ | هو قول الامام الشافعس رض الله عه وقد استدللنا على ذ لسك 
بما جاء فی رسالتہ حیث قال : ' ان النیی صلی اللہ علیہ وسلم س نہی 
عن الشحار » ونہى عن دكاح المتعة » ونهى أن ينكح المحرم أو يدكح » 
فنحن نفسخ هذا كله من النكاح "' * الرسالة ص‌(۲۲۷) ومابعد ها ٠‏ 

وقد نسب الا مد ی القول بہذ | الى جمامیر الفقہاء من أصحاب 
الشافعى ومالك وأبى حنيفة » والحنابلة » وجميع أهل الظاهر » وجماعة من 
المتكلمين ٠‏ 

قلت : الذ ى فى كتب الحنفية خلاف هذ ! الرأى » وريما يكون هذا 
القول لبعضهم لا لاكئرهم ٠‏ ) 


س 0 — 


)۱( 
وقال ابو الحسین البصرى : يفيده فى العبادات لا فى المعاملات ٠‏ 


ما وجه افاد ته فی العبادات + فظامر » فان تعلق النہى يخرجه عسن 
متعلقية الأمر » وظاهر الاضافة يقتض التعلق بعينه » اذ .الاصنملل اراد ة 
الحقيقة » والا عبار دون تعلق الأمر محال » فان الامتثال والا جزا* يستد عيسان 
قیام الأمر ٭ وعند هذا » یتعین فی کل منہى بظاهر اللفظ ‏ اذا فرش صحته ‏ 
صرف النهى عن عينه الى مجاور له لينتظم » كالصلاة فى أوقات الكراهة والمواطن 
السبعة ء 

وأما فى المعاملات » فقد قال المنكرون : لودل النہى على ضساد ٠ا‏ 
لدل اما بلفظه » أوبمعناه ٠‏ ونعلم أن لفظ النہى لم يوضع له »قبطل الأول » 
ونعلم أنه يدتظم من الشارع أن يقول : نهيتك عن بيح صاع بصاع » وعن البيسسح 
حالة الندا* » وعن استيلاد جارية الابن » وعن الطلاق فى حالة الحيض » والذ بح 
بسكين الغير » ولكن اذا فعلت » ثبت الملك » وحرمت المرأة » وحلت الذ بيحسة 


فبطل أیضا الثانں ٭ 


وعند هذا نقول فی کل منہى حكم بقساده :أنه مأخوذ من دلالة أخرى» 
وهو أولى من قولم : هو المفيد » ولكن ترك مقتضاه فى البعض » فان هذ ايتضمن 
المخالفة » والأول لايتضمن المخالفة ٠‏ 


(١)‏ راجح المعتمد )۱۸٤⁄((‏ ء وقد وافقه على ذلك الامام فراجع المحصسول 
لى ذ كر أمثلة المعاملات فقط ولكنه لم يصرح بذ لك كما صرح أوالخسي:: 


سا ت 


۰ واي طی ال الفساد شلکان : 
7( ا 
لاحات ٭ کا ی ات ey aE‏ » وألمت 


A EN 
كنكاح الشخار » ونكاح اننم نة‎ ٠ وكثير من المناكحات والمعاملات‎ >» 9 


)0( 
والبياعات الفاسد ەمن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة والمنابذ ة والمحاقلسسسة 


)١(‏ أصل ذلك قوله تعالى : "حرمت عليكم أمهاتكم "٠٠٠٠‏ " وأن تجمعوا 
بين الا ختين الا ماقد سلف " ٠‏ سورة النسا* » آية (۲۲) ء 
)۲( 8 تخريج الحديث الشريف الدال على هذا الحكم + ٠‏ 
(۴) تكاح الشغار : " أن يزوج الرجل ابنته » عى أن يزوجه ارا 
ولیس بینہما صداق "» وهو باطل للحدیث الذ ی رواه البخارى وسلم : 
نہی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الشخار ٠‏ 
راجع روضرة الطالبين )١١/۷(‏ » والتكملة الثانية للمجموع )٠١٠/٠0(‏ 
)٤(‏ نكاح المتعة : وهوالنكاح المؤقت » كأن يقول الأب : زوجتك ابنتى يوا أو 
شہرا ٠۰١‏ وھو محرم لنہى الرسول صلی الله عليه وسلم عه يوم خيبر ٠‏ 
راجح روضةالضالبين (۲/۷)) » والتكملة الثانية للمجموع ٠ ))۰0⁄/٠0(‏ 
(0) الملاقيحم : هى مافى البطون ٠‏ 
والمضامين : هى ما فى اصلاب الفحول ٠‏ 
ولايجوز هذا البيح » لما رواه مالك فی الموطاً من النہى عن بيعہما ٠‏ 
وحبل الحبلة : هى نتاج النتاج ٠‏ ) 
وبيع حبل الحبلة : أن يقول : بحتك ولد ماتلده هذه الناقة ‏ شلا ٠‏ 
ومو منہی عه بحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد 
فى الصحيحين ٠‏ 
والمدابذ ة : أن يجعل النبذ بيعا » اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحد هما : 
أنبذ اليك ثوبى بعشرة فيأخذه الآخرء 
وقد روى أبو هريرة النهى عن بيع الملامسة » وقال : والمتابذ ة٠‏ كما هو 
فى الصحيحين ۰ 
راجح : حاشية الجلال المحلى على منهاج الطالبين ( مع قليووسى 
وعميرة ) (۱۷۵/۲ )۱۷١‏ ء۰ 


A — 


(YT) (۲) (۱)‏ )©( 
والمزابنة ورس الحصاة » ال غير د لك »ء وقول ا الد رداء لمعاوية حین‌ابتاع 


ا " سمعت النی صلی الله علیہ وسلم ینہى عن 


E المحاقلة : " بيع الينظة فن نيليا » بصافية "وهی‎ )١( 
٠ وهى الساحة الت يزع فيبا‎ ٠ الحقل" بفتع الخا* والقاف‎ " 
والمزابىة : " بيع الرطب عى النخل بتمر " وهى مأخوذة من‎ 
: "الزين وهؤ الد فع لتدافع العاقد ين فيا بسبب الغبن‎ 
عو جابر » قال جى‎ o a والأصل فى‎ 
۰ ET المرجع‎ 


(۲) رمى الحصاة : أن يقول ثلا : " بعثك من هڈڎه الاثواب مقع 
عليه هذه الحصاة "واشال ذلك ٠‏ 


وھو منہں عنه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذى 
e‏ ۰ 
المرجع السابق ٠ )(۱۷١/۲(‏ 
(۲) أبوالدردا* : عيمربن عامربن مالك بن زيد ٠۰‏ الخزرجى ٠‏ أسلم يوم بد ر 
وشہد أحدا » وکان فقیہا ٠‏ عاقلا » حليما » آخی افرسیل بیله هيسن 
سلمان الفارسى » مات فى خلاقة مان ٠‏ 
راجع : اسد الغابة  ٩۷۲/⁄/1(‏ 1۸)ء والاصابة(0⁄/۳) ))٦‏ ء٠‏ 
)٤(‏ معاوية بن صخربن حرب بن أمية » اسلم ض فتح مكة » وكتب الوحى » وتولى 
امارة المژمنین بعد على + وفی عہده فتحت بلاد كثيرة » وتوف سدة ستيسن 
من الهجرة ٠‏ 
راجع : اسد الغابة (۹/۰۵١۲)ء‏ والاصابة (۲۳/۳)) ء٠‏ 


> 
)۱( کک 
ذ لاف “ آل ف ٠‏ پبمجرد التسك بالد ê‏ راسد ابم ى 
زائد ة غير منقولة » یضاهں حوالة تمسکهم بخبر الوا حذ وضمومات الكتاب وال 


وظواهرهما على أمر زائد » ولاشاك فى سقوط هذه الذفف . 


وقد بان بہذا : أنه يدل غيه لفظا لکن بحرف شرس ٠‏ هة فاا بات 


ليس مقتضاه لخة * وبان قصور د لالتهم ٠‏ » اذ لم يتعرضوا للاشا* العرفی . 


ثم ترك العمل به فی البعض لاینضف کونه ظاهزا فیه» فقد يرك الظأ ر 
بأمور:كالعمومات » وظوا هر الآحاد عى أنا تقول : النہى فى فوأاضع الاعبارلم 
ا : : وجہان O‏ 
ا هة هوان ن النهنى لابد له ن فافدة » أی : e‏ 
واذ أ فطعنا النظر عن فاد ة الفساد فلا فائد ة ء 
بياده : هوأن النهى طلب الامتناع ة والامشاع انما يطلب لمفسد ة قى‌الفعل . 
أو لحدم فافد ة فيه » أو لفائد ةف الامتناع ء 


(۱) رواه عن أب الد ردا البيہقى فى لسن الكرى » وض أحمد : أن ابا 
الد رد اء قال لمعاویة حین اشتری سقاية من فضة ‏ بأقل من ہا أو 
اکثر = : نہی رسول الله عن مثل هذا » الا مثلا بمشل ٭۰ ورواہ أیضا 
مالك فى الموطاً ٠‏ وفيه : أن معاوية لما سمع قول أبى الدرداء » قال : 
ماأ رى بمثل هذا بأسا » فقال أبو الد ردا* : من يغذ رنى من معاوية ؛ 
أخبره عن رسول الله » ويخبرنى عن رأيه » لاأساكنك بارض أنتبہا ءالخ 

أما فى مسلم : فقد رويت هذ ه الحاثة بين معاوية واد ة بن الصاصت 
وفيہا ءقال عادة : لنحدثن بما سمعنا من رسول الله وان كره معاوية ه 
راجح : السنن الکہری للبیہقی /٥0(‏ ۲۸۰) » والفتح الریاتی(٥۱٠/۷۲) ٠‏ 
والموطاً (0۹/۲) » وسلم "'بشرح النووی )۱١/١١("‏ 


ت 


ودليل الحصر : هو أنا لو فرضنا انتفا* الاقسام للزم أن يكون الفعل مشتصلا 
لى المصلحة » خاليا عن المفسدة من غير فائد ة فى الامتناع » قيجب أن يكون 
مطلوہا » فکیف یکون منہیا ( عه ) ۰ ۰ 

واذ 1 ثبت الحصر فنقول : لايجوز حمله على عدم الفائد ة » فانا فرضنا أنه 
مفيد لأحكامه » ولا عى المفسدة » فان المفسد ة1ما:أن تدشأً من نفس العقد أو 
بواسطة ترتيب اخكامه يه » والاول باطل » فان صيغ المعاملات لامفسد 3 فى 
مجرد الاتیان بہا ٠‏ ولہذا لایاثم بہا فی معظم البیاعاتلاسیما اذ | کاننسست 
معتبرة ٠‏ والثانن -أيضا - باطل » لأن المفسد ةلو شات من الحكم لما ثبست 
الحكم تفيا لها » ولان الحكم ع وضع شرص » والشارع لايضع المفاسد »ولا يجوز 
حمله عى فائد ة فی الامتناع » فان الا متناع عا فیه lT‏ فيه مسد 5 )-٤۷(‏ 
لافائدة فيه ء 

ولايقال : بأن فائد ته الابتلا* والامتحان » فان ذ لك قائد ة الا متناع سن 
المنهى ( عه ٠)‏ ودحن فى طلب فائد 5 الامتناع عن الفعل ليكون المنهى عه 
معقولا » واذ | ثبت أن بتقد ير عدم افاد ة الفساد لافائد ةللنهى » تعين حطله 
على افاد ةالضاد ٠‏ 

الوجه الثانى : هوأن النہى ظاهر فى التحريم ٠‏ والا عبار ينافى التحريم ٠‏ 
تمكينا للمكلف من تحصيل حكمة الا عبار » وأصله كل بيع مجمع لى اعباره ‏ وعد 
هذا لایرد لينا فی مواقع الاجماع فانا لانسلم : أن فى تلك المواضیع نہ عن 
نفس المتصرف » غايته : أن ظاهر الاضافة يقتضس ذ لك » لكده يترك بدليل ٠»‏ 
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۳ 


الذ ين قالوا بعدم دلالة النهى على الفساد » قال بعضهم : بدلالته لى 
الصحة » وهو المنقول عن أبى حنيفة ومحمد EE‏ ولأجل ذ لك احتجسا 
بالنهى عن اليا لى الصحة والانعقاد » وعن نذ ر الصوم يوم العيد على صحته ٠‏ 
وحاصل الاستدلال يرجح الى : أن النهى دليل التصور » فلا يقال للأعى 
لاتبصر» ولا للزمن لا تطر ٠‏ الا نور الشرع وهو : الذى هوبحال 
والجواب : سلمنا الأول » لانسلم العرف‌الشرعى فى طرف المناهى ‏ سلسنا 
لاسلم أنه الذ ى هوبعال يصح » سلمنا » لكن قرينه النهى صارفه » لماسبق ٠‏ 


)١(‏ راجع كلام الحنفية فى هذ ه السألة فى أصول السرخسى )۸0⁄/١(‏ » وقد 
بینوا : أن موجب النہی هو الانتہاء + وانما يتحقق الادتہاء عن شس » 
والمعد وم لیس بشئ ١‏ فكان من ضرورة صحة النہس كون المنہى عه مشروعا 
فى الوقت » فكيف يستقيم أن يجعل المنہى عنه غير مشروع بحكم ٠‏ 

فلو نذ ر انسان صوم العيد » فان جاء اليوم فصامه سقط عه نذره » 
ولكنه يأثم لى ذلك » لاعراضه عن ضيافة الله » وان لم يصمه » بقى فى 
ذ مته › وصام پوما بدلا عنه ء 

وفى عد الربا » اذا أزيلت الزيأد ة ء صح العقد »ولاحاجة الى 
فسخه » فقد تم التطيك » وهذا دليل الصحة ٠‏ 


ت 

السألة الرابعة : 

المقتضس بالتكليف فى طرف النہى فعل الضد عند كثير من أصحابناوالمعترلة ٠‏ 

قال وهو المختار ٠»‏ 

وعند أبى هاشم : القتضس أن لايفعل » وهو اختيار الخزالى ٠‏ 

قالوا : التكليف انما يتعلق بالمقد ور » والمعذم الاصلى يستحيل أن يكون 
مقد ورا e‏ قان القد رة لابد لہا من اتر : والعد م فی محض ؛ فیمتنح اسناده 
الى القد رة ٠‏ 

وحجة أبى هاشم والغزالى : هو أن متعلق التكليف۔ على| لتحقيق ‏ هوطرف 
الفعل » فان النهى زجر يتعلق بالفعل » كالطلب » لييقى عى النش الأصلى » 

)* ( 
فتند فح المفسد ة المتعلقة بالفعل ء ولیس هو مطالبا بالعد م الذ ی هو نى محض» (۷ ٤‏ ب) 


)۱( 
فهو کف » وهو آمر وجود ی يصلح للتقرب‌به ۰ 


)١(‏ الذ ى قاله الغزالى : لاييعد أن يكون مقصود الشرع أن لاتصدر مشه 
الفواحش » ولايقصد منه التلبس باضداد ها ٠‏ 
وقد بحث هذ ه السألة فى الكلام عن اركان الحكم » ولم يد رجا فى 
مباحث النہى » فراجع الستصف )۹١⁄((‏ ء 
وقد را جعت المعتمد لمعرفة رأى المعتزلة وأبى هاشم فلم جد ه بعد 
طول بحث » وقد تقل ذ لك الآمد ى » فراجع الاحكام ٠ )۱١١/١(‏ 


BA‏ م السعوري 
ورارة النعإي مالعا ى 
أ جام أمالقرى 


ا وو ا طا 
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الأول فى العموم ê‏ وله شطران 


الشطرالاول : ألفاظ العموم ء 


(۱) 


(۱) بدا التبریزی فی تبویب الکلام ف العموم كما بدا الامام الرازى » حيث جعل 
الكلام عن العموم فى أربعة أقسام » ولکن الناظر : یری أن التبریزى دسى 
هذا التقسيم » وذ هب يقسم بد ون نظرالی مابدأً به » فجعل تخصيسص 
العموم شطرا ثانيا للقسم الأول » مع أن الامام جعله قسما ثانيا » وجعل 
مايخصص به العموم قسما ثالتا » وحمل المطلق على القيد قسما رابعاء 
والاقسام الثلاثة الأ خيرة جعلما التبريزى ضمن الشطر الثانى من القسسم 
الأول ٠ء‏ ولم يذ كر فى تقسيمه قسما ثانيا ولاثالثا ولا راإبعا ٠‏ 


SNN 


(( القسم الأول )) 


فی 
العمسسوم 2 


وله شطران. ه 
ونقد م علی ہا افاد a‏ حقیقته وبیأان جہاته 


أما حقیقته 


(۱) 


فيخرجح ليه : النكرات » والمثنيات » وألفاظ العدد » فان الصلاحي ة 
شاملة » والتناول قاصر ٠‏ وكذ لك الصالح لمجلين لى الاشتراك »أوالمجاز » 
فانہ یصلح لہما ولایتداولہما على الجمع ٠‏ 

وقيل أيضا : انه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدا من غير حصر ء 

احترازا باللفظة : عن المعانى والالفاظ المركبة ء 

وبشيثين : عن النكرة ٠‏ 
وبعد م الحصر : عن اسماء الاعداد ٠‏ 


)١(‏ اختلقت تعريفات العلماء للعام » فذ كر الخزالى : " أنه اللفظ الواحد 
الدال من جهة واحد ة لى شيئين فصاعدا " » وقال أبوالحسين ؛ "كلام 
ستخرق لجمیع مايصلح له " ء أما الآمد ى فقد اعخش عى تعريقى الغزالى 
والبصرى » وعرف العام فقال : " هو اللفظ الدال على سميين فصاعسدا 
مطلقا معا " ء 

راجح : المستصفی (۲۲/۲)ء والمعتمد (٠/۲١۲)ء‏ والاحكام 
للامد ى )0٤۹⁄/۲(‏ » وجمع الجوامع )0۰0/١(‏ ء ونہاية السول(1/۲٦ 07‏ 
۸ ؛ والبتانی علی المحلی (۲۹۹/۱) ۰ 


تدا ا 


و جہاته : 
فہى اللغة » والعرف » والعقل ه٠‏ 
والحقیقی : هواللفوی بمقتضس ماذ كرناه من الحد » وسيأتى بيان أشلته 
۾ )0( 
وأما العرفی » فکقولہ تعالی : ' حرمت طیکم آمہاتکم " فانه عم جميسع 
)لا ستمتاعات بمقتض العرق ء 
احدهما : التنبية على العلة ء 
الثایں : ذکرہ جوابا عن سؤال مطلق ٭ 
الثالث : دليل الخطاب » فانه يعم جميع آحاد السكوت( عله )ء 


٠ء‎ )۲۲( سورةالنساء » آية‎ )١( 


— Y0 


أما الشطر الأول : فہو " ألفاظه " 
وينقسم الى : مايفيد العموم بنضه بضغا 4 وال مايكسية فن مير 


آخر هه 
والأول : ینقسم‌الی : مایخص من یعلم ک "من "» وال مایخص غير من 
ا n‏ : تصلح لمن يعلم أيضا * قال الله 


۲( ۱ 


ي ال س ا Ht‏ 1 ر tf‏ ۳ ا 1 خف H‏ للمكان الت 
مايعم من يعلم ومالايعلم ک "کل 2 " جميع e tt‏ 
وأما مایکسبه من أمر آخر فينقسم الى : عام فى طرف الوجود ك "لام الجدس' 


والاضافة » والى : عام فى طرف العدم وهو الدكرة فى سياق النفى ٠‏ 


اطم : أن كل ذ ى حقيقة فله ماهية تخصه ء فكل مفهوم يخاير تلك الحقيقة 
فہو خارج عہا » سواء كان ملازما أو مفارقا » سلبا أوايجابا ٠‏ 
قاذ | » الوحد ة واللاوحد ة » والكثرة واللا كثرة خارجتان عن ماهية الحقاثق 


وان كانت الحقائق لافك عن شو ہا ء 


٠ )٠0( سورة الشمس » آية‎ )١( 

(۲) سورة الكافرون » آية(۲) ٠‏ 

(۲) راجع تعريف المطلق فى : نہايةالسول ٠١  0۹/⁄/۲(‏ )» جمعالجوامسع 
" مع‌العطار "(۷۹⁄/۲) ۰ 


IES 


فاذ ] عرفت هذ | » "فاللفظ المفرد الر الى الحقيقة فقط " هو المطلنق ٠‏ 
ویسمی مفہومه " ا 

وأما الدال عليہا بوصف الوحدة : فان كادت عيدية فو العلم م وام 
الاشارة » وما فى معناه » وان كانت ذ هدية فهو المطلق عد الفقها* » ويخصون 
الأول باسم الجنس ء 

وأا الدال عى نفس الكثرة » فان أشعر بكميته OEE‏ والا فهو 
على الا نقسام المذ كور * فان الكثرة معنى من المعانى تلحقہا الكثرة والوحسدة ء 
ok‏ 

واذ ‏ عرفناك معثى العام وألفاظه ٠‏ فلابد لنا الآن من اثباته وتحقيقه ٠‏ 


وفیه مسائلل :+ 


)١(‏ الكلى : مالايسع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه » كالانسان ٠‏ التعريفات 
للجرجانی ص(١۱۲)‏ » وراجع تقیح الفصول ص‌(۲۸_۲۲) لبيان الفرق 
بين الكل والكلية والكلى ٠‏ 

(۲) الجمع‌المنكر » كقولنا : " رجال "وهو غير عام » عند اكثر لماء الأصول » 
الا بعض الحنفية وأبى على الجباثى ٠‏ 

والد لیل ى انه ليس بعام : أنه يحتمل كى نوع من أنواع العد د 
بد لیل صحة تقسیمه اليه ؛ وتفسیره به » واطلاقه غيه ووصفه به ء 
كرجال ثلاثة » وعشرة » أو لأنه ظاهر فى العشرة فما دونہا ٠‏ 

أ الجباثی ومن معه فقالوا : لما ثبت أنه يطلق عى كل نوع » كان 
مشتركا » لأن الاصل فى الاطلاق الحقيقة » وحيدئذ يحمل على الجميسعحع 
احتیاطا » فیکون اما ء 

راجع : تيسير التحرير )۲*١/١٠(‏ » ونہاية السول )۷١/۲(‏ ء٠‏ 

)۲١(‏ کقولنا : ٹانی اثنین قال تعالی : 'ثانی اثدین اذ هما فی الخار " ٭ راجسع 
الكتاب لسببويه 00٩۹⁄/۳(‏ س (01) ء 

)٤(‏ نقل القرافی کلام التبریزی باعباره مغایرا للامام » ثم بدا فی شر 
والتعلیق عليه » فراجح دفائسه (۱۳۵/۲ ب ۱۲٦۹‏ ب) ه 


س ۷ ۷ سه 


الأولسى : 
فى اثبات عموم صيغ الشرط والجزا* » وكل » وجميع ٠‏ والدكرة فى سياق‌النش ٠‏ 


ود ليله : 


“o 


سقوط الا راض عن الجاری على عومہا ٠‏ 
وتوجہه عى التارك لہا فى البعض ٠‏ 


ود خول الاستش )ء۶ ه٠‏ 


((. 
وورود النقض علیہا ٠‏ 


فہذہ عة دلالات لایخق وجہہا ۰ ولا خلاف فی شئ منها بين أهل 
اللسان ء فلا نطول بضرب الأ ثلة ء 


ولو توھم متوھم اسناد ذ لك الى قرائن تقارنہا » سعينا فى ازالة توهمهم 
بالفرض فی حق من لایشاهد المخاطب الا عى والغائب فى أمور مہمة لاتتضمسن 
مناسبة : کحروف الہجاء » وامثالہا » فمن سمع غیره پقول : " اعقت کل رقيق 
لى " ومات ولم يطلع منه الا على هذه اللفظة » جاز له التزوج بأية امائة شاء 
والتزویح من ای جیدہ شا بلا خلاف ٭ ویشہد له الاستعمال : قال الل 
تعالی۔ : "کل شو هالك الا وجہه " » "کل یوم هو فی ا ی 


(0 Po 
قل من أنزل الکتاب الذ ی جا به موسی "قا‎ a الملائكة كلهم أاجمعون‎ 


)١(‏ راجع هذ ه الأدلة فى الستصفی للغزالی )٤۸/١(‏ ومابعد ھا وفیہا بعسض 
التغيير وان كان مفاد ها واحدا » وقد حذف دليل الاستثنا* ء٠‏ ويظهر أن 
السبب فى ذ لك اعراضه عى اعبارالاستثناء د ليلا يفيد العموم -أصلا ٠‏ 
لاننا قد تخر بالاستثناء مايكون صالحا للد خول تحت المستثنى مده لاوا جبا 
فلا يكون د ليلا لعموم الستثى منه ٠‏ راجح الستصفى أيضا )٠١/٠(‏ 
وراج م المعتمد (۲۰۹/۱) ٠‏ 

(۲) سورة القصص» آية (۸۸) ۰ (۲) سورةالرحمن » آیة (۲۹) ء٠‏ 

۰ )٩١( سورةالانعام » آية‎ )0( ٠ )۷۴( سورة ص » آية‎ )٤( 


— TTA — 


)۱( 
لمن قال "ماانزل الله طی بشرمن شئ "۰ 


ولما قال لبيد 
(Y)‏ 
الا كل شر# ماخلا الله باطل *٭* وكل نعيم لامحالة زأئل 
قال له مان بن مظعون : كذ بت » نحيم الجنة لايزول ٠‏ فتأذ ى لبيد » ولولم 
يفد لفظ " الكل " العموم لما انتظم تكذ ييه بالآحاد ء٠‏ 
فان قیل : الاستشاء یکی فی صحته جواز د خول المستثاى تحت ‌اللفظ 


بتقد ير السكوت » فلا يدل على الاندراج ء 


٠ )٩۱(ةيآ‎ » سورةالانعام‎ )١( 
تسب هذ | البیت الى لبيد فی "الشعروالشعراء ص(۲١۱) واعبر مما‎ (۲) 
۰ یستجاد له * ولم أ جده فی دیوانه‎ 
وقصته مع غمان بن مظعون ورد ت فی سيرة ابن ھشام وفیہا انتة‎ 
لما قال صد ر هذا البیت »قال له غمان : صدقت » ولما قال عجزه ء قال‎ 
+ له : کذبت‎ 
: وفى الصحيحين : أن رسول الله صلى الله طيه وسلم  قال‎ 
٠" أصدق كلمة قالہا الشاعر » كلمة لبيد " الا كل شرء ما خلا الله باطل‎ 
۰ )۱۳/٠0(" ومسلم "مع ‌النووی‎ » )۷۲/٤( " السند ی‎ 
ماعاتب المر* اللبيب كنفسه * والمر يصلحه الجليسالصالح‎ 
۰ ثلاثين اما * وتوض سنة نيف وستين‎ 


۲۹ س 


قلنا : فرق أهل اللخة بين قولہم " رأيت الناس الا زيدا " وبين قولہم : 
' رایت الفا الا زید! ' فی اقتضاء الاستٹنا٭ مع استوائہما فی جواز الد خول ٠‏ 
وللمنکرین شبه : 
الأولى : أن العلم بكون هذه الصيغ للعموم : اما أن يكون ضروريا»ء وهو 
محال » أو نظريا » والمفيد له : اما العقل » ولامجال له فيه » واما السمح ٠‏ 
ولا اعبار بآحاده » والمتواتر لو حصل لأفاد العلم الضرورى ٠‏ 
الثادية : شمول الاستعمال فى الطرفين » مع أن الأصل عدم التجوز ٠‏ 
الرابعة: هى أن أظهر هذه الصيغ عموما كلمة "من "وقد جمعصست ٠‏ 


و لمستغرق لا يجمع » لانه أ کثر منه ۰ 
وبيان الجمع قولہم : 


: )۱( 
انوا ناری قلت : منون انتم * فقالوا : الجن ءقلت : عوا ظلاما 


(=) وخمان بن مظعون بن حبیب ۰۰۰ القرشی الجمحی + یکئی بابی السائب ٠‏ 
كان من السابقين الى الاسلام » وهاجر الى الحبشة » مات سنة اثنين مسن 
الہجرة » وهو أول رجل مات من المهاجرين ٠‏ 

راجح : أسد الخابة ٦١*١  0۹۸/⁄/۳(‏ )ء والاصابة(۲/⁄٤1)) ٠‏ 

(۱) هذا البیت ینسب الى شمر بن الحارٹ الضیی » کذ ا ذ کرأبو زید فی نواد رہ 
( ص ۱۲۲) » وذ كر البيت ضمن أربعة أبيات وأورده سبيويه فى الكتاب ولسم 
د 

ومما یروی فى معلى هذا البيت : أن الجن أتوا لهذا الشاعر » وعنده 
نار » فسألهم من هم » فلما ذ كروا أنهم الجن » حياهم » وقال لهم : عسوا 
ظلاما » لانہم جن » کما یقول بعض بای آد م لیعض ‏ اذا اصبحوا_ 
عموا صباحا » وانما انتشارهم بالليل ٠‏ > 


— + 


والجسواب : 

عن الأولى من وجهين : 

أحد هما : أن نقول : العلم به ضرورى بحد الاستقراء وتتبع مجسارى 
الا طلاق » حسب حصول العلم بألفاظ العد د وسار مالايشك فيه » فاا اذ؟ 
راجهتا انفسنا لم نجد حصول العلم بمعانى الألفاظ المشہورة اسناد!ا الى تواتر 
تقل من أهل اللغة » فان معظم ذ لك لا وجود له فى اكثر كتب اللغة ٠‏ وما له 
وجود Es‏ فلا یفسر بلفظه أخری ٠‏ بل يقال : هومشہور» (۹) أ) 
وطى تقد ير التفسير » غايته : أن يقرا لى شيخ أو عشرة ولاينتهى الى حد 
التواتر » تم من لم یعان مسطورا » ولاتلقن د رسا » والی أن یحانی من یعانی؛ 
لاشك أنه الم بكثير من اللخات الضرورية لمعاشه » ولا طريق له سوى التفہم من 
مجا ری الا طلاق » وبه بيطل حصرهم ء ولكن كثرة الاستعمال فى غير الموضوع ( له) 
كاد ت تنسى الوضع » فضحفت الثقة به » فقال الأصوليون فى مقام طلب القطح : 
هذا مجمل ‏ اى : فى الاراد ةبه يجب التوقف فيه لقرب احتمال اراد ة غير 
الوضعالاصلى > لا لانتفاء أصل الدلالة » ضسطرذلك مذ هبا ٠‏ واليه شار 


)۱( 
)لا شعری رئيس الواقفية فی کتبه ۰ 


(=) راجح شرح آبیا ت سنو ( 1۸7¥ 2 1۸): أ وضح السالك (٤/۲۸۳۲)ء‏ 
شرح ابن يل لالفية ابن مالك )۸۸/٤(‏ » الخصائص لابن جنی‌(۱۲۹/۱)ء 
والکتاب لسییویه ))٠١۰/۲(‏ " تحقيق هارون "“ الخزانة (۲/۲؟) ٠‏ 

ومن الملاحظ : أن كتب النحو تذ كر هذ | البيت فى باب الحكاية ء 
أو باب "الوقف والوصل " ٠‏ 
)۱( وقد تبح القاضی آلا شعری فی مذ هبه هذا »۾ فراجح المستصفی(1⁄/۱ ٠ )٤‏ 


TEY 


الثانى : هوأنا نسلم أنه نظرى ٠‏ 
وقولهم : لامجال للعقل فيه * 
قلنا : بنقسهم لاشات فيه › لكن بواسطة الاستعانة بأ مور سمعية 8 
فلم » وقد بهناه ؟ 
أن الاستعمال ليسيقاطع فى الحقيقة » واذ | اقتدعتم بالظطهسور 
فالا شتراك -أيضا ‏ على خلاف الظاهر وأبعد من المجاز ٠‏ 
أن الاستفہام قد يون استكشافا » وقد يكون استثباتا ٠‏ فاذا قال 
ن عرف بالتصون ۽ " قتلت "» فقد يقال له ة "قتلت ( "استبعاد!ء فيقول : 
"نعم قتلت " فیستفهم عن عیده بعيده » أو يجيب عنه باعادة عینه » وقد يکون 
توثقا فس صحة السمع احترازا من الاشتباه » أو ف اراد 3 الوضع ء احترازا من 
المجاز » أو ازالة للاشكال عد معارضة قرينة ٠‏ 
وأما جمع كلمة "من "فممنوع » ولفظ "منون "اشباع لضمة النون ء ولیس 
: )۱( 
يجمع باتفاق أهل اللغة ء هكذا قاله المصدف ٠‏ ولاييعد تسليم أنه جمع ٠‏ ثم 
ثم عنه جوابان : 
أحدهما : انا تصلح للوا حد ا س فجمعہا عى نية أراد ة الوأحد ٠‏ 


(۱) ص‌سبیویہ علی انه جمع ‏ فاذا قیل : اتائی رجال تقول فی الاستفہام : 
منون ؟ ٠‏ واذا قيل : رأيت رجالا » تقول : منين ٠‏ راجع الكتاب 
(©*A/Y)‏ * 


EUR 


)۱( 
الٹایں : ھوانہ جمع نفس الكلمة ۰ كما ثنى امرؤ القيس " قفا "ای قف 
)۲( ع U‏ £ )*) 


انت وهكذ] » فجمعها بقوله "منون " ٠‏ 


هذا » والجواب المحقق : أن من هاهنا ‏ مستفهمة "ما "والعموم من 
)۲( 


: وذ لك فى بيته المشہور‎ )١( 
قفانبك من ذ کری حبیب ومدزل * بسقط اللوی بین الد خول فحومل‎ 
وامرۇ القیس بن عنس بن المنذ ربن امری القيس من كند 5 » شاعر مخضرم؛‎ 
» من أهل حضرموت » وقد الى النبى  صلى الله عليه وسلم  فأسلم‎ 
: وثبت على اسلامه وهو صاحب القصيد ة المشہورة ءالتى مطلعها‎ 
تطاول ليلك بالائمسد * وام الخلى ولم ترق د‎ 
۰ من الہجرة‎ " o" توف نحو‎ 
الالام‎ » )1۲/١( راجع : اسد الغابة(١/۷١١)» والاصابة‎ 
۰ )۱۲/۲( 
(Y6 —)}: المازتی‎ )۲( 
» بكر بن محمد بن حبيب بن بقية » أبو خمان المازبى »أحد اثمة اللحسو‎ 
٠ من اهل البصرة‎ 
معجم الأدباء‎ »" ۱٠١" )۲0۲/۱( راجع : وفیات الاعیان‎ 
° )1٩⁄۲( )ومابعد ها › الالام‎ ۱۰ ۷⁄ ۷( 
: جمعا لما قيل فى هذه المسألة أقول‎ )٣( 
هل فى اللغة ألفاظ تفيد العموم والاستخراق ؟‎ 
: فى ذ لك ثلاثة مذ آهب‎ 
الأول مذ مب أرباب العموم » وهم القائلون : بأن فى اللفة‎ 
الا أن يتجوز بما فلا تفيد ذلك » وقد‎ ٠ ألفاظا تفيد العموم والاستغراق‎ 
بهنوا هذه الألفاظ ء ت‎ 


— ۳ 


السألة الثابية : 


ٍ )۱( 
الجمع المعرفبالالف راللام يتصرف الى المعود اذا كأن بلاخلاف ء فان 


لم يكن فو للاستغراق ٠١‏ خلافا للواقفية وأبى هاشم ٠‏ 


وماذ کرناه فی أد وات الشرط مطرد ف وال غه بجوو اخراخض : 


الأول فهم الصحابة رضى الله نهم للحموم منه »فمن ذلك : تمسك أبى 


بکر - رض الله غه عى حصرالائمة فی قریش " بقوله طيه السلام : 


(=) 


(۱) 


التائ مذ هب أرباب الخصوص » حيث قالوا : ان هذه الألفاظ موضوعة 
لاقل الجمع» وهواما انان » أو كلائة ‏ عى خلاف فى ذلك ٠‏ 

الثالث مذ هب الواقفية » فقالوا : لم توضح هذ ه الالفاظ لالخصوص 
ولا لعموم » واقل الجمع ذ اخل فيه ضرورةءلضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع ٠‏ 

را جع تفصیل هذه المذاهب فی : البرهان (۲۴-۳۲۰/۱؟) »ء 
الستصفى (۹/۲ ۳ ) ومابعد ها » والمعتمد ((/۲۲۹-۲۲۲)ء الاحکام 
للامد ى (0۷⁄/۲- ۷۲) ۰ 
فی احد ی تسخ المحصول تكملة للعبارة " اذ كان هناك معهود "ولاتوجد 
هذ ه الزياد ة فى بقية التسخ الأ خرى التق حقق عليہا المحصول » فيما 
كانت التسخة الموجود ة عند التبريزى غير موجود فيا هذه الزياد ة» ويما 
ن الى ها2 

راجح المحصول )0۸٤⁄/۲١(‏ ۰ 


س 


(۱) 
"الا ئمة من قريش " وساع ةالانصار ليه ء حتى انقطع تطاولہم الى الامامةء 
وتسك الصحابة ی ابی بکر فی تحریم قتال مانعی الزکاۃ بقولہ ‏ طيه 
0 


السلام - "أمرت أن اقاتل الناس " وتسليم أبى بكر ذلك » حتى ااسيسدذ و 


بالاسنشتاء ۰ 

الثانی : تأکیدہ بما یقتضی الاستغراق ک "کل "و "اجمعون " قال اللہ 
تفال ج2 فد الملانكة كليم اجمم آ* والتأكيد احكام لد لالة المؤكد » 
فيدل عى أصل الافاد ةفى الأصل ٠‏ 

الثالت : هو أن الألف واللام للتعريف » وتعريف الجدسحاصل بأصل الاسم 
وكل ماد ون الستغرق دكرة لشيوء فى المستغرق » فتعين حمله عى الاستغراق 

الرابع : جواز أنتزاع ماد ون المستغرق من الجموع المنكرة من الجمع المعرف 


فیدل عى أنه مستغرق ۰ 


(۱) رواہ بہذ! اللفظ أحمد فض سنده (۱۲۹/۲۳)ء (۲۱/۲٤)ء‏ وف بعسض 
الروايات الأمراء بدلا ع الاثمة " واصله فى البخارى "ان هذا الأمر فى 
قریش » لایعادیہم أحد الا کبہ الله ی وجہه ماأقاموا الد ین ٤"‏ لازال 
هذ ا الامر فی قریش » مابقی منہم اثنان " راجم‌البخارى مع حاشية 
الستد ی ( ٠ )۲٣۲٤٣ ۲۳۲/٤‏ 

وفى مسلم : " الناس تبع لقريش ض هذا الأمر " راجح سلمم 
" معالتووی "(۱۹۹/۱۲) ۰ 

(۲) راجحذ لك فی مسلم "معالنووی "(۲۰۵/۱- ۲۰۸)ء والبخاري " مسح 
السند ى )۱١/١٠(”‏ ء٠‏ 

(۴) سورة الحجر » آية ٠ )۲١(‏ 


)۱( 
فان قیل : هو معارض بنص سیبویه " لى أن جمع السلامة للقلة ٠"‏ 


والجواب : هو أنا نحمل نصسبيويه على الجمع المنكر جمعا ييدهماا » 
فلا تعارش » وأما جمع القلة فهو أيضا ‏ للعموم اذا كان معرفا ٠‏ 


)۱( نص سیبویه عى أبنية جمع القلة فقال اقل 6 فة : قعله ء 

ثم قال : فما خلا هذا » فهو فى الأصل للأكثر » وان شركه الاقل ٠‏ 
فكل شرء خالف هذ ه الابنية فهو لأكثر العدد ٠‏ 

ولكنه بعد ذلك ينقل عن الخليل أن ظبيات » وركوات وكذ لك ماجمسح 
بالواو والنون » واليا* والنون - من جموع القلة ٠‏ 

ولعل ماذ كره التبريزى من أن هذا يحمل على الجمع المنكر - هو 
التوفيق بين الكلام الأول والثانى ٠‏ 

راجح الکتاب لسپیویه )٤٩۱  ٤۹۰⁄۲(‏ ۰ 


— ۲C1 


الأول :: 


الجمع المضاف كقولة ذ hı‏ ید ئ 1 يفيد العموم 8 
ود ليله : ماسبق e‏ 


الثانں : 


ضمير الجمع ۶ * ا فی "قعلوا 11 یستد عی مظہراً ا 
فى العموم والخصوص ٠‏ ) 

(×) 
(Î_o*) : الثالث‎ 


س دشن 


الخطاب مشاقهة بصيغة الجمع كقوله : " قوموا " و "اركبوا “ يعم 


الحاضرين »الا اذا خصه اقبال » أوقريدةأخرى ٠‏ 


ود ليله حسن المعاقبة ى المخالفة لكل وأحد ء 
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السألة الثالثة و 
٠ N‏ )0( 
١ MM .‏ )<( 
للجبائ والمرد والفقہا* . 
زد ليلا أوجسه ٤‏ 
ألاول _ أذ قال : " لبست‌الثوب "و "شرت‌الما* "لم يتباد ر الى 
الائ استقباح التأکید بەڑکد ات العموم کقولہ "جاب الرجل کلہم 
اجمعون 0 
ويجوز أن يكون ذ لك لا ختصاص الألفاظ بمؤكد ات مخصوصة » ولہذا يجوز أن 


تقول "اكرم الرجل » اى رجل كان " ومو تأكيد بالعام * 


)١(‏ وقد نقل هذا الرأى عن بعض شيوخ الحنفية المتأخرين » وهو قول أبى على 
الفسوى من أثمة اللغة » وأبو زيد الدبوس والبزدوى ٠‏ 
کشف الاسرار(۱۲۳/۲) ۰ 
(۲) تقل أبوالحسين هذا الرأى عن الجبائى » راجعالمعتمد E)‏ 
(۲) المسرد (۲۱۰ )۲۸٦‏ 
محمد بن يزيد بن جد الأكبر الشمالى الا زد ى ٠‏ أبو العبا س المعروف بالبرد 
امام العربية ببخداد ف زمانه »ولد بالبصرة » وتوف ببخداد ٠‏ 
قال الزبید ى : المبرد س بفتح الرا* المشددة عند الأكثر ويعضهسم 
a‏ 
راجع : وفیاتالاعیان )٤٤١⁄/۲۳(‏ "۸ ) ء تاریخ ية 
(۲۸۰/۲۳) ء بخية الوعاة ص(1 ۱۱ ) » ٠ )⁄ ۷ ( pk Nt‏ 


۰ أد 


)٤(‏ فی کشف الأسرار ة أن هذا هو مذ هب جمہور الا صوليين وعامة شيوخ 
الحنفية ء وعامة أهل اللغة ٠‏ راجح )۱٤⁄/۲(‏ ۰ 


— 


الثالت ‏ استقباح الىد ت بنعوت الجمع ۾ کقوله 8 جا لي الرج ل 
الحلماء tt‏ وقول ہم 1 آهلك الناس الد رهم البيض ٠‏ والد ينار الصفر LL‏ 
( وهو ) غير مطرد » فلا يكون حجة * 


وحجة القائلين به : 


د خول الاستتتا* » بدليل قوله تعالی n‏ ان الانسان لف خس ر » 
0 


الا الذ ين آمنوا 


السألة الرابعة : 


۲ 
الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع ٠٠‏ خلافا و 


وتقد م على بیانه بیان اقل الجمع 
وهو ثلاثة عند الشاقعى » وابس حنيفة * 


وعد القاضى والاستاد أبى اسحاق وجمع من الصحابة والتابعيسسن 
(r)‏ 
اثنان ۰ 
ج چ 
)١(‏ سورة العصر » آية (۲) ٠‏ 
(۲) راجعالمعتمد ۲١۷ - ۲۲٦/۱(‏ )لمعرفة رأى الجباثى مع أدلته » ونسسب 
ابن الہمام ذ لك الى طائفة من الحنفية ٠‏ فراجح تيسير التحرير ٠ )۲٠*١/٠(‏ 
والتلويح على التوضيح ٠ )0٤⁄/١(‏ 


(۲) سب الخزالى الرأى الأول : الى الشافعى وابى حنيفة وابن عاس» ونسب 
الثانی : الى عمر وزد بن ثابت رض الله عهما ‏ ومالك ؛ وقد قال 
الآمد ى : ان الغزالى يقول بالثانى » ولعله فہمه من رده لى ادلة 
اهل المذ عب الأول » اذ الواقع أن الغزالى يقول :ان دليل من يقول 
بالثلاثة اقرب ممن يقول بالاثنين » بل ويصرح بالمختار عنده ف‌المنخول 
وهو أن أقل مايتناوله ثلاثة ٠‏ ت 


0۹ س 


والمختار : هوالأول ٠‏ 


ود ليله مور 
الأول : فصل أهل اللغة بين التثدية » والجمع » كفصلمم بين الوا حسسد 
والجمع ® ° ۰ 


الثانی ء هوان صيغة الجمح تنعت بالغلاثة » ولا تنعت بالا ثنین » فتقسول 


جا ۶نی رجال نلاثة ' ولا تقول : 'جاءیی رجال اٹنان ' ۰ 


الثالٹ : فصلہم بين ضمیریہما " حتى قالوا فى ضمير الجمع : " فعلسوا 
وافعلوا " » وفى ضمير التثنية : f‏ فعلا وافعلا 
)۱( 
احتجوا ٤‏ بقوله تعالی وکنا لحکمہم شاهد ين ê‏ |اشارة الس د اود 
وسلیمان ۰ 
فا 4 الاس يها 2 
(x) {۲) 1‏ 
تعالی ‏ "خصمان " ۰ 


)۲( 
وېقوله تعالی "هاذ ان خصمان اختصموا " ۰ 


(*) راجح : الستصفى )٩١ -۹١/۲(‏ ء المتحول ص(۹١١٠)‏ ء المعتمسسسد 
)۲١ ۹-۲۸ /⁄۱(‏ ء والاحکام للآمد ی »)۷٦۱  ۲۲/۲(‏ وكشف الا سرار 
(۲۸/۲) ومابعد ها لمعرفة رأى الحنفية » وذ کر فى البزود ى : أن محمدبن 
الحسن نص عى ذلك فی السیر الکبیر » وشروح المنار ص‌( ۲۲۷‏ ۲۲۹) » 
وتيسير التحریر (۲۰1⁄(۱) ء 
)١(‏ سورةالانبیاء » آية (۷۸) ۰ 
وراجع الفتوحات الالهية )۱١۸/۳(‏ » وفيا تفصيل لهذ ه السألة ٠‏ 
(۲) سورة( ص)ء آية )۲٠(‏ ء 
وراجعالفتوحات الالاهية ٠ )01۷  0171/۲(‏ 
(۲) سورةالحج » آية(۱۹) ء 
والفتوحات الالا هية (۲۷۲/۲۳) ۰ 


0 سه 


_ ولفظ الخصم يصلح للواحد والجمع » قلا حجة فيه »ثم مو مجازبد ليل 
تلصیصہم على أنه ضمير الئلاثة ٠‏ 


وبقوله تعالی : " ا یعلی:موسی وهارون * 

قلنا : وفرعون ۰ . 

وبقوله تعالى : " وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا " وكل طائقة جمع ٠‏ 

وبقول يعقوب : "عمس الله أ ay‏ یعنی یوسف وابسسن 
اتی 

قلنا : وللكبير القائل " لن أبرح الأرضش ٠"‏ 


وبقوله عليه السلام " الاثنان فما فوقہما جماعة 
وأظهر معنييه حصول فضيلة الجماعة ٠‏ 
ھا بان فل الجمع ٠‏ ) 
وأما د ليل حمل الجمح المنكر يه : فهوأنه يصح انتزا» من الجمسع 
الفعرف ٠:‏ والستغرق لا يكون رمن الستغرق ٠‏ 


٠ )٩( سورة الحجرات » آية‎ )۲( ٠ )۱١(ةيآ‎ » سورةالشعراء‎ )١( 
* )۸٣( سورة يوسف» آية‎ )٣( 
" راجح الفتوحات الالاهية » وفيا ذ كر أن شقيق يوسف هو "بنيامين‎ 
وأخاهم الا كر الذ ى أقام بمصر‎ 
رواہ ابن ماجہ (۲۱۲/۱)؛ والحاکم والبیہقی والدارقطن ۰ وض جمیسع‎ )٤( 
هذه الطرق من هو متهم بالضعف ء وەن هو متروك » وذ کر ابن حجر روايسة‎ 
: أحمد » وفيا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجلين يصليان‎ 
هذان جماعة " ءوتال : هذا دى أشل طرق هذا الحديث لشهسرة‎ " 
” وفی البخاری فی کتاب الصلاة : باب "اثنان فما فوقہما جماعسة‎ 
" وذ كر حديث : اذا حضرة الصلاة » فأذ نا » وأقيما » وكيؤمكما اكركا‎ 
ء‎ )١۲١/١(" البخارى "مع السندى‎ 


~۲0 


السألة الخامسة : 


القتض لا عوم له ٠‏ 
كقوله عليه السلام : " رفع عن أمتى الخطاً والنسيان ومااسترمن ا ا 
فاته لابد من اضمار حكم ضرورة التصد يق » ولا عموم له »فان المضمر هو معني الحكم 
لا لفظه » والعموم من عوارش الألفاظ » ولان المضمر مقتضى التصديق » وهسسو 
حاصل بواحد » فا وراءه خارج عن مقتضس الدلالة » الا أنه ليس بعض‌الا حكام 
باخص به من بعض » فيكون مجملا بحسب د لالةالاضماز ء إلى أن تفصله قرينة 
(YJ) >‏ 


أو عرف ٠‏ 


)۱( تقدم تخریجه ۰ 

(۲) المقتضى لاعموم له » وهو رأى الحدفية » وقد سبوا الى الامام الشافصسس 
خلاف ذ لك + ولكاى بحثت فض كتب أصول الشافعية فلم أجد أحدا يذ كر ذ لسك 
ولعل الحنفية فهموا ذ لك من فروعهالٹى خالفہم فيا » فاعقدوا ذلك 
مذ هبا له » فقد تال الشافعى : " ان من تكلم فى الصلاة ناسيا لم تبطل 
صللاته " رقال الحنفية : تبطل صلاته " ٠‏ ومن الملاحظ : أن الشافعس 
قاس من تکلم فی صلاتہ ناسیا طی من تکلم وھو یظن انه قد انتہی ٠‏ کیا 

راجع : أصول السرخسی )۲۶١۸/۱(‏ ومابعد ها » وكشف السار 
(۲۲۷/۲)ء (۱۰4/۲ - ١0١()ء‏ المستصفی  1۱⁄/۲(‏ 1۲) » الاحکام 
للآمد ی )١٤  ۹۳/۲(‏ ءوالام للشافعى (١/١۱۲)ء‏ وشرح فتح القد يسر 
(۲۸۰/⁄۱) * ۰ 


— 0۲ 


السألة السادسة : 


التساوی بین شیثین ۰۰ کقوله تعالى " لايستوى أصحاب النار وأصحاب 
الجدة " ء واثباته كقول لى عليه السلام ‏ : " انما بذ لوا الجزية لتكسون 
(۲, 
د ماؤهم كد مانا " لايقتضى العموم فى الا حكام » فلا يقتضى القصاص نفيا ولا 
ائیاا ٭وبیانه من وجہهين : 


(r) 
ES هواً‎  امهدحأ‎ 


اوخا 


الثانى : هوأن الشي لايساوى غيره مطلقا » والا لاتحدا » ولا بياينه 


مطلقا » والا لما اشتركا فى المحكومية » فاذا » لابد من تقييد التساوى بما فيسه 


(x)(<) 
(fo) التساوی » قاذ ا لم تذ کره کان مجلا لا عاما ء‎ 


٠ )۲١(ةيآ‎ » سورةالحشر‎ )١( 
هذا الأثرلم أجده رغم البحث غه فى مظانه » ومن الملاحظ : أن ليا‎ )۲( 
رض الله عنه هو راوی حدیث "لایقتل مژمن بکافر "وهو معتمد سن‎ 
ل الم اي‎ 
" كذا فض الأصل » ويد و أن الصحيح : "من كل الوجوه أوبعضا‎ )۴( 
٠ه‎ )۲٠١١  ۲٤١۹/۱( قوله "مجملا لاما "ذ کره أبوالحسین فی المعتمد‎ )٤( 
وقد نسب الحنفية الى الشافعى : أنه يقول : يقتضس العموم فى‎ 
٠ الاحکام » وذ لك لأنه قال : لايقتل السلم بالذ مى‎ 
ومن الملاحظ : أن الامام الشافعى لم يقل ذلك اعتمادا على هذه‎ 
الآية » بل بنى ذلك على قول الرسول صلى الله. طيه وسلم  " لايقتل‎ 
٠ " مسلم بکافر‎ 
٠ )۴۲۰/۷( والام للشافعی‎ »)۱١۳/۱( راجع : اصول السرخسی‎ 
» )۲٥٥/۸( وشرح فتح القدیر‎ 


— YOY 


السألةالسابعة : 


المشهور من قول فقہاکنا : آنه لو قال " لا آکل ١‏ عم جميع المأكولات » 


)۱( 
فلو دوی ماکولا د ون مأکول صحت نیته ۰ وهو قول ابی يوسف ٠‏ 
(Y)‏ 
وعند أبى حئيفة : لاتصح ليته ء 
)۲( 


ونظر أب حنيفة فيه تدقيق ٠‏ 

وتقريره : هوأن نية التخصيص » اما أن تصح فى الملفوظ » أو ض غسيره 
وکلاهما باطل ۰ 

أما الأول : فلأن الملفوظ هو الأكل ۰ وهو ماهية مشتراة بین اک فا 
الطعام وأكل ذ اك » وماهية المشترك غير ماهية المميز » وغير ستلزمة لها ٠‏ 
فما هية الأكل مغايرة لقيد كوده "هذا الأكل "وغير مستلزمة له » فاذا » الملفسوظ 
لايقبل العدد » فلا يقبل التخصيص ٠‏ بلى »اذا اقترنت العوارش الخارجيسة 
بالماهية تعد دت » ولکنہا غير الملفوظ كما سبق » فالا عبار فیہا اعبار ض غير 


(۱) راجح النقل عن ابی یوسف فض کشف الأسرار (۲/ )۲١۲‏ » ومذ هب الشافعيسة 
فی الستصض (٦۲  1۲/۲(‏ ء والاحکام للآمد ی ۰)٩١  ٩٤/۲(‏ واشار 
ال عدم الا جماع فی مسألۃ الزمان والمکان التی سیستدل بہا اا 

أبى حنيفة » ونہاية السول )۷١/١(‏ ء 

(۲) یذ کر بعض کتاب الأ صول هذا المبحث تحت عنوان "الحقيقی لاعوم له " » 
راجع کشف الأسرار (۱/۲ )۲١۲۲ ۲٤۲‏ + وأصول السرخسى(٠/١٠۲) ٠‏ 
التوضیح عى التنقیح )١۱١۹-۱۲۳۷/۱(‏ ء 

(۲) كذا فى الأصل » وفى المحصول " ونظر أبى حنيفة فيه دقيق " وسن 
الملاحظ: أن هذا القول لصاحب المحصول * راجع(٠-1۲۷/۲)‏ ء 


0 


ا لاھ کک اا ک2 هوان HEE‏ الى آحاد المأكولات أعراض 
تعرض له » خي اشاق ال فيه ئم اجممنا ےی أنه لو نوی التخصيص 
بزمان أو مكان لم يختصء فكذ لك فى المفعول به ٠‏ والجامع راية الا حتياط فسى 


وحجة الشافعی' آنه لوقال : "ان أكلت اكلا "صحت نية التخصيسص 


: اجماعا * فكذ لت اذا قال : أ کلت “ل ن المصد ر جود ف الفعل ء 
ان موجود کی 


والجواب : هوأن المصد ر هو ماهيةالأكل » وهى غير قابلة للتخصيص *ء أما 
قولة "أكلا " فليس بمصد ر لى الحقيقة » فانه يفيد واحدا منكرا » وقيد التنكر 


خارج عن الماهية * هذا كلام ٠‏ 


ثم قال مشيرا الى وجه قبوله التخصيصى مع التدكير : "وكونه منكرا ليسس 
وصفا قائما به ء فان معناه : أن القائل ماعينه » والذ ىلم يعين بقل 
التعيين * فقد نوى مايحتمله الملفوظ ء 

وحمية آلا نصاف تمنع من الجرى عى مقتضى شرط الا ختضار » فنجاؤزه قليلا » 
فان د عوی الد قة فی مذ هب تمام نصرته ۰ ا ال عل الزمان رالا (0۱-ب) 
المفغول فيه ظاهر التكليف » فان المفعول به من مقومات الفعل فى الوجسود » 
ولوازم ماهیته فى الذ هن »فانه كما أن فى الوجود قتل لا مقتول به » وأكل 
لا مأكول به محال » فكذ لك فى الذ هن » فهم ماهيةالقتل والأكل ا 
ماهية المقتول والمأكول محال ٠‏ ومو كفهم ماهيةالعلم مح فهم ماهية المعلوم » 
وفهم ماهية العلة مع فيم ماهية المعلول ٠‏ 

فاذ 1 » التزام الكل التزام فعل فى محل مخصوص » فبالضرورة خصتوص 
التعلق بالمحل يد خل فى الملتزم بمقتضس اللفظ ٠‏ وأما الزمان والمكان ليسا من 


(۱( کذ ا فی الا صل: 6 والظاهر أنه f‏ فقیا س 1 


۲00 


مقومات وجود الفعل ولا من لوازم ماهیته ولا لوازم وجوده حقيقة » پل هما مسن 
لوازم الفاعل المحدث » ولهذ ا ينفك فعل البارى - تعالى عن الزمان والمكان » 
ولا ينغت قتله ا » ولا خلقه الأكل عن مأكول بذ اك الكل ٠‏ فاذا » 
المأكول لازم تقتضيه ماهية الأكل » والزمان والمكان لازم اتفاقى لاتقتضيه ماهيسة 
الأكل » فهو ككون الصلاة تحت فلك القمر ٠‏ 

ثم النية انما تؤثر فى تخصيص آحاد الأكلات » فان لكل مأكول أكلا » وشمول 
الكلى لا حاد الجزئيات بماهية الحقيقة ععوم لى يعبر عه بالحال ء فاللفسظ 
الموضوع للكلى الشامل يشلا من طريق التضمن ضرورة » وان لم يكن مشع را 
بالعدد وصفا ٠‏ 

ویشہد له : ما لوأکده بالمصد ر فقال " اكلا" ٠‏ 

وقوله : "ليس ذلك مصدرا على الحقيقة" ٠‏ 

يخالفه فيه أمل اللسان أجمع ء 

ثم دقول : اذا كان مفہوم هذه اللفظة واحدا منكرا » فكيف قبل التخصيص ( 
والوحد ة تناقض الكثرة » ومى جز مفومهما وان لم تجعل التدكير وصظا له كيا 
زم ن ثم أقصى الممكن : أنا اذا قطعنا النظر عن التوحيد والتنكير الشاقضيسن 
للتخصيص عاد مفهومه بطبع العصد ر المستكن فى نفس الفعل ٠‏ وهو قوله 
"أكلت " ء٠‏ فاذ! قبلت هذ م اللفظة التخصيص فأولى أن يقبله المصد ر المفہوم 
لابيقى الا أن هذا المفہوم فى صورة الاستشهاد ملفوظ ( و ) فى محل اتيز 
شون ولك التضفن 2 د لالة اللفظ » بخلافالالتزام ٠‏ ولهذ! اذا 
قال : " طلقى نفك "' ونوى عد دا صح » وان لم يكن الطلاق القابل طفوظا بل 


۶ ع ع )۱( 
مقہوما ١ء‏ وكذ لك اذا قال : "آبنتك " فاذ1ا »مذ مب الشافعى أدق وأحق ء 


(۱) نقل القرافی کلام التبریزى كله ورده عى الامام » وشرح بحعض عاراته » 
فراجح نفا سه ۱٦0/۲(‏ أا ب) ٭ والاصفہانی آید التبریزی ض 


— ۲01 


السألة الثامدة : 


قال الشافس رض الله عنه ‏ : ترك الاستغفصال كاية الحال مسح 
قيام الا حتمال بتدزل منزلة العموم ف المقال ٠‏ 
مثاله : أن غيلان أسام على عشرة سوة * فقال له الى صلى اللسه 
يه وسلم _ :"أمسك أريعا » وفارق ساقرط* ولم يستفصل عن جمعح وترتیسب 
فض العقد طيهن » مع قيام الاحتمال » فدل ى عموم الحكم ٠‏ 
وهذا فيه نظر : لاحتال أنه صل الله عليه وسلم عرف خصوص الحال 


)۲( 
وهذا اعتراض ذ كره كثير من الائمة ٠‏ ولا أتجاه له على نفس القاعدة  »‏ فانه 


بعض ماراتہ ینا مقصودہ مہا » فراجح الکاشف (۲۲۰/۲ أ -ب) ٠‏ 
)١(‏ كذ فى الأصل »وض المحصول "ف "* راجع(١1۲۱/۲) ٠‏ 
(۲) أخرجه الشافعن وابن حبان والترمذ ی وابن ماجة » وش أسانیده كلام ٠‏ 
راجح تفصیل ذ للت فی التلخیص الحبیر ( ۱۹۸/۳ - )۱١۹‏ * 
وغيلان بن سلمة : بن معتمي بن ما لاغ ٠*۰‏ بن ثقيف الثقضش ê‏ اسلسم 
بعد فتح الطائف + 
مما یړوی #ه EE‏ : أى ولد ك أ حب أليك ؟ تال : 
الصغير حتى يكمر » وألمريض کی ٠‏ والسافر حتی یعود + توض فى 
آخر خلافة ءمر * : 
راجح : أسد الغابة(٤/۴۲۳)ء‏ والاصابة (۱۸۹⁄۲- ۱۹۲) ه٠‏ 
وفیہاً بحٿ طویل عن حد يث غیلان المتقد م ۰ 
(۲) قل الا صفہانى اشارة التہریزى الى أن كثيرأ من العلما* اُورد هذا الدظر ء 
وهو نظر امام الحرمين » ثم قال الاصفهانى : "واعم أن بعض العلماء 
ذ کر تناقض النقلین عن الشافعں » حیث نقل عه انه يقول : اذا تطرقق = 


— 0۷ 


مہا عرف الخصوص لم بيق لا حتمال -— واتما پتوجو لی صورة المثال 8 ٿم هو 
OE‏ 
أيضا - مد فوع فقا ى ماعرف ض السألة ٠‏ 


السالة التاسعة : 


Tu و‎ (۲) : ۰ 

ضيغ المخاطبةک "یاایہا الداس "۰ و ' یاایہا الذين آموا " تخسص 
ولا مۇسنا * 

لكن الحق : أن العلم به ضروری من د ین محمد - صلی الله ا 
ودل کے اھا کے قريدة الشرع ٠٠‏ 
. ۹ و 

وقد ذ كر داس فيه طريقا ١‏ كقوله تعالى " وماأرسلناك الاكآفة للسأاس "» 


٠ (0).‏ £ ,)7( 
وقوله عليه السلام : بعٹت الى الناس كافة “ و" بعثتالی الا سود والا حمر" 


(=) الاحتمال »فہو محمل »وليس اما "» وقد حسب محقق المحصول د * 
فیاض أن الاصفہانی يقل هذا الكلام عن التبریزى ‏ صاحب التبقيسسسح م 
والصحيح أن التبريزى لم يذ كر ذ لك ء وكلمة "اعم “الموجود ة فى الكاشسف 
ھی من کلام الاصفہانی ولیست من التبریزی ۰ 
راجح : المرهان لامام الحرمين »)۲۲٠۹/۱٠(‏ نفائس القراف سى 
(۱771⁄۲ ا)»ء والکاشف (۲۲۱⁄/۲-|)» تہاية السول ( (۷/7⁄۲) “۰ 
)١(‏ راجع ل م(4⁄0 ۰)0 
و اق كتاب الله تعالى ‏ تسح عشرة مرة ٠‏ 
(۲) ورد ت هذه الصيغة فى كتاب الله _تعالى تسعين مرة ٠‏ 
)٤(‏ سورةسياً » آية(۲۸) * 
(٦ »0(‏ رواية البخارى ( بعثت الى الناس عامة ) راجع البخارى "مع السسدى" 
)۷١/١(‏ ولفظ أحمد "بعثت الى الناس كافة " وكذ لك فى الطبقات لايسن 


سعحفد * = 


CT (۱‏ 
" وحكمن طى الواحد حكسى لى الجما< " والكل يحتبل التزيل لى مسل 


)+( 
قول الصحابی : ' یہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخرر ٠"‏ 
لايفيد العموم » لان الحجة فى الحكى لا فى الحكايه * والذ ى رآه الصحابسى 
(x)‏ 
ویتجہ أن يقال : لو کان خاما لہا کان سس بیع الخرر مہا ( عه )(0۲_ب) 


فلا یصدق فض قولہ : ' نہی عن بیع الخرر " فان النہى عن الخاص ليسسس 


(=) ونص حدیث أحمد “ أعطیت خسا لم یعطہن ہی قبلی ٠‏ ولا اقول ہن 
فخرا »ءبعثت الى الناس كافة » الأ حمر والأسود ٠"‏ 
راجح : احمد (۲۱۱/۲) » واین سعد ( الطبقات الکمری) (۱۹۲/۱)ء 
(۱) قال العراقی : لیس لہ أصل ۰ وسئل عه المزی والذ ھبی فانکراہ ٭ ویشہد 
له ماروا الترمذ ى والسائى " ماقولى لامراًة الا كقولى لمافة أمرأة " وهسو 
من الاحاد يث التى ألزم الد ارقطاى ال ا هق ای 
ماجة وابن حبان ٠‏ راجع كشف الخفا* ٠ )۲٦٤/⁄١(‏ 
وراجح تفاصيل هذ ه السألة فى الستصفى )۸٦  ۸۲/۲(‏ ء والاحكام 
للآمد ی (٠١٤۹  ۱۰۲/۲(‏ ء ونفائس القرافی ۱۹٦/۲(‏ ب ۱۹۸-) 
(۲) رواہ سلم "نہ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر " وهو عوان باب قسى 
البخآری » روى فيه حديث "نهى عن بيع حبل الحبلة "ء٠‏ 
راجع : مسلم "مع ‌النووی "'(۱0۷/۱۰)؛ والبخاری " مع السندى * 
(۱۷/⁄/۲) ۰ 


— ۲0۹ 


و یی ا و ی 
الاکل فی زمان ء نہ عن الكل » فاذا » انما يقول : نہى عن بيع الخرر " 
مہما کان عدلا ‏ اذ | عرف أنه هومتعلق نيه صلى الله يه رسلم »فيفيد 
العموم ضرورة وجود المتعلق فی کل فرد ۰ ولہذ أ أذا قال : " قض بالشفعة 
ر حمل لی المطلق ؛ ولم يحمل على جار موي أًما اذا قال ٤‏ "قضس 

بالشفعة " أو قال النبنق صلى الله ية ولم " فضيتبالشفعة ' "ق 


لبيان أضل الشرصة فيجب طلب ألسبب والمل ۾ ولایلزم من الأشميم ٠‏ 


(۱) خب القرافی ی کلام التبریزی فقال : اذا أراد بالمطلق أنه هوالقندر 
المشترك فلا يصح ٠‏ أما اذا أراد به العموم الشامل فان كلامه مستقيم " ء٠‏ 
قلت : لأننا اذا ضسرباه بالقد ر المشترك د خل فيه عدم النهى عن 
شرب الخمر » فکیف یکون منہیا عه وغیر ہی عه ۰ هذا خلف * فالمراد 
بذ لك العموم الشامل لآ حاد المشرويات ء 
راجح الكلام فى هذه السألة : الستصض  11⁄/۲(‏ 1۷) ء والاحكام 
للآمد ی (۹۷/۲] » ونفائس القرافی (۱۹۸/۲ ا ب) والكاش ف 
(۲۲۲/۲ ب ۲۲۲ ا) » وابن الحاجب (۱۱۹/۲) ۰ 
EE E A O E O OT‏ 
وسلم قضس بالشفعة فيما لم يقسم " وف حديثآخر " الجارأحصسق 
بصقبه ” راجح سنن ابن ماجة )۸٠١/۲(‏ » وأحاديث مشروعية الشفعة 
U‏ فى الصحيحين وغيرغما من كتب السدة ه 


(( الشطر الاس )) 
فن 


2 تخصیص '! 3 لعام 4 


منمممق ممه 


والدظر فى حقيقة التخصيص » وجواز الاستد لال بالعام:المخصص » ومايقع 
به التخصيص ٠‏ 

أما التخصيص : 

" فهو عارة عن اخراج بعض مايتاوله. اللفظ وضعا عن الاراد 3با وز ا 

ویصح أن يقال : " هو اطلاق اللفظ العام بازا“ بعض مايتناوله "»وعلى 
هذا » المخصص‌طى الحقيقة هو المتكلم ١‏ فانه الذ ى قصرافاد ة العام نى 
البعض باراد ته ٠‏ ولكن يطلق لفظ المخصص مجازا عى الدليل المعرف لسه» 
وعلى الشخص الذ ى يعرف الدليل أو يعتقده ٠‏ 

وهو بیان بخلاف النسخ ءفانه رفع * ولہذا افترقا فى أمور : 

الأول : النسخ يرد عى كل دليل ٠‏ والتخصيص يخص الألفاظ ٠‏ 

الثانى : المخصص يجوز أن يكون مقارنا » والداسع يجب أن يكون متراخيا 

الثالث : السخ يتطرق الى الحكم المعين » والتخصيص لا ٠‏ 


الرآبح : يجوز تخصيص المتواتر بالا حاد » ولا يجوز تسخه به *ء 


)١(‏ عرف الا مام التخصيص فقال : اخراج بعض مايتناوله الخطاب عه " وهو 
تعريف أبى الحسين » الا أن الامام زاد كلمة "عه "ء٠‏ 
راجح : المعتمد )۲٥۲  ۲0۱/۱(‏ » والا حکام للآمدی ٠٠١/۲(‏ 
۱۱١‏ ) ء ونفائس القرافی (۱۷۲۱/۲ ب ۱۷۲ پ)ء والكاشسف 
( ۲⁄۲ ۲۲0پ )‘ 


E RT 


(17 e 


(۱) ذ کر التبریزى الفرق الأول والثانى والرابع تبحا للامام ٠‏ وزاد ليه فلاثفة 


فروق » وحذ ف من فروق الامام أثلين : 

أحدهما ‏ أن سخ شريعة بشريعة أخرى يصح » وتخصيص شريعة 
بشريعة أخرى لايصح ء 

الثانى ‏ أن النسع رفع الحكم بعد ثبوته ٠‏ والتخصيص ليس 
كذ لاك ٠‏ 

راجح الفرق الخامس والساد س فی المعتمد )٤]۲۲ - ٤۱۹/۱(‏ » 
)٤١٤١  ٤۲۲/۱(‏ حيث تكلم أبو الحسين عن نسخ الاخبار والاجماع ٠‏ 

ولم یفرد الغزالی لہذا البحث عوانا خاصاً » وانما ذ کرہ فقس 
معرض الكلام عن النسخ » فراجع الستصقی )۱۲١ -٠۱۲۹/۱(‏ ء٠‏ 

وراجح الفرق الثالٹ فی الا حکام للامد ی )۲٣١۲/۲(‏ ء والكاشسف 


(۲۲۷۲/۲ ا ب) حیث ذ کر زیاد ات التبریزی » وکذ لك القرافی فی 
نفا سه ( ۱۷۲/۲ ب ۱۷١‏ ب) ۰ 


— ۷1۷ 


(( النظر الثاسى )) 


e. 
:: جوازالاستدلال بالعام المخصص‎ 


ونقد م طيه النظرض أنه : هل صارمجازا املا ؟ 
وقد | ختلفوا فيه 2 

فقال أبو عى الجباش وابنه : صار مجازا مطلقا 
)۲( 


(۱) 


) * 
وقال بعض الفقہاء : لایصیر مارا املا 
وقال أبو الحسين : ان خص بالعقل أو بدليل منفصل فقد صار مجازا ه 
وان خص بد ليل متصل كالشرط» والتقييد » والاستثباء - عى الأظہسر- 


(Y) : ۽‎ 


)١(‏ ذكرأبوالحسين هذا الرأى » ولم ينسبه الى أحد » ولعل من نسبه الى 
أبى عى وأبنه بقل ذ لك من كتاب آخر لأصول المعتزلة » وقد يكون شسرح 
أبى الحسين لكتاب "العمد " للقاضس عد الجبار ٠‏ 
وقد نقل التفتازانى هذا الرأى عن الجسور ٠‏ 
راجع : المعتمد (۲۸۲/۱) ؛ وشرح التلويح عى التوضیح للتفتازائی 
(۲⁄۱) ۰ 
(۲) وهذا هو رأى الحنفية كما يفهم من كلام السرخسى » فراجحأصولسسه 
)۱٤۹٤⁄۱(‏ ء الامایذ کر عن الکرخی ء فہو یقول بالراًیالاول ٠‏ 
وقد نسب التفتازاسس هذا الرأ ى الى الحتابلة » فرأجح شرح التلويح 
)٤١/١(‏ » وفيه تفصيل لأدلة المذ اهب ء 
(۲) راجع‌المعتمد (۲۸۲/۱) ومابعد ھا 
قلت : وبعنى أن العام المخصوص يصير مجازا : أنه لايمكسن 
الاستدلال به على أفراد العام الا بعد البيان » حتى تعرف ماالمراد 
بهذا اللفظ العام ٠‏ ولو لم يكن مجازا لا جرينا الحكم على جميع أفراد 
العام التى لم تخرج عنه بالتخصيص ء 


E 


أ اال فن كان الشف مجها ذه٠‏ افا 
المشركين الا سن سأعينه " لم يجز السك به أصلا » اذ ما من واحد الاويجوز 
أن يكون هو المخصص ٠‏ وان كان معلوماءجاز » خلافا لعيسى بن أبان وأبسى 
9 

د ليلنا اُوجه 
الأول هو أن المقتضس لوجوب العمل بالاضافة الى الكل قائم ٠‏ وهو 
فاول. اللقظ له وضعا ٠‏ والادع منه مخضوص يمحل التخصيص» فيجب اليل 


به فیما ورا ۶ه ۽ء اأستهمالا للد ليل بقد رالامكان 0 


(۱) راجح النقل عن عیسی بن ابان وابی ثور فی کشف الاسرار (۲۰۷/۱) » 
وقد ذ كر معهم الكرخن وأبو جد الله الجرجان » وأشار الى رواية أخرى 
عن أبى ثور + وفصل صاحب‌المعتمد رأى الكرخي وابى جد الله + فين 
أن ذلك يكون فى حال دون حال * راجح المعتمد )۲۸٦/١(‏ واصول 
السرخسی )۱٤١٤١/⁄/١(‏ ء 

ی ن تان( 
عیس بن أبان بن صدقة › ابو موسي »> صحب محمد بن الحسن وتفقسسه 
ليه » وهو قاض من كبار فقہاء الحنفية » خد م المتصور العباسى مدة ٠‏ 
راجح : تاريخ بخداد )۱0۷/١١(‏ ء الجوامر المضيئة (1۷۸/۲) 
الفوائد البهية ص(١١١)‏ » الالام ٠ )٠١١/0(‏ 
وأبو ثور : هو خالد بن بی الیمان الکلبی البغداد ی » صاحسپب 
الامام الشافعں ء توض‌ببخداد » وهو فقیه کبیر فی مذ هب الشافمسى 
قال ابن جد البر : له كتاب ذ كر فيه اختلاف مالك والشافعى وذ كر 
مذ هبه أيضا » سمع من سفيان بن عيينه » وتفقه على الشافعى ٠‏ 
راجع : تاریخ بخداد (10/7)» مزان الاعتدال (۲۹/۱) » 
تذ كرة الحفاظ (0۱۲/۲) ۰ 


ETS 


التانى ‏ هو أنه قبل التخصيص كان حجة فى الكل ٠‏ 

فاما أن يقال : " دل عى الكل من حيث هو كل » فيلزم أن تكسون 
دلالته عى الآ حاد ضما لا مطابقةبالوضع ه كاسماء الاعداد ات الج الد 
لايشعربالعدد " وليس كذ لك ٠‏ 

أو يقال : " دل عى كل فردءلكن‌مشروطا بدلالته عى البواقى " وهو 


دور * 
أو يقال : " دل می کل فرد من غير شرط " »وهو الصحيح و وعلسسد 
المقصود e‏ 

ویتجه طیه أن يقال : دل على کل فرد بشرط استعماله فى الموضوع ٠‏ 
وهو الاستغراق » قاذ ! لم یستعمل فیه جاز فی کل واحد أن يكون مراد!» وان 
لا یکون مراد » فلم یکن حجة فی شی منه ٠‏ 

الثالك ‏ هوأن استعمال المجاز من غير بيان الغاز وتلبيس » بل ليس 
من عاد ةالعرب » فيعلم انتفاؤه من الشرع قطحا » واراد ةبعض ماورا* محل 
التخصيص بالفاظ العام استعمال مجاز من غير بیان ه فیتعین اراد ة کل ما وراء 

فان قيل : فلعل ورا* هذا التخصيص مخصصا آخر ه 


الخصم قد ة الاصرار على المنع ٠‏ 


stanza Far trae ac ea a at: 


0009049002404400 00+9000040 S0 4060000 040O OO GOOG 


— ۲10 


(J) ,‏ | 
ضس الملك بقوله تعالى " وماملكت ايمانكم " مع أنه مخصوص بالمحارم » ولسم 
ينكر عليه أحد من الصحابة ء 
احتجوا : 
ان بعد التخصيص صار مجازا * وليس بعض المراتب بالتجوز عنه أولى 


من البعض ء فيصير مجازا ٠‏ 


وجوابه : ماسبق ء 


” قال تعالى : " فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمادئكم‎ )١( 

سورة النساء » آية (۲) ٠‏ 

وعموم هذ ه الآية يفيد اباحة التزوج من الاما* المملوكات بد ون تفريق 
فيصح أن يجمع بين الا ختين بمقتضى عو الا ية ۾ ولكن هذا العموم 
مخصوص بالمحارم ء لأن السلم اذا ملك ذا محرم حق طيه ٠‏ 

وقد تعلق على س رضى الله عه بهذا العموم المخصسوص » 
واباح الجمع بين الاختين » وغلب هذا التحليل عى التحريم الام ء 
وهو قوله تعالى : " حرمت طيكم أمہاتكم ٠٠١‏ وأن تجمعوا بيسن 
الا ختین "۰ 

وسيأت الكلام لى هذا الأثر ٠‏ واثر خمان المشابه له ٠‏ 


۲٦1 


فيع : 
الصحيح : أن العام المخصص ان كان حجة » فانما يجوز للمجت هد 

التسك به بعد الاستقصا*ء فى طلب المخصص» وهو مذ هب ابن سريج ٠‏ 
وحد الاستقصا* : أن يجدسن نضه سكوا اما الى عدمه » كطالسسب 

متاع یعرف مظانه اذ ! E‏ » وذلك لان العام وان أفاد ظنا غالباء 


ولكن رعاية أقصى الممكن واجب ض الات ا فی ألبینات ٠‏ 


)١(‏ ذكرالغزالى هذا المثال لبيان معلى الاستقصاء حيث قال : كالسذدى 
بيحث عن متاع فى بيت فيه امتعة كثيرة فلا يجد ه » فیغلب على ظده 


ft 
عد مھ‎ 


راجع المستصف لمعرفة تفاصيل هذه السألة(0۷/۲- 1۲) ء 
ونفائس القرافی (۱۷۹/۲ ا ۱۸۱١‏ ا) ء والکاشف(۲/٣۲۲-ا‏ س 
۷-|) ه وأشار الى اختلاف طريقة الكلام عن هذ ه السألة عد 


۲Y 


(( النظر الثالت )) 


أما المتصل : فهوالاستشناء* » والشرط » والتقييد ٠‏ والخاية ء 
أما ]لاسنتنا* ففيه سائل : 


()) 


واشتقاقه من الئنى » وهو الصرف ٠‏ 


الثانية : 


يجب أن يكون الاستشناء متصلا اتصالا معہود! ٠‏ احترازا عن التتفسس 


والسعلة وطول الكلام ء 


)۲( 
وعن ابن عاس س رض الله عنه س : تجوپز ترآاخیه » واستبیسسده 


العلما* » وأولوه ‏ بتقد ير صحة الرواية _ على اتصال نية الاستثناء »شم 


)١(‏ عرف‌الامام الاستثنا* ققال : هواخراج بعض الجملة من الجطلة بلفسظ 
"الا " أو مااقيم مقامه ٠"‏ المحصول )۲۸/۲١(‏ وراجع الستصفى 
لمعرفة تعریف الخزالی (۱۹۲/۲) » والاحکام للآمد ی (۱/ ٠۲١٠۲۶۰‏ ) 
حیث اعرش عى تعریف الامام الرازی والغزالی » ثم اختار تعریفا آخره 

(۲) رویالحاکم فی مستد رکہ : عن ابن جاس ہ رضی اللہ عنہما ہے : اذا 
حلف الرجل علی یمین فلھ ان یستثای ولو الں سنة " الستد رف( )۴١۲۸‏ 


Aa 


)۱( 
اظہاره بعده ا ید ین فيه * 


والاعتماد فى السألة : على موجب التخاطب عد أهل اللسان انهم 
لا يحكمون بعود المتفصل الى الكلام ء 


السألةالذالفة : 


لا خلاف فی جوا: استعمال "1 " بمعى اخراج بعض مايتناوله اللفسظ 
وهو السمى بالاستثنا* ‏ من خلاف الجدس كقوله : " على ألفالا ثوا ٠"‏ 

لكن اخظطفوا : ف أنه حقيقةأم مجأز ٠‏ 

وروا عه : بأنه هل يجوز استشداء خلاف الجدس أم لا * ولايخضى 
أن الحد الذ ىذ كرناه بين أنه مجاز » اذ لاثنى ولااخراج * ولو رد السى 
قيمة الثوب صار استشثنا* من الجنس ٠‏ 

(*) (۲ (*) 

بقوله تعالن " وماکان لمؤمن أن يقتل مۇمتا ا " وقول (٤٥-ا)‏ 
تعالن : " فسجد الملائكة كلم أجمعون الا ا مع‌أن ابليس مسن 
الجن * وبقوله e‏ ولا تأکلوا اموالكم بيدكم بالباطل الا أن کون 
دجارة عن تراض 6 وبقوله تعالی : " وما لہم به من عم الا اباءالظ" 


(۱) الذ یذ هب‌اليه امام الحرمين أن الناقل عن ابن عاس غير صادق ١‏ أوأته 
اخطاً فی ذ لك ۰۰ وأما التأویل الذ ی ذ کروه قد زيفه أيضا - ه ولسبه 
ال بعض أصحاب مالك » فراجح : البرهان )۲۸۷۲-۲۸٦/۱(‏ » 
والمستصفی )۱٦٥١⁄/۲(‏ ونفائس القرافی (۱۸۲/۲ ا ۱۸۳ اً) » 
والکاشف ( ۲/ ۲۲۹ ) والا حکام للآمد ی (۱۲۲/۲ ہے )۱۲١‏ ٭ 

(۲) سورةالنساء ء آية(۲٩)‏ * )١(‏ سورةالحجر ء آية(۲۰) ء٠‏ 

٠ )٠۷١( سورة‌السا* » آية (۲۹) * (0) سورةالنساء » آية‎ )٤( 


۲1۹ ل 


وہقولہ تعالں : "لایسمعون فیہا لخو لا سلاا 2 


ويقول المشأعر : 
ا اتی * الا اليعافير والا العيسس 


(۲) 


ويقول النابغفة : 


وقفت فیہا اصیلالا اسالہا * عت جوابا » وما بالريح من أحد 


الا الاأوارى ٠٠١‏ 


(۲) 


٠ سورةمريم ء آية(1۲)‎ )١( 
تسب هذ | البیت الى عامرین الحارث 0 المعروف ب "جران العود "وهو‎ (۲) 


)؟( 


من قصيد ة مرجوزة » أولہا : 
قد ندع المدزل يالميس * gğŠيعتس‏ فيه السبح الجروس 
الذ ثب أوذولبدهموس *٭×٭× ولد ۃ لیس بہا انیس 
الا اليعاقير والا العيس 
راجع : العياى )٠١۷/۲(‏ "هامش الخزانة " » وأوضح السالسك 
(1۳/۲) ۰ 
واليعاقير : جمح يعفور ه وهو ولد البقرة الوحشية ٠‏ 
والعيس : جمع أعيس أو عيساء » وهى الابل البيض يخالط بياضہا 
شئ من الصفرة ٠‏ 
ھو البیت الثمانی من قصید تہ التی يمتدح فیہا النعمان ويعتذ ر اليه > 
ومطلعہا : 
يادارمية بالعلياء » فالسسسد ×> أفوت »ءوطال طيما سالف الأبد 
وقفت فیہا أصیلانا اُسأئل ہا *× عت جواباء ومابالريع من أحسد 
ل الاأواری لايا ماأبین ہا × والدۋى كالحوض بالمظلومقالجلد 


راجح د يوان التابغة ص(*١۲)‏ . 


واشتةا ال ولو بالا غخذ ار عن هذه الاستعمالات : 
فقالوا فى الآية الأولى رالالثة والرابعة » والبيت‌الثانس : ان "الا "لمعا 
"لكن "'» وان ابليس كان من الملاثكة » وكونه من الجن لايمنع كونه مسسسن 


الملائكة * 


(=) وميسة : اسم امرأة ۰ 
والحلياء : مكان مرتفع من الا رش 
السند : ماقابلك من الواد ى وعلا من السقح ٠‏ 
اقوت : خت من أخلا ٠‏ 
الأبد : الدهر ء 
أصيلان : تصفغير أصلان » والواحد : أصيل » وهوالعش ٠‏ 
الأورف : واحدها : آری ٠‏ وهی الاخية ہ تشد بہا الدآبة * فقہمى 
محبس لہا ء ٠‏ 
اللأى : الشدةء 
الى : حفرة تجعل حول البيت أو الخيمة للا يصل اليہا الما* ٠‏ 
المظلومة : الأرض التى حفر فيا حض »+ وليست هي بموضع تحويش ٠‏ 
الجلد : الأش الغليظة . 
راجح هاش د یوان النابخة » ولسان العرب (۲۲۰/۲) )۲٠١/۱0(»‏ » 
(YTY1/1Y)e(*۱/10)e(YTY/10) ¢ (4/۱12) «(۱۷/۱)‏ * 
والنابغة : هوزياد بن معاوية » ويكثى : أبا أمامة » كسان 
شعره كلاما ليس‌فيه تكلف » ومو شاع جاهلى من الطبقة الأولى * وكان 
حظيا عند الدعمان بن المدذ ر » توف نحو 1۸ قبل الهجرة * 


راجع ترجمته فى الشعر والشعرا*ء ص(١١)‏ ءوالاعلام (۹۲/۴)ء 


NY 


وی البيت الأول : ان الأنيس هو " المۇنس " أو "الشصر "ويد خل 


فيه اليعافير والعيس ؟ 


)۱( 
وربما قالوا ف قوله تعالی "الاخطاً " : ایوا خطاً ۰ 


كقول الشاعر : 


(۲) : ٤ ٤ 
وکل آخ مفا رقه أ خسوه * لحمر آبيات !لا الفرقد ان‎ 


ولا أرى لذا الاعذ ار معنى »ء فان اللفظ اذ | لم يتناول مابعد "الا لم 


تكن "الا "ثنيا واخراجا » فان كان الاستشتاء هو الاخراج » وحسسرف "إلا" 


صيغته الموضوعة له » فهومجاز قظعا » رالا فليغير حد الاسظنا* » أو يدعس 


(۲) 


۳ 
الاشتراك فى حرف "الا ٠"‏ 


۰ قال الله تعالى  : " وماکان لمؤمن ان يقتل مؤسا الا خطأً‎ )١( 


سورة النساء »آية )٩۹۲(‏ ء 


(۲) نسب هذ | البیت الى حضرص بن عامربن مجمع » وذ کر بیتا قبله ٤‏ 


(۲) 


وکل قرینة قرنت بأخری ٭ وان ضنت بہا ستفترقان 
وقد نسب هذ 1 البيت --أيضا لعمرو بن معد ى كرب ء والفرقدان : 
نجمان معروفان ۰ 
راجع : الخزانة (0۲/۲) » شرح بيات سبيويه (0۹⁄/۲) » وصسف 
المبانی ص(۹۲) ٭ 
تقل الاصفہانی کلام التبریزی ثم قال : وام أن هذ أ كلام مينء ويصلسح 
أن جل تد لتلا قن أصل السألة ٠‏ 

ومن الملاحظ أن النص الموجود فى الكاشف لكلام التبريزى فيه بعسض 
الغلط » وقد نقله محقق المحصول كما هو من نسخة دار الكتب المصرية ه 
فیلزم يصح هامش‌المحصول بالرجوع الى كتاب التنقيح مباشرة ٠‏ 
راجع : المحصول (0۲/۲۱) » الکاشف (۲۲۲/۲ أ) » ونفائسسس 
القراض ( ۱۸۲/۲ ۱۸٦‏ ب) » والمستصفی ( ۱٦۹٦/۲‏ ١۱۷)٭‏ 


السألة الرابعة : 


أجمعوا : على فساد الاستشاء السحخرق ٠‏ 

Lk‏ الساوى والأكثر ققد أ خثظلفوا فيه ٠‏ وشرط القأاضس ف صحته : أن 
یکون أقل ٠‏ 

ود لیل ساد ا 

اجمام الفقهاء ى أن من قال : " على عشرةالا تسعة " لايلزسه 
1 واحد »ولو كان فاسدا للزمه عشرة ” 


مكذ ا رأيته ٠١‏ ولعل المراد به فقہاء المذ هيين » فان الامام أحسسد 
)۲( 
رحمة الله طيه ‏ يخالف فيه ٠‏ 


۰ )۲( 
قوله تعالی آن عاد ی ليس لك عليہم سلطان !لا من تبعك "مع 


€( (x) 


استشن الاتباع من العباد » والعباد من الاتباع ٠‏ ولايكون الشر أقل مما هو 


£ 
اقل منه e‏ 


ءالآأية *(٤0ب)‏ 


٠ المذ هبان‎ )١( 
الأول يجب أن يكون الستثنى ساروا أو أقل مما بقى ٠ولايصح أن‎ 
یکون آکثر ؛‎ 
٠ يجب أن يكون الستثئى أقل مما بقى ء وهو للقاضس‎  نناثلا‎ 

(۲) قال اين بد ران : الصحيح من مذ هبنا : الاقتصار لى صحة الاستثداء 
الأقل » نحو : "له لى عشرةالا أريعة " راجح المد خل الى مذ هسب 
أحمد ص(۱۱۷) ء 


(۲) سورةالحجر» آية(۲)) * )٤(‏ سورة ص ء آپة (۸۲) ٠‏ 


س 


وللقاضس أن يقول : ان حملنا لفظ العباد فى المخضعين على معاى واحد 
تناقض » لانه أثبت فى الأول السلطنة ى بحضهم + وفى الثانية نفاها عسن 
کلہم » فاذ! لابد من حمل لفظ العباد ف الأولى لى معن أعم » أو حمل 


)۱( 
الاسنثناء على الا نقطاع ۰۰ وقد بطل الا حثجاج ٠‏ 


المسألة الخامسة : 


الاستتناء من النفی اثبات » ومن الاثبات نض ۰ 

وقال أبو حنيفة : مقتضى الاستثنا* خروج المستتاى ا 

دليلنا : كلمة الشہادة » فادہا لو لم تقتضس الجزم بثبوت الألوهية للسه 
تعالی ‏ لما کانت تمام الایمان ۰ 


(۱) اجاب الآمد ی عن الا راض على القاضى بجوابين : 
الأول قريب من جواب التبريزى » حيث قد ر "الا "بمعنى "لكن “ء 
الثانى--أن المنع يتجه اذا ماصرح بالعدد ٠‏ 
راجح : الاحکام للآمد ی (۱۲۰/۲) ء والستصش )۱۷١  ۱۷۰/۲(‏ ء 
والمعتمد )۲٣٤۲  ۲۹۲/۱(‏ . 
(۲) قال شمس الائة : قال طماؤنا : موجب الاستتناء أن الكلام به يصسير 
عارة عما ورا* الستثلى ٠‏ وأنه ينعد م ثبوت الحكم فى المستشنى 
الد ليل الموجب له مع صورة التكلم به 
راجع : أصول السرخسى (۲۱/۲) ومابحدها » وكشف الاسرار 
(۱۲۹/۲) » وتیسیر التحریر (۲۹۲/۱ ۱ ۲۹) » وض نقائس القرافىس 
بحث جید وفوائد کثیرة » فراجح (۱۸۸/⁄/۲ ا ۱۸۹ ب) ء وقد 
نقل کلام التبریزی وشرح بعض عاراته ۰ 
ومن الملاحظ : أن الحنفية متفقون محالشافعية ف نتيجة الاستثناء» 
ولكن هذ د النتيجة نص‌الاستثناء أو اشارته ؟ *الحنفية يقولون : هسو 
اشارة لا لص * ٠‏ 
راجع أصول السرخسى )١۱/۲(‏ » وكشفالأسرار )٠١۹/۲(‏ وحاشية 
الا زمیری لی المرآة )۱٤١۸/۲(‏ ۰ 


۷٤ 


احتج بقوله عليه السلام |" لاتا الا و "ولا صلاة الا Hy,‏ 
وأمثاله ء٠‏ 

والجواب من وجهين : 

الأول : أن الفرق بين النمطين ضرورى للتفاهم ٠‏ فس قال : "لاقاضى 
فى البد الا فلان " سبق الى الذ هن تأكيد ثبوت القضا# له » ومن قال : 
" لاقضاء الا بالعلم والورع " لم يفم منه ثبوته لكل عالم أو متورع بل يصح 
هذا القول وان لم يكن فى الوجود قاض * 

الثاني : وهو مستند هذا الفرق : وهوأن "اليا "فى اللفة. 


للالصاق » فتفيد معلى الاشتراط » وهو الصاق الولى بالنكأح ءولايلزم البكس ء 


)١(‏ رواه أحمد عن عران بن حصين مرفوعا » وكذ لك أصحاب السنن عن أبسى 
موس » وصححه الترمذ ی » ولابن ماجة " لانکاح الا بولی وشاهسدی 
عدل " راج ع كهفالخفاء (> /۲۹۹) » التلخيص الحبير )١۱١۲/۳(‏ ء 

(۲) قال ابن حجر : لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ » وفى الترمذ ى "'لاتقبل 
صلاة الا بطهور "وأصله فى سلم " لاتقبل صلاة بغير طہور " التلخيص 
الحبير (١/۱۲۹)ء‏ وسلم )٠١١۲/۴(‏ » ومان الشاهد فى الحد يثين 
آنه لايلزم من وجود الولى تحقق النكاح ه٠‏ ولاتحقق الصلاة عد وجسسود 
الوضو* » وقد اجاب التبريزى عنه » وكذ لك قريب مده جاب الآمدى 
فراجع الاحکام (۱۳۹/۲) ۰ 


— ۲۷0 


السألة ألسادسة : 


(۱) 


(Y} £ £ 

والى الا خيرة عند أبى حنيفة ء 

وهو مشترك » عند المرتضس * 
)۲( 


وقد توقف فيه القاض ۰ 


(۱) 


(۲) 


(r) 


لم يذ كر الا مام الشافعى ذ لك فض كتابه الاصولى "الرسالة "وهو لا زقوله 
فى مسألة قبول شہاد ةالقاذ ف » فاذ ٤‏ تاب القاذ ف انتفى عنه ومسسف 
الفسق وقبلت شہادته » قال تعالى " والذ ين يرمون المحصدات ثم لسم 
يأتوا بأریعة شہد |۶ فا جلد وهم ثمانين جلد ة ء ولا تقبلوا لہم شہاد 3 أبدا 
واولئاك هم الفاسقون » لا الذ ين تابوا " ء سورةالنور » آپة()) ء 

راجع الام (۸۹/۷)ء البرهان (۴۲۸۹/۱) » وقد ذ كر تفصيسسلات 
وبیان یستحسن الرجوع الیہا » وکذ له فی المعتمد ( ۲۱٤۲/۱‏ ۲۷۲)ء 
راجع مذ هب الحنفية فى أصول السرخسس )٤١  )٤/۲(‏ ء والتوضيسح 
شرح التنقیح  ۲۰/۲(‏ ۳۱)ء وکشف‌الاسرار (۱۲۳۲/۲ )۱۲۲١‏ » 
وحاشية الا زمیری (۱0۳/۲ )۱٥1‏ ۰ 
وهو مذ هب الغزالى » ولكنه قال : وان لم يكن بد من رفع التوقف » 
فمذ هب المعممين أولى » لأن الواو ظاهرة فى العطف ٠‏ 

راجح المستصفی  ۱۷۷/۲(‏ ۱۸۰) » وهو مذ هب الآ مد ى علسس 
تفصیل فیذ لك س راجح الا حکام (۱۲۲/۲) » وابن الحاجب (۱۲۹/۲) 


۲۷1 


وما خذ مذ هب الشافعى : الالتفات الى الواو الحاطفة ء فانہا تجعل 

الجمل كالجملة الواحدة » وهذ ا فيما اذ ! لم يكن الجملة الا خيرة مستقلة أظہر 
)۱( 

واذ ا انضم الی استقلالہا اختلاف جزایہا لما قبلہا » کقوله : "اكرم ربيدةه 


if 


وعامل مضر "س کان أبعد ۰ وی هڏ أ قحس مراتب الا ختلاف نوع وجسا ٠‏ 


ود ليل الشافعى أوجه : 

الأول : هوأن الاستثنأء غير مستقل » فتعيين بحعض الجمل تحكمم ۾ ٠‏ 
فيعود الى الگلءكالشرط :تأنه يعود الى الكل » ولأنة ف معناه » فان قوله )|_-٠٠١(‏ 
تعالی : " الا الذین تابوا " یفید مصلی قوله ¦ " ان لم يتهوا ٠"‏ 

الثانى : هوأن الاستثناء بمشيئة الله يعود الى الكل ولافرق ٠‏ 

الثالث : هوأن تکرارالاستئناء تيب كل جملة ريات » وما به الا حشرا 

وأ حتج أبو حتيقة بأوجه : 

أحد ها : أن الدليل يقتض اجراء الجمل على ظواهرها »وقد تركسا 
العمل يه فى الجملة الا خيرة ضرورة عد م استقلال الا ستشناء ولا ضرورة بالاضافسة 
الى ماقبلہا ٠‏ 

فان قلتم : تلك الضرورة تدد فع باعباره فی أ ی جملة كانت * فلم خصصتم 


]لا خيرة ؟ 


٠ قوله (لماقبلہا) غير منتظمة مع الكلام » وبدونها تستقيم العبارة‎ )١( 


قلا لن AT‏ 1 
الأول اتفاق أهل الس ظز ى رلم اعال أقرب العاطين اذا اجسا 


ألثابن + أن أذا قال : " ضزب زيذ عا أ وضزنثة " عاد الضمسير 
الٹالٹ : اذا قال + " ضزٹ سلس سعدى * كائثسلنى بالفاعطية 


الوب ا القاس 4 موان دالا : e‏ 
(Y 1‏ 

اا ا بة قيجتمع ظيه 0 عامل ى | ومو خلاف دص سییویه 

الوجه الثالك : هوأن الطاهر فى الجمل السشلة أنه لايسشقل الس 
الأخرىالا بعد الفراغ من الأولى * 

والجوأاب : 

عن الأول : هوأن الكلام انما يعتبربتمامه » ولانسلم تمام حمله قبل 
الفراغ من الاستثنا* » فان الجمل فى حكم جملة واحد ة عملا بواو العطف » على أنه 
منقوض بالشرط والاستشناء بالمشيئثة ٠‏ 


: يقول ابن مالك فى الألفية‎ )١( 
قبل » فللواحد منہما العمل‎ ٠** ان عاملان اقتضيا فى اسم ععسلل‎ 
والثانى أولى عد أهل البصرة _ ** واختار عکسا غیرهم ذا اسره‎ 
۰ ) ۱١۷/۲ () راجع الالفية ( مع‌شرح ابن قیل‎ 

(۲) راجع کتاب سبیویه (۷۲/۱ ۰)۷٤‏ 


ون الثالث : أنه استدلال بقريدة الحأل ظى أراد 5 المتكلم ء ولوكان 
وضعا لاستغاى عن القريئة ٠‏ 
حتح المرتضس : 
O‏ لو قال : " اضرب غلمانی » واکرم اصدقائی » الا واحدا » حسسن (00-ب) 
الاستفہاء ٠‏ 
- وپورود الاستعمال عى الوجوه كلا فى القرآن والعربية ٠‏ 
والكلام على الاستعمال وحسن الاستفهام قد سبق ٠‏ لكنا ننبه علىمغلطة 
فى صورة المثال : وهى أن الستثاى فيا واحدا » والواحد المعين لايتصور 
أن يكون من الجملتين فالاستفهام عنه واجب » بخلاف ماذ) استثنينا موصوفا ٠‏ 
وأما القاضس فقد قال : فتكافۇ أدلة الفرق » واعترفبحدم العلم ٠‏ 


(۱) ظاهر کلام التبریزی أن سببویه يملع E‏ لى عامل واحد ء ولکن 
الصحيح : آنه لا خلاف بين ألبصريين والكوفيين ا يجوز اعمال کل وا حد 
من العاملین ولکن اختلفوا فی الا ولى منہما ٠‏ 

فذ هب البصريون ‏ ومنہم سيبويه الى أن الثانى أولى لقربه منه 

وذ هب الكوفيون ‏ ومنہم الكسائى الى أن الأول أولى به »لتقد مه 
راجع : شرح ابن يل طى ألفية ابن مالك )٠١١/۲(‏ ء 
والکسائی( ۰۰۰ ۱۸۹) : 
على بن حمزةبن جد الله الأسد ى بالولاء ٠‏ الكوفى » أيوالحسن + امام 
فى اللغة والنحو والقرا۶ات » وهو أحد القرا* السبعة » وكان يؤد بالا مين 
ابن هارون الرشيد ٠‏ 

راجع : وفیات‌الاعیان (0۷/۲)) ۰٦"‏ " » تاریخ بغدداد 
(١١/⁄۳١2)ء‏ بخيةالواة ص )۲۲٠١(‏ * 


ک ۷۹ 2 


وأما الشرط : 
)1( 
فهو عبارزة عن المنصوب علامة للحكم ٠‏ 
وفى اصطلاح الذحاة : 
عارة عا لق طيه الحكم بحرف " ان " وأخواتہا ٠‏ 
وفى "اذا " معلى الشرطية » ولكن بينہما فرق » فان "ان "تد خلطى 
المحتمل دون المحقق » و "اذا " تعمہما ٠۰‏ نقول : " أبنت طالق‌اذ! د خلت 


الكارة ادا اخمراليسر " ولاقول : "ان اخفرالبشر " * 


وأما التقييد : 
"فهو وصف المحكوم ليه بأمر زائد "» كقوله " أكم العلما* الزماد ” 
تتعلق كقرله : " اكرم العلماء وجالس الأدباء الزهاد " عاد الى الا خسيرة 


ظاهرا ه 


(۱) عرف الامام الشرط فقال : "هو الذ ی يقف عليه المؤثر ض تأثيره لا فسى 

ذاته "وکأن التبریزى استشحر الا عتراض عى الامام فى عطلية التأشير ه 
فآثر أن یغیر تعریفه کی لایقعض ذلك ۰۰ 

وقد عرف الشرط ‏ أيضا ‏ : "بأنه مايلزم من عدمه العددم » 
ولا یلزم من وجود ه وجود ولاعدم لذ اته " وهو معلی ماذ کره الغزالں ٠‏ 

راجع : الستصض  ۱۸۰/۲(‏ ١۱۸)ء‏ والاحكام للا دى 
[9 ۹ فا ترات مخظفة للفرط وقد الآمدى ل" 
واختيا ره تعريفا خاصا ء والكاشف عن المحصول (۱۱/۲ ب ) وفيسه 
مجمل الا خراضات لى علية التأثير فى تعريف الا مام » ونفائس القرافسى 
( ۳ /⁄ ۱۰ب س ۱١‏ سب) ۰ 


ءا س 


ودی ا ت ی و ا 

زیت ان یکون حم مابعد الغاية بخلاف حكم ماقبل الخاية » ليكسسون 
غاية ومنقطعا ء 

وشل ی جت ان تكون الغاية هى اول جزه من المجعول عاية اذ] كسان ذا 
آجزاء أو آخر جز* مله ؟ فيه خلاف ٠‏ 

یل ان كانت الغاية منفصلة عن ذ ى الغاية ٠‏ فالغاية أول اجزائهسا 
کما فی قوله تعالى : " ثم اتموا الصيام الى u‏ 4 » ,وان لم تكن مسفصلسسة 


۳ 3 
کقوله تعالی : " واید یکم الى لرا » فالغايةآخرأجزاوا'. 


(۱) سقطعالشئ : حیٹ ینتہں اليه طرفه ۰ راجع لسان العرب(۲۷۸/۸) 

(۲) سورة البقرة » آية (۱۸۷) ء 

(۴) سورة الماد ة »آية (1) ° 

)٤(‏ لم يتعرض الامام لذ كکرالا جزا* فى الخاية بل قال : " اذا کانسست 
الغاية منفصلة عن ذ ى الخاية بمفصل معلوم » فيجب أن يكون حكم مابعسد 
الغاية بخلاف حكم ماقبله » واذا لم تكن منفصلة بمفصل محسوس فلا يجنب 

أن يكون حكم مابعده بخلاف ماقبله " وقد اراد القراض أن يدقبق فس 

كلام الامام فقال : " الخلاف ليس فيما بحد الغاية » بل فى الغايسة. 

نضسہا " ثم قال عن کلام التبریزی ض سألةالأجزاء : لم أرمسدا 

التفصيل الا له » والخلاف الذ ى يحكيه غيره فى الغاية من حيسث 

الجملة ه 

راجع + المحصول ۱۰۲/۲۱ )٠١٤۹‏ » ونفائس القرافی(۹۸/⁄/۲ ١‏ 

ب ۲۰۰ ا)ء والکاشف )|-۱١/۲(‏ ۰ 


۲۸۱ به 


: الا د لة الستفصلسة :: 
(( المخصصة )) 
وأما الأ د لة المدفصلة فتدقسم الى : 


)۲( 
العقل : په خص‌قوله تعالى ‏ : "الله خالق كل شر" ٠‏ 


وهم من أنكر كون الحقل مخصصا ٠١‏ والتزاع لفظى » فانه لادزاع فى 
درك مقتضس اللفظ حيث خالف العقل ٠‏ ولكن كأن المنكر يقرل : " العقل عحيد 
u‏ فلا يكون ترك العمل تخصيما أو اخراجا '* )7 (Î0‏ 

وال الحس : وہہ خص قولہ ۔ تعالی۔ : ”واتیت من کل n‏ فان 
ماکان عند سلیمان لم تۇتە ۰ 

والى أدلةالسمع : وفيه سائل : 
ااال 

يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب » وبالسدة ٠‏ وكذ لك تخصيصهما بالا جماع » 
وفعل النبی صلی الله عليه صلم ه وسکوته » وتقریره س حیث يکسون 
حجة » لان الكل دليل ء واستعمالہما واهمالما. ممتدع » وتقد يم الخساص 
جمع بين ہما فى أصل العمل فيتعين ء ولان عدم ارادة محل دلالة الخاص 
باللفظ العام محتمل » وباللفظ الخاصس غير محتمل ٠‏ 

ثم الد لیل القاطع ی جوازه : وقوعه » تقد خص قوله تعالسی-: 
ea‏ قل ال ا ولاتتكحوا 


,۷( )م‎ (o) 
المشركات " بقوله : "والمحصنات من الذ ين أوتوا الكتاب "و" يوصيكم الله‎ 


)١(‏ سورة الزمر ءآية (1۲) ٠‏ (۲) سورةالىمل » آية (۲۳) ء 
)٣(‏ سورة البقرة »آية (۲۲۸) * )١(‏ سورة الطلاق ‏ آية ٠ )٤(‏ 
(0) سورةالبقرة» آية(٠۲۲) ٠‏ (1) سورةالمائدة» آية (ه) ٠‏ 
(۷) سورة النساء »آية )١١(‏ ء٠‏ 


e 2‏ 
بقوله يه السلام : "لايرث القاتل " وبالاجماع طى أن ألعبد لايرث ٠‏ 


قرع : 
¥ 


الخاص مقدم لى العام » تأخرالخاص أو تقدم أو جهل التاريخ ءالا اذا 
أفاد اراد ةالعموم قطعا ٠‏ 
وقال أبو حنيفة والقاضس جد الجبار : اذا تأخرالعام كان تاسخاً فلا بد 
)۲( 
لا : أن احتمال النسخ ‏ لىبعده يتقف عى اراد ة محل تدساول 
احتمال التخصيص أظهر فاده لايتضمن المخالفة 


)١(‏ روى هذا المعنى بعد ةألفاظط : " ليس للقادل ميراث "ء "لايسسرت 
القاتل شيعا "ء " القاتل لايرتك ٠"‏ ) 
راجع هذه الا حاد يث فى السائى وابن ما جة والموطأً وعد السرزاق 
E E (۲(‏ 
یری غر السا ۱۲1/۲( > 


وراج المعتمة )۲۷۸/۱ (YY4—‏ لمعرفة رأى القاضس ۰ 


السألة الثانية : 
(۱)ء )۲( )۲( 

رحمهم الله تعالی ee‏ 

وأنکره قوم مطلقا ٤‏ 

رقال عیسی بن أبان : ان کان قد خص قبل ذ لك بد لیل مقطوع به جاز» 
)<( 
والا فلا ٠‏ 

(0) 


وقال الکرخی : أن خص بدلیل منفصل جاز * 


وأما القاضس أبو بكر : فقد توقف فيه ٠‏ 


(۱) راجح مذ هب الشافعى فى الرسالة ص٤٦‏ ۷۲ ء 

(۲) لم تذ كر كتب أصول الحنفية هذ ا الرأًى عن أب حليفة » بل أن امة شيوخ 
المذ هب يقولون بعدم جواز تخصيص‌الكتاب بخبر الآحاد » لأنہم يحتبرون 
العام قطحى الدلالة » فلا يجوز تخصيصه بظنى » راجع‌التوضيح شرح 
التنقيح )٠١/١(‏ » وحاشية 1لا زمیری (۱۲۸/۲) وکشف الاسرار( ٤/۱‏ ۲۹) 

(۳) راجح مذ هپ مالك فی تنقیح الفصول ص‌(۲۰۸) » نشرالبنود شرح مراقس 
السعود )۲١٦1⁄/7(‏ ء 

)٤(‏ الذ ى يظهرأن الحنفية لايذ كرون مذ هب عيسى بن بان على الخصوص »ء 
بل ید رجونه فی مجمل قولہم الأول ۰۰ راجع کشف الاأسرار (۲۹۶۲/۱) ٠‏ 

(0) فى شرح المنار لابن ملك : أن هذا هوالصحيح من مذ هب الحلفية » 
ولكن قول بقية الأ صوليين يمنعذ لك » الا اذا كان المخصص‌قطمياا ٠‏ 
راجع ص ۲۹۹) ۰ ۰ 


A, E 


) ودليلنا : ماسبق من التقسيم + فان خبر الواحد خخ والفظدسسون 
كالمقطوع فى وجوب العمل ٠‏ 

e‏ : اجماع الصحابة على تخصيص‌قوله تعالى + " يوصيكم الله 
فی ولا ا بما الصديق من قولة عليه السلام : " تحن بعاشر (1٦0-ب)‏ 
الا ياء لانور وتخصیص قوله تعالی : " فان کن نساء فوق ائدتین فلہسن 
n.‏ ة : أنه صلى الله ليه وسلم 

" جعل TT‏ " فرد وا البنتين وا وابنتين وجده : مسن 


` )0( E 
: الثلثين كملا الى ثمانية من ثلائة عشر بالعول .2 وتخصیص قوله تعالسی‎ 


(«) 


٠ء‎ )١١(ةيآ‎ » سورةالنساء‎ )١( 

(۲) روی‌الامام أحمد هذا الحديث بلفظ : " انا محشرالانبيا* لادوركث " 
مسند احمد )٤1۳/۲(‏ ۰ وھو مروی فی قصة طلب فا طمة الزھرا٭* میرائ ہا 
من رسول الله صلی الله علیہ وسلم _ » الت ابا بكر أن يعطیہا 
آياه ٠‏ فقال لہا : ان رسول الله قال : لانورث » ماتركنا صدقه * 
راجع البخاری " مع‌السندی "(۱/۲ °( + 

(۲) سورة النساء ءآية(١١)‏ ء 

٠ روى هذا الحد يث أحمد ومالك وأصحاب الستن وابن حبان والحاكسم‎ )٤( 
راجح التلخيص الحبسير‎ ٠ واسناده صحيح لثقة رجاله‎ ٠ قال ابن حجر‎ 
» (AY/Y) 

الصحابى الجليل محمد بن سلدة بن خالد بن عدى ٠‏ الأتصارى 
الاشن e‏ شہد المشاهد كلا » ومات بالمد يئةسنة ٤)۳‏ ه * 

راجع :أسد الخابة  ۱۱۲/۵(‏ ١١١)ء‏ والاصابة (۲۸۲/۲- ۲۸۲) 
والمغيرة بن شحبة بن أبى مر بن سعود بن متعب الثقفى يكاى ابا 
عد الله اسلم عام الخندق » وكان موصوفا بالد هاء » وشارك فى الفتسوح 
الاسلامية » توفى سئة 0١‏ ه ء 

راجع : اسد الخابة ( ۲٤۲۷/0‏ ہے ۲۲۹) +الاصابة (0۲/۳)) ٠‏ 

(0) العول : " زياد ة مايبلغه مجموع السام المأخوذ ةمن الأصل » = 


~~ A0 


„)۲( ) .  ( 
"وأحل الله البيح "' بخبر أبى سعيد : "فى المع من بيع د رهم بد رمعين‎ 


)۲( ۰ 
)<( 
سنواً بهم سنة أهل الكتاب " ۰ وتخصیص قوله تعالی 2 ال لكم مأوراه 
٠ )٥(‏ ا( 
ذ لکم " بخمر آبی هريرة : یہی عن نکاح المراة لى عمتہا وخالت ہا ۰ 


(=) عد ازد حام الفروض عليه " ومن لازمه د خول النقص‌عی اهل ہا بحسب 
حصصهم * راجح التعریفات (۱۲۹) » الميراث فى الشريعة ل ' 3٭د راد كه 
٠ )۲۲١(‏ وفى السألة الوارد ة : للزوج ثلائة من ثلاثة عشر » وللبنتيسن 
ثمانية » وللجد ة اثنين » والخلاف فى العول مشهور بين ابن عجاسوغيره ٠‏ 
حيث لا يقول ‏ هو بالعول ۰ 

)١(‏ سورةالبقرة » آية (۲۷۵) ء 

(۲) فی صحیح البخاری » عن أبى سعيد الخدرى "الديتاربالديدسار» 
والد رهم بالد رهم " وش مسلم : "لاتبيعوا الذ هب بالذ هب » ولا الورق 
بالورق » الا وزنا بوزن » مثلا بمثل ۽ سواء بسواء " ء 

راجع : البخاری "مع السددی "(۲۱/۲)» مسلم "مح‌السووى" 
(۱۱⁄/۱۰) ء 

٠ )۲٠١( سورة التوبة‎ )٣( 

۰ نقدم تخریجه‎ )٤( 

(0) سورةالساء ء آية (۲۲) ء 

)۱۹۰ /٩[' راجح البخاری "مع السند ی "(۲۲۵/۲) » وسلم "مح للدووی‎ (٦) 

وأبو هريرة : جد الرحمن بن صخر كما ذ كرذ لك أبن اسحاق عسنن 
بعض أصحابه » رواية عن أبى هريرة » وأنه كان يسمى "جد شمسس" 
فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم س بعبد الرحمن ‏ وان كان قد 
اختلف ف اسمه كثيرا » وهو من دوس » وكان اكثر الصحابة حفظ اا 
للحديث ورواية له ٠‏ اسلم سنة ۷ ه ٠‏ توش بالمدينةسنة 0۷ ه ٠‏ 

راجع : الاصابة ( ۲۰۲/۲ ١١۲)ء‏ أسد الغابة (11⁄/۴ )الالام 


° (AI — ۸° /6*) 


— A1 


فان قيل : ان لم يكن هذا التخصيص مجمعا عليه فلا حجة »وان كان 
فالا جماع هو المخصصلا الخير ه 
فان قلت : الاجماغ لابد له من مسخند *, 
قلنا : أجل » لكن جاز خفا*مستنده اكتفا* بالا جماع ٠‏ 
والجواب :. هوأن الاحتجاج باجماعہم على التخصيص بہذه الا خبار 
مع كونها منقولة على لسان الآ حاد. + لابوقزع التخصيص على وا فان انکرتسم 
كان مكابرةللنقل ٠‏ 
أ حتج المخالفون : 
تبان عمر رض الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيسوقال : " لاتدع 
كتاب ريتا وسدة نبينا بقول 1مرأًة لعلا Es‏ ". 
_ وما روی عه صلی الله عليه وسلم أنه قال ' اذا روی عای حدیسث 


)۴( 
فاعرضوه لی کتاب الله » فان وافقه قاقبلوه » وان خالفه فرد وه 


(۱) واذا ثبت أنهم أجمعوا على تخصيص هذ ه الآيات بالا خبار الآحادية » 
فهو دليل أصل السألة » ونحن نحتج بهذا الاجماع »الا بآحاد 
الوقائع ٠‏ ) 
(۲) قالت فاطمة بنت قيس : " طلقنی زوجى ثلاثا » ولم يجعل لى رسول الله 
سكلى ولا ققة " فقال عبر : لانترك كتاب ينا » وسدة نبينا لقول اممرأًة 
لاند رى » لعلا حفظت أو نسيت » لہا السكنى والنفقة » قال الله 
تعالى_ : "لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن »الاأن يأتين باحشة 
مبينة ٠‏ راجع مسلم "مع النووى ٠ )٠١٤⁄/٠١("‏ 
وفا طمة بدت قيس بن خالد الأكمر بن وهب »القرشية الفہرية » مسن 
المهاجرات الاوائل » وه صاحبة قصة الاستشارة فض الزواج من معاوية 
وأبى جم » وأرشد ها الرسول صلى الله عليه وسلم الى ناح أسامة 
ابن زيد فقبلت ٠‏ راجع : سد الغابة (۷/ )۲۴١‏ + الام الساء(٤/۹۲)‏ 
(۴) راه بقریب من هذا اللفظ الطبرانی فی الکبیر : " انه ستفشوعای = 


¥ 


وان الکتاب مقطوع به فكيف يرك بالمظنون ) | 
نة لو جاز التخصيص لجاز ألضح » لابه أیضا دخهنیسولكن فسدتسنى 
الأزمان ٠‏ 
والجواب : ) ) 
أن شيقا: من ذ لك لأيعارت‌الاجماع ٠‏ 
ثم الجواب المفصل : 
أن جور » لته عل الرد بعدم ألثقة بقولها » وکا 
الكتاب لا يخصص بالسنة بطل هذا التعليل ٠‏ 
وأما الحديث فقد أ جمعنا لی خلافه فى السدة المترادرة » فانها يخسص 
بها الكتاب » ولانسلم أن المخصص به ی (oY) ٤‏ 


وقولہم : ان الكتاب مقطوع به ٠‏ 
ان اراد وا به السند » فسلم » وان أراد وا تناوله لمحل التخصيسص 
وأما النسخ فغير لازم » فائه رفع لحكم الخطاب مع القطعبكونه حكما له 


(=) أحاديث » فان أتاكم منى حديث » فأقروا كتاب‌الله » واعبروا » فما 

وافق كتاب الله » فأنا قلته » وما لم يوافق كتاب الله ظم أقله " ٠‏ 

قال السخاوی : قال شیخنا : ان هذا الحدیث جا من طرق لاتخځلو 
من مقال* 

وذ کر ابن الجوزی فی الموضوعات : " اذا حدتتم عئی بحدیث يوافسق 
الحق فخذ وا به » حدثت أو لم ا حدث ". 

راجح : المقاصد الحسنة ص(۲۷) » والموضوعات لابن الجسوزى 
(۲0۸/⁄۱) ۰ 


a 


السألة الثالثة :+ 
o .‏ ۴ )۱( 
يجوز تخصيص الكتاب والسدة المتواترة بالقياس ء عند الشافعى » وأبسى 


(O) (r) (J 
٠ حبيفة » ومالك » واب الحسین » وأبی هاشم أخیرا س خلافا للجبائی‎ 


0 
ال ی بن آبان : يجوز فى العام المخصص » ووافقه الكرخ بشرط 


أن يخص بدليل منفصل ء 


)١(‏ لم يذ كر الشافعى ذ لك فى الرسالة » وكتاب الأصول من الشافعية ينسبسون 
ذلك اليه ٠۰‏ راجع الستصف )۱١۲/۲(‏ * 
a (۲)‏ 
الآحاد » والكلام هنا كالكلام هناك » فراجعه ء 
(۲) راجع تنقيح الفصول للقرافی ص‌(٠٠۲)‏ ء 
)٤(‏ راجعالمعتمد )۸۱١⁄۲(‏ لمعرفة ری ابی الحسین وای ماشم والجبائیء 
وقد ذ کر هذ هھ السألة فى باب القياس ء 
)٥(‏ راجح البرهان ))۲۸/١(‏ ءوالمستصض (۱۲۳/۲) + ` 
وامام الحرمین )٤۷۸  )۱۹(‏ 
هو جد الملك بن عد الله بن يوسفبن محمد الجوينى »أبو المعالى» 
رکن الد ین * ولد فی جوین ( من نواحی دیسابور ) ورحل الى بغداد ۰ 
فمكة + فجاور أ ريع سنين » وذ عب الى المديدة » وافتی ود رس٣‏ ثم رجسع 
الى نيسابور فباى له نظام الملك "المد رسة النظامية " ء٠‏ 
له : البرهان » والورقات فى أصول الفقه ء 
راجع : طبقات‌السبکی )۱۹٥/۵(‏ ۰ وفیات الا عان HOA‏ تبیین 


کذ پ المفتری ص‌(۲۷۸) » pk Nt‏ )76 * 17°( طبقات الاأصولييسسسسسسن 
( ۲۹۰/⁄۱) ۰ 


ند ۲۸۹ س 


وقال ابن سريج وکئير من ألفقہاء : يجوز بالقياس الجلى ١‏ 
ثم نهم من قال : هو القيأس فى معئى الأصل كقوله صلى الله عليهوسلم 
" لایقض القاضی a‏ 
ومنہم من قال : مو قیاس المعنی دون قیاس‌الشبه * 
وقال ابو سعيد e‏ هو الذ ی ينقض قضا* القاضس عى‌خلافه ٠‏ 
دلیلنا : 
هوأن القياس دليل » كما أن السو » فاذ ا تعارضا وجب العمل 
بالأقوی » ویجوز أن یکون القیاس اُقوی ٠‏ 
احتجوا : 
_بأن تناول العموم معلوم » وصحة القياس مظودة » وبأن القياس فرع ؛ 


(۱) فی البخاری "لایقضین حکم بین اثدین وهو غضبان "؛ وش مسلم" لا یحکم 
احد بين انين وهو ضبان " وفى أحمد " لايقضى الحاكم بين ائدينن 
وهو غضبان " وفی ابن ماجه "لایقضی القاضس بین اثنين وهو غضبان "* 

راجح : البخاری "مع ‌السند ی "(۲۲۹/۲) »وسلم "مع النووى " 
(۱0⁄۱۲)ءأاحمد (۲۹⁄0 )٤) ٦‏ »وابن ماجه (۱۰۹/⁄۹) ۰ 

(۲) أبوسعيد الاصطخرى : هوالحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخرى ٠‏ 
فقيه شافع » كان من نظرا* ابن سريج » ولى قضاء "قم ' ءله عدة 
کتب + قال ابن الجوزی : له كتاب فى القضاء لميصنف شله ء٠‏ 

راجح : طبقات السبکی (۲۲۰/۲۳۲) » وفیات الا عیان "۱0٩" )۲٥۷/۱(‏ 
pel‏ )۱۷4/۲( » 

ملاحظة : الاصطخرى : بكسر الهمزة » وسكون الصاد المهطلة ٠‏ 
وفتح الطاء المهملة » وسكون الخاء المعجمة » نسبة الى اصطخر من بسلاد 
ا 


س ۹۰١‏ س 


توان ا انی به عن اللص » وصوه النس طيه السلام ٠‏ 
أن صحة القياس مشروطة بعدم رد النص له اجماعا ٠‏ 
وبقیا سالتخصیص على النسخ 
والجواب : 
لانسلم أن نتناول العموم معلوم » فان غايته الظهور بحكم الوضع ٠‏ لاسيما 
مع قرينة التخصيص + وهى القياس ء 
قولهم : هو فرع 
قلنا : ليس لہذا النص‌ليغنح تقد يمه طيه ٠‏ 
وخمر معاذ متروك بتخصيص |الكتاب بالسنة المتواترة ود عوى الا جماع سسس 
تقييد صحة القياس بعد م رد ا ممنوعة » وى التسليم » فالتخصيص بيان » 
فیتبین به قصور د لالة الع ا فلا کون ردا ۰ (۷ ۵ ب) 


وقد سبق الجواب عن القياس على النسخ 


)0( معاد بن جبل : بن عروين اوس ٠*۰‏ الاتضارى الخززجى ء الصحابى 
الجليل المقدم فى عم الحلال والحرام ٠‏ أبو جد الرحمن و الت 
وهو البعوث الى أهل اليمن كقاض من عند رسول الله صلىالله عليه 
وسلم ‏ ؛ وکان من احسن الناس وجہا ۾ کریما * توف فى سدة ١۲د ٠‏ 

» )۱۹٤⁄/0(ةباغلا اسد‎ » )٤)۲۷  ٤۲۹/۳( راجح : الاصابة‎ 
* (1171/۸) pL 


السألة الرابحة : 


الجواب اذا لم يستقل دون اعاد ةالسؤال ك "لا " و "نعم " فلا خفاء 
بوجوب |ختصاصه بمحل السوال' “ ) 

أما اذ ! استقل » فل يختص به مع عموم اللفظ ؟ اختلفوا : . 

فقال ا يختص به ٠‏ قال امام الحرمين : وهوالذى 
صح س الفافل" ‏ 

وقال المصنف : 'الحق أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص‌السبب » وليه 


اكثر العلماء ٠‏ لكنه احتج بأمرين واهيين : 


)١(‏ معلى كلامه : أن الاجابةي "نعم" و "لا " لابد من تقديراعادة 

السؤال فيا ٠٠۰‏ فيكون الجواب مختصا بالحالة السثول عا ٠‏ 
راجح المحصول ( )۱۸۵١ ۱۸٤/۲۱‏ حيث فصل عدم الاستقلال ٠‏ 

(۲) المزنی : (۱۷۵ ۲٦٤١‏ ھ) 
ماغل ن ی د اع أو ا هة ان ا ا لامجا 
الشافعى ‏ سبته الى مزيدة ( من مضر )له : " المختصر "فى فسروع 
الشافعية » أخذه من الشافعى » كما صرح بذ لك فض أوله * وهو مطبسوغ 
مع کتاب "الام "» وهو فقيه عالم » له شأن كبير ٠‏ 

راجع : طبقات الشافعية لابن هداية ص(*۲) » وفيات الان 
(YYY/1) pell + (¥1⁄9)‏ * 

(۴) راجع البرهان (۲۷۲/۱) » وقد اعرش الأسنوى عى كلام امام الحرمين » 
وقال : وجدت فى "الأمم " فى باب "مايقع به الطلاق مايفف سد 
بدون شك : أن الشافعى ‏ رحمه الله -لايقيد بالاسسب اب 
ويقصر ليها » بل يعمم الحكم ما أمكن ٠‏ 

راجع نہاية السول )۱١۲/۲(‏ ء. 
وقد رجعت الى الام (۱۹۸/0) فلم اتبين موضع استنباط الأسدوى ٠‏ 


E — 


أحد هما أن اللفظ عام » وخصوص السبب لاينافى العمل به » فان 
الشارع لو صرح وقال : يجب عيكم أن تحملوا اللفظ العام على عمومه ولا تخصصوه 
بخصوص السبب لكان جائزا ء 
وهذا لاحجة فيه » فان الشارع لو تعبد نا بترك التخصيصيكل مها دل 
الدلیل على کونھ مخصصا لکان جائزا ٭ ولم یوجب ذ لك خروجہا عن كوا 
الثانن ‏ أن الأمة مجمعة + على أن آية اللعان والظہار والسرقة وغيرها 
انما تزلت فى اقوام معيدين » مع أنہم عسوا أحكامہا » 
وهذا أيضا لاحجة فيه » فان الكلام فى أن خصوص السبب هسل 
يصلح أن يكون قريدة مخصصة أ لا ؟ ويجوز أن يعلم قصد العموم فى مواضسع 
تصريح » أو قريدة على وجه يسقط حكم هذه اا فہو كترك العمل بالعموم 
فی مواضع ۰ 
فاذ ا الاعماد : على أن العموم بوضعه دليل » وترك العمل بالد ليسل 
يحوج الى معارض » ومطلق الورود على سبب خاصلايصلح معارضا ء اذ قصد 


الجواب بتمهيد قاعدة على وفق العموم ممكن » فلا دليل على حصر قصده فس 


: ) قوله ( أو قريدة على وجه يسقط حكم هذه القريدة‎ )١( 

القرينة الأ ولى هى التى تدل على الحموم » والقرينة الثانية وى 
اعتراضا لس أدلةالامام »ثم نقل كلام التبريزى ولم يعقب طيه » وما 
صاحب الكاشف فقد قال : ان ماأورده صاحب التنقيح وارد على كلام 
لاام é‏ ولکن لیس على کل وجو € ثم قرر وجہا آخر للامام »وال 
لا یرد اعتراض التبریزی مى هذ | الوجه ه 

را جح تفصیل ذ لك فی :الکاشف (۲۹⁄/۳۲ي) » ونقا ئس القرافسى 
(۲۱۲/۲ ) » والمستصفی(۰/۲٦)‏ » والمعتمد ٠ )۲۰٤۲/۱(‏ 


E E 


الجواب + نعم ء قد تحكم قرينة الحال بتجريد قصد الجواب فتختص به ١ء‏ كما 
لوقيل له : " كى هذا الطعام " فقال " لاآكى " أو " كلم فلاا فس 
شای " فقال "لااکلمه "۰ فان الذ ی يقتضيه عرف التخاطب تخصيص‌النفى 
عل الال ى ل د الف قعل ا اة ولل هدا فو س و 
الا ا غه » فانه اذا كثر هذا العرف فى الآحاد صلح أن(0۸-أً) 


يعارضه اللفظ ض الجئنس ء 


* 


فصلل : 


فما يتوهم كونه مخصصا ولیس كذ لك » وهو أمور : 


الأول : 


تمییز الشخص عن الجنس بوصف شرف : E‏ الب tt‏ أو نقص ك" العبد" 
والانش "و "الكافر " 


الثانں : 


ظہور قصد المتكلم غرضا آخر غير نفس الحكم من : ذم » أومسدح » 

أو تفضيل ١‏ كقوله تعالى : " والذ ين هم لفروجم حافظون »الا على أزواجهم 
)۱( 

أو ماملكت أيمانہم " ٠‏ وقوله عليه السلام : " فيما سقت السماء العشر " 


آالحد يث “ 


)١(‏ سورة الممنين » آية )٦0(‏ ء 
(۲) فى البخارى : " فيما سقت السماء والعيون أو كان ريا العشر " * وفى 
مسلم " فيما سقف الانہار والخيم الحشور " ٠‏ 
راجع‌البخاری "مع‌السند ی "(۹/۱١۲)؛‏ ومسلم " مع النووى " 
(02⁄/۷) ۰ 


ت 


الثالث : 


تعقیب العام بخاص» أو استشنا* » أو تقیید»لایتاتی الافی البعض » كقوله 
)۱( 
طيه السلام : " لاتبيعوا الطعام بالطعام الا كيلا بكيل " فانه لايتأص الكيل 


فى السنابل والحفدة ء 


ودليله : هوأن اللفظ عام » وش من ذلك لايصلح معارضا لوجسسوب 


الحمل على الوضع » فان الجمع بينهما وبين العموم ممكن ٠‏ 
السألةالخامسة : 


اختلفزا فى حمل المطلق ا ا ثلاثة مذ اهب : 

الحق : هوالثالت : وهوالحمل اذا اتحد السبب ٠‏ 

أما وجه امتناع الحمل عند اختلاف السبب : هوأن المقتض للعمل 
باطلاقه قاثم » وهو الوضع » وتقييد حكم سبب آخر لايصلح معارضا » فان 
أحكام الأسباب المختلفة لايجب اتحاد ها » بل الغالب اختلافها » فيجبالعمل 
o‏ 

أما وجه الحمل عند أتحاد السبب فمن وجهين : 

أحد هما هو أن الواقعة اذا كانت متحد ة تعذ ر العمل بظاھری ہما 
فيجب العمل بالراجح وهو خطاب التقييد » فانه يقتض القيد وضعا ومقصودا 


: روی الامام مسلم فض صحیحه » أن الرسول _صلى الله عليه وسلم قال‎ )۱١( 
)بهذا‎ ٠٠١/⁄/٦( الطعام بالطعام » مثلا بمثل " وفى مسند أحمد‎ " 
٠ )11⁄/۳(" اللفظ » وفى شرح معابى الآثار: "البربالبر »كيلا بكيل‎ 
المقيد : المتناول لمعين أو غير معين » موصوف بأمر زائد لى الحقيقة‎ )۲( 
ء‎ )۱١۳( راجع روضة الناظر لابن قدامه ص(٦۲٠) » التعريفات‎ 


E Oe E 6 


والا جتزاء بالمطلق لا يقتضيه خطاب الا طلاق وضحا ولامقصودا » فيترجح المقيد 
من الوجہهين ۰ 
الثانى ‏ هو أن امتثال المقيد يتضمن امتثال المطلق » ولاينعكکسس 


تحن وان قلنا : " لايحمل‌المطلق على ‌المقيد عند اختلاف السبب "ولكن 
اذ | اقتضس اا کے ا 0 ۰ (0۸-ب). 
لنا : أن القياس دليل » فيجوز ترك ظاهر الاطلاق له كما يترك له 


)١(‏ مذ هب الحنفية : لايحملون المطلق على القيد عند اختلاف السبسب 
بواسطة القياس > ر يعتبرون ذ لك تعد ية للعد م الا صلى ا 
قياس فى مقابلة النص » فلا يجوز * راجح حاشية الأزميرى على المسرآة 
(۱۲۰⁄۲)* 

LL‏ الامام الشافعس : فهو يحمل المطلق عى المقيد اذا اختلسسف 
السبب واتحد الحكم » بشرط أن يكون هناك جامع ٠‏ فيكون ذ لك مسن 
باب القياس ۰ ۰ 

راجع : الاحكام للآمد ى )٠١٤ -١٦۳/۲(‏ »وحاشية العطار سى 
شرح جمعالجوامع للمحلى(۸1⁄/۲) ٠‏ 

قلت : قد ذ کر مثال لهذا النوع » وهو كفا رة الظہار وكفارة القتل ؛ 
ففى الأ ولى الرقبة مطلقة " فتحرير رقبة " وض الثانية مقيد ة بوصف الا يمان 
" فتحرير رقبة مؤمنة " ٠‏ 

فقال أبو حنيفة : لايحمل المطلق لى المقيد فى ذلك ٠‏ وقالالشافعى 

يحمل قياسا » لعلة جامعة » ومى حرمة سبب القتل والظہار * راجح الام 

(۵/ ۲۸۰) » وأثر الا ختلاف فى القواعد الأصولية للخن ص(٠١٠۲) ٠‏ 


( القيل ) 
ف 
(( المجمل والبين )) 


حد المحمل 
غ الت 
السائل المتعلقة بهذا الباب : _ 
۱ س يجوز ورود المجمل فى كتاب الله وسنة رسوله ء٠‏ 
۲ قوله تعالی ‏ " حرمت یکم أمہاتکم » هل هو مج ؟ 
۴ س قوله طيه السلام ‏ " لاصلاةالا بغاتحة الكتاب » مل هو 
ا 
> كل مايصلح أن يكون دليلا » يصلح أن يكون بيانا ٠‏ 
۵ لايشترط أن يكون طريق بيان المجمل مثل طريق المجمل ء 
٦‏ س هل يجوز تأ خير البيان عن وقت الحاجة ؟ 
۷ س هل يجوز أن يسمعالله المكلف العام من غير أن يسمعه ما 


خصص‌به ذلك العام ؟ 


سه ۲۹۷ س 


:: المجمل والميسن ٠:‏ 


والنظر فی حد یہما > ثم فی السائل المتشعبة من حد ہما + 
الل : 


۱ 
ا 


وأما المبين : 
فهو من البيان » وهوالدليل »1لا أنه بعرف‌العلما* يختص بقبي ل 
الألفاظ » ثم قد يطلق بازاء مطلق الد ليل اللفظى » وقد يخص بالكاشف عمسن 
)۲( 
سابقة اشكال ء 
وذ لك المشكل ان كان مجملا ٠‏ سمى بعد البيان ينا e‏ 
وان کان ظاهرا رید به خلافه » سمی بیانه : تويلا 


فالتأويل : هو صرف الظاهر الى مايحتمله لدليل يصيربه أغلب علس 
)+( 


الظن منه ٠‏ 


(۱) راجح تعریفات اخری للمجمل فی : المعتمد )۲٠۷/١(‏ »والاحكام للآمد ى 
(۱10/۲ ١١١)ء‏ المرهان )٤۱۹/⁄/١(‏ ومايعدها » المحلى لى 
جمعالجوامع (4۲/۲) » المحصول (۲۴۲۱/۲۱) ٠‏ 

(۲) راجح الكلام بالتفصيل عن البيان والبين فى : الاحكام للامدى 
(۱۷۷/۲ - ۱۷۸) ء المحلى على جمع الجوامع ٠٠ )٠١١  ٠٠١/۲(‏ 

(۲) راجع المحلى على جمعالجوامع )۸۹/١(‏ ء وف التعريفات » التأويل : 
صرف اللفظ عن معناہ الظاھر » الں معنی یحتطله *٭ راجح ص(۲۲) ٠‏ 


— ۲۹۸ 


وقد يطلق البين : طى الواضح المستخنى عن البيان فض نفسه ء٠‏ 

وأما المسائل : 
الاولشى : 

يجوز ورود المجمل فی کتاب الله تعالی ٤‏ وفی کادم رسول سه 
صلى الله عليه وسلم ‏ ۰ 


والد ليل ليه : وقوعه e‏ ولا اشکال فی ذلك ٭ 


الثتائيسة : 
۾ )1( 
قوله تعالی 8 حرمت عیکم مہا تكم ليس بمجمل خلافا لجماعة ء 
)۲( 


لدا : أن العرف يقتضس صرفه الى الانتقاع المعہود من النسا*٠‏ فسان 
من قال : "هذا طعام حرام '' لم یتوقف فی فہمه تحریم أکله ٠۰‏ ومن قال : 
" هذه أمرأة حرام " لم يتوقف ض فہم تحريم وطئها » وماتعين معداه بحكسم 
العرف لم يكن مجملا ٠‏ ومن هذا القبيل قوله تعالى : "حرمت طيكم الميتة " 
واحلت لكم بهيمة لاطا" ٠‏ 

احتجوا : بأن التحريم لايتعلق بالأعيان » وانما يتعلق بالافىال 


الواقعة فى الأعيان » ولك الافعال كثيرة » ولا لفظ يعين واحدا » وانما 


٠ )۲۲( سورةالنساء » آية‎ )١( 

(۲) لم أجد فيما اطلعت طيه من كتب الحنفية من ذ كر هذا الرأى للكرخى » 
ونقله عه ابو الحسين البصرى » فراجع المعتمد (۲۲۳۲/۱) ٠‏ 

() سورةالمائدة» آية (۲) ء 


)٤(‏ سورةالمائدة »آية )١(‏ ء 


۲۹۹ ن 


يضمر ضرورة التصد يق » وليس بعضها أولى من بعض » ولادليل عى اضمار الكل 
والجواب : لانسلم أن بعضها ليسسس بأولى من بعض » فان العسرف 


یقتضس صرفه الى معہود »وهو الوط » والعرف كالوضحع فی تعیین المراد ۰ 


(۱( ) )۲( 
قوله عليه السلام : " لاصلاة!لا بفاتحة الكتاب " »"ولانكاح الا بولی ٥۹('"'‏ أ) 


,)٤( (Y) 
8 و "لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " و لیس للمرء من عله 1 مانواه‎ 
(0) ٤ ٤ 


(۱) راه البخاری وسلم * راجع البخاری "مع‌السندی )۱۳۸/١("‏ وسلم 
"مع ‌النووی )۱۰۰/٤("‏ ۰ 

(۲) تقدم تخریجه ۰ 

(۲) روى هذا الحديث بلفظ "من لم يجمعالصيام قبل الفجر فلا صيام له " 
وبلفظ " لاصيام لمن لم يفرضه من الليل " وقد رواه : أحمد وأبو داود 
والنسائی والترمذ ى وابن خزيمة ٠١‏ وقد اختلف فى رفعه ووقفه ٠‏ قال 
أبو داود : لايصح رفعه » وقال الترمذ ى : الموقوف أصح »وقال 
الحاکم : صحیح عى شرط البخارى ٠‏ 

راجع التلخیص الحبیر (۱۸۸/۲)ء» وابن ماجه )0٤۲/١(‏ حيسث 
أورد اللفظ الثانى وهو قريب من لفظ الكتاب ٠‏ 

)٤(‏ هو معنی الحد يث المشهور " انما الاعمال بالنيات " وهو حديث متفق 
عليه » أما اللفظ المد كور فى الكتاب فلم أجده ١‏ ولكن المجلونى ذ كر أن 
لہذا المعلی ألفاظ أخری ذ کرها فی کتاب ""'الفيشض الجا رى "ولم استطع 
الحصول طى هذا الكتاب » راجع كشف الخفاء ٠ )١٤١۷/١(‏ 

)0( راجح النقل عه فی المعتمد (٠۱/١۲؟)‏ 
وأبو عد الله البصرى : هو الحسين بن ى » كان شيخا للقاضس عد 
الجبار وأبى القاسم البلخى » وهو معتزلی ومن ائمة متللميہم ٠‏ أخذ عن 
ا هاشم » وتتقه على الکرخی ۰ توفی عام (۴۲۹۹ه) ٠‏ 

راجح طبقات المعتزلة (۲۲۵) ٠‏ 


e‏ ت 


ای رة فا ن مر ال اله و ال كم 
ول اکن ای ی الکن را ما آای نش : 
والجواب من أوجه : 
الأول أن الصلاة والنكاح والصيام من الأسامى الشرعةءفيصرف النفى 
فیہا الى الذات ء 
الثانى هو أنا نحمله لى نض الفائد ة والجد وى ٠‏ لوجهين : 
أحدهما : اقتضاء عرف‌الاستعمال ء 


الثانس : هوأن مالافائد ة فيه يصح أن يقال E‏ 

كالمعد وم " فيكون نض الذات كناية عنه ٠‏ 

الخالث ‏ هوأنا دحمله على نض الصحة » فان ما لاصحة له أقرب السسى 
العدم مما لاكمال له » فيكون أقرب الى مقتضس الوضع » كيف وض حديث : 
" لیس للمرۂ " مانش ذاتالعمل »بل نش کونہ لہ › فہو صریح قى نفس 
الفائدة ه ۰ 

وليس من السد يد قول القائل : " ان اللفظ بوضعه يقتض نف الذ أت» 
ومن ضرورة نفى الذ ات نفى جميع الاحكام "» لأنا تقول : نش الاحكام ليس 
مقتضس الوضع » بل هولازم انتفاء الذ ات »الذ ى هو المقتضى » فاذ الم 
يتحقق ما هو الەقتض » فكيف يلزم اثبات ماهو ضرورى الەقتض ( 

ومن هذ ا القبيل قوله عليه السلام : " رفع عن امتى الخطأً والنسيان » 
ومااستکرهوا فانہا وان لم تقابل الفلا نها ليست من الاسام الشرعية 
لکن عرف الاستعمال يقتضس فہم نض المؤاخذ ة با » ولااجمال فیط یعین‌المراد 
منه بحكم الاستعمال ۰ 


)۱( تقد م تخریجه ٤‏ 


3 


السألة الرابعة : 


کل مایصلح أن يكون دليلا صم أن يكون بيانا » حتى الفعل حيث يصلح 
أو صريح مقالءيتبين أن القصود مه البيان»كقوله صلى الله عليه وسلم : 
)1( 
'صلوا کا رازن أصلىی ۳ 


(x) 
)ب-0٩(‎ : الشألةالخاسة‎ 


لاايشترط أن يكون طريق بيان المجمل مثل طريق المجمل » بل يجوز بيان 
المقطوع به بالمظنون »؛ كما يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وبالقياس» ويجوز 
أن يكون البيان واجب » وان لم يكن المين واجبا » فان تبليغ الشرع واجب وان 
کان فی مند وب أو اح ۰ 


السألة السادسة : 


لا يجوز تأخير البيان عن رقت الحاجة » لما سبق من امتداع التكليف بمالا . 
یطاق ۰ 

وأما تأخيره الى وقت الحاجة فجائز ٠‏ خلافا مرا 

وخص أبو الحسين المع بما له ظاهر » كالعام والنكرة التى أريد ا 
المعين » والحقیقةالتی أرید بہا المجاز » دون المجمل والمتواطئ الد ى 
لایمکن‌|امتخاله کقوله تعالی : " وآتوا حقه "٠ e e‏ أويعفوا 


)<( 
الذ بيده خد ةالنكاح " + ثم قح فیہا بالتبيه على أن له بيانا + 


(۱) رواه البخاری » راجح ‌البخاری "مع‌السند ی "(۱۱۷/۱) ۰ 
(۲) راجع مذ هب المعتزلة فى المعتمد (۲۲۲/۱) ء 

)+( سورة الانعام » آية(٠١۱)‏ ء 

(>) سورةالبقرة » آية (۲۲۷) ٠‏ 


¥ 


)۱( 
ولم يوجب التفصيل * 
ود ليلنا امور : 

(Y) - ء‎ £ 

الأول : قوله تعالی : " فاذ! قرأناه فاتبع‌قرآنه » ثم ان طينا بيانه " 


)۴( 
وقوله ثعالی : " کتاب احکمت آیاتہ تہ قصلت " وحرف "ثم "للتراض ۰ 


فان قیل : قد تستعمل "ثم " لاللتراخی ؛ کما فی قوله حعالی: " شم 
(U) (0) (<) :‏ 
أتینا موسس الکتأاب " » " ئم الله شہید " + " ثم كان من الذين امنوا 
سلما » لكن يجوز أن يكون المراد بالجمع والقرآن : الجمع فى اللوح المحفوظ 


والقره فیه » والبیان : انزاله واظہاره ۰ 


والجوأب : 
عن الأول أنه خلاف الظاهر » ولاسبيل الى مخالفة من غير د ليسسل » 


على أن معنى التراضس فى الحكم والا نباء موجود فى تلك المواضع ٠‏ 


(۱) الامام ذ كر بعض مارات أبى الحسين » وجاء التبريزى بالبعض الآخرء 
كقوله : "الكرةالتى أريد بها المعين " » وهذا يعطينا دليلا سى 
رجوع التبریزی الى كتاب "المعتمد "ومعرفة آراء أبى الحسين مباشرة ٠٠‏ 
ثم زاد التبريزى الآيتين » كد ليل على المشترك » ولم يذ كر ذ لك الامام 
وأبو الحسين ٠‏ 

راجع : المعتمد ( ۲۲۹۳/۱ )۲٣۹۷‏ ء والمحصول ( ۲۸۱/۳١‏ ہہ 
۲( » 

(۲) سورةالقيامة » آية (۱۹) )١( ٠‏ سورة هود » آية(١) ٠‏ 

)٤(‏ سورةالانعام » آية ٠ )۱١١(‏ (0) قال تعالى : "فالينا مرجعہم » ثم 
الله شيد عى مايفعلون " ٠‏ سورة يونس ءآية ٠ ))٠1(‏ 

٠ )١١(ةيآ سورة‌البلد ء‎ )٦( 


E E EE 


وعن الثانى - أنه ممتنع + فانه أمر للنبى باتباع قرا*ته » قلايد وأنيكون 
قد بزل » ثم خر البیان عن القرآن الذ ی هو الانزال فلا یکون هو الانزال ۰ 

الاس !أ هوأن احكام الشرع ورد ت مجلة » ثم تد رج الى تفصيلها عى 
حسب الحاجة ووقع الوقائع » والعام به ضرورى من ملة محمد _ صلى الله طيه 

ء قال الله تعالى : " واقيموا الصلاة وآتوا ا » "' وآتوا حقسه 
I] 0‏ (5 
يوم حصاده "» " كتب يكم الصيام " » " ولله عى الناس حج البيت ٠"‏ 
"السارق والسارقة فاقط ا " » والزانية والزانى فاجلد “. " كتب يكسم 
القصاص فى ارتا" أ" > " فانکحوا ماطاب لكر من الناء * يوسي الله (٠1-أ)‏ 
فی اولا دا » " احلت لم الانعام الا مایتلى یم" الى غير ذ لك ‌الآ يات 


. )۱١( 
a ea E E ê 


(1۲( ٤ 
فس أربعين شاة شأة " » " وفى خمس من الابل شاة " والی تمام كتاب‎ " 


٤( 


)۱( سورة البقرة » آية )٤۲(‏ » وفی مواضع كثيرة من القرآن ¢ 
)۲( سورة الانعام » آية ٠ )۱١١(‏ (۳) سورةالبقرة » آية (۱۸۳) ء 


٠ )۲۸( سورة المائد ة »آية‎ )0١( * )٩۷(ةيآ‎ » سورة آل عمران‎ )٤( ٠ 


٠ )۱۷۸( سورة البقرة » آية‎ )۷( ٠ )۲( سورة الدور » آية‎ )٦1( 
٠ء‎ )١١( سورةالنساء »آية‎ )٩( سورة النساء » آية (۲) ء‎ )۸( 
۰ تقدم تخریجه‎ )۱( ٠ )١( سورة الماد ة» آية‎ )١( 


(۱۲) فی البخاری : " وف صدقة الغنم ف سائتہا اذ! كانت أريعينالى 
عشرين ومائة شاة " راجع البخاری "مع‌السندیى"'"(۱/١١۲)‏ ء 

(۲۴) فی کتاب الصدقات الد ی ریاه البخاری "من کل خس هاة " يمى : 
من کل خمس من الابل شاة» حیث تقدم ذ کرها ۰ راجع البخارى "صع 
السند ی )۲٥۲/۱("‏ ۰ ۰ 


TS 


(۲) ١ 
دع‎ e خذ وا عى مناسککم “ ا‎ ' ê ۳ 1 للمر” من عمله‎ 
(€) : 8 ۳( 
“ن لايق‎ eS دینار" » " لاقطع فی ثمر ولا کثر‎ 
,)۷( )7( 
لا تناح المرأة على عەت ا‎ SE “ " والد بولده ا ولا يقتل مۋەن بکاقر‎ 


۴ £ 


۰ تقدم تخریجه‎ )(١( 

(۲) رواه مسلم بلفظ "لتأخذ وا مناسككم » فانى لاأد رى لعلى لاأحج بعد 
حجن هذ * وواه ر له ایو دآ Ee E‏ 
" خذوا " ۰ راج ع كشف الخفا* ((/۲۸۰) ٠‏ 

قلت : وهذ! الحديث من الا حاد يث التى فاتت لى واضعي "المعجم 
المفهرس لالفاظ الحديث التبوى " أن ينسبوما الى سلم وأبى داود ٠‏ 

(۲) رواه البخاری بلفظ "نقطع اليد ف ريح دينار فصاعدا "+ ورواه سلسم 

بلفظ " لا تقطع يد السارق الا فى ربع دينار قصاعدا " ٠‏ 
راجع البخاړى yS‏ وسسلم "مع‌النسووى " 

“(OAN/N)}) 

)>٤(‏ رواه مالك وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيہقى » واختلف فسى 
وصله وارسباله ٠‏ وتال الطحاوى : هذا الحديث تلقت الحلماء متته 
بالقبول ٠‏ ورواه أيضا أحمد وابن ماجه ٠‏ 

راجع : التلخيص الحبير )10/٤(‏ * وض مسند أحعد : الكشسر : 
الجمار ء راجع(۲/⁄٤1‏ >) * 

)٥(‏ ړوی الدارقطنى سألة سارق ردا* صفوان ٠‏ وفيه " ثم أمربقطعه مسن 
المفصل )۲١٠/۲(‏ » رقال الزيلعى : " صح أن النبى صصلى الله 
عليه وسلم ‏ قطع‌یمین السارق من الزند " ثم ذ کر حد يث الد ارقطا 
وذ كر أن ابن عد ى نقل فى "الكامل " : ان الببى قطعسارقا من المفصل ٠‏ 
راجع نصب الراية (۲۷۰/۲) ٠‏ 

(7) رواه الترمذ ی والد ارقطنی والبیہقى » وصحح البيہقى سنده لان رواته 
قات » وقد تكلم كثير من العلماء فى اسانيد هذا الحديث المختلفة » 
ولكن قال الشافعس : حفظت عن عدد من أجل العلم لقيتهم : أن لايقتل 
والد بولده ٠١‏ راجح التلخيص الحبير )١۷-٠١/٤(‏ ء 

(۷) رواه البخاری بلفظ " لایقتل مسلم بکافر " راجع : صحیح البخاری = 


۳+0 
0 
a kL‏ 
وقال الله -تعالى تفصيلا لحكم الزسس وحل النكاح _ : " قان أتيسن 
(r)‏ )+( 
بفاحشة فعلیہن دصف ماعلى المحصنات من العذاب " » " حرمت طيكم أمہاتكم" 
الى تمام المحرمات : 
ونعلم قطعا أن جميع هذ ه التفاصيل لم تقترن بہذ ه الجسلل + وان 
النبى صلى الله عليموسلملميكن یذ کر خیب کل آية عند املاء الوحى كلل مذه 
التفاصيل » بل نعلم ‏ على القطع-_ : تأخر معظمها عن وقت نزول الوح ٠‏ 
)<( 
الثالتثت : قوله تعالی ا انکم وماتعبد ون من د ون الله حصب جہلم'" 
0 ۽ 
ا أنا أخصم لكم محمدا » فقال : قد جد ت الملاثكة والمسيح فيجب أن 


یکودوا من حصب جہنم " فورد قوله تعالی : " ان الذین سبقت لہم مدا 


(=) "مع السندی "(۲۲/۱)» وبلفظ الکتاب » رواه بو داود (۰۰)۱۸۱/۲ 
" 0۲۰)» وابن ماجة (۸۸۸/⁄/۲) " ٤" ۲٣٦۰‏ وأحمد (۱۱۹⁄۱) ۰ 

۰ تقدم تخریجه‎ )١( 

(۲) سورة النساء » آية (۲۵) ۰ )١(‏ سورة‌النسا* » آية (۲۲) ٠‏ 

۰ ۰ )1۸( سورةالانبيا* » آية‎ )٤( 

(ه) ابن الزبعرى : جد الله بن الزبعرى بن قيس السہمى القرشى أبو سعد 
كان شد يدا عى السلمين » الى أن فتحت مكة » ففر الى نجران » شسم 
عاد الى مكة » واسلم واعتذ ر » ومدح النبسى _صلى الله عليه وسلم س * 

راجع : الالام (>/۲۸۷)› الاصاية(۲۰۸/۲) ۰ 

(1) هذه الحادثئة تذ كرها كتب التفسير » وفى الخازن : ابن الززعرى قال 
للب صلى الله عليه وسلم ‏ أليست اليہود تعبد عزيرا » والنصارى 
تعبد السيح » تقال النبى _صلى الله ليه وسلم ‏ : بل هم يعبد ون 
الشيطان فأنزل الله تعالى :أن الذين "٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

راجع : تفسیر الخازن "ومعه البغوی "(۲۱۲/۵) » والتفضسير 
بالحدیث ۱۸٤⁄/1(‏ - ۱۸۵0) ء 


ا 


الحسنى أولئك عنها مبعد 
والد ليل على صحة اند راجهم تحت العموم : فم ابن الزبعرى » وهو من 
فصحا* الحرب » وتقرير الى صلى الله ليه وسلم ‏ اياه طيه » ودزول 
الا عغذ ار بالتخصيص ٠‏ 
الرابع : قوله تعالى : "ان الله يأمركم أن تذ بحوا a‏ فانہ اراد بہا 
بقرة معينة » فان نكرة الجنس معلومة »ء ولاصفة لہا ء فلا يتطرق الجہل الى 
ماھیتہا » ولاتوصف بالفصول » فلا یسال عنہا ب "ماهی " ٭۰ وقد سألوا عن 
ماھیتہا ولونہا » حتی قال اللہ تعالی : 'انہا بقرة لافار ولا »۰ انا 
(oj ()‏ 
بقرة فاقع لونہا " " ایا بقرة لاذ لول " ومعلوم ان هذه الصفات لانقوم 
بس المطلق الشايح » E nt‏ اد عا الا شتباه فقالوا : (۰٦ب)‏ 
' ان البقر تشابه لينا " فثبتبذلك : أنه أراد ET‏ ثم مابین لہم 
المراد من النكرة الا بعد السؤال ء 
فان قيل : المأموربه أولا بقرة مطلقة » والاً وصاف المذ كورة ابتد ا*نكليفات 


تشد يدا علیہم » حیث شد د وا طی انضم * ویشہد له قول ابن باس 


٠ )٠١٠(ةيآ سورةالانبياء ء‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » آية (1۷) ۰ 

٠ )۷٠۰ 1٩ سورةالبقرة» آية (1۸ء‎ )0 ء٤‎ ۳ ( 

(7) فى تضسيرأبى السعود : اطم أنه لا خلاف فى أن مدلول ظاهر النظم 
الكريمة بقرة مطلقة مبهمة ء وأن الامتثال فى آخرالاً مر انما وقح بذابسسح 
بقرة معيدة ٠‏ لكن اختلفرا : فى أن المراد بالمأموربه فى البداية - 
مى المعيدة » وقد أخرالبيان عن وقت الخطاب ٠‏ أو البہمة ثم لحقها 

راجع : تفسير أبى السعود ( ۱۹⁄۱ ۱۹۲( واحكام القسرآن. 


۷ 


- رضى الله عنه ‏ " لوذبحوا أى بقرة لأ جزأت + لكنهم شددوا » فشد دالله 
)۱( 


» 
e 


قلنا : ها*ات الضمير مصرحة بأن الصفات هى صفات ‌المأموربه » فقالوا : 
پیین لا : ماھی ؟ قابتد ا۶ التكليف بالحاق الصفات المذ كورة لا يكسون 
جوابا من السؤال ء 


1 ن (۲ 
وأما النقل عن ابن عاس تآحاد لايعاش دلالة نص الكتاب ٠‏ 


احتجوا : بأن الكلام خطاب » فاذ ا تأخر عن البيان قلا يخلو : اما أن 
یقصد به الافہام » أولا ۰ والثانى محال لأوجه 

احد هما - هوأن المفہوم من الخطاب هو قصد الافہام » فلا يتصسور 
خطاب من غیر قصد افہام ۰ 

الان هوأنه يلزم منه أن يكون عا » اذ لافائد ةض الخطاب 
الا الافہام ٠‏ 

الثالك ‏ هو أنه يلزم منه جواز مخاطبة العريس بالزنجية ولو جاز ذ لسك 
لجاز خطاب النائم على أن بيين له بعد مدة ء 

الرابع ‏ هو أنه يؤد ى الى التجهيل والاغرا*ء » فانا تحتقد أنه يقصد 


به تفہيمنا » فاذ ا لم يقصده هو فقد أراد منا الجهل ٠‏ 


)١(‏ قال القرطمى : قاله ابن عاس وأبو العالية وغيرهما * ودحو ذ لك روى عن 
الحسن البصرى عن النبى صلى الله ليه سلم _ ٠ء‏ راجح الجامسع 
لا حکام القرآن للقرطبی )٤٤۸⁄/۱(‏ » ونفسیر أبى السعود (۱۹۱/۱) » 
وروأه الطبرى من كلام جيد ة السلمانى e‏ فراجع ٠ )۱۸٤⁄۲(‏ 

(۲) راجع : المعتمد (١/0٠۲)لمعرفةالرد‏ على هذا الدليل »وكذلك 
الا حكام للآمد ى (۱۸0/۲ ٠ )۱۸١‏ 


وأما الأول : فلا يخلو : اما أن يريد أن يفهم ظاهره » أو غير ظاهره 
والاول ا ٠»‏ والتانى : محال ٠١‏ هذا حجة أبى الحسين » وهو 
ES‏ امل :ت اا ے٠‏ لكة اقتضر فن تقرير العقام الأول ان 
قصد التفہيم به تكليفبما لايطاق ٠‏ 

والجواب : هوأنا تقول : يقصد با افہام القد ر المشترك الذ ى يتأتس 
منه » وانتظار البيان فى الباقى ٠‏ فيفيم أن ليه حقا يوم الحصاد يفصل لسه 
غد الطلب + وأله أبيح دم جمع من السا بين صفاتهم عند الحاجة » وامشال (١1-أ)‏ 
ذ لك » ولاتجہيل فيه ولاتعذ ر» بل هو معہود » فقد يقول الانسان لصأحبه : 
آرید أن تشتری لی عدا کما سأصفه » وان تبای لی دارا كما أشرحہا » ولسى 
اليك حاجة وسأبيدها لك ٠‏ وقد يطلق ذلك من غير اعلام بالتفصيل المضمر ء 
فيفيد اعم الأصل والتنبيه عى الاستعداد للا متثال » بخلاف خطاب العريس 
بالزدجية » فانه لایفید شیا » عى أنا دجوز خطاب جميع أهل الأرض‌بالقرآن 
المجيد مع التنبيه لى أنه يشتمل على أوامر ونواهى يفصلا المترجم سد 
الحاجة ٠‏ ولايتأتى ذلك فى حق النائم ء 

ثم ماذ كروه من التقسيم » منقوض بالنسخ والبيان المذ كور خيب الجملل 
المتراد فة والكلام الطويل الذ ى لايتبين منه المراد بالا خيرة ٠‏ 

فان قالوا : اذا کان الکلام متصلا انتظر آخر » ولم بیاد ر الى تنزیل صد ر 
الكلام ى مقتضس اطلاقه ٠‏ فان الكلام بآخره ٠‏ 

قلنا : اا غر ی ازن اتطاب: فلا فرق فی طلسب 
البيان بين ادتظار آخر الكلام وبين انتظار زمان الحاجة ٠‏ 


~*~ 


السألة السابعة : 


یجوڑ من الله تعالى- أن يسمع المكلف العام من غير أن يسمعه ما 


)۱( )¥( 
خصص به العام › خلافا لابی الہذ يل والجباثی ٠‏ 


والعلم بما انکراه ضروری فى الشرع e E ME A ٠‏ 
۲۳ 
والمخصص عند رافع بن خد يج م ثم قد تولیا تقض مذ هبیہما بجواز اسماع العام 
المخصصبدليل العقل من غيرأن يعلمه أن فى العقل دليلا لى تخصيصه » 
وكون العقل عيد! لاينجى عن وقوع الجہل اذا لم يتنبه للدليل ٠‏ 


(۱) ابوالہذیل )۲۲۰٣۱۲۵(‏ 
محمد بن الهذ يل بن عد الله بن مكحول العبد ى » مولى عد القيسمس 
ويقال له : أبوالهذ يل العلاف » وهو من ائمة المعتزلة » ولد بالبصرة 
وكان حسن الجدل قوى الحجة ؛ واليه تنسب فرقة "الهذلية " ء٠‏ وكان 

النظام من أصحابه ٠‏ 
راجع : طبقات المعتزلة ص(١٣١٠۲)‏ » الالام ٠ )١١١/۷(‏ 

(۲) راجع المعتمد ٠ )۲٦۰/٠(‏ 
(۴) رافع بن خدیج بن رافع‌بن عد ی الأتصاری الأو الحارش ء شہد 
المواقع مع رسول الله الا بدرا » فانه استصغره » واجازه یوم حد ؛ 
وشہد مع لی رض الله عه صفين ؛ وتوف سدة ۷۲ ه » وعمسسره 

LEAT 
ء‎ ))۹0⁄١( ء الاصابة‎ )١۹١ ٠۹۰ ⁄۲( راجع : اسد الغابة‎ 
۰ وسیأتی تخریج حدیث رافع‎ . 


کے 


(( الق ول )) 
قت 


E | SEED 


ف انيل 
١‏ س فى عصمةالانبياه ء. 
۲ س فعل الرسول ‏ صلى الله ليه سلم ‏ عى الوجسسوب 
أو ى غيره ؟ 
۲ س هل الرسول صل الله ليه وسلم ‏ كان متعمبدا 


لشرع من قبله ٠‏ 


TTY 


فی 
:: الافعال :: 


وفیه ساشلل : 


الال :+ 


لا خلاف فى عصمة الا نبيا* عن الكفر والتحريف فى التبليغ والفتوى ٠‏ 


علد هم س کفر * 


وقالت الشيعة : يجوز لہم اظہار الكفر تقية ه٠‏ 
وقیل أيضا : يجوز السہو يهم فى التبليخ والفتوى ٠‏ 
رأما مايتعلق بالا عقاد الخطاً » -كاعتقاد بقاء الأعراجى : 
* 
وأما الكباثر : (۱٦-ب)‏ 
)۲( 
وقال القاضى با متنا عه قطها 4 مع الجواز العقلى ٠‏ 


)١(‏ هذه الطائفة من الخوارج : تزمم أن کل ذ نب صخيرا أو كبيرا شرك بالله 


(۲( 


وکفروا من خالفہم ۰۰ 

وفى التنبيه للططى : سماهم الفضليه » ولعلا مى التسية 
الصحيحة لهم * نسبةالن "فضل بن عد الله ٠"‏ 

وقد ذ كر البغداد ى هذا المذ هب لطائفة من فرقة "الصفرية " 
الخوارح ٠‏ 

راجح : التنبيه والرد للملطى ص(۷۹١)‏ »والفرق للبغخدادى » 
والخطط للمشقریزی )۲۰١٠۱/۲۳(‏ ء 
الحشوية :' 
هذ د التسمیة تطلق : اما ی من یحشوالا حادیٹ التی لاأصل لہا = 


مسن 


— ۳۲ 


وجوزه الجبائى » على وجه التأويل ٠‏ 

وجوزه غیرہ ی وجه السہو » فانہم یۇاخذ ون به لکمال معرفتهمم بخلاف 
الأمة ء 

واكثر المعتزلة لى عصمتہم عن الکبائر وتجویز الصغائر الا ماینفر ‏ کالکذ ب 
والتطفيف ٠‏ ) 

وقطعت الشيعة بعصمتہم عن الصغاثر والكبائر » عدا وسوا وتأويلا ٠١‏ 
وهو اختيار المصنف الا فى السہو ٠‏ لكن قال : يجب طيه أن يه لى أنه 


ا وأحال بالدليل على الكلام ء 


والذ ی ذ کره فی‌أربعینه - الذ ى هو ملخص ببسوطاته _ خسة عشسر 
(Y۲)‏ 


وجہا 

خسة مہا : ترجع الں لزوم ترتب آئار الذ نب عليہم : وهوأن يکونا 
اسا ا ن صاة الأمة يوم القيامة » لن الكمال سبب التشديد وتضعيف 
العقاب » وأن يدجراً آحاد الأمة على زجرهم غه احتسابا » وأن 
شہاد تہم » وأن ید خلوا فی قوله تعالی : " لعنة الله لی الضان "۰ 
وفی قولہ ‏ تعالی : " لم تقولون ما لاتفعلون : 


(=) ف الا حاديث المروية عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ واما على 
من يخالف الا شاعرة ض مذ هبم بالنسبة لصفات الله ٠‏ ويعتہرونہم مسن 
يقول بالجبر والتشبيه والتجسيم ٠‏ 

والحشوية : اما بتسكين الشبى ٠‏ أوبفتحا * 
: المعتيمر فى تخريج أحاد يث الهاج والمختصر ص‌(۹٩))‏ * 

)۱( جح المحصول (۲۲۲/۲۱) » وهذ ا المذ هب هو مذ هب امل الستة 
ال٠‏ والخوا رج والمعتزلة وغيرهم * راجح الفصل فى الملل والاهسواء 
والنحل لابن حزم (٤/۲؟۴)‏ ه 

(۲) راجع الا ریعین فی اصول الدین ص‌(۲۱۸-۲۲۹) ٠‏ 

٠ سورةالصف» آية(۲)‎ )٤( ٠ آية(۱۸)‎ ٠ سويڈهود‎ )( 


4 


۲ 
وماعد ها : یرجع الى فضائل وخصائصتدل عى كرامتہم على الله 
تعالی س وغو د رجاتهم » ولا شك فى ذلك » ولا فی امکان وقوع الذ نسب 
و و کاو و ا ا اا ج یح 
كرامتہم على الله » فكم يغضس السلطان عمن حظى بالقرب منه مع تحقق 
المخالفةٌ » زارتكاب المنہى عه » قال الله -تعالى- : " وص آدم رسه 


)۱( 
فغوی ؛ شم اجتباه زبه فتابپ عليه وهد ی " مع قوله 2 ولا تقریا هذ هھ 
)۲( )۲( 
الشجرة فتكونا من الظالمين " وقوله : " ألم أنہكما عن تلكما الشجرة " 
(<( 


وقولهما : " رينا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين " 
فہذ ه ثمانية أوجه تدل على تقرير المخالفة والعصيان من آدم ‏ طيه السلام 
مع شمول العفو والصفح ٠‏ 

„)٥( > MH 0 4ه‎ + ۰ + 

وقول موسی فی قتل القیطی : هذا من عمل الشيطان ` وقوله : 
"رپ انی ظلمت نفس فا غفر لی وقوله فی د اود فاستخفر ربھ وخر راکها 


(Y) 
ء٠" وأثاب » فغفرنا له ذلك‎ 


(x) 
(| -1۲( وفی محمد صلی الله عليه وعليهم أجمعين  : " ليغفر الله لك‎ 


( 


۸ ٠ 
8 ماتقد م من ذ نبك وما تأ خر‎ 


OTT Te. 

(۲) سورة البقرة »ية )۲٠(‏ ء (۳) سورةالا عراف » آية (۲۲) ء 
)٤(‏ سورةالاعراف» آية(۲) )١0( ٠‏ سورةالقصص» آية(١٠) ٠‏ 
(1) سورةالقصص» آية )۱٦(‏ * (۷) سورةص» آية )۲٠١_۲۲(‏ * 
(۸) سورةالفتع » آية(۲) ٠‏ 


ب 
e‏ ولہم فی تأویلہم ت تخیلا ٹ ٹشعر بنفسہا عن سقوط وقعہاء فلم نطول 
بذ کزما » : 
السألة الثانية : 


فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم على تجرده اما أن ينزل : 


على الوجوب » أو عى الندب » أو على الاباحة »أو يتوقف فيه ٠١‏ 


e a 
والا ول مذ هپ ابن سریج € وأبی‌سعید الا صطخری 0 ابن ےی بسن‎ 
(۲( 

خیران * 


)؟( 
والٹانی هو الذ ی ينسب الى الشافع ٠‏ 


)<( 
والثالث مذ هب مالك ء 


(۱) این سریج )۲۰١٦۲٤٣١۹(‏ 
أحمد بن عمربن سريج البغداد ى » أبوالعباس » فقيه شافع » ولى 
القضاء بشيراز ؛ وقام بنصرة المذ هب الشافعى ونشره » مولده ووفاته 
ببغداد » سمع من ابی داودالسیجستانی ٭ 
راجع : طبقات السبکی (۲۱/۲۳۲) ء وفیات الاعیان )٤۹⁄۱(‏ » تاریخ 
بخداد )۲۸۷/٤(‏ ء البدایة والنہایة (۲۹/۱۱١)ء‏ الاغام[١/⁄٥١۸١)‏ 
(۲) أبوعى بن خيران : الحسين بن صالح بن خيران البخداد ى » كسان 
أحد أركان المذ هب الشافعس » عرض غيه القضاء فأبى » توف سنة 
Ye‏ + | 
راجع : طبقات السبکی (۲۷۱/۲)» العیر )۱۸٤/۲(‏ » تاریخ 
بغداد (0۲/۸) * 
)٣(‏ واليه مال ابو الحسين فى المعتمد فراجح (۲۸۲/۱) ٠‏ 
)٤(‏ راجح تنقیح الفصول للقرافی ص(۲۸۸) ۰ 


۳0 — 
۰ )۱( )+( 
لنا : أن الفعل لاصيغةله » واحتمال الوجوب والندب والاباحة علسى 
التعارش » بل احتمال الذ ب اذ | جوزتا ليه الذ نب قائم » فالجزم ببعضها 
تحکم »۰ 
احتح القائلون بالوجوب : بالنص والاجماع والمعقول ٠۰‏ 
أ النص فست آیات : 
8 ا : ,)۴( 1 
قیقۃ ف الہ 1 ا 
الثابية ‏ " لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
.)<( 
الاقتداء ء 
)٥( f‏ , 
الثالثة ‏ وأتبعوه . لعلكم تہهتدون ' ۰ 
)71( ۽ 


(۷, 
ألا مسة earn‏ وما اتا کم الرسول فخذ وھ ٣‏ 0 


)١(‏ أبوبكرالصيرفى : محمد بن جد الله البخداد ى » المشهور بالصيرضى 
أحد شراح' الرسالة "' للشافعى » قال القفال : كان ألم الاس 
بالأصول بعد الشافعى » تفقه على ابن سريح ٠‏ 

راجع : طبقات السبکی (۱۸1/۲) » وطبقات الأسنوی (۱۲۲/۲) » 
طبقات الفقہا ء۶ للشیرازی ص(۱٩)‏ ۰ 

(۲) وهوالمختار : أُی عد الامام الرازى » اذ أن مذ هب التبريزى أأتسه 

للددب » كما سيظهر فى آخر السألة ٠‏ 
وممن قال بالتوقف : الغزالی والآمد ی » فراجع المستصض(۲/۲٠۲‏ ) 
والا حکام للآمد ی ٠ )۱۲١/۱(‏ 

(۲) سورةالنور » آية (1۲) )٤( ٠‏ سورة الا حزاب »آية (۲۱) ء 

(0) سورةالاعراف » آية (۱0۸) * (1) سورةآل عمران » آیة (۲۱) *. 

(۷) سورةالحشر» آية (۷) ء٠‏ ) 


EEA 


السادسة _ " زوجنأكها لكيلا يكون على الممئين " وانما يدتفسى 
الحرج فيه عا کو ا تلن ق ف حقنا ٭* 

وأما الاجماع : e‏ الصحابة ى وجيت الغسل من التقاء الختائين ' 
أخذا من قول عائشة ‏ رض الله غا _ " فعلته أنا ورسول الله راغا ۰ 
فنزلوا فعله على الوجوب » e E‏ حقهم ٠‏ وأيشا 
" واصلوا كما واصل صلى الله عيه u‏ " 'وخلعوا خواتیمہم ونحالہم حیث 
e‏ " » " وتوقفوا فى الحلق مع أمره به عام الحدبيية » فشكا الى أ 
E‏ 
وکان م الحجر ويقول : " انى اعم أك حجر لاتضر ولاصفع » ولولا نی (۲٦-با)‏ 
رایت رسول الله يقبلك ءاقلت " قال لام سلهة : "الا اخبرتہا یعای : 


المستفتية لزوجها _ أس اقبل وأنا صائم ولما اخبرتہ انہا أخرتہا وتوقف 


(9) وة الا عراب آية(۴۷]) ٠‏ 

(۲) تقدم تخريجسه ٠‏ | 

(۲) روی‌ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -واصل تواصل 
الناس » فنہاهم »قيل له : انت تواصل قال : انى لست مثلكم ٠‏ 
انی أطعم واسقی ۰ ) 

راجع‌البخاری "مع السند ی "'(۲۲۹/۱) »وسلم "مع الدنسووى " 
(۲۱۱/۷) ۰ 

)٤(‏ ص الحديث : أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلعدعلية »ء 
فخلع الناس تعالہم » فلما قضس صلاته »قال : ماحملكم مى صنيعكم ؟ ٠‏ 
قالوا : رأيناك ألقيت دحليك » فألقينا تعالنا » فقال : ان جبريل أتانى 
2 ¿ فیما قذ را " رواه أبو داود وأحمد والحاكم وابن خزيمة 

بن حبان واختلف فی وصله وارساله » وزواه الدارقطل‌والہزار » وفلس 
r‏ » راجع التلخیص الحبیر (۲۷۸/۱) ٠‏ 
(6 رتاه الارن فرا جج "مم السنذى"(١7 ٠:]‏ 
)٦(‏ هذا الأدر متفق عليه ۰ راجم‌البخاری "مع‌السندی "(۲۸۰/⁄۱) » ومسلم 


مع النووی '"'(۱۷/۹) ٠‏ 8 "یعنی رسولالله صلی‌الله 
په ود 


ZT TIY 


ژوجہا » اشتد غضبه صلی الله عليه سلم وقال : "والله انی اعرفکم بالله 


وأما المعقول : فہوأن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم -واجنب 
والاقتدا* بأفعاله تعظيم » فيكون واجبا ۰ 

والجواب : 

عن الأول أن لانسلم أن الأمر حقيقة فى الفعل » ولوسلم » فهو 
مشترك » ثم قريدة العهد ویب اصرف الى تعر : وواد الد كور 

وعن الثانی ‏ لاسلم أن الاتيان بمثل فعله مطلقا تاس » پل بشرط 
الموافقة فى الكيفية » أن واجبا فواجب » وان ندبا فددب » ولو سلمنا » فقوله 
"لكم" : يشعربالندب لا بالوجوب » فرقا بين "لكم " و" طيكم "ء٠‏ 

وما الا وامر فحملها على العموم يوجب التناقش فيما أض به البى-صلسى 
الله عليه وسلم ‏ عى وجه الندب والاباحة » واذ ا لم يمكن اجراؤها سى 
الحموم سقط الاحتجاج به ٠‏ 

وأما الاجماع : فہس أخبا ر آحاد » وأكثرها فى الصلاة والحج ومايتعلق 


بہما » وقد کان بین لہم أن حکمه وحکمہم فیہا سوا فقال " صلوا كا 


)١(‏ تقول السيد ةعائشة : " صنع النبى-صلى الله ليه وسلم شيشا 
قرخص فیه ۰ فتنزه غه قم ۰ فبلخ ذ لك النبى صلی الله يه وسلم ‏ 
فحمد الله » ثم قال : مابال أقوام يتنزهون عن الش أصنحه » فواللسه 
ای لاعلمہم بالله » واشدهم له خشية " البخارى "مع السدسسدى 
)11⁄/٤(‏ » ومسلم " مع النووی )۱۰٦۹⁄/۱0('"‏ ۰ 
صائم وهی مسألة متفق عليہا فى الصحيحين ٠‏ 

وراجح ‏ أيضا مسد أحمد ٠ )۱۸١/١(‏ 


~~ ۳A — 


( 


وعن المعقول قول : لانسلم أن الاتيان بثل فعله مطلقا تعظيم » بسل 
التعظيم فى ترك الاد رة » فانه يقح من العبد أن يفعل كل مايفعله السيد 

أحتج القائلون بالندب : 

بقوله تعالی : "' لقد کان لکم فى رسول الله ا أثبت الأسوة 
علينا » فكان ندبا ٠‏ 

وبفعل الصحابة فى التمرك بالاقتدا* بفعل النيى ‏ صلى الله يسه 
وسلم  ٠‏ 

واحتج القائلون بالاباحة : | 

بأن احتمال الذ بب ممتئع » ورفعالحرح مشترك بين سار الاقسام » فهو 
المستيقن » وماورا* ذ لك فى محل الشك » والأصل عدمه ٠‏ 

وام بأن فى السألة نظرين : 

احدهما : فیا یجب أن ينزل عليه فعله Fak E‏ 
وسلم س ء. 

والاخر : فی لزوم ثبوت ماثبت فی حقه ف حقنا ۰ 

أما الأول فالظاهر فيه الندب ‏ أعلى : فيما ورا* الأمور العاديسة 
التى من ضرورات الوجود - الا أن تكون كيفية فيا يخالف المعهود » وهو فيما 
ظهر بقريدة تعاطيه فى معرض التقرب أو مظان القربات أو كان يواظب عليسه ‏ 


أظهر » فان احتمال الذ دب وان لم يكن ممتنعا فلا أقل من أن يكون بعيدا * 


(() تقدم تخریجه * (۲) تقدم تخریجه ۰ 


(۴) سورةالاحزاب » آية (۲۱) ۰ 


۹ 


وكذ للك احتمال الاباحة » فان تعاطى الباحات فيما عدا مصالح المعاش يعد 
فى نظر أهل العلم من باب اللعب وتضييع ألوقت » وييعد ذ لك فى حق من 
عرف بحفظ وقته ورعایة زمانه » فکیف فی حق الانبیاء!» واذ | ثبت وجوب | عخقاد 
الرجحان فى فعله ٠‏ فما وراء ذ لك من رتبه الوجوب لاد ليل ليه » فليتوقف فيه 
الى ظہورالدليل ٠‏ 

وأما النظر الآ خر _ فالظاهر فيه لزوم ثبوته ض حقدنا » اذ هوالغالب » 
فان ماأختص به د ون الامة كالناد ر بالاضافة الى مايشاركهم فيه » واغلبالظلين 
واجب العمل ء 

دل i‏ : سيرة الصحابة ‏ رضوان الله طیہم س كما نقلناء » فانم 
بیاد رون الى التقرب الى الله تعالی_بالاقتدا* به توق المباحات الا أن 
یسنعوا » حتی أن ابن عر کان فی طریق مکة یقول براس راحلتہ یثدیہا ویقول : 
" لعل خفا يقع على N‏ يعن خف راحلة رسول الله صلى الله طيه 
وسلم ‏ » وقوله صلى الله طيه وسلم ‏ : " الا أخبرتہا " قاطع ف الدلالة 
على قيام الحجة ٠‏ 

وقولہم : ان ذلك آحاد ۰ 

لم ييق فى رتبة الآحاد » بل استفاض هو وأمثاله » بل صار كالمعلسۇم 


بالضرورة من سيرة الصحابة لمن تتبع آثا رهم 2 


)١(‏ هونص من حليةالأولياء (۱/١٠۳)ء‏ وتال الزبير من بكار كان ابن عسر 
يتحفظ ماسمع من رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وپسأل من حضر 
اذا غاب عن قوله وفعله » وکان یتبح آثاره » وکان یعترض براحلته فی 
طریق رای رسول الله صلی الله غیه وسلم ‏ عض ناقته ۰ راجسع : 
الاصابة (۹⁄۳ ۳۲) ء قاعد ة جليلة فى التوسل والوسيلة لابن تيميسة 
ص‌(٥۱۰0)‏ ۰ 


۳ 


ويؤيده : أنه من باب التبرك E‏ کما تجنده 
صلی الله عليه وسلم ‏ واجب فی أصله » مندوب فی مراتبه ٠‏ 
المسألة الالثة : 

اختلفوا فى أن النبى صلى الله ليه وسلم ‏ هل كان متعبدا بشسرع 
من قبله ؟ ٠۰‏ وللنظر طرفان : 

أحدهما _ البحث عه e‏ صلی الله عليه وسلم  ٠‏ ولا رى 
فيه فأئد 3ة » E‏ لی ثبوته ولا e 1 E‏ 2 ( ب( 

الاس البحث عنه بعد بعثه » والذ ى يجب القطمبه : أله لسم 
يكن متعبدا بشرع أ حد 

(۲) 

وقال قوم من الفقہاء ‏ : بل كان متعبدا به » الا مااستشناه الدليل 

ثم منہم من نسبه الى ابراهيع ٠‏ ومنہم من نسبه الى موس » ومنہم من لسبسه 


الى عيسس » ومنهم من نسبه الى نوح » والكلباطل ٠‏ 


(۱) هذا الرأی : وهوأن کتمان حاله قد یکون من کرامانه ‏ أشاراليسه 
الغزالى فى الستصف فراجح (۲۲۷/۱) ء 
(۲) سب الآمد ی هذا الرأى الى : أصحاب أبى حنيفة » وأحمد فى احدى 
الروايتين عه » وبعض أصحاب الشافعس ٠‏ ۰ 
وفى تيسير التحرير : أنه مذ هب جمہورالحنفية والمالكية والشافعية ٠‏ 
أما الاشاعرة والمعتزلة » فہم اُصحاب الرأی الثائى » وسہم السرازى 
والآمد ى والقاضس ٠‏ 
راجح : المحصول (۳۱/ ٠*۲‏ )ء والاحکام للامد ی (۱۹۰⁄/۳ ) 
تیسیر التحریر (۱۲۱/۲۳) ۰ 


س ٣ ۲١‏ سے 


والد ليل القاطح عليه أمور : 

الأول أنه لو كان تعبدأً بشئ من ذلك لوجب أن يرجح اليه » ولايدتظر 
الوحس فی الوقائح » وانتفاء اللازم معلوم من سیرته » بل شد 5 نکیره یسه » 
ولهذ | لما طالع عمر ورقة من التوراة غضب ‏ صلى الله ليه وسلم ‏ وقال : 
لوان ھی اا وس ا ت 

الثانى ‏ أنه لو كان كذ لك لوجب رجوع طماء الأعصار فى مظان 
الا جتهادات الى الكتب السالفة » كرجوعهم الى الكتاب والسنة »بل لم يجسز 
للصحابة ‏ رضوان الله عليہم الرجوع الى اجتہاد اتهم والى الناشد ة فسى 
طلب الا خبار الا بعد البحث عن سائر الكتب واليأس مها » وهو معلوم الانتفاء 

الثالٹ س قصة معاذ ٠‏ ) 

ولايكن أن يقال : ان اسم الكتاب يشمل الكتب » لأن السابق الىالذ هن 
مه عند الا طلاق هو القرآن د ون ساثر الكتب » ولان معاذ ا لم يعرف بحفسظ 
التوراة والانجیل والاشتغال بہطا قط ٠‏ 

وأا رجوع النبى صلى الله طيه وسلم ضف قصةالرجم الى التوراء انا 
کان لخرض تکذ ببہم حیث انکرہ فی دینہم » بدليل : أنه صلی الله يسه 
وسلم ‏ لم یراجعہا فی شئ آخر ۰ 


(۱) قل ابن کثیر فی تفسیره عن سند بی یعلی العوصلی "لو کان موسی_ 
حیا بین اظہرکم ماحل له الااتباعی "؛ ' لو کان موس وعیس حیین ما 
وسعہها الا اتباعی "۰ 

وفی صد أحمد " والذ ی نفس محمد بیدہ › لو اصبح فیکم موس شم 
اتبعتفوه » وترکته‌ونی لضللتم ۰ * 
راجع : تفسیر ابن کثیر (۲۷۸/۱) » وسدد أحمد ٠ )۴۹1⁄٤(‏ 

(۲) هذہ القصة فق عیہا » ونص البخاری : أن اليہود جاءوا الى الئسس 
صلی اللہ علیہ وسلم _ بامراًة فیہم ورجل قد زنیا ؛ فقال لہم : کیسف 
تعلون بمن زئ منم » قالوا : نحممہما ونضربہما فقال : لاتجدون = 


احتجوا : 2 
بظواھ ر آی من کتاب اللہ ٹعالی ن ٹدل بعمومہا لی وجوب الاقتداء 


(۱) 


بابراهیم وموس وعیس وبا وصی به نوحا ۰ 


والمراد بها : الاقتداء فى أصل الدين والتوحيد وماتشترك فيه الملل 


فان ماورا* ذ لك على التعارض والتداقض ١‏ لا ختلاف تفاصيل شرائعہم ٠»‏ وكفسى 


التعارض د ليلا على ضساد التسك بكل واحد ہا ٠‏ 


(=) 


(0) 


فى التوراة الرجم » فقالوا : لانجد فیہا شيا ٠‏ فقال لهم جد الله بسن 
سلام : كذبتم » فأحوا بالتوراة ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 

راجع : البخارى".مع السندى "(۲/١١١)؛»‏ وصلم " معالنووى " 
(۲۰۸/⁄۱۱) ۰ 
کقوله تعالی : " واتبع ملة!براهيم حنيفا " الساء »آية »)۱۲١(‏ وكقوله 
" قولوا آنا بالله واانزل الینا » وماانزل الى ابراهیم واسماعیل واسحاق 
ویعقوب والاسباط ٠‏ وطٔأوتی موسی وعیسی + وااوتی البیون من رہم ' 
البقرة (1 )٠١‏ » وكقوله " شرع لكم من الدين ماوصس به نوحا " الشورى 
(۱۲) * 

وموضح البحث فى هذه السألة : أن الله تعالى لو اخبربا عن 
شريعة من قبلنا ٠۰‏ ثم لم یامرنا بہا » ولم ينہنا عنها » وكذ لك لو فصل 
ذلك رسول الله صلى الله ليد وسلم ‏ فہل نلتزم ذ لك ويكون بشابسة 
الشرع لنا ؟ 

وقد بحث کثیر من الأصوليين هذه السألة بد ون أن يأترا با شلة طيہاء 
ولكن ابن حزم اسب فى عرض هذ ه الا ثلة » والرد عى من ة ال 
باعبارها شرع لنا »فمن ذلك : 

من شريعة لوط طیه السلام » قال _تعالى : "انا رسلا 
علیہم حاصبا "القمر (۲۲) ء وقد احتج بحضہم بها فى رجم من فعسل 
فعل قوم لوط ۰ راجحالا حکام فی أصول الاحکام لابن حزم (۷۲۸/0) وما 
بعد ها ٠‏ وكذ لك راجح : المعتمد (۹١۷  ۸4۹⁄۲(‏ »وال حكام للا مد ى 


( ۱۹۵-۱۹۰/۲( وکشف الاسرار (۲۱۲/۲- ۲۱۷) ٭ وتلاحظ أن جمہور 


الحنفية ممن يقول بأن ذ لك شرع لنا ه 


لرن 
الناسخ ولوخ 


— Y۲ 


وفیه سائل : 
١‏ س حد النسخ ٠‏ 
۲ س ماحقيقة النسخ $ 
۲ س النسخ جائز لا » واقع سمعا ٠‏ 
هل يجوز النسخ قبل التمكن من الا متثال ؟ 
هل يجوز النسخ الى الانقل » والى الابدل ؟ 
٦‏ يجوز نسخ التلاوة دون الحكم » والحكم دون التلاوة ٠‏ 
۷ ھل جور ےا عادر ا ما ¢ 
هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة ؛ والسدة بالكتاب $ 
الزياد على النص » هل هى تسخ ؟ 
۰ هل دسخ مایتوقف یه الاجزاء » سخ لأصل العبادة ء٠‏ 


on 


Oo 


> 


کے 


:: الناسخ والسسوخ :: )14( 


فى حد النسخ فى لسان العلماء ء 


الذ ى ذ كره القاضس وارتضاه الغزالى : " أنه الخطاب الرافع لحكم 
)۱( 


f 


خطاب سابق مع‌تراخیه نه " ۰ 


ومعاى الرفع : أنه لولاه لاستمرالحكم ودام ء٠‏ 
فالخطاب يتناول : الفحوى والمفهوم ٠‏ 


ء )۲( 
والحكم يتناول : الأمر والنهى » والخبر ٠‏ 


)١(‏ تعريف الغزالى فى الستصفى هو : الخطاب الدال عى ارتفاع الحكم 
الثابت بالخطاب التقدم » على وجه لولاه لكان ثابتا » معتراخيه غه 
راجح )۱۰4⁄١(‏ *» 

(۲) قوله " الخبر " أى : أحكام الوضع والا خبار » كأن يخر الله بوجوب 


۲0 س 


وانما قيد ناه بحكم خظاب سابق » لأن ازالة حكم العقل بالبراءة الأصلية 
لايسمى نسخا » وانما اشترطا التراخى » احترازا من التقييد يان دة 


العبادة ء 


فان قيل هذا الحد مختل لوجوه : 

أحد ها _ هوأن الخطاب الرافع ناسح » فکیف پجوز ذ کره فض حد 
النسخ الذ ى هوالرفع ؟ 

الان س هو أن المنسوخ قد يكون حكم فعل لاحكم خطاب » وكذ لك 
الداسخ قد يكون فعلا لاقولا > لما بينا أن فعل الرسول صلى الله ليسسه 
وسلم س حجة » فتقییده بالخطاب خطاً فى الطرفين ۰ 

الثالكث ‏ هو أن حكم الخطاب لايتصور رفعه ٠‏ 


والجواب : 


عن الأول : أن الناسخ عى الحقيقة هوالله تعالى» ونسخسه 


وعن الثانى : أن الفعل فى نفسه ليس بدليل » وانما يكون دليلا 
بواسطة سابقة مقال وقرينة خال»ءتدل عى أن المقصود مده البيان » فيتازل 


مازلة الخطاب » لأنه دليل الخطاب ء 


(۱) 


(۱) لم یجب الا مام عن کی الاعتراضات التی وجہت لتعريف القاضس » ولذ لك 
فقد ذ كر تعريفا آخر المنسخ فقال : الأولى أن يقال : السخ : طريسق 
شرع یدل اا أن مثل الحم الذ ی کان ثابتا بطریق شرعی لایوجد بعد 
ذلك » مع تراخيه عنه » على وجه لولاه لكان ثابتا " راجح المحصول 
(CYA/Y—)۱)‏ “+ سد 


ا 


المسألة الثانية : 


ا 
حقيقة النسخ : 
)+( 


)۲( )£( 
خلافا للأستاذ أبى اسحاق وامام الحرمين والمصدف وجمامة المعتزلة » 
ولکل معتمل ه٠‏ 
أما المصنف فقد اعمد فيه عى أمرين : 
أحدهما : هوأن الكلام قديم » والقديم لايتصور رفعه ٠‏ 
الثانى : تشبيه ذلك بارتفاع الضد بطريان الضد » وأن مايدل سس 


وما امام الحرمين ققد عمد : على أن عم الله -تعالى ‏ :اماأن 


يتعلق باستمرا ر الحكم أبد! ٠‏ فيستحيل أن م لایستمر » ) | نقسسلاب 


( x 
)ب-٦٤ العلم جہلا › أو يتعلق باستمراره ا وقت معین؛ » فیستحیل أن بعد(‎ 


(=) أما التبريزى فقد أجاب سا » وكذ لك فعل الآمد ى » فراجعاحكاسسه 
(۲۹/⁄۲ - *۲) ۰ وراجع‌المعتەد (۹71⁄1- ۲۹۸4 )لىعرفة 
تعريف أبى الحسين واعتراضاته على التعاريف الأخرى ٠‏ 

وقد ورد صاحب الکاشف رد ود الآمد ی والتبریزی ورد علیہا فراجسسسع 

(۸۸/۲ ا ب) » ونفائس القرافی )١-۲۹۲/۲(‏ حیث اورد بعسض 
الملاحظات عى التبريزى ء 

(۱) سب‌الامام هذا الرای الى القاضی أبى‌بكر * واليه ذ هب الغزالى 
فرا جع الستصفى )٠١۸/١(‏ ء والمحصول ))۲٠/۴١(‏ ء٠‏ 

(۲) راجع اختیار امام الحرمین فی البرهان (۱۲۹۹/۲) ۰ 

(۲) مذ هب الامام یفہم من مناقشته لأدلة الفريثين » والا فهو لم يصرح 
بالمختار عنده ٠‏ راجع المحصول ))—7* (C1‏ * 

)٤(‏ راجع المعتمد (۳۹۷/۱)ء ولم يذ كرالامام أن المعتزلة ممن يقولسسون 
بهذا الرأى ٠‏ ولكن كلام أبى‌الحسين أفاد ذ لك ٠‏ وامام الحرمين صسرح 
به »تمشيا مع تعريفهم للنسخ » را ج جع البرهان ٠ )۱١۹٤/۲(‏ 


ومااستحال بقاؤه استحال رفعة ٠‏ فاذا الزفع محال مطلقا ٠‏ 


وأما المعتزلة فقد اعتمدوا فيه : عى أن رفع الحكم يؤد ى الى أن يكسون 


الشر# الواحد فى الزمن الواحد حسنا قبيحا » مصلحة مسد ة » مأمورا به منهيا 


)۱( 
عله ؛ وهذ ا عين المحال * أو یلزم منه البدا*» وهو على الله تعالی محال * 


۲ ع ٤‏ 1 )؟( 
ل أن الخطاب الأول اذ | استقل بافاد ة دوام الحكم على القطع ء 


فلولا الخطاب الثانى لبقى الحكم ودام » فاذ | انقطع عند نزوله »تعين اسناد 


(۱) 
(۲) 


(+) 


البدا٭ : ظہورالرای‌ بعد أن لم یکن + التعریفات ص‌(۲۹) ء 
ای : للقاض والخزالی والتبریزی » وکل من قال بقولہم ٠*١‏ وتلاحسظ 
توافق العبارات فى الستصفى وهذا الكتاب » كقوله "المكسور يدكسره 
والمفسوخ ينفسخ "راجع الستصض (۱۰۸/۱ ٠ )٠١۹‏ 
كذ ا ف الأصل " بافاد ة " ونقاما القرافى والاصفہانى كذلك ٠‏ الا أن 
القرافی عند ما جاء یعقب علی کلام التبریزی قال : " قوله س يعسسنى 
التبريزى _ : انه أفاد الدوام عى القطع ٠١‏ الع "» وبہذا ستطيح 
أن نقول : ان الظاهر فى عارةالكتاب انها : " ان الخطاب اذ ااستقل 
أفاد القطح على الد وام " وليس " بافادة "ء٠‏ 

وقد قال القرافی معترضا عى التبریزى : لو كان الد وام حاصلا سى 
القطع لا متنحالنسخ ۰ 

قلت : الذ ی یظہر لى 4 التبریزی ماأ راد بکلامه ان ف الخطاب 
مایدل عى دوام الحكم من دون أن يطرأً طيه دسخ » ولکسسسسن أراد ان 
الخطاب اذا كان مستقلا » بد ون اشارة‌الى دوام أو غيره » أنه مس 
الظاهر لا ينسخ » بل يستمر الحكم به » وهذا هو المعہود ض الاحكام 
أالشرعية ء فقوله عى القطع أُی نقطع ا ظا هره الا ستمرا ره 
راجع : نفافس القرافی(۲/٥۰٦۲‏ ا ٦٣۲-ب)‏ ؛ والكاش ف 
(۹/⁄۳- ا -ب) ۰ 


TYA — 


الانقطاع اليه ٠‏ لا الى عدم صلاحية البقا* وتصور د لالة الخطاب الأول ٠‏ وهذا 
ما ن ا دة ار نن ال هة اتشورين الجر : 
والمفسوخ من الفسخ » ولاشك أا ند رك تفرقة بين بطلان الآئية بتفرق أجزائہا 
بالا ختلال وتناهى قوة البقا* » وبين بطلانہا بابطال تأليفاتها بالكسر » 
وكذ لك الفرق بين زوال ملك المبيع لہلاكه » وبين زواله لورود الضسخ على‌البيع٠‏ 

وقوله : ان الکلام قد بم 

قلا : أجل » ولكن ليس المرتفع هو الكلامءبل الحكم » وليس الحكسم 
هو الكلام » بل الثابت بالكلام ٠‏ 

وخد هذا نقول : يدبغى للمحصل أن لايخظل من مقاصد الحلماء فى 
مجاری الا طلاق لتلا یزل دا ااك اللفظى » فيعلم اتس وان 
قالوا فى حد الحكم ‏ ف مواضع ‏ : " انه الخطاب المتعلق بكذا ٠'‏ فليسوا 
يعنون بالحكم المنسوخ هذه الحقيقة » وكيف يتوهم ذ لك مع تصريحهم بأن 
المرفوع هو حكم خطاب سابق » فجعلوا الخطاب د ليل الحكم »> لاجنسه الاعم 
بل المراد بالحكم القابل للنسخ : هوالحقيقة القسمة الى الوجوب ومايقاسمه 
ومايدقسم اليه ٠‏ وهو حالة شرعية ستفاد ة من خطاب الشرع » تجرى من الفعل 
مجرى الاأوصاف » ترجح الى اعتبار ذ هنى أو اضافة محضة ولهذا نقول : دسخ 
وجوب وكذ] وتحريم كذا ٠‏ ويشہد له : أن القديم كما لايرتفع » لايدعددم 
ولا ينقطع ؛ ولا يتصور له ابتداء وانتہاء ء وقد ا حد التسخ e‏ أنه (٥٦أ)‏ 


بيان مد ةالحكم " ولو كان الحكم قد يما لاستحال أن يكون له مدة منتهية ٠‏ 


٠ الادحاض : الازلاق » فالمداحض : المزالق‎ )١( 
راجع مختار الصحاح ص‌(۲۱۹) باب د حض ء‎ 


س ۲۷۲۹ ن 


واما ماذ كره من تعذ ر اضافة الرفع الى الطارئ ء تشبیہا بالحقائق ؛ء 
فلا تحقيق له » فان الحكم وضع يقبل الرفع كما فى الشاهد » والرافعم هسو 
الله » وانما اشکاله فى حق الله تعالى ‏ من حيث انه يوهم البداءء 
وسنجیب نه ۰ 

وقول امام الحرمين : انه يعلمه الله مستمرا ابد أوالى مدةمعيدة ٠‏ 

قلا : يعلمه مستمرا الى وقت ورود الس الراقع ومرتفعا به » لالاستحالته 
ف نفسه » ولا يوجب ذ لاك استحالة البقا* وتعذ رالرفع » اذ لو كان كذ لك لما 
كان العلم معاقا به على ماهو طيه » وهو محال ٠‏ وهذا كما يلم أن‌الحادث 
واقع فى وقت تعلق القد رة والا راد ةبه بتأثير القد رة والاراد ة » ولا يوجب ذ لك 
وجوب الوقوع وسلب الاستداد الى تأئيرهما » وان كان خلاف علمه محالا» وذ لك 
لأن العلم تعلق به على هذا الوجه ٠‏ وذا الحرف يزول اشكال لزوم البداء 
فان مه تعالى- لايتجدد ولايتغير » لابالنظرالى نفس الحكم ولابالدظر 
الى مناه » فلا بيدوله فشو أصلا » تعالى الله عا يقول الظالمون طسوا 
کبیر! ۰ 

وأما قول المعتزلة : يؤد ى الى كون الشوء حسنا قبيحا » مأمورا منہيا ٠‏ 

قلنا : قد أبطلنا قاعد ةالتحسين والنقبيح ٠‏ 

وأما الأمر والنہى : فان أرادوا به : "لزم اجتماعہما "» فليس كذ لك 
فان عد تعلق الأمر لم ببق متعلق النهى » وان أرادوا به : "أن ماكان 
مأمورا به بعينه يصير مهيا عنه فى ذلك الزمان ٠"‏ فسلم » لكن لم أادعطوا 
اشفا (٠‏ 2 و ف مد ها 4 اا اهاد ن خت في الام 


حسنا أو «صلحة أو اراد ة » والكل عد نا باطل ء 


0 کیا فی الا صل و الصحيح “النص الرافع‎ )١( 


ے * f‏ ~~ 
السألة الخالفة : 


النسخ جائز خلا » واقع سمعا » خلافا لليہود فض الطرفين » ومدہم من 


)۱( 
جوزه ڪلا ء 
)۲( 
وروی عن بعض السلمین انکا ره سمه ه 
(x)‏ 
أما الجواز العقلى : فقد دل عليه ماكشفناه من حقيقته » ودفعنا عه(10٦-ب)‏ 


من الاشکالات ۰ 


)١(‏ فى حاشية العطار على جمعالجوامع : أن البلقيئى به على أن حكايسة 
خلاف اليہود فس كب الأصول مما لايليق » وكان الواجب : أن يكسون 
ذ لك فى‌أصول الدين + راجع(۲/١١١)‏ . 
والآمد ى كعالم بأصول الدين لم يترك هذه السألةالا هين نہاية 
القول فيا ٠١‏ فذ كر أن اليہود فى هذه السألة فرق ثلاث : 
الأولى ‏ الشمعنية » وذ هبت الى امتناعء كلا ء 
والثانية ‏ الضمانية » وذ هبت الى امتتاعه سمعا لا علا ء 
الثالشة ‏ العیسویه » وذ هبت الى جوازه غلا ء ووقوء سمعسا ‏ 
واعترفوا بنوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الى العرب خاصة ٠‏ 
راجع الا حکام للآمد ی (۲۲۵/۲) ء۰ 
(۲) هذا الرای مروی عن ابی لم محمد بن بحر الاصفہانی ( معتزلی» ولد 
عام ۲0۲ » وتوضش عام ۲۲۲) » 
قلت : فى جمع الجوامع بين ابن السبكى : أن أبا سلم سمس 
مايد عونه الأصوليون "نسخا  "‏ "تخصيصا "» لأنه قصر للحكم مى 
بعض الا زمان › فهو تخصيص فى الا زمان » كالتخصيص فى الاشخاص ء 
فعلى ذ لك الخلاف لفظى » وصح أنه لم يخالف فى النسخ أحد مسن 
المسلمين » لأنه معلوم من الدين بالضرورة ء 
راجح جمعالجوامع مع العطار )١۲۲/۲(‏ » والتبصرة ( هامش )ص ۲١‏ 


a 


أما الوقوعم فيدل عى اليہود فيه سلكان : 

الأول وان الت قي ودن جد صلی‌الله یه وسلم ‏ 
ومن ضرورته نسخ شريعة موس ان كانت بعت الد وام » اما ف الكل أو فسى 
البعض ۰ وان زعوا آنہا كانت مقيد ةبمبعث محمد صل الله عليه سلسم 
فقد حصل المقصود الأصلى من آيات النسخ وكفونا مؤدة الجواب ء 

على أنا تقول : أجمع السلمون واليہود : عى أن تلك الاحكام لم تقيد 
بنص شريعة موس تفصيلا » ولو کان كذ للك لوجب أن يكون الایمان بمحمد صلی 
الله ليه وسلم ‏ من تمام الایمان بموسى عليه السلام »ء حتى لاينكره 1لا 
معاند ۰ ولو فرضنا اخبارا جملیا من موس فی جنس ماورد به : اه سیکون له 
تبد يل وتخيير بمقتضى شريعة مترا خية مع طلاق نصوص شريعته - لكان ذ لك 
اخباراعن نسخ مرتقب لاتقييد! للحكم ٠‏ ونقد م العلم بأن حكم الخطاب سسيزول ِ 
بخطاب متراخ لايمبع كونه رفعا » ولو فى شريعة واحد ة » فکيف ض‌شريعتيسن 
کما ذ کرناه فی علم الله تعالی ( ل ثم لایخرج عن کوله تبدیلا وتغییرا ؛ 
وهو معنى النسخ ٠‏ أما ثبوت وصف الرفع له فهو من تفصيل مذ هب المثبتين ٠‏ 

الاس : هوأن موسى : اما أن ( يكون ) جا* بشرع جديد » أو لاء فان 
کان الثانی › لم یکن موس صاحب شریعة بل تابعا لمن قبله ء داعا الدینه 
وان كان الأول » فقد ثبت النسخ » ونفصله من وجهين : 

أحد هما هو أنه جاء فى التوراةأن الله -تعالى قال لدسسوح 
طيه السلام عند خروجه من الفللك : " انى جعلت كل دآبة مأكلا لسك 


)۱( 
ولذ ريتك » واطلقت ذ لك لكم » كنبات العش ما خلا الدم ظا تأكلوه " فم 


)١(‏ ف التوراة ”وارك الله نوحا ونيه » رقال لهم : أثمروا واكثروا » واملاوا 
الأ رش » وخوفكم ورعكم يكون على كل وحشية الأرش » وى كل طير السماء 
وعى الداب عى الأرض » وكل سمك البحر » بأيديكم جعلته › ت 


۷ 


قد حرم لی موسی وہای اسرائیل کثیرا من الحیوان ٠۰‏ 
(x)‏ 

حرم ذ لك على بنی اسرائيل ٠‏ وقد سبق الجواب عن خيال التقييد » وهو شبهة (٦٦-أ)‏ 
السلمين فى انكارالنسح ٠‏ 

الأول : اجماع السلمين قاطبة : على أن شريعة محمد صلى الله 
يه وسلم ناسخة لجميع الشرائع » اما بالكلية ء أو ف البعض ء 

فان قيل : لانسلم الاجماع على‌النسح » فان السلم هوالا جماع على كوه 
حقا وبطلان سائر الشرائع بعد ها » أما أنه بطريق الرفع والنسخ » أو بطريق 
انتهاء الشرائع بشرعة » فهذا فى محل النظر » ولااجماع فيه ٠‏ 

فقد سبق الجواب عنه » على أن معظم القائلين بالدسخ فضسروا اللخ : 
" بأنه الخطاب‌الدال على أن مثل حكم الخطاب الأ ول زائل وغير ثابت فس 


الثانی مع تراخیه عنه " *ء فاذ ا ١‏ ما عترفوا به ( هو ) حقيقة النسخ ٠‏ 


)=( کل الد بیب الذ ی هو حی » لکم یکون طعاما » کخضرالعشب ؛ جعلسست 
لكم الكل » بل بشر فى نفسه دمه لا تأكلوا ٠‏ سفرالتكوين » الاصحاح 
التاسع من التوراة »> السامرية ص(٥))‏ ء 

)١(‏ سورةالبقرة ء آية )٠١٠١(‏ ء 


YT 


وقوله تعالی :" " واذا بدلا آية مكأن آية » والله آعم بما يدزل ٠"‏ 
والمبندل اما التلاوة أو الحكم ا ا کان فہو رقع ونسخ ٠‏ واا الخسساص: 
)¥( 

فقوفه تعالی : " قد نری تقلب وجہك فى السماء " الاية ٠‏ 
. (۳). .۰ : )<( 
(o) .‏ 
لوارٹث » فقد آعطی الله کل ذ ی حق حقه "ء 
(Y۷) E e U 4‏ 


لهن سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والثبيب بالثبيب جلد ماثة 


٠ء‎ )٠١٤( سورةالبقرة» آية‎ )١( ٠ )٠١٠١(ةټآء سورة‌الدحل‎ )١( 

(۴) ھی قولہ تعالی۔ : " یوصیگم الله فی أولاد کم للذ کر مثل حسسسظ 
الانثيين ٠١‏ "الآية سورةالنساء » آية(١١) ٠‏ 

(>) وآيةالوصية » هی قوله تعالی "كدب طيكم »اذا حضراحدكم الموت ان 
ترك خيرا » الوصية للوالد ين والاقربين » بالمعروف » حقا على المتقين " ٠‏ 
سورة البقرة » آية ٠ )۱۸١(‏ 

(۵) راه أبوداود + "ان الله قد اعطق كل دى حق حقه فلا وصي اة 
لوارث "» ورواه أحمد » والترمذ ی » وابن اجه » وهو حسن الاسناد + 
وقد اجمعأهل العلم لى الأخذ به »كما قال الشافعى » راجح 
التلخيص الحبير (۹۲/۳) ء 

" آيةالجلد : " والزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منہما ماثة جلدة‎ )٦( 
٠ التور(۲)‎ 

(۷) قال تعالی : "واللای یأتین الفاحشة من نسائکم ٠‏ فاستشہد وا ہن 
ارسعة منكم » فان شہد وا فأمسكوهن ض البيوت حتى يتوافههن الموت أو 
یجعل اللہ لہن سبيلا " الساء )٠٠٥(‏ ۰ 

(۸) هذا الحديث رواه مسلم بألفاظ مقارية مع بعض التغيير فى ترتيب الحكم 
ولم أجده عند البخاری » ولکن ذ كر الحكم بدون أن يجعله حديثا = 


E 
ا‎ ) 
وقد تسخ قوله تعالی  : " فقد فوا بین يد ې نجواکم صدقة پقولسه‎ 
(۲) ا‎ 
0 فان لم تفعلوا وناب الله غيم‎ E 
(+) 
٠ ونسخ الا عتداد عن الوفا ة سنة بالا عتداد اة ا کد وعشرا‎ 


(<) 8 
E UE 


(x) 
0) 
0 


(<) عن الرسول _صلى الله ليه وسلم ‏ راجع مسلم "مع‌النسبووى " 
(۱۹۰⁄۱۱)»والبخاری "مع‌السندی )۱۷۸/٤("‏ ۰ 

٠ )۱١( سورة المجادلة »آية‎ )۲( ٠ )١١(ةيآ سورةالمجادلة»‎ )١( 

(۲) قال تعالی- : "واللذ ین یتوفون مم ویذ رون أزواجا ٠‏ وصية لا زوا جم 
متاعا الى الحول غير أخراج " ثم نسع حكم هذ مالآية بقوله تحالى: 'والذ ين 
يترقون نكنم ويذ رون أزوا جا يتيصن بانفسهن أربعة اشر وشرا " 
سورة البقرة » آية ( ۲۰ ۲) )۲٠۲١(»‏ ء 

)٤(‏ آية السيف : قال تعالى فى سورة التهة» آية (0)» " فاذا انسلسخ 
الا شر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم ٠‏ وخذ وهم » واحصروهم 
واقعد وا لهم كل مرصد ٠*٠‏ * الاية ء 

راجع كتاب "النسخ فی القرآن " لمصطض زید (۲۰۵/۲)؛ وفیه 
بحث مطول عن اية السيف ٠‏ 

(0) لمعرفة مذ هب المعتزلة : راجع المعتمد »)]١١٤١۷/⁄/١(‏ وفيه 
يذ كر أد لة المذ مب ١‏ وأدلة الخصم ٠‏ وينسب الى بعضأصحاب أبس 
حنيفة ويعض أصحاب الشافعس القول بذ لك ٠‏ 

وفى كشف الأسرار : انه يجوزالنسخ قبل التمكن من الامتثال عد 
أكثر الفقهاء وء مة أصحاب الحديث » وال خلاف ذ لك ذ هب بعمسض 
الحنفية وأبو بكر الصيرفى من أصحاب الشافعى ء راجع(۹/۲١۱)‏ = 


س ۲۲0 — 


وسشاً الخلاف + النظر فى تحقيق الأمز قبل التمكن ٠‏ وأن الأمر هسل 
ينضمن مصلحة أو حسنا أو اراد ة ام لا ؟ 
ودليلنا : قصةابراهيم عليه السلام اله أمر یڈ بح اسماعیل ثم دسخ 
ھ 1 )۱( 
عنه ذلك قبل التمكن من الا متثال ء 
فان قيل : لانسلم الأمربالذ بح و ا ری فی 
الام انى أذبحك "۰ فانه صام؛ فلا اشعار له بالأمر ٠‏ ولا قول أسماعيل : 
" أفعل ما تۇر " فاده يتناول المستقبل *ء نعم ٠‏ لاننکر الا مر بالاضجساع 
والتل 6 ولہذ ا قیل له : " قد صدقت الرؤيا وأنه کان یظن أله اشر 
بالذ به » ولہذا قیل له : " ان هذا لہو البلا البين " وأما الفداء » فهو 
عا كان متوقعا لولا الفداء *ء ثم لوسلمنا الأمربه » فلا نسلم النسخ » سل 


امتثله » لكنه كلما قطع جز التحم ماقبله > أو تقول : انقطع التكليف لا نقلاب 


(=) واصول السرخسی )٦٥-1۲/۲(‏ ۰ 
وقد وافق الآ مد ى على المذ هب الأول ».ولكده اعترش على الحجج الت 
جا*وا بہا ۰ تم جاء بعد ذلك بأدلة أخری فراجع الاحکام  ۲۵۳/۲(‏ 
0۹( ° 
)١(‏ قال تعالى _ حكاية عن ابراهيم : " فلما بلغ معه السعس » قال : 
یابای ای اری خی المنام انی اذ بحك »› فانظر ماذ ا تری " سورة الصافات 
)٠١۲(‏ ومعلوم أن رقيا الانبياء حق » وافعالم بأمرالله » فاعمر طلنب 
الذبح أمرا فى حق ابراهيم _ عليه السلام ء 
ثم لما أراد ابراهیم ذ بح اسماعیل » قال تعالى : " ولما اسلما » 
وتله للجبين » وناديناه : أن ياابراهيم قد صدقت الرؤيا » انا كذ لسك 
دجزى المحسنين » ان هذا لهو البلا المبين » وفديناه بذبح عظيم " 
الصافات )۱*0(»)۱١٤2(»› )۱١۳(‏ * 
فاعتبر الأمربالذ بح منسوخا »قبل أن ينفذه أبوالانبياء ‏ ليه 
وى بيدا أفضل الصلاة والسلام _ ٠‏ 


۳۲1 


عنقه دحاسا » ولو سلمنا ذ للك کله » فہو معارش بها يلرم مله المحال » وهو 
كون الشر+ الواحد فى حالة واحد ة حسنا قبيحا » «صلحة مفسد ة » مأمورا به 
والجواب : 
بيان الأمربالذبح : اعقاد ابراهيم ‏ طيه السلام  ٠‏ وقول اسماعيل 
"افعل مائؤمر " أى : الذبح الذ ی ذ كرت أنك أمرت‌به » واقدامه عمس 
ما لولم يكن مأمورا بالذ بح لكان حراما ٠‏ 
قولہم : کان مأمورا بالاضجاع ۰ 
باطل ٠١‏ لأن الأمربالاضجاع ليس من البلا المين ٠‏ 
قولہم : كان يظن الأمربالذبح ٠‏ 
قلنا : ايام الأمربالذبح مع عدم الأ مر تلييس وتجهيل واغرا* بالباطل » 
وذ لك محال عى الله کا فی حق الا ثبیا ء۶ » ثم لا حأاجة للفدأ* بعسد 
الامتتال » وبه حصل الجواب عن 1 E‏ امتثلالذ بح لكنه التأم لاو 
وقوله : " قد صدقت ۲ وای | صد قہا واخذ ت فسیس 
الامتثال ء 
وقولہم : انقلب عقه نحاسا ٠‏ 
لم تثبت صحته » ثم هو ممتدع على أصلہم ٠‏ لادائه الى التكليف‌بالمحال 
وأيضا اذا انقطع التكليفبالتعذ ر » امتدع الغدا* ٠‏ 


)۱( سورة الصافات » آية )٠١١(‏ ء٠‏ 


E ER 
: السألة الخاسة‎ 
(۱) )*( 
يجوز النسخ الى الائقل ولا الى بدل » فان التكليف ابتدا* لیس بوا جسب(1۷)‎ 
فزواله لا پوجب بدلا ولاوصفا قى البدل ء۰‎ 


(۲( 
ویشہد له : الوقوع » فقد دسح ايةالنجوى لا الى بدل » وسسخ 
(۲ 
التخيير بين الصوم والقد ية الى الائقل : وهوالصوم نا ٠‏ 


وامساکہن فی البيوت الى الجلد اا 


٠ كذا فى الأصل ( لا الى بدل ) ومى أيضا ضف المحصول كذلك‎ )١( 
وعد ى لو قال : "يجوز السخ الى الأفقل وال لابدل ” لكان أحسسن‎ 
ا‎ 

(۲) آپة النجوی : قال تعالی فی سورۃة المجادلة ء آپۃ (۱۲) : “ یاأیہا 
اللذ ين آمنوا اذ ناجيتم الرسول » فقد موا بين يد ى نجواكم صدقة » 
ذ لكم خير لكم واطہر ء فان لم تجد وا » فان الله غغور رحيم " ء* 

ثم سخ هذا الحكم برفعه عهم دون أن یلزمہم بشو آخر » فق ال 
حعالں : " اأشفقتم أن تقد موا بین ید ى نجواكم صدقات » فاذ) لسم 
تفعلوا » وتاب الله ليكم "٠٠‏ الآية(١١)‏ من سورة المجادلة ٠‏ 

(۴) التخيير بين الصوم والفدية ٠‏ قال تعالى : " ياأيہا الذ ين آمنواكتب عليكم 
الصيام ءكماكتب على اللذ ين من‌قبلكم ء» لعلكم تنقون أياما معد ود ات » فمن 
كان مدكم مريضا أو عى سفر فعد ة من أيام آخر » وع اللذ ين يطيقوسه 
فدية طعام سكين » ممن تطوع خيرا فہو خير له » وأن تصوموا خير لكم 
ان كنتم تعلمون " البقرة )۱۸٤١ » ۱۸١(‏ ء ثم سخ الله التخيير "وان 
تصوموا خیر لکم " بقوله " شہر رمضان الذ ی أنزل فيه القرآن » هدى 
للناس وينات من الہد ى والفرقان »فمن شہد منكم الشهر فليصمه " 
البقرة (۱۸0) هء 

)٤(‏ قال تعالى : “ واللاتى يأتين الفاحشة من نسافكم » فأستشهد وا 
یہن أيعة منكم ٠‏ فان شہد وا فأ مسکوهن فی البیوت حتی یتواف ہن 
الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " النساء ٠ )٠١(‏ ت 


II 
(۱) 
* وصوم عا شوراءالی صوم رمضان‎ 
(۲) ء‎ 
وقوله تغالى : " نأت بخير سا " أى ض الثواب والصلحة» شم‎ 
لايدل عى أصل البدلأيضا » فان "الها " ضميرالاآية » والنسخ لايكسون‎ 


E ws 
٠ الا بمثلہا من أية أو سنة‎ 
المسألة السادسة‎ 


يجوز : لسخ الحكم د ون التلاوة ۰۰ وهو کثیر * وتسخ التلاوة د ونالحكم 
)<( 
کقوله تحعالی "الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهطا البتة نكالا من اللسه '؛ 


٠ 
a 


(=) ثم قال الرسول صلى الله ليه سلم ‏ " خذوا على «قد جعل 
الله لهن سبيلا » البكربالبكر » جلد مائة » وتخريب عام » والثيسسبپ 
بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة " ء 
)١(‏ عن عائشة ہ رض اللہ عنہا ‏ : " كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر بصیام یوم عاشوراء» فلما فرش رمضان » کان من شا صام؛ ومن 
شاء أفطر » راجع البخاری " مع‌السندی"(۲۲۱/۱) ۰ 
(۲) سورة البقرة » آية )٠١٠١(‏ ء 
(۲) عدم جواز النسخ الى بدل : سب هذا القول الى بعض المعتزلة كذ أفى 
٠‏ شرح المحلى على جمع الجوامع ء٠‏ راجع )١۲٠/۲(‏ "“عطار " ٠‏ وكذ لك 
سب ال الشافعی جوازہ لا وقو ۰ 
راجعالمعتمد (۱0/⁄۱ )٤ ۱1-٤‏ » والاحکام للآمد ی )۲٣۱-۲۹۰/۲(‏ 
)٤(‏ قال أبى بن كعب : أن سورة الا حزاب كانت تضاهى سورة البقرة » وانہم 
كانوا يقرأون فيہا " والشيخ والشيخة اذ زديا فأأرجموهما البتة » كسالا 
من الله ورسوله " فرفع فيما رفع » راجع محة‌المعبود (4⁄/۲) ٠‏ 
ومما قال عمر : کان ما أنزل عى سول الله آيةالرجم » قرأناها » 
ووعيناها » وغلناها » فرجم ورجمتا بعده » فاخشی » ان طال بالناس 
زهان »أن يقول قائل : مانجد الرجم فى كتاب الله » فيضلوا ترك 
فريضةأنزلها الله ٠‏ راجع سلم "مع النووى )۱١۹١/١١("‏ ء 


بس ۳۳٩‏ ل 


وس E‏ » کہا روی عن عائشة رض الله عہا -اہا 
e E‏ ا 


i 
. ل ا انت نەن سورة البقرة‎ 


السألة السابعة 


د لیلنا : هو أن احتمال تعمد الكذ ب والوهم والغلط قائم فى الآحاد » 
مون عنه فى التواتر » فحعين العمل بالأقوى ٠‏ 

ويتجه أن يقال : كل د ليل يفيد وجوب العمل به بشرط انتفا* غسيره ه 
فاحتمال ذ لك الغير يقدح شكا فى وجود شرط العمل به » كالبرا*ة المستيقة مع 


۰ )۲۹/۱۰('" راجغ لم "معالدووی‎ )١( 

(۲) راجع فقرة )٤(‏ من الصفحةالسابقة ٠‏ 

(۲) ذهب ابن حزم الى جواز سخ المتواتر بالآحاد » وما أحتج به قوله :ان 
فی البیوت منسوخ بحد يث غير متواتر » وهو : " خذ وا علي » خذ وا 
على » قد جعل الله لهن سبيلا ٠١‏ الح " ٠‏ فراجع الا حكام لابسسن 
حزم )٤۸۲-٤۷۷/۲(‏ وفيا ذ كرمااحتج به الشافعن فض الرسالسة 
ورده عليه » فراجع الرسالة ص(٦٠١٠) ٠‏ 

وراجع هذه ا : الستصفی للغزالی ١١۸-١١١/۱(‏ » 
)۱۲١ ٤‏ وسترى : أن الغزالى قد يطلق القول بجواز سخ الكتاب 
بالسنة » ولکنه فى مواضع آخر من كتابه ييين عدم جواز دسخ القاطسع 
بغر القا طح ٠‏ فيقصد بذ لك السنةالمتواترة » والاحكام للأ دى 
(۲۱۹-۲7۷/۲) » والمعتمد (۰⁄۱)) ۰ 


Ar 


الات ف اال و ن هد ال اا اع من 
معرفة التاريخ » ومعرفة التاريخ لاتدض ألترجيح ٠‏ فيجب لعل بالزا جى 
وهذ | بخلاف العام والتفى الأصلى » فانهنا وأن كانا مقظوفى الأصل » لكنہما 
ظاهر! التناول » والمخصص رد لیل الشغل سیدان ہما لم يتداولا محلتتاولهط 
وأا الداسخ فيرفع حكم دلالة محفقة ء 
احتجوا ی وقوت بأمور : 
أحد ها قالوا : سخ قوله تعالى : " قل لاأجد فيما يوحى اس 
الآية ٭ بنہيه ‏ صلى الله طيه 8 من اکل کلی ذا ی ناب سن السا ٠‏ * (1۷٦-ب)‏ 


وثادیہا : تسخ قوله تعالں: " e‏ 


طيه السلام س : " لات e‏ ول ن ار 


و 


)1 
وثالڈہا شب ف ااا i‏ ليه السلام س E‏ لا وصية لوأ رٹ , 


(۱) کال تحال : " قل لاأجد فيا أوحى ألى محرما على طاعم يطعمه 
الا أن يكرن ميدة أو د ما سفوحا أو لحم خثؤير » فاه رجس » أو صقا 
أهل لخير الله به ٠"‏ الانعام(0١٠)‏ ء 

(۲) مفق طیہ ۰ راجع البخاری "مع ‌السندی "(۲۱۳/۳۲)ءوسلم " مع 
النووی *"(۸۲/۱۰۵) ۰ء 

(۴) سورة النساء ؛ آیة (۲۲) ؛ وم قوله تعالى : " حرمت ليكسسمم 
أمهاتكم وينتاكم وعماتكم ٠٠٠١‏ " الآية ٠‏ 

) ۰ تقدم تخریجه‎ )٤( 

(0) آيةالوصية "كتب يكم اذا حضراحد كم الموت أن ترك خيرا » الوصيسة 
للوالد ين والاقربين ٠*‏ "الآية )۱۸٠١(‏ من سورةالبقرة ٠‏ 

(1) واه احمد + وأو داود والترد ی واین اجه » وهو خسن الاستاد 
وكذ لك رواه النساش من طق آ خر زق أجمع العلماء لى القول به ٠‏ 

راجع التلخیص !بْخبیر ٠ )٩۳/۳(‏ ت 


C١‏ اس 


)۱( 
ورابعہا : أن أهل تبا* تحولوا بقول واحد الى بيت الله الحرام ء 


وخاسہا : أنه صلى الله عليه وسلم س كان يىفذ آحاد الولاة الس 
الأطراف وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ ٠‏ 


والجواب : 

قوله --تعالى-: " قل لاأجد " اخبار عن حصر وح التحريم الى حين 
هذا القول » ولایلزم منه وحی تحلیل فیما عداه » فلا یکون تحریمه سخا ۰ 

وقوله : " ماوراء ذلكم " و بالاحاد ء 


وآية الوصية : انما نسخت بآية المواريث ؛ والحديث اخبار عته ء 


وأا هل قاء فلا تسلم آنہم ااستغاد وا اليقين من قول ذلك المخبر ه 
فان خر ]لااد مع القرأ ئن المحتفة به قد يفيد اليقين » وكذ لك الجواب عسن 


ارسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الآحاد الى الأطراف ٠‏ 


لحاجته اليه » كيلا تخلو حضرة النبوة عن طائفة يقومون بالنصرة والذ ب عن بيضة 


1لا سلام بارسال عد د التواتر الى کل طرف ؛ ولعلہ لایفی به جمیع من بحضرته 


(=) وقد جعله البخاری عنوانا لباب ستقل » واورد فيه قول ابن ماس : 
"كان المال للولد » وكانت الوصية للوالد ين فنسخ الله ذ لك بالمواريث 
راجع البخاری "مع السندی )۱٦۲/۲("‏ ۰ 

)١(‏ سفق ليه » ولفظ مسلم : عن ابن عمر : بيدا النا س فى صلاة الصبسح 
بقبا* » اذ جاء‌هم آت » فقال : ان رسول الله صلی‌الله یه وسلم ‏ 
قد أنزل عليه الليلة » وقد أمرأن يستقبل الكعبة » فاسنقبلوها ٠‏ وكانت 
وجوهم الى الشام » فاستداروا الى الكعبة *ء راجح سلم "معالنووى " 
»)٠۰/۵(‏ والبخارى " مع السددى )۸۲/٠(“"‏ ء 


e 


عليه السلام ‏ » ولہذا وجب ليم قبول قولہم فى التوحيذ وأصول الشريعة 


وما لایجوز اثباته الا بالقاطع فی زماننا هذا ۰۰ وهذ ا قريب من الأتصاف ء 
السألةالثامدة : 


)۱( 
جوز نسخ الكتاب بالسنة » والسنةبالكتاب » فلا يعتبر فيه التجائس ء 


(YY) 
خلافا للشافعى رضن الله عنه  ف الطرفين ء‎ 


دليلنا : هوأن الكل من عند الله ء فلا يتعين أحد هما لحكم + كما فض 
ابتدا* آلا ثبات ء 

وقد احتج بعضهم فى الطرف الأول لى وقوه : با أوردناه من الا شلة 
ف الال الى قلہا » وقد بينا ضعفها ء ثم ھی آحاد فیلزم منه جواز نسځ 
الكتاب بخبر الواحد » وهو باطل + ٠‏ 

(x) 

: الطرف الثانى » فيد ل عليه اثلة صحيحة وهس‎ bl 

۲ 
تسخ التوجه ا اتات 
( 


£٤( 
٠ وتحريم الباشرة بالليل فى رمضان بعد الہجوع‎ 


(-1۸( 


0 ى 2 بالسة الشرافرة ٠‏ ودا ورذ ت فن المحصيل وهو فيط مسن 
الاطلاق ء 

(۲) الرسالة ص(۸١٠)‏ وعابعدها ء 

(۲) تقدم 

)٤(‏ عن البراء بن ازب : کان أصحاب محمد صل الله عليه وسلم س اذا 
كان الرجل صائها فحضر الافطار » فنام قبل أن يفطر » لم بأكل ليلته 
ولایومه حتی يەس » وان قیس بن صرمة !لا نصاری » کان صائطا » فلا 
حضرالافطار أص امرأته » فقال : اعدك طعام ؟ قالت : لاه ولكن 
انطلق فأطلب لك » وان يوم يعطل » فغلبته ناه » فجا*ته امرأته 
فلما رأته » قالت : خبيةلك ء فلط اتتصف‌النهارغشى عليه ۾ ٠‏ = 


ا 


(۱) ٤ 
۰ وتسخ صوم عاشوراء لصوم رمضان‎ 
» وجوا ز تأ خير الصلاة الى ایجلاء ألقتال بصلا ة الخوف‎ 


فان نواسخہا فی القرآن » ولیس أدلۃ ثبوتہا فی » فدل ی انها 


)۲( 
وکذ لك قولہ ۔ تعالں۔ 8 فلا ترجعوهن الى الكفار " نسح لما قرره 
)۲( 


رسول الله صلی الله ليه سلم س من العہد والصلح على رد هن 


تلاوتہا کہا نسخ حکمہا » أو لعل نواسخہا أيضا فى السدة لکنہا اند رست ء 


(=) 


(۱) 


(Y) 
(Y۲) 


(<) 


ولا مالا ة بقول آلقائل : لعل أدلتہا كانت فض الكتاب » لکن نسسسخ 
)<( 


قذ كر ذ لك لانبى صلى الله عليه وسلم ‏ نزلتآية " احل لكم ليلسة 
الصيام الرفث الى نسائكم " » ففرحوا بها فرحا شديدا ٠‏ ودزلسست : 
" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ٠١‏ الآية " ٠‏ 

راجع البخاری "مع السندی "(۲۲۸/۱) ٠‏ 
قالت عافشة : کان رسول الله _صل‌الله عليه وسلم يأ مربصیامه ‏ 
یعای عاشورا*ء ‏ قبل أن يفرش رضان » فلا فض رمضان کان من شاء 
صام » ومن شاء أفطر ٠‏ 

راجح لم " معالنووی "(0/۸) » والبخارى " مع السسدى " 
)۰)۱7 
سورة الممتحنة » آية ٠ )٠١(‏ 
فی البخاری "'وکان فیما اشترط سيل بن عمرو يعاى يوم الحد بيية س 
أنه قال : لايأتيك ما أحد - وان كان على دينك الارددته اليا 
وخلیت بيننا ويله * 

ثم جات الموەنات مہا جرات فکادت أُم کلثوم بدت غبة بن بی معیسط 
ممن خرج الى رسول الله » وهی عاتق ء فجاء أهلہا : يسألون رسول 
الله أن يرجعہا اليہم ٠‏ فأزل الله "فلا ترجعوهن ٠۰‏ " الخ ء 

راجح البخارى "مع ‌السند ى )٤1/۲("‏ » وسلم " مع النووى " 
(۱۹⁄۱1۲) ۰ 
قال الامام : ومن الجهال من قال : " لاحاجة بنا الى تقدير = 


E 


ولايلزم من ثبوت تقاضها بالكتابا أن يكون الكتاب هو الاس » لاحتمال 
آنا سا بالسدة ثم ورد ت نقائضہا ۴ الكتاب « لأا نقول : الأدلة 
لاتدفع بالأوهام » ولو وزد كتاب لكلن_الظأهر أن لاينسخ تلاوتہا وأن ينقل لو 
نسخت + فتقد ير ما هو سبوق بالعد م وى خلاف الظاهر بد رجتين » بل مس 
خالاف المعهود من غير د ليل يلجل اليه وسوسة » وكذ لك تقد ير نواس لہا 


واحتج الشافعس رضى الله عنه ‏ فى الطرف‌الأول : 
E 0.‏ 
بقوله تعالى : " ماننسخ س أية ء٠"‏ الا ية ء أضصاف الا تيان بالناسخ 
الى زقسه ووصفه بالخيرية أو الممافلة ؛ وتمد ح بالا تیان به » فدل سى 
| ختصاصه تعالی س به من الوجود الثلائة ه 


)۲( 
وبقوله تعالی : " قل طيكون لى أن أبدله من طقا* تفس ” 


(=) سنة خافية مند رسة » ولاضرورة + فلم نقد رها إ » وھذا جہل عظيم » 
لأن الستدل لابدله من تصحيح مقدماته بالدلالة» فاذا عجزعها ه 
E‏ 
قال د * فياض ‏ محقق المحصول لعل الصنف يعلى نحو 
النقشوانی والتبریزی ٠‏ 
لك احال أن اون ل ام فد اغى بذلك الهريزى غر وارد : 
لأن التبريزى انتهى من "التنقيحم "سدة 1١١‏ ه والا مام توف سدة ٠١ ٦‏ 
فالا مام لم يطلع عليه ء 
ولعل الا مام تسى : أن ممن قال بذ لك الا مام الغزالى فى الستصض 
"لاضرورة فى هذا التقدير " راجع(٠١/١١٠)‏ وكذ لك قال الآمدى: 
تقد ير وجود سنةناسخة لہا مع عدم الا طلاع عليہا ‏ من غير ضسرورة ‏ 
یکون ممتنحا ۰ راجح الاحکام (۲۷۲۱/۲) ٠‏ ونفائس القراف سى 
(۷۷/۲-ب) ومابعد ها » والگاشف (۲/ ۱۰۲|) ۰ 


)١(‏ سورةالبقرة » آية ٠ )٠١١(‏ (۲) سورةيونس ءآية(١٠)‏ ء 


~۳420 


وفی الطرف التائ : 
بقوله تعالی : " لتبین. للناس مانزل ا فجعل السدة بيانا 
للكتاب » فلو نسخت السنة بالكتاب لانعكس الا مر وصار الكتاب بيانا للسدة ٠‏ 
والجسواب : ) 
هوأنا لاننكرأن الله -تعالى _هوالستأثربالنسخ »فان السسة 
أیضا من عندہ ء۰ قال اللہ تحال : " وماینطق من الہوى » ان هو 
)لا وحی ويه حصل الجواب عن الآية الا خرى ٠‏ 
واا بالخير : هوالخيربالاضافة الينا » وذ لك يرجع الى اليسر 
وحصول e‏ وكذ | الممائلة ٠‏ (1۸٦_ب)‏ 
وأما قوله تعالى _ : " لتبين للناس " فلا يوجب حصر المين فيه 
صلی الله یه وسلم ‏ ۰ 
السألة التاسعة : 


)؟( 
اختلفوا فى أن الزياد ة لى النص نسخ أم لا ؟ » ولہذا الاطلاق 


تفصیل ومراتب : 


)١(‏ سورةالنحل ء آية( )٤٤‏ قال تعالى ‏ : " وانزلنا اليك الذ كر ؛ 
)۲( سورةالنجم 0 ية )٤(‏ 

(۲) الحنفية هم اللذ ين يقولون : ان الزياد ة مى النص فسخ ؛ راجح ذ لسك 
فی اصول السرخسی (۸۲/۲) » والتوضیح ی التىقیح (۲۱/۲) وکشف 
الأسرار )١۱۹١/١(‏ وابعد ها » وتيسير التحرير »)۲٠۸/۳(‏ وفضسى 
السألة تفصيلات تبين متى تكون الزياد ة دسخا ومتى لاتكون ٠‏ 


سآ € ا ت 


الأولى ‏ زياد ة صلاة على الصلوات ليس نسخا بالاجماع » وانطا جعلہا 
"أهل العراق " نسخا » حيث أوجبت خروج الوسطى عن كونہا وسطى ٠‏ 

ثم هو باطل بابطال وصف كلية التكليف » وتعلق حكم العدالةبها » 
واخراج الأ خيرة عن كودها أخيرة ٠‏ 

الثانية ‏ زياد ة التغريب أو عشرين جلد ة ليس بنسخ ولا لات 


e 
بی حنیقهہ *٭‎ 


لاته قد بق و عن نفسہا »واد المرتفع عد م وجسوب 

۲ 
ما زاد لیہا › وهو رفع حکم صلی لا شر e‏ ولانظر الى وصف كلية الحسد 4 
فأ نه تابح عد م يجاب الخير » ولا الى رد الشہاد ةفانه منوط باستیفا* كل 


الحد » وهوباق ٠‏ 


(۱) راجح أصول السرخسی (۸۲/۲) » وکشف‌الاسرار ٠ )١۱۹۲/۳(‏ 
(۲) تقل أبو الحسين عن القاضى عد الجبار ضابطا فى السألة : هوأنسه 
أذ 1 کان الذ ی بزول بسبپ هذه الزيا د ة حكما شرعیا ¢ وكادت الزيأد ة 
“ البراءةالأصلية ‏ لم تسم تلك الازالةنسخا ٠‏ 
قلت ٠‏ يمكن أن نطبق هذ ه القاعد ة على الفروع الفقهية فتدكسون 
هس الفيصل ٠‏ وقد اعرالا مام أن كلام أبى الحسين هوأحسن اقيسل 
فی هذ ھ السألة ۰ 


راجح المعتمد )٤۲۸/١(‏ ء والمحصول (١؟/⁄٤٤0) ٠‏ 


E — 


(۱) 


وكذ لك قطعيسارالسارق فى الثالثة » ورجله فی الثأنية ء لیس سخا 


وكذ لك ايجاب اتمام الصو الى غبيوبة الشفق - لوفرض - لايكسون 
)۲( 


تأسخا لقوله تعالى : " ثم أتموا الصيام الى الليل " فاته لايدل لىتحريم 


اساك مابعده » واباحته ستفاد ة من الضف الأصلى ء 


الغالثة ‏ زياد ة وصف الا يمان فى اجزا* الرقبة فى معاى التخصيص» لاأنه 


بقی وجوب ماکان واجبا » وأما اجزاؤه فانط کان تابعا لعدم وجوب مازاد یه » 


وليس ذ لك من حكم الخطاب » ولو قرض f‏ قہو ظاهر ء فخرکه تا ویل وتخصیص * 


H3 ع‎ 


عد د ثم زاد فيه » فانه إزالة ظاهرة » وهو تعيين الوجوب ووقف ألا جزاء عمس 


عینه » فان اللفظ لیس بقاطع فيه » الا أن يصرح به فيكون ناسخا ٠‏ 


(۱) 


(۲) 
(۲) 


ونظير الشالين : التخيير بين الشاة والقيمة » والحكم بالشاصسسد» 


حد يث أبى هريرة ٠‏ أن النبى صصلى الله عليه وسلم ‏ قال فى 
السارق : ان سرق فاطعوا يده »ثم ان سرق فاقطعوا رجله »شم ان 
سرق فاقطعوا يده » ثم ان سرق فاقطعوا رجله " رواه الدارقطن » 
وض اسناد ه الواقد ی » ورواه الشافعی من طریق آخر ه وله طریق عند 
الطبرانی والدارقطنى أيضا ولكن اسناده ضعيف ٠‏ راجعالتلخيص 
الحر(172]: 

سورة البقرة » آڀية )١۱۸۷(‏ ء 

روی البخارى : "أن أبا بكر كتب لأ نس التى أمر الله وروسوله -صلسسى 
الله عليه وسلم ‏ : أن من بلغت صدقته بنت مخاض » ولیست عنده » 
وعنده بنت ليون » فانہا تقبل نه » ویعطیه عشرین د رهما أو شاتين ٠‏ 


راجح البخاری مع السندی )۲١۱/١('‏ + 


۸ نے 


3 وجواز التوضى بنبيذ‎ » E 
الرابعة ت زيادة ركحة فى ا لأصل طك الادة(21۹')‎ 

لأن الأ ريع ليست بثلاث وزياد ة » بدليل : أنه ااام ی ذف لزق ي 

قا له اا ا يم اد اهن عاو أ خرن رق دة ار 

بخلاف الزياد ة فى أعضاء الوضو*فانہا لاترفع اجزا* الأول عن نضا ٠‏ 
الخاسة ‏ زياد ة شرط فى العبادة : الأشبه أنه نسخ لأصلالعبادة 

لأنه لم بيق لمجرد الفعل دون الشرط حكم » کان مامورا به مجزيا » وقد 

زال ذلك أصلا ٠‏ هذا اذ) استقر حكم العباد ة فى الوجوب والا جزاء ٠‏ 


ازالة ظا هر لا غير ء 


)۱( قال ابن خجرض الطخيسن(٤/۱۹۲)‏ حديت أبى هة ٤‏ أن السسين 
_صلى الله ليه وسلم قضى بالشاهد واليمين رواه الشافى سى 
وأصحاب السنن وابن حبان ٠‏ وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن 
ابه : انه صحيح » ونقل عن أ حمد أن حد يث الا عرج لیس فی 
الباب اصح منه ء 

اوا ای ایی کا کد کی ایی سو ٠‏ ان الو 
_صلى الله عليه وسلم قال له ليلةالجن : عندك طهور؟ 
لا » الا شن من نبيذ فى أداوة» قال : ثمرة طبية وما* طہور " زاد 


ft 


ff 


الترمذ ى : 
ليلة الجن ۰ 
راجح الکلام باسہاب فى نصب الرایة ( e )١ ٤ ۸ہ١۳ ۷/١‏ 


~۹ Ê 
: السألةالعاشرة‎ 


فال آلکرکی سوا رتاه ا مایتوقف یه الا جزا* » جزها 
£ 1 ء 03 
كان أو شرطا » ليس نسخا لاصل العباذة ٠‏ 
)۲( 
وقال القاض عد الجبار وجما عة : فسخ الجزه تسخ لہا » وهوالم‌ختار 
ودليله : هوأن الأريع ثلا قد تسخ وجوہا واجزاۋها » واستۇدسف 


ايجاب ركعتين » وليستا بعض تلك الأريع » بدليل : أنه لو صلى الآن أريعا 
لم یجزه » ولو كانت الا ريع رکعتین وزیا د 3 » قاسقطت الزياد ة مع ب5ا ء ااا ت 


لوج أن يجزیء » كما لو زأد عى عدد الجلدات ء٠‏ 


قال المصنف : مایقتضکلی الجزأین یقتضس کل واحد مہا ٠‏ فاذا 


)١(‏ تقل أبو الحسين هذا الرأى عن الكرخى » ولم يتعرضأصوليو الحنفية 
لرواية هذا عن الكرخى ٠‏ فراجع المعتمد ))٤۷/⁄/١(‏ ه الل 
(00/-١ [(‏ ۰ 
(۲) ف هب عد الجبار : أن تسخ شرط مدفصل من شرائط العباد ة لايكسون 
نسخا للعباد ةءونسخ الجزۂ نسخ لہا ٠‏ 
قلت : قد تقل فی تیسیرالتحریر : الا جماع می عد م أفتقار العباد ة 
الەنسوخ جزئہا ‏ الى دليل ثان ليثبتها »بل هى ثابتة بالخطاب 
الأول - الذ ى أثبت معا جزأها ‏ فاذا قلت : تسخ للعبادة ه 
فما الذ ى أثبتها بد ون الجزء بعد ذلك ؟» قاذا » المعلن بكون ها 
مسوخة : أن فى الاجزا* بدون ذلك الجزء أو الشرط مسوخ »ليس 
الا ٠‏ وعند ذ لكءلايكون هناك خلاف » هذا مااتضح لى » والله أطم ٠‏ 
راجع : المعتمد )٤٤۸  )٤۷/⁄/۱(‏ » وتیسیرالتحریر )۲۱١/۲(‏ 
والا حکام للآمد ی  ۲۹۰⁄/۲(‏ ۲۹۱) ۰ 


۳0 


قلنا : i‏ فان الشتضن للك ETT‏ 
الواحد » وانما يقئضس كل وأخد خين كونه جز لذ لك الكلءضرورة اقتضاء 
الكل بيا هوكل ٠‏ قاذ امل لم يكن شف ء 

وأا نسح الشرط فلا تعلق له بأصل العباد ة ؛قانه بق وجو ا 
واجزا؛ها » وانما سقط عنها الشرط » اللہم الا أن يحرم فعلها الآن مح ذلك 
الشرط » أو كان فعلہا قبل نسخ الشرط حراما بدون الشرط » فعند ذ لك يكون 
نسخا لأصلہا ٠‏ 


خاق تة ١‏ 
ممممف 


(x) 
ب)‎ ٦ ٩۹( کنست‎ a وقوله‎ ٠» '" يعرف النسخ : تا رة بصریح قوله : " نسخت‎ 
*. (؟)„‎ ٠ 0 * 
ويعد 2 » قوله تعالسی:‎ » E نہیتکم عن‎ 
الان خقف الله عنکم ؟‌‎ r 8 "الان باشروهن‎ 


وتارة بمعرفة التا ريخ : اط صريحا » أو دلالة» كقوله : " سمعت هذا 


» قال الاصفہانى : "صاحب التنفيح " هوالذ ى غط » وليس الامام‎ )١( 
فان ايجاب أربع ركعات ايجاب لكل ركعة من الأ ريع قطعا " ثم أشار السى‎ 
۰ ٠ أن التبريزى تبع الغزالى فى هذا‎ 
٠ )ب٠۲۰/۲( راجع الستصفی (۱۱۹/۱)؛ والکاشف‎ 
۰ )٤1⁄/۷(" وواه صلم راجع صحیحه " معالنووی‎ )۲( 
(؟) سورة البقرة » آپة (۱۸۷) ء‎ 
ء‎ )٦7( سورةالانفال » آية‎ )٤( 


۴۳ 0( 


يتقد م آخر صحبة أ حد الراويين على ابتد ا۶ صحبةالاً خر ۽ وهذ أبشرط أن يعلسم 


غیره فلا يجوز تقد یم صحبة راوی الأ صل ٠‏ 


اذ | قال الصحایی : " تسخ حكم كذ " كان حجة علد جط عة مسن 
۽ ۱ ۲( ٣‏ 
اا TT Ma‏ لجواز ان یکون عن اجتہاد ۶ 
)۲( 
ضعيف ٠‏ 


الثانس :ٌ 
الا حصان الا قبل فی الرجم ء وکا پقبل قول القابلة ض الولاد ة مع لزوم ترتسب 


السب الذ ى لايقبل فيه قولہا ٠‏ 


(۱) ضہم الغزالی حیث قال : لافرق بین قول الصحابی : ' أمربکذا ونہی 
عن كذ " وبين قوله : " لسغ كذا " راجع الستصض (١/۱۲۸)ء‏ 

(۲) فم أبو الحسين فى المعتمد »)۲0١/١(‏ والآمد ى فى الاحكاام 
(Y4 7/۲)‏ ° 

(۲) راجع الرد لى الكرخى فى المعتمد )۲٥١/١(‏ ء 


رن 
الإئماع 


— TOY — 


3 الاجماع 


تعريف الاچماع ۰ 
تصور 1لا جماع 
تصور آلعلم به ٠‏ 
حجية الاڃطاع ء 


١‏ س اذا اختلفت الا مة على قولين : هل يجوزاحداث ثالث ؟ 
۲ - الفصل بين سألتين لم تفصل الا مةبينهها ء 

۲ س الاجماع بعد الاختلاف + ٠‏ 

اتفاق أهل العصرالثانى لى أحد قولى العصرالأول ٠‏ 


e 


۵ س انقراض العصر ؛ ھل ھو معتہر فی الاجماع 9 
ت الا جماع المروى بطريق الآ حاد ه 
اذ ا نطق البعض » وسكت الباقون ٠‏ هل هواجماع ؟ 


کے 


< 


۸ س اذا بلغ التابعی رتبة الا جتہاد ف عہد الصحابة فلا يتعق د 
اجماع بدونه ۰ ) 

٠ س المتدع اذا كان من أهل الاجتہاد لم ينعقد الاجتماع بدونه‎ ٩ 

-٠‏ هل يعتمر قول العوام فى الاجماع ؟ 

١١‏ لايعتمرض المجمعين عدد التواتر ء 

٠ اجماع التابعين فيم لم يخص فيه الصحابة حجة‎ ١ 

۴ کل مایتوقف طیه العلم بکون الاجماع حجة يصح اثباته بالا جماع 


سے 0۷ ۷ سے 


(( الكلام )) 
فی 
اجى 5 
وفوف التفة 2 جارة E‏ ا ال > اج 
(۲ 


)۲( 
أ مركم " وقال طيه السلام : " لاصيام لمن لم يجمع الصيام من الليل " ٠‏ 


وفى مقاصد الفقہاء : هو جارة عن اتفاق أهل الحل والعقد لى مر 


tf‏ التصور 
فقد أدكره طائفة » وزعمرا : أن ذلك محال » كاستحالةاتفاق الناس‌عن 


)0( 
مأكول واحد » وكلمة واحد ة » فى ساعة وأحدة ء 


والجواب : 
هوأنه لاداعة لهم الى الاتيان بكلمة واحد ة» ولا الى تناول مأكسول 
واحد » ولكل واحد من الأمة داعية الى القول بحكم واحد » نظرا الى دليلسه. 


(x) 
E الواضح الذ ى يستقل بد ركه كل عاقل على القرب » ولهذ! الحجيج‎ 


على عد د ائمةالاعصار أضعافا ‏ يجتمعون على كلمة التلبية فى يوم واحد» بل 


ا 8 


٠ )۷٠(ةپآ‎ » راجح لسان العرب (0۷/۸) ۰ (۲) سورة يونس‎ )١( 

(۳) تقد م تخریجه 

)٤[‏ راجع تعريف الا جاع عند الغزالى فى الستصفی )٠۷۴/١(‏ » واعستراض 
الآ مد ی ليه فی الاحکام (۷/۱٤۱)ء‏ ثم ذ کر قرییا من تحریف الامام ‏ 
الذ ى نقله التبريزى ‏ ء وكذ لك راجع تيسير التحرير (۲۲۲/۲) وجصسع 
الجوامعم "عطار )۲٠١/۲("‏ ء٠‏ 

(0) ذ كرابن الحاجب : أن الذ ين خالفوا فى ذلك : هم النظام ويعض 
الروافض 6 راجح (۲۹⁄۲) » وحجبة الا جماع للد كتور فرغلى ص(٤1‏ )وما 


پعدها ء 


يجتمع العاطون .من أهل الاسلام ‏ على كلمة التكبيريوم العيد » وفشس 
خطبائہم اليوم وفا* بحد د الا ئة فى کثیر من الا عصار لا جمعهم داعية واحد ة٠‏ 
ثم لا یعتہر نطقہم به د فعة وأحدة » بل لو تلاحقوا فى سنن » فمها اتضسم 


a ۴‏ )۱( 
قول الا خير الى من سبقه فقد انعقد الاجماع ٠‏ 


فقد قالوا : ليس د رك قول اللغير من الا مور الوجد!نية » ولا من العلوم 
والحس به يتوقف على مشا هد ة كل وا حد من القا لين » وهو محال مسح 
كثرتہم وتفرقهم فض المشارق والمغارب » وحيث لا يكاد يوصل اليه من جزيسسرة 
أو مطمورة » أو حيث لا يعرف مكانه أو بلوغه رتبة ا لا جتہاد 6 ثم من ا لذ ی یذدہشس 
لشل هذا أو يف عمره به لإ 
وأا الخبر » فان كان المخبرون عن جميعهم طائفة واحد ة توقف سس 
ماتوقف طيه الحس » وازداد بعدا » لبعد اجتماعہم وبلوغهم عد د التواتر + 


وان کاوا طوائف ازداد بعدا لزیاد ة العدد وہعد اتفاق دواعیہم ؛ ثماذا 


)١(‏ تقل القرافی کلام التمریزى شرا الى زيادته عى الامام » راجسسع 
النغائس (۲/ ۲ ب) ء 


(۲) المطمورة : حفيرة تحتالأرض »أو مكان تحت‌الأرش » قد هي خفياء 
يطمر فيا الطعام والمال ء أى : يخبأً ‏ لسان العرب )0۰۲/٤(‏ ء 
فالقصرد بانمطمرة بے هنات “٠‏ الكان الح الذى لأيطم فيب 
الناس عادرة ء٠‏ 


E i: E 


ا ل ا ہر الآ خرلماه يرج الأول . ٠‏ 

والجواب : 

هواً ن الكلام ليس فى الاحاطة بذ اهب الا عة قى شل زطننا هذا ٠‏ مع 
اساع خطة اسلا انتا رالاشمةش الاقطار › وانط الكلام فى تصور الا حاط 
بعذ اهب امة محمد صلی الله عليه لم وأئتہم فى الجطة » وذلك 
معکن » بل خاهرشی زمن الصحابة رضی اللہ عنہم ‏ وهم صد رالأمة » 
واعلام الاىة ؛ ومن يتصد ی للقتو ویراجع فی الوقائع ‏ ہم معلومسون 
مشہورون › رم عة والمد يدة ومخاليف الحجاز ٭ ومن خرج مہا بعد فشسح 
البلاد وتسر الا سار لىقلة أو تجارة أو سال ةو وقع فی اسر معرفون مضبوطون» 
فيرف ذ هب الحاضر بالساع المحقق  SS‏ ۰ توانر( ۷۰س با 
أو آحاد! مع قران تفيد القطع » ويحصل الان من رجو بان يسند المخون . 
عنه فتواه !لى ان عرفلا فيه موافقة غيره » فحند ذلك لایقدح زخو شي 
الاجماع بعد ابحقاده بتعام الموافقة bli:‏ لانعتير فيه انقراض العصر ه 
والعجب أنہم لها | خظفرا عرف مذ هب کل ذ ی مذ هب ء حتی لایکاد یخف فقس 
زماننا هذ! ذاھیہم ف سألةالجد والاخوة ٠‏ وسألةالحرام » وسألةالعول 
أنه لم یخالف قیه الا ابن اس بعد انقراض عر » فکیف يخ اجتاعہم على 
حكم وأحد على لی آمل سرهم ۱( ولا مسح بئو حنيفة الزكاة لم يتجراً لى قتالىم | 


أ اوبكر > فلو ساعد هم أبوبکر ا -لکان اجماما طی تحریم قتل مانعسی 
الزكاة » وکأن یعرف کا مرت المخالفة » فلا حاجہم ورافتوه ا راجطاء ا 


أ 
2 1 
سے 


س 1 ۷0~ 

ا ١‏ 
على الجواز وعرف e‏ هذا بيان تصوره وتصور الا طلاع عليه ۹ 
:: حجية الاجماع :: 


وأما بیان کو حجة » فيدل عليه سالك - والخلاف فيه مح الشيعة ' 


(۲ 
والسظا الخوارع » فان ع الشيعة وان اد موا بالقبول » لكنهم مغالطون فيه ٠‏ 


(۲) 


لاهم يعتقد ون أن الا مام المعصوم فى غمارهم › والحجة عند هم فض قوله » هذا 


اذا كان اجماع الأ مة قاطبة ~ : 


Dae tarsmramg™ 


)۱( سألة العلم بالا جماع والا طلاع. عليه : 


قال الخزالى : " ذلك ممکن ومتصور : اط بشافہتہم » ان انوا 
عد دایمن لقاۇمم » e‏ » عرق مذ هب قوم بالمشافهة » ومذ هسپ 
الآ خرين باخبار التواتر عنم " ء٠ e‏ 
)۱٥۰/⁄۱(‏ وقال : هو قول الا کثرین 

أا الا مام فہو قائل : بعد م امان الاطلاع طيه ب لاننا لانضمن أن 
يكون هناك مجتہد مخالف لہذ | الرأى المعين الذ ى لبحث عن الاجمساع 
فيه » فان بعد البلاد » وتنائى الاقطار يحيل ضبط هذا الشرة * وهذا 
الرأى مشهور عن ألامام أحمذ بن حنبل » ولذ لك نقل عه : أنه يقول : 
" وماید ريك اأنہم اتفقوا "۰ " من ادع الاجماع فہو كاذب '" ٠‏ 

ولذ لك چا " لايتصور معرفة الا جماع الا فى أيام الصحابة 
لنم كانوا قليلين » يمكن معرفة قول جميعهم على الضبط ء 

وقد وافق التبریزی الا مام فى رأيه » فحيث أمكن معرفة جميع أقوال 
العلماء » فالاجماع متصور » كما فى أيام الصحابة ٠‏ 

راجع الفخضول 64۲٤71۲7‏ > والنوغل لد اخ ف 
(۱۲۹)» وفواتح الرحموت " مخ الستصفی "(۲۱۲/۲) ء 


)۲( 7 جعالنقل عنه فی الستصض (۱۷۲/۱)» والمعتمد (oOA/Y)‏ ° 
)٣(‏ الغمر : الماء الكثير » جمعه : عمار » والمقصود هنا بقوله : = 


ا 


السسلك الأول : 

ا اكافی ك هی الله عة ل الى ت © 
" ومن یشاقق الرسول من بعد ماتبین لہ الہدی » وپتبع غير سبیل اول" 
الآية ٠‏ جمع الله _تعالى- بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل الەۇەنينفى 
التوعد ٠‏ والماح لايجمع الى الحرام فى ترتيب الوعيد » ولايقال : من زنسى 


)۲( 
وشرب الما* اقبته ٠‏ فدل ى تحريم اتباع غير سبيل الؤمين ٠'‏ 


فان قيل : عيه أسثلة : 


(=) " فى غطرهم ای فى شين أعل الحل والفقد:: وف الأثر 
" أكون فى غمار الناس " أى : جمعهم التكائف » راجح لسان 
الحرب )۲١/0۵(‏ ء 

)۱( قلت : لم يوضح الا مام وجه قول الشيعة ومغالطتهم » ولل 
التبريزى استقا ده من المعتمد ء فراجع ٠ )٤0۸⁄/۲(‏ 

٠ )١١٠١(ةيآ‎ » سورة النساء‎ )١( 

(۲) لم يذ كرالامام هذا الاستدلال للشافعى » ونسبه له الغزالى » فريما 
أخذه التبريزى منه » راجح الستصض )٠۷0/١(‏ » والتبصرة للشیرا زى 
ص(٩‏ ۲ )١‏ ومابعد ها » والاحكام للآمد ى )۱١١/١٠(‏ ومابعدها ٠‏ 

والذ ى فى الرسالة : أن أمرالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم بلزوم 

الجماعة مما يحتج به : ف أن اجماع السلمين ان شاء الله لازم 


٠ ٤۰*۲ راجح ص‎ 


“ OAL 


)۱( 
على تحریمه مطلقا ! ك ابال ۰ 


سبيل المؤمنين عد ها » وذ لك محال » فان مشاققة الرسول كفر » ووجوب اتبساع 
الاجماع مح قيام الكفر المنافى لصحةالنبوة محال ٠‏ لأن العلم بالا جماع موقسوف 
على الحلم بصحة النبوة ٠‏ 

فنجیب عنه من وجہین : 

أحد مما صح لزوم وجوب اتباع سبيلهم من تحريم اتباع سبيل غيرهم ‏ 
فان بينہط واسطة » وهو عد م الاتباع أصلا ٠‏ 

الثانى ‏ هو أنهلايلزم من الشاقةالكفر » فانها عارة عن المخالفة فقط » 
ولو سلم » فلا نسلم تناع » فان ابا لہپ کان ملفا بالایمان بکل ماجاءٌ به 
الرسول صلى الله ليه وسلم ‏ ومن جطة ماجاء به أنه لايؤمن » وهو جمحع 
بين النقيضين ء 

السؤال الٹانں ب ھواتہا دلت ی التحریم بشرط تبین الہد ى ل 
معطوف طن المشاقة المشروطة به » ومقتضى العطف التسوية » والألف واللام 
للعموم » ومن جملةالهد ى الد ليل الذ ى هو ستند الاجماع » ولحن تقول 


بوجوب الاتیاع عند تبینه ۰ 


الرابح التنزيل على اتباع غير سبيلهم الذ ى صاروا به مؤمنين بقريدسة 


٠ " الشال : هوالشال المذ كور سابقا " من زنی وشرب الما* عاقبته‎ )١( 


04 


الخامس س هوأن نه ير الع ٠‏ مناط الوعيد : اتباع کل ماهو غسير 
کل سبیل الموسیل . | 

الساد س س مح تناوله لمحل الخلاف ن الل فة قن الطريق 
ا أا لفن ا ا ابرا جبة المجاز» فالنظرفى وجه دلالة 
الدليل الذ ى أخذ وا مه الحكم أيضا سبيل ٠‏ وليس حطه على أحدهما 
بأولى من حطه عى الآخر ء 

السابع ‏ مح العموم فى "من " و "المۋنين " واذا لم يكن اما 
فدحطه على سبيل الامام المعصوم ٠‏ 

الثامن ‏ سلمنا تحريم اتباع غير سبيل العؤنين » لم يلزم وجوب اناع 
سبيل المؤسين » فان "غير " كما يجوز أن تكون استنا* » يجوز أن تكون صفة 
وعلى هذا يجوز أن يحرم ذاك ولايجب هذا ۰ 

التاسع ‏ هوأده لايكن حطه على العموم لوجهين : 

أحد ها : هوانهم لو اتفقرا على فعل ماح وجب اتباعہم فى فعله » 


)*( 
وایجاب فعل الماح متنا قض (۷۱پب) 


)١(‏ مارةالمحصول : " بتقديرالتسليم ‏ أى : تسليم العموم الاستدلال 
ساقط » لأته يصير معا الآية : أن كل من اتبع كل ماكان مغايرا 
لكل ماكان سبيل المؤنين يستحق العقاب » وهذا لايقتضس أن يكسون 
المتبع لبعض ماغاير سبيل المؤغين ستحق للعقاب ٠"‏ راجح 
( 00۲/۱۲( ° 


~۳1 


الاس : انبم اذا شرعوا فی طلب د لیل الحکم کان اجا ی جراز 
الأ خذ با فاذا اتفقوا بعد ذلك عى الخكم تناقض ايجاب اتبساع 
السؤال العاشر- هوان أجماعہم ان لم یکن عن د ليل»كان ضلالا يحرم 
اتباعه » وان کان E O E‏ 
أخذ الحكم من دليل غيرالاجطع » فأخذه من الاجماع اتباع لغير سيل 


الەۋەنين ° 


الحاد ى عشر- هوأن سبيك التؤمنين : هوسبيل كل من يوجد سهم 
الىيوم القيامة » فان الألف واللام فى اسم الجس للاستغراق » كيف وأهل 
العصرالأول فى العصرالثانی لیسوا کل العؤسين ! ولايكون اجماعہم اجماع 
جميع الەۇملين 

التائ فشن لخا صحةالا طلاق على أهل عصر واحد » ولكن من 
استحق اسم الايمان عد نزول الآية » فاذ! بق باجمعہم يعد رسول الله _ 
صلى الله طيه ولم واجمعوا كان اجماعهم حجة» وهذا ما لايعلم ٠‏ 

الثالث عشر ‏ لابد من معرفة ايمانہم ليكون سبيلهم سبيل المؤعيسن ولا 
سبیل اليه ۰ فانه تصديق يقوم بالقلب ء 

الرابع عشر ‏ لاسبيل الى دعوى القطعفى دلالة الآية » فان الألفساظ 
اللخوية لاتفيد القطع » ولا سبيل الى اثبات كون الا جماع حجة ء فانه ض زعكم 


حجة قا طعة تضقون المخالف بمخالفته ء٠‏ 
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۳ 1۱ 


قال المصنف - اعترفا موقي هذا السوال = : الحجب من الفقها* كيف 
ثبتوا الا جماع بالظوا هر ثم فقوا المخالف بمخالفته + فان مخالف الظاه ر 


لايق » فجعلرا الفرع أقوى من الأضل | 


N) .‏ 
تعالں ‏ : "ران تقولوا ى الله الاملمر " » " ولاتقف ماليس لك به 


(۲ 
علم 0 5 ۰ وبکل سنة تد ل می غلبة الجہل 8 وتصور خلو العالم عن العله اء 
والتجرؤ لى الفتوى بالباطل (vr) , . ٠‏ 
1 )+( 
فمنہا : قوله عليه 2 " لاتقوم الساعةالا لى شرارأمتى " . 
(e(‏ 


وقوله عليه e‏ ۳ لاتزجحوا بعد ی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض " 

وقوله يه السلام + + "ان الله لايقمض الحلم انتزاع يتزع من الناس»ء 
ولكن ينتزعه بقيض العلا احان اا لم سیق الم » » اتخذ الاس رؤوسا جہالا 
فاستفتوا » فأقتوا بخير عم | لوا را ا 


وقوله عليه السلام "i‏ من اشراط السات آن يرفع العلم يكز ا لر« 


)۱( سورة الاعراف » آية (۳؟) ° (۲) سورةالاسراء » آپة ٠ )۲ ٦(‏ 

)١(‏ رواه مسلم بلفظ " لاتقوم الساعةالا على شرارالناس " وكذ لك هوقسى 
ابن اجة ٠ )۱١۲(⁄/۲(‏ وراجع سلم "مح‌النووی '"'(۸۸⁄/۱۸) » 

() رواد البخاری » فراجعه " مع السند ی )۸٤⁄/۴۲("‏ ء٤‏ 

)0( مشفق عليه » فرا جع لبخاری "مع‌السندی " (۲۰/۱)» وسلم "مع 
النووی )۲۲۲١/۱٦۹('"‏ ۰ 

)٦(‏ رواه البخاری ومسلم بقریب من هذ ا اللفظ ء ولفظ صلم '" من اشراط 
الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجہل "ولفظ البخارى : a‏ 

ق العلم ا 
راجع سلم "مح ‌النووی »)۲۲۱/۱۲٣("‏ والبخاری ا ا 

: ۰ (؟Y*/¥)‎ 


NAA 


وبقصة معان ٤‏ حي لم يذ ك ألاجماع » رتخير البيان هن وقت الحاجة 


)1 
لا یجوژ * 

پالاق من وجهين : 

اا او و ا ی 
تلا الآحاد ٠‏ 


الئان ھو أن اتفاقہم ان لم یکن عن ستند فہوضلال ۰ وان کان عن 
صستند : فهواا الأمارة» وهو محال » فان اجتماع الخلق العظيم على مقتضس 
أ ما رة مع 1 ختلاف مراتب الظدون وتفاوت طباع الخلق محال » واط الدليل » وعد 
ذ لك يجب أن يشتہر فان الواقعة التى يجتمع ليہا جميع عماء العصر يعظم 
شأنہا » فتتوفر الدواعی س بقل ستند ها » وآذا اشتہر الستدد فلا فاد ة 


فی اتباع الا جماع 


والجواب : 

عن السؤال الأول : هوأن المشاقة ستقلةباستحقاق العقاب » ولايمكن 
ضر مہا الى غیرها 0 واذ ا لم تضم » فلو لم يكن ذ لك الخير حراط فى لفسه » لكان 

وعن الثانى : هوأنا لانسلم أن العطف يقتض التسوية فى جميع أحكام 
المعطوف ليه » ولو سلما » فالمشروط فى المشاقة هو تبين أدلة التوحيد 
لا غير * 

وین الثالث : ببيان العموم فى السبيل 4 ود ليله : استقراء e‏ 
الاطلاق » ولاشك أنه اذا قال : " من دخل غیرداری فله درهم ' ا 


(x<) 
وبه ند فح الخا مس ¢ ( ۷۲ ب)‎ ٩ الا ستحقاق کل داخل أی دار غیر داره‎ 


(۱) سیاص تخریح قصة معاذ فی باب القیاس ‏ ان شاء الله _ ء 


وعن الرابع : انه تخصیص . سام تمرف الحرف فه ۰ 
وق الشادس :+ نالعتباد ر نه الى الفمم ‏ : هوالطريقة ه لاالطریق » 
ا 
وان لم یکن موضوا لہا گا ف قول الله دتعالی ‏ : " قل هڈة 
(۲( 
وقوله 2 أدع الى سبيل 5 ا 
قولنهم د النظزق ربت اليل تاا ت سبیلهم . 
قلا : نعم » » فليحل يبا + قا ن اللفظ ام . ا ی 
فی الحكم بين لنا أن Ss‏ 
وعن السابع : ہیا طیاش فی باب الع ) 
نالفاي ان ار تاماهتا شايفا الا " قو قال 
)<( 2 
ون يتخ E.‏ » قأئة اظہر معنييه , 8 E‏ 
فر نھ غ ل الزن وین ین غير الەۋەنين ف لاال :< ٠‏ 
المتابعة مع اأعقاد اباحةالفعل تنا قضس » ويد ون أعقاد لا باحة»مخالف ةلا 


)۱( سورة يوسف » آية )٠١۸(‏ ء٠‏ 
(۲) سورةالدحل » آية(١۲٠)‏ ء 
(۴) كذا ض الأصل ء والصحيح " بها بينا ض باب العموم “ لأن البحث عن 


۰ )۸٥( سورة آل عمران » آپة‎ )٤( 


1 
وهذا ضعیف » اذ لاتناقض بين اعتقاد جوب الفغل فن حيث هو فابعة 
EN MU GS Î‏ 
الاصطياد"» فألا ماد فى التخصيض ى الاجماع » وأا ماع تیلم فن الذظر 
والاسٹد لال فہو واجب » لکن الى ین |لاتفاق » فاته سبیلم لى هذا الوجه 
وهو الجراب عن العاشر » فأن الْخَْكَم من دليل غير الاجّماع سبيلهم ض محل 
الا جماع وقبل انعقاد الاجماع » أا بعدة قلا ۰ 1 


ون الخاد سر أن الەۇمن من قام به الايمان » فمن لم يخلق كيف 
ت مؤمنا  ٠‏ ولهذا اذا حضر المؤجودون من فقما* العصر صح أن يثال : 
" حضر کل الفقہا* ''؛ کیف ولو حمل عل ماذ کروہ لم یتصور اتباع سبیلہم الا 
فى القيامة ( » وأا أهل العصرالأؤل فہم كل الؤمنين فى عصرهم ٠‏ فسبيلہم 


ا سول کی امین »> فیجب‌انبا# + وان لم یکونوا ف العصزالثانی کل 
e‏ 
(YY)‏ 


وعن الثانی عشر * أنه تخصیص 8 فان سبيل من پوجد بعد هم ایضاس 


وعن الثالك عشر : أن التصديق باللسان أيضا ‏ ايمان فى عرف 


اللسان ه فیجب حمله عى مایفیده ۰ 
)۱( 
وأما السؤال الرابع عشر : فقد انقاد له الصف » وكاع عن د عى القطع 


وت تضيق المخالف ء 


)۱( 8 جبن » وفی الأّثر مزالت قریش كاءة حتى مات أبو طالب » يعن : 
راجع لسان العرب (۲۱۷/۸) ٠‏ 


TO 


ومن المعلوم الواضح : افج التابحين ٠‏ ول اقل بالاجماع على 
القطع بأن الاجماع حجة قاطعة » ولو تطر أ حال الى دلالة الاجماع أوالى 
) د لالة دلیلالا جماع لكان قطعہم به خطأً قطعا » وكان للمخالف اذ | ضقسوه 
وبد عوه وشد دوا النكير ليه أن ينكر يهم نكيرهم » بل يفسقہم بتضيقہم اياه» 
ویقول : هل ارتكبت الاترك ظامر لعا هو أُظہر ضه فی نظرى إ » كصنيح كل 
مجتہد فی مجری اجتہاده »فیا هذا النکیر ( وای فرق بین ظاهر وظاهره ( 
والجواب السد يد أن نقول : ) 
السألة قطمية » اذ لاسبيل الى اثبات أصول الشريعة بالظن » فانسه 
تشریع » لاسیما اثبات أصل يقد م على نصوص الكتاب والسدة المتواترة 


والألفاظ اللغوية قد تفيد القطع › جز الله تعالی عن تفہيسم 
الحباد أحكامم لى القطع من طريق الوحى » وهو محال ٠‏ 

دعم » لاننكرأن القطع لايستدد الى مجرد العلم بالمواضعة » فانهة 
يتهكن منه احتعال الزياد ة والنقصان والمجاز والا جمال وغيرذ لك » لكن يحصل 
الأ من سا : ١ا‏ بتأكيدات وتكريرات » واما باعبار حال المتكلم وهيأته وحركاته 
والمعهود من عاداته » أوبأمرمن خارج » أوبالمجمع » وذ لك ما لأتحيط 
الحبارة بتفاصیلہا ؛ كيف ولو انہا أحاطت لما اغعت إ فان حكايتہا لاتقسوم 
مقامہا ٠‏ فيستفيد الشاهد ون لہا القطع بواسطة الشاهد ة والغائبون عنہا ( ٣۷ب)‏ 
بواسطة المشاهدين وقرائن تفيد القطع بأن قطحمم عن قاطع» كما فى سار 
٠‏ قواطع الكتاب والسنة » ظو كلفنا انفسنا ‏ أيداً دليلا لى ثبوت بانس 
الاسلام أو طہارات الأ حداث والا خباث زاك مما لايجد للاحتال فيه 


)۱( آی : فی د عوى عد م اقاد 15لألفاظ اللخوية القطع ٠‏ 


ا 


مجالا » وذ لتا كل الوسح حتى اجسہد نا فيه _أيضا ا ی 
نظفر بابلغ من صريح النصوص + أقوله تحال : " أقيبوا الملا" "ان 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ا کب یکم الت » " ولل 
ا ا ۳ اذا 5 قتم الى الصلاة ا وان حم 
جیا فاط وقوله عليه السلام واھالہا 
ولو جرد ا النظر فبا الى قشى اليعع لم درجح سنه الى اکثر من ظاهر 
يقبل التأويل » فط هذا القطع ولاقاطع إ أ ولایعکن اسناده الى الاجساع 
اھ e‏ - فم وفع دلالةالألفاط - + ولاالی 
عد د التواتر » فاته لاأثر لكثرة الرواة فی طرفاألدلالة » هذا ان نقلي اللفظء 
فان نقلوا الحكم » فمن أين عرفوه والألفاظط لاضيد القطع ؛ وسیای ہڈا 
E.‏ فى السلك الثالت أ 
فاذ أ » كأن الشافعى ا ات له اا فقرأيل الد فيل فسشفين 
السألة » لا أن ا بمد لوله هو ألنظل الى مقتضى الوضع فحسب 1 
بل جاز أن یستند فی ذ للك الى مايطابق ع قتضأة من ألفأظ الكتاب والسنة 


صریحاوایماءء وقرائن أخر من جدس مافصلناء کا سبق “ 


٠ )٠١٠١(ةيآ‎ » سورةالسا*‎ )۲( ٠ )٤۲(ةيآ سورةالبقرة»‎ )١( 
٠ )٩۷( سورة آل عمران »آية‎ )٤١( * سورة البقرة » آية(۱۷۸)‎ )۲( 
٠ء‎ )٦(ةيآ سورةالمائدة»‎ )٦( ٠ )1( سورة المائدة ءآية‎ )0( 


(۷) فق يه ۰ ولفظ البخاری : " بى الاسلام لى خس »شاد ة أن لا 
اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » واقام الصلاة» وايتاء الزكاة ه 
والحج » وصوم رمضان " راجع البخاری "مع‌السندیى" )۱۱/١(‏ » 
وسلم " مع الدووی " (۱۷۷/۱) ۰ 

(۸) یعنی : عى رای‌الامام ۰ 


E 


وأا المعارضة ء فالجواب لها ! 

أا لانسلم أن ت كه الآیاث تتناول الاأمة على الجمع ء ولو سلما ء لالم 
أنه يناف التعذ ر السمس ۾ فار ن ماه الآحاد عم الله بم هن فالساك ا 
وهم مخاطبون به » وقد قال الل -مالی۔ سیه يه E‏ ية اتل 
"لئن اشركت ليحبطن ا : فلا ندع مع‌الله الہا ر " وهو يعم صله 
(Ye) a e‏ 


ا اديش فہی أحادیٹ آحاد ٠‏ حدل ى كثرة الجهل ٠‏ والظلمء 
وقلة العلماء » ولاينافى كون جماعڈ فی کل فرظا هرن ى الخق ج ياسسىن 
أمر الله ٩‏ 

أا قوله : " الخطاً جأفز طس ألآحاف " + 

قلنا : نحم » » وهذا مفقود عد الاجتماع ٠‏ 

چ ۰ کک دلیل فلاب من اشتہاره . 
قد رناة هن ظاهر مکشؤف oT‏ وقد استقل EN‏ 
پحکهه ِء رلو قل السظد ليا أقاد القطم 
السلك الثانى : 


۲ ع 


)۱( سورة الزمر » آية[٥٦)‏ ء 
(۲) سورةالشعراء » آڀة(۲۱۳) ء 


(؟) سورة آل عمران » آية(١٠١) ٠‏ 


۲ 1A 


بالمعروف اطلاق هذا القول فى معرض المدح يقتضى الععوم وقطع اراد ة الخصوص 
کما لو قال 4 " فلان يكرم الجار ويقرى الضيف " فاته انما يضدق عه أن لو کسان 
ذلك طبما له تة + ¥ أن يتفق ذ لك منه أحيانا » وأ اأجمعوا E‏ 


(١ 
۰" ولو لم یکن حقا ودیتا لاوا آممین بالطكر ل بالممروق‎ ١ وحطوا النأاس طیه‎ 


نتروا : بان ظاهرها یشتض کون کل واحد ن الأمةبهذه الشابة »ء 
والمعلوم خلافه » قدحطله عى الامام المعصوم E EE‏ لايل 
طس العصمة ف الحال ء 

والجواب : هوأن الأول ظاهر الاد » فان قول القائل : "كلتم خير 

عسکر قاتل فی سبیل الله " لايوڃټ کون کل واحد من العسكر كذ لك »ولو سلسم » 
فاذ | دعذ ر حطه لس حالة الانفرا وجب حطه على حالةالاجتماع ٠‏ 

bis‏ الکانی ‏ ¦ فيقتضن ان ین د لت ميا وتقریمأ وا عى ترك السيرة 
الجميلة » لاطعا + وموباطل | ويا تالو : هو خطابة. تم الوجوديق تسد 
تژولہا ۰ ) ) 
السلك الثالك + 


)۲( 
الاستدلال بقرله ليه السلام : " لاتجتمح أمتى عى الخطاً ٠"‏ وللعلماء 


فی تقړیر صحته طرق ئلائة : 


)١(‏ هكذا ورد ت هذه الجطة فى الأصل » وبالنظر الى المعنى » يظہرأن‌هناك 
عا رة ساقطة ء فتكون العبارةالصحيحة هكذا : " واذ !| اجمعوا على شسرة 
وحطوا الناس کان حقا ود ینا » ولو لم یکن حقا ود ینا لکانوا آمرین بالمنکر 
لابالمعروف ۰ 

(۲) أورد السخاوى ض القاصد الحسدة مايشبه هذا الحديث بلفظ “ لاتجتسع 
أمتى عى ضلالة " وقال : أخرجه أحدد قى السند وابن أبى خيثمة * وهو 
ضمن حدیث رواه الدارس فی سنته (۲۲/۱)» والمستد رك (۱۱0/۱) = 


~۳۹ 


( x) 
)ب-۷٤(‎ : ول : د عوى الضرورة فی صحة معناه ء فأئه تواتر بألفاظ مختلفة‎ 1 


غ 


الأول : ماذكرناه ٠‏ 


)۱ 
والثانی : مارآم السلمون حسنا فهو عند الله حسن " ء 


)۲( 
والثالث : " لاتجتمع أمتى لى ضلالة ٠"‏ 
والرابح : " يد الله طس الجماعة ٠"‏ 


U £ ۴‏ 3 )<( 
والخامس: " سألت ربى أن لاتجتمع أمتى على الضلالة وأعطاينه " ٠‏ 


(=) 


(۱) 


(۲) 
(۲) 


(<) 


وابن ماجة (۲/ ۱۳۰۲۳)»› ابو داو ٠ )۹۸/⁄/٤(‏ وغيرهم * وراجسسحع 
المقاصد الحسدة ص(١٦ )٤‏ وفيه : بالجطة › فہو حد يث مشہور المتن 
اش اکن فی 'ضندهہ )۲۱۱/0( عن ابن صدعود موقوفا * وقال 
السخاوى : وهوٍحسن » وكذا أخرجه المزار والطيالسس والطبرانى وأبو 
نعیم فی ترجمة ين سعود ٠‏ وھو عند البیہقی فی الا عتقاد ۰ راجسع 
بہذ | اللفظ اه الترمذ ی » وقال حد يث غریب . هذ ا الوجه ( )٤2 11⁄٤‏ 
رو ئ و ن 

رواه الطبرانى بلفظ : " يد الله عى الجماعة» فاذا شذ الشاذ نسم 
اختطفه الشيطان » كط يختطف الذ ثب الشاة من الغنم " الكسسسير 
(0۳⁄۱)) ۰ 

وفى المستد رك )١٠١/١(‏ : " يد الله على الجماعة ٠٠٠١‏ قانه من 
شذ شذ ض النار " وبشله رواه الترمذ ی ۰ 
رواه الدارس بلفظ " ان الله وعد نی فى أمتى واجارهم من ثلاث ٠۰‏ : 
وفیه : ولا يجمعہم على ضلال ". الدارمی (۲/۱ ۲) 6 والستد رك 
(۱۱0/⁄۱) ۰ 


لے ٣ ۷١‏ س 


والساد س : “ لمیکن لله لیجمع اُمئی لی ضلال " ٭ وروی +" ولا 


ی خطاً ۹ وه من اسيل الحسن البصرى ء وکان يقول : اذا و ار 
فن الصحابة تركم وقلىٹ : فال رسول الله ن صلی الله ليه 7# 


والسابع : يكم بالسود الأعنظل 7 
)۴( 


والثاهن : " يد الله جى ألجاعة ء ولايبالى الله بشذ وذ من شذ "ء 


)0( 
والعاشر : "“ من خرج من الطأعة : وفأ رق الجماعة » مات ميتة جاهلية "ء 


والحاد ى عشر : " لاتزال طادفة من أمتى على الحق يقاتلون » حت 


(١) 


(Y) 


)؟( 
(٤(‏ 


(0) 


نقل العلائى هذ! الكلام عن الحسن فى جامعالتحصيل ۰ فراجع ص(۷۷ ) 
وقال رجل لاحسن : " انك تحد تدا عن رسول الله ومارأیته » فہللا 
اسند ته " فقال الحسن : "مأكذ بيا ولاكذ بيا » ولقد غزونا عزوة الى 
خرسان ومعنا ثلاثمائة من أصحاب رسول الله " راجح : قواءد التحديسث 
للقاسس ص(١١۱) ٠‏ 

رواه ابن ماجة (۲/ )۱١۰۴۳‏ »باستاد ضعيف » لضعف أبى خلف الا عسس. 
ورواه أحمد موقوفا لى أبى امامةالباهلى »ء فراجع سند أحمس د 
/٤(‏ ۸۳ ۲) » وکشفالخفا* (۲0⁄۲) ۰ تخریج احاد يث الهاج للعراقی 
ص ( ۰۰ ۲ من مجلة مركز البحث عد ۲) ء 
تقدم آنفا ه٠‏ 

رواه أحمد (۱۸۰/0) ١‏ وأبو داود (۲۲۱/۲) » وفی‌الستدرك (۷۷/۱) 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ 

متفق عليه »راجح البخاری "مع ‌السند ی "(۲۲۲/۲)ء وسلم " ممع 
النووی "'(۲۳۸/۲) ۰ 


۷۹ س 


۱ 
يقتلوا الد جال : 


والثانن عشر : " لاتزال طائفة من أمتى عى الحق لايضرهم من خالفيم' 
والثالٹ عشر + قام ابن عمو فى الناس خطبيا وقال : ' ان ہیی اللہ _ 
صلی الله ليه صلم كان يقول : " لازال طائفة من أمتى على الحق حتى 


e 
اتی امر الله‎ 


١‏ والزابع شن "اة لايغل طيہن قلب المؤمن : اخلاص‌العمل 
( . 
واللصح لاقمة السلخين ٴ ¡ ولزوم الجماعة د فار ن د عوتہم تحیط من وراءهم " ۰ 
يالا سن عفز: " من سوه أن يسكن بحبوحة الجدة فليلزم الجماعة » فان 


الشيطان مح الواحد ٠‏ ومع ا ". 
الساد س شر: " لاتزال طائفة من أمتى على الحق لايضرهم من ناوأهسم 


As 1 PE 
الى يوم ألقيامة "ء وض روايةثوبان : " لايضرهم من خالفهم حتى يأثنأ نر الله"‎ 


(۰۱ ۰۲ ۴) هذه الأحادیث وماشابہہا يكن مراجعتها فى البخارى " ملع 
السند ی " )۲٣۲ /٤(‏ ولفظه ۰۰ لاتزال طائفة من أمتی ظاهرین حسثى 
يأتيہم أمر الله وهم ظاهرون " وغى أبى داود "لايضرهم من خالفهسم 
حتى ياتى أمرالله )۹۸/٤(»"‏ وفى ابن ماجة(١/0)»‏ وكذ لك فى 
سند الامام أحمد )۲٤⁄0(‏ ۲۹۹۰ء ۲۷۲ » ۲۷۹). 

)٤(‏ وواه ابن ماجة» وأوله :"نصرالله مرا سمع مقالتى " )۸٤⁄/١(‏ ولم 
یذ کر : فان د عوتہم تحیط من وراء‌هم “ وذ کر هذ ه الزیاد ةالدارمی فی 
سئنه )10⁄/١(‏ » 

(0۵) هذا الحدیث رواه الترمذ ى ضمن حديث آخر » وان كان بألفاظ قارية له 
وقال : هذا حدڀث حسن صحیح غریب من هذا الوجه ۰ راجح(٤ )٤ ٦۷‏ 
)۲۱٦0(‏ ۰ 

(1) راجع الأحاديث السابقة الت فى معناه ٠‏ 

(۷) ھذہ الروایۃ عن ثوبان بنصہا فی سند أحمد (۲۷۸/۵) ت 


E 


الى غير ذ للك من الأ حاديث المختلفة الألفاظ » التفقة المعلى بطرق 
معلومة فى فن الحد يثفتفيذ القطع بالقد ر المشترك » وان كان يتطرق الا حتمال 
فی آحاد ها *ء 


الطريق الثانن _ سلوك طريق الاستد لال على صحة هذه الأحاديث ه 
وھو من وجہين : 

الأول : أن هذه الا خبار قد تظاهرت على اثبات أصل عظيم يقد م فسى 
. بتقد یر الضساد » فتتوفر الدواعی على البحث عنہا » تحقیقا لثبوت مايعظم وقعسه 

2: (x) 
فيظہر على القرب‎ ١ ان صحت 6 وحذ راعن مسد 5 مایکہر خطره ان أهملت‎ 
وتتوفر الد واعى لى‎ ٠ خللہها » ويدكشف سريعا أمرها » وينتشر بين الاس‎ 
التحدث به فحیث لمیظہر۔ س على جد ر ا ضار سفن ائەة الأتصار طعن فى‎ 
سند ها ۾ ولا من المخالفين لمد لولہا ۽ مع الشخف بدر* صحتها » وصرفوا الى‎ 
٠ وجوه أخر من القدح » طم أنہم كانوا مضرطرين الى العلم بصحتها‎ 

والوجهہ الثانں : هوانه صح على القطع : قطع التابعين مح توفرھم 
بن الا جماع حجة قاطحة » وصح استداد هم فيه الى هذه الأحاديث ٠‏ والعاد ة 


تحيل اتفاق الخلق الكثير والجم الغفير من ذ وى البصيرة والفطدة الغزيرة ‏ علسى 


(=) ووبان : بن بجدد » مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم ولسم 
مع رسول الله سفرا وحضر الى أن توف طيه السلام ‏ ضافر السى 
الشام » وتوفی بحص سئة 0٤‏ هھ ء 
راجح : اسد ألغاية ( 1⁄۱ ۲۹) : الاصابة )۲١٤١/⁄/٠١(‏ *ء 
)١(‏ كذا فض الأصل » ويظہرأنہا "الجمع " لأن " الغفير "لايصلح صفة 
للجم » لأن معلى "الجم " : ألكثير ء 
راجح مختار الصحاح ص(۱۲۷) ٠‏ 


(¥0) 


القطعبحكم ضرورى المد رك ص الاستمرار عليه لا غن ضرورة ٠‏ 


8 (') (YY) ۱) 

وقطع : خرج ليه قطح الفلاسفة والد هرية ء قان ا تلك 

العقا ئد ليست ضرورية ٤‏ وخرج ص اليہود بصلب عیس وماینقلونه عن موسسی ۰ 
فان أراخرمم ناله ا أوائلهم ظة ٠‏ ثم المد زك الکن گل عى اش 


)£( 
أنه هو فهو من باب الققةبالعنوالد . واقثة با کی زق دة الايا" 


٠ قطع : يعنى قطع التابعين‎ )١( 
الفلسفةباليونانية : محبة الحكمة » والفيلسوف : محب الحكمة * راجح‎ )۲( 
الطل والنحل (0۸⁄/۲) لمعرفة تفصيل الحكمة والأحد يث عن الفلاسفة ء‎ 
(؟) الدهرية : هماللذ ين انكززا الخالق والنعث والاعاذ ة : وقالوا بالطبسح‎ 
E المض ة والذ هرالمغنى : وهماللذ ين أخبر الله تال‎ 
الک نیا ۾ موت ونح » رنأي كا الا‎ e " +. فقال‎ 
الدهر"‎ 
lro) راجح الملل والنحل‎ 
الطزيق الأول الذ ی ذ گزه الریزی ذ کره 51 ودیل لی فار : بالقطع‎ )٤( 
بحجیڈ الا جماع » ولکته لم يقبله » وره ءوقال : أن اتغاقہم قد این‎ 
١ سن عیہةء کا اطق کرس آمل الاموا وایدع ؛‎ 
أما الا مام الغزالى فقد قال : ن مشا الخطاً قد يکون هن تعد‎ 
الكذ ب » أو ظن ما ليس بقاطح قاطعا » فالاتفاق عنده لايجب أن يكون‎ 
عن دلي قاطح » ولكنه بعد ذلك تقال : العاد ةتحيل السكوت عمسن‎ 
٠ د فح الكتاب والسدة باجماع د ليله مظنون » غير مقطوع به‎ 
وقد أوضح التبریزی الفرق ب بين اجماع التابعين واجماع الیہود وقريبا‎ 
من ذ لك ماذ کره الاصفہانى عن السہرورد ى _ صاحب التلقيحات‎ 
۰ وذ کره أیضا  صاحب التحریر‎ 


راجع هذ ه السألة ؤ فی الستصفی /١(‏ ۸۰ ۱) » والمحصول N‏ 


( 10⁄۱ ۱1-۱ ۱ ) » تیسیر التحریر ( ۲۲۸/۲) » وابن الحاجب (۲/۲؟) ٠‏ . 


Hi 


الطریق الثالٹ ‏ القاءة بكونہا آحادا يورث الظن » والظن واجب العمل 
به » لأن دفع الضرز المظنون راجب » رند هذا لايفسق المخالف ولاييدع النكر 
ولاند هى فيه . ألقطع : وهذا هو اختيار الصف » وماأظن يرتضيه ذ وتحصيل ٠‏ 
وقد اعترش لى الطريقة الأول : بان اجتاع عد ة روا ة لهذ ه الألفضاظ 
باجمعہم على الكذ ب سكن لاتحيلة العأدةء بل اجتماع الألف » ثم فصل فقال : 
اذا د عيتم التواتر فى آحاد هذة الألفاظ فلا بد من بيان القطع فى دلالته 
ن اد عیتعوه فی قد ر مشترك » فذالك المشترك : ١ا‏ تفس کون الا جاع حجة » 
ا ذلك ٭ فان کا ن الأول فقد ذ اد عتم العلم الضرورىبكون الاجماع 
حجة » وهو باطل لوجهين : 
أحدهما : هو أن الضروزى لايختلف فيه ا )0ب( 
الثانسى : هوأنه لوصح ذ لك لاساغنیتم عن بیان وجوه الدلالسة ء 
وأراكم بعد اثبات القن ا وجوه الدلالة » وان كان الثانىءقلابسد 
من تعيين ذ للك المعنى راا الدلالةسة ٠ ٠‏ 
قال : وڈ أ بظہر الفزق بين هذ | الطريق وطريق معرفة شجاءة سى 
و فان نلك الوقائع ااا ا اغ ٤ TS‏ 
راعش ی الوجه الأول من الطريق التانن : E‏ هذه الأحاديث 
متوادرة عد لابين أن خت سد کم بالتواتر فقد اذ میقم تراشرما فی زتأنطا » وان 
ثبت بالآحاد » فہی اذا آحاد » فان استواء الطرفين شرط فى التواتر 
وى الوجه الثانى منه : بأنا لانسلم اجتماع التابعين‌عيه» ولااستناد هم 
اليها » لوسلماه » وعسى التقد يرين لانسلم استحالة اجتاع الخلق الكثير سى 
الحكم بعا ليس بقاطع » فقد اجمعوا على قبول الجزية من المجوس خر 
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Eh e 


s 2 ۱‏ ۰ )۲( 
EE‏ » وعلى أن المراة لاتنكح على عمتہا ولا ےی خالتہا ES‏ هريرة ه 


والجواب : 

عن الأول هو أنا تدع القطع بصحة صد ور ماتشترك فيه هذه الألظاظ 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قوله : لايستحيل اجتماع هذا القد ر من العدد عى الكذب ٠‏ 

قلا : ليس الاعماد فيه طىمجرد العدد » بل مع توفر القرائن » فقد 
يفيد العد د القليل اليقين عند توفر القرائن » وقد لايفيده الكثير عند عسدم 
القرائن » فلو أن سفيرا من خواص الخدم رفع جادب الستر الشريف عن بساب 
الحرم » وأوماً بالا شارة الى الشصوب فى es‏ " أن أنهض بحرمتك فقد 
استخنى عن خد متك " لقطع الصد ر والحاضرون بصد ق قول السفير وصحة عزل 
الوزير » ثم اذا اخبروا به فى البلد وقطعوا به مح قلة العدد أفاد القطسح 
للرعايا ونسليم الحقيد ةللبرايا »> لاسيما اذا أصروا على الجزم به مده » واستمروا 
عليه برهة » ولاشك أن عد د هم لايستقل بافاد ةالعلم » (Î7) SSeS‏ 
فان شريف موقف الخلافة أنموذ ج حضرة النبوة » فهحذ وا حذ وها » وفى مثله ريما ) 
يتلاسى السند وينقل الخبر » ولهذا قال الحسن رض الله عنسه م :اذا 
سمعت الحد يث من أربعة تركتهم وقلت : قال رسول الله _ صلى الله ليه 


وسلم  ٠‏ 
(۲) تقدم تخریجسه * 


(۲) دست‌الوزارة : صدرها » راجح القا موس المحيط )۱١۷١/١(‏ ء 
( <( كذ ا ف الأصل » ولعلا "تعميم والہرايا : جمع برية ٠٠١‏ وهی‌الخلق 


YN 


قوله ¦ القد ر المشترك أن کان هو کون الاجماع حجة فقد أف نيتم النعلم 
TT‏ 

قلا dl:‏ اسند الضرورئ الى التران جا ز اخثلاف المقلاء انه 
لاختلافہم فى الث ہا والحلم تفجا يها گیا فی سورة نال i‏ فابة وخر 
ر لایعرف اختصاص المخبر از كمال نظو النلطا ن أو فظم قد ز الملصؤب ب لم 

شارکہم فی الادطرا رالى العلم به مح اله عند هم ضروزی ۰ ٠‏ 

قولپم . ؛ لوا ن کذ لك لاستغئيتم هن بيان وجه الدلالة » 

قلنا : هوكذلك » ولكن قد بيالغ فى ايضاح الواضح » تبيہا على أن 

ج العصرين بحدة عناد » فلو لفق صاحب غرش يمارى الحق ويد افع الوأضح ء 
فيا عم e‏ شجاءة على وسخاوة حاتم » وتتبح آحاد تلك الوقائع بتطريق 
الاتهامات » وتمويه الاحتمالات _ لقضيت مه العجب أ ا التعسب » 
وعأنیت كلفا » ورا لم طك قياد 5 » ولم تزل غاده » ولان التفطن للقد ر المشترك 
لايستغاى عن نظر وان لطف » فليس بين قوله طيه السام - : " طيك م 
بالسولدالا عظم "وقوله " بد الله عى الجماءة " وبين قوله : " لن تجتمع أمتى 
على الخطاً " مطابقة لفظية تستغنى عن نظر جامع » وهو موجود فى تلفيق مضصون 
آحاد الشجاءة والسخاوة ۰ وقد اندفع به الفرق الذ ی تخیلہ بیئہها ٠‏ 


وقوله- على الطريقة الثانية س ققد اد عیتم کوںہا مقواترة فض زماننا 8 


قلنا : لم ینقل سماعہم لہا على التواتر » وانط استدللنا باستدلال ہم 
بہا على ثبوت صحتہا عند هم عى القطع ء وقد يکون کون ذ لك بطریق التواتر » وقد 
یکون بطریق شل طريقا ۰ 


)١(‏ راجح الاعتراض على الوجه الأول من الطريق الثانى فى المحصول 
(۱۲۲/۱-۲) ۰ 


YY 


1 سخ أطأق الاين ! أو فيع E‏ هذه الحاد يث فساكرة 
ا الى د واوین ع النقل المزوية مى الصحة ١‏ ولاشك فق ٠‏ 


(x) 


ty‏ الع الثالتك ؛ : ا لم من حم الاد ة ا 
ادخراط طباع الخلق الظيم فى رة سط ی مقضس مظدون :مع ا ختلاف طباعہم 
وتباین أخلاقہم - لاعن قاطع » ثم القطع بموجبه مع عدم القطع بأصله » مح ما 
فيه بن مخالفة الحقل رالطبع والشيع ٠‏ 

وأا الا تفاق ى العمل بخبر عد الرحمن فليس نقضا على هذه القاعدة 
لأوجه : 

أحد هما _ هو أنه لو خالفهم واحد قبل الاتفاق لم يفسقوه ٠‏ 

التانى ‏ هوأن عطهم به استند الى ماطموه عى القطعم_ من 
وجوب العمل بخبر الواحد » كالعلم الحاصل عى القطع س بوجوب العمسسل 
بشهاد ةالمعدلين مع تجويز الخطأً عليہم ٠ء‏ 

الثالث ‏ هو أنه کے اتی ا اع ات نظرا اليه » 
وجب القطع بصد قم » فانہم عرفوا صد قه قطحا » ولايلزم من كونه خمر واحد أن 


لایفید اليقين کا سبق ٠‏ 


)١(‏ هواعتراض ساقه الامام لى الوجه الثاني ء فراجح الول 
(۲ ۲/۱ ۰ 
(۲) الريقة : هن الحلقةالتى تشد بها الغنم الصخار » لثلا ترضح ٠‏ راجسع 
لسان العرب )١(١/٠٠١(‏ ء 
والمقصود هنا : مايشد هذا الجمع الكبير » ويجمعهم على رأ ى واحد 


الت أت لم يض RTOS AS‏ 
أن هة هالا اكيت ي الق 2 فا ال اتن راجن » 

والاعتراض عليه من أوجة + 

الأول مع وجوبا دفع الضزر من حيث هو ضرر » ولو كان مقطوعا به » 
انه : اا أن یکون ضرا د نیوا » أوأخرریا »فان کان د نپویا لم یجب دفعه » 
فان ارخ ی ال ع وبهيمة تتلف ماله »أو نار تحرق داره » مع القد رة عليه 
ليس بحرام » بل الاستسلام للصائل السلم جائز على قول ٠‏ ران كان أخرويا 6 
أد ى‌الى التسلسل » فاده كما يعاقب عى الصلاة نظرا الى كونہا صلاة » يجسب 
أن يعاقب أيضا نظرا الى أنه تركها ترك د فع ضرر العقاب اللازم بتركها » فانسه 
غور ترك الصلاة » وهكذا الى الايتناهس » ولايمكن أن يقال : يعاقب قابا 
واحدا ليها » لأنه تعليل للحكم بعلتين » وهو عنده محال » ولأنه لايعقل 


)۲( 
أن يعاقب على ترك دفع العقاب القام بعينه ٠‏ 


)١(‏ كذا فى الأصل ءلكن المعاى غير واضح » وض نقل القرافى عن التقيسح 
" نظرا الى أنه ترك دفع ضرر ٠١‏ الخ " ويكون المعاى بهذا النقل 
واضحا ه٠‏ 

ويمكن أن يكون الناسخ قد كتب بدل "أن " "أنه "فتكون العبارة 
الصحيحة هكذا : " نظرا الى أن تركہا ترك د فعضرر ٠٠*۰‏ الخ " والله 
ألم ۰ راجح نفائس القرافی ۱١۱/۳(‏ -أ) ٠‏ 

(۲) زاد القرأفى ف نقله عن التمريزى بعد هذه العبارة مانصه : " فان 
الكلام فيه كالكلام فى الأول » ويلزم التسلسل " وهو توضيح » فريا كات 
النسخة الموجود 3 عند القرافى تحوى هذه الزياد ة» وريطا كان هذا 
التوضيح من عنده ٠‏ 

راجع نفائس القرافی (۱۲/۲۳ ہب) ٠۰‏ 


~۹ 


الٹائی ‏ لم قال : انه اذا ظن کونه E‏ توقع الضرر من (۷۷-أً) 
ترك العمل به ؟ فان لحوق الضرربترك العط به فرع ثبوت التكليف بالعمل به 
وهو محل النظر + بل الخصم يقول : الضرر س طى التحقيق ب فى العل به 
وترك النظر فى الدليل ٠‏ ) ) 
الثالث - المطالبة باد ليل > فاه یس مل الايا اضرا ۰ ولا مال 
للحقل فى الأحكام الشزية ؛ وأدلة الشع _ على مانعتقةه Ee bit‏ 
اجماع » أو قياس ء ولا مطمع فی لص قاطع ۾ والمظنوناث تاج الى دليلل! 
وکنا فی بالاجمان ; وظرنًا الآن فية 1 وكذ لك اقباس | E‏ 


وفیه ابات الدئ lk‏ لایت الا بف . 4 رت ۰ 


: غل أن ماذ کره وض بالطم ا و سکوت العد عى 
يه » أو غبيته فع حسن خسن حال ¡ واليين البالغة وزوأية الكافر رالفاسق ١‏ 
هاده وها ال ادا زج الا وة اتر ن , 
واتفاق معظم الائمة » بل باتفاق العقلاء من أهل الملل قل النظر » وبالاً مارات 
المغلبة على الظن صدق الهتحد ى بالنبوة ء 

ولايقال : بانا اذا لم نعلم بصد قه بالمعجزة قطعنا بكذبه ٠‏ لأن هذا 
انما پصح أن لو انحصرت الد لالة فى المعجزة » أط اذا ثبت وجوب العمل بالا ما رة 


فأ ى حاجة الى خلق المعجزة إ ( 


قلت :. وهذا ھوالمعی المناسب هنا e‏ وقد ذ کره ابن منظور عسن 
بعض اللغويين 0 وال فان "الطم يطلق على الماء 0 وقيل : ط سی 


۰ لخ .چ 


A 


:: تفريغ سائل الاجماع :: 


السألةالأولى : 


اذا اختلفت الا مة می قولین لم يجز احداث الث عن الاسر خلافا 


الخق :أن التالث ان ناقض مالتقيا فيه لم يجز » كحرمان الجد فسى 


سألة اجتماعه مح الاخوة » فان مصير بعضمم الى تقد يم الجد » ومصير بحضهم 
۴ ؟( 
الى المقاسمة ‏ اجماع مہم على أصل اا » وليس هذا التفاطا الى 


(۱) 


(Y) 


(۴) 


بہذا الرأًى قال القاضس عد الجبار » والغزالى ذ كر هذه السألة ولم 
يتعرض للتفصيل الذ ى يذ كره التبريزى فيما بعد » ود مج هذه السألىة 
فى الت بعد ها ٠‏ واختار صاحب التحرير : القول بالنفى مطلق ٠‏ 
راجح : المعتمد (۰1/۲٥0)ء‏ والستصف )۲*٠٠۱۹۸/۱(‏ » 
وتیسیر التحریر ( )۲١۲/۲‏ » وکشف الاسرار (۲۲۲/۲) ء والتوضيح على 
التنقيح )١۲/۲(‏ » وأصول السرخسس )۲٠١/٠(‏ ء 
وهو مذ هب أبن حزم _أحد أثمة الظاهرية _ » وباى كلام على اصلسسه 
العام : وهو عدم امكان الاطلاع على الاجماع » فقال : كيف يمكن أن 


نقول : "انه لم یکن هناك مجتہد لم نسممع‌قوله عندط وجد القولين فى 


هذه السألة ء 

وقد دسب الآ مد ی هذا الرأی الى , بعش الحنفية ء رتال ابن مسعود فی 
الحنقيح ٠‏ ان يعض أصحابنا قالوا بذ لك <« J‏ فی اجماع الصحاية ٠‏ فراجسع 
الا حكام فى أصول ألا حكام لابن حزم )0۱1/٤(‏ ء والاحكام للآسدى 
(۱۹۸/۱) » والتوضیح على التنقیح لابن سعود )٤۲/۲(‏ ۰ 
ذ هب الحنفية الى حجب الا خوة بالجد » والشافحية والطالكية والحنابالة 
الی المقاسمة › وقال ابن حزم : الجد محجوب با لا خوة ۰ راجسسسسع 
العذ ب الفائض شرح عمد 5 الفا رش (۱۰0/⁄۱) ۰ 


— A۱ 


أن القول بأقل ماقيل تسىك بالا جماع » فان ذ لك على خلاف ١‏ وانما هذا من حيثف 
العلم بن اختلافهم فى السألة تنازع فى قد ر ستحق الجد ١‏ مع الاتقاق علس 
أصل الاستحقاق + تدقیح حكم السبپ مع الأ تفاق على اعتباره ء 
(x )‏ 1( 

کا فی ام 6 فاا ليست من هذ ة السألة 8 (۷۷_ب) 

وأا اذا لم يداقض e‏ ا و ا ولااجساع 
يخالف ۰ 

فان قیل . : اختلافہم لی قولین اجماع لى وجوب الا خذ ا 
فا حداٿث ثالث خرق ۀ 

اسلو بل ل خد ت اعد هة يا نظن الج 
ری ول الین فی ن زعا ودی ال اواد ها الي اند 


)۲( 
العام » ولا حصر عند ه فى هذا المقام ؛ » بل يقول : الا ختلاف دلیل فتح باب 


)١(‏ تقل القرافی كلام التبريزى » ثم شرح بعض عاراته ٠‏ ومط قاله : اجمعوا 
على اعتبا ر أصل الرهن »ثم اختلفوا فى بعض أحكاءه »ولا أحد يقول 
بعد م مشروعيته » وكذ لك الغصب » اجمعوا : على أن الخاصب يضمن» 
ولكن اختلفوا » هل الزوائد له ؟ فالقول بان الغاصب لايضص » خلاف 
الاجماع ۰ راجح نفائس القرافی (۲/ ۲١ب ٠٤١‏ أً) ء٠‏ 

)١(‏ أى : أن القول بأن هذا القد ر مجمع عليه ليس من سألة القول بأقسل 
ماقیل ۰ 

(۲) أورد القرافى كلام التبريزى » وفيه بعش التغيير » ونس انظ :"لاسلم 
أن کل واحد يوجب الا خذ بذ هبه عینا » تظرا الى خصوص د ليله 
المعين فى نظره » بل ريما يؤد ى‌اليه اجتهاده نظرا الى الدليل 
العام » ولا حصر عنده فی هذا المقام ' 

قلت : ونقله aT‏ راجح النفاکس( ۲/ )ً-٠٤١‏ 


TAY— 


النظر وعد م تعين الحق 

ا كا أن اجمأ مهم على اطا محال ١‏ فذ ھولہم ‏ 
جمیعا دن انخاس س محال » فانہم عند ذلك لایکونون آمرين كل 
معروف » ولو جوزنا کون الثالٹ حا » لکانوا ‏ بأجمعہم ‏ قد ذ هلوا عن الحق 
وهو محال ۰ 
السألةالثانية : 

الفصل بين سألتين لم تفصل الا مةبينهما : ان كان عتما بحكم واحد 
كتعميم انواع الخمور بالتحريم » فلا يخفى أنه خرق ٠‏ 

وان کان بان عم کل فريق حك ؛ 

نان جمعهها رابطة مجرى الحكم » كالععة والخالة تجمهما رابطةال مرل 
فالأظهر أنه خرق » لأن الفريقين أجمعوا عى اسقاط أثر الفارق » واثبات حكسم 
أحد هط للآخر » وانما اختلفورا فی تعبین ذ لك الحكم وهذا بشرط أن يکسون 
محل نظر الفريقين توريث المحارم وحرمانهم » أا اذا كان النظر فى توريث العمسة 
والخالة » فيتجه أن يقال : الاجماع هوالالتقاء بالقول فى الحكم » لا بمايلزم من 
أ خذ الحكم المقول ءوالفاصل بيدهما يوافق كل فريق فى كل صورة حكما » وأا اذا 
لم يجمعهما رابطة » كمصير يبعضهم الى أن السلم لايقتل بالذ مى »ولا الحسسر 


)١(‏ العمة والخالة من ذ وى الا رحام : وهم فى عرف الفرضيين : كل قريسب 
لیس ذا فرش ولاعصوبه ۰ ) 
وكان عا مةالصحابة ‏ رض الله عنہم كعمر وعلى وابن سعود يرون 
توریث ذ وی الا رحام « Î‏ زید بن ثابت فلا یورثهم ویجحل الال أوالباقی 
لبيت المال » وهو مروى عن ابن عاس » وبذ لك قال سعيد بن السيسب 
والا مام مالك * راجح العذ ب الفاثض شرح عمد ةالفارض(۱۷/۲) ء 


SE 


بالمعبد > ومصیر الباقین الى أنہما يقتلان بها »فلا خلاف فى جواز الفصل ء 


فان قیل : قال ابن سیرین » فی زوج وأبوین : للام ثلث مابيقش »كا 
قال زيد وع مةالصحابة » وض وجة انون : لہا ثلث المال كمال قال ابسن 
)۱( 
ی س * 


0 انا ا ا 
وفرق الو ین e‏ والأكل اسیا > قفطر ا مخ اقساد (۷۸-|) 


الرابطة . 


قلا : السألة مجتهد فیا ا رلا خجة شس قول الآحاد 1 


(۱( ا E El‏ قلت الباق لأم وجبا ٠٠‏ 
غم طن قق بد آن ڀأخذ لز أل خر قرضة ن امل اكألا فم 
الباق للأب » فہو عصبة ٤‏ وهذ ا هو مذ هب غر وجممنوز الصحابڭاً وخالسف 
ابن غاس رتال : للام ثلث المال لافلث ألبأش ء 


L1‏ ابن سيزين فقد فرق بين الزفج والزوجة اذا اجتمعا مح الأبويسن»› 
فا عطی الم ثلث مابقى مع‌الزوج » واعطاما ثلث أصل المال معالزوجة ؛ 
وقد ظل ڈ مب ابن سیرین : بأن الام لو أعطيت فض سألة الزوجية 
اثلث ا ملا لم تفضل طى الأب » بل O‏ لا يت فا 
ثلث الباقى لكان ف الحقيقة _ رعا » وهو لم يفرش لها أصلاء 
بخلافها فى سألة الزوج > فانہا لو اعطیت فیہا الثلث كا ملا لفضلت عى 
الب ؛ او ثلث الباقی لكان سدسا فی الحقيقة ء وقد عہد فرضه لہا 
فا فترقا * راجح العذ پ‌الفائض )0٥0/١(‏ ء 
(۲) الثوری (۹۷ ہے ١١‏ ١هھ)‏ 
سفيان بن سحيد بن سروق الثورى » أمير المؤنين فى الحديث » ولد 
ونشاً بالكوفة » عرض طيه القضاء فأبى » وسافر الى مكة والمديدة » وسكن 
بهما مد ة » كم انتقل الى البصرة * وماتبها * راجح ترجه فى : 
تاریخ بخداد ز۹/⁄/١۱0)»‏ تقریب التہذ يب )۱۱۱/٤(‏ » وفیات الا عيان 
(1۲۹⁄۲) والاعلام (¥/10۸( ۰ 
رات الس تفاصيل هذ ه السألة » والظاهر أن الامام نظا نه = 


AE — 


السألةالثالثة : 


)۱( 
الا جماع بعد الا ختلاف جاثز « bÙMÈ‏ للصیرفس ٠‏ 


دلیلنا : اجماع الأ مة على خلافة أب بكر بعد الا ختلاف » واجماعہم بى 


بیع امہات الاأولاد بعد الاختلاف ء 
فان قيل : اذا اختلفرا فقد أجمعوا على جواز القول بكل واحد ممن 
العذ هبين » فلو انعقد الاجماع لى أحد هما لكان أحد الاجماعين خطاً ء 


(=) لأن الخزالى لم يذ كرها ٠‏ 
ولم يجب الا مام عن السؤال الأخير » ولكن التبريزى أجاب عه ونقله 
القرافى وقال : يريد أن هذه النقول عن الاجطاات لم تثبتالا بالآحاد ' 
فلايەنح ذ لك الا جتہاد فیہا ۰ 
راجح المعتمد »)0١٤١  0۰۸/۲(‏ وجمع الجوامع مع المطار 
(۲/٥۲۲)ء‏ ونہاية السول (۲۹۸/۲) » ونفائس القراض (۴/١٠أً)‏ 
)١(‏ تقل أبوالحسين عن القاضى عد الجبار : أن هذا الرأى للصيرفسس 
فراجع المعتمد (۹۷/۲) ٠‏ 
(۲) أمالولد : " هى التى ولدت من سيد ها ض ملكه " والح من بيعهسن 
هو قول أكثر أهل العلم » وروى عن عى وابن عاس وابن الزبير اباحسة 
بیعہهن » والیه ذ هب داود ۰ 
روی الشعبی عن عيد ة السلمانی قال : خطب على الناس فقال : 
شاورنں عمر فی مہات الأولاد » فرأيت أنا زعمرأن أعقہن » فقض به 
عمر حياته ومان حياته » فما وليت »رأيت أن أرقهن » تال يدة : 
فرأى عمر وعلى فى الجماعة أحب الينا من رأى عى وحده ء 
قلت : الذ ى قاله أبوالحسين : أن التابعين هم الذ ين أجمعوا ء 
وابن قدامة قال : هو اجماع مظنون غير مقطوع ٠١‏ فراجح المعتمسد 
(0۱۸⁄۲) › والمغخنى ( 1۹⁄1 ۲۱)) ء 


— TAO — 


قلعا : الاجماع ألأول ثيد بحدم مصادهة اجماع » ويأن لايظهر الحسق 
فى أحد هما بقاطع . ) 

فان قالوا : فليجوز ذ لك فى كل اجماع ء 

قلنا : الجوازثابت ءولكن الا جماع ماع حيث لم ينعقد على هذا الوجه ء٠‏ 


ثم القول المحقق : هوأن الا جاع الأول لم يدعقد على كون كل واحد من 
القولين حقا » فان ذلك تناقض ء بل على جوازالاًخذ بأيہط كان » ظرا الى 
احتمال كونه حقا » كما ف القبلة والأوانن » فاذا الحصر الحق بموجسب 
الاجماع الثانى فى أحد ها عينا و مورد الاجماع » لأن اخقاد 
اند راجه تحته استند الى ظن كونه جزئى مورده الكلى »وقد فاتذ اك 
بقوات وصفه امون“ 


السألةالرابعة : 


اذ ١‏ اتفق أهل العصرالثانى على أحد قولى العصرالأول » لم يكن ذلك 
(Y۲)‏ 


)١(‏ من اشترط انقراض العصر يجيز الاتفاق عى أحد القولين بعد الا ختلافء 
1 من لم يشترط ذ لك » واعتبر وقوع الا جماع على القولين اجماعا على جىواز 
الا خذ بأحد هما » فهذا مشكل طيه ٠۰‏ هذا ماعرضه الغزالى » شم 
ذ هب يطلب طريق الخلاص من هذا الا شكال » فيمكنك مراجعة كلاه 
لتحقيق مذ هبه » الستصفى )۲١0⁄/٠(‏ وطبعدها ٠‏ أط الآ مد ى فقد 
اختار مذ هب الصيرفى » فراجح الاحكام )۲١٠٦/١(‏ * وفائس القرافس 
)١ ۱١ /۲(‏ حیث نقل کلام التہریزی وشرح بعض عاراته ۰ 

(۲) نسب الآ مد ى هذا القول الى أبى بكر الصيرفى وأحمد بن حتبل وأبسس 
الحسن الاشعرى وامام الحرمين والغزالى » واختاره لنضسه » راجسعح 
الستصفی (۱/ )۲١۲‏ » والاحکام ٠ )۲١١/۱(‏ 


~1 


)۱( 
واختار المصنف : خلافه ٠‏ 


محتجا : بأنه سبيل المؤسين » فيجب أتباء » كما لواتفقوا طيه بعد 
ترد يد الفكر بينہم ۰ 
ETT‏ لان أمل العصر الثانى ليسوا بالاضافة الى اافتی فيه 
أهل العصر الأول كل الممنين » فان مذ هب الميت معتد به » يجوزاتياعه ء» 
ولہذا » اذا مات المخالف من الصحابة لم يصراتفاق الباقين اجطعا » بخلاف 
اذا مات قبل المخالفة » وهذا متفق عليه » وقد ك EE‏ (۷۸-ب) 


المسألة الخاسة : 


اتقراض الحصر غير معتمر فى انعقاد الا جاع » خلافا لبعض العلماء 
: )؟( 
والمتكلمين » منم الاستاذ ابو بكر بن. فورك ٠‏ 


(=) وهذا هو مذ هب أكثر الحنفية » الا مايروى عن أبن حنيفة من خلافه » 
وکذ لك عن‌أبی یوسف فيه روایتان * فراجح المنار وحواشیه ص ۷۲۰» 
وکشف الأسرار (۲۲۷/۲) » وتیسیر التحریر (۲۲۲/۳) ٠‏ 

)۱( وهو رأى المعتزلة ٠‏ واختاره أبوالحسين ‏ ہم أيضا > فراجىسع 
المعتەد (0۱۹/⁄/۲) ء 

(۲) راجع المحصول (۲۰۱/۱۲) ۰ 

(۲) نسب الآمد ى هذا القول الى الامام أحمد ٠‏ واختار لنضه أن ‌الاجماع 
السكوتى هو الذ ى يحتاج الى انقراض العصر » أط التطق فلا » ء 

والذ ى قاله ابن بد ران فيط يتعلق بمذ مب أحمد : أن الحنايلة 
يروون عن أحمد اشتراطه » ولكن الطوض حكى عنه : عدم الاشتراط وال 
اليه » ثم قال ابن بد ران س : ومعتەد مذ هبه عد م الا شتراط ۰ 
راجح تفاصيل هذه السألة ف : الستصض )۱۹۲/١(‏ ومابعدها 
وجزم بعد مالاشتراط » والمعتمد  0١۲/١(‏ 0۰0) ء وجمع الجوامح 
مع العطار ‏ ص(١ ۲۱‏ ۲۱۷)ء والاحکام للآمدی (۱۸۹/⁄/۱) ؛ 
وتیسیر التحریر (۱/۱ ۲۲) » والمد خل لابن بدران ص(۱١۱۳)‏ ۰ 


AY — 


دلیلنا : 

هواً ن أذ لكين الا جام جو ا شن ين اقرش ت العصر وبين ١ا‏ لم 
ینقرض ۰ فانہا منوطة بسمی الا جماع ء 

ولأنا لو اعتبرنا الانقراضن » فضتقد ير بلوغ واحد من التابعين رتبة الا جتہاد 
قبل انقراض الصحابة لايمتنع عليه المخالفة » وكذا لى من اد رك التابحس قبل 


انقراض الصحابة أو أد رك من أدركه الن زماننا هذا ٠‏ 


ولايندفع بأن يقال : " المعتبر انقراض المجتهدين عند حسسسد وث 
الحادثة "» س لأن قولہم قبل الانقراضش ‏ ان كان حجةامنع ى التابعس 
مخالفته ؛ وان لم يكن حجة » فكيف يحرم عليه بموتهم القول بها جوزوا له القىول 

به قبل موتہم ٍ ۰ 
احتج المخالفون : 

)۱( 1 
بقول يد ةالسلمانى لعلى عليه السلام س حين 6ل کان این 
ورای عمو قى أمہاتالاولاد أن لايبحن » فرأيت الآن بيحهن " : " رأيك فى 
(۲(, 

الجماعة أحب الينا من رأيلك وحدك ' 'افدل عى أ ن الا جماع کان حاصلا » وقد 

خالفه حيث لم ينقرض عليه العصر ء 

)۱( جيد ة س بفتح العين وكسرالباء بن عمرو السلمانى المراد ى ٠‏ تابعی 
أسلم باليمن ایام فتح مکة » حضر کثیرا من الوقائح فی زمن عمر » تفقه وروی 
الحد يٽ › وکان یوا زی شریحا فى القضاء 6 توف سدة ۷۲ ھ ؛ءتذ كسرة 
الحفاظ (۱/ )0١‏ ء الاغام )۱۹۹⁄٤(‏ ء٠‏ 

e قال‎ ۰ e ا‎ (Y) 
E 


A۸ 


ولا حجة فيه › 3 قوله ا الجطاعة '“ اجان یکن ى چەيعىم؛ 


بل یجوز أن یکون فی جمع مہم . 


یخالف فیه » ثم ان عر خالفه ۰ 


وبأن الصديق رض الله عنه كان يرى التسوية ض العطا* » ولم 
)۱( 


_ ونحن لانسلم موافقة كل الصحابةله ء بل قد دقل أنكار عمر ليه ٠‏ 


الا الاد نة : 


(۲) 


ء )۲( 


والجواب : ماقد سبق *ء 


قال : حجة جاز التمساك بمقطوعہا » فيجوز بەظنونہا ء 


روی البیہقی تسرية ابی بكر فى العطاء بين المهاجرين قبل الفتح ویعده 
واختار ذ لك الامام الشافص » واا عمربن الخطاب فاده قال : من أسرع 
بالهجرة أُسرع به العطاء » ومن أبطأً فى الهجرةأبطا به العطاء » فلا 
یلومن رجل الامناخ راحلتہ ۰ راجح سنن البیہقی )۲٤۹-۲٤۸/⁄٦(‏ ء 
وهذا هو رأی‌الغزالی » ناه : عى أن الاجماع دلیل قاطع» یحم به 
على الكتاب والسنة المتواترة »> وخر الواحد لايقطعبه » فكيف يثبتبسه 
قاطع إ » راجح الستصفى (١/١٠۲)ء‏ وض تيسيرالتحرير : أن ذلك 
قول بعض الحنفية فراجح (۲۹۱/۲) » وكشف الأسرار )۲٠٥/۳(‏ ء 


= ۸۹ س 


قلنا : هذا قياس » وليس بحجة فى ائبات الأصول » والعمل بالسدة 


0 


فالمعتمد فيه أن نقول : اذا ظننا كون الحكم قولا به من قبل الاجماع» 
وما ا > صار الحكم مظدونا بعقد متين؛ مظبودة ومقطوغة | فیجسب (۹⁄-أً) 
ال هة ف ل ا لاا اغا من نسيرة1 لصحابة » زلا يلزم يه القرآن 
المنقول على لسان الآحاد » لأنة ليس مخل ألاجتهاد : لاس خي 
الظن بكونه من القرآن ع اذا کا ن آحاذا 


السألة السابعة : 


اذا نطق النْعض وسكت البأقون + لم يدعقد اجماع د الشافعن »ولا هو 


وقال ابن 1 هو حجة ¿ TT‏ 


(۱) أخذ التیریزی هذا الرد من الغزالى فرأج جع المنتصض )۲٠1⁄١(‏ وقد 
اعترف به » ولکنه رآم أن يثبت مذ هبه بطريقة أُخرى * وراجح أيضا ‏ 
تیسیر التحریر ( ۲۹۱/۲) » کشف الأسرار )۲٣۹⁄/۲(‏ » والتوضيح سى 
التنقيح (0۲/۲) ٠‏ 

(۲) راجح المعتەد (۲/ 0۳۳ )0٥١ ٤‏ حیٹ نقل عن الجبائی وابدہ راییہا ۰ 
وهذ ه السألة : هى سألةالاجماع السكوش : 
فالا مام أحمد واكثر أصحاب أبى حنيفة ويعض أصحاب الشافعى الى أنه 
حجة » کذا ذ كر الآ مد ى » فراجح الا حكام )۱۸۷/١(‏ » والمد خل لابسن 
بد ران ص(۱ )۱١‏ » حيث قال : اذا أشتهر ذلك القول وكان متعلقا 
باحكام التكليف » كان اجماع على المختار ٠‏ وراجح أیضا س تيسسير 
التحرير ( )۲١ ٦/۲‏ ء والتوضيح على التدقيح )١١ ٤۱/۲(‏ » أصسول ٠‏ 
السرخسس ٠ )۲١۴۲ /١(‏ ّ 


کے ۷ے 


وال انو قى ین ابی 8 ان کان السكوت على قول الحاكم فليسياجماعء 
کان می غیرہ فہواجماع ۰ 
ودليلنا : هوأن السكوت يحتمل أن يكون : لمانح فى باطنه »أولاعتقاده 
أنه قول سائغ E‏ اجتہاده » أواصابة كل مجتهد » أو لطلسب 
انتہاز الفرصة » أو لہيية القائل » كسكوت ابن جاس فى سألة الحول وقوه 
"هبیته »أو کان امراا ا يعلى : عمر» أولأنه ف مہلةالنظر » 
أو لتوهمه أن غيره كفاه مؤنة الانكار »أو لاعتقاد ه عد م وجوب الا نکار» لا قاد ه 
أنه من الصغائر » فهذ ه ثمانية يجمعها قول الشافعن : " لايسب الس 
١‏ 


ساکت قول 


)١(‏ أبو على : الحسن بن الحسين بن أبى هريرة » فقيه » انتہت‌اليه أمامة 
الشافعية فى العراق » كان عظيم القد ر مهيبا » له سائل فى الفضريع ؛ 
وشرح مختصر المزنی » توفی سدة ٠ )۲٤۵(‏ 

راجح : وفیات الاعيان (١/⁄/۹۸؟) ۱0١١"‏ "ء وطبقات الفق_-اء 
ص(۲٩)‏ ۰ 

(¥) :زى انیقی بن جاس لما سئل بعد عمر س عن عدم ابداه ات 

٠ الخطاب فقال ابن عاس : هبته والله‎ TT 
ء والتلخيص الحبير [١؟⁄١۹) ء‎ )۲٠۲ / ٦( راجع : السنن الکہری‎ 

(۲) قل الغزالی فی المنخول : قال الشافعں رض الله عنه فس 

الجدید : لایکون اجماع » اذ لاینسب الى ساكت قول ٠١‏ 

قلت : لايوجد فى الرسالة القد يمة التى ألفہا قبل سفره السى 
مصر ٠‏ ويظهر أن الغزالى أراد بقوله "فىالجديد " يعاى : الرسالة 
الجد ید ةالتی کتبہا ف مصر ٠‏ 

راجع المنخول ص(۲۱۸) ۰ 


۳۹ 


احتج الجا بان العادة تحيل السكوت لى خلاف المعدقد مع 
الانتشار والفكر الطويل فى السألة : الا أن يكون نقية » ولو كان » لظہر مخ 
ك 


)۱( 
سر ° 


وهو غير ساعد عليه ۰ 


وا عتمد ا آُیں هريرة ذ فی الفرق : لی أن ع الوا حد متا سے قد پسکسست 
عن الأنكار لى الحاكم فى مجلس حکمه 0 ا غیره ٠‏ وهذ ا احتراز عر 
انال را حف + وڪرا ی الكل فط ن : 


ع : 
السالة القامنة :+ 


أذ 1 بلغ التابعى رة الا جتهاب فى عصرألصحابة : لم يدعقد الاجشتاع 
دونه + لأنه من الأفة ‏ فاجماع من عداه ليس باجماع كى الأمة » فلا يكؤن 


ویدل عليه : مرا جعة الصحابة للتابعين : 


1 


f © 


)۱( راجح النقل عنه فی المعتمد (۲/ 0۲۴ ے٤‏ 0۲) ء٠‏ 
[) سيه جن بام دیا وای » وكان ابن عاس اذا أتاه أهل الكوفة 
یستفتوته قول لہم : اليس فيكم ابن الد هما يعاق : سعيد بسن 
جبیر س قتله الحجاج سنة ٩۵‏ ف ء 
راجح : تہذ یب التہذ یب (۱۱/۲- ۰)۱٤‏ طبقات ابن سەد 
)۲١ 1⁄ 7(‏ ء تذ كرة الحفاظ )۷1⁄١(‏ ء 


3 


(*)(۱) 
ا ا 


٣‏ (۷۹-ب) 
۳ }۲ ۲( ا ء۶ 1 i‏ : ۳ 
ونا 0 
)۲( 

الساثل بجوابه تابحه »ء وفی الا مثال کثرة ء 
السألةالتاسحة : 

البتدع اذا كان من أهل الاجتہاد لم يدعقد الا جماع د وله اة شن 
ال2 ٩1‏ ذا اقتضت بد عته کفرا » لکن لا يستدل بکفره باججماع من عداه » 
لأنہم انما يكونون كل الأ مة بعد ثبوت كفره » فاذا استفد نا كفره من اجماع م 


کان دورا ۰ 


(۱) جاء رجل الى ابن عمر » فسأله عن فريضة فقال : آئت سعيد بن جبير ء 

فان اعلم بالحساب من » وھو يفرش منہا ماافش ۰ 
راجع طبقات ابن سعد )۲0٥۸/7(‏ ۰ 

)۲( أنس بن مالك بن النضربن خمخم »الأتصارى الخزرجى * خاد م رسول‌الله ` 
سصلى الله طيه وسلم ‏ » أمه : ام سليم بنت فلحان ٠‏ ودس لسسه 
الرسول بكثرة‌المال والولد » فولد له ثمانون ذ كرا » وابنتان » مسات 
وعمره ٠۲۰‏ اما » وهو آخر من توض من الصحابة ٠‏ 

راجح : أسد الغابة( ۱0١/١‏ ١١٠)ء‏ الاصابة(١/۱١۷۲۷)‏ 
وأما قول أنس العذ كور » فقد بحثت عه مظانة » فلم أظفر بسه» 
وكذ لك قول ابن عاس الذ ىبعده ٠‏ 

(۲) سروق بن الأجدع بن مالك الہمدانس ١‏ تابعى ثقة» من أهل اليمسن ٠‏ 
قد م المد يدة ض أيام أبى بكر » وسكن الكوفة » وشهد حروب عى » وكان اطم 
بالفتيا من شريح » وشريح أبصر نه بالقضاء » ماتسنة ٦١‏ ه ء 

راجح : تہذ یب التہذ يب )٠١۹/۱۰(‏ » الاعلام )۲٠0/۷(‏ » وحلية 
الأوليا* (۹0/۲) ء 


سے ۹٩‏ اس 


٤ السالةالعاقرة‎ 


لا يعر قول اسر فی اجان نلیتا ب امل لظو ف 
کالضبیان وألمجائين ‏ » وا کان الاسم يتنا لهم ا خلافا قاض ای بر ۔ 

وکل الم فی فن فہو اس بالسبة أل | یلته فلا یحایر قول الل 
فى سائل الفقه ٠‏ ولا قول اللغوى فى سائ الحيض . 

الأول القمکن من درك احق بالا جہاذ a‏ ای واڻ لسم 

ود ليل الصألة : اجماع ناء الصحابة ونيا مہم على أن فر العاصسسى 
الخقليد e‏ والا ضرة بوفا ق e‏ 


السألة الحادية عشر : 


لا يعتمر فى المجمعين عد د التواتر » فلوانتہوا ‏ والحياذ بالله ‏ الى 
وانما يشكل ذ لك على من اخذ ا 


پنبو عن n‏ 


٠ لمعرفة تفصيل هذه السألة‎ )١۸١  ۱۸١/١( راجح الستصفى‎ )١( 
ماكحالاوء)۱۸١۹‎ - ۱۸۸/⁄/١( راجح هذه السألة فى المستصفى‎ )۲( 
۰ )۲۲ ٦ ۲۲۵/۲ ( ؛ وتیسیرالتحریر‎ )۱۸١ ۱۸0/۱ ( للآمد ی‎ 


SE 


المسألة الثانية عشر : 
الأ مة بالاضافة الى تلك المسألة » فیشملہم دلیل الاجماع ۰ 


المسألةالتالثة عشر : 


كل ما يتوقف طيه العلم بكون الاجماع حجةيصح اثباته بالاجماع ٠‏ حتى 
٠‏ حد وث الا جسام ووحدانيةالبارى -تعالى ء لأنه يمكننا معرفة الصانع 
بحد وث الا عراض » ومعرفة صد ق الرسل بالمعجزات » واثبات كون الاجماع 
حجة » ثم استفا د ة الوحد انية وحد وث الا جماع من الأجماع ء 


المسألةالرابعةعشر : 


پجوز انعقا د 1 جماع عن اجتہاد اذ لامانح » لا شترا ك الى فض محرفسة 
أن النبيذ فى معنى الخمر » وأن الأمةفى معاى العبد فض سرايةالعتق » 
وأن #لقا* البيي ف الماء كالبيى فيه » وعند ذلك يلزم أن يكون حجة» فان 


)۱( 
النظر الى الا تفاق لا الى مستند الاتفاق ء 


(۱) نسب الا مد ی القول بعد م جواز انعقاد الاجطع من اجتهاد الى الشيعة . 
ود اود ا لظا هری وابن جریر الطبری » فراجح الا حکام للآمد ی  ۱۹0⁄۱(‏ 
۸ ٭۰ وراجع أیضا ‏ الستصض (۱۹1/۱ -۱۹۸)» والمعدمد 
(0۲/⁄۲ 0۱( ۰ 

وفى الا حكام لابن حزم : لايكن البتةأن يكون اجطع علط الا مة على 
غير تص : من قرآن » أو سدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلسم ‏ 
راجح )6۹0/⁄/٤(‏ ۰ 


۹0 ۳ س 


2 قيقة الخبر ٠‏ 

أقسام الخبر ٠‏ 
القسم الأول : التواتر » وفيه سائل : 

١‏ - المتواتر يفيد العلم ٠‏ أم لا ؟ 

> ۲ س هل العلم الحاصل تيب التواتر ضرورى ؟ 

۲ س هل یعتہر فی المتواتر عد د مخصوص ۰ 
القسم الثانى : الآحاد »ءوينقسم الى : 

مايعلم صدقه ٠‏ 

مایعلم کذبه ۰ 


س ا ٣ ٩‏ س 


أما الحقيقة : 


nc ence 


فقد قيل : " هوالذ ى يد خله الصدق والكذب " أى : يصح أن يكون 


طى أحد هذ ين الوصفين » فيد خل فيه المعلوم صدقه والمعلوم كذبه ٠‏ 


)۱( 
وقیل : بل " هوالذ ی ید خله التصدیق والتکذ یب " هرا من حسرف 


07 ا‎ FF 


فا عترض على الأول : بأن الصدق والكذ ب نوان تحت جنس الخير » 


والجتس جزء ماهية النوع ويه تعريفه » فلو عرفناه بالنوع أفضس الى الدور ٠‏ 


)۲( 
وى الثانى : بتغييرالعبارة : وهو أن التصديق والتكذ يب خبر خساص 


فکیف دعرف به الجنس ( ۰ 


)۱( قی یعض‌نسخ المحصول الت حقق غلیہا 1 ا P۲‏ بد لا من "الواو"“ 


(۲) 


ومحقق المحصول أثبت فی صلب الکتاب "أو " لأنه براه أولی ‏ کہا 
أشار الى ذ لك فى بداية کتابه » حیث یختارالنص الذ ی براه مناسبا ثم 
يشبته » فلا يعتمد فى التحقيق على نسخة يضعها فى الصلب ؛ وما 
التمريزى فقد بين الفاند ة من تخيير "أو" الى "الواو " فى التعريسف 
الثانى ٠‏ وهذا نى على صنيع‌الامام » حيث أورد اعتراضا على التعريف 
الأول : وهوأن "أو" للترديد » ولايجوز ذ لك فى الحدود » ولم يورد 
ذ لك فی التعریف الثانی » فالظاهر أنه تحاشاه ٠‏ 

وطى هذا » فكان الانسب أن توضع "الواو " بدلا عن "أو "فى 
التعریف الثانی » وهو مانقله التہریزی ۰ 

راجع المحصول ۲ د ٠ )۲١۸/۱‏ 
يظهر لى : أن معاى قرله " بتغييرالعيارة " أى: أنه اعترش لطس 


هذ | التعريف بسبب تغيير عارة "الصدق " الى "التصديق "واللسه 


ألم ء 


4۷ 


والجواب عن الأول : هو أن الصدق والكذ ب وصفان للخبر ء لائوعان ٠‏ 
فانہما يرجعان الى مطابقة الوجود زعم الظابقة ء by‏ للش با غبار الاضافة: 
الى غیره لایکون نوط له ولا جزء ما هیته » وألوصف يصلح معزفاً للمؤصوف ومەتێزا 
لف » وانيا يكؤن الصدق نو للخبر أذ | وصفنا به المتكلم لا الكلام » فقلدا : 


۱ 
صدق الرجل ولیس مو الماد ڼه bs‏ 


وعن التایس : هو أن !لمراد بالتصذ يق والنكذ يب قزلة " صد قسسست 
وکذ پٹ با ا القول » من غير نظر الى اعبار حقيشنه ؛ ا معرفة 
هذا القول بما هو هذا + دون ألا حاطةباهية‌الخبر ‹ 
ا : الخبر " كلام يفيد بافسة اضافةأ مالس (+۸ ب) 
أمر نيا ابا" 


)۱( وقد ذ کر البلاغیون ماذ کره التمریزی : من أن الخبر يدقسم للصادق 
والكاذ ب لا للصدق والكذ ب » فهما من أوصافه » وريما اعبروا هذا صن 
أحسن الأ جربة على هذ ا الا عتراض ء 

راجح حاشیتی الد سوقی وا لبنانی على التفتازانی (۱/⁄ ٠۲۰‏ ) » والفروق 
ویمکن مراجحة تعریف الخبر عند الغزالى ف الەستصفی(۲/۱ )١١‏ » 
وكذ لك الکاشف (۲/ ٠٠١‏ ب) حيث أجاب عن الدور فى التعريف ٠‏ 

(۲) راجع المعتمد )0٤٤⁄۲(‏ وفيه () اضافة أمر من الأمور الى أمر مسن 

٠ ) الأمور‎ 


~۹۸ 


فا عترض عليه من أُوجه 

أحدها ‏ قال : قولنا " السواد موجود " خير » وأبوالحسين يعنقد: 
أن الاد ى ات ةا فا 

وثانیہا ‏ قال : قولنا " الناطق " اضافة وليس 9 

وثالشها ‏ قال : لامعا للنفى الا الخبر عن العدم ء ولا الاثيسات‌الا 
الخبر عن الوجود » قهواذا دور ٠‏ 

والجواب عن الأول : هوأن التغاير متحقق بالنظرالى اختلاف الا عنباره 
وهو جهة صحة معظم الأخبار » فغى الد ا* " اللهم أنت أبنت » وأنا أا " وض 
الذ كر : " يامن هوهو " ونقول : " الانسان المسس يالأسد هوالسسى 
بالليث " بل اذا قلنا : " هذا زيد " لم يكن تحقيق التغاير بين المتداً 
وخبره » الا بأن نضع المبتداً شيتا ما مجہولا باعبارذاته » معلوما e‏ 
اسم الاشارة » والخبرذ لك المعين الذ ى عرف لفظ " زيد " طم عليهء 
فاذ! : المفهومان هما مختلفان ض الا عبارالذ هاى » متحدان فض الوجسود ' 
الحقيقى » وكذ للك قولنا : " السواد موجود " بل لواعقدنا تقربر قا عسدة 
الأغوا ل ل يلف الاشكال ٠‏ فانا اذا قلنا : " السواد لون " لم يمكن أن 
يوجد اللون بما هو حقيقة الجنس جزء الخمر » فانه ينقسم الى انواعءمن جملتہا 


/١د١( أى فى مثال : " الحيوان الناطق يشى " راجح المحصول‎ )١( 
‘(۱۳ 

(۲) قاعدةالأحوال : المراد بها : أن بعض الناس يقولون بوجود بيسسن 
الوجود والعدم » ويسمون هذا ب " الحال " وقد سبق بيان ذلك ء 


٢ ۹٩۹‏ س 


السواد » فکیف کون هو السواد ۰ ولا على أنه جزئی آخر بین جزئیسات 
اللون غير ألسواد + فانه كذ ب ومتلأقض ١‏ فاذا » جزء الخبر فى هذه القضية 
لون هو سواد » وهو البتدأً الذ ى أخبرنا عه » اذا : اتحد الصتدأً وخبره 
وصار هو بعیئه ج۶ا عن نفسه » ولکن با عبار الحقيقة » أا بالاضافة الى 


)۱( 
الا عتبارات الذ هنية فلا ء 


وعن الثانى : بأن قولنا : " الحيوان الناطق " لايتضمن نفيا ولااثباا 
وهو الفصل ء 
وعن الثالث : أن المراد بالنف والاثبات هوالمصدرلا الفعل » وهو 
مفرد فلا یکون خبرا ۰ 
ثم قال بعد تزييف الحدود : الحق عدنا أن تصور ماهية الخبر غى عن 
الرسم والحد » فان كل أحد يعلم أنه و لیس بمعدوم » ومسمسس (۸۱ أً) 
الخبر جزء ماهية الخبر الخاص » والعلم بالكل موقوف على العلم بال" 


وهذ | الكلام تمويه » فان البحث : اما أن يكون عن لفظ الخبر » لصاذا 


وضع ؟ ٬‏ اوی مأ هية موضوع مع العام بالوضح ۰ 


(۱) بعد أن ذ كرالاصفہانى أن امتراض الامام على أبى الحسين مندفع »بداً 
فی بیان ذ لك » فذ کر رده عی الا عتراضص الأول بقریب مما ذ کره التہریزی 
حتی أنه ذ کر شال : " یامن هو هو " أنه استفاد من التنقیح فی 
هذ السا ۰۰ راجح الکاشف (۱0۸/⁄/۲ ب۱0۹ ا)۰ 

(۲) دعوی '' أن تصور معلی الخبر ضروری ' تکلم ہا صاحب الکاشف وذ کر 
أن ماذ کره الا مام فی استدلاله ضعيف » فراجع كلامه عن ذلك فى 
الكاشف ٠١١ /١(‏ ب) » وراجم ‏ أيضا ‏ رد الآمد ى عى ذلك فى 
الاحکام ((/۲۱۱ ہ ۲۱۲)ء وتیسیرالتحریر ( ۲۲/۲ )۲١‏ » وابسن 
الحاجب ( 20/۲ ے٦1‏ )ہ٠‏ 


س + س 


بالدظر إء 

وان كان الثانى فلا شك أنه قسم من أقسام الكلام ٠‏ 

والكلام ان أخذ على أنه من قبيل النطق اللسانى ‏ وهو المقصود با لبحث 
فى طلم الأصول ‏ فالحلم به طم بكيفية تركيب فى أمر وضحى » فكيف يكسون 
ضروريا ( وان أخذ أنه من قبيل المعلى النفسابى»فقد اختلف العقلاء فس 


أصل ثبوته » فکيف يکون نو ضروريا وجدانيا ل 


ثم برهان افتقاره الى الرسم والحد : أنمأمر مركب » لأن جزءه الام الذى 


جنسھ على تصوره ٤‏ وهو معلی ۱لا کتساب بالحد ء 


نیپ nmnسnmه‏ 


اعم أن الخبر قسم من اقسام الكلام » كالأمر » وهل هو مجرد الصيغة » 
أو بشرط اراد ةالدلالة بها لى فہم النسبة » احترازا عن صيغ الأ خبار الوارد ة 
بمعلى الأمر كقوله تعالى : " والجروح و E‏ ادات برهن 
أولادهن " » " E‏ > أم هو من المعابى النضسية ؟ 
فيه من الخلاف فى الأمر ٠‏ 


هذ kb‏ بت له Jb‏ قيقة چ 


٠ سورة المائد ة» آية(0))‎ )١( 
٠ سورة البقرة ء آية(۲۲۲)‎ )۲( 


(؟) سورة يوسف »› آية )٤]۷(‏ ء 


کت 


فينقسم الخمر الى : متواتر وأحاد ٠‏ 
القسم الأول : المتوادر 

وفیه مسائل : 
الايلن : 


)۱( 
التواتنر يفيد العلم خلاق للسمنية ء٠‏ ومنہم من خص الا تکار بالقسرون 


الماضية د ون 1لا مور الموجودة ء 
د ليلنا : أنا نجد أنفسنا جازمة بوجود البلاد النائية » والملوك الماضيةء 


فان قیل : لا داع فی حصول ألا عتقاد بہذ ه الا مور » وپلوغہا فى القوة 


بلغا لايكاد يتميز عن اليقيديات » لكا نقول : ليس ذلك بيقين » بدليسل 
(r). (YJ)‏ 


(x) 
لوعرضنا على قو ا وچوڻ جا لينوس وفيا غورٹ 6 وکون الوا حد نصف الاثنيسن )۸۱ ب(‎ Lt 


السمنية  :‏ بضم السين وفتح الميم ‏ قوم من جد ة الأوثان » قائلسون 
بالتناسخ » وبأنه لاطريق للعلم سوى الحسن »وهم دة( سوات ) » 
وهو اسم صنم کسره !لسلطان محمود بن سبکتکین ۰ 

راجع : كشافاصطلاحات الفنون (0۲/۲) » وقواتح الرحصسسوت 
(۲/ ۱۱۲) » تیسیر التحریر (۲۱/۲۳) ۰ 

(۲) جالينوس : الحكيم الفيلسرف الطبيعى اليونانى » من أهل مدينسة 
"فرغ موس " من اليونان * وهو طبيب معروف «قا لالسعود ى : كان 
جالینوس بعد المسیح بنحو مائتین عم » مات بصقلیه »واش ۸۸ اماه 
راجح : تاريخ ا لحكماء للقفطى ص(۲۲١)‏ ومابحد ها » طبقات الا طباءوا لحكاء 
لابن جلجل ص( )١‏ ومابعد ها »الطب والاطبا* ص ۲> ومابعد ها ء 

)؟( فيا غورث : فيلسوف مشهور » من فلاسفة اليونان أخذ .الحكمة عن أصحاب= 


(۱) 


ت 


لوجد تا بينہما تفاوتا بالضرورة » واليقيديان لا يتفاوتان 


قلنا : ليس الكلام فى الآ حاد » ود عوىالتغاوت ف الجس انك ار 


(J) 
للمشاهدات ؛ء‎ 


المسألةالثانية : 


ر 0 


(#) النيى سليعان بمصر ء واخذ الہندسة هن المصريين * من تلامذ ده : 
أرسطو طاليس » وأخذ عه عم المدد ء 
راجع تاریخ الحکماء ص‌(۲۵۸) » طبقاتالاطباء والحكماء ص(٩) ٠‏ 
)١(‏ لميتعرض الامامللكلام عن الآحاد ض هذه المسألةء لأنه لم يذ كر 
للمانعين الشبهةالتى تقول : ان كل واحد من المخبرين يجوزأن يكون 
كاذ با » بتقديرانفراده » فلوامتيع عليه ذلك حالةالاجتماع ء لانقلسب 
الجائز ممتدعا ء وكأن التبریزى رأى : أنہم يستند ون لى هذه الدعوى 
فساق الرد عليہا * وكذ لك ذ کر الآمد ی هذا + فراجع الاحکام (۲۲۲/۱) 
وابن الحاجب (0۲/۲) ء 

(۲) راجع المعتمد )٥١۲/۲(‏ لمعرفة رأى أيى الحسين‌والكعبى عى التفصيل 
وقد أورد الامام للكعبى د ليلا خاصا » وورد فى بعض تعضخ المحصول 
اا الى البلخى ٠‏ وحسب محقق المحصول أن هذا الدليسل 

يمكن أن يكون منقولا عن الائنين " الكعبى والبلخى ” 
والصحيح : أن الكعبى هو نفسه ‏ البلخ "بلا فرق » ومكسن 
مراجعة ترجمته فيما سبق + والله اعم . 
وراجح المحصول ۷ے ۵۲۳۲/۱ ) ٭ 
(۲) الذ ى ذ كره امام الحرمين فى البرهان : أن القرائن _المفيد ة للتصد يق 
اذ | ثبتت ترتب علیہا علوم بدیہية ٠۰‏ راجح 0۷٤/⁄/(١(‏ 0۷0) ٭ 


سے )ا س 


د ليلنا : هوأن التواتر يفيد العلم لمن ليس أهلا للنظر » كالصبيان 
رالبله » ولو توقف حصوله عى ألنظر لتوقف طى أهليةالىظر . 

ويتجه أن يقال : تللكت المقد مات ضرورية الحصول + ولايحتاج الى تكلف 
الا خطار » فلا تشعرالنفس بشعورھا بہا » قہى كمقد مات أن الواحد لصف 


)۱( 
الاثنين » وبهذا الا عبار سماه الغزالى نظريا » ورد الدزاع الى اللفظ ٠‏ 


٠‏ والأوجه فيه : د عى الضرورة » فان تلك القد مات لو فصلت لم تكن فى 
النفس باقوى من نض حصول العلم خيب الأخبار ٠‏ 
احتج المنكرون : 
بأته لابد من الشعور باستحالةاجتماعہم لى الكذ ب » وأن ما ليس بكذب 
فہو صد ق » وکل طم ترتب ی قد مات فہو نظری ۰ 
ونه لو کان ضروريا لعلمنا بالضرورة کونه ضروریا ۰ 
وأجببوا عن الاول : بان تلك المقد مات غامضة عويصة » فلو توقف حصول 


(Y 
+ العلم علي لا حل للل الصا‎ 


)+( 
وعن الثانى : بآن كونه ضروريا : كيفية فى الحصول.ویجوز ان يكسون 


(۱) الذ ىذ كره الا مام فى المحصول : أن الغزالى موافق لامام الحرمين وأبس 
الحسین » واغفل التمریزی ذ لك » وین بعد ذ لك رأی‌الغزالى فى معئى 
الضرورى والنظرى ٠‏ فيمكنك مرا جحة المستصفى لمعرفة كلام الخزالى علسى 
التحقیق  ۱۲۲/۱(‏ ١؟١۱)‏ ء٠‏ ۰ 

وقا ل ألا سنوى : ان كلام الخزالى يقتضى موافقة الجمهور ٠‏ فراجسع 
نہايةالسول (۲۱۸/۱) ؛ وراجع أيضا س الكاشف (١/۱1۷ب۸4١٠١‏ 
i‏ (۲) كذا فى الأصل » والاوضح أن تقول : "“طيہا " ٠‏ 
(۲) كذا فىالأصل » والظاهرأنه "بظرا ٠"‏ 


= 


٠ المسألةالتالثة‎ 


الاخبار عن أمر محسوس » وانما يستد ل على حصول كمال العدد بحصول العلم 
بقولہم » وذ لك لتأثير القرائن التى لاسبيل الى ضبطها ٠‏ 


ومنہم من ا عتیر فيه عد دا مخصوصا : 
)۱( 
ثم قيل : هوائنا عشر » لقوله تحالى ‏ : " اثنا شر قيا " ٠‏ 


( 
وقيل : هو عشرون » لقوله تعالی ‏ : " ان یکن منکم عشرون صابرون " 


x ۴‏ ( 
وقيل : هواريعون » لان قوله تحالى : " حسبك الله ومن اتبعك من (۸۲-أً) 


وتیل : هو سبحون » لقوله تعالی-۔ : " واختار موسی تومه سبحین 


E 
0 رج‎ 
(0) 
وقيل : هو ثلاثماثة وبضعة عشر » عدد‎ 

1( 


وقيل : الف وسبعمائة » عداد بيعة الرضوان : 


٠ سورةالانقال ء آية(10)‎ )۲( ٠ )۱١( سورةالمائدة»ء آية‎ )١( 

(۲) سورةالانفال » آية(٤1) )٤)( ٠‏ سورةالا عراف ء ية ٠ )٠٥١(‏ 

(0) شد بد را من المهاجرين ثلاثة وشمانون رجلا » ومن الوس واحد وستون 
رجلا » ومن الخزح مائة وسبحون رجلا » فم ثلاث مائة واريعة مشر 
رجلا ۰ راجع سيرة‌ابن هشام (۲۷/۲)) ۰ 

(1) قال القرطبى : وجميعہم ألف واربعمائة » وقيل ألف وخمسمائة وقيل غير 

ذلك ۰ راجعاحكام القرآن )۲۷٤١/۱٠(‏ . 


:0 60 کے 


وقيل : طا لا یحصیہم عد د ولا یحویهم پلد 8 


وشرط آخرون : أن لایکونوا عى دين واحد » ولا من نسب واحد » ولا 


من بل واخد * 
۱( 
وشرط ابن الراوند ى : وجود المعصوم فيہم * 
وکل ذ للك تحكم لاد ليل عليه » ویعضہا ينقض بعضاً 


فسسرع : 


قا ل القاضس : اطم أن الأريعة ناقصة عن كمال العدد » ولااقطعبه فى 
ا لن الا ريعة بيدة شرعية » كلف القاضى بطلب تزكيتهم » ولو كل 
العدد بهم » لأورثوا العلم الضرورى بتقد ير صدقهم » وكان يستبين القاضسى 
كذ بهم » أوكذ ب بعضهم قطعا غد عدم حصول العلم » وامتنع طلب التركية 
لی کل حال ۰ 


(۱) ابن الراوندی( ۲۹۸۰۰۰ هھ ) : 


أحمد بن یحی بن اسحاق » أبو الحسن الراوند ى » أوابن‌الراوند ى 
فیلسوف مجاهر بالالحاد » سکن بخداد * 

ورواند : قرية من قری اصفہان * 

راجح : شذ رات الذ هب (۲۲۵/۲) ؛ وفیات‌الا‌بان (۷۲۸⁄/۱ ) 
"٢ ۲ "‏ » النجوم الزاهرة )۱۷١/۳(‏ »تاريخ بخداد (01⁄/۷)ء البداية 
والنہاية )۱۱۲/١١(‏ ء 


ومذ !ا على قاعد ةأصله من اسقاط القرائن صحيم ٠‏ 

كنا نقزل : الخسة فى هذا المعنى فى معا الاريعة » فانہا سى 
تجرد ها لاتفيد العلم قطعا ء 

والد ليل طيه : انا لانجد انفسنا مضطرين الى العلم بقول خسسةة 


ولاقاطعين بكذ بهم اذ! لم يحصل العام » ولو كمل بم العدد لم يكن بد من 
أحدها ۰ 
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(( القسم التانسى )) 


:: الآاحاد :: 

ست مایعلم صد قه ٠‏ 

والی مایعلم کذیه ۰ 

وال ا لايجزم فيه بأحدهطا ٠‏ 
والقسم الأول أقسام : 

الاول س ماطم مَحْبَرَهُ بالضرورة ٠‏ 

الٹائں ہے طا علم ميزه بالنظر ء٠‏ 

الثالك ‏ خبرالله _تعالى ‏ باتغاق أهل الملل » لكن الخسلاف 
فی طريق العلم به ٠‏ 

)۱( 
أقواهما : اخبارالرسول ‏ طيه السلام س عن امتناع الكذ ب سى 


انی اى کلام الله قدیم قاثم بذ اته تحالی ء ویستحیسل 
الكذ ب فى كلام النفس ى من يستحيل عليه الجهل » لأن الخبر يقم بالنفس 
على وفق العلم ء٠‏ 


)۱( المستصفى )۱٤١١/١(‏ ء 


— CA 


وا عترض المصدف لى الأول : يأر ن العلم بصدق المزسل ستفاد مسان 
د لالةالمعجزة من حیٹ انہا Ss‏ وصد ق الەصدق (۸۲ ب) 
فرع صدق الەصدق » فلو أخذ نا صدق الله تحالى من قول الرسول كان 
ا ثم صد ق الرسول ثبت فى د عوى الرسالة تظرا الى المعجزة» فما 


الدليل على صدقه فيا أخبرعه ؟ ٠‏ 


وتال على الثانى : ان متعلق البحث فى قن الأصول هو الكلام بمعثى ؛ 
العبارات المسموءة » ثم ماالبرمان على استحالة الكذب ف كلام النن عن من 
ا ل ان د ا له ت ليمت رة 

واعمد فيه بعد التزييف ‏ : على قوله : " الصادق أكمل من 
الکاذ ب » والعلم به ضروری » فلو کان الله تعالی جده ونقد ست اضماؤه ‏ 
كاذبا » كان الواحد منا حال كونه صادقا اكمل من الله » والعلم ببظلاننة 


)( 
صروری * 


)١(‏ قال الاصفہانی : أن الدور هنا س غير لازم ء ثم بين ذ للك بطريقسة 
أخرى غير اتی سببينہا التبريزى فقا ل : أن المعجزة تقام مقام التصد يق 
بالقول » الا انہا هی عن التصدیق بالقول ۰ ثم تكلم کلاما مفیداء 
ونه : أن الفعل المعجز ملزوم لصدق الرسول » وأن اشترا كالمختلفين 
فی الحقیقۃة ۔ ف بعص العوامل لا یوجب اشتراکہما فى الجميع ٠‏ 
ثم قال : فافہم ذ للت ؛ فانہ غامضوفہمه من المہمات الذ منيسة 
والقوا عد اليقينية ٠‏ 

راجح الکاشف (۲/ ۱۷۲ أ ب) * 
)۲(٠‏ راجح کلام الامام فی المحصول (۲ ۲۸۸/۱ ۲۹۵) ۰ 


2۹ س 


والجواب ئى الأول : هوأن دلالة المعجزة على صدق المتحد ى ضرورية 
لا تفتقز الى مقد مات » ولا تستد م الشعور بكيفية صقات الله تعالى ‏ تفصيلا 
ولهذ ا تصور البحث عه بحد تقريو دلالةالمعجزة مى صدق الرسول » فم 
لاتقتصر د لالةالمعجزة مى صدقه فى د عوى الرسالة » لما سياتى 

وعن الثائى : أن البخث وان كان عن العبارات المسموعة ٠‏ ولکنہا ادما 
E‏ تعالى من حیث انہا تعبير هن المعاى القاف م 
بالذات»› أذ لولاه لط استحقت هذ ه الاضافة » وان كان من خلق الله 
تعالی ‏ » دیا اح ا و ا الله الى شل تلك العبارات » 
وضد هذا يلزم من د صذق الأخرة وأن فرض السؤال عن امتنساع 
خلق عارات مع ايہام ادها تعبير عن القاثم بالنضس فلا يكون كذ لك » فذ لك 
یرجح الں جوازالاضلال طى الله -تعالى وتلك مسألة أخرى . 

وأما المطالبة فهى ساقطة » لما ذ كر » وهو أن الخبر يقوم بالنقض سس 
وفق الغلم » ولو كان الخبر مطابقا لم تكن لنسبة مطابقة لما فى الوجود » فلم 
تكن أجزاء القضية لوا » لادا لم تكن على ماه طيه » وهو جهل ٠‏ 


وأما معتمذه فنقول : 


£ £ (*) „ £ 
أولا س مامعای الکما ل لیمکندا تسليم آن الصاد ق أکمل ام لا ؟ واذا لم( ۸۲ ب) 


یکن الانتہاء ضس تفهيهء الى حد يضطر العقلاء الى نسليمه الا باغبسار 


النسبية وألا ضافة » فکیف يمکن د عوی ا لضروړة فی ٹثبوته لشئ فی ذاأته ر 


)١(‏ اليرسام : طةتسبب للمعلول الهذ يان ٠‏ والمبرسم : من أصابثه هذه 
العلة ء راجع القا موس المحيط )۷۹/⁄/٤(‏ ء لسان العرب ٠١(‏ / 1٤ء‏ 
e {01/1۲4‏ 


— 0١ 


رثانيا ‏ اذا كان البحث عن الأصوات السموعة وبظمہا على وجه مخصوص 
ولم ینظر الں تضمنہا علما وجہلا وارشاد ا واضلالا وموافقة غرض ومخا لفته ولا 
الى جہة أُخری من جہات الحسن وا لقبح فأ ى فرق يقتضيه العقل فس 
الكما ل بين صورتين متمائلتين : نظمہما " زيد فى الدار ٠"‏ " زید فی 
الدار "» اتفق الوجود على وفق أحد هما وخلاف الآ خر ؟» وهل هع الاكما. 
اذا رقم هذا النظم عى لوح مرتين لامتحان أو مث » أو جرى على لسان نحوى 
فى معرض المطارحة ۰ 

رثالثا س الكلام بهذ ا التفسير فعل » والكمال من صفات الذات ء٠‏ 
ويستحيل أن يعود من الفعل وصف كمال الى الذات ٠‏ 

ورابحا ‏ اا الد لیل ی وجوب اختصاص الباری تعالی بوصسف 
الکمال من جمیع الوجوه ؟ ولایدل طیه بقل » اذ فيه دور کما زم ۰ ود عسوی 
الضرورة فى هذا المقام محال » مع مصيرالفلاسفة الى سلب الا ختيار عن البمارى 
-تحالى ‏ والعلم بالجزئيات والقد رة والتأثير فيا عداالەفعول الوا ومصسیر 
المعتزلةالى عجزه عا يقد ر عليه العبد من العلوم والمعارف ومحاسن الحركات 
والسكنات - وهس أشرف وأكمل من الا لوان والطحوم وكثير من الجوا هر وا لا عراض 

وکونہ مقہورا على خلاف مراده ۰ 
أ المعتزلة فقد اعمدت فيه : على أن الكذ ب قبيح » والله لايفعصل 


)۱( قا لالا صفہانی د عوی الضرورة س مح کون الكلام من الافعال س لا وجه 
له ٤ف‏ ذ کره الغزالى مين قوى » لاغار عليه ٠‏ وأشارالى سألة أن 
الكمال تسى » فراجع الكاشف(١/٤۱۷-أً)* ٠‏ 


N 


اسا : خبر الرسل س صلى الله عليہم أجمعين ‏ بدلالةالمعجزة 
مع أستحالة ظہورها على يد الكذابين » اذ لو کان مکنا لعجزالله تحالو- 
عن تصدیق رسله ۰ 

هذا ماارتضاه الغزالى وغيره ٠‏ 

وتتبعه المصئف بأوجه : 

الأول قال : كا يلزم من اتتداره ‏ تعالى . على اظہار المعجزة 
على يد الكذ ابين عجزه عن تصديق الرسل » يلزم من اا ت -( ۲ ب) 
أيضا ‏ عجزه عنه » فلم كان أحد العجزين أولى ! ٠‏ 

الثانں ‏ قال : بعد فرش اقتداره عليه »لايخلو : اا أن يكسون 
تصديق الرسل مكنا » أولا » فان كان ممكنا بطل الد ليل » وان لم يكن ممكدا 
لم يلزم العجز » لأن العجز عما لا امكان له محال » كالعجز عن خلق ذاتسه 
وصفاته + 

الثالك ‏ قال : اذا توقف الاقتدار على تصديق الرسل على ذ لك 
العجز » وجب اليحث عنه أولا » لا الاستدلال بالقد رة على التصديق على 
ثبوت ذ لك العجز » فانه تصحيح الأصل بالفرع » وهو دور ٠‏ 

الرابع ‏ قال : لااستحالة فيه » فان قلب العصا شعبانا اذا كان مكنا 
فی نفسہ » مقد ورا لله تعالی س ولم يقبح مه ذلك » لم ینقلب محالا 
بقول كاذ ب : " أا رسول الله اليكم "ء٠‏ 

الخاس ‏ هب أن ذ لك دل على صدقه فى التحدى » فا الدليسل 


على صدقه فی كل مايقول إ » فلا بد من دليل آخر »ء أوأن يقترن بالتحسدى 


)١(‏ هذا القسم الرابع من أقسام الخبرالذ ى يعلم صدقه ء 


aS 


د عوى الصد ق فى كل مايقول » وذ لك غير محلم » كيف وقد جوز عليہم الصخائر 
وأالسہو والغفلة ٠‏ 
وهذ ا يد ل على حل نظيم ٠‏ وعصب شديد عى الدين » أوجب الجرأًة 
فى هذا المقام بشل هذا الكلام فع تلبيسه » وسبيل الكشف عله أن نقول 
عن الوجه الأول : الاصحاب لم يد عا اسخحالة ذ للك فی نفسه ولا عدم 
اقتدار الباری عليه مع امكانة » بل امتناع وقوع لاد اثه الى ارتفاع الثمييز 
وسد باب التصد يق بالعقل + ولایؤد ی الى اثبات العجز فى حق البسساری- 
تعالى س وه يندفع الاشكال الثانى » تان تصديق الرسل من المقد ورات 
الحقلية » ويفرش خلق المعجزة على يد ألكذ ابين تخرج من جائزاتالعقول » 
وهو مخال » وبه يندفع الثالك أيضا ‏ » انا لانشك ف كون ذلك 
مقد ورا » ولكنا نقول : لاينبغى أن يقع هذا المقدور ء ا 
الوجه من الاستحالة » وهؤ خارج عن موجب تقسيمه » فيبطل به سؤاله الرابحء 


أا الخاس» فجوابه : هوأن دلالةالمعجزة مسترسلة کل ماییلخه )1-۸٤(‏ 


وپخہز به اللہ ن تعالی ‏ » فانه شون د عوى التحد ى بالنبزة + وهو المقصود 
من ابتعاث الرسل » ولذ لك لم يختلج هذا الترد د فى صد راحد ممن اطمأن 
فى تصد يقه الى د لالةالمعجزة » ولولا ذ لك لارتفع الأمن » وبطل قائد ةأصسل 


(۲Y) 
: الخاس ا ي‎ 


Daran] 


)١(‏ الحنق : " بكسرالنون وفتحہا " » شدةالاغياظ ٠‏ راجع لسسان 
العرب )1۹⁄/٠١(‏ ء 


السادس : خبراحتف بالقرائن وان كأن أحأدا » اختاره التظام واصام 


)۱( ۲7( ا 
الحرمين والغزالى ٠١‏ وهو الحق » خلافا للقاضى وجمافة ٠‏ 


اولہا ا ن القرائن ال يعتمذ نها ٠‏ شل الصراخ E E‏ 
الجنازة والاكفان والندب والنياحه وأمثا ل ذ لك قد تدكشف عن باطل + بأن يكون 
اغماء أو سكتة أو هربا من قتل السلطان » الى غيز ذ لك ٠‏ 

الثانى ‏ أن الاعبار لؤ كان بالقرائن لما افأد التواتر ‏ عد انتفساء 
القرا تر 2 غل ه0 

أالثالك _ لو افاد خبر الوا حد لما لاطرد » کما فی جانپ التواتر * 

زالجواب من الأول : هوأن اذ كروه يدل على أن القد ر ألموجودا فى 
صورة أ لنقض لا يفيد 0 ولا يلم منه سلب الا فاد ة عن جس القرائن * 


)١(‏ زاجم النقل عن النظام وامام الحرمين فى ألبرهان (١⁄0۷۹)ء‏ والمعڈمند 
(07171/⁄/۲- 014( * 
رالنظام : ابو اسحاق »ابراهیم بن سيار » وهو ابن اخت أبیالہذ يل 
العلاف » وعنه أخذ الاعتزال ٠‏ لقب بالنظام » لأنه كان ينظم الخرز فى 
صوق البصرة » وله آراؤه الشاذ ة فى القياس والاجماع » وطعن فى كشير 
من أهل الحديث وهو معتزلى » واليه تدسب e‏ " توفس 
فس حدود ۷٣١‏ ف ٥‏ 
راجح : طبقات‌المعتزلة ص(١۲۹)‏ ء الملل والدحل )0/١(‏ ء 
الفرق بين الفرق ص(٠ )١١‏ ء تاريخ بغخداد )۹۷/٦(‏ ء 
(۲) المستصفى )٠١ ٥⁄/١(‏ ؛ وفيه ينقل عن القاض عدم اعبار القرائسن »> 
وراجع أبضا ‏ الاحکام للآمدی(۲۲۸/۱ ۰)۲۹ . 


سے ٤2٤‏ سے 


وعن الثانى : أن التواتر لاينفك ‏ قط عن القرائن » ولوسلم » فلا 
يلزم من افاد ة القرائن حصزالافاد ةفيہا ٠‏ ) 

وعن الثالك : أن ذ لك انما يلزم أن لو كان خبرالواحد مفيدا لذاته ء 
أا اذ كان با عبار القرائن » فهو تابع القرائن ٠‏ 

نم الد ليل على تأثير القرائن : TS‏ 
ووجل الوجل ء وعشق العاشق » وفرق فرق الفاق ن مجرد القرائن » حتی یتہسم 
صاحبه فی انکاره » بل نکذ به فيه » معأنا لانقد ر ى التعبير عن مجموع ما 
افاد نا العلم به » وكذ لك قد يظهر عى الانسان من أمارات حالاته كالجسيع 
والعطش والخوف والألم ما لايشك معه فض صدق اخباره وان كان واحدا » 

السابع : خبر سکت علیہ النبی س صلی الله طیه وسلم س مع تنبیہه 


له ووجوب الانکار لو کان 5 


)١(‏ الفرق ( بفتح الفاء والراء ) : الخوف ء والفرق ( بكسرالراء) :الخائف 
كذ ا فى لسان العرب (*٠٠/⁄/۲٤*٠؟)‏ ء 
(۲) هذا القسم ذ کره الامام ضمن الطرق الفاسد الت يقال : انہا تسدل 
Es‏ وفصل فيا » فرقا بين ماتعلق يأمر من أمور الد نيا 
ا )٠١0/⁄/١١(‏ ومابعد ها » والمعتمد )006/۲( 
e‏ هنا س تبع ترتيب الغزالى _ فراجح المستصمش 
((⁄۱۱) ۰ 


20 س 


الثامن : خبر ذ کر بین ید ی خلق عظیم؛ مع مشا رکتهم له فی طريق العلم 
به» ولم ينكروا عليه » لان الحاد ةتحیل سکوتہم عن تکذ به لو کان كاذ با » فان 
داعیة تکذ یب الکاذ ب مركوزه فى النفؤس » ولذ لك يجذ الانسان مشقة فى منازعة 


الاسم : خير عمل بعوجبه اهل الا جماع » زه قال أبو هاشم والكرخنسى 
a‏ 


وأيو جد الله ال 

وهذ! صحیح اذا علم أن العمل كان به + فان العمل بموجبه قذ يكون 
بناء على د لیل آخر ۰ 

العاشر ؛ خبرانقسمتالاً مةالى العاملين به » والى المؤولين له » 
غاد ا و اه و ق ال 
والا حتياج الى التأويل يتوقفان على صدقه فى نفسه » لكن هذا بشرط أن تكون 
السألة قطعية يطلب فيہا القطع ء 


)۱( راجح المعتمد (000⁄/۲ ہ )٥٥۷‏ 0 وراجح تفصیلات الا مام فى 
المحصول (۲ ہے )٠١۹⁄/۱‏ ۰ 


تا 


(( القسم الثانى من الآحاد )). 


:: مايعلم كذزبه . 


مممممممدہ 


الأول : ماعلم خلافه بالضرورة ٠‏ 

الثاى : ماعلم خلافه بالنظر وسمع قاطع ٠‏ 

الثالكت : الاخبار عا لوصح لعلم صجته قطعا » كالحسباق 
آية بالقرآن. » ودعوى التنصيص على عين الامام ٠‏ 


أو ايجاب صلاة زائد ة ٠‏ خلافا للشيعة ٠‏ 


فی :الد رك aus‏ 


٤ ۷‏ 2 
)} القسم الثالت من الآحاد (( 


:: ا لايجزم فيه بصدق ولاکذ ب :: 


والدظر فيه فى أطراف : 


الطرف‌الأول .: فى وجوب‌العمل به : 


والمذ اهب فيه أريعة : 

امتناع التعبد به عقلا ٠‏ 

ووجوب التعبد به تا 

وامتناع التعبد ا 
eS‏ 
والد ليل عليه سالك : 


الأول : 


قوله تعالى : " فلولا نفر من كل فرقة » ہم طائفة ليتفقہوا فسى 
(۲)„ 
الدين » ولينذ روا قومہم اذ | رجعوا اليم لعلهم يحذ رون " أوجب الحذر 


)*( £ ع 
عند انذ ار الآحاد » فان الواحد فط فوقه جماعة » قاله ابن عاس »ولان كل ۸۵٥(‏ أ) 


ثلاثة فرقة » وا لطا ثفة منہا بعضہا ¢ والحذ ر أنما يتصور حيث يتوقحع وم 


المحذ ور ٠‏ 


)١(‏ وممن ذ هب الى ذ للك أبو الحسين البصرى ء وقرر السألةباسہاب فراجىع 
المعتمد (0۸۲/۲) ٠‏ وفى المحصول : أنه مذ هب القفال وابسسسن 
سريج من الشافعية * راجح )0۰۷/٠۲(‏ ء٠‏ 

(۲) سورة التوية ء آية(۲١١)‏ ء 


EE 


ویتوجه عليه سالا ن 
و .)۱( 
أحدهما ‏ هوأنه رتب الحذ ر على انذار جخيغ الطوائف النافرة مسن 
كل فرقة » ولعلهم باجمعم اضعاف جد د التواتر ٠‏ ولايلدفع هذا بقوله : 
" وليدذ روا قومهم " وقوم كل طائفة الفرقةالتى نفرت عنها ٠‏ لأنا تقول : هسو 
مقابلة الجمح بالجمع » ولايلزم منه مقابلة الأ فراد بالأفراد ء٠‏ 
تہد ید e‏ 
قلتا : انا وجب غلى كل طائفة لتقوم الحجة بجمعيم لا بآحاد هم » کا 
۲( 
يجب على الشاهد أداءٌ الشهاد ةلا لتقوم الخجةبه + بل بکما ل التمان ٤‏ 


: قوله " رتب الحذ ر على انذ ارالطوائف النافرة " : تشیا مع من قال‎ )١( 
ان الطائفة التى تتفقه فض الدين تكون مع المقاتلين »ثم ترجع الى قونہا‎ 
٠ فتدذ رهم » وهذ! التفسير مروى عن ابن عاس والحسن البصرى‎ 
أما القول المشهور فى الآّية : فہوأن الطائفة التىتبقى ولاتذ سسب‎ 
SS للجہاد هى التى تتفقه فى الدين ١ثم اذا‎ 
٠ ألذ ين تفقهوا فى الدين ء تاله : مجاهد وقتاد ة‎ 
قال الاسنوى : لا حجة فى الآية على التفسير الثانى  تفسيرمجا هد‎ 
» وأما كوته يلزم منه العمل بخبر الواحد‎ ٠ وقتاد ة_ لان الباقين كثيرون‎ 
فلآن الانذ ار هو الخبرالذ ى يكون فيه تخويف » والفرقة ثلائة » فتعين‎ 
» أن تكون الطائفة النافرۃ  منہا س واحدا أو ائنين بلأا بعضہا‎ 
) ٠ وحیدثذ یکون الانذ ار حصل بقول واحد أواثنين‎ 
۰ )۲۴ ٦/۲( نہاية!لسول‎ » )۲۹٤۲/۸( راجح تفسیر القرطبی‎ 
ذکرالخزالی هذا الشال » وربما نقله التہریزی منه فراجع المستصفسیى‎ )۲( 
e(o0/)) 


EES 


الان e‏ ورد فی التفقه للعمل والفتوی + لالنقل ألأخبار » وهم 
)( 
باطو فن وجيب العمل باتفرى والحها د ةوان لم تقد العام ٠‏ 


المسلك الثأنى : )۲( 
سك التسك بقوله تعالی : " ان جاءکم فاسق بنباً فتبیدوا "فيد ل 


على أن العدل ليس كذ لك » لوجهين : 

اخدھظ ب هرانه رتب التبين على الفسق : فانه السابق الى الذ هن 
وینما ملائمة » ولو لم يجز قبول الآحاد لكان الرد واجبا » حكا للوحد ة قبل 
طرو* الفسق » والحكم الواجب لذ ات الشئ يستحيل اضافته الى الطارئ 

الثاس ‏ هوان نقييدهبالفاسق يدل طى اختصاص الحكم به » مع أنه 
ذ کره بحرف الشرط » فیکون عد ا عند عدم ا ٠‏ 

وغاية هذا المسلك افاد ة غلبة الظن »ء > قلا يغای فی قام E‏ 


المسلك التالث : 


آحاد الرسل الى القباثل e‏ شرائع الحكام » وكان يوجب عليہم الاخسذ 
باقوالہم » 
عوام القبائل اکثر من مجتہد يا » فالحاجة الى الفتوى اس » ثم ان لم يكن 


)١(‏ راجع الرد على هذا السؤال فی المعتمد (0۸۹/۲- )0۹١‏ ءونہاية 
السول (۲۲۷/۲) ٠‏ 

٠ )٦(ةيآ‎ » سورةالحجرات‎ )۲( 

(۲) أبطل الغزالى الاستدلال بهذا الدليل على هذه المسألةء فراجسسع 
المستصفى )٠١١/١(‏ » وكذ لك هو رأىأبى الحسين فى المعتمس سد 
)0٩ 1 0۹0/۲ (‏ » والآّمد ی فی الاحکام )۲٥۲/۱(‏ ۰ 


هذا الا حتمال ظاهرا » 


E 


× ( 


(0) 
٠ ألحجة‎ 


قال ألمصنف : وهذا قاطع » ومااظن انه يخدش وجه التسك » هياده 


من‌وجہهین : 


احد هما هوأن معظم من أرسله صلى الله عليه وسلم لم بيلغوا رتبة 


الا جتہاد ء وریا کانوا حدیثی العہد بالا سلام ه٠‏ ووفد وا اليه صل اللسسه 


ليه وسلم ( من ) قومہم فحملہم الى صلى الله عليه وسلم صحف 


(6) (۲) ( 


(۲ 
الوصايا وكتاب المناهى وكتاب الصد قات وكتاب الأشربن , وكت ساب 


(۱) 
(۲) 


)؟( 


٠ء‎ )1١۲  1۰1/۲( راجع المعتەد‎ 

"كتاب الوصايا » وكتاب المناهى " لاأعلم كتابا معينا بهذا الاسم » 

التی پرسلہا ؛ کوصیتہ لمعاذ وعلی ہ رض اللہ عنہما س ٠‏ 

كتاب الصد قات : روىأحمد وأبو داود والترمذ ى والدارقطنى والحاكم 
قلت : وف البخارى كتاب أبى بكر الصديق الى انس بن مالك لما 

وجه الى البحرين قال أنس : ان أبا بكر كتب له الفريضةالتى أمر 

الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ‏ * راجح البخارى " معالسندى" 

: »ء قال ابن القيم‎ )۱0١0١  ۱0۰/⁄/۲( والتلخيص الحبير‎ ٠ء‎ )۲١٠/١( 

عند ما ارسله الى البحرین ۰ زاد المعاد (۱۱۷/۱) وهو موجود بكاملسه 

فی السنن ا لکہری للبیہقی /٤(‏ ۸0) » والمستد رك )۲۹٥/⁄/۱(‏ ٭ 

كتاب الأشربة : لعله هو عموم ماکان يكتب رسول الله صل الله عليه 

وسلم ‏ من تحريم شرب كل مسكر » ومن ذلك أيضا ‏ * أن وفد = 


فلا أقل من أن يكون تقذ حا » فلابذ من قطعى لقم (۸0_ب) 


(= 


e‏ لمجال للاجتہاد فيه ۰ ولذ له حرضہم بل مرا ا 5 اللفظط فقال 
صلی الله فلي ا م الله ارادا سمع متألتی فوعا ها تأذاما کن 
ا > فرب ملغ ا ورب حا مل فقه ولیس ا سه 
الاحتجاج لاببعثه طيا ومعاذ| وابن خود ر الله ہم * 

الثانن ن هوأنة لابد من تبليغ اق أ يا ن التو بان الا 
مم الأقلين ودعلم أنه صلى الله غليه وسلم ماان یخصہم بارال مدد 
الذواتر اليم ء بل کان ن صل الله عليه وسلم س پبلخ الى الخاص الا 
على العموم ‏ مايحٹاج فيه الى النظر » ومالایحتاج من الآ حاف + وألعاضى 


٠ )=[‏ مد القيمن أرا الرسول صلى الله عليه وسلم .ت و#لوا ١‏ مزا بأمسر 
تخیر به من ورانا ند خل به الجنة ء فا مرهم باريح ونهاهم عن أرينعء 
: نهاهم عن : الدباء والحنتم والمزفت والنقير ٠‏ 
راجع البخاری "مح السندی " (۲۸/۱) ۰ 
(۱) کتاب‌الديات : رواه النسائى بطوله وفيه : أن فى النض الديسة 
مائه من الابل » وف الأنف اذا أوعب جذ الدية ١٠الح ٠‏ 
راجع : سنن النسائی ( بشرح السیوطی ) (0۸0۷/۸) » 
والدارقطنی (۲۰۹/۲) ؛ والسنن الکمری )٩۱۰ ۸٩۹⁄۸(‏ ء 
(۲) راه أحمد (۱۸۲/۵) » واین ماجه )۲۸٤⁄۱۷(‏ ء رابو داود 
( ۲۲/۲ )» والترمذ ى(61⁄6)) › وقال حسن صحيح . 


٢ ن‎ 


)1( 
فیا لایحتاج الى النظر کا لمجتہد * 
المسلك الرابع : : 
الد ) 
۰ ب( 

بكر لما احتج عليہم بقوله عليه السلام ‏ : " الائمة من قريش " ولم يقدحسوا 
فيه بأنه غير معلوم الصدق ٠‏ 

ورجعوا أيضا فض دفن النبى صلى الله عليه وسلم الى خبرة : 


)۲( 
" الانبیاء ید فنون حيث يموتوا " * 


)۱( لم أجد فی المحصول مانقله التبریزی على لسان الا مام : من أن سوا لأبی 
الحسين غير وارد » وأن الاستدلال بارسال النبى صل الله عليه 
وسلم الى آحاد القبائل «قطوع به ۰ 
والذ ى فى المحصول : تأبيد لما ذ كره أبوالحسين ٠‏ حتى قال 
الامام : وهذا سؤال واقع ء٠‏ 
ولم أجد فى مختصر المحصول التحصيل ‏ شيا من هذا الكلامء 
بل ذ كر اعتراض أبى الحسين فقط ء 
اذا : من این جاء بہذ ا التبریزی » ونسبه الى الامام ؟ 
أقول : ریما كان للنسخةالتی اعتمد عليہا التمريزى هوا ش للامام 
نفسہ قنقل منہا ۰ أو ریما کان التبریزی عند اختصاره - يراجح 
بعض الكتب الأ صولية الأ خرى فنقل عنها وهو يحسب أنها المحصول ٠٠*١‏ 
والله أعلم ٠ء‏ 
وممن اعتير هذا الطريق طريقا صحيحا قاطعا امام الحرمين فسى 
البرهان ›)٦*٠١ 1۰۰١/⁄٠(‏ وراجع المحصول (۲ س (oY T1 0۲0/٠‏ 
(۲) تقدم تخریجه ۰ ۰ 
(۲) ف ابن ماجة : عن أبى بكر : أن النبى صلى الله ليه وسلم = 


a 


کو ن املك بی الت الى ارام ی قله ا 


„)١( 
۰ معاشر الا نبياء لا نورٹث » ماترکناه صد قه‎ 


)۲( 
والی کتابه بخطه فی نصب الزکا ة ومقادیرها ۰ 


ت ورجح هوالی خر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فی توریسستث 
(r)‏ 
الجدة ء 


والی قول بلال ‏ فى قضية قضاها ‏ : انه عليه و 


(< 
٠ a 


وكان عمر يجحل ف الأصابع نصف‌الديه » ويفضل بيدا » فيجعسل 


(x) 
فى الخنصر سحة » وفى البتصر تسحة » وفى الوسطى والسبابة عشرة عشرة » (۸1 أ)‎ 


(=) قال : ماقبض نبی الا دفن حیث قبض " وواه الترمذ ی بلفظ مقارب » 
وقال هذا حدیث غریب ۰ 
راجع ابن ماجة(0۲۱⁄/۱) » والترمذ ى (۲)۲⁄/۲) ٠‏ 
(۱) تقدم تخریجه ۰ 
(۲) راجح كتابه الى أس بن مالك فى الصدقات وقاد يرها »وش البخارى 
* مع السندی " )۲٥۲/۱(‏ ۰ 
( ۲) جاءت الجد ۃالی ابی بکر تسألہ میرائہا »› فقال لہا : مالك فی كتاب 
الله شر » وماعلمت لك فى سدة رسول الله شيا فأرجعى حتى أسأل 
اقاي ٠‏ فن اة 2 بهت اف أعاها الد ا مل 
محك غيرك ؟ ۰ E ES‏ مثل ماقا ل المغيرة ء 
روى هذ | الحد يث مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم 
واسناده صحيح لثقة رجاله ١‏ الا أن صورته مرسل ٠‏ 
راجح التلخيص الحبير (AYT/Y)‏ * 
)٤(‏ لم اجد من ذ کر هذا عن بلال وأبی بکر ۰ 


سے ے٤‏ ؟ ا سے 
و فلا روی له کتاب عرو بن حزم : أن فی کل اصبسح 


ورجح ض غرة الجلين الى حد يث حمل بن مالك ء وقال : لوا هذا 


)۲( 
قينا فيه ابره 
(۲) ء 
ورجح فی توريث المرأة من ديه زوجہا الى قول الضحاك : أنه 
:)<( (0), 


عليه السلام کتب‌الیه أن ورث امراًة شیم الضبابی من دة زوجہها ٠‏ 


)١(‏ هذا الاثرأخرجہ البيہق " تقض عمرفى الأصابع : فى الابہمام 
بثلاثة عشر » ونی الت تليہا باثئى عشر » وفى الوسطى بحشرة » وض 
التی تلیہا بتسع » وف الخنصربست » حتی وجد کتابا عند آل عسرو 
ابن حزم یذ كرون فيه : أنه من رسول الله وفيما - هناك مسن 
الاصابح عشر عشر + السین الکری (۸/ )٩٩‏ ء۰ 

(۲) حديث : أن الرسول -صلى الله عليه وسلم ‏ قض فى الجنيسن 
بغرة : مد أوأمه »رواه البخارى "مع‌السندى" )۱1۷/٤(‏ » 
ومسلم " معالنووی )۱۷١/(٠١("‏ أما قول عمر : لولا هذا لقضينا فيه 
بخیره » فقد رواه عه الدارقطنی ۰ فراجع سننه (۱۱۷/۲) ۰ 

وحملابن مالك : بن النابغةبن جابربن ربيعةالہذ لى ٠‏ عاش 
الى خلافة عمر » وكان نزيل البصرة ٠‏ 
راجع أاسد الخابة(0۸⁄/۲) »الاصابة(۲00⁄/۱) ۰ 

 سنلا الضحاك : بن سفيان بن الحارث بن زائد ةالسلمی »صحب‎ )٣( 
صلى الله عليه وسلم وعقد له لواء » وكان من الشجعان » يعسسد‎ 
ويقا ل : كان سيافا لرسول الله » قائما على رأسه ه‎ ٠* بمائة فارس‎ 
٠ )۲١٠۹/۲(ةباصالا راجح أسد الغابة(۷/۴)ء‎ ٠ متوشحا سيفه‎ 

(<( شيم الضبابى : صحابی جلیل » قتل فی عہد رسول الله صلی ‌الله 

عليه وسلم أسد الغابة(١/۹١۱) ٠‏ 
)٥(‏ وواہ البیہقی (۱۲۲/⁄/۸) ء والترەذ ی وقال : حد يث حسن صحیسسح 
٠ )۲۸۸/۲(‏ وراجع أقضيةالرسول ص(1۸۰) ۰ 


0 د 


وفى أخذ الجزية من المجوس حين قال : " ماأدرى مااصسسع 


بہم ¢" 
)۱( 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : سنوا بهم سنةأهل الكتاب ٠‏ 
[ 0 
وأخذ خمان يقول فريعةبنت مالك س اخت أبى سعيد الخدرى ‏ 


حین قالت : " جئت‌الن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ استأذ ده 

بعد وفاتزوجی فی موضح العدة ء فقا ل عليه السادم 2 آمکثی فی بيتك 
(f)‏ 

حتى تنقضى عد تك " ولم ينكر عليہا الخروج للاستفتاء ٠‏ 


(٤ 
٠ يحلف الرواة ولم يحلف ابا برا‎ 


)۱( تقد م تخریجه ۰ 

ی ا ت 
وشهد ت بيعة الرضوان» روت عن الرسول ثمانية أحاديث » وهى أخست 
ابی سعید الخد ری › وامہا : حبببةبنت بد الله بن ابی بن سلوله 
راجع : أسد الغاية ( ٦۹⁄٤‏ )) ء اعلام لاء ( 0⁄۷ ۰)۲ 

(۴) راه مالك فى الموطاً ‏ والشافعس عنه » ورواه أحمد » وأبسو 
داود » والترمذ ى » والنساثى : وابن ماجة » وابن حبان » والحاكم 
والطبرانی : وربا ضعف بعض رواته » ولكن رد على ذ لك ۰ 

٠ )۲۲١ ۲٣ ۹/۳( فراجح التلخیص الحبیر‎ 

)٤(‏ روی أحمد عن على : کنت‌اذا سمعت من رسول الله حدیثا تفای 
الله بما شاء منه ؛ واذ ٤‏ حدثنی غیره استحلفته »ءفاذ ا حلف لس 
صد قته » وان أبا بكر حدثنن » وصدق أبوبكر : أنه سمع الرسسول 
صلی الله عليه وسلم ‏ یقول : " ما من رجسل یذ ب ذ پا 
فيتوضاً فيحسن الوضوء ء ويصلى ركعتين مستخفرا الله الا غغرله " 
راجع : مسد أحمد )١!0٤/⁄١(‏ ء 


۷ 


وقبل ‏ أيضا س رذايةالمقداد بن إلأسوب: ف حكم الەذ ی + 


ERE 


(۱) 


ورجح جمهور الصحابة الى خبر عائشة فى الفسل من التقاء 


الختانين وال خر أبى سعيد الخد رى ف الزيا 


کال اتن کر i‏ ابرا ريعين نة . لائر نة بسا EY‏ 


.(Y). ٤ 
' لنا راقع بن خد يج : نهية ظيه السلام شن المخايرة ة‎ 


قال : 


(۱) 


(۲) 


kê‏ - صلى الله يه وسلم د وذ کر موسی ی افر 


TT‏ فة e‏ ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمكان ابلكة منى ٠‏ ضتألة 
المقداد بن الاسوذ » فقال له الرسول _صلى الله طيه وسلم : 
" یغسل ذ کره ثم يتوضاً " ۰ راجح البخارى "مع السنسدى 
((⁄0۹) » ومسلم "مع ‌النووی " (۲۱۲/۴۲) ۰ 

والمقداد : ابن عمرو بن ثعلبةبن مالك » معروف بالهقداد 
الا شوت ا وفةا الاسيد الذى يسي اليه 5 :هو السود يى اه 
یغوت الزهری ۰ وقد تبنی المقداد » فنسب‌ اليه * وهو من‌السابقين 
وصاحب القولة المشہورة فى بد ر " لانقول للك ماقالت بنو اسرائي سل 
لموسی " توف فی خلافة خمان يالمد ينة وعمره ۷۰ اما ۰ 

راجع : الاصابة(١/٤0٤)‏ ء وأسد الغابة(0/٠١٠۲)‏ ه 
فی مسلم ‏ أن ابن عمر 5ال : کنا نكر أرضنا » ثم تركتا ذ لك حيسن . 
سمعنا حدیث رافع بن خدیج ۰ راجح مسلم "مع النووی "۴ )۱۹٤‏ 

وفی مسلم أيضا فسر جابربن جد الله المخابرة : e‏ 
الأرش البيضاء يد فعا الرجل الى الرجل » فينفق قيہا » ثم يأخذ 
a‏ 


CTY 


ر (۱( 
بش ید ل علی ان موسی صاحب الخضر هو موسی بی اسرائیل ۰ 


وكان يرى : أن اليا ض النسيئثة » ويرويه عن رسول الله صلىالله 
) (۲( 
عليه وسلم ‏ ولا روجع فيه قال ۶ حدتی به اسا مةين زيد ٠‏ 


وابتاع معاوية شيا من أوانى الذ هب بأكثر من وزده فقا ل أبسسسو 
الد رداء : رایت‌النبی ‏ صلی اللہ علیہ وسلم ‏ دہ عن ذلك » فقال ' 
SE UE E Eos O‏ 
معاوية »أخبره عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وپخبرنی هو عسن 


ج FF‏ 
رأيه » لاأساكنك بأرض أبدا ٠‏ 


(۸7-ب) 


(۱) قال سعید بن جبیرلابن عاس : ان نوفا البکالی یزم : أن موسسی 
صاحب الخضر ليس هو موس بن اررائيل ٠٠١‏ الح "ء٠‏ راجسعح 
البخارى " مع الستدى " ٠ )۱0۴/١(‏ 

(۲) راجح البخارى "مع السندي )۲٠/۲("‏ ءومسلم "مع الدنسووى " 
)۲٦⁄/۱۱(‏ ۰ء 

واسامة بن زيد : بن حأرثة بن شراحبيل حب رسول الله _صلى 
الا ا ت و وا 
أخران لأم » وقد عقد له رسول الله لوا* جيش قبل موته »ولما مات 
نقذ ه أبوبكرالصديق ۰ توفى سدة 0٩‏ هھ ٠‏ ۰ 
راجع : اسد الغابة(١/ ۷۹‏ (۸) ء الاصاية(۲۱/۱) × 

(۴) روى لم قرييا من هذه الحادثة مع عاد ةبن الصامت » وأئه قال : 
لنحدثن بها معنا من رسول !لله صلی الله یه وسلم وان کره 
معاویه ۰ مسلم " مع النووی "(۱۳/۱۱ )۱١‏ ء 

واما الحادثةالتی مع ابی الد رداء فقد رواھا البیہقى فض سنده 
(۲۸۰/0) ء ورؤاھا أحمد ۔ایضا ‏ الفتح الریانی )۷۲/٠۵(‏ > 
وذ كرها ابن عد البر عنه أيضا وفیہا يقول : من یعذ رنی مسن 
معاوية » أخبره عن رسول الله » ویخمرنی عن رأیه س جامع بیسان = 


~~ CYA — 


وتحول أهل قباء الى الكعبة بقول واحد : ألا ان القبلة قد حولت ء 


وقا ل اس : کت أسقی أبا جيذ ة وأبا این کت شاا 


أن أانا آت فقال : " ان الخمرقد حرمت " فقال أبو طلحة : " قم 


ا آم ا خد ا و را 2 فم سردا > 


(۲) 


هذا وامثاله مما لا يتحصر ۾ وفی د اود ین التقل مایغنی عن لخطاب ۰ 


العلم (۱۹1/⁄۲) ء 

قلت : لامانع أن تكون القصة قد وقعت لكلا الصحابيين مسح 
معاوية ۰ 
تقد م تخریجه ٠‏ 
هذا الحديث رواه مسلم » فراجعه "مع ‌الدووى )۱١١/١١("‏ ء 
والذ ی فی البخاری : أن ابا طلحةأمرہ باھراقہا › ولم یذ کر فی ہا 
كسر الجرأر + راجع البخاری “مع السند ى" (۲۲۱/۳) ۰ 

وأبو عيدة : عامربن مد الله الجراح بن هلال » أحد العشرةء 
وهو من السابقين » أمين هذه الأ مةبشهاد ة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ۰ 

راجع : أسد الخابة( 4۱۲۸/۲ )(١١‏ » الاصابة(۲/۲١۲)‏ وا 
بعدها ه٠‏ 

وأبوظلحة : زيد بن سيل الاساري البخارئ ٠‏ شيد درا ية 
العقة 4 آخی الرسول بيده وبين اش جيد ة » وقد دافع عن الرسول 
توفی سدة ١‏ ۴ھ ء۰ 

واب بن کعب بن قيس الأتصاری الخزرج » کنيته : أبوالمنسذ ر 
أو أبو الطفيل » توفى سدة ۲١‏ ه ء قال فيه الرسول صلى الله ليه 
وسلم ‏ !قرؤکم ابی بن کعب ۰ 

راجع : اسد الغابة(١/1۱‏ س )1١‏ » الاصابة(۱۹⁄/۱) ء 


0۲۹ س 


ووجه التسك E‏ هذه الأخباروأن ا ن آحاڈ! يدطرق 
اليه لذب » فلا وان اع والصحابة كادوا ¦ بين امل نه ». 
طقال لحكمه ؛ مقررا ايه همح العلم باستاد الحكم اليه > فان قن‌آلاکثر : 
صا رؤا اليه بعد ترد د راعتراف بهذم الحلم بدالیل آخر | التي 
صرحا بالاستناد اليه ١‏ ولو لم یتقرر فی تفوضهم العام بوجوب العمل بس 
كانت العاد ة تحیل سوت چمیعہم وعدم تصریح بعضم بالاتا رهی وضسع 
الشرائع بالتشہں وتحگیم رجم الظن mm‏ اام الل ا ا 
من المدزل الذ ى بعث ألله به الرسول من غير اساد الق دليل | فان وقح 
ذ لك مما یعظم فی النفوس ویگبر فی القلوب » مع ما عرف من صلابشهم نى 
الد ین ی ت ادق چ فیا اوا اق الله اة 
لاتم ٠‏ 
وقد ۹ دونه : 


)۲( 
کالکار بی الد ردا* لی معارية * 


: وف اللغة : الرجم‎ ٠ " كذا فى الأصل " رجم الظن بالغيب‎ )١[ 
القول بالظن والحدس » وه قوله -تعالئ- " فى قصة ستل‎ 
الكهف " : ( ثلائة رابعهم كلبهم » ويقولون خمسة ساد سهم كلبهم‎ 
» جما بالغيب ) ويمكن فہم هذه العبارة على ضوء المعابى السابقة‎ 
٠ )۲۲۷/۱۲( راجع لسان المرب‎ 


نے ١‏ )ا س 


0, (0 


وابکار ائشة على ابن ععر ء وعلی زي يد بن أرقم ٠‏ 
)۲( 


بت واتار لی لمعل بغر ایی تا ا 2 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


کان ابن عمر یحد ٿث عن رسول الله ن الله عليه وشل ويقول : 
ان المت يعذب ببكأة أهلم عليه ٠‏ فقا لت عا فشة ان الرسل ا 
يقل ذ لك » ولكن قال : أن الله يزيد ألكافرببكاء هله عذابا " وان 
الله لهو أضحك وابكسى » ولاتزر وأزرة وزر أخرى " ٠+‏ وسا قالته : 
انكم لتحد ئون غير كاذ بين ولا مكذ بين » ولكن السمع يخطئ ٠۰‏ راجع 
ل "مع اغف فى " e c(YYt— YYY/۱)‏ ومسل سم 
"ص النووی "  # )۲۲۲/۹٣(‏ ۰ 
واا اتازما عي رة بن الأبقم فما راه اه ا ا شی 
ضور عن ألعالية بلث أيفع بن ردیل + انا قات " د خلت أا 
وام ولف ید بن أرق وامرأته على افش د رضی الله ہا _ فقالت أم 
ولد زھڈ : ئی بعت غلاا من زید » بشمانمائة د رهم الى الحطاء > ثم 
منھ a‏ فقالت لہا : بس مأشریٹ » وہس ما 
یت » أبلغى زيد بن أرقم : E Î‏ .معازسول الله 
i‏ غليه وسلم ‏ الا أن يتوب ٠ء‏ زأجخ السين الككبرى 


(۲۲۰/0) » نصبالرایة(٤/⁄۱0 )۱١‏ ء 


وزد بن أرقم : بن زيد بن قيس ٠١‏ ابن الخزرج » أول ماشهده 
مع رسول الله _ صلى الله عليه وسلم ‏ غزوةالخددق » شهسسد 
صفين مع على » وتوف بالكوفة سدة 11 ف ء٠‏ 

راجح الاصابة(١⁄‏ 1۰ 0) ء 
الذ ی روی عن علی رضی اللہ عنہ ‏ أن التی یموت عنہا زوجہا 
ولم یفرض لہا صداقا : أن لہا المیراٹ ء ولا صداق لہاء وعليہا 
الحدة ٠»‏ 

قا ل الماركفورى : أما رواية على ء فقا ل فى البد رالمنير : لم 
يصح عه ٠‏ س 


a 


ار ر انهل بر 6ظ ب قن ور لته لر اهت 
الحاد ةتحيل اند راسه ٠‏ كما لم يند رس مانقلناه » معأنه دونه ف الأهميةء 

وقد تمسك بعض‌الاصحاب بحد يث يوم السقيفة » وحديث أهل قباء 
اسحقلالا » لتواترهما » وفیه ضحف ۰ اذ یحتمل أن یکون حدیث ابی بکسسر 
عند هم معلوما مقطوعا بصحته » لکنہم نسوه SS‏ 


E‏ اعقابكم 4 إلاأية » ويحتمل ا E‏ قبا ۶ ستفا د وا 


العلم من قوله بوا سطة القرا ئن : لکونه فی جوا ر النصس ¢ وحضرة النبسسوة» 
ودار تلك الرسالة * فيستعظم افتراء الكذ ب وا لجرأ ة عليه فى مثل تلك الواقعة 


هذا تمہهيد الد ليل + 


وانط یتہذ ب بد ر آلا ا ۰ وھں : 


قول ہم : أن د عيتم الضرورة و فى العلم بعملہم »> فلا پتەشى مع انکار 
خصومكم العلم به » مع تصريحمم بالايعان المغلظة كا قاله a‏ ا 


(=) راجح : تحفةالاحوذ ی )۲۰٠۱/٤(‏ ءأقضية الرسول ص(۲۲۷) ٠‏ 
وأبو سنان الاشجعی : هو الجراح الاشجعی » ترجم لمالطہرانی 
ولم یمق له نسبا » وهذا على مارجحه أبن حجر »والا فابن الاشسير 
يقول : ان رأُوی الحديث هو معقل بن سنان ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
راجح : الا صاب (۲۲۹/۱) )41⁄/٤(»‏ ء أسد الغاية(۲۲۰/۵) 
)١(‏ سورة آل عمران ء آپة(٤١۱)‏ ۰ 
(۲) قال المرتضس : " ان الضرورة لايختص بها البعض »مع الشاركة فى 
طريقہا + والا ما مية وکل مخالف ‏ فى خر الواحد :من النظضاام 
وجماعة من شيوخ المتكلمين يخالفودم فيما اد عوا فيه الضرورة ٠»‏ = 


— 


اد عیتم الا ستدلال » فلا نسلم صحة النقل ولا بلوغه حد التواتر وان زاھ على 
العائة والمائتين ‏ ولااسناد العمل اليه بتقدم صحة الوقائع » وان سلمنا»ء 


فلا نسلم اتفاق الكل عليه وعدم ظہور الانكار » غايته أن يدل على عدم الانكار 
ظاهرا » أط على القطع فلا ٠‏ 


على أننا تقل صريح المخالفة من وجوه : 


أحد ها توقف رسول الله _ صلى الله عليه وسلم ‏ فى خير ذى 


(۱) 


اليد ين حتی شہد له أبوبكروعمر ۰ 


(1) 


مح الا ختلاط بأهل الأ خبار ٠‏ ويقسمون على أنهم لايعلمون ذ لك ء 
ولا یظنونه » فان کذ بتهوهم » فعلتم ما لایحسن » وکلموکم بشله * راجح 
المحصول ٠ )0٤۲/١۲(‏ 
خر ذ ى اليدين : عن أبى هريرة صلى لنا رسول الله _صلى الله 
عليه وسلم ‏ صلاةالعصر » فسلم فى ركعتين » فقام ذ و اليديسنن 
فقا ل : أقصرت الصلاة يارسول الله أم نسيت ؟ء فقال رسول الله : 
كل ذ لك لم يكن » فقال : قد كان بحض ذ لك يارسول الله » فاقبسل 
رسول الله _ صلى الله عليه وسلم ‏ على الناس فقال : أصدق ذو 
اليدين فقالوا : نعم يارسول الله »فاتم رسول الله مابقى من الصلاة 
ثم سجد سجد تين وهو جالس بعد التسليم ٠‏ 

راجح البخاری " مع السندى " )40⁄۱( » ومسلم " مسح 
النووی " (1۹⁄/0) ۰ 

ذ واليدين السلس » واسمه : الخرياق » من بى سليمٍ عاش 
حتی روی عنه المتأخرون من التابعین * قال ابن حبان : ذ والیدین 
لیس ھو۔ الخراق ۰ 

راجح : الاصابة )٤۸۹/⁄/١(‏ » الاستيعاب )>0۰/⁄/١(‏ » أسسد 
الغابة (۱۷۹/⁄/۲) ء 


TY — 


وٹائیہا ‏ رد اش بكر خر المخيرة بن شعبة فى توريث الجد قحست 
)1( 


وثالشہا _ رد ابی بکر وععر خر خمان عن اذ ن رسول الله صلی‌الله 
(Y۲)‏ 


علیہ وسلم ‏ فی رد الحم بن ابی العاص ومطالبتہما بعن یشہد له ء 


(۱) 
(۲) 


الله ليه وسلم ‏ أذن لعثمان فى رد الحكم بن أبن الماص ه 
وقا ل عمان لابں بكر وعمر ۾ فقا لا له : ان کان محف شہید رد د ناه« 
ذلا ولی : قض بعلمه فی ردہ *وle‏ کان مان لیقبل مہجور رسول 
الله ولو كان أباه » ولا لينقض حكمه ء العواصم من القواسم 
ص(1۲) ۰ 
لہا اسناد يعرف به أمرها » وقد طعن كثير من هل العلم فسى 
أن مان سأله أن يرده ء فأذن له ء راجح ہاج السسة 
(YTI1— 0 «< ۱171/۳)‏ ° 

والحكم بن أبى العاص : بن أميةبن جد شس القرشى الأ موى٠‏ 
م مان بن عغان » ووالد مروان ۰ اسلم يوم لفت » ثم سكن‌المد ينة 
ویروی أن البی صلی اللہ علیہ وسلم ‏ نظاہ مہا » ثم اید 
الیہا فى خلافة غمان وتوض سدة ۲ ٣ه ٠‏ 


راجح الاصابة(١/⁄۲)1؟)‏ ۰ 


AS 


ورانعہا ‏ زد عمر خبرآبی موسی الا شعری فی الاشنئذ ان » حستی 
ء )۱( 
وخامسہا س رد عمر خبر فأطمة بدت قيس ۰ 


وسابحہا رد عائشة خبر ابن عمر فی تحذ یپ المیت ببکاء هله عليه ۰ 


(Y۲) 
٠ مع عمرأبا هريرة من الرواية‎  اهہنماثو‎ 


)۱( وقصة أبس موسی a‏ عەر * ته ذ ھب الى بیت عمر › واستأذ ن ثلاا ¢ 
فلم يؤذ ن له ء فرجح 6 ومن !لغد 8 أخبر عمر بذ لك فقا ل عمر : قد 
سمعناك » ونحن حینثذ على شغل » فلو مااستأذ نت حتى يؤذ ن لك ؟ 
5ال : استأذ نت كما سمعت رسول الله » قال عمر : فوالله لاوجعسن 
ظہرك وبطنك أو لتأتين بمن يشہد لك ء فقال أبى بن كعب :فوالله 
اص عمر فقا ل : قد سمعت ذ لك من رسول الله @ 

راجعالبخاری " مح السند ی 1 (AA/<)‏ ومسلم "مح النووی 1t‏ 
(۱۲۲/۷٤ (‏ ۰ 

أبو موس الأشعرى : عد الله بن قيس بن سليم بن الاشعر ء 
آاسلم ورجع الى بالاد قومه ([ الرملة ) وقد م المد يدة بعد فتح خی ره 
واستعمله النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على بعض اليمن»ء وكان 
أ حد الحكمين بصفين »> ثم اعتزل الفريقين ٠‏ مات سدة 0١‏ هد ٠‏ 

راجح الاصابة (0۹⁄/۲) ء 
هريرة : لتتركن الحديث عن رسول الله أو لالحقنك بارش دوس " » 
وقا ل لكعب الا خبا رلتتركن الحد يث عن الأ ول أو لا لحقناك بأ رض القرد ة= 


0 


ثم لو سلما »فلا یکن أن يقال : انہم علوا بج جع انوع الخبر فانه 


الأنواع الى أن يثبت لنا ذ لك النوع ء 


والجواب : 


)*( 
هو انا تقول : لاسبیل الی انکار الضرورة » فان استد لال ابی بکر یوم (۸۷ب) 


السقيفة مما لاينكره أحد من أهل النقل » والنظام والقاشانى وغيرهها انما 


ء ع (۱١‏ 
ينكرون حصول الا جماع أو كون الا جماع حجة » أو صرف العمل الى ال : 


والمرتضی انما يقد ر أن‌یحلف عن نفسه لا عن غیرہه » ثم ماصح منہسم 


اجماع لى تحقیق القسم وادما ذ كروا : " أنا تحلف " » وقول القائسل : 

”أحلف " : ليسبحلف » على أنه لافائد ة قى الحلف » لأنہم ان بلغضزا 
حد! يستحيل مهم العناد والاصرار على المكابرة فلا حاجةالى الحلف » وان 
لم ييلغوا هذا الحد فلا وقع لحلفهم ء لأنه كما يتصور منم الاصرار على جحد 
الضرورة » و م الف لن اظن ۰ 


(۱) 


N e‏ صر لم يطعن فی بی هريرة وائما 


NS هريرة‎ E 


عن الريح + وانى سمعت‌الرسول يقول : " الريح من روح اللسه» 
تأتى بالرحمة » وتأُتی بالعذ اب فاذا رايتموها » فلا تسبوها » 
وسلوا الله خيرها » واستعيذ وا من شرها * 

راجح البداية والدهاية )٠١1/۸(‏ » السدة قبل التدويسن 
ص(۹٩0])‏ * 
أی الحد يث الذ ى يرويه متم دون غیرهم : لان هذا هو مذ هسپ 
الاما مية » فاذ 1 أنكروا هذ ه الاحاد يث فلا يستغرب منم » لألهم غير 
قائلین بہا أصلا + راجع المحصول(۲-١/00۱)‏ ء 


وأا انكار استاد العمل اليه فہو على حلاف المعلوم من حالم بصرائم 
المقال وقرائن الاحوال كما ضبق ٠‏ 4 

وأا وجود المواققة من الكل + فد ليله : عدم المخالفة فن أحد ع 
وښو یجب و > وهو التشوف !لى أحراز شرف 
التقد م بالا مامة بعد اقل e‏ وحمية الذب عن ألحق ممن لم 
پتشوف لہا ۰ 

ود ليل عدم المخالفة : جم نلیا مح تقل د قاق الوقائع مما لایدانیه 
فى الأهمية » مع قرب العهد وعد م تطاول المد ة الموجبة للاند راس » فسان 
الا حتجاج َه على أسلاف آالمنكرين من النظام وغيره ۾ حیث عجزوا عن نقسل 
المخالفة مع غلوهم فى التعصب » وهذ | قاطغ فى الدلالة لى ا 

رأما مانقلوه من وجوة المخالفة » فالجواب عله من حيث الاجمال 

أا الاجمال : فهوأن قبول خبر واحد من الأحاذ ا وار 
العنل بجس الآحاد وعدم تول خبر رة ومافة لأید ل لى اماع العمل 
جا کر شاد ة شخص وبافة لایذ ل طى عدم جوا ز العمل بقول ألشاهذ » 
ومن یوجپ العمل بخہر الوا حد لایوجبه بکل خبر + ولم یتیسر لہم :قل 
المخالفة فى محل العمل بما نقلتاء ء 


ولعل المراد هنا : أنه رفع تفسه للخلافة ء 


ن 


: التفضيل » » فعن وجهين‎ bi 
(*) 

آخدها تخ ران اقلت ا »بل عمل بعد التثب ست (۸۸ 8 
والاسنظار : فيد ل عى مع الماد رة + لا على ع اليل » قان النسسس 
صلی الله عليه وسام کت فل خرو ی ليون به اف ابی کرو 6 
وما خرج افیا ن کن آحادا ذلك بر المي برا فة متمد بن 
مسلمة » وای ی ا ی ا » وقد عمسلا 
بها » فهوالى الدلالة على وجوب العمل أقرب منه الى الدلالة على ترك 
العمل » 

الثائی ‏ ھوانہم ایا توقفوا لاسباب ظاهرة : 

أماخبر ذ ى اليد ين قاخبار عما لم يذ كره صلى الله ليه وسلم مسن 
فعلهء ویتعد ی !لی غیره» مع سکوت من شارکه ق الحضور » فيوجب توقفا فى 

وأما خبر خمان رض الله عنه ‏ فقد كان فى معرش الاحتجاج 
لنفسه بعد المعاتبة والاتہام » لشخفه بالأقارب » وكان بينه هين الحكسم 
قرابة » فاراد ابو بکر وعمر ‏ رض اللہ ہما الأستيراء ونض التہهمة عه ٠‏ 


وکذ لك خم ر ابی موسی » ذکره فی معرضش 1 حتجاج بعد التمرض 
لسخط عمر ٠‏ 


واا خبر فا طمة بنت قيس فقد صرح عمر بعلته : وهو عدم الثقة بقولہا 
مح كونه على خلاف كتاب الله » وهذا يدل على القبول ليدتظم التعليل ٠‏ 


9099004404004900 0400© 400 00 0 0© 0 QQ 0O 0G O COO DO OOO © . 


— CTA 


ذلك خبر ابن سنان مرد ود بت اده :وز خب ز أعرابی جلسف 
اکال ی کے قال فن الك و م وهو د ليلا قاد ه 
وجو العمل به لولا مأوصفه به ٠‏ 
وأا رد ائشة خبر ابن عمر » فلاّنہا عرفت ثوهمه فيه ٠‏ 
وأا منع عبر ابا هريرة من الرواية » فلا يجوزأن يحمل على عدم جواز 
العمل به » فانه قد صح عه العمل بخبرالواحد ٠‏ ولو لم يجز لوجبسست 
الرواية لتكميل عد د التواتر ۾ وللەنع اسباب » ولو لم تظهر + لوجب تقد يسره 
جمعا بين النقلين المقطوع (۸۸ ب) 
قولہم : التوع !لذ ی عطلوا به غير معلوم لنا ٭ 
قلنا : لانسلم » بل هو خمرالعد ل الضابط الذ ى يغلب على الظن 


صدقه » فانه القد رالمشترك بين مواقع القبول ٠‏ 
وشبهة من أخد التعبد به من العقل » ائنتان : 


أحدهطا : أن تبليغ الشرع واجب » وإرسال عدد التواتر الى كسل 
(Y)‏ 
صقع وجزيرة محا ل € فيجې | لتعبد يالا حاد 


(۱) وروی عد الرزاق فى مصنفه : لا أخبر على بقول ابن مسعود فس 
مسالة ‏ صداق التی توش عہا زوجہا ولم يفرض لہا » ولم يد خل 
بہا س وروی له حدیث أبی سنان الاشجص قال : لاتصدق الاعراب 
فی حدیث رسول الله صلی الله یه وسلم ۰ 
راجح )۲۹۳/٦(‏ ۰ 

(۲) لم‌یذکرالامام هذه الشبهة » ولم يذ كرها أبوالحسين ‏ أيغضا _ 

- وهو أحد الذ ين يقولون بأخذ وجوب التعبد من العقل » ولكن ذ كرها 
الغزالى لى لسانهم » فتبحه التبريزى » راجح الستصف ى 
»)۱٤۷⁄۱(‏ والمعتمد (۲/⁄ 0۷٤-0۷۳‏ :0۸~ 0۸1) 4 
والا حکام للامد ی )۲۵٣۰  ۲٤۲۷/۱(‏ ء۰ 


AE 


الثانية : هى أنه اذا تحقق ظن الصدق فى خبرالعدال » فالعمل 
به دفع ضرر » وهو مايلحقه بتقد يرالترك اذا کان صادقا » اة الضسرر 
المظنون واجب ٠‏ 

والجواب عن الأول _ أن لانسلم أن تعميم الشرع واجب » بل تبليغه 
IS E A a ek‏ 
يقم عليه د ليل قاطحع هوشن ٠‏ 

وعن الثانية ‏ لانسلم أن فى العمل بالمظنون دفع ضرر مظئون » اذ 
لیس ساط وجوب العمل کونہ صاد کا فی نفسہ ء بدلیل : شہاد ةالفاسسق 
والمرًةالواحد ة » فانه يأثم بالعمل بها وان بان بالآخرةصدقها » بل مناط 
وجوب العمل ثبوت الصد ق عنده بدليل قاطع ء فاذ! لم يثبت كان العمسل 
التزام ضرر مقطوع به » لاد فع ضرر مظنون » ولو سلمتا » فما الد ليل على وجوه 


)۱( 
وقد ؟ 


رأما شبةالمنكرين فتنقسم الى : محقول » ومنقول ٠‏ 
أما المعقول » فوجهان : 
أحد ها قالوا : لو جازالتعبد بالظن ف الفروع لجاز فى الأصول 


بل قد جد ى مدع الرسالة ٠‏ 


)١(‏ كذا ف الأصل ٠‏ ولم يذ كر شئ بعد كلمة( وقد ) » واعمادا على 
المعای » ورجوع ال ماسیق من مذ هب التبریزى فى دقع الضسرر 
المظنون يكن أن تكون تكملةالعبارة هكذا : "وقد بيدا من قبل 
عدم وجوب د فع الضرر الەظنون 


ا 


الثانی موان اقرز مما يختلف » فیلزم من اتبا أن يكون الشئ 


ولقیضه حا » رأن يكون اشن الواحد تا وباطلا e‏ حرا ما لالا د اذا خطفت. 
Û)‏ 
الظنون ٠‏ فكيف يجوز أن يختلف شع أله 5 بظان وظتاك! ٠‏ 


وأما السقول : فقزلة ا مال : " أن تيعون الا الظر »ر 

الطن لايدنى ى الق ملا " ولاتف ا لیس لك به 4 " وان تقولا 

على الله ا (A4) ° I NT‏ 
و ) 


ألا صول : لأنة لايشيد 1 ا9 ا a‏ 


بالەظنۈن د وان ذ کرو الا ۾ فنحن لاوجب العمل بل ظن » بل. بظن 
د ل الد ليل القاطع على وجوب العمل به 0 کا فی باب الشهاد »علس أن 
الجواز العقلى ثابت » ولگن رقو الجائز يحتاج الى د لیل # 


)1( لم یڈ کی أ لتمریزی 1لا وجہاً راخدا معا ذ کر الامام 1 وهی ثلاثة وجه 

فی جاب المعقول + ٹم زاد وجہا آخر لم یذ کره الامام ۰ 
راجع المحصول )00٩۹  00۸⁄/۱-۲(‏ » المستصفی(1⁄/۱ ١١‏ 

۷ )» والاحکام للآمد ی (۲0۷/۱ )۲٥۸‏ ۰ 

(۲) سورةالنجم » آية (۲۲) ٠‏ 

(۲) سورة‌النجم آیة(۲۸) ۰ 

٠ه‎ )۲ سورةالاسراء » آية(1‎ )٤( 

(0] سورةالبقرة» آية(۱1۹) ء٠‏ 


(١ 
وأا الثائس : قموتمويل لاتخسيل له » فان الائع ا‎ 
ومو حلال لی اؤ ققد خلا ء وكذ للك العمل بقول‎ ٤ خمرا حرام عليه‎ 
الشهود حق بالاضافة أن ن يظن ضلقہم » باطل بالاضافة الى من يظر‎ 
والمقيم والمسافر‎ SS کذ بهم » وا ختلا‎ 
٠ لاملالیاتاي‎ e والحائض‎ 
» ذ #بالفتؤى وذو تاية القريتب وجزا* اليد وغير ذلك‎ : 
ثم نحن لانتیغ الظن ولالخمل بڂ بل يالا جاع الدال لى وخب المقل‎ 
دة قطنا" ؛ كؤجزب ألحكم عد أقامة الشباد  روجوب الملاة شد داسوك‎ 
و‎ 


e 


وھ اسل ة 

الأول العقل فس الزاوى + ولا خلاف في 

الثانى : البلوغ » لان الصبى لايحترز عن الكذ ب » ولايخاف العقساب 
ليه » فلا تحصل الثقة بقوله ء ولان مستند العمل بخمرالواحد عمل الصحاية 
ولم يثبت هم العمل نحيرالصبى فى الاحكام الشرعية » بل تعليلهم السرد 


" كذا فى الأصل » وهى عارة غير د قيقة » فان الضمير فى "يظئسه‎ )١( 
لایعود على مذ کور من قبل ۰ ویمکن أن تكون هكذا : فان الذ ى يظن‎ 
المائع خمرا حرام عليه ١٠الخ ۾‎ 
الطرف‌الثانی : ا " مالايجسنم‎ )۲( 
۰ " فیه بصدق ولا کذب‎ 


< 


بعدام الوثوق بقول المراًةالمجہۈلة ۋالفاشق قاطع فى امتناع قول خر الصبس» 
فاته أسوأً حالا من الفاسق والمرأة ٠‏ 
فان قیل : قد قبل خبره عن طہارة‌نفسه » حتی صح الاقتداء به ۰ 
قلنا : لاحکم له فس م انار: فانه لن بطلان صلاتہ (۹٩۸-ب)‏ 
بطلان صلاةالأموم » ولهذا اعمد فيه على قول الفاسق » وكذ لك قول 
قوله فى الأذ ن فى الد خول + وثبول المد ية أعماد! ی اتر ول هذا 
لايفرق فة بين العد ل والقاسق ٠‏ 


فرع :. 
مفممممممم 


١ ٤‏ : أ 
لاوج ۰ ۰ 


أحد مأ بول الصحابة رواية أبن ماس وأبن الزير والدعمان نن 


! الذ ى يظهر : أن ألمراد بقوله ( وقول الہدية اعمادا على القريدة)‎ )١( 
هو أن القاسق اذا أهد ى لآخر هدية قبلت منه اعمادا على قرينة‎ 
© یذ 4ھ‎ 

(۲) ابن الزير : عد الله بن الزبيربن العوام بن خويلد ٠١‏ القرشس 
الاسدى ٠ء‏ أمه : اسماء بدت أبى بكرالصديق ء ولد عم الهجرة ٠‏ 
وموأحد العبادلة » قصته مع الحاجاج معروفة ٠١‏ وقتل شدة ٣۷ھ‏ 


راجح : الاصابة( )۲١١ ۲١۹/۲‏ » أسد الغابة(۲/۲١۲)‏ 


E E 


(+) 


e : a. 8‏ 
ERR‏ من غير بحٿ غن سما عم فى حالةالصغرأوالكر ٠‏ 


الثاى ٠‏ قبول شہاد ته التى تحملہا فى الصغر ء 


اثالث أنه اذا کأن عذلا ولایروى الا مايتحقق EES‏ 


صضره عند السماع ۰ 


الأمرالثالك : الاسلام » فالكافر مرد ود الرواية » بالا جماع» لاللتهصة 


بل سلبا لأهلية هذا السعصب الديئى » هذا اذا كان من غيرأهل القبلة ء 


أما اذا كان كفره الزايا كالمعتزلة فى بعض السائل ¿ والمجسمة » 


فالحق : م رواية عد ولهم » وهو قول أبى الحسين البصرى » خلاففا 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


الدعمان بن بشير : بن سعد بن فعليةين خلاس ٠۰‏ الأنصارى 
الخزرجى » ويقا ل : أنكانأول مولود. فى الاسلام من الانصار بعسسد 
الهجرة ء وتولی بعض الا مارات أيام معاوية » ولما تولی مروان بن 
الحكم قتله لأنه دع الى نفسه ء فمات سبة 10 ه ٠‏ 

راجح : الاصابة(00۹/⁄/۲) »سد الغابة( ۳۲۹/0 ۲۲۹) ٠‏ 
الحسن والحسين : ابنا على بن أبى طالب » وحفيدا سيد الأولين 
والآخرين » السبطين » سيدا شباب أهل الجنة * وتاريخ همم 
ا 
دقل الغزالى مذ هب القاضى أيى بكر فى الستدع » وهو الفاسسق 
المتأول » ولم يحعرض لذ هبه قى الكافر المتأول » وكأن.الامام رأئأن 
ذ لك من باب أولى ء وقد وافق الغزالى القاضى فض مذ هبه هذا » 
وكذ لك الآمد ى ء 

راجح : المعتمد (1۱۸/⁄/۲) » والمستصف )٠٠٦١⁄((‏ والا حكام 
للآمد ی ( ۲۹۱/۱ ۲۹۲) ءونہايةالسول (۲۰۲/۲) ء 


س ا 


RE‏ ت حاصل » وألنجمع لی ظا هلت مو 
الكافر الغير المتأول » وبينهها فرق فى الأحكام » فلا يلزم من سلبها نة 
سلبا من المتأول » ولأنه معظم للدين فلا ينافى منصب الرواية ٠‏ 

احتجا : بأن الآية دلت على صع تول خير الفاسق » وهذا فاسسق 
وزياد ة » وكونه لايعلم فسقه » ضم جہل الى فصق » فيوجي تغليظ ا لا 
تخفيفا » ونه كافرفوجب أن يسلب أملية هذا المنصب »اذ لالا له» واظهار 
لھرف الاسلام کما فی غير المتأول ۳ 

والجواب : هوأتا نقول : لانفهم من لفظ ا 
الكذ ب وساير الفوا حش بمقتض عقيد ته »ولو سلم » فالمعلى السابق من الى 
الذ هن تہمة الكذ ب » وهى متفية فى حقه » وقد يخصص اللفظ بالمصاى 
السابق الى الذهن مه » كما فى قوله ليه السلام : " لايقضى القاضس 


)*()(۲( 
وهو غضبان " وأما القياس فو ممتدع مع ماذ كرناه من الفرق (1-٩۰) ٠‏ 


الأمرالرابع : الحدالة» وفيه فصول : 
الأول »فض ماميتها : وهى عارة عن هيثة راسخة فى النض تحمل 
على ملازمة التقوى والمرو*ة » ومن ضرورتا لا جتناب عن الكبائر وعدم الاصرار 


(r) 
+» ینافی المرو*ة متہا < كسرقة با فة وا لتطفيف بحبسة‎ ks على الصخائر › والكف‎ 


)١(‏ كذا فى الأصل ٠‏ والظاهرأنہا : ( على )ءلأن "حجرأ "يتعسدى 
دفي ذا لعان الرب [ 675 

(۲) لفظ سلم "لايحكم احد بين اثنين وهو غضبان " ولفظ البخضارى 
"لايقضين حكم بين اثدين وهو غضبان "وكذ لك هوض سد أحمسد 
ولفظ الكتاب ايضا ‏ "لايقض القاضس ٠"‏ راجع البخارى "مع 
السند ی "(۲۲۹/۲) »ومسلم "مع النووى )۱0/٠١("‏ »سند 


احمد (1-۲۸/⁄0)) »ء 
(۲) الباقة من البقل : الحزمةمنه ٠۰‏ لسان العرب ( ٠۱/٠١‏ )باب : بوق 


EEO 


ومن المباحات كالأكل فن الطريق والبول فى الشارع وصحبة الاراذ ل» والمحكم 
فيه العاد 5 ٠‏ . 

القصل التائ _ فى تعذيل الصحابة- رضوان الله ام 

ولاتعد یل فوق تعد يل الله E‏ بالشناء وا ا 

والرضا نهم : تال الله عمال د وین امدق من ال قیلا: 
" لق رضى الله عن المؤسين أذ ايورت مالفا » » وقنننال : 
" وكذ للك جعلناكم أمة وسطا " والوسطالخيار "٠‏ لكونوا شہداء شس 
و“ وقال +“ : " كدتم خير أمةأخرجت للناس'" E N E‏ 
صلی الله عليه :رقم بے باتغاق الخسرین E JE‏ ر سیه 
وغژزوه ونصروه واتيعوا النور الد ى أنزل معه : اولك مم الفلحون ”قال : 
" والسابقون الا ولون من الما جرين وألا تدا 0 ر "الآية " والذين معة اشذاءُ 
فی الكفاز رحماء ا الاي ألى غيرذ لف فن e‏ ف حسسق 
الماخزن الا نهار وا لجا فن فن شرل الله :الان ى جا لق : 

وقال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ : " أصحايى كالدجسوم 


ء )۷ ع ع 
بایہم اقتد یتم هتد يتم E‏ لو انفق احد کم ملا آلا رض ذ هیا مايلغ EE‏ 


)۱( سورةالفتح ء آية (۱۸) ٠‏ (۲) سورة البقرة »آية(١۳١٤۱) ٠‏ 

(۲) سورة آل عمران»آية(١٠١) )٤(‏ سورةالاعراف »آية (۱0۷) ۰ 

٠ سورةالفتح »آپة(۲۹)‎ )١( )٠٠١(ةيآ سورةالتوةء‎ )٥( 

() واه الدارقطنی ءوابن عد البر » من حديث جابر »وتال : هذا 
اسناد لاتقوم به ججة »لن الحارثين بة مجهول ٠‏ ورواه ابن عد ى 
وجدبن حميد » والبيہقى ءوقال : مده مشہور » واسانيد ةضعيفة 
وقال الہزار : منکر لا يصح » وقال أبن حزم : منکر لا يصح ٠‏ = 


س 1 C2‏ س 


(Y) (۱)‏ 
أحد هم ولا دة" وقیل 7 لاه ™ 4" لاتسبوا اا ا re‏ 


)؟( 
القرون قرنی ثم الذ ین یلونہم ثم الذ ین يلودہم , 


ولو تتبعدا ماورد فيم من الثنا* على العموم » وماخصبه الأقراد هم 
على التعیین من بیان فضلہم وكرامتہم على الله -تعالى _ لطال به 
الكتاب » على أن فى العلم بسيرةالنبى صلى الله عليه وسلم ‏ معهم ف 
المجا ملة والتوقير وتوفير الحرمة وا لرجوع اليم بالمشاورة » وايداع الاسرار 
ااا الاما مح شرح الله له البواطن وکشفه له الضمائر واطلاعه ( ۹۰ب 
لی مکا من ا نانشو وماعرف من حالہم من الجد والاجتہاد والصدق 
والا خلاص وبذ ل المهج والأموال » واستحقار ذ هاب العشيرة والآل فى اقامة 
الدين ونصرة الحق وموالا ةالرسول صلى الله عليه وسلم ءحتى أنار الله 
بهم منار الا سلام ومد قواعد شرائع الأ حكام ورغم أف عصبة الكفر وهم صاغسرون 
وظہر أمر الله وهم كارهون ‏ مايقنع به ذ وو الفطة ان لم بيتلوا بعضال 


(=) راجح تخريج احاد يث البيضاوى وتحقيقه فى مجلة البحث ‌العلمسسى 
ص‌(۲۲۹) عدد (۲]) ء وكشف الخفاء )۱١۲/١(‏ ء 

)١(‏ هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ » ولكن بلفظ "لوانفق احد كسم 
شل أحد ٠١‏ الخ " وهو متفق عليه » راجح البخارى "معالسندى " 
(۲/ ۲۹۲)» وسىلم "معالنووی "(1۲/۱7) * 

(۲) هذا النص » هو أول الحدیثالذ ی رواه البخاری وسلم آنفا ٠‏ 

(۲) رواه البخاری بلفظ "خير امت ( الناس ) قرنی ثم الذ ین يلونہم شم 
الذ ین پلونہم ٠۰‏ الخ " راجع‌البخاری "مع السندی(۲۸۸/۲)ء 

٠ " کذا فى الأصل » ويظہرأتہا " الخلافق‎ )>٤( 


— CC 


(f)  (Y) 


آلا حنه » فلا وقح لغلو ذ ی غمر ٠‏ اتخغمر فی غرایته :فعس ا خد اة 


ومايتعلقون به من آحاد المطاعن معلولات لاتشوش على المتأيد مارسخ 


فی قلبه بالنظر الى سیرتہم رثناء الله طيہم ٠‏ 


فان قيل : لاشك عد أهل النقل فى طعن بعضهم على بعضءفان 


لم يصد ق الطاعن فلينجرح ۰ 


قلا : لطا عن منہم بان على اعقاد غلط فيه ۾ وهن لا پیعتقد فسق 


(۱) 


(Y) 
)؟(‎ 


(<) 


الاحنة : الحقد » وجمعها : احن واحنات ء٠‏ لسان المرب 
(۸/⁄۱۳) * 

الغمر( بكسرالفين ) : الحقد _أيضا ‏ ه٠‏ 

اتغمر : أنغس» لأن الانغمار فى أصل اللغة : الانغماس فى الماء 
راجح لسان العرب (١٠؟/0)‏ ء ۰ 

قد ا حسن| لتمریزی ‏ رحمه الله حیث حذ ف ماذ کره الا مام علی‌لسان 
النظام من القدح فى الصحابة » وماجاء به من أ شلة لا ختلافہم فجزاه 


الله خیرا 5 قہذ ا ا سد یکذ 4 وطريق آمن 4 ن ترد بد هذه 


الاشیاء وماشابہہا لايجد ى نفعا » بل ان واجب المسلم يحتم عليه 


عدم ذ کرھا ٠‏ کی لایقتتن بہا ضعاف النفوس » ناهيك عا یسبیه مسن 
مضايقة وکد ور ۰ 

والش' بالشرۃ یذ کر » فعدد ما حذ ف‌ابن هشام فی اختصاره 
لسیرة ابن اسحاق ‏ قصاقد المشرکین الت مجوا بہا رسول الله 
_صلى الله عليه وسلم ‏ وقد أحسن صبعا _ جاء أحد المفتوئين 
وندب حظ الا دب » وناح على التراث العظيم الذ ىذ هب بقعله 
ابن هشام ٠١‏ فاللہم أرنا الحق حقا وارزقا اتبا ٠‏ 


القصل الثالك ¦ فى تفزيع المسائل : 


الأولى : 


الفاسق الذ ی يعلم فسق نفسه لاتقبل روایته ۰ 


ومن یعلم : فان کان فسقه مظنونا قبل روایته اجا » قال الشافعى 
اقبل شہاد ةالحنفی رأحده اذا شرب النبيذ * وان كان مقطو به 
كفسق الخوارج وغيرهم من المتد عة قبل قوله _أيضا ‏ عند الشافعس ء الا 
الخطابة أن الروافق » فانہم يرون شہاد ة الزور لموافقيم » وقال القاض: 
و وقد سبقت الحجج فى الكفر الالزامس ٠‏ 


السألةالثانية : 


)<( 
وقال ابو حنيفة : كفى العلم بالظاهرالاسلام وسلامة الظاهر ٠‏ 


)١(‏ هذه الفرقة من الروافض ‏ الشيعة ‏ منسوبةالى أبى الخطاب 
محمد بن الاجدع » وكان هذا ينسب نفسه الى جحفر الصادق » 
ولكن الصاد ق تبراً منه »لما اطلع على کفره بنسبته وآپاثه الكرام الى 
الألوهية ۰۰ راجح الملل والنحل (۱۷۹/۱) ء الفرق ص‌(*۰١۲-١٠۲)‏ 

۰ )۱٦۰/⁄/۱( راجعالستصفی‎ )۲( 

)٣(‏ قال الشافعى فى الرسالة : لاتقوم الحجةبخبر الخاصة حت يجمسع 
أمورا : 

منہا : أن یکون من حدث به ثقةض دیده » معروفا بالصدق فی 
حد یڅه الخ ء راجح ص (۷۰ ۲) ٠‏ 

)٤(‏ الذ ى فى المحصول : أنه مذ هب أبى حنئيغة وأصحابه » واكتفى 

التبريزى بنسبة ذ لك الى أبى حليفة وحده ٠‏ = 


IS 


الأول اول 5 زالععل يخيرالواحد و 


)۱( 
وأظہر 


». 


(x)‏ ء 
التانى ‏ هوأن الفسق مانع من القبول ء بدليل الآية ء» فلابد مسن )1-۹١(‏ 


ظہور انتفا* هذا الماع » لان بتقد یر تساوی الا حتمالين ليس العمل بأولسى 


(=) 


(۲) 


وصدیح التبریزی فيه خبط فالذ ى فى كتب الحنفية : أن ذ لك مروى عن 
أبى حليفة فقط ٠‏ وذ كر ذ للت السرخس عه وقال : لاله کان فقسی 
القرن الثالث » والغالب على أمله الصدق » فأما قض زماننا ذاء 
رواية المجهول لاتكون قبولة » ولايصح العمل با ما لم يتأيد بقبسول 
العدول لروايته » لأن الفسق غالب على أهل هذا الزمان » ولسذا 
لم يجوز أبو يوسف ومحمد قبول شاد المستور ٠‏ 

راجع أصول السرخسی )۳0١1/١(») ۲۲١ -۲٤٤/۱(‏ »حاشية 
الا زمیری على المرآً(۲۱۰/۲) »(۲۱۹/۲) » كشف الأسزرار 
(۲۹۹/۲) ء والتوضيم على التنقيح »)٠١/۲(‏ جمع الجوامع - مع 
العطار ٠ )۲۷١/۲(‏ 
هذا الوجه لم يات به الا مام رالرى اغد مق 
الغزالى » وريما تكون مارة الستصفى أوضح » وتكشف عن معى ماأراد 
التبریزی بكلامه » فنص عارةالخزالى : دلیل قبولی خبرالواحد : 
قبول الصحابةاياه واجماعهم » ولم يدقل ذ لك عم الا فى العسدل » 
والفاسق لو قبلت روايته لقبل بد ليل الا جاع أو بالقياس على العسدل 
المجمع عليه » ولااجماع فى الفاسق ٠.‏ ولاهو فى معان القول قى 
حصول الثقة بقوله ء 
راج ع الستصفی (۱0۸/⁄/۱) ۰ 


E 

الثالث ‏ اجا لی اعبار ظہور اتتفا* الموانع كالصبى والرق والكفر 
اوا ف اة » وكذ للت القسق » فأنه مانع » ولایه‌کن د عوى غلبة 
الظن بانتفائه بمجرد ظهورالاسلام »> فان الواقع خلافه ٠‏ 

الرابع س تعليل الصحابةالرد بعد شا العدانة: کا وزذ فی 
رد عمر خبر فاطمة بنٹ قيس » ورد على خبر انی ستان الاشجعی 

احتج المخالف : بقبول أخباره عن ذ كا اللحم وطهارة ما* الخمام 


ورق الجارية » واخبارالمراًة بأنہها ليست منكوحة ولا معثشده ء 


ولا حجة فى شئ من ذ لاك » فان كل ڌ لك قبول مح ظور الفسد 

قالوا : قبل رسول الله صلی الله علیہ وسلم ‏ شہاد ۱5لا عرابسی 
لی رؤیة لدد ۲ 

قلنا : لم يثبت أن النبى ‏ صلى الله ليه وسلم ‏ ماعرف عدالته 


ولا یلزم من. کونھ اعرابیا کونہ مجہولا ۰ 


(۱) حدیث ابن عاس : أن أعرابيا جاء الى النبى صلم الله عليه وسلم ‏ 
فقا ل : انى رأيت‌الهلال » فقال : أتشهد أن لااله الا الله ؟ 
قال : نعم ء قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟.» قال : تحسم 
قال : فأذ ن يابلال قى التاس أن يصوموا غدا ٠‏ 

رواه أصحاب السنن » وابن خزيمة » وابن حبان » والدارقطن » 
والبیہقی 4 وألحاكم » قال الترمذ ی : روی مرسلا ؛ وقا ل النساتی : 
انه أولى بالصواب ء٠‏ راجع التلخيص الحبير (۱۸۷/۲) ٠‏ 


0ے 


المسألةالنالثة : 


)۱( 
با لایکون جارحا لا ختلاف المذ اهب فيه ٠‏ 


التعد يل لايوجب الثقة لتسارع الناس الى الثناء ٠‏ 
وقا لقوم : لابد من ذکرالسبب فیہط ۰ 
وقا ل القاضس : لافائد فی ن کرالسبب » فانه ان کان بصیرا بالشأن 
فلا حاجةالى السؤال » وان لم يكن بصيرا » فليس أهلا للتركية » فلا يقبسل 
(Y)‏ 
قوله ۰ 


ولقافل أن يقول : وان کان بصیراً ٤‏ ولکن قد لا يوا فقه فی المذ عب 0 


(۱) ذکرالخطیب البغداد ی : أنه مذ هب الائمة من حفاظ الحديث » 
شل البخارى ومشلم وغيرهما ‏ راجح التقييد والايضاح للعراقس 
ص(١۱۲)‏ * 
(۲) تقل الغزالى فى المنخول عن القاض 
والتحد یل لابد فيه من ذ کر السبب 
العدالة جريا على الظاهر ٠‏ 
وضی المستصفی : أن القاضی قال : لایجب ذ کرالسبب فیہما * 
وهو ]لذ ىذ كره عه الخطيب البغداد ى » وكأن الغزالى تأكد 
من مذ هب القاضی فز کره فی المستصض حیث کان آخر مصنفات سه 
الأصولية ٠‏ 
راجح المدخول ص(۲٦۲)‏ » والمستصفى ((/۱1۲) » والتقيید 
والايضاح ص(١١۱)‏ ۰ 


الجرح المطلق كاف ء 


ان 
Ey‏ قد یکتفی ب لادی 


ETS 


٤ } م ا‎ e, 
استگشفت عمر  زضی الله غه وط فى الجرع فالأولى الاستفسار‎ 


ااا 


(۱) 


ذ هب الخزالی ال عدم وجوب ذ كر سيب الجرح اذا كان الجأرح مسن 
أهل العلم الموثوقين برأيہم فض هذا السبيل ٠‏ ووافقه على ذ لسك 
الا مام والا مد ی وغیرهم : 

قلت : وهذا موافق للواقع » فان الاعماد فض ذلك لى كتسب 
الجرح والدعدیل › ولم یذ کر فیہا فی الخالب _ سبب‌الجرح ء 
راجح : المستصض )١١١ /١(‏ » والمحصول (۲ أ⁄0۸۸) »والاحكام 
للآمد ی (۲۷۱/۱) ء 

واستکشاف عمر لم يشر اليه الا مام » وذ کره التیریزی د ون أُن‌یبین 
ماهو » ولعله مارواه العقيلى والخطيب فى الكفاية والبيہقى : سن 
أن شاهدين شهدا عد عمر » فقال لعا : انى لاأعرفكما » أثتيابعن 
يعرفكما ء فأتاه رجل » فقال : كيف تعرفہما ؟ قال : بالصلاح 
والتقوی ۰ قال : کنت جارا لہما ؟ » قال : لا » قال: 
صحبتهما فى السفرالذ ى يسفر على أخلاق الرجال ؟ » قال : لا 
قال : فأنتلاتعرفهما ء أقتيا بمن يعرفكها ٠٠‏ ) 

قال العقيلى : فيه الفضل بن زياد مجهول » وما فى مسذا] 
الكتاب حد يث لمجهول أحسن من هذا » وصححه أيو ى اين السكن 
راجع التلخيص الحبير )۱۹۷/٤(‏ ء 


— 0 


سروم : 


مصمممممدعممفه 


١‏ س 


E 


عند التعارضش يقدم الج e‏ بغزيد 1طلاع » ولو صرح إلعدل 
)۱( 
شلف ار به الجارح سقطت عد الته » ا جرحه بقلل 


شخض فقال العدل , E‏ ا 
xX)‏ 
ولا حا رض الجن یاد مدد ف جاب العفد یل 8 (۹۱-ب) 


أعلى راب الد يل الحكم بشہاڈی ۰ا 1 


ود ون ق " هو ال عند لكذأ وكذا * ء 

ودول المطلق * 
الرياية فل 4 قیلی : ھی تعدیل ۰ 

وقیل : بخلاقه ۰ 

والأحق : أنه ان عرف صريحا من دته أنه لايستاجيزالواية 
الا عن عد ل فهو تعديل » والا فلا » فان العدل قد يروى عمسن 
اذا سثل عنه توقف فيه » ولامانع مله » فاه لم يضمن صدقه » 


ولا وجب العمل به على غیره 6 فالمقصر هو الذ ى لم بيحث 


(۱) 


أى : سقطت عدالةالعد ل » لأنه من أين عرف أن المجروح ليس به 
هذ ! العيب » ولذ للك قا ل الخزالى " الف لايعلم ' 
أا اذا قال العدل : رأيت من اتهم بقتله حيا »فعند ذ لك لا 
يثبت الجرح » ويمكن أن نرجع الى طريق آخر لمعرفة عد الةالراوى ٠‏ 
راجح هذه السألةفى : المستصفى )١۱۱١۳/١(‏ » الآمدى فس 
الاحكام )۲۷۲/١(‏ ء وابن الحاجب (10/۲ )١١‏ » وتيسيرالتحرير 
( 1/۳ )۰ء 


i O0 — 


الل بخ E‏ ا اذا کان س با الاحتياط 
)۱( 

قلا یکین تعد بلا - ومجرد النوافقة ليس سلا قى بغز أشغاده الي 

وهذ أ ا : ا کالعیل بشہاذظه » وقد جعل أعلى مراتدسسب 


ہ۵ ے تك الغمل بشہادته ليس جرحا » فلرد شہاد ةالعدل أسباب : 
AT‏ 
کالرق ؛ وألا نوثة ¢ والعصس 6 والعدا'وة » والولاده ۰ 

۴ )؟( 

الأمرالخاس : الضبط 


فلا ثقة فى حفظ من لاضبط له ۰ 


)١(‏ معلى الموافقة : أن يكون مناك د ليل آخر وافق الخبر » فلذ لك قد 

یکون العمل بہذ! الد لیل لا بالخبر الذ ی رواه الراوى ٠‏ 
راجع المستصفی )۱١۴/١(‏ ء 

(۲) وجه الاشكال : أن جعل العمل بخبره ض المرتبةالرابعة » لأن 
العمل بالخبر كالعمل بالشهادة ٠٠‏ 

(۲) الأمرالخاس : من شروط اعبار رواية الراوى » وقد أد خل الښريسزى 
فروعا كثيرة فى بعض الأ مور السابقة » أد ىذ لك الى هذا الفصل بين 
الا مور فى الترتيب ٠‏ 


eo 


2 ماجعل شرطا فی الراوی »مع أنه غیر مخت ٠‏ 


ولیس من المحتبر أمور : 


۾ 


الأول : تصاب الشهاد ة ء فتعتبر روايةالعد ل الواحد » خلاقاا 
للجباقى » فاد اعبرالعدد أوالتأيد : باشتهارأواجتهاد » أو عسل 
بعض الصحابة » أو موافقة ظاهر ء ثم اعتبر أن یروی عن کل راو منہما راویان 
آخران » وهكذا » وحكى عنه : أنه لم يقيل فى الزنا الا أريعة كما فس 


الشہاد ة» وهو مردود عليه بها سبق من عمل أهل الاجماع ٠‏ 


وقد تبہنا على سبب التوقف حيث توقفوا » ولا متەسك لہم فض اعبار 


العد د فی الشہاد ‏ قانہا محل تعبدات ء ولہذ!ا اختصت بلفظ " اشہد 4 
)۱( 
ثم يلزمه أن يقبل فى باب الولاد ة رواية ألمرأة الواحدة ء 


)١(‏ نقل ابو الحسین رای |لجباتی فی المعتمد (۱۲۲/۲) ٠وقال‏ :وحکسی 
عله : أنه لايقبل فى خبر حد الزنا الا خبرأربعة ء كالشهادة 
عليه » ولم يقبل شاد ةالقابلةالواحدة ء٠‏ 

وقول التبریزى : يلزه أن يتل فى باب الولاد ٠‏ رواية !لمر ة 
الواحد ة أراد به : أن الجبائى مادام يقول باشتراط أربعة فى 
رواية خمر الزنا » نظرا الى وجوب توفر أربحة للشہاد ة فيه _ يجب أن 
یقبل فی باب الولاد ة رواية المراً ةالواحد 5 » لان شہاد تہا كافية فس 
ذ لك ء 

قلت : قد نقل آبو الحسین ماحکس عنه من عدم قبول شہااد 5 
القابلةالواحد ة » فلا يكون كلام التمريزى ملزها له ٠‏ والله أعلم ء 


تا 00 


رأما اعبار العدد فى المزكى والجارح ض الرواية والشہاد ة فقد صار 
اليه بعض‌المحدثين ء 

وأنكره القاض ٠‏ 

واعبره قوم ف الشہاد ة دون الرواية » فان شرط الشئ لايزيد علسس 
ا ولہذ ا یثبت الا حصان بقول اثنین وان لم ثبت به الزنا » ولذ لك 
تقبل تزكية العبد والمرأة ض الرواية + ٠‏ 
الأمزالط“ أن لاینکره راوی!لأصل »۰ فان راوی الفرع جازم (۹۲-أ) 


)۲( 
بالرواية » وهوعدل ء فنسیان الا صل منقد ح ۰ 


٤ (۲) ع‎ ٤ء‎ 


)١(‏ شرط قبول الرواية والشهاد ة : العدالة» فلما اعتبروا العدد فى 
قبول الشهاد ة» لابد أنيعتيروا العد دض تزكيةالشاهد » ولما لم 
يعتبروا العدد فى الرواية » لم يلزم تعد د المعدلين للراوى » وهذ ا 
معن قولہم : شرط الشئ لایزید علی أصله »فان الراوی لما کان هو 
الأصل » كيف قول لابد من تعدد المعدلين حيث كانوا شرطا له ه٠‏ 
راجح المستصفی (۱۱۲/۱) »والآمد یف الاحکام (۲۷۰/۱) ٠‏ 

وتلاحظ أن المد ى ساق هذ ه السألةبعبارة وأاضحةبيدة ٠‏ 

(۲) قوله "منقدح " : أی أن سيان راوى الأصل ظاهر ومتصور + والافكيف 
یرویه راوی الفرع ۰ 

(۲) راجح طذ هب الحنفية فى هذه السألةض : أصول السرخسسى 
(۱/۱٤۲)ء‏ کشف‌الاسرار (۷۹/۲ ۲ ۸۲ ۲) » والتوضیح شرح 
التدقیح  2/۲(‏ 0)» تيسير التحریر (0۲/۳) * - 


OY 


عليه وسلم بالخایة فی قوله : " رب حامل فقه لیس بفقیه " ۰ 


الرابع : أن لايخالفه الراوى » فانه أيضا محجوج به ٠‏ ولسسترك 
العمل اسباپب د ون آعتقاد الضعف »۽ ققد يعتقد القدح فى الشيخ با لیس 


بقادح » وكذ للك مخالفة معظم الائمة له لايقدح فى وجوب العمل به لما 


ذ کرنا ه 


)=( ولك أن تعلم ہم يقولون بتقد يم القياس على حد يث غير الفقيه 
اذا لم یجد وا لحدیثه مخرجا » وانسد باب التوفیق بینه وین 
القياس » فم مضطرون - كا يقولون ‏ لتقد يم القياس على خر 
الآحاد » ولذ لك قالوا : لو وجداا أن خبرالآحاد يوافق قيا سا 
ويخالف خبرا آخر » عطنا بالخبر الموافق للقياس » وكذ لك يعللون 
ويقولون : ماخالف القياس الصحيح : فهو مخالف للكتاب والسنة 
والاجماع ‏ فى المعنى س * ٠‏ 
وقد ذ كر صاحب كشف الأسرار : أن التحقيق فض هذه السألة: 
هوأن القول بأن القياس مقدم على رواية غير الفقيه » هو قول 
مستحدث ١‏ والفروم تشهد : أن أبا حنيفة وأصحابه لايقولون 
بذلك » بل هم قائلون بعكس ذ لك » والمتأخرون أخطأوا فسى 
فہم قصد الامام ء 


۰ (TAYT7Y) راجح‎ 


— 0 


الخا س : انفراأد العدل عن إلحفاظ بزياد ة مقبول ء لان الجمح 
بین تصد یقه وتصد یقہم ممکن باحتما ل النسپان وانفصا ل الجما عة قبل تمسام 
الخبر أو القفلة عا بطرو* شاغل » فلا يتسارع الى تطزيق التہمة الىالعد ل 


(۲( . ء 
السادس : انفراد العدل با تعم به البلوی مقبول » اذ الادلةلم 


تفری 6 وقد قبل الصحابة خمر عا تشة ف الحقاء الختانين 6 وهو مما تهم بهد 
)۲( 
البلوى ٠‏ 


(۱) ۲(۰) لو سردا على ماصد ربه التبريزى هذ ه الا مور لم يستقم الكلام فسى 
الخاس والسادس ١‏ لأته 5ل فى البداية : " وليس من المعتسبر 
أمور " وفى الأ مور الا ريعة الأولى كان كلامه متعلقا بحدم الاعتبار ء 
أما فى السادس والخا مس كانه بكتب مسألة مستقلة لا علاقة لها بكلام 
0 0 
(۲) لم یتعرض الامام لہذه السألة فى المحصول » وذ كرها الغزالى قى 
المستصفى ٠‏ فراجح ( 1۲٠/١‏ ؟۱۷) ٠‏ 
ومن المعروف : أن الحنفية لا يقبولون فيما تعم به البلوى خسسسير 
الواحد » لأن الشارع كان ءأمورا بأن بيين للناس مايحتاجون اليه » 
فكيف يجوز أن يقتصر فى ذ لك على راو واحد » فلذ لك يقولون : هذا 
الحديث اما منسوخ أوأن ناقله سها ء 
راجح تفصیل مذ هبہم فی أصول السرخسس (1۹⁄/۱ ۲) » والتوضیح 
شرح التقيح (۹/⁄/۲- )۱١‏ » والازمیری لی المرآة(۹۲۲۵/۲٣۲۲۹)‏ 
ومعنی عموم البلوی آ يحتاج اليه حاجة متأكد ة » مح كشسرة 
تکرره ء 
وماذ كر من نقش على الحنفية » يمکن أن يجاب عه : بأن هسسذه 
الأشياء ليست ما تعم بها اابلوى ٠‏ 
راجح تیسیر التحریر )۱۱١/۳(‏ ۰ 


o 


والالصاف : أن هذا الالزام لايرد على فقههم »ء لأنه فعل يجسرى 
على خفية مع أنه مدأ الانتشار ء 

وقد تقض أبو حنيفة قاعد ته فيه : بقبول خبر انتقاص الوضوء بالقسئ 
والراف ء والقهقهه ف الصلاة » ووجوب الوتر » ولايدجيه عه كون الوتر 


متواترا » اذ المتواتر شرعه لاوجوبه ۰ 


الطرف الثالث » فى كيفية النقل : 


وفیه مسائل : 


8 


الأولى : 


فى ألفاظ الىقلة ء 

: نقل الصحابی عن رسول الله _ صلی الله عليه وسلم  قله مرآاتب‎ LÎ 

أاها ‏ سمعت رسول الله » وض معناه حدثنى » وأخبردى 
وشافہنی ۰ ) 

الثانية ‏ قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو دون الأول 
لاحتمال السماع من غيره » لكنه بعيد ؛ فان ظاهر السماع منه » بخلاف 
زعاننا » فاطلاقه یکون تلبیسا وان کان قد وقع بد لیل حدیٹ‌ابن باس ه 

الثالثة ‏ أمر رسول الله _صلى الله عليه وسلم وهو دون الثانى » 
فاته فض احتمال السماع من غيره أقرب » ويحتمل الغلط فى اعقادالأمر» 
لكئه تة ب فاته ان سمح الا مر فلا اشكال » وان سمع الصيغة ققد بيا ق 
ظاهرها الأ مر » فتصير كأنا ا من النس صلی‌الله عليه وسلم ‏ ۰ 

الرابعة _ أمرنا 4 ویحتمل أن لایکون الئیی ‏ صلی الله علیہ (۹۲-ب) 
وسلم ‏ هو الا مر ه لكنه خلاف الظاهر » قاله الشافس ‏ رض الله عه _ 
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فاده السابق الى الذ هن بقرينة العرف » فان كل من عليه امرةدافذ ةاذ 
أطلق القول : " بانا أمرنا " ء فم منه أمر صاحب الأمر عليه » ويتأيسد 
الخامسةى من السدةكذا » وهوأضعف +ء.. 
قیل ظا هره السماع من غيره ۰ 
وقیل : بل یحتمله احتمالا قرییا ۰ 
آالسابعة ‏ كط تفعل كذ » وهواضشعف المراتي ۾ ولكن ظا هر قريلسسة 
التبليغ وبيان الشرع اراد ةوقو ف عہد النبى _ صلى الله عليه وسلم ‏ مع 
عمد به ه٠‏ 
الأولى : قوله : حدثنى ء ولايجوزاطلاقه الا اا قصد الشيسخ 
الثالثة : أن يكتب بخطه » ولمن كتب‌ اليه اذا غلب على ظنه أنه 
خطه ‏ أن يقول : اخبرنى ٠‏ لان الكتابة!خبار » ولايقول : حدقا ٠‏ 
وهو حجة ؛ لان المقصود هوالدلالة » لكن لايقول : حدثاى »ولااخبرنى » 
ولاسمعته » بل يقول : قرأ عليه فأقربه » ویجوزأن یقول ف عرف 
المحد تين سمحت طیه ۰ 
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الخامسة : أن يسكت عند ألقرا ۶ة عليه مع قرائن الموافقة ء فليس لسه 


أن يقول الا : سمحته قراءة عليه ٠‏ 


السادسة : المناولة : وهوأن يشزل الشيخ : "٠ا‏ فى هذا الكتاب 
سماعی سمعته من فلان ٤‏ وهو جه وله آن یروی غنه ذ لك ا لکتاب وان لسم 
یقل : 'اروہ على '٭ کما یشہد لی شہاد ته اذا رآه أداها عند القاضی وان 
لم يحمله 4 ولا حاجة الى مدا ولة الكتأاب 0 ولا يجوز ان يروى غير تلك الدسخة 


لأن النسخ تختلف الا أن يأمن الاختلاق ء 


السابعة : الاجازة : وهى أن يقول : أجزتك رواية ماصح عنسد ك 
) * }۱( 
E‏ وهو ف عرف المحد ثين معتیر :۽ تسلط على ن یروی تە( ۹۳ 
ویقول : اُجازنی » وأخبرتی به اجازة ٭ 


)١(‏ قله " معتمر " زياد ة على ا فى المستصفى » حيث نقل التبريسزى 
ذ لك منه س على مايظہر ‏ فقد قال الخزالوة : الاجازة : سى 
تسلط الراوى ى أن يقول : حدثنا وأخبرتا اجازة ء 
فظهرأن هذه اللفظة لامعنى لہا هنا ء والله أعلم ء 
راجح المستصض ((/⁄/۱10) ٠‏ 


1۷ 


المسألةالثانية : 


(۲) Y( (۱) 


)<( )0( 
الله عنہما س وجمهور المعتزلة * وهو : طاينقل مع حذ ف واسطة م‌البين٠‏ 


وحجتنا : أن راوى الصل مجہهول ايمل اهيل ونل 


الجهل بالعين ابلغ من الجهل بالصفة » فأولى أن لايعمل به ٠‏ 


(۱) 


(۲) 
(۲) 


(<) 
(0) 


هذا هو مذ هب الشافع اذ! لم تحط بالمرسل بعش الحالات » 
فاذا أحاطبه بعضها قبل المرسل » ومن ذلك : أن ذلك الخير 
أسنده غير مرسله » ولم تقم الحجةبالمسند » فيضم اليه المرسسل 
فیقویه»وصہا : أن يعضده قول صحابی » وغير ذ لك * فيعكکسن 
مرا جعة تفصيل المذ هب قى : الرسالة ص( )٤> 1١‏ ومابعد هاه والمعتمد 
)٦۲۹/۲(‏ ءجمع الجوامع ‏ معالعطار )۲۶٤۲  ۲١۳/۲(‏ ه 
والا حکام للآمد ی (۲۹۹/۱) » وتلاحظ : أن الآمد ى مال الى قول 
أبى حنيفة ومالك ٠‏ ) 
راجح مذ هب مالك ف تنقیح الفصول للقرافی ص‌(۷۲۹ ؟) ۰ 
فى كتب الحنفية : "المرسل مقبول مطلقا "» وهذ! الرأى لبعضهسم 
منہم الكرخى e‏ وبعضہم يخص ذ لك بالقرن الثانى والثا لٹ لغلبة 
الصدق والعدالة » وضهم عيسى بن أبان ٠‏ 

- راجح أصول السرخسى ٦١/١(‏ ۲) » والتوضيح على التقي سح 
 ۷/۲(‏ ۸) » وحاشية الا زمیری على المرآة  ۲۱۷/۲(‏ ۲۱۸) ء 
المعتمد (1۲۸/۲) ء 
كذا فى الأصل » ويظهر : أنها غلطة من الناسخ »أواعماد على 
معن البين : وهوالوصل ٠‏ فيكون المعاى : حذفواسطة مسن 
الوصل » راجع معنى البين ثى لسان الحرب )1۲⁄/١١(‏ * 

والمرسل فى عرف المحدثين : ماسقط منه الصحابى »اما ان 

سقط غير الصحابى : فهوالمسنقطع ٠١‏ . 


0 


فان الوا : روايةالعدل عنه تعديل ٠‏ 


)۱( 
ا کا e‏ » فلعلنا تعره بفسق لم يعرفه هسو 


به لو عرفتاه ¢ بخلاف معروف العين ٠‏ 


الله 


احتجوا : : بقول المرا۶ بن عا زب e e‏ 


(۲) 


(۲) 


(۱) 


(۲) 


(۲) 


كذ ا فى الأصل ء والصحیح : معناہ کیا سبق ٭ راج جم القن 

۰ )۱7۹⁄۱( 

روی عن البرا* بن عازب : " ا كل الحديث سمعناه من رسول الله 

کان يحدثنا أصحابنا ٠١‏ الخ "وفى روايسة 
" ولكن الناس لم يكونوا يكذ بون يومئذ فيحدث الشاهد الغاقب' 


راجح المحدث القاضل بين الراوی والواعی ص(۲ ۲ ۲ ) وا لسة 


والبراء بن ازب : بن الحارث بن عدى ٠۰‏ بن الأوس‌الأصارى». 


استصغر هو وابن عمر يوم بد ر * شہد مع على الجمل وصفين تم نزل 


الكوفة » ومات سدة ۷۲ ه ٠‏ راجح الاصابة(١/١١۱)‏ ء 
راجح اساد أبى هريرة هذ ا الحديث الى الفضل ض صحيح سلسم 
" مع النووی "(۲۲۲/۷) ٠‏ 

والفضل بن عاس : بن جد المطلب‌بن هاشم »ابن عم رسول الله 
صلی الله علیہ وسلم س کان أكبر أبنا * العباس » غزى مع الرسول 
حنینا وثبت معه ۰ واختلف فی وقت وفاته ء ورجح ابن حجر بداء 
عل کلام البخاری ‏ موته فی ایام خلافة أب بكر ٠‏ 

راجع الاصابة(۲۰۸/۲) ٠‏ 


oS 


)۱( 
ی ی ازن رووا ج آلا ھا ورت وای ی وی 
(Y}‏ 


جمرةالعقبة " ثم اسدده الى الفضل ء٠‏ 
والجواب : هوأن المسألة اجتہادية ء ولذ لك لم ينكر على السبراءء 
وقية الاحاديث لاحجة فيا » لأنهم انما عملوا بها حالة ظن اسنادها ؛ 


وحیٹ بان ارسالہا اسندت ۰ ثم لاا جماع فی شئ من ذ لك 
المسألةالثالثة : 


نقل الحديث بالمعنى جائز » وهو مذ هب الحسن البصرى وأبسى 
ا لابن سیرین وبعش المحدثین » تم انا دجوزاذ! لم يختلفا الا 
فى اللفظ لا غير ء 

ود ليلنا أمور : 

الأول _ بقل الصحابة واقعة واحد ةبالفاظ مختلفة » مع الظاهر 
آنہا حد يث واحد فى مجلس واحد ٠‏ 

الٹانی ‏ جواز شرح الشرع للعجم بلسانہم مح أن الا ختلاف أكثر ء 

الثالكث ‏ أن المقصود تبليغ الشرع » ولاتعبد فى اللفظ ء بخسلاف 


القرآن المجيد ء 


٠ تقدم الكلام عنه‎ )١( 

(۲) مفق یه » راجع البخاری "مع السندی " (۲۹۲/۱)» وسلسم 
" مع النووی (۲۷/۹) ۰ 

(۲) راجع مذ مب الحنفية فى أصول السرخسی )۲٥0/۱(‏ » وفى الكشف : 
أن الجصاص يخالف الحنفية فى ذ لك راجح (00/۳)»› وتیسیر 
التحریر ( ٩۹۷/۳‏ 4۸) ۰ء 


٤10 


فان قالوا : الناس ينفاوتون فى د رك المعانى وقد رة التعبير ٠‏ 
قلنسا : الكلام فيا اذا لم يخل بشئ من المعائس ٠‏ 
ولئن احتجوا : بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : " رحم الله مسرا 
سمع قال فوع ها ا سمعہا » فرب بلغ اوی ا وت کا کي 
حامل فقه الى من هو افقه منه » ورب حامل فقه د 
قلنا : من أد ى معئى الكلام بتمامه فقد أداه كما سمعه » كيف 'وقد 
روى هذا الحديث بالفاظ مختلفة] » فروى " رحم الله " » " ونظر 
الله " » " وبضرالله " مع زياد ونقصان ف المتن » والظاهر أنه حد يث 


واحد ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)۱( تقد م تخریجسه 


a EE 


:: كتاب القياس :: 


ويشتمل على مقد مة وأة ام : 


آالمقد مسسة : 


س حد القیاس e‏ 
البحث عن الأصل فى صورة القياس ٠‏ 


س حجية القياس 
طرق اثبات العلہ والقوادے ۰ 


مجرى القياس » وشرائط !لاصل والفرع والحكم 


(( المقدسة )) 


أما المقذ مة فتشتمل على بحثين : 


اوها الیس ن حد القیاس :: 


ا 1 قیل فیه ماذ کره القاضی واختاره جمہور المحققین : وهو أله 
حمل معلوم على معلوم E i sS‏ 
من حكم أو صفة أو نفيه 

وانما ذ كر لفظ " المعلوم " ليتناول الموجود والمعدوم » فان 
القیاس یجری فیہما » ولو ذ کرنا الشی لا ختص بالموجود ۰ 


والفرع ‏ أيضا ‏ يوهم اختصاصه بالموجود » قلابد من معلوم فا 
ليكون أصلا » فان القياس تيل يستد عى أمرين » ولئلا يكون اثباتا للشرع 
با لقث 0 


حقیقیا وقد یکون امرا شرعیا » وکل واحد سہط قد یکون نقیا وقد یکون اثباتا ٭ 
هذا شرح التعريف 


)١(‏ نقل امام الحرمين هذا التعريف ف البرهان )۷١۷/۲(‏ وكذ لك نقلسه 
الغزالی فی المستصضی (۲۲۸/۲) » وراجح الكلام عن حد القاس 
والا عتراضات عليه فى : الاحكام للآمد ى ( )0/١‏ ومابعد ها ء ونہاية 
السول ( ۲/ ۴) ومابعد ها » جمع الجوامع ‏ معالعطار(۲۲۹/۲- 
)۲١١‏ ء وابن الحاجب وحواشیه (۲۰*۲/۲) » وارشاد الفحصول ص 
(۱۹۸) ء وتیسیر التحریر ( ۳/ ٣١‏ ۲) ومابعدها ء 


~۸ 


والا عتراض عليه من أوجه : 

أحدها ‏ أنه ان اراد ب "الحمل " اثبات شل حكم احد هماللآخرء 
فقوله : " فی اثبات حکم " تکرار » وان اراد غیره »فلییین » ثم لاحاجمالیه» 
تان مامية القياس تقوم بمذ أ ألقد ر مغ بقيةالقيود ٠‏ 

وثائیہا س أن قوله : "ف اثبات حکم لہما “ ۰ پشعر بثبوت حکسسم 
الأصل والفرع بالقياس » ومو باطل » فان القياس يتوقف على ثبوت حكسم 
الأصل » فلو توقف هو على القياس لكان دورا ء 

۱) ١ 
علم » كالشاهد » وهو قياس » فان القياس أعم من القياس الشرص والعقلىء‎ 

(x) 

وعند هذا نقول : آن اند رجت تحت الحكم فقوله ‏ فى الجامع: " من (٤۹-أ)‏ 
حكم أو صفة " » تکرار ء وان لم يند رج قہو ناقص # 
بجا مع 8 فا lk‏ أن ذ للك الجامع e‏ حكم أو صفة " ۾" نفی أو اثبات " فقسو 
من اقسام الجامع ووجوه اختلاف الا قيسة » فلا يد خل فى ما هية القي اس » 

وخامسها أن كلمة "أو " للابہام » وماهية كلشئ متعيدة » فيناقضه 

فان قلت : أريد أنه يلزمه احد هذه الأمور 

۴ (۲) 

قلنا : اذا » المعتمر فيه ملز(و)م هذه الأمور » وهوالجامع اللذى 
هو قد ر مشترك » وماوراءه لغو ۰ 
)١(‏ كذا فى الأصل » والظاهر أن الال : كقولنا "الله عالم "ءكذا فسى 


المحصول )١٠٤١⁄/۲۲(‏ 2 
(۲) في الأصل ( ملزم ) وأصلحتهااعماد! على المحصول ء 


1۹ ت 


ساد سہا ہے أن القاس الفاشد تیاس » اده ا e‏ 
فیکون قیاسا » وهو خا رح ا ارف > فان مہا حصل الجامع كا 
القياس صحيحا » فيجب أن يقال : بأمر جامع فى ظن المجتهد » فانسسه 
القد رالمشةرك » ` ) 


وهذ ۾ اعتاضات سد ید بان کان EE‏ جال رحب ۰ 


) وو ان 3 العراد “ا RT‏ المعلومين 
شل الآ خر وق معتاه »ء وڈ ا اطلاق يحتاج الى تفصيل ٠»‏ وتفصیله : فى 
اثباث جكم لا هة ) ) 

م دح د فی مآ ماتا قان احمل فى الاقيسات 
غير الاثبات ٠‏ ویجوزآن خلو عن الاقبات » قان الفيق مذ ھۇالشۇية فنس 
استحتاق الشبوت لاغير : قم اذا د ل دلیل الا جماع لى تحقيق الثوت فيا شو 
الأصل » لزم منه الثبوت فيا هوا لف * وفا* بمقتضى ا لتسو 


ل یتناول کل حکم » وان کان ملت اة وو مقا 
لاتخرجه عن كونه حك ء» لكن هذا غند الاظلاق » فاد | استفمل فن المقابلة 
أختص باحد القبيلين » كلفظ الفعل والنص والمفہوم » فى تناول القول 
والظاهر والمنطوق » تم اذ لم يكن تكراراءفلا شك فى أنه زياد ة علىالماهيسة 
المشتركة » لكن قصد به الايضاح حذارا من الليس > اذ قد يتوهم اشعار 


)۱( 
الجامع بكونه صفة ثبوتية كما فى العلل العقلية » وبه يند فع الا شکا لالخا مس۰ 


)١(‏ كذا هذه العبارة فى الأصل » وفى نقل القراض من التنقيح " لأسه 
قد يفہم من الجامع أنه صفة ثبوتية » كما فى العلل العقلية ” وهذا 
النقل أوضح فی المع و فى الأصل لقا سس 


۷+ 


وأما القياس القاسد ا ۾ اذ الجامع أعم من كوه عة أو(٤۹ب)‏ 
د ليلا أو شرطا أو حقيقة » وما خرح الجامع عہا فالقياس فاسد ٠‏ 
ولايجوزأن يقال فيه : "فی ظن المجتہد * لوجہين : 
أحدها _ هوأن كونه جامما أعم من كونه جامعا فى نفسه أوقسى 
ظن المجتهد ء 
الثانى ‏ هوانه لوقيده به لخرج عه المحقق تبوته والمحقسق 
انتفاؤه » كما لو قال فى الأكل : عاد ة» فتفتقرالى نيه » ككنايات الطلاق 
ولفظ الطلاق يشمله » اذ الا عبار بالصورة والتركيب ء لا بصحةالمواد » والا 


لاختص اسم القياس بالصحیح ٠‏ 


(۱) تعرصض الآ مد ی للرد على الاعتراضات التی وجہت الى تعريف القاض » 
وحاول أن یرد أیضا! ‏ على !لا عتراص الثانى » ولكنه فى النہاية 
اعترف بورود هذ ! الا عتراص» وجاء بتعريف آخر للقياس » فراجسسع 

ما الا مام فلم یجب على الا عتراضات » ولکنه ذ کر حدا آخر للقیاس 
قال فيه : هواثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباهہما قى 
علةالحكم عند الثبت ٠‏ المحصول(۱۷/۲-۷) ٠‏ 

وکان على التبریزى ‏ مادام أنه بنقح المحصول ‏ أن يذ كر 

وقد نقل القرافی كلام التہریزی كله ء» وشرح بعص عاراته فيكك 
مرا جحة ذ للك فی نفائسہ (۷/۲ ۲ب ۲۸-|) 


AS 


البحٹ الثالی ‏ :: النحث عن الأصل فن صورة القي اس :: 


قال الفقهاء : هو صورة الوأقعة الت هى محل الحكم المنصوص أو ٠‏ 
المجمع عليه ٠‏ 

وقا ل المتكلمون : هوالنص الدال على الحكم فيه ٠‏ 

وقد زيف المصدف القولين وقال : بل هوالحكم الثابت فى محل 
الوقاق » أو علةذ للك الحكم ء 

وشرع يرجح ويفصل ويقول : الحكم أصل فض محل الوفاق » فرع فى 
محل الخلاف » والعلة فرع فى محل الوفاق » أصل فى محل الخلاف » لتخسر 
معرفة العلة فى محل الوفاق عن معرقة الحكم 0 وتا خير معرفة الحكم عن معرفة 


)۱( 
وجود العلة فى محل الخلاقف ه٠‏ 


وهذ 1 ذ هاب عظيم عن مقصود ا ليحث 6 اذ المقصود بيان مايصح 
أن يسس أصلا فى الجملة » فان ذ لك معلوم وله اعبارات » فالنص اصل 
باعبار » والحكم أصل باغبار » والعلةأصل باعبار » ولكن المطلوب : بيان 
الأصل الذ ى يقابل الفرع فى التركيب القياسى »› ولا شك بہذا الاعتبار فى 
أنه : هو محل الحكم الثابت بنص أواجماع » كما قاله الفقہاء » ولہذا 
کان حد القیاس ‏ "حمل معلوم يعنى : الفرع "على معلوم " يعاى 
الأصل ء٠‏ 


(۱) راجح المحصول )۲۵١/۲۲(‏ ومابعدها ٠‏ 


DA 


ولا يمكنه تفسير المعلوم الثابى يالنص ولا بالعلة ولا بالحكم ٠‏ وعسسن 
هذا قالوا : فلايد من معلوم ثان ليكون أصلا » وأبد لوا لفظ المعلوم با لفرع 
والأصل فقالوا : القياس رد فرع الى صل بكذ ا » واشتہر على لسان النظار: 
(x) E‏ ء ٤‏ 
"لا نسلم الحكم فى الاصل " “لانسلم وصف العلة فى الأصل "» " يعارصض(٥۹-١)‏ 
العلة فى الأصل " ١‏ وكل ف لك أشارةالن ماذ كرتا » ويقولون فى الاستعمال : 
قياسا على الير "» " قيأسأً على الخمر " * هذا تمام المقدمة ٠‏ 


فالأول مہا فى اثبات كون القياس حجة قى الشرع ٠‏ 


وأاختلفوا فيه عى أربعة مذاهب # 
امتناع التعبد به قلا ٠‏ 
وامتناع التعبد به شرع مع الجوازالعقلى ء 
وعدم وقوه شرع مع الجواز ٠‏ 
ووقوع التعبد به شرع » وهوالحق » ومد هب الجمہور 
وانفرد من جملتہم آحاد بمسائل : 


: ۲ 


 ۷١١/۲( يكن مراجحة هذا البحث عند ابی الحسین فی المعتمد‎ )١( 
» رای الفقہاء‎ راتخاو)٠١‎ ٩/۲ ( والآمد ی فی الاحکام‎ ) ۲ 
وكذ لك رجحه ابن السبكى ؛ فراجع جمع الجوامع ب مح الحطار_‎ 
ولم یتعرض الغزالى لہذا البحث ٭٠ ونہاية‎ » )۲٣٤١ ۲٢۲ /۲( 
۰ )۲۹ ۲۸/۲ ( السول‎ 

(۲) الققال : محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر »أبو بكر الشاشس » 
القفال ء رئيس الشافعيةبالعراق » ولد فى "ميافارقين " ورحلالى 
باه ود رس فى النظامية » توف سدة 0*۷ ه ٠‏ 


س ۷ سه 


أن عليه د ليلا خلا ۰ 
)۲( 


وٹانیہا + : زم وال : أن ذلالةالسمع عليه ظدية ه 
(f)‏ 7 
وخالہا + زعم القاشانی الا أن الحجة فى العلة المنصوصة 


صریحا کان أو ایماء » وی القیاس من طریق الا ولی » كقياس الضرب علسسى 


٤ء‏ )0{ 
التأفيف ء 


(=) راجع : طبقات السبکی )۷۰/٦(‏ » وفیات الأعیان (۲/⁄/٦۵؟) *”۵٦٠"‏ 
)١(‏ المعتمد )٥۰۷/۲(‏ ء 
(۲) المصدرالسابق (۷۲۷/۲) وقد بنى كلامه هذا : عى آن الأخبسار 
التی احتج بہا الشبتون للقياس أخبا ر آحاد ء 
(۲) القاشانی : أبوبکر محمد بن اسحاق » کان ظاھریا » ثم انتقل ال 
مذ هب الشافعى » وصار رأسا فيه » وتقد ما عد أهل النظر » لسه 
کتاب فی الرد على داود فى ابطال القياس ء 
القاشانى : سبةالى قاشان ء ناحية مجاورة لقم » وبالسيسن 
ناحية من نواحی اصفہان ۰ 
راجع : طبقات الفقہا۶ ص‌(۱۲۹) » معجم البلدان‌(۲/٥۲۹)‏ 
)٤(‏ النہروانی ( ۴۲۰۵ ۹۰؟) 
المعافی بن زکریا بن یحی ۰ء النہروانی ١القاضی؛‏ ویکنیب : 
"أبى الفرح "؛ رويلقب ب "الجريرى " »لأنه تفقه على مذ مسب 
محمد بن جرير الطبرى » له كتاب " التحرير والمنقر فى أصولالفقه " 
راجح : الفہرست لابن الندیم ص‌(۲۸ ؟) » وطبقات الأصولييسن 
(۲۱۱/۱) ۰ 
)٥(‏ آأی : على التأفیف المنہى عنه فى قوله تعالى " ولاتقل لہا 
آف ۲ 


E E 


وأما القائلون بامتناع التعبد ب 


ree‏ ¢ لابتناثه على الجمع بيسن 


س ومنہهم من قیده بىجارى 1ا E‏ لا نه د ا کچ 
والشہادات ¢ لا نه لانہایات لآحاد ها 6 ولا بد من الرد الى الظن لتحمذ ر 


)۲( 
التنصيص طیہا » وهو مذ هب داود ابات من أهل الظاهر ء 


ومنهم من زعم المع فى الشراقع كلها : ثم منهم من علله بعدمافضاء 
القياس الى علم أو ظن » ومنهم من عله باتناع اتباع الظن مطلقا » هذا 


تفصيل المذ اهب ء 


)١(‏ كذا ف الأصل » والذ ى فى المحصول ( بشرعنا ) » وهو الصحيسم 
فالموجود فى مذه النسخة خطاً ٠‏ راجع المحصول(۲۲/ ٠)۲۲‏ 

(۲) قد تكلم ابن حزم فی الا حکام ‏ كثيرا عن القياس » وشنع ءلسسى 
القائلين به » ورد علىأد لتم واحدا واحدا »ولم يتعرض لط ذ كر عن 
داود واتباعء » بل انه لما جاء بآية " قتل الصيد  "‏ كحجة 
للقياسيين س رد عليہم ردا قاسيا » فيمكنك مراجعة كلامه فى ذلك 
فی کتابه الاحكام فى أصول الا حكام (۲۹/۷) ومابعد مسا ء 
)۱۰٤۹/⁄۸(‏ ۰ 

5 ی کل ہو افا ایال اا فی ي 
اليه طائفة الظاهرية » وهى التى تأخذ بظامر الكتاب والسسةء 
وتعرض عن الراٌ ی والتأویل والقیاس » سکن بخداد » وتوفی بہا سنة 
۰ھ » عن 1٩‏ عاط ء 

راجح : وفیات !لا عیان (۲۹/۲) » تذ كرةالحفاظ (0۷۲/۲)ء 
(A/T) pve 1‏ * 


2۷0 س 


أما الد ليل على مذ هب أهل احق : فالكتاب والسنة والمعقول ٠‏ 


أما الكتاب : 


فقوله تعالی : " فاعتہروا ياأولى لأا . وقد تساك به على 
الاستقلال جماعة من علماء الأصول ؛ ولاسبيل الى د غوى أفاد ة القطع » شم 
هو مطلق بالاضافة الى نسي الاار 2 فيسلا ا ل وا مى ن 
غار ىل * 


أا السرة ؛ (x)‏ 


النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال له لما أراد أن يبعثه الى اليمسن : 
" كيف تقض اذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله » قال : فان 
لم تجد فی كتاب الله ؟ فقال : فيستة رسول الله » قال : فان لم تجسد 
فی سدۃ رسول اللہ ؟ قال : اجتہد رای » فضرب رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ على صد ره وقال : الحمد لله الذ ى وفق رسول رسول الله الى 


k‏ رخس رسول الله "ء 


٠ سورةالحشر» آية(۲)‎ )١( 
حدیث معاذ : رواه أحمد (۲۲۲/0)» والترمذ ی وابسسسسسو داود‎ )۲( 
: ء وقد اعتبر هذا الحديث منقطعا لان فى سنده‎ )۲۰۴۲/۲( ٠ 
ناس من حمص من أصحاب معاذ » وهم غير معروقين »وقد رواه عنم‎ 
٠ واتتقده البخارى فى التاريخالكير‎ ٠ الحارث بن عمرو » وهو مجہول‎ 
فتحصل : أن الحد يث من حيث السند غير مقبول ول ينان‎ 
٠ يحتج بها كان مشله فى فرع من فروع الشرع » كيف بأصل من أصوله!‎ 
- ولكن * ذ كر الشيخ الا مين الشنقيطى _ صاحب تفسير أضواء البيان‎ 
أن من صحح العمل بهذا الحديث تال : ان عماء المسلمين تلقوا‎ 
هذا الحديث خلفا عن سلف » وتلق العلماء للحديث بالقبول يكفيه‎ 
عن الاسناد » وكم من حديث يكتفى بعمل العلماء به فى أقطار الد نيا‎ 
= واكتفى بذ لك عن الاسناد ء‎ ٠ لأنه يدل على أن له أصلا‎ 


سا ۷ کے 


وهذا الحديث وان کان سرا فى افأد 1 لمقصود » ولکنه ا 
لايشهى الى القطع » فلا يصلم للاعماد استقلالا » لكنا نحقق وجه دلالته 
لته عصام مطالب كثيرة فن معأ رك ! لنظر فنقول : 

فان قيل ‏ أولا: لالسلم صحة ألحديث » يانه من أوجه : 

احد ها هو أنه يشتملعلى الخطاً » وحدیث رسول الله صلی الله 


عليه وسلم ‏ يصان عن الخطاً ٠‏ 


هوان قوله : قان لم تجد فی کتاب الله پا تسه 


)۱( 
قوله تعالی ه 8 مافرطدا فی الکتاب من شو “ وقوله : " ولا رطسي ولا 


(=) راجع تخريج احاد يث البيضاوى فى " مجلةالبحث ‌العلس الصدد 
الثانى “۲١١‏ ومذ كرةأصول الفقه ‏ تقييدات على ابن قدامة _ 
للشيخ الأ مين الشنقیطی ص )۲٦۰(‏ » والتلخیص الحبیر )١۱۸۲/٤(‏ 

۰ سورةالانعام » آية(۲۸)‎ )١( 

(۲) سورةالانعام » آية(۹٩0)‏ ء 


 عبارلا‎ 


شد 2۷¥ 


هوأنه قيد جوازالاجتهاد بحدم وجدأنة ف السىة ء 


والعمل بالسنة بعدم وجذاله ض الكتاب ة والأول على خلاف مذ هبكمم ء 


YE :‏ 
والتانی على خلافالاجناع + 


(۱) 


ال اا ا قال لد الت صلی الله عليه وسلم- 


)<( 
¢ اکتب الى اكتب اليا f‏ ة 


(۱) 


(۲) 


() 


(<) 


لتوضيح الوجه الرابع ٠۰‏ اقول : 

أن الحديث قيد الاجتہاد بعدم وجود نص من السنة يتعلق 
بالشئ المراد معرفة حكمه » فاذ! وجد هذ | النص » امتدع الا جتهاد 
وهذا التقييد غير مسلم » لأننا قد نجد نصا يتعلق بذلك الشيء » 
ولكننا نقيد هذ | النص بالقياس ‏ على مذ هب من يقول بذ لك ٠‏ 

وكذ لك قيد الحديث العمل بالسدة اذ ! لم جد الحكم فى الكتاب » 
وهذا أيضا ‏ غير مسلم ‏ اذ قد نجد الحكم في الكتاب » ولكسن 
لابد أن رجح الى السدة : أا لأنہا مقيد.ةله »أو مخصصة أوناسخة 
أذ توفر شرط ذ لك ۰ 

فتحصل : أن التقييد. الذ ى د ل طيه الحديث غير صحيح ه٠‏ 
ومخالف للقراعد المتفق طيہا » فلا يكون الحديث صحيحاً ٠ء‏ 

راجع فی هذا الموضوع فی المحصول (۲ ٠ )0٥٦1/۲‏ 
الوجه الثانى من الوجوه الدالة على عدم صحةالحديث ‏ حديسسث 
معاذ ےه 
كذا فى الأصل » ولعل الناسخ قدم وأخر » وما كانت العبارة 
الواضحة هى كا يلى : " أنه بقل أن النبى _ صلى الله يه وسلم 
_ قال له : ۰ الخ » 
فی تخریج أحاد يث البیضاوی ‏ دقلا عن الحافظ ابن القيم أن ابسن 
ماجه أخرج فى سننه عن معاذ قال : لا بعثاى رسول الله _ 
صلی الله عليه وسلم ‏ الى اليمن قال : لاتقضین ولا تفصلن الابما 
تعلم » وان أشكل عليك أمر فقف » حتىسبيده أو تكتب الى فيه " = 


ETH 


وثانيا : لانسلم ذلالثة على المقصود + هياده من أوجه : 


الأول هوأن الاجتہاد : " عأرة فن بذ ل الجہد واستفسراغ 
الوسع طب ال" فته عى الفن قرات الط ات 
ومقتضياته » ود رك وجه ملازمته للوازم البعيد ة ء وكيفية الجمع بين مقتضسى 
8 أو اثبات كل مقد مة بنص » ویکون معنی قوله ‏ یه السلام :"فان(1 ۹ |) 
لم تجد " آُی : ف صریحه ۰ 
ویتعین حطه علیہ لوجہین : 


أحد هما : * 0 0q‏ 


ولا يکون موجود | فی النص 0 بل ف المركب »۾ والمركب غير النص + 


الا و 
ا هوان مد لول القياس س أيضا س موجود ف النص بواسطة 


دلالته على القیاس بزععكم » فلا يستقیم أن يقال : " فان لم تجد " ء٠‏ 
٤ (Y)‏ 


على تحریم آراء* كثيرة › فاذ! المراد به : نوع واحد » فلم قلتم انه القياس|؟ 


(=) وهذا أجود اسناد! من الحدیث الأول الذ ی فيه الرأى ‏ راجسع 
عون المعبود شرح سنن ابی داود (۲۱۲/۵) ء 
قلت : بحثت فی ابن ماجة فی باب الا حكام فلم أجد ه ٠‏ 
0١(‏ اا من الا عاتن ى الا ةلال ديت اة 2 
(۲) الوجه الثانى من الأوجه التى تبين عدم دلالة حديث "معاذ " على 
وجوب الأخذ بالقياس فى معرفةالأحكام ( دلالته على المقصود ) ٠‏ 


SD — 


فان العمل بالعقل قى البناء على البراءة الأصلية » والأخذ بطريق الا حتياط 
بابلغ ماقيل » أو مايحتمله النص أو أقله س جملة‌الزأى . 

الوجه الثالكث ‏ سلسا أن المراد به القياس » ولكن لم قلتم : ان 
يقدضس العموم ؟ على أنه خلاف‌الاجماع » لاتقاق الأ مة على بطلان كثير من 
الاقيسة » واذ] کان المراد به نوعا ما » فنحمله على القياس بالعلة المنووصة 
وتنقيح المناط بحد ايماء الشرع الى المجموع التى نها الاط » وعلى القياس 
من طریق الا ولی کما فى فحوى الخطاب ٠‏ ) ) 

الوجه الرابح س اا د ل على کون القیاس حجة فی زصن 
الس صلى الله ليه وسلم ‏ » فلم قلتم : أنه ن آن و ي 
بعد انشراض زمان الوح ؟ ء 

ووجه الفرق : هوأن شرط جواز العمل بالقياس عدم وجدان الحكم 
فى النص » وذ لك متصور قبل انقراض زمان الوحى » لعدم استقرار الشسع 
وتكميل الدين » أما بعد الانقراض ونزول قوله تعالى : " اليوم اكملت لكم 


)۱( 
دینکم " فلا » لانه انما یکمل الدین ان لو ورد فيه كل مايحتاج اليه ء 


والجواب : 

أما الآية » فانما تد ل على أن کل رطب وپابس يحوپه کتاب مين ؛ 
أا أن يشتمل على الجميع كتاب واحد » فلا ء سلما » ولكن جازأن يكسون 
هو اللوع المحفوظ » سلما أنه القرآن » لکن بصريحه ؟» باطل باحكام 
السدة » بواسطة ٩‏ لاصاقضه تان لم نجد » فين نه صحة القياس ٠‏ لأن 
ماد ل عليه القیاس 1ا رطب واما پابس » ولیس فی صریح الکتاب ٤‏ فيلزم أن . 


(x ) )‏ 
يكون فى ضمته بواسطة الد لالة على صحة القياس ٠‏ (۹7-ب) 


٠ سورةالمائد ةء آية(۲)‎ )١( 


mw CA* 


وأا الا جتہاد فى زمن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم س فلا مأنع طه» ' 
والنى آنا يراجح فیما اشکل حکەه ء والقياس بيان » فلا شكال مع وجود ه ۰ 
ولہذا قال _ صلى الله عليه وسلم ‏ لمر تی الك که 2 رایت 


)۱( 
تەضەضت " اشارة الى استخدائه بهذا التشبيه عن السؤال ء 


وأما السهال عن أهليةالقضاء فانما كان عند اراد ةالبعث كما فى 
روایتنا » على أنه يجوز أن يكون استباتا' وتذ كيرا بعد البعث ء 

وأما ترتيب الاد لة » فيجوز أن يكون لترتمها فض الا عبار »ؤيجسوز أن 
یکون لترتبہا فی الاستعمال » کا لوقيل : بماذا تکفر ؟ وبماذ! تستدجی ؟ 
فقال : بالعتق والحجر » فيقال له : فان لم تجد ؟ استطاقا ببقيسة 
الاقسام » وايقاظا لقصور الجواب عن البيان الواجب ٠‏ 

وأما قوله : " أكتب الى اكتب اليك " فلم تثبت صحته »فلا يصلسح 
للاعماد ء 

قوله + هو مرسل * 

قلدا : تلقى الأ مة له بالقبول أبلغ دليل علىصحته » قلا حاجةالى 
العتعدة ء 


)١(‏ عن عمر : أنه قال : " هششت يوا فقبلت وأا صائم ٠‏ تأتيت الرسول 
صلى الله عليه وسلم _ فقلت : صحت‌اليوم أمرا عظيما » فقبلست 
وأنا صائم » فقا ل الرسول ‏ عليه السلام ‏ أرأيت لو تمضمضت بماء 
وأنت صاتم » قال : فقلت لابأس بذ للك فقال : فمه!" ٠‏ رواه الحاكم 
فی المستد رك )٤١۱/۱١(‏ وقال هذا حد يث صحيح طن ترط 
الشيخين ولم يخرجاه 1 

ورواه أحمد » وأبو داود ٠‏ وثى عون المعبود عن النسائى : أن 
هذا حدیث منکر (۱۲/۷) * 


C۸۱ 


قوله : ورد بما تعم به البلوی ۰ 

قلنا : لا جرم استفاض واشتهر ولم ببق فى رتبةالآحاد » والعلة 
ا ارساله وعدم اسناد ۵»استغناء بشہرته والعلم بصحته » فلسسمم 
يتعرضوا لراوى الأصل كما ذ كرتاه عن الحسن البصرى ٠‏ 

قوله : تحمله على بذ ل الجہهد فى التفطن لضرورات الخطاب 
ومقتضیاته ۰ 

فا 4 کل الك کیفات فی وجه :د لالت » فیکین نشكا باتني .> 
وحمله على العلة المنصوصة وتنقيح مناط الحكم تقييد له ء والتصويب على 
الا طلاق من غير استفصال » مع تعارض الأحوال » يدل على الجواز مطلقا ٠‏ 
ثم فحوى الخطاب من مد لولات‌النص » والعلة المنصوصة اذ | سلمت » بيينا 
عليا المظنونة » كما فى القبلة والفتوى والشہاد ة وظن الاستتبال والطہهارة 
وقول الرسول س صلی الله عليه وسلم ‏ » فان کل ماهو معمول به عند 
اليقين » فظن وجوده ملحق به فى وجوب العمل » وهذ! استقراء » وان كان 
قیاسا » فہو مقطوع به ۰ 

وأما التمسك بالبراءةالأصلية » فليس e‏ بل ھسو(۹۷-أ) 
توقف عن الحكم الى ورود الدص » وحصر لمدارك الأحكام فى اللصء فهو 


)١(‏ كذا فى الأصل * وفى دقل القرافى عن التدقيح "وهو العلةف سى 
ارساله " فلم يتعرض لكلمة "السبب "ء 
ويعكن أن نصلح الدسخة مذ ه بتغيير بسيط فتكون " ولعلسه 
السبب قى ارساله ٠٠١‏ الع "ء٠‏ 
راجح نفاٹس القرافی (۲/ ٤۴‏ پ) ۰ 


TAY — 


وأما السؤا ل الا خيرءفجوابه : أنه اذا ثبت كونه مدركا من مدارك 
الأحكام فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وجب أن يكون كذ لك ض 
زماننا » اذ لم یرد له ناسغ ۰ 
د لالةالقياس متحقق عند المجتهد لاخفا۶ به ٠‏ 

وقوله تعالى : " اليم اكملت لكم دينكم " أى : بتمهيد قاعسدة 
القياس مع سائر ما شرعت » والله أعلم ٠‏ 


)۱( 
السلك التالتك : 1 ۰ 
قله لعمروقد سأله عن قبلةالصائم : أرأيت لو تضمضت 


)۲( )؟( 
ثم مججت أكان يفسد صومك ؟ فقال : لا » فقال : ففيم اذا ؛ ٠‏ 
وکذ للت قوله للخثعمية : أرأيت لو كان على أبيك د ین فقضیتسه » 


)<( 
أكان ينفعه ؟ » قالت : دعم » قال : فدين الله أحق بالقضاء ء 


)١(‏ يكن أن نضع لهذا المسلك ضابطا فنقول : الآثار الوارد ةالدالة 
على تبيه الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ على اعبار القياس ٠‏ 

٠ ؟)‎ ٦۱⁄/۲( مج الشراب من فنه : رماه منه ء٠ لسان العرب‎ (Y) 

(۴) تقدم تخريج حديث عمر ٠‏ 

)٤(‏ الحدیث الذ ی فی البخارى ويذ كر فيه هذا التشبيه متعلق بسؤال 
المرأة عن حج نذ رته اما ٠‏ أا المرأةالتى سألت عن حج أبيها ء 
فلم یذ کر لہا هذ ا التشبيه » وانما باح لہا أن تحج عه» راجسع 
البخاری "مع السندی "(۲۱۸/۱) ء 

ولم یذ کر فی صحیح مسلم هذا التشبيه ‏ أيضا ‏ واقتصر فقط 
على حديث السال عن الأب ٭۰ راجع مسلم "مع النووی "(۹۷/۹- 
۰)۸ 


Af — 


ووجه التەسك به من وجہهین : 

أخدهها ‏ هوأنه يدل على أن المجتہد لوذ هب الى هذا الحكم 
أخذا من هذا الشبه قبل السؤال س لكان صادف حم الله فى حقه » وان 

الثاتی ‏ هو أده یدل عی أنه طريق صالح للافضاء الى هذا الحكم 
شرع » والا لم يكن التنبيه طيه جوابا » وكان للسائل أن يقول : بلس » 
ولکن ماذ ا یلزم منه ؟ ء 


السلك الرابع : 
التمسك ياجماع | لصحابة + وعليه الاعماد » وماذ کرناه هن 


٠‏ قبل » هو وامثاله مستندات علمهم بواسطة الا جتماع واقتران القرائن » وذ لىك 
مما لايمكن نقله » فيتباعد عن افاد ةاليقين فى حقنا » لكنا أذا نظربا السى 
توافقهم على العمل بموجبہا » عرفنا أنہا أفاد ت القطع فض حقهم » فيقع 
اماد نا على اجماعهم على العمل به ٠‏ واعماد هم على ماايقنوه بواسطسة 
مشاهد ات ومرآود ات وتنبیه ایماء واشارات ۰ 
ونرتب بیان طم القیاس على ثلاث مراتب : 
المرتبةالأولى : : 
ا ا نا تعلم يقينا : أن 
الوقائع التی جرت فیيہا فتاوى الصحابة وأقضیتہم تزيد على مدصوصات الکتاب (۹۷ب) 
والسنة زياد ة خارجة عن الحصرالمعتاد ء فلا بد لها من مستددات فى الشرع 
واذ! تعذ راسناد ها الى أعان النصوص لعدم الوفاء بها » تعين اسناد ها 


)۲( 
الى مد رك اخر هو القياس . 


)١(‏ كذا فى الأصل » والظاهر : انا "عملم " ء 
(۲) البرمان ۰)۷٦ ۷1٤⁄/۲(‏ 


0 س 


ئم طريق تعبيده : هوأنا تعلم من حال الكل : ألعلم باختاع 


ابات الحكم بالتشهس من غير موافقة قصود من مقاصد الشخ ٠‏ واذا لم يكن 
نص » فکونه مقصودا › سواء ثبت بملائمة أو ايما* أو صزيح لص فى غير ممل 


النظر » فى عينه أوجنسه » بذ لك الحكم أو جنسه » فهو قياس ٠‏ 


المرتبةالثانية : 
نقل تصریحہم بالعمل بالرأی : 


فمن ذلك : قول أبى بكر رض الله عه مض الكلالة : أقول 


فیہا برای » فان یکن صوابا فمن الله » وان يكن خطأً فمنى ومن الشيطان» 


)۱( 
والله ورسوله برئيان » الكلالة : ماعدا الوالد والولد ٠‏ 


(۱) 


(۲) 


(f) 


hg: ٤ 
ومن ذ لك : قول عمر : اقول فی الجد برآیں ٭‎ 


,)؟( 


تفسير الكلالة : بأنہا ماعدا الوالد والولد قال ابن حجرفيه : 
حد يث مرفوع اخرجه الحاكم » وابن أبى عاصم ٠‏ 

اما أنه من كلام أبى بكر ٠١‏ فرواه. البيہقى ٠‏ وفيه : سفل أبو 
بكر عن الکلالۃ » فقال : سأقول فیہا برأيى »فان كان صوابا فمن‌الله ء 
ان کان طا فی رة ا لاا لوال ولرل : 

راجح : التلخيص الحبير ( ۸۹/۲) ء والفقيه والمتفقة(۹۹/۱٠) ٠‏ 
لم جد هذا الکلام عن عمر » والذ ی یروی عنه : أنه لما طعن‌استشار 
أصحابه فی الجد وقال : اہی کتت رأیت فى الجد رأيا فان رأيتم أن 
تتبعوه فاتبعوه *۰ فقال له خمان : ان تتبع رأيك فانه رشد وان 
تتبع رای الشيخ » فنعم ذ و الرای کان ۰ سنن الدارس )۲١۹/۲(‏ * 
تقد م ا لکلام عنه ’ 


oT‏ ا : عزف الأشباه والأشال » ثم قسس 
ريك« 
ومن ذ للك : قول خمان لعمر : ان اتبعت رأيك قرأيك سديد »وان 
تتبخ رى من قبلك Ebi‏ 
ومن ذلك : قول على : اجتمع رآبى ورای عمر فى أم الولد أن لاتباعء 
وقد رأیت !لان e‏ 
وقوله لعمر حين استشار أصحاب النبى ‏ صلى الله طيه وسلم ‏ فسى 
المراً ةالمغيبة الت بحعث اليہا فالقت جنينا فقال له بعضهم : " ليس ليك 
شوء » انما أ "» وعلى ساكت » فقال.عمر : " ماتقول يا ابا 
الحسن “ » فقال : " أن اخبروك عن رأيہم فقد اخطأوا رأيہم » وان قالوا 


)<( 
اك فا نصحوك »ان ديته عليك » فأنك أبنت أفزعتها ٠"‏ 
5 


(۱) هو جز من کتاب عمر الى أبى موسى الأشعرى عند ما ولا ةالقضاء » ومسا 
قاله : اعرفالا شال والأشباه »م قس الأ مور عندذ لك » فاعمد الى 
أحبها عند الله »وأشبها بالحق فيما ترى ٠١‏ الخ " ٠‏ وهىرسالة 
فاثقة البهاء » عجيبة الصنحة » مليئة بالحكم والضوابط ٠‏ فراجعها فض 
سنن الدارقطای )۲۰٠۹/٤(‏ ۰ 

(۲؛ ۲) تقدم تخریجه ء 

)٤(‏ ووی البيہق عن الحسن البصرى : أرسل عمرالى أمرأة مغبية غاب 
عنہا زوجہا ‏ کان ید خل علیہا » فانکر ذ لك ٭ فقیل لہا : أجيسبى 
عمر » قالت : ويلها » ما لہا ولعمر » فبينما هى ف الطريق » 
ضرا الطلق فد خلت دارا » فألقت ولد ها » فصاح صيحتين ومات ٠‏ 
الى آخرالحديث " ورواه أيضا جد الرزاق » وهو منقطع بيسن 
الحسن وعمر ٠‏ راجح التلخيص الحبير ٠)۲۷ ۲ ٦/٤(‏ 


— A1 


بد أن ردد المائل فا ب قول فیہا برأیی »فان أصبت فمن الله ء 


ء (x)‏ £ 
وان اخطات فی ومن الشیطان ؛ اری لہا شل مہر نسائہا » لا وکس(۹۸-أ) 
}۱( 
ولاڈ شل :5 


ند و ت یی عا کے چ ال له ین 
(YJ) :‏ 
فی کتاب اللہ ثلث مابقی ٩‏ : اقول برأیی وتقول برأیك ۰ 
ووج الاستد لال بہذه الوقائع وأخالہا : أن الرأى هوالنظر 
والروية ٠‏ 


(۱) سئل ابن مسعود عن رجل تزوج مرا » فلم يفرش ء ولم ید خل بہا ۾ 
حتی مات فرد ھم شہرا لایفتیہم » ثم قال : اللہم اقول برأیی فان 
کان صوابا فمن الله » وان کان خط فى قال النسائى : ومن 
الفیظا نے ایی :أن يکون لها صداق. امراة فن ساقا لا وکس 
ولا شطط » ولہا الميراث ء وعليها العدة ٠‏ 

هذا الأثر » رواه أبو داود والنسائی والترمذ ى » وقال : حديث 
ابن مسعود حسن صحيح ٠‏ راجح أقصيةالرسول ص(۲۲۷) ٠‏ 

وبروع بنت واشق الرواسية الكلابية » وقيل : الاشجعية زوج هلال 
ابن مرة ء راجح اشد الغابة(۴۷/۷) ء 

(۲) الذ ى وجدته فيما يتعلق بهذا الأثر : مارواه الخطيب البغدادى: 
أن ابن عاس قال فى مسألة زوج وأبوين : أن للام الثلك كاملا » 
وقال زید : لہا ثلث الباقی » فقال له ابن عاس : تجده فی کتاب 
الله »أوتقوله برأيك » قال : أقوله برأيى » ولاأفضل أخا على 
أب ء٠‏ راجع : الفقيه والمتفقه )۲١٠۲/٠(‏ ء 


احد هما هو أنہم انما خاضوا. فن هذه الوقائع بعد الاعتراف يعدم 
النص » واتفاقہم على العجز عن استفاد ة حكم الواقعة مته ٠‏ 
الثائى - هو أنهم رد دوا الرأى بين الصواب والخطاً » على وجسسل 
واستشحار » وأضافوا الخطاً الى انفسهم » والصواب الى الله تعالى »ء 
ولم تجر اد تہم بشله فى مظان التمسك بالنصوص » بل أطلقوا القول بالحكمء 
بالتقصير فى المخالفة ٠‏ 
ومن بلغ الوقائع بنفسہا : دلالةاستفتاء عمر فى المغيبة » فانہا 
٤ (۱)‏ 
أما الاصحاب » فلانہم شرعرا معللين لا متسكين بص » فان انتفاء 
موضح التخطيثة › ولعرفه عمر ٠‏ فاستغی عن المشاورة ثانيا يعد تلبی م ٠‏ 
وأا عمر ء٤‏ فلانه أصغی الیہم مع أنہم لم يسند وه الى نص » وطلسب 
f ¢ (۲)‏ 
الا ستظہار » ولم باد روا الى انکاره علیہ م 6 ولم يصرح ه بأ ٹه وضع 
(Y )‏ 
جری ثل ذ لك بحضرة احاد من حتا لةالمخالفين اليم ٠‏ 
اذ غا بے لسرت عن رد أصل الرأى »۽ كما رد حگمه ء مع علمه 


بأنه صد ر عن رى : 


كذ ا فى الأصل » والذ ى يظہر لى : أن الصحيح "اعماد "والله اعلم 


)۱( 
(۲) ذا ف الأصل ءوالذ ى أعتقده : أن الصحيح :" عليه " و والله 


3 


أعلم ء e‏ 
(۲) الحثالة : الردئ من كل شرء ٠ء‏ لسان العرب )١١۲/١١(‏ ء 


— CAA — 


وقوله : " ان أخبروك عن رأيہم " ليس للشك فى أنه رأى » 
«* 

للترد د فى أنه را یا جتہاد ی صد ر عن رویة + أو مجرد تقاق ومیل مسسع(۹۸ب) 
الولادة ء ۰ 

ولاوجه لخيال التقية ‏ هاهنا  ١‏ فان صاحب الا مر استنطقهء وقد 
خطأهم فى الحكم وعين ذ لك الرأى » فلتكن التخطة فى أصله » فانه الأهم 
والأبلغ » فالتورية عنه الى رد عينه تدليس لايضاف الى ملة ء 

الٹانں ‏ هو أنه کے کل قان قوله : " انت أفزعت ها ٣‏ 
وضع اللغة » وانما رأى على رضى الله عه أن الافزاع قى محلىالضرب 
لاشتراکہما فى السبب وصلاحية الافضاء الى الالقاء » وان كان احد هما قولا 
والآخر فعلا ١‏ وتفاوتا ف غلبة الافضاء وند رته »ءلأن المعتمر فى الضمان قرب 
الافضاء لا الظهور البالغ » وكونه واليا ومؤدبا ٠‏ غايته :أن يؤثر فى جوا زالفعل 
المخمصة ٠‏ 

ورای الاصحاب : آن الوالى اذا كان ينوب عن الشرع » ويقيم حق 

(۱) 

الوا جب > قہو كالمحمول » فیکون قعله قعل المنوب عنه 0 واذ | انقطع عنه 


00 لی ر ان "الول بے فا + وال وغ 
فعل ذ لك الشوء » فلا يكون مطالبا بتحمل آثاره » قكذا هنا » 
لان ععر رض الله عنه ‏ طلزوم بتأديب الرعية » بالزام الله تبارك 
له ءوالله أعلم ٠‏ 


AAT 


تسبة الفعل » انقطعت‌المۇاخذ ةبه ء 

والأول أحق ٠‏ 

واذ ! ثبت عمل الاصحاب بالرای » وتعذ ر صرفه الى تفم وجسسسسوه 
د لالة التصوص تعين صرفه الى القياس * 

فان قيل : من جملة ماحاولتم به الدلالة على صحةالقياس قول أبسى 
نکر ا " اقول فیہا برأيى " ؛ وذ لك من باب تخسر الألفساظ 
وتعيين معانى الصيغ والعبارات » فكيف بترت الاصان ۴ ذ لله الى القياس 
الشر ! ٠‏ ۰ 

والجواب : هوأن البحث انما وقع عن استحقاق أولاد الام الثلسث 
أو السدس لينزل عليه الخطاب » فابو بكر رضى الله عه استند فى 
ذ لك الى اجتہهاد ه ونظره فى ملاحظة معنى قا عد ةالتوريث فى الحجسسب 


#% 
والحرمان » فنزل لفظ الكلالة ليه ء لا الى محش مقتضس الوضع 6 فان 1 ل۹ ۹ ) 


)١(‏ الكلالة فى اللغة : لاحاطة » ومى مأ خوذ ة من تكلله الشرء : اذا حاط 
به » ولذ للك سمس الا خوة وال خوات بالكلالة » لأ نهم يحيطون بعسود 
النسب » وهو الوالد والولد ٠‏ فالمعنى بالكلالة : همالاخوة 
2 | 

وقد يطلق لفظ الكلالة ويراد به الموروت ء كما ض الشاهد الذدى 
نحن بصدده » زؤلذ لك قال أبو بكر : ” الكلالة ميت خلا من 
الولد والوالد ٠‏ 
راجح فى بيان ذ لك لسان العرب )01۰⁄/٠١(‏ ومابعدها ه 
ومذ كرة خطية لشيخنا الد كتور خمان مريزيق ‏ رحمه الله _ ء 


2۹۰ 


(۱). 


لايسمى رأيا ولا فى نقله وجل الخطاً ء 


المرتبة الثالذة : 


فمن ذ لك : حكم الصحابة‌بامامةأبى بكر رضن الله عه ا 


بالاجتہاد » من حيثإنه طريق فى حفظ المصالح الكلية » فيكون مشروعا » 
كساغراالطرق المشروعة » بل هو أولی وأهم » وکونه مقطوعا به »ءلاینش کونسه 
قياسا » ونعلم قطعا بطلان د عوى النص عليه وعلى على والعباس » فانه لسو 
كان لظهر » فان العاد ة تحيل كتماده مع اشتداد الحاجةاليه » ونعلم أنه 
لو ظہر لقبل » کا قبلوا خبر أبى بكر فى أن "الائمة من قريش "» وانكف 
الأنصار وغيرهم عن التطاول » ولم يجاد لوا عليه بالباطل » وقد اجمعواعلى 
وجوب نصب امام واختلفوا فى التعيين » فلو أن أحدا أخبرهم : "أن النسس 


(۱) 


ورد ت فی الکلاله آیتان : 
الأولى ‏ قوله تعالى "وان كان رجل يورت كلالة أوامرأةوله أخ 
أو أخت قلكل واحد مہا السدس ٠١‏ الخ " النساء ٠ )١١(‏ 
الثانية ‏ يستفتونك » قل الله يفتيكم فى الكلالة » ان امرو* ملسك 
ليس له ولد ١٠الخ‏ " النساء ٠ )۱۷١(‏ 
فالآية الأولى لم تبين معنى الكلالة » والثانية بينت : أن الكلالة 

من ليس له ولد » فقاس أبو بكر الوالد على الولد ء بجامع القرابسة 
بغیر واسطة فی کل » مذ ا اذا نظربا الى اجتہاد أبی‌بكر على أنه 
قياس ۰ 

ما اذ | كان بطريق النظر فى معن قاعد ةالتوريث فى الحجب 
والحرمان » فان وجود الابن أوالأب مانع من توريث الاخوة _ عمس 
مذ هب من يحجب الا خوة بالجد _ وهنا الا خوة قد ورثوا » فتحصل 
أنه لايوجد ابن ولاأب ٠‏ والله أعم ء 

راجح : تفسیر القرطبی )۷۸/٥(‏ ءالعذ ب‌الفائشض )0۰١/١(‏ » 
ومذ كرة خطية لشیخنا الد کتور خمان مریزیق ‏ رحمه الله سء . 


ا 


يقطع به كل عاقليلم يستحوذ ه هواه ولم يطخه عن الحق مااستخواه ٠‏ 
ومن ذلك : عہد أبى بكرالى عمر ء» تنزيلا لتعيين الا مام على تعيين 


(۱) 


ومن د للك : الحاق ابی بکر الزکا ۃبالصلاۃض کودہا حقا من حقسوق 
)۲( 
الكلمة » تفوت | لعصمة بفواتہا کے ورجوع الصحابة اليه چ 


ومن ذ للك : اتفاقہم على کتب القرآن قیاسا على الد راسة لا شترا ک ہما 

فی طریق الحفظ »۰ فاقترحهہ راا » ثم شرح الله درا 
. 

قوله : كيف افعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم!] " 


(۱) فی مسلم أن عمرقال :ان الله یحفظ دینه » وانی لئن لا استخلف 
فان رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يستخلف »وان استخلسف 
فان ابا بکر قد استخلف » راجح مسلم " مع‌النووی "(۲۰۹⁄/۱۲) ۰ 

(۲) قال عمرلابی بکر کک وقد قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لااله الا الله» فعن 
قال : لااله الا الله »فقدعصم مئى ماله ونفسه الابحقه » وحسابسه 
على الله ٠‏ فقا ل أبو بكر لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فان 
الزكاة حق المال » قال عمر : فوالله ما هوالا أن رأيت‌الله عز 
وجل قد شرح صد رأبى بكر للقتال » حتى عرفت أنه الحق ٠‏ 
راجع مسلم " مع النووی "'(۲۰۵/۱ ۲۰۸) ۰ 

(۴) قال أبو بکر لزید بن ثابت ‏ وعمر حاضر مجلسہم ‏ : ان عمر أتادسی 
فقا ل : ان القدل استحر يوم اليما مة بقراء القرآن » وان ىأخشس أن 
يستحر بالقراء* بالمواطن » فیذ هب کثیر من القرآن » وانی أرى أن تأصر 
بجمع القرآن ٠‏ قلت لعمر : كيف تفعل شيا لم يفعله رسول الله » 
قال عمر : هذا والله خیر » فلم یزل عمر یراجعئی حتی شرح‌الله = 


— 0۹۲ 


وفی هذ ه الكلمة اعبار لمن يدبر» هيان أن أيا بکر ‏ رض الله عنه ما 
عمل بالراًی والاجتہاد الا ومو عالم لى القطع بأنه من مدارك الشرع ءضان 
من يتقید بالاتباع حتى قى كتب القرآن + كيف يخترع من قبل نفسه الحكسم 
بالرای والاجتہاد من غير اساد الى الشرع ! * 


ومن ذ لك : اجتہاد هم فى مسألةالجد ا و 
والا عتراف بن ا 
(Y) ٤‏ (؟( 
ومن ذ لك : اجتہاد هم فى مسالةالحرام » والمفوضة» وكون الخلع 
طلاقا a‏ » وقول بعش الا نصار لابی بكر وقد ورث ام الام دون امالاب 


ganar ae RIY OAS LT RA: raa KS aS 


(=) صدرى لذ لك » ورايت فىذ لك الذ ى رأى عمر ١٠الخ ٠‏ 
راجح البخاری "“ مع السندی )۲۲٣/۲("‏ ۰ 
)١(‏ للصحابةرضوان الله طيہم ‏ فض مسألة تقسيم التركة بين الجسسد 
والا خوة الاشقاء والا خوة لأب آرا* : 
الأول أن الجد يحجب الاخ مطلقا ٠‏ 
الثائی ۔ يرثالا خوة مع الجد ( على تفصيل فى مقدار نصيسب 
الجد والاخوة) ء٠‏ 
زاجم قق السالة فى المد ي القاعس 67 ): 

(۲) تقدم بحث هذه المسألة »ء 

(۲) تقدم بحث هذه المسألة ء 

)٤(‏ الاختلاف فى كون الخلع فسخا أو طلاقا » فيما اذا خالعها بغخسير 
لفظ الطلاق ولم ينوه » أما اذا كان بلفظ الطلاق » أو بكناياته ونوى 
الطلاق » فانه طلاق بلا خلاف » وقائد ةالخلاقف : اذا قلنا طلاق 
نقص من عد د طلقاته واحدہ » واذا قلنا فسخ ء لم ینقص ہا 
شیتا ۰ راجح المغنی (۲۲۹/۷) ٠‏ 


E i EE 


لقد ورت امراۃ من میت » لو کانت ھی المیتة لم یرشہا » وترکت امرأًة لو كانست 


هى الميتة » ورث جميع ماتركت ٠‏ فرجح أبوبكرالى الاشتاك بينهطا سسس 


(۱) 


السد س 8 


ا )۲( 
ومن ذ لك : اختلاف آبى بكر وعمر فى التسوية والمفاضلة فى العطاء ٠‏ 


ومن ذ لك : رجوع عمر الى الاشتراك فی مسألةالمشتركة » لقولهم : 


s £ ٤‏ ) ؟( 
" هب أن أبانا كان حمارا ء ألسنا من أم واحدة ؟" ء٠‏ 


ومن ذ لك قوله لما بلغه آم فة جذ الخمر من تجار الیہود فی 


العشور وخللها وباعہا _ : “ قاتل الله سمرة» أما سمع قول رسول اللسه 
_صلى الله عليه وسلم : " لعن الله اليہود ء حرم الله عليهم الشحسوم 
فجملوما با " قاس الخمر على الشحم فی تحریم الثمن لا شتراکہما فى 
تحريم العين ٠‏ 


(۱) 


(۲) 
(۲) 


(<) 


رواه مالك فی الموطاً ‏ وهو منقطع » ورواه الدارقطای من حدیسث 
ابن عيينه ٠‏ وقد بين أن الا تصارى هو جد الرحمن بن سهل بسسن 
حارثة ء راجح : التلخيص الحبیر ( ۲/ ۸0) » والعذ پالفائض شرح 
عمد ةالفارصض )1٤⁄١(‏ ء 

تقدم تخریجه ۰ 

هذ د الاثر رواه الحاكم فى المستد رك » والبیہقی ف السنن » وصححه 
الحاكم » وفيه : أبوأمية بن يعلى الثقفىءضعيف ٠‏ وراجع مصدسسف 
جد الرزاق حيث ذ كر أصل التشريك عن عمر » التلخيص الحبسير 
(A1/)}‏ ۰ 

روى عد الرزاق فى مصنقه : بلغ ععربن الخطاب : أن اله 
يأخذ ون الجزية من الخمر » فااشد مم ثلاثا : فقال بلال : انهم 
ليفعلون ذ لك قال : فلا تفعلوا » ولكن ولوهم بيعہا »فان اليہهسود 
حرمت علیہم الشحوم + فباعوھا ؛واکلوا مہا ۰ راجح  )۲۲/٠۳(‏ = 


0۹ 


ومن ذلك : قضاء خمان رض الله عنه ‏ بتوريث الستوتة فى مرش 


ا )۱( 
الموت بالرآی » معارضة له بنقیض قصذه » كا ق القاتل * 


ومن ذلك : تصریح على رض الله عة ند بالاجتات فى نكيل 


حد الشرب» فی قوله : " من سکر هذ ی » وس هذ ی‌افتری » فأری طیه حد 


)۲( 2 4 
| لفرية 1 وهو أبعد انواع القياس ۾ فاله الحق. مظدة الا قتراء ‏ مع بعد ه — 


(YJ 
بنفس الا فتراء۶ فی الزجر » لانتس مايتصرف الشرع فى الحاق مظدة ]لح دث‎ 


(=) 


۱) 
(۲( 


(۲) 


وسمرة : بن جندب بن هلال بن جريج الفزاری ؛ یکی : با 
سليمان » وهو صاحب قصة : أن الرسول _صلى الله عليه وسلم ‏ 
رده عن القتال » وأجاز غيره ءفتال سمرة : رددتان ولو صارعته - 
يعلى احد الغلمان لصرعته ء فقال الرسول : دونکه ٭فصارعه » 
فصرعه » فأجازه ء 

وكان شد يد! على الخوارج ؛ ومات سدة 1١‏ هضف قدر مملوءٌ بهاء 
حار * راجح:الاصابة (۷۹/۲) » الاستیعاب (۷۷/۲) ۰ 
راجع النقل عن مان ومذ اھب الفقہاء ف العذ ب الفائض(٠/١۲)ء‏ 
روام مالك والشافعى والنسائثى والحاكم وجد الرزاق ٠‏ راجح الكلامٍ 
عن هذ | الأئر فى التلخيص الحبير )۷٦ ۷۲٠/٤(‏ ء٠‏ 
هذاه الكلفة غير اة فن الاضل ١‏ افا ها كديا قري يا 
لرسمہا فس الدسخةالت أحققہا ٠‏ 

وفى المستصض " أن رأى على قياس للشرب على القذ ف » لأنه 
مظنة القذ ف ء» التفاتا الى أن الشرع قد ينزل مظنة الشيء مدزلته » 
كما أنزل النرم متزلةالحدث » والوطة قى أيجاب العد ة سزلة حقيقة 
شخل الرجم " المستصفی )۲۲٤١/۲(‏ ء٠‏ 

ومن الملاحظ : أن الامام لم يتعرض لہذه الا شلة على هذه 
الطريقة من التفصيل » ولذ لك نقلہا القرافى من التبريزى ٠‏ والتبريزى 
بدوره ‏ استفاد من المستصض » مع تغيير طريقة الم رض 
والاسلوب ء۰ راجح نفائس القرافی ( ۷/۲ أ) ء 


خد 0۹0 ے 


بالحدث فى انتقاض الوضوة + ومظدة شغل الرحم بنفس الشغل فى ايجساب 


ألعدة ه٠‏ 


ومن ذ لك : قول ابن اس لما سمح نہیه ‏ صلی الله ليه وسلم س 
٤‏ )۱( 
" عن بيع الطعام قبل أن يقبض " لاآاحسب کل شوء ألا ثله ه۰ 
وقوله فی التطوع بالصوم اذ بدی له : انه کالمتع أراد التصدق 
۲ 
وانکاره على زيد عدم حجب الا خوة بالجد بالتعليل »ءحيث قال : 
" الا یتقی الله زيد بن ثابت » يجعل ابن الاين ابنا » ولايجعل أب ألاب 


(x ) 
ر‎ 1 


' وهذا انكاربالغ فى ترك القياس » هذا وأشاله مما يكشر (Î—۱**) ٠‏ 
فان قيل : لانسلم اجماع الصحابة على العمل بالقياس » وماذ كرتصوه 
من النقل فالكلام ليه من وجه : 

الأول مح ثبوته » فان روا ة جميع ماذ كروه لايزيد على المائة 
والمائتين » وأخبارهم لاتفید الیقین » على أن شہرتہا فى زماننا هذا لاتسع 
کونہا آحاد! فى الأصل › کمعظم الا خبار المستد ل بہا فی الفروع * 


)١(‏ راجع : البخارى "مع السددى" (۱1/۲) »وسلم "مع السووى" 


(۱1۸/⁄۱۰) ۰ (۲( هو فی مصنف عد الرزاق (۲۷۱/۲) ۰ 


لایكون أب الأب كالاب !* العذ ب القائض »)٠١0/١(‏ وض جامسع 
بيان العلم س يدون آسناد ‏ عن ابن عاس : "ليتق الله زیسد ۾ 
ايل ولد الولد بمنزلة الولد » ولأيجعل ان الاب بمنزلة الأب » ان 
شاء باهلته عند الحجرالأسود ٠"‏ راجح ٠ » )۱١۷/۲(‏ 


20٩۹ 1‏ س 


الئائی ‏ ملع د لالتہا على العمل بالقیاس » ونتتبع آحاد مانقلتصوه 


أما خروج أقضيتهم عن حد عد د التصوص المعلومة فلا أسباب : 

سہا : توهم عبوم ضعيف » أو نقل خفى »أو استبباط مفهوم + وان 
أخطاً فيه ء٠‏ 

ونا : استصحاب أصل » أو اعماد براءة » أوالترام احتياط » أو 
أخذ بالمستيقن فض طرف الألى والأدنى : 

ومنہا : الاستدلال بەقد متین منصوصتین ۰ 

وها : الأخذ بمتاسب مرسل » أو استصلا » أواستحسان ء أو 
استقراء » زهو غير القیاس ء لافتقاره الى كثرةالنظافر ه واستخځنائه عسسن 
الجامع » بعكس القياس ء 

وأا تصريحہم بالعمل بالرأی » فلا نسلم أن الرأى هوالقياس » فانه 
عجارة عن الروية والفكرة » وكل من نظر ققد ری »ولا اشعار ف قوله : "اعرف 
الاشباه والا شال وقس "» فان مجارى أحكام النصوص متميزة أجناسا وانوا عا 
وأخالا واشباها » فلابد من معرفة‌الأشباه والامثال » لنحقق جريان 
أحكامہا ٠‏ 

ولفظ القياس قد يستعمل بمعنى : الاعبار بالذ رع والكيل » فيقول: 
قسته بالذ رع »ای : أعتبرت مقداره به » وپژیده : أن القياس م 
التسوية » فكل من اعتمر ونظر فقد سوى بين تصورات «قد مات نظره » على أن 
من التسوية بين الفرع والأصل الا يثبت حكمه الا بالتوقيف كالأصل ٠‏ 

وقول على : اخطاوا رأیہم » أى : الحم برأيہم » فهواكار لأصل 
الرأى» و : أبنت افزعها » تقديره : فألقت جنينهأً » ومعناه (۱۰۰-ب) 
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20۹۷ س 


وما عمر فلا نسلم أنه سکت عن انگاره + فان مراجعته لملى استتطاق 
له بالانكار » ثم » لما أنكر هو س فقد كفاه المؤنة ٠‏ 
)۱( 
لایثبت ذلك فی کل الوقائع » وحیث ثبت » فلعله اطلع بعده 
على نص خفى أوتوهم دلالة ٠‏ 
وأما اضافةالخطأً الى أنفسهم » فلان مستدد الاد راج تحت تلك 
التصوص ظن دشأ من رأيہم » ورما غلطوا فيه ٠‏ 


وأما ما مة أبى بكر » فلا نسلم اتفاق الكل عليه » فان معظمهم لم 
يحضر » ومن وافق طیه فستنده ظراهر نصوص » أورشت عده اليقيس : 
ت 

کتقد یمه س صلی الله عليه وسلم ‏ له فى امامة الصلاة».وقوله لعبد ال2٣‏ 
" اتی بکتف أو لوح » اکتب لابی بکر کتابا لایختلف طیه " فلا ذ هسب 


loman. 


)١(‏ كذا فى الأصل »والذ ى يظہر لى : أن هذه الكلمة خطأً »بل تكون 
"بعضهم " » لأن المانعين من القياس يقولون : ان من أفتى مسن 
الصحابةبشئ ء ولم يذ كر معه النص ء واعترفبعدم وجوده » لايكون 
ذ لك مه دلیلا e E‏ ن النص ٠‏ قد یکون غير 
ظاهر الد لالة فلا بيديه ء 

راجح هذا البحث فی المحصول  ۲۸۹/۲(‏ ۲۹۱) لتعسسرف 
رجاحة ماقد رته من التصحيح ٠‏ 
(۲) متفق عليه »راجح البخارى "ممع ‌السندى " (١/١۱۲)ء‏ وسلمم | 
معالنووی "(۱۳۷/۲) ۰ 
(۲) هوعد الرحمن بن أبی بكر ء 


TTA 


)۱( ع e‏ 
جذ الرحص ليقوم ء قال : " أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا ابا 
)۲ ع £ 
ع 1 وقوله عليه السلام للمراة حین قالت + أرأیت ان جثت ولم أجد ك : 
2 )۲( 
ا کأںہا تقول الموت ‏ قال : قان لم تجدياى فأتأبا بكر ٠‏ 


بل نقول : علم ضرورة من مقاصد النبى ‏ صلى الله ليه وسلسم ‏ 
وٹوا عد سسیرته فض الشريعة استحالة اهمال هذ ه الأ مة ء وتركهم سد ى» فرجح 
حاصل نظرمم الى تعيين من يجب طاعه » مع القطع بان ہم طاعه» 
فهو كتعيين جة القبلة » مع العلم بوجوب استقبالہا » وتعيين الشاعهد » 
وقد ر كفاية القريب » وجزاء الصيد » وذ لك ضروری كل شرع ٠‏ 

ثم لما ثبتت امامته » ووجوب طاعته فیما یری من وجوه مصالح الأمة 
واقامة مهام الشريعة » ومن جملة ذ لك تعيينه لمن يستصلحه للاأمة بعده ء» 
وینوط به عہده ‏ وجب تبوله » طاءة للامام » وحذ را من انحلال النظام» 
وتخبط الأنام فى زمن التعبين وفترة مهلة النظر » ثم الرجوع بالآخرة السس 
تعبين واحد أو جمع 


(۱) سیأتی تخریجه في ص(0۱۷) ۰ 


(۲) الذ ى فى الصحيحين : طلب‌الرسول ‏ صلى الله عليه وسلمالكتف 
والد وا لک يكتب كتابا لن يضلوا بعده ٠‏ فراجع البخارى " ممع 
السندى " )۲۷۱/٤۲(‏ » ومسلم "مع النووى " ٠ )٩0⁄/١١(‏ 

})؟( متفق عليه ۰ راجع البخاری " مع‌السند ی" ٠ (AY۹/۲Y)‏ ومسلسم 
مح النووی " )۱0٤⁄/۱0(‏ ء 


E a a 3 اقد امه على قتا ل ا الزكا‎ iy 
) تعحالى : " خذ من أموالہم صد قة “ أوجب الأخذ ى النبى  صلى الله‎ 
وم و والأخذ ن ال دون ا ل » وا لايتؤصل السى‎ 
الواجب الا به فهو واجب » وأبو بكر ناثب رسول الله _ صلنى الله يسه‎ 
يلمد مایلزمه » وقوله :"الزكا ة من حقہا كا أن الصلاة مسن‎ +  ملسو‎ 
حقہا " دفع للفعارضة بالنصس ا ببیان قصوره عن تناول محل‎ 
النظر ء‎ 
وأما 1ختلافهم فى الجد والأخوة » فالجد وارث بنص الكتاب »فاده‎ 
وكذ للك الا خوة ورثة » فكيفا قد رالا مر فى المسألة من حرما ن وتثسويسة‎ ١ أب‎ 
وتفضیل » فہو همل بالنص » فحرمان أحد هما ثلا عمل بنص استحقاق‎ 
الآخرء والمقاسمة على التسوية أو التفضيل عمل بكل واحد من النصين فس‎ 
٠ قد ر » ورد للمعارض الى ماوراء ذ لك‎ 
وأما مسألة الحرام » فجعله يمينا يستند الى قوله تعالى : " قد‎ 
فرض الله تحلة یا اشارةالی قولہ تعالی : ' ياأیہا النبى لسم‎ 
تحرم ما أحل الله ل" عا : مارية القبطية » والحكم بالغائه يستددالى‎ 


<} ٤ 
نہیه تعالى بقوله : " لاتحرموا طبيات ماأحل الله 4 » فان اللہس‎ 


0 


)١(‏ النص العاصم : هوقوله - صلى الله ليه وسلم ‏ " أمرت أن 
اقاتل حتی یقولوا : لاالہ الا اللہ " فمن قالہا فقد عصم منی ماله 
وتفسه الا بحقه »وحسابه عى الله "٠ء‏ 

راجح مسلم "مع النووی " (۲۰۹/۱ ۲۰۸) » 
فالذ ين عارضوا الصديق بالنص الحاصم » دفعذ لك بأن النسص 
قاصر عن تتاول محل النظر » فیطلب من غیره ۰ 
)١(‏ سورةالتحريم » آية(۲) )١( ٠‏ سورة‌التحريم » آية(١) ٠‏ 
)٤(‏ سورةالمائد ة »آية(۸۷) ء 


~~ Oe 


د ليل الفساد » وجعله طلا مأخوذ من اشعارهاللغوى : كنايةبالسبسب 
2 أما عن الثلاث » فانه التحريم البالغ » أو الطلقة الراحد ة 
قأںہا أقل د زجات التحريم > وکذ للك جحله ظہارا يرجح الى الاشعأربحكه 
والكناية من أللغة » فتدد رح تحث ظواهر النصوص ٠‏ 

هذا وجه تخريج ا الأحكام لا على مقتضی | لقیاس » وهو عسروض 
٥ا‏ لم یتعرش له بالذ کر » حذارا ا 


الثالث ‏ هوأنه لم يثبت ذ لك مع جميم الصحابة » فان من ذ كرتسوه 
ليسوا كل الصحابة * 
قال النظام بل لم ثبت ذ لك الا عن عمر » وعل »› وخمان 6 وابسن 
مسعود » وا » وزید بن ثابت ؛ ومعاف پن جبل » اتی موس الا شعری؛ 
(x)‏ 
الموافقة » قان الانکار فی شثله وا جب e‏ ویستحیل آن يسكت الكل مى (١١٠_ب)‏ 
الباطل ء 


فالجواب عن الأول من وجهين : 

أحدهطا : مع انهم سكتوا ء 

ا و ل ٢‏ قن ن > 

قلا : لإنسلم أنه لوأنكرا لنقل » فاده اشكل على العلماء امسر 
الاقامة » وكيفية فتح مكة » وصلاةالنبى ‏ صلىالله عليه وسلم كات 


)١(‏ الامام لم يتعرض لہذه الأشيا* » رة ف عدم التطويل » وكأن 
التبریڑی رای أنہا مہمة » قعرض لہا ء 


ک0 چ 


أنه أفرد الحج اون » وتزوج ميمودة وهو حلال أو حرام » وهل كان متعبدا 
بشرع قبل أن بيعث أم لا ؟ » ولو سلمنا » فلا نسلم أنه لم ينقل ٠‏ 

قولكم : لو بقل لعرف 

لاتسلم » قان الاند راس ممكن » ولو سلمنا ۾ فلا نسلم أنه لسم 
يعرف »فاته ليس من شرطه أن تعرفه أنت » الا أن تدع الاحاطسة 


بجمیع ماقا ل 0 وهذ ا مما لا ید عیه اقل چ 


ثم بيان المعرفة : أنه قل من یی کرات : أ سماء تظلنى » 
وای رش تقلنی » اذا قلت فی كتاب الله با i‏ 
ة 1 ( 
وعن عمر : " من أراد أن يقتح جراثيم جہنم فليقل فى الجد برأيه “ 
قال" ایاكم وأصحاب الرأى » فانہم أعداء السنن »أعيتم الاحاديث 
ء (f)‏ 
أن يحفظوها » فقالوا بالرأى ١‏ فضلوا وأضلوا " ء وقال : " اياكم والمكابلة 


)£( )0( 
قيل : وما المكايله ؟ » قال : الهتايسة ٠‏ وكتب الى شريح - وهو 


)١(‏ جامع بيان العلم (0۲/۲) ء واعلام الموقعين )۸۸/١(‏ » وقال : انه 
صح عنه هذا القول ۰ 

(۲) اخرجہ الدارمی )۲٥۹٤١/۲(‏ › والبیہقی )۲۲١٥/٦(‏ » ورواه جدالرزاق 
فی مصنقه عن علی (۱۰/ )۲۹٩‏ ۰ 

(۲) فى جامع بيان العلم )١!١١/۲(‏ » الفقيه والمتفقه )۱۸١/١(‏ وفضسى 
اعلام الموقعين )0۸/⁄/١(‏ * ۰ 

)٤(‏ ف الفقيه والمتفقه عن مجاهد : " أن عمرنهى عن المكايلة يعسنى 
المقايسة _ راجع (۱۸۲/۱) ۰ 

(9) شريح : بن الحارث بن قيس بن الجہم الكند ى »أبوأمية ٠‏ كان 
قاضا مشہورا فی عہد عمر » وهو قاض الکوفة قى زمن عمر وعلى وخصان 
ومعاوية » من أأهل اليمن » مات بألكوفة سنة ۷۸ ه ء٠ ٠‏ 


س * 0 


فيه + فاقض بما فى سنة رسول الله ه٠‏ فان جاءك ا لیس فیہا » قاض 


0 
بها اجمع عليه أهل العلم ء ان لم تجد قلا لياه الا تقض 
وعن على س رض الله ع عتھ ل + " لوكان الدين يؤخذ قياسا 6 
)۲( 
لکا ن باطن الخف أولی بالمسح من ظاهرہ "۰ وروی غه أیضا..: 


| ,)؟( 
من أراد ان يقتحم جرائيم جہنم فليقل فى الجد برأيه ء 


وعن ابن عاس : " یذ هب قراؤكم وصلحاؤکم » ویتخذ الناس رؤوسا 
,)6( 
چہا لا يقيسون. الا مور برایہم ٠‏ 


(=) راجح :شذ رات الذ هب (۱/ ۸0) » ووفیات الاعیان (۱1۷⁄۲) »1لا عام 

+» )۱۲۲/⁄٤( حليةالاولياء‎ ۲ ۲ ( 

(۱) راجع کتاب عمرالیہ فی البیہقی ( ۱۱۰/۱۰ »)۱۱١‏ ولم یذ کر 
فيه " فان لم تجد فلا عليك الا تقضى "ء ونحوه فى الفقيه والمتفقه 
((⁄*۲)ء وجامع بيان العلم )٥1⁄۲(‏ ء 

(۲) رواه ابو داود »قال ابن حجر : واسناده صحیح »واورد ه الخطیب 
من كلام سيد نا عمر * فراجع الفقيه )۱۸١/١(‏ ء 

(۳) تقدم فی فقرة "۲ "۰ ) 

)٤(‏ في جامح بيان العلم )۱١۹/۲(‏ » عن ابن مسعود : قراؤكسم 
وعلماؤكم يذ هبون ٠١‏ الح ٠‏ وكذ لك فض الفقيه والمتفقه )۱۸۲/١(‏ ء 
وروی شی من معئاه فی صحیح البخاری : " حتی اذا لم بیق الما 
اتخذ الناس رؤوسا جہالا » فسئلوا » فافتوا بغير علم » فضلسسوا 
واضلوا " البخاری "مع السندى" (۲۰/۱) ٠.‏ 

والذ ی یروی عن ابن عاس : " لایأتصی عليكم عام الا وهو شر مسن 
ا لذ ی کار ن قبله» أا انى لست أعاى عاما أخصب من عام » امیا خا من 
أمير» ولکن علماؤکم وخیارکم E‏ »> ثم لاتجدون منہسسم 
خلفا » ویجئ قوم یقیسون لامور برأیہم ۰ راجع سنن الدارسى 
]10⁄١(‏ »۰ 


— 0*۳ 


وقال : " ذا قلتم فی دینكم بالقیاس : احللتم کثیرا مط خر الله ة 
وحرمتم كثيرا مما أحل ال" ة 

وقال : قال الله تعالی ‏ لنبيه : " وان احكم بینہم با أنزل 
ب ولم يقل بط رایت 

وقال : اياكم والمقاييس » فانما مدت الشمس DEO‏ 


و س السدة ماسده رسول الله -صلى الله ليه وسلسم - 
,)٤(‏ 
لاتجعلوا الراء ىة ا )1_1۰۲( 


)١(‏ فى جامع بيان العلم » عن الشعيى : اياكم والمقاييس » فانكم ان 
اخذ تم به » احللتم الحرام » وحرمتم الحلال " راجع (۷1⁄۲ )قريب 
من لفظ الكتاب » أورده الخطيب عن ابن مسعود » فراجح الفقيه 
(۱۸۲/۱) ء وسین الدارس (10⁄/۱) *ء 

)۲( سورة الماد 5 » آية )۰٩۹(‏ ء 

والاثر المروى عن ابن عاس لم أجدهبہذ ا اللص » ولكن بحثت عن 
مايقاره » فوجد ت فى تفسير آية سورة‌النساء ‏ لا قى آية سسسورة 
المائد ةالوارد 3 هنا وهى ( لتحكم بين الناس بط أراك الله) أن 
ابن عاس قال فی سبب نزولہا » وأن الرسول ‏ صلىالله ليه 
اوسلم ‏ هم یقطع ید یہود ى ء بتہمةالسرقة » اعمادا على قول 
بعص اليہود » فأنزل الله "ا0ا أنزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الاس 
با أراك الله " ٭ راجع تفسیرالخازن ( وہہامشه البغفوى ) 
)٤۹٤⁄۱(‏ » وتفسیر الطبری (۲۹۸/⁄0۵) ء 

(۴) هو مروی عن ابن سیرین : اول من قاس ابلیس » وماعد ت‌الشمس 

والقمر )لا بالمقايىيس ‹ 
راجع : الدارس ٠» )10⁄/١(‏ وابن جد البر ‏ فض جامع بيان‌العلم 
)Y1/۲(—-‏ ° 
)٤(‏ بحثت عنه فلم أظفربه » ولكن وجد ت فی الا حکام لابن حنم 


وشن مسرو ۳ لآ قيس شیا بشرء ٤‏ أخاف ان زل قد م یع ا 
)۱( 
ٹبوتہا '"' ۰ | 
i |‏ 0 ا (۲)„ 
وکان ابن سیرین یذ م القیاس ویول :+ اول من قاس ابلیس ' ٭ 


لعلك بن القياسيين | » وقال :ان قستم 


وهذ! کله تصریح بانکارالرای والقیاس ۰ 
الئان تسليم أنهم سكتوا » وسع دلالته على الموافقة » يانه 
من اُوجه : 


أحد ها : أن كيرا سم لم يرالخوض ض الفتيا » فكيف ينصب نغسه 


قال النظام : العباس أعظم من اينه » ولم ينصب نضسه للفتيا » لا 
عن عجز وع وغيبة عن شئ شہده أبته * وكذ لك الزبير » وهواعظم مسن 
ابده » واجتمع معاذ وابو جيد ةبالشام » فقال معاذ » ولم يقل أبو جيد 3ء 


(6), ١ ٤ 
قال عليه السلام : " أبو عيدةأمين هذه الأمة" ء‎ ٠ مع أده أعظم منه‎ 


(=) عن جابربن زيد » قال : لقينى ابن عمر فقال : ياجابر »انك مسن 
فقہاء البصرة » وستستفتى » فلا تفتين الا بكتاب ناطق أو سدة قاضية ٠‏ 

)۱( روأه الدارمی فی سننه (10⁄۱) ٠‏ 

)۲( تقد م فى فقرة )٤(‏ ۰ 

(۲) تقدم فى فقرة(۲) ۰ 


)<( متفق عليه » راجح البخارى "معالسندى" (0⁄۲) ء وەسلم 


“ مع النووی " (۱۹۲/۱۵) ۰ 


0 0 


الثانن : هوأن الانكار انما يجب اذا تفع » ولائفع » اذ ممن 
القائلين بالقياس عمر وخمان وعلى » وهؤلاء لهم السلطدة والمدعه » ومعم 
الرغة والرهبة » فشاعت عائد هم من الد هما* » وانقاد لهم العوام > فلم 
يبق توقع اصخاء من أحد » فامتنع النفع ٠‏ 


الثالث : هو أنه انما یجب الانکاراذ لم یخش ضرا فی الانكار ٠‏ 


وبيان الضرر : هوأن القاثلين به هم أولو السلطدة والرة والرهبسة 
كما سبق ١‏ والمعظم فى الخليقة اذ ارأی رأيا » وأبرم حكما ف مصالح 
الرعية ونظام أمرالامة »ثم خط فى رأيه aT‏ حکمه» | ستصعسب 
ذلك » وشق طيه » لما فيه بي هتك حرته ٠‏ رالغض من ضيه »وأفسار 
ذ لك دواع الحداوة والبغضاء » وفيه من المقاسد مايعظم وقعة فض أجسن 
الناس + ویشہد له قول ابن a‏ عن أنكارالعول : " لقد 
هبته ‏ یعنی:عمر س وکان والله ا 

ولا ينقض ذ لك با ختلاقہم فی مسائل الفروع » فان التخطئة فى القياس 
الذ ى هو أصل عظيم الوقع _ يوجب النسبة الى البدءة والفلال » 
ولا كذ لك فى القروع ٠‏ 

الرابع : هوأنه فرش على الكقاية ء فجاز أن یتواکلوا » اعقاد! من 
کل واحد أن غیره تام به » 

الخامس : هم أخطأوا ا ا ولاهم کل (۱۰۲_پ) 


£ 
` e الامة‎ 


(۱) تہجین الامر : تقبیحه »۰ کذ ا فی لسان العرب ( ۲⁄۱۳ ٠ )٤۲‏ 
(۲) تقدم الکلام عن قوله ابن جاس ء 


ا0 


السؤال الرابح » طى أصل الكلام ‏ مع أن الاجماع حجة ء٠‏ 

الخامس ‏ المعارضةبالكتاب والسنة واجماع الصحابة والعترة + ود ليل 
العقل ء 

(۱) £ 

أما الكتاب : فقوله تحال : " ولاتقف ماليس لك به طم" » " وأن 

)۲( )۲( 
تقولوا. على الله ا لاتعلمون ٠"‏ " ان الظن لايغا من الحق شيغا """وأن 
)<( 
احکم بيذ ۾ بما أنزل الله م 
)0( 

وقوله 5 ولا رطب ولا یایس f‏ فی کتاب مین ٍ ۴ مافرطا فیالکتاب 

(٦) 
من شو " وماد ل عليه القياس » ان كان فض الكتاب » فلا حاجةالى القياس‎ 
۰ وان لم یکن فہوباطل‎ 

وما السدة : فقوله عليه السلام : " تعمل هذه eS‏ 


ا 


وہرهة با لسنة € وہرهة بالقيا س » قاذ أ قعاوا ذ لك فقد ضلوا 


(۱) الاسرا* + آية )١( ٠ )۳٠٦(‏ سورةالبقرة ءآية )۱١1۹(‏ ء 

(۲) سورةيودس » آية(٦‏ ۴) * )٤(‏ سورةالمائد ة»آپة(۹)) ۰ 

(0) سورةالانعام »ية )0٩(‏ * (7) سورةالانعام «Îية‏ )۸( ° 

(۷) أورد هذا الحديث ابن جد البر فى جامع بيان الحلم (۲/ ۲ ١٠)ءورواه‏ 
ابو یعلی فی سنده » حسب ماأشارالیه صاحب الفتح الکبیر( ۲/۲ ؟) 
والفقیه والمتفقه (۱۷۹/۲) » وفيه " الرأى " بدل القياس ٠‏ 

(۸) راجح جامع بيان العلم )۲٤۲/۲(‏ » والفقيه والمتفقه )۱۸٠/١(‏ ء 


فان قلتم : هما من الآحاد » فلا يعارض المتطوع ٠‏ 

قلنا : عه جوابان : 

أحد هط س هو أن مان کرتموه ایشا مظنون » فان دلالته تتوقف 
على سلامتہا عن جميع ماذ كرناه من القوادح » ولاسبيل الى القطع ببطلان 

القای ت هوان اد كرا ا1۵ أورت الظن يدلول .فال أن 
یکون اقیضه مقطوعا به » فبيطل د عوى القطع بصحة القيا س » وهو المطلوب ٠‏ 

وأما اجماع الصحابة : فا سبق م افا ل 
الانكارعيه ۰ 

by‏ اجام المع فہو انا کا تعلم بالضرورة ف اة اويل 
العلم وأصحاب تقل الذ اهب أن مذ هب الشاقعى رأببى حنيفة ومالك : 
أن القاس حجة ن E‏ بالضرورة أن O IE E‏ 


EME 
كالصادق والباقر : أن القياس ليس ببحجة ء‎ 


() فترةالرجل » أقرباؤه من ولد وغيره »والمراد به هتا + نسسنل 
رسول الله صلى الله ليه وسلم _ * 

راجح لسان العرب )0۳۸/⁄٤(‏ ء 

)۱٤۹۸- ۸۰( الصادق‎ )۲( 

جعفربن محمد بن على زين العابد ين بن الحسين السبطط » 
الہاشمی »القرشی » وهو ساد س الاثمةالاثیى عشر عند الامأامية ۰ 
كان من أجلاء التابعين ٠‏ لقب بالصادق »ءلأنه لم يعرف عه الكذبي 
قط » ولد وتوض بالمديدة ٠‏ 

راجح : وفیات‌الاعیان (۲۹۱/۱) ء حليةالاولیاء (۱۹۲/۳)ء 
()Y1/Y) pI‏ » 

)١١٤١0۷( : الباقر‎ )۲( 


O Aa 


واجماع العترة حجة لوجهين : 
أحد هما قوله تعالى : " انما يريد الله ليذ هب كم الرجس أهل 


- ع‎ .- )١( 
٠ البیت ویطہرکم تطہيرا " والخطا رجس » فوجب تطہيرهم عنه‎ 


الٹانی ‏ قوله يه السلام : " انى تارك فیکم ما ان تعسكتم به لسن 
rt (۲) (x)‏ 

أما المعقول » فمن وجه : 

الأول ت لو جاز العمل بالقامن لا نى من ألا لاف > وقد جى 


عنھ ه0 


- 


بيان الملازمة : هوأن التعبد بالقيا س يقتضس اتبا الأمارات الظنية 
وذ لك يوجب وقوع الدزاع وید ل على وقوعه ۰ 

بيان المقد مةالثانية : قوله تعالى : " ولا تنازعا iiss‏ # 

٠‏ الثانى ‏ هوأن غاية مايد عى القياسيون‌على الشارع ۾ أنه قال: 
" ایی حرمت الخمر لشدتہا ؛ فقيسوا لہا غيرها " وهذا لوصح لما لزم 
مه تحريم النبيذ مع المشاركةفى الشد ة» فان السيد لو قال لعبده :"انا 


(=) الہاشمى القرشس ١‏ أبو جحفر » خامس الائمةالائئى عشر عد .الاما مية 
كان من المشتغلين بتفسير القرآن »وله فيه آراء » ولد بالمديدنة 
وتوفى بالحميهة » ودفن بالمديدة ‏ أيضا  ٠‏ 

باجح : وفیات‌الاعیان (۲۱0/۳)» حليةالاولیاء (۱۸۰⁄۳) ۰ 

وطبقات ابن سعد (11⁄/0) » الاعلام (۷/ ۲۵۲) ۰ 

) ) سورةالاحزاب » آية(۲۲) ء‎ )١( 

(۲) فی الستد رك : انی تارك فیکم الثقلین : کتاب اللہ وأمل بیتوانہا 
لن يفترقا ؛ حتى يردا على الحوض ٠‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه *٭ راجح( )۱١۸/۲‏ »وف التومذ ى : 
“یاایہا الناس٤‏ انی ترکت فیکم : "طان أخذ تم به لن تضلوا : کتاب 


الله وعترتی "اهل بیتی ”راجح السنن (۲۲۸/۵) ۰ 
(۳) الانقال»آية(1)) ۰ 


0ے 


اعقت ادا لسوداه » فقيسوا ليه غیره "۰ لم یلزم منه عق غیره » وان کان 
شد سواد ا منه ء۰ 
-الثالك ‏ قال النظام : ان مدار هذه الشريعة على الجمع بيسن 
المختلفات » والفرق بين المتماثلات » وذ لك ينض الثقةبالقياس ء 
بیان الول 
هو أنه شرف بعش ألا زسة وال مكدة » مع استواء الكل ض الحقيقة ء 
وخصص التراب بالطہورية عن الجمادات ء مع أنه يشوه الخلقة ٠‏ 
وفرض الغسل من المنى » والرجيح اش 
ونہی عن ارسال السبع على اا رأباح ارساله لى البہيمسة 
وخصص القصر فى السفر بالرياعات » مع استوائا فى مشقة السفر ٠‏ 
وأسقط الصوم والصلاة عن الحائثض » ثم وجب قضا* الصوم د ونالصلاة 


مع أن الصلاةأعظم ٠‏ 
وحصن بنکاح الحرةالشوهاء ٤‏ ولم يحصن با لتسری بمائة من الجسواری 


)١(‏ الرجيع : العذرة» وانما سس رجيعا » لأنه رجععن حاله الأولى 
بعد أن كان طعاما أو فا أو غير ذلك ٠‏ راجح لسان العصرب : 
)۱۱١1/⁄۸(‏ ء۰ 

(۲) قولہ : ' نہ عن ارسال السبع على السبع " 

لم أجد مايد ل على ذ لك فى كتب‌السدة » وسألت بعض أمل 

الاختصاص ء فلم أجد جوابا شافيا » ولكن ريما د خل هذا تحت عمسوم 
نہى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن التحريش بين البهائم» 
رواه ابو داود وسکت عه ٭۰ قراجح سنده (۲۹/۴۳) ء 


OE 
i 
* وی من سار الكفير‎ E 0 
وجلد القاذ ف بالزا + ولم يجلد. القاذف بالكفر ء‎ 
٠ رتيل فن القتل والكفو شأهد ين » ولم قبل ف الزنا الا أريعة‎ 
٠ء وجلد قاذ ف الحر الفاجر » ولم ا العفيف‎ 
وفرق بين عد ةالموت‎ » E واب اة ي الضبلية المشوى عنہا‎ 
٠ والطلاق‎ 
وقفع في أستبراء الأمة بحيغدة واعتہر ڈی عذ 8 الحرة كلا ث حيضات ° ( ۱۰۳ب(‎ 
e » بخروج الريسنم من موضع الخائط‎ e وأ ونجنب‎ 


) 
وېیان الثانق هة أن مدا ر صحة القيا س على مقد مقين : 
احداهما ‏ أن الفرع يماثل الأصل ٠‏ 


والاً خرى ‏ أن المماثلة توجب الساواة قى الحكم ء 


» للسرقة معن اصطلاحى » والغاصي أو من أخذ المال من غير حرز‎ )١( 
٠ لایسمی سارقا فی الاصطلاح + فعبارة الكتاب فيہا تساهل‎ 

(۲) يظہرأن مراده : أن الشارع أوجب على الصبيةالعد ة »مع انها 
ليست مظدة للحمل o.‏ 8 

(۴) تقل أبو الحسين عن النظام مثالين من الأ شلة المذ كورة » ولا اعلم ما 
هو مصد ر الا شلةالاآخرى » هل هو نقل من كتاب للنظام » لم يصلنا 
كتبهم » أو أن يكون الأصوليون من خصومه » لما رأوا صل مى فكرته 
قاسوا عليها أمثلة مشابہة ٠‏ والله أعلم ٠‏ وراجح المعتمد (1⁄/۲ )۷١‏ 


0 ت 


س 


لكن المقد مة الثانية معقوشة بهذ ه الصور وأشالها » قبطل القياس ٠‏ 

الوجه الرابع ‏ هوأن البراءة الأصلية معلومة » ومقتضى القياس 
مظنون » والمعلوم لايترك بالمظنون . 

الوجه الخامس ‏ هوأن العقل يمع من التعبدباتباع الظن » فانه 
توريط فى ورطة الخطأ » وذ لك غير جائز . ) 

الساد س E‏ يجوز عند الحاجة والضرورة » کافس 
الفتوى وا لشہاد ة وقيم المتلفات رأروش الجدايات » لتعذ ر التدصيص علسى 
الآحاد والأعان » فاا عند عدم الحاجة ‏ فهو اقتصار طى أدس البيائيسن 
مع القد رة على ألاهما » وهو غير جائز ء لوجهين : 

أحد هما : هوأن المكلف يحمل غد ذلك ن غذم ظفره بالحقيقة 
غلى صعوة الا فر وغعوض البيان » لا على تقصيره فن النظر ء فيكون أقرب الى 
اقامة حجته عل الله » وهو نقيض مقصود البعثة ٠‏ 

الثانى : أن فى أقصى مراتب البيان لطفا داعا الى الطاعة » فيكون 
واجبا بايجاب اللطف ٠‏ 

والجواب : 

هو أن اختلاف الصحابة قى الوقائع راختلاف أقضیتہم فیہا EEN‏ 
الى انكاره لمن خالط أهل التواريخ والسير وطالع کتب العلماء فی ہا » 
ولا یختلج فی صد ره امکان تطرق الكذب اليہا ٠‏ ) 

وسبيل ذ لك سبيل محبةالنس _ صلى الله عليه وسلم ‏ لعا تشسسة 
وعلى والحسن والحسين والعباس وحمزة » وتزويجه زيدنب وام كلثوم من خمان 


(x) 
)أ|-٠١٤(‎ » وانفراد أبى بكر بصحبته ليلةالغار » وغير ذ لك مما لايشك فض صحتصه‎ 
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ويشترك ض د رکه العلطاء من السلمين واليہود والنصارى مغ الهم لسو 
كلفوا ابدا* ستند علومهم بها » وأرمقوا الى نقل المدعده فيها» لحجسزوا 
عن تحقيق تواتر مع اسخواء ألطرفين والواسطة » ولم يزد مايقذ رون عليه عى 
ماقة وما فين أو استاد الى كتنب مشهورة + ولا شلك فى وجود هذا الطريق فى 
سلتا ء ) 

قا ل امام الحرمين ٍ لو كلف الانسان أن يثبنت بالعنعنةالعلم بأن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صل البح ا 
وسببه : أن ماانتہى العلم به الى Es‏ شغل الانسسان 


بوضوحه عن ملاحظة طريق الافاد 3 » قلا يكاد يخطربباله تفصيلة » ؟ 


كل أحد بالبلاد النائية والقرون الخالية ٠‏ 


قولہم : بأن لاختلاف أقضيتہم أسبابا ٠ء‏ 
قلا : قد بينا أن ماوراء د لالةالنصوص على نفس الحكم ‏ على 
اختلاف وجوھہا ‏ لابد أ يرجع الى رعا ية مقصود من مقا صد الشسوعع » 


لتلا یکون حکما بالتشہی 


ثم العلم أو الظن بكونه مقصودا »ان استفيد من لفظ الشارع فهو 
العلةالنصوصة » وان استفيد من دلالة وروده بالحكم »بواسطة دظر خر 
)١(‏ قال امام الحرمين ف البرهان "٦‏ من رام ما أن ينقل اجتہادات 

الصحابة بطريق الآّحاد » فقد تكلف أمرا عسيرا » فان ماثبت النقل 

فيه تواترا » عسرالنقل فيه من طريق الآحاد ٠‏ ومن أراد أن ينظم 

اسنادا عن الاثبات‌بالعنعدة : أن رسول الله صلى الله ليه 

وسلم ‏ كان يصلى الفجر ركعتين لم یتمکن منه 

» (YY*7¥) راجح‎ 
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من ناسبة أو ايماء أو مقارنة ‏ فهو العلة الستببطة» على اخت لاف 
اشام ٠‏ 


ووجه الحصرفيه : هوأن كون الشن مقصود! فى بظر الشرغ مطلوب 
التحصيل بالحكم » ككون الفعل مقصود! مطلوب التحصيل » فكما أن الثانس 
لايثبت الا بدلالة من قله » فكذ لك الأول » والد لالةالصاد رة من فبله bl‏ 
أن تد ل بتوسط مجرد ثبوت الحكم لاغير » أو لابهذا التوسط » الأول هو 


)۱( 
المستنبطات » والثانى مو السنصوصات ٠‏ 


عن كونه تسكا بالدص ء فان صاحبه يسند الحكم اليه ويعتقده محققا لا 
متوهما ۰ واثبات کل مقد مة بنص لا يخرج القضية عن كودہا منصوصة ء فاا نثیت 
كون النباش سارقا بنظر » وند رجه تحت آية ألسرقة » ونعتقده تسكا 


بالنص » فاذ ا أثبتناه بنص آخر » فأولى أن يكون منصوصا عليه ٠‏ 


۰ ب‎ (x) 
)پ۱۰٤( وأا الاستصحاب » فان کان استصحاب حکم شرس › فہو تەسسك‎ 


بألنقل الدال على ثبوته مطلقا ٠‏ وان كان استصحاب لش أصلى + فہنسو 
توقف وا متناع عن الحكم » طلبا لد ليل الثبوت » فہو نق لحكم شرعس » لا 
ائبات له ء٠‏ 

وأا الاستقراء : " فهو تتبع اجزا۶ کشیرة لالحاق جز آخربہا " واا 


یستخنی عن تعيین جامع e‏ لا یستد ل باطراد الحكم قى تلك الجزثيات 


)۱( الذ ى يظہر لى : أن فى العبارة تقد يم وتا خير » فالصحيح أن يقال : 
فالا ول المنصوصات »ء وا لثانی الەستنبطات ۰ 
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مع كشرتہا » على أن المؤثر فيه قد ر مشترك بينهما » فأشتمال المعين عى 
المقدار المشترك بين تلك الجزئيات معلوم + فهو فى المعنى قياس » وان 
کان قى الصورة بخالفه : ) 

رأما المناسب المرسلءفليس بالستحسن العقلى فقط » من غير ظهور 
اغتبار » فان ذ لك باطل بالاجماع » وأنطا هوالذ ى يرجح ألى حفظ مقصسود 
من القا صد الخسةۃ الت عرف وجوب رعایشہا ف الشرغ » ومعای رسا له 
” عدم اقتران الحكم المعين به فى صورة مخصوصة ١‏ ان ت زا ج 
باحكام مختلفة " فاذا » هو قياس لا على أصل » بل أصول »على أنا قد 
بينا قسمة حاصرة » فالمرسل والاستصلاح والاستحسان وغیرها ان د خل فيه 
فقد حصل المقصود + وان لم يذخل كأن باطلا * . 

قولہم ‏ فى المقام الثانى ‏ : الرأى هوالروية * 

قلا 3 ا لکله ر عرف الاستعمال من‌الصحابة 
وغيرهم بالروية فيا وراء وجوه د لالة الصوص» ولهذ | ذ کر فی معرضالمقابلة۔_ 
فا ان ای ی ت و ا و ا د 
TO‏ اال ت يخثلج فى صدرك ا لم ببلغك فی کتساب 
ولا سدة ء اعرف الاشباه والأمقال » وقس الامو برأيك » كم اعد النسى 
أحبہا الى الله »واشبما بالحق فيما ترى " فبالنظر الى أول هذا الكلام 
وآخره ينقطع مجال وساوس التأویلات » وید ل یه : مانقلوه من ذ م الرأی 
فاده لو كان عارة عن القد رالمشترك لما جازذ مه ٠‏ ) 

قولہم : المراد بقول على " اخطأوا رایہم اى الحكم برأيہم ء 

قلا : هذا تأويل بعيد » ثم ليس التمسك بمجرد اللفظ ليقدح فض 
افاد ته القطع امكان التأويل » بل بد ليل وجوب الانكار » فان اختراع أصل 


amer ereh aaa heya 
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عظيم يستند اليه معظم أحكام الشرع من قبل انفسهم عظيمة ء يعد ارتكابها (١١٠-أً)‏ 
e ES Ne AG ak‏ 
ارتكابه أوالسكوت عن الانكار عليه ٠‏ 

وغل رشن الله غه س فعلصوم عند الشيعة » وهم العصبة العظمى 
من منكرى القياس » وقد انفض المجلس فى البحث عن وجوب ضمان الجبيسن 
على عمر وعد مه » ولم يفہم ن منم أحد من صاحبة التعرض بانكار 
الرأى ء مع أن فى شل هذا الأمو لايقع بالتعريض والاياء » بل بيالغ 
ويشد د »ثم أين مجال التمريضش + وقد صرح بالتعليل والاستداد الى الرأى 
فض فتواه ! ۰ 

وقولہم : تبه به لى انذ راجه تحت موجب النص ٠‏ 

خیال باطل » اذ لاس الا ما عرف من حديث حمل بن مالك » على 
مااعترفوا به فى تلك الواقعة » وهو خاص » لأنه واقعة فى عين » فلاتتعدى 
الى غيره الا بياسطة تخريج اط الحكم أو تدقيحه » ثم الحاق الاقزاع 
الت أيضا س يحتاج الى نظر آخر » وهو ملاحظة جهة السببية » وهو 
القياس فى الاسباب كالحاق الأكل بالوقاع » واللواط بالزنا » والنبسسش 
بالسرقة » وبه يندفع قولہم : " ان مراجحة عمر كان استبطاقا لعلىبالانكاز 
فان أحدا منم ما فيم ذ لك » ولاأتى على بالانكار »بل بالتقرير ٠‏ هذا فى 
هذه الواقعةالخاصة ٠‏ 

وفی سار الوقائع » قد بینا أنہم انا خاضوا فی الرای بعد التصری 
بالعجز عن اقتناص حكم الواقعة من النص »وكانوا على خوف ووجل واستشعار 
الخطاً واسناده الى اتقسهم ٠٠‏ 
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قول ہم : لم يثبت ذ لك فى كل الوقائع 
قلنا : قد ثبت ض المعظم صريحا »> مع سكوت الباقين » 
كاف فى الدلالة على الموافقة ٠‏ 
قولهم : اسندوا الخطأ الى انضسهم » لأن ستند الادراج تحست 
النص نشا من رايم 
قلنا : ذ لك موجود فى جميع مجا رى التسك بالنصوص » ولميستشعروا 
هذا الاستشحار » ولاوجلوا هذا الوجل » بل باد روا الى تخطيفة مخا فيم 
والوقوع بهم > کما ذ کرنا من قول ابن عاس فی زید بن ثابت » وقصة موسسی 
قولہم ‏ فى المقام الفالث ‏ : لانسلم الا تقاق على امامة أب بكر : 
قلنا : e‏ بالا خرة + 
المقصود : أن أحدا ماتازع شى اسناد تعیینه ألی وجب نظر واجتهناد 
وانما نازع فی اصابته فض الاجتہاد » لاعقاده أن نظره أصوب ؛ کک 
ولیس هذا موضح الاستدلال » بل الموافقة من الكل فى الاستعمال والرأى 
والنظر فيما لالص فيه ٠‏ 
قولہم : بل فيه نصوص » هی ستدد القائلین به ۰ 
خیال باطل » اجمالا وتفصیلا ۰ 
أما الاجمال : قہوأن أحدا منہم لم يذ كره فى معرض التسك »وأبو 


(۱) ۲ e. 
بکر یقول : " ذ رونی » لست بخمركم " » وعاية من یلح عليه أن اسول‎ 


)۱( الاى وق ك و ا قال :2 EET‏ 
راجح طبقات اين سعد ( 1۸/4( — دار بیروت 
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" رضيك رسول الله لديا ١‏ أقلا نرشاك لد نينا ” فتجعله من باب 
أالقيامن > والحاق الأدذنى بالاطى ٠‏ ونقيسن کی شی ورل اله ت 
صلی الله عليه وسلم ‏ ولو ورد قیه نص »لوجب على من ظفربه اظہاره» 
وعلی من وشحه الشرع به » التحدی‌بہ » وکان یظہر كما ظہر حديسث 
تعيين الجنس بالوصف »فى قوله طيه السلام : " الائمة من قريسش " 
كيف وشل هذ! لایسربه الى الآحاد + ولایقنع فيه بالابہام » بل يصرح به 
على رؤوس الأشاد ! ٠‏ ) 
وأمطا التفصيل فهو أن قوله ية السلام : " اكثب له تابنا 
لیس كشب » وانما هو وعد وقضد ١‏ فيد ل على الاستصلاح لا عى التولية » ولا 
على العهد ٠‏ 


OE. :‏ 
ثم قوله عليه السلام : " أبى الله والمؤمنون أن يختلفوا طيه "صريح 


(۱) فی طبقات‌ابن سعد : قال عى لما قبض النبى صلم الله عليه 
وسلم - :رتا فی آمرتا ٭ قوجد تا الیی صلی الله عليه وسام ‏ قد 
قدم ابا بكر فى الصلاة » فرضینا لد نانا من رضى رسول الله _صلس 
الله عليه وسلم ‏ لديننا ء فقد منا أبا بكر ء٠‏ 

راجع الطبقات لابن سعد )۱۸١/۳۲(‏ ء 

(۲) هذه الرواية عند ابن سعد فى الطبقات ء وفيہا : لما نقل علسى 
رسول الله صلی الله علیہ وسلم ‏ دع جد الرحمن بن ابی بكر 
فقا ل : باعای بكتف eS‏ 
E O‏ والەۋەنون 
یختلف طلی أب بكر “ جع (۲/ء٠ e‏ 

والروايةالتی فى 3 يأبى الله والەۇمنون الا أا e‏ 
فى هذه الرواية شاهد لمراد صاحب ‌الكتاب ء راجح سلم " مسح 
النووی )٠١١/٠۱۵('"‏ ء 
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فی التفویض ال تعیینہم واستصلاحہم ٠‏ وایٹاره اختیارهم ع اختیاره» 
فيد ل د لالة واضحة على صحة الا جتهاد ووجوب العمل باتفاقهم » والا لكان 
ذ لك اهمالا a‏ ا کی کی طق + وهی من آ رل ۲ل دة نی 
کون الاجتہاد والاجماع حجة » وان استند الی الاجتہاد 4 

وقوله عليه السلام : " إت آأبا بكر " اخبار عن موجب علمه بالواقع ء 
لا أنه توليةوعهد فى الحال ء 

وقولہم : " انه من باب تحقيق مناط الحكم بعد ا " 
اننا يستقيم أن لو تال القانع : سيت كم أفغلكم أطت وأقوعم ا ءاسا 
فا جتہدوا ٤‏ انتا صفات العلماء منكم » فمن وجد تموه عل هذه الأ وضاف» 
فہو مناط الاتياع » كما قال ذ لك فى القبلة والشاهد » ولم ينقل شئ مسن 
ذ لك ٠‏ 

Li,‏ ال عمر ٠‏ فلم یجب اتبا ع ی ا م ا 
ااه 6 ۲ اة بع الو ولد لر طب اع من خبطي طا سه فى 
حیاته بعد موته لم لزم ۰ 

قولہم : قاتل مانعی الزكا ةبموجب النص * ) 

قلنا : النص خطاب معالنبی صلی الله عليه وسلم ‏ فلا يتعد ى 
الى غيره الا بالنظر الى المعنى » وهوالقياس » لاسيطا وقد اقتين به 
اقاي الشس » ولذ أوقع ll‏ حنيفة فى وهم التخصیص به » 
ویشهد له قوله : " والله لو متعونی غالا ما ادوه الى رسول الال 


)۱( كذ ا فى الأصل » والظاهراً ن كلمة "بين " زائد ة ء وہحذ فا 


0(۹ — 
MJ‏ 
لكن لماكان النض المعا رش مخصصا بصورةالاتفاق » فاس o‏ 
عل ت محل النظر عى محل الخخصيص » بجامع كونه حقا من احقوق ألكلمسة 
فقد قاس أولا وأخيرا « ٠‏ 
وقولہم : الجد أب ء ا 
تلا : لوقهم الجد من لفظ الأب لما اختلفوا فيه » كنا لم 
پختلفوا فى اجنماعہم مع الأب ¢ وید ل غلیه قول ابن عاس . : "جل ابن 
J £‏ 
لابن ابنا TT‏ آی : س الحكم:فخذ ه کر انی 
الجعل » لا يترك موجب اللص ٠‏ 
ثم قد رة أقضيحهم المختلفة فيه ۾ حتی قال ET‏ "احفظ 


( ۲ 
لممرف الجد مأائة قت قضية تخالف بعحضها بعضا ' هذاعن عمروحده » وان 


)١(‏ متفق عليه » راجح البخارى “مع السندى " )۲١١/١(‏ »+ وسلسم 
" مح الدووی "'(۲۰۷/۱) ۰ 

[۲) تقدم تخریجه ۰ 

(۳) رواه الخطابی ؤ فی الخریب » باسناد صحيح عن محمد بن سيريسن : 
قال ٠:‏ سألت بيد ة عن الجد » قال : ماتصدع بالجد ؟» لقد 
حفظت عن عمر ‏ فيه س ائة قضية ٠‏ يخالفبعضہا بحضا ء 


راجح التلخيص الحبير ( ٠ )۸۷/١‏ 


0 


ا 


کان عل وجه المالغه فگیف یتوهم اسناد ی 


ومان کروه فی سألة الخرام ۾ فتعسفات ظاهرة » وهی بنفہا تشضر 
بألقیاس : ثم دعلم ان لاص شی خصوس E‏ 
تروء اللفظة ١‏ فاند زاجها تحت طله الصوصات لايتأش الابواسطة 
النظز الى معنی النس ومقصود. الحكم » والعلم بمشا ركة محل النظر مواضسع 
اضر فى ظلك القاصد ٤لا‏ النظر الى مد لول اللفظ وضنحا ف ولا 
فعاى للقياس الا هذا » فلولا TRT‏ لفظ الخضب » وكوده 
مقصود) باللفظ > والعلم أن اجوغ والألم فى متاه س لا فجاسشر اخ فن 
العالناة ال مديد الحكم الیہما : 

ولنم : لم يثبت عمل كل الصحابة ٠‏ 

فلننا : E LS‏ 
) وهم الأحقين بمرفة سيرةالنمس ت صلى الله طيه لم - وريز 17ب( 
وقواعد شریعته + ومقاصذ د ف معطوق خطابه وفحواه » وسرائر لفظمومعناه 
وثبت موا فقة کل من عداهم بعدم ابداء النكير ء وتوفر د لاقل ألتقری سر ۾ 
والا نقياد لحكمهم المضاف اليه . 


وقول الدظام : لم يخض فى الفتوى فلان وفلان مح كمالہم ٠‏ 


)١(‏ الدهش فى اللغة : ذ هاب‌العقل » وهو يشير هنا الس 
حديث "لايقض القاضى وهو غضبان " ٠‏ 
لسان العرب )۲۰١۴ /٦(‏ ء 
(۲) الدهمة : السواد » والد هماء : العدد الكثير ء فقوله الدهماء 
من سادتہم » أى : کشیر من ساد تہم » 
لسان العرب (۲۱۲/۱۲) ء 
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قلنا : سكوتهم عن الانكار مع العلم به والكمال »قاطع فى الدلالة 
على علمہم بأنه حق وشرع ودين » فان الانكار فى شله فرض عين سى 
الخاصوالعام » فان تحريم الا خثراع على الشرع مما لايخقى لى أحد ٠»‏ 
ولیس کالفتوی » فادہا فرض طى الكفاية » فيجوزأن يكلہا الى غيره معالعام 
بكفاءته والقيام به » كيف يقاس طيه فرص العين مع العام بعدم قيام 
أحد به !| » بل لواعبرت هذ! بزماناك لوجد ته قاطعا لاريب فية »فأنا 
تعلم أن أحدا من أبثا* العصر لو تصد ى للفتوى مستندا فيه الى صل 
يخترمه من قبل تة لن الذي وستاقغ ة 
الشريعة » واشخرك العشام والخاص فى الانكار عليه » مع ماغلب عليہم من 
فتور الهم » وضحف وازغ الدين » فا ظداك بسادات الصحابة ] ٠‏ 


قولہم : لانسلم غدم الانكار ۰ 

قلا : لوانكر لعقل »فان الماد سیل اند راسالانكار فى مقله» ولا 
شك أنه أهم من خلاف النظام وانكاره ٠‏ 

قولہم : فقد اشكل أمرالاقامة »ءوكذا وكذا ء 

قلا : لاشك فى نقل أصل هذه الأمورء وانما الاشکال فی کیفیاتہا 
ذلك ا ابر وران يشفل عن كيفية الاقامة لعدم حضور الحاجة 
اليہا » ثم بعد تطاول المد ة » والاشتغال بالحروب والفتن »اذا تذ اكسروا 
ترد دوا فيہا » فان الأنسان رما تردد فى كيفية صلاة صلاها بالأمس»ء 
ویحتمل أن تکون قد اقیمت مرة شای مشئی » ومرةفرادی » e‏ مكة 


< )*( 
ورا ن يختلف فيه الحسكر الحاضرون e‏ کف وقد ا ختلفت فيه ألا مارات ¦ «)¥ 1°{ 


انه لاشك أن د خول النمى ‏ صلى الله ليه وسلم ‏ اليہا منشور الرايسة 


are aman E Jt iF 


0 
(١) 2 OT‏ 
والا لام » ستعدا للقتال »عليه اللآمة » وأته ود ى جماعة ممن قتله خالد 
ابن الوليد » فوقع الاشكال + وكذ للك افرادة رقرانه ١‏ انما يعرفه مسن 
اطلع على نیته » اوسفعه فن ظبیته + ولیس ذ لك مما یجب اظ ساره 
للملا » ولایخفی انقداح مشل هذا فی جمیع ماذ کروہ ۰ 
ثم لیس شو من ذ لك ف مظدة التشوف ».ولا شاا راا 
التی يخل الجہل بها بالدين ٠‏ ويشوشقواعد الاسلام » ويجر الىالتبذ يل 
والتحريف ؛ بخلافالانگار لی من یختع فی دین الله lk‏ لم ینزل به سلطانا 
فاده یضامی قول القافل : ” لم تزل طاثفة من الصحابة يحكمون بات نورا 
والانجیل ۰ ولکنه لم يدل اليا ۾ كيا لم تقل هذه الأمور " ء 
والعجب من خصوما -“كالنظام ومن بعده ‏ أنه لما أنتهت ألنوية 
اليم » لم يسعهم د ينهم السكوت على شل هذ | » فطبق الأ رش خلافهسم 
فيه » ثم يزغغون أن مقل هذا قذ زقع فى غصر الصحابة ‏ رض الله علہم 
مع اعرف من شد تم وصلابتهم فى الدين »الا أنه لم بيد من أخد ملسم 
دكيراءأو بدا لكن لم يقم بابلاغه خبير ة ) 
قوله : لعله تقل ومابلخات ء۰ 
قلنا : عى به : أنه لوصح لعرف واشتهر » وتداولته الألسدة 
والدواوين »كما ند عيه فى صورة‌الشال ٠‏ 


أ مانقلوه من د عوی المخالقة » فا لجواب عنه من حیت الا جمال 


amr: 


(() كذا فى الأصل » ولعلہا " قلهم " حت تستقيم العبارة ٠‏ 


أما الاجمال : فهوأن الذ ين نقلوا عم انكارالرأى » هم الذين صح 
نهم العمل بالرأى 0 ا ر 
اکا ر الراًیالذ ى قطعرا بصحته ! » فتعين صرف الانكار الى غير الرأى 
الصحيم » أو تكذ يب الناقل » فاا آحاد *ء نعم لوصح لهم نقل الانكار 
عن غير من تقلا عم العمل » لصح أن يقال : لااجعاع مع تصريح البحض 
بالمخالفة › 

وأما التفصيل : فہوأن شیا ننه لاینافی القول بالرأیالذ ى فيه . 
الخلاف وصح منم العمل ( به ( فان ابا بک ا قد ااه بالرای فش (۰۷ ۰ دب) 
كتاب الله تعالى وذ لك مما لانقول به ٠‏ وكذ لك عمر» خص السذم 
برأى من أعيته السئن أن يحفظها + ولاشك فى رد E‏ 
تسمیتھ الاس e‏ أى : مجازفة » با عبار تشابه الصؤر » کالکیل 
الذ ی لايضبط الا التساوی فى شغل الأ حياز ٠‏ 


وقوله فی کتابه الی شري : " فان جاءك ما لیس فيه قاقض بسا 
اجمح عليه العلماء " دليل صحةالعمل بالقياس » لوجهين : 

احد هما هو أن القیا سما أجمع عليه العلماء » ويتجين حمله 
عليه ٠‏ فاته لوأرادالاجماع على نفس الحكم »لا على المد رك » لما جاز 


تأ خيره عن الكتاب والسدة ء 
فیستحیل أن کون ح5 ٠‏ ويمتدحاتبا» »بل فرض اجماع العلماء 
عليه ۾ ان ک ن الا جماع حقاً ese‏ ۰ 
)١(‏ فى لسان العرب »المكايلة : المقايسة فى القول والعمل » يعلى : 
المكاناًة ٠‏ ولم أجد أن معناها : المجزافة ٠‏ راجح ٠ )1٨0/⁄/١١(‏ 


O02 


وقول طن ڈ لو كان الد ين با لقيا س »ای : بمطلق القياسء كقول 
القامل : لو کان الا عتبار بظرا مر الا لقاظ لكان كاو ولوان الاجار ا 
پروی عن رسنول الله صلى الله ية وسم لكان وكان » وأمثال ذ لك » 
فان کل فا لك ید ل ی امتناع اغبازه بشعت الاطلاق + واعنار قیود فس 
شرطالا غتبأر ء ولايد ل على نفى الاعبار بما هو قياس » وهو القد زالمشترك 


من 1 لصخييح والفاسد » ولا خالاف فى عدم اعتبار ذ لك القد ر ولزوم تلكالمفاسد 


(() ` 
رکذ لا قولة وقول عر + * من أراد أن يقتحم جراثيم جهلم " 8ë‏ 


یرید به : الرأً ىالمطلق الغيرالمتأيد بشهاذ ةالأصول ء 

4 ذم اين عاس ٠‏ فہو صريح فى ذم قياس الجہلة ‏ ولا خلاف فيه ٠‏ 
ا تعالى : " وأن احكغ بيهم " أى : بين أهل الكثاب »بما 
انژل الله ا اع یا و ا کون è‏ 
1 و کان فی شرائعہم وان کان مزلا ۰ ثم نقول E‏ ن قعالی س 
اليه + أ ن حكم هل القلعة الفلا بية مايرا اا شد" قالحكم بعا اة 
سعد » حکم با انزلا + كذ للك فى القیاس » اذا فت بالا جفاع ان حکم (۸ ١۱ا‏ ) 
الفرع السكوت صه ماأدى اليه اجتهاد المجتهذ ٠‏ 

وما ذ م بعص التابعين الرأى ٠‏ ضسببه : أن الرأًى » وان كان فى 
أصل اللخة عارة عن ا ھا یا ار کان الا أف جار 
ما بیرف اتا ای کے اتال هن اجون اتف 
لوجه د لالةالنصوص ء وهى د رك معقولية النص السوى بين محل النطسق 
ومحل السكوت ء٠‏ 

لما تبغ واوا ا لكل وسا E‏ 


)۱( الجرتومة : الأصل eS E‏ جم الاش غریب 
الحدیث ٠ )۲١١/١(‏ 


— 0۲0 


النظر ٤‏ وترکوا له a‏ المدقول اسعقیح العلماء صنيحيم » وقاطعوهم 
وهجروهم » وشحوا الناس من مخالطتهم ومتابعتهم ٠‏ ونبذ وهم باصحاب الرای 
لقبا + لمجاوزتهم الحد فيه » فتخصص اسم الرأی بعرف ثان بنعد المسرف 
الأول ء بالرأى المخالف لصرائم النصوص ء ولهذا المعنى » اذا ا 
أا ل او ا 
ومالك وموافقوهم فى الأأصول فى عداد أصحاب الحديث » لا اا ا 
الری » وان کان معظم فروع مذ اهبہهم يستند الى القياس » فأذا أطلقوا ذم 
الرأى ا بعرف استعمالہنم‌الی هذ | العرف‌الثانى ٭ 

و : لانفع فى الانكار ٠‏ لاصغاء الناس اليه بالكلية ٠‏ 

احتمال النفع بالقول قائم » فان للحق صوله ء وقد ارا ا 
اعظم منه فتبة » وأبلغ انواع الانتفاع الدفاع وهم الاجماع » قانه خطر عظيم ٠‏ 

وقولہم : سکتواعه خوفا ۰ 

قلنا : لم يكودوا بالذ ين يخاقون أحدا فى ذات‌اللة » وقد ارا l‏ 
هو اعظم منه E‏ ثم لاخوف اذا لم یعرف من أحد منهم التعد ی بسالاذ ى 
عند التذ كير بالحق والتنبيه على الصواب » وأن لم يكن على وفق اعقاده ٠‏ 


(۱) کذا فى الأصل » والذ ى يظہر حسب المع : أن حرف "السوو " 
زا تد » 

(۲) كذا فى الأصل : وهذه العبارة : " وقد انكروا ماهو اعظم منه خوفا 

" ورد ت عارۃ تشب ہا قبل سطر واحد » فربما یکون الناسخ اخطاً فی 

فالعبارة يمكن أن يكون معناها واضحا » اذ] حذ فنا كلمة " خوفا " 

أو ابدلنا كلمة " خوفا " بكلمة : " فتدة " أونحذف العبارة كلها ء 


= 


وقول ابن عاس +" 
وسرایة ضرں + استحظاما للرد فی محل الاجتہاد ن من هو أگمر مه رتبة 

e (x ) u 
)ب-٠١۸(ُهلثم حتی یشکك لفسہ فیہا استاعظا ا لنسبةالخطا الى‎ ٠ یعظم فی نظره‎ 
فیتأضش زمان یرتئی فى الرد » وذ لك وقع لابن عاس ۰ ثم هو فن امس ظستی‎ 


٠ لا پنکرة اعلا » مم أنه وأن تأ خر لم ياكقم‎ Ak 


ر e‏ ا 
۴ی هببة تعظيم وتوقدر > لاهيبة خوف 


قولهم : تواكلوا فيه + لأنة من فروش الكفايات ٠‏ 
قلنا : فرض الكفاية اذا لم يقم به آ چ ھار ری هو ثم العادة 
تحيل ذ لك مع الاستمرار ليه برهة تقرب من مائةسنة » ويلزم من ذ لله خطأً 
الكل قى سألة وأحدة» وخلوالعصر عن تائم بالحق فيها » وهو محال 
بد ليل الا جماع »على ماسبق » ويه حصل الجواب من تسبتهم الى الخطاً 
والیہم تکار کون ]لا جماع حجة ٠‏ 
وأما الجواب عن المعارضات فقول : 
لسنا تقول على الله ما لا تعلم »ولانقفوا ماليس لنا به علم »فان 
صحة القياس معلوم لنا بالكتاب والسنة والاجماع » وان اشاروا بذ لك السى 
الحكم المستفاد من القياس فقد نقول : 8 معلوم بد ليل الاجماع عند 
ظن الجامع » والمظنون هو كونه فى معاى الأصل + أا ثبوت الحكم عد 
هذا الظن فمقطوع به » ثم هو منقوض بالحكم الستفاد من الفتوى والرواية 
والشہاد ة» فان أعتذ روا بأن وجو العمل عند ها مقطوع به ء فو جوابنا 
فی القیاس ۰ 
وأا السدة : فہں آحاد » فاذ! علم انتفاء مخبره بطريق قاطع » 
قطع يكذ به ان لم يقبل التأويل ء٠‏ 
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ثم قوله ” برهةبالقیاس " ید ل عى أن المراد به هو القاس 
المجانب للسدة » لأنه ذ كره فى معرض القابلة » ويشہد له الحديث الثانى 
حيث قال : " فيحرمون الحلال ه ويحللون الحرام " تقييد! للقياس المذ موم 
بها هو وصفه » كقول القائل : * شرالناس من يد خل على الملوكفيصد قم 
0 

a SE Li,‏ صحة العلم باجماعہم سى 


نقيضهہ ۽ ثم کیف تد ع السکوت على ذ م القیاس مع تصریحہم بالعمل به | ٠‏ 


وأما اجماع العترة » فلا تسلم أولا وجوده » والصادق والباقر ‏ رضى 
(x*)‏ 

اللہ عہما ‏ لم يكودوا كل العترة فى زمانہم » ولا كل طماء العترة ء وکی ف (۹١٠-أً)‏ 
ند عى اجماع العترة على قيض اعقاد على إ » فان لم يسلوا » فما سلموا 
د ليلنا » وهو شرط صحةالمعارضة ٠‏ ثم لانسلم أن ذ لك مذ هبهما » وغاية 
أرباب التواريخ أن يقلوا فيه صرائح ألفاظهم » فعا الد ليل على مرانقة 
الباطن مع امكان التقية »ولايقال : بأن التقية ض موافقة الخصوم لا فى 
مخالفتهم » لأنا نقول : الخوف من خروج أهل نصرتہم يهم » وانقلابهسم 
عليہم لفساد اند هم فيہم اشد 

ثم تقول : اجماع العترة حجة أم لا ؟ 

فان قالوا : " لا " » فوا المۇنة ء 

وان قالو : " نعم "» فکیف يتصو ر انعقاد ه لى خلاف ا جماع 
JA a ESS Eo‏ 


سلما أجماع العترة » لادسلم كونه حجة» اذ ليسوا كل الأمة ٠‏ 


ت e‏ ر ٠ ٠‏ ھک و موود 
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والآية دزلت فى أزواج التبى ن صلى الله يه وسلم ‏ بد ليل : أول 
الآية رآخرها راهزا ا ٠‏ وأد ناه ن يکن * نحتملا » على أن 
ظاهره ای ادمات اجنین کل ا عد هه » فینبخى أن يكون قول 
کل واحد منہم حجة » فتبطل فاد 5لا جماع ‏ ولو التزموا ذ لك » فلا يخفضى 
آ فی ويه الشام من پعثقذ صحة خلافة أبى بكر وصحة القياس 

وأما الحد يث ألثانن » قالقصود به تحريش العوام ي قبول الفدوی 
والاتباع » > كقوله عليه السلام اصحابس کا لدجوم اقا م 
افا » ولہذ ا قابله بالگظابا لذ ى هو محل تشك ألخواص » كما أن 
فتوى العلماء محل تساك الحوام ٠‏ 

ثم تقول : لايجوزأن يفرض اجماع العترة على خلاف مقتضى الكتاب» 
فانه یوجب خروج کل واحد متها عن أن " ان تسکوا به لن شلوا ٤"‏ وقد 
بيا د لالة الكتاب على كون القياس حجة ه٠‏ 

وأما الجواب غن المعقول : . ° 

أا الوجه الأول » فالعلازمة مەدولة : فاته لامانع من أن قولالشاع : 
" حرمت الزبا فى البر لمعاى فيه » فاسبروا أوصافه ء وكل من غلب على ظنه 


وصف فلیقس عليه ماهو فی معناه e‏ ف بلا لياخد کل آحد: بها هو 


)* 
مقتضس نظره » كما فى القبلة » أً ا 2 واحد» (۱۰۹ب) 


ff 


فان الا مارات منصوبة والعقل عتيد ا 


(۱) وهذا هو رای ابن عاس » كا رواه الواحدى عه » وكذ لك رواه عن 
رة 2 


— 0۹ 


سلما الملازمة » لانسلم انتفا* اللازم » وقوله تعالى : " ولاتنازعطا " 
ودف او الت : لافضائه الى التخذ يل والفشل وذ هاب القوة » كما 
ال نمال ۲" تفلو ودم رط ۱ 

وأا الوجه الفا + فمن أصحابنا من ع » وقال ! يلنم سراية 
العتق الى كل من يشاركه فى ذ لك المع ء > کما لو قال "عقت کل سود " 
وهذا على قاع ةالنظام ألزم ٠‏ ولكن هذا غير مرضى ء لأن العتق لايشضل 
بمجرد اراد ةالعدق » بل لابد من لفظ يد ل يه ٠‏ ثم للشارع تعبد فس 

صيغ التصرفات ٠‏ بخلاف الاأحكام الشرعية » قانه يكضش ا فا 
oS‏ ٭ قہذا مو الفا » وهذا هسو 
الجواب » حتى لو قال المالك : فمن کان قى معناء فقد أذ نت لكم فى 
اعاقه › صح التوکیل و العتق من الوكيل ٠‏ 

راما ماد کره النظاء » فمعظمه ف : TE‏ له ء ولأتعاي سل 
ووجه الجمغ والفرق فيه مجال ظاهر ٠‏ ولكن ليس الغرض الا عتراض غلسسى 
یمات کرو :4 فان فی الشرع تحکمات وتعبدات لامجا ل لالخف فيا 
ولكن لايلزم من امتتاع القياس » حيث قل المعنى ووثق به ٠‏ ققد اتفق 
العقلاء على التعليل فى الأ مور الالہية والطبيعيةوالعقلية ٠‏ مع أن فی ہا 
أمورا لاتہتد ى اليما العقول » كالخواس فى الطبائع والصقات الضسية 


والتابعة للحدوث فى العقل » وكذ لك الحس الظاهر قد يكل عن د رك 


(() الانغال » آية(٦)) ٠‏ 
(۲) ذکرالغزالی کلاما واضحا بلیغا فی هذه السألةء ا 
e (YY — YTA/ YY)‏ 


سے ٭ 0۳ نے 


أشيا* رة ؛ ویتطرق اليه غلط كقير + ولایوجب ذ لك سقوط الفقة بأطلة 
رل فا القد مة أ لثانية . 
فاش ان رفا : والتماشل يوجب الساواة ف الحكم لا 
محالة" ؛ أما اذا فلتأ : " يوجب ذلك فى الام الاظب "- والظاهرأن 
هذا مالا الا فلا انتقاض » وهو كاف » لتضمنه غلبة الظن بالحكم» 
والظن واجب العمل به فى الشرع والعرف ومقتضى العقل التدبيرى » وهسسو 
كالتسك بظواهر الا لفاظ » فاده اذ! ثبت أنه مقتضى اللفظ لغة فلابد مسن 
قد مة اخ وهى : " أن كل ماهو مقتضى الوضع لغة يجب العمسل 
به أو هو مراد للمتكلم ٠"‏ ولايخض أن هذه المقد مة منقوضة بما شاء الله 
اما البرا*ةالأصلية » فانما يقطع بها الى حين قيام د ليل النقل » 
فاذ | شککنا فی الد لیل فقد شککنا فی الہرا*ءة » كما فی جانب النقل ٭ 
وقولہم : انه توريط فى ورطة الجہل ء 
ان عنوا به : " أنه حكم بالجهل أو من غير د ليل " فليس كذ لك 
کما سبق » وان عدوا به : "احتمال أن لايكون الأمر كما ظن "فهو مقسوضش 
بالشهاد ة والفتوى والرواية » وتصرفات أهل العرف فى مجارى اقدامہسم » 
وهو مقتضى التقسيم الحاضر » لأته اذا لم يكن بد من أحدهما » لاستحالة 
تعميم الا همال والاعمال » فالأخذ بالراجع هوال‌تعین » لاله یسااوی 
المرجوح فى العمل بالقد ر المشترك » ويختص بها زاد يه ٠‏ 
وقول أهل الظاهر يبطل بالعمومات وظواهر الا لفاظ ومعظم القواعد. 


الكلية » فاه أمكن التصيص طيہا بالفاظ صريحة » وتأكيد ها بما يتفسى 
الا حتمال » والقاءها الى عدد التواتر لتقوم الجحجة يه + ومع ذ لك تعبدنا 
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(۱۱۰) 


EA 


فيا بالعمل بالظوا هر الملا ةالى الآحاد » وهو اقتصار على أدب البیانین 
مع القد رة على أعلاها و ا چ 
الخلق لی الله بعد الرسل ء 


: خاتمة لهذا التقسيم‎ 
O EO E TT RL CSRS 


الإرلي ‏ 
قا ل النظام : " التنصيص على علةالحكم يتدزل منزلة اللفظ العام فى 
)۱ 
وجوپ تعميم الحكم ١‏ فلا فرق بين أن يقول : حرمت الخمر لشدتہا ٠‏ 
8 )۲( ع 
ووا فقه ابو الحسين البصرى » وجما عة من الفقہاء 0 وساعد هم ابسو 
عد الله البصری فی طرف النفی لا ض الاثبات ۰ 


)١(‏ تبع التبريزى الغزالى فى عرص كلام النظام ١‏ ولم يذ كر أن التظام 
يقول : "ان التنصيص على العله أمربالقياس " كا فعل الامام وأبو 
الحسين ٠‏ وهذه دقة من الغزالى »ءلأن النظام وقد نفى القياسفى 
الشريعة » لايسص الالحاق بالعلة المنصوصة قياسا ٠‏ بل يعتبر ذ لك 
بمثزلة اللفظ العام ء 

راجح : المحصول )۱1٤⁄/۲-۲(‏ »والمعتمد (۷0۳/⁄/۲)› ٠‏ » 

والستصفی (۲۷۲/۲) ٠‏ وتلاحظ أن التمريزى أورد الثال السذى 
ذ كره الغزالى » وترك مثال الامام » وهو "حرمت الخمر لكو ہا 
e‏ 

» )۷۲٦۰ ۷0۳۲ /۲( راجع المعتمد‎ i۲) 


TOYS 


والحق خلاف ما قالوه ء 
وبیاته هوأن العلة جازأن تكون فى شد ةالخمر » قلا توجد ف 
غيرها » كما لو قالوا : أعقت غانما لسواده ء 
فان قيل : هذا باطل من أوجه :£ 
الأول هوأن خصوص الاضافة لو جازأن يد خل قى التعليل للنم 
بھ فی العقليآات 6 وهو با طل ٠‏ 
الثانى ‏ هوأن الأب أوالطبيب اذا قال : " لاتأكل هذه الحشيشة 
الثالك ‏ هو أن مع فرص ورود السمع بالقياس »هذا الاحتمال 
قائم » ومع ذ لك قستم اعماد! على أن الظامر خلافه » وهوالواجسب » 
وذ لك لأن العلة لابد وأن تتضمن مصلحة ملائمة للحكم » أو ملائمة فى اضافة 
الاسكارالى هذا المحل ٠‏ 
فالجسواب : هو أن قياس العقليات على الشرعيات ض اعبار 
خصوص الاضافة لابد له من جامع ٠‏ 
ثم الفرق : هوأن العلةالعقلية مى التى تقرر فى العقل امتناع فرض 
شیثین »تعذ رأخذ زائد مئه ۰ 
وأما العلةالسمعية : فہى المقول فيہا انها علة» فجاز أن تكسون 
باعبار عیںہا » وجازأن تکون باعبار جنسہا »وان كان الالزام جوازاضافة ' 


التأثير الى خصوص المحل » فجميع ااخواص بهذ ه الثابة ٠‏ 
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س 0۳ نے 


وأما قول الطبيب _ فض صورةالخال ‏ فلم يفد ية السم لامتدسساع 
الأكل » فانها معلومة دون قوله » وانما أفاد اسناد حكن الى مأعرف كونه 
لةه ET‏ أن يقول : " لأنه حارأوبارد " ومن المعلسيم 
جوا ز التعليل بحرارته المخصوصة » لكونا فى طبقة كذ » وفى حق الشخص 
المعين › i E NT‏ 

قولہم : قستم مع وجود ما الا سال ية الان +¿ 

قلا : لان الاذن ينيع عن الأكان ٠‏ وا بار خصوص الا ضافة مطاقا 
يفضی الى تعد رالاکان »> قلزم: من الاذن الغا* الخصوص فى جسه الس 
ial‏ 

وأختج أبو بد الله : بأن من أكل رمان لخموضتها . لا یازن اکل کل 
رماعة خا فة وما من توك ا ل دران کل رما نة 


حامضة »+ 


(۱) قال الامام ض رده عى هذا الاعتراض : انما عرف ذ لك بالقريدسة 
وهی : أن شفقته تمدع من تناول كل مايقتضس ضررا »فلم قلت : ان 
هذا المعنى حاصل ف العلةالمنصوصة * راجع المحصول (۲ س ۲/ 
۷٠‏ 1 الستصفی (۲/ ۲۷۲) ۰ 

(۲) راجع رد الآمد ی أیضا ‏ فی الاحکام )۱۳١/۴۳(‏ »واعسسترف 
الا صفہانی بوقوع هذا السؤال » وقال : ان هذا اشكال واقسحع 
لايزيله الا قولنا : " ان دفعالضررالمظنون واجب " وهوالدليل ‏ 
العقلى على وجوب القياس ٠‏ ولم يتعرش الا مام لذا الا عتراض وانما 
اکتقی بان : لمر بالقياس من الشارع يكف لتعديةالحكم ٠‏ 

راجع : الکاشف (۲۲۱/۲ ب ۲۲۲ ب)؛ ونہاية 

۰ )۲۵١/۳( السول‎ 


— 0 


بال ن الطرتن :: 
طرف النض + فلانه يجوزاً ن تخلل الترك خد البالخةأو 
القتردة باليس , ٠‏ وان اطلق الاضاةرالى مجرد الحموضة ٠‏ 
وأما طرف ا لثبوت » فان أخذ بظاهر التعليل لزم طرده كا فى طرف 
النفى » وانما لايلزم » للعلم بتعذ رالاضافة الز بخ نره دز اة 
صدق الشهوة ا . 


السألة الثانية 


ظن توم أن فهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف انما استفيد بطريسق 
ا ته بطریق الد لالة اللفظية عرفا ء 
E‏ 
أ6 الأول ٠‏ رجهي :: 
أحد هما _ هوأن الفہم حاصل » وان لم يأذ ن الشرع ض القياس » 
الثخانی ‏ هو أنه لابد من تأ خر فہم حكم الفرع عن فيم حكم الأصل» 
ليتصور الحاق وقياس » وض الصورة المفروضة » حكم الضرب أسبق التجسى 


(۱) مم E‏ مالراژی » وخالفه Ea‏ 
ad Oi Y۳ ⁄۲(‏ رابو ایال 
هذه السألةضمن السألةالسابقة فراجع المعتمد (۷0۹/۲) ٠‏ 


0 0 


الذ هن من حكم التأفيف + أو هو مقارن له ٠‏ 

راما الثانی » فلا نہ لو کان لفظیا لاطرد فی جمیع مجاری الاشتعمال 
ومن المعلوم أنه لو فرق زص آخر غير قصد دفع السوء لم يفهم ء كفا فسى 
صح الفقيه ستحق القصاص والسلطان ‏ الجلاد من التأفيف » وغرزالابرة 


)۱( 
فی والده مع الان ف ضيب الى * 


فالحق » أن د لله انا استقيد من اللفظ لا a‏ 
ألقراشن » لا بواسطة الْخزف E E‏ ا 
فلا » 


السألةالثالثة : 


ع OS e‏ 
لیس من ضزوزة القیاس أن يكون الحكم فى الفرع أضعف ۾ پل قنځ 
یگون ساویا » وقد یون أقوی ء ٠‏ 


)۱( يمکن أن تگون هذه ا » والذ ی يظہر : 0 
معناها : أن الفقيه الذ ی‌افتی بالقصاص ‏ ينع ستحق 
القصاص - ولى الدم ‏ من تأفيف المقنص منه »وكذ لك السلطان 
يمنع الجلاد من التأفيف وغرز الابرة فى والده مع الاذن فى ضرب 
عنقه ۰ - 

(۲) الذ ی یظہر من كلاه :أن الغالبض حكم القرع أن يكون أضعسف 
من حكم الأصل". ولضعف حكم القرع أسباب : 
مما : أن لاتكون العلةفى الأصل هى العلة فی الفرع » کا 
فى قياس البطيخ على البر فى الريا » بجامع الطعم » قاته يحتمل أن 
تكون العلة » انما هوالقوت أوالكيل . 

ومنہا : أن تحقق العلة فى الأ صل أكثر من تحققہا ض الفيع 
كما يبد و من الطحم فى العقتات اكثر منه هما هو فى البطيخ 
نہايةالسول (۲۹⁄/۳۲) ء ¬ 
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ونذ کر نظار الا قسام 

أما الأقوى : فكقيا س الأ عس على الأ عور » ومقطوع الرجلين على الأعج 
فی عدم الا جزا۶ ف الأضحية » وقياس الخنزير على الكلب ف مع البيسع » 
تعليلا بالنجاسة ٠‏ وقياس وط البالغ على وط“ الصس فى اضاد الحج 
وأشال ذ لك ٠‏ 

وأما الساوى : فكقياس المرأة على الرجل فى خيار رجوع البائع عد 


)3( )۲( 
الموت أو الا فلاس » وقياس صب البول فى الماء على التبول فيه ٠‏ وقيساس 


(=) ومن الملاحظ : أن التبريزى غير طريقة الا مام فى عرس هذه السألة 
تخييرا كبيرا » وكان والحق يقال ميا أكثر مما فعل الامام ٠‏ 
راجح المحصول )١۷١ /۲  ۲(‏ ومايعدها ٠‏ 
)١(‏ أصل ذلك مارواه سلم عن أب هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : اذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه »فهو احسق 
به ٠‏ 
راجح : مسلم " مح الئووی "'(۲۲۲/۱۰) ١‏ والبخاری " مع 
السندی " (0۸⁄/۲) * 
(۲) روی الا مام البخاری فی صحیحه حدیث : لابیولن احد کم فی الماء 
الدائم ‏ الذ ی لایجری ‏ ثم یغتسل فيه ۰ 
راجح : صحیح البخاری "مع السندى " )0⁄(١(‏ » وسدلسم 
" مع النووی "(۱۸۷/۴) ء 


O۲ 


(5) ٤ 
٠ الامة على العبد فى سراية العتق‎ 
» وأا الاضعف : فكقياس العمد لى الخطأً فى ايجاب الكفارة‎ 


£ ع‎ (x 
]ب-۱١۱١(‎ ۰ وقيالر الرأة ى الرجل فس صحة النكاع وأ شالا 6 وهو الا کثر‎ 


:  ملسو الدليل لى سرايةالعتق ء قول الرسول  صلىالله ليه‎ )١( 
٠ "من احق شرا له فى د » وكان له مال بيلغ ثمن العبد قسس‎ 
العبد قيمة عد ل » فأعطى شركاؤه حصصم » یلیه .الا نه‎ 
۰ " عق منه ماعق‎ 
راجح البخارى "مع السندى " (۷۲۹/۲) » وسلم " مسح‎ 
» (0/1۰) النووی‎ 


شات 


۷ 


— 0 


(( القسم الثاسى )) 
( من مقاصد النظر ف القيل اس ) 


طرق اثبات الحلة :: 


0۳۹ — 
الأول من (( طرق اثبات العلة )) 


اا ( 
فى الصريح :: 


ونع به : مايدل عليه لفظا » سواء كان موضوا له » أو لمعماى 
بتضمنه ۰ 
فالاأول : كقوله : " لعلةكذ! وت کا E‏ 
¢ وکیلا یکون f‏ » وکی یکون 
)۱( (( 
قال الله _تعالى : " من أجل ذ لك كتبنا a‏ وکیلا يکون د ولة 
(۲ 
f‏ کی ا کفیرا ( 
وان المخففة المفتوحة » فانها تفيد معلى "لأجل " قال الله 
(< 
تعالی : " أن کان ذا مال وینین » وقال تعالى : " ذلك‌ان لم 
(o)‏ 
یکن ريك مہلك القری بظلم " وکذ لك اذا قال : " ایت طالق أن د خلست 
الدار " وقع فى الحال ٠‏ 
۳ ولا جرم " اذا جاء بعد الوصف »ء قال الله _تعالى: ل 
(1, 


وكذ لك مجرد 1م ٣‏ فانہا للتعليل فى اللفة» وقد تستعمل 
للملك فيما يقبل المللك » فاذا أضيفت الى الوصف تعينت للتعليل » فان 


)١(‏ سورةالمائدةء آية ٠ )١۲۲(‏ (۲) سورةالحشر» آية(۷) ء 
(۳) سورةطه »آیة(۲۲) ۰ )٤(‏ سورة‌القلم » » آية(٤۱)‏ ۰ 
(0) سورةالانعام » آية(٠١٠)٠‏ (1) سورةالنحل ءآية(۲٦) ٠‏ 


+0 س 


,)0 
أصل التخصيص حاصل تى التعليل » أ٠ا‏ التأقيت فہويحيد مرجوجح ٠‏ 


۲ 


) 
وما قوله تعالى : " فالتقطه آل فرعون ليكون لہم عد وا وقولہم : 


)؟( 
لد للفوت وابنا للخرالي "به : أن مال الشء لما کان مشب ہا 


بالمفعول له » زهو العلة الغائية » أقيم مقام العلة » فاستعمل فيه حرف 


العلة 


¥ 


(۱) 


(۲) 
(۲) 


التأقيت : هوالتوقيت ٠‏ ومعناه : أن يجعل للش وقت يختص 
به » وهو بيان مقدارالمد ة ٠‏ لسان العرب ٠ )٠١۷/۲(‏ 
وقد نقل القرافی کلام التبریزی کله » ثم شح التأقيت بثال» 
فقال : كقوله تعالى " فطلقومن لعدتہن " وقولك : " قدمست 
لعشر من رجب " يعن : فی هذا الوقت ۰ 
ثم قال القرافی : واذ ا حققت وجد ت أنہا للاختصاص قلا جسم 

کان بعیدا ۰ راجح دقائس القراض (Î0۸/¥)‏ . 
سورةالقصص » آية (۸) ء 
ذ کر ابن هشام : أن اللام س وھی من حروف الجر لہا عدة 
معان » ومنها : الصيرورة » ثم أورد قولہم : 

لد وا للموت وابنوا للخراب 
وهو صد ر بیت من الوافر * وعجزه 

فكلكم يصير الى الذ صاب 
وی مغن الل أو أاةا ا خرى لللام س بمعاى الصسيرورة» 
کقولہم : 

فللموت تغذ وا الوالد ات صغا رها 

كما لخراب الد ور تبنى المساكسن 
ونسب الاصفہائى الى ابن العتاهية + 
) لد وا للموت وابنوا للخراب 
فکلکم یصیر الى تبات 
ا ياموت لم أر متك بدا 


— 001 


وقول م : فعلته لعلةكذا ١‏ زياد ة ومجاز »اذ لافرق قى المع بين 
أن يقول : لكذا » أولعلةكذا ٠‏ 
واا الثانی ‏ فباء الالصاق » فانہا لالصاق السبب بالسبسب 
۱ 
ا 
وجميع أدوات الشرط والجزاء » كقوله تعالى : " ان كنتم جبا 
(۲)„ . )؟( f f‏ ا (ئا„ 
فا طہروا 8 فمن کان منکم مریضا e‏ من أحيا أرضا ميتة ‌ 
وكذ لك حرف اذ :1 فان فیہا معن الشرطية » قال الاه 
)0( 
تعالى : " اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا " ٠‏ 


وأا "ان " المكسورة المشددة فقد عدوها من هذا القسم » كما فى 
) * 


قوله یه الا : " آنا من الطوافين يكم والطوافات'" ٠‏ والحسق :(۲٠١-أ)‏ 


(=) راجع : أوضح السالك (۳/ ۲۲) » ومغاى اللبيب )(۱۷۹⁄١(‏ »ء 
والاغان  )۷١/٤(‏ الطبعةالأولى ٠ء‏ دارالكتب المصرية ٠‏ 

: وشاله : قوله تعالى : " فط رحمةمن الله لنتلهم " أى‎ )١( 
ء‎ )٤۲/۲( بسبپ الرحمة لنت لهم * راجح نہايةالسول‎ 

٠ )۱۸٤( سورةالبقرة» آية‎ )١( ٠ سورةالمائدةء آية(1)‎ )۲( 

)٤(‏ " من أحیا أُرضا میتہ فہی له " حدیث رواه البخاری مرفوع وموقوفا 
على عمر وغیره ۰ راجح صحیحه "مع‌السندی " )٤۸/۲(‏ ۰ 

(0) سورةالمائدة» آية(1) ٠‏ 

0 اسل رول الله هن مۇر الهرة ةه قال 4 الست ةة 
انها من الطوافين عليكم والطوفات " ء أخرجه مالك والشافىسسى 
وأحمد والا ريعة وصححه البخاری والترمذ ى والدارقطنى ٠‏ تلخيسص 
الحبير ٠ )٤۲/١(‏ 


— 0¥ 


ہا لتحقیق الفعل ۰ ولیس لہا فى التعليل حظ :+ ولہذا! يحسسسن 


استعمالہا ابتد اء من غير سابقة حكم ولا ترتییہ kغیہا‏ ؛ قالتعلیل فی 


)۱( 


)۱( وهذ! الرأى ء هو رأی‌العضد فض شرحه لمختصر أبن الحا جب 
)۲۲۲١/۲(‏ وقد بقل الاسنوى كلام التريزى فى "ان " المكسسسورة 
المشددة » ولم عقب عليه * فراً جح الاسنوی فی نہاية الول 
(۲۰۸/۲) + وتفائس القرافی ( 0۸/۲ ب) ۰ 

والتحقيق : أن سياق الكلام » والقريدة » هما اللذان جعللا 
شال : " انها من الطوافين ٠٠١‏ الح " من قبيل الدص » وليسس 
حرف "ان " » لام التبریزی لانجار يه ٠‏ 


~0۳ 


(( الفصل الثانی )) 


الایہ ا 


ومعناه الاشارة e‏ 


وهو خسة أنواع ۰ 
الأول ترتيبالحكم على الوصف بفاء التعقيب » كقوله تعالسى : 
" والسارق والسارقة فا قطعوا اید : 
وقد يقد م یه الحكم » فیکون جواباء فیفید التعايل کقوله علی سه 


(Y۲) 
لا تقربوھ طییا » فأا نه يحشر يوم القيا مة ملبيا ي وقوله عليه‎ N السام‎ 


e+ 


السلام : " زملوهم بكلومہم ود مائہم » فانهم يحشرون يوم القيا مة وأود اجهم 
(r)‏ 


ف د ٣‏ 


۰ )۲۸( سورة‌المائد ة» آية‎ )١( 
راحلته » فوقصته ات فقا ل الرسول : لاتەسوه طيياء ولا تخمروا‎ 
) ۱۸٩ راسه» فان الله بیحثەیوما لقيا مةملبيا » | لبخاری! ( ⁄ ۲۲۰ ) ءمسلم(۸/‎ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لقتلى أحد : زملومسم‎ )۲( 
بد مائہم فانہ لیس کلم یکلم فى الله » الا وأض يوم القيامة يدس‎ 
a (10/<( لونه لون الد م » وریحه ريح السدك "“ رواه النسائی‎ 
+» )€۱⁄0( انتید‎ 


0٤٤ ن‎ 


E se 
: الأول‎ 
: a oS کقوله‎ I أو مجرد‎ 


1( 
" أينقس الرطب اذا جف ؟ قالوا : نعم » قال : 0 


الا > 
مسممتله' قد تكون "فا* التعقیب " فی کلام الراوی كقوله + " زدسى 


e (۲) (۲ ۲)‏ 
ماعز فرجم " » " وسا رسول الله فسجد ” فيد ل طى الفعلیل»؛ وان‌كان 
دون الأول فى القوة » لأنه يفم التعليل » فلايحل له أطلاقه الااڈا فهم 


التعليل » والظاهر أن يكون مصييا ء لأنه أمر يتعلق باللخة وقرائ سن 
الأحوال » والاعماد فى ذ لك على المشاهدة ٠‏ 


)<( ا 
النوع الثائى ترتیب الحكم على الوصف المتاسب » کقوله 7 اكرم 


العالم » وأهن الفاسق " ء٠‏ 


() رواه مالك والشافعى وأحمد » وأصحاب السدن » وابن خزيمة » وابسن 

حبان » والحاکم » والدارقطنی ء والبیہتى ٠‏ وصححه‌الترضى ٠‏ 
راجع التلخيص الحبير (۹/۴ - ٠ )٠١‏ 

(۲) قصة ''ماعز " ورجمہ متفق عليہا » فراجح البخارى "مع‌السندى 
(٤/۱۷۸)ء‏ وسلم " مح النووی " (۱۹0⁄/(۱) ۰ 

(۲) حدپث ذ یالید ین فی سہو النبی صلی الله ليه وسلم س وسجسود ہ 
متفق یه » فراجح البخارى "مع‌السندى )۹0⁄/١("‏ ؛ وسدلم " مع 
النووی " )1٩  1۸⁄0(‏ ۰ 

٠ النوم الثانی مس انواع الايماء‎ )٤( 
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وتا ل قوم Sv Ebgay BAS SSCA‏ 
دالوف ف کی وة لخا ال٠‏ د كن اا فاه سن 
ترلجيح ومميز » بل عدم ظہور المناسبة د ليل ى عدم العلية ٤اذ‏ لو كان علة 
لكان مناسبا » ولو كان مناسبا لظہر على ماهو الغالب ٠ ٠‏ 
أحتجوا : بأن الرجل اذا قال : " اكرم الجاهل واسشخف‌بالعالم " 
استقبم ولولا فهم التعليل لها استط ا فان العالم قد یسٹحق الا هانة (۱۱۲ب) 
باسباپ » والجاهل الاکرام بأسباب ٠‏ 


E‏ » فأ ن الا ستقباح lal‏ جاء من حيث وضع لش 
فی غیر موضعه ٠ RS‏ ولہذا استقبح مع ذ کر السب 6 


آذ ] کا ن لايقاوم العلم فى اقتغاء الم 


: اشتراط الساسبة فى الوصف المذ كورءفيه ثلافة أقوال‎ )١( 

الأول رای الامام الخزالی ومن تبعہ ‏ کالامام الرازی ‏ أنہا 
لا تشترط ٠‏ 

التاس ب ابا تشرط » 

الفالث ‏ أن التعليل أن فہم من المناسبةاشترط ١‏ كمثال : " لا 
يقضی القاضی وهو غضبان " والیه ذ هب الآمذى وتيعه ابسن 
الحا جب 
ولو دققنا النظر » تبين لنا : أن التبریزى قريب من الآمسدى › 
لأنه لم يشترط المناسبة فى القسم الأول » واشترطها هنا » وهو 
مافعله الآأمدى ء 

ولك نتصور السالة : لوقال : أهن العالم ٠‏ فالامام يقول : 

هذا مستقيم »لن السامعيعلسل الاهانةلأجل العلم » وهذا هو 
التعليل » ولو لم يكن مناسباً ٠‏ ج 
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الدوم الثالث - ذ كرالحكم جوابا عن سؤال حكم الواقحة » كقوله ع 
السلام : " احق رقبة " جوایا لقول الامرابی : " واقمت مل فیرىضان' '* 
فانه يد ل على اشتمال الواقعة لى غةالحكم » بقرينة كونه جوابا »اذ السؤال 
فی تقد ير المعاد فى الجواب » فيلحق بالنوع الأول الا أنه دونه قلينلا 
لاحتعال عدم قصد الجواب » وقد يمع هذا الا حتما ل بؤاسطة القراشن أو 
لزوم تأ خير البيان عن وقت الحاجة » ثم لايد ل على أن ل المذ كور عة » اذ 


لا يقد ر قى الجواب الا اعد ة ماهو العلة » قلا جرم يحتاج الى نظر وتنقيع ء 
النوع آلرابع أن یذ کر مع آلحكم ا اذا لم يقد رالتعليل به لم يكن 
مستحسدا 6 هو ظى ارج e‏ 
الأول ن أن یذ کر الحكم والوصف جمیعا فنقول : " انہا ليسسسست 


بدجسة ء انا من الطوافين يكم والطوافات "» فيفهم مته التعليل ء وان لم 
ا E‏ للتغليل ٠‏ 


(=) الٹبريزى يقول : هم لايقبحون ذ لك ٠1لا‏ لأن ذ لك وضع للشو فى غيز 
موضعه » والتالی »فانہم یحیلون الاهانة الى سب ب آخر » لاطباق 
الاس على عدم استحقاق الاحانةلأجل العلم ١ء‏ هه 
ولذ لك أا أقول : ان اشتراط الماسبة ضرورى اذا كان ف همم 
التعليل عن طريقہا » أا آذ! لم يكن كذ لك » فاننا لانشترطهاء لأن 
الشرع کثیرا مایعلل باشیاء لانعرف ماوجہ یط الحکم بہا ء فہی کہا 
بقال : تعبدیه ء۰ ۰ 
راجح هذه السألةفى : الستصفی (۲۹۱/۲) » والاحكاام 
للامد ی ( 1۲/۲) »وابن ۴ لحاجب (1⁄/۲ ؟۲) ۰ 
)١(‏ قصۃالا عرابی متفق علیہا » راجم البخاری "مع السندی "(۲۴۱/۱) 
وسدلم "مع النووی "  ۲۲۲/۷(‏ ۲۲۵) ء 


0¥ 


واا لصحي ان التعليل هاهنا _ مفهوم من المناسبة أو قرينةحا ل 
قصد التعلیل ء اذ لولاھما لما قہم ؛ فانه لااستقباح قی ذ کر جمل مسن 
أحكام الہرة » A‏ علة للبعض » كما لو قال : " انها مسن 
السباع ء اسا تأكل الحشائش " » وأشال ذ لك » ويد ل عليه ا لشو 
تخللها "واو" لم يفهم التعليل » وان لم يختلف حسن الذ كر وقيحسسه 
بذ کر الوآو وعد مه ۰ ) 

الثائى ‏ أن يستنطق الساشل بما يعلمه » ثم يرتب الحكم ليه » 
كقوله عليه السلام : " أينقص الرطب اذا جفف 8# ء قالوا ؛ نحم قال : 
HE‏ فاته يفهم مته التعليل » ولو اقتصر على قوله "لا ''ء 

) الثالث ب أن يعد ل عن الجواب الى ذ كر غير محل السؤا ل ٠‏ اسشنطاقا 

لحگمه ۾ کقولھ ليه ألسلام ‏ لعمر » وقد 8 ا (i):‏ 
" ارايت ET‏ 

" أرأیت لو كان nal‏ فيفيم مة. التطانيل بالقسد ر 

المشترك ء ليفيد الحكم فى محل السؤال ٠‏ فيكون جوابا ٠١‏ 

الرابع - أنيڈ كر ظاهرا لاحاجةالن وه زلم فيد الاد ت 
لابن سعود فیمایروی : '" E‏ فال اتی ان 
الەقصود من ذ کرہ تفہیم تعحلیل .جوا زالوضو* به » وهوالذ ی‌یدل ‏ ان 
صح الحديث - : أنه كان ماء نبذ فيه حميرات لتجتذ ب ملوحته » فانه لو 


کان لبيد أفرم يكن راا ّ 


)(١(‏ تقدم تخریجه ۰ )۲( تقد م تخریجه ء 


(۳) تقدم تخریجه ۰ )٤(‏ تقدم تخریجه ه۰ 


— 0 


الخامس - أن يذ كر فى سياق الكلام ا لايليق بذ لك السياق » كقوله 
تعالى : " اذا نود ى للصلاة من يوم الجمعة » فاسحوا الى ذ كز الله وذ روا 
ليلم" فان الكلام سيق لبيان حكم الجمعة » فا لتعرض للنہى عن البيسسح 
مقصود لا يليق بمقصود السياق » فيفهم منه الٹعليل » بكوده مانعا م 
السعى الواجب ٠‏ 


فید ل ی تعلیل افتراقہا فی الحكم بافتراقہما فى الوصف ٠‏ 


وھو عل وجہین : | 
۲( 
سم TT‏ 8 
ألقانى ‏ أن يخص بالخكم أحد الموصوفين + كقوله طيه السلام : 


4( 1 og tt 


ويتجه أن يقال : ان فم العموم من اللفظ الفارق » فالحكم فى 
الأحاد ستفاد من اللفظ ء وان لم يفم مله العموم » فالتعليل موقوف مى 
وليس من هذ | القبيل قوله عليه السلام : " فاذ! اختلف الجسان 


: O0 
فبيعوا كيف شئتم "» فاده لايلزم أن يكون تعليلا للجواز بالا ختلاف » بسل‎ 


۰ سورةالجمعة» آية(4)‎ )١( 

(۲) متفق عليه » راجح البخارى "مع السندى )۱١۷/۲("‏ ء وسلم 
” مع النووی "(۸۲/۱۲) ۰ 

)۲( تقد م تخریجه ۰ 

۰ تقدم تخریجه‎ )٤( 


00۹ س 


جازأن يكون رفعا لحكم الدع لزوال لته » وهوالاتحاد » وانتفاء علة الحكم 
لايكون عة لانتفاء الحكم » وكذ لك الفرق بين ماقبل الغاية وبعد ها بالخايةء 
وبين الستثاى والستثنى سه لايلزم أن يكون تعليلا بالخاية ووص سف 


)۱( 
آلا ستا۶ ۾ کا لو قال و أضربه حی يموت : أ * J‏ أن پعوت 


(۱) نقل القرافی ک اام التہریزى فى هذه السألة » وشرح بعض عاراته» 
ثم قال : ان قول التبريزى " اتفاء علة الحكم لايكون علةلانتقفاء 
الحكم " خلاف المشهور والقواعد » فان المشهور على ألسدة النظار : 
أن عدم الاسكار علةالحل والطهارة ء وعدم الفضلات الستخبثة مسن 
الحيوان علة جواز أكلة وطہارته ؛ وهو كثيرض الشريعة * راجسع 
نفائس القرافی (1۱⁄/۲ ا)۰ 


0 
(( الطريق الثالك من طرق اثبات العلة )) 


:: المناسية :: 

والنظر فی ماھیتہا ٠ی‏ اقا م فی وجوه اسباراتا ۰۰( ۱۱۴ -ب) 
ثم فی احکا مہا »+ 

النظر الأول ا فی اعیتہا " : 

والمناسبة : لائمة بين الوصق وا لحكم أخذا من قولہم : " هذ 
العمامة تناسب هذ | | لقميس ای : تلاثمه وتلق به وه دة 
العو ة عات ها كاف م فل هدا 2 الفا 2 هوالسدڈى 
پلاتمالحكکم فی نظر رای السا ٠‏ وانما يكون كذ لك أن لو تضم ترتينب 
الحكم عليه الا فضا * الى ياق الانشان فى معادة ار ماشه :رالراق 
له فى الدارين : مو جلب المفعة أو دفع المشرة ۰ 


والسفعة ٠‏ قالوا : هى اللذ ة أو الطريق اليا ٠‏ 


والمضرة : ھی الالم ا والطريق اليه : 


: ذكرالامام تعريفين للمناسبة‎ )١( 
. الأول الذ ى يفضى الى مايوافق الا سا ن تحصیلا وابقاء.‎ 
٠ الثانى-الملائم لافعال العقلاء فى العادآت‎ 
قال : التعريف الأول قول من يحلل احكام الله تعالى-بالحكم‎ 
۰ والثانی قول من يباه‎ » 2 
جح المحصول ( ۲۲ /۲۱۹) » والاحکام لآ ی( 1۸/۲)ء‎ 
وجمع الجوامسح‎ ٠ )۲۲۹/۲( ء وابن الحاجب‎ )۲۹۷/۲( e 
ء‎ )۲٠۸/⁄/۲( " مع العطار‎ " 


وھا ال a‏ الى قان 
طريق اللذ ة ملذ » وطريق الألم مإلم ء 
وكل واحد من الجلب والدفع قد کنا وقد یگون تکمیلا موقد 
یکین ادا 
وقد يضر المناسب : " بالملاثم لافعال العقلاه "» وى هذا » 
تكون المناسبة وصفا للحكم » لا حكا ا > ثم هو على التحقيق اجمال 
لافلا 


)١(‏ فى دقل القرافى عن التنقيح "دتحصيلا " » ولافرق بين الكلمتين فس 
افاد ةالمعان ٠‏ 
(۲) هذه الاقام الثلاثة ء ذ کر الا مام منہا اثنين »على مايظہر فض تحريفه 
الأول الذ ی ذ كره ونقلناه عنه ٠‏ 
وال مد ى ذ كر الئلاثة » وقال : 
القسم الأول : هو تحصيل أصل المقصود ابتداء » كالبيع يحصل 
مته الملك والمتفعة + أ 
والقسم الثانى : تكميل أصل المقصود »كما ف اشتراط الشہادة 
ومهر المشل ض النكاح »فاه تكميل لأصل الدكاح الحاصل بالعقد ء 
والقسم الثالث : ادامةأصل المقصود » كشرع القصاص لافضائمالى 
د وام المصلحة المتعلقة بالنفس البشرية ء 
راجح الآمد ی شی الا حکام (1۹⁄۳) » ونفائس القراض( 1۲/۲-أً ) 
حیث نقل کلام التمریزی وشرحه بالا شلة ۰ 
(۴) قال القرافى : شاله : تحريم القتل ملائم لافعال العقلاء » وكذ لسك 
ايجاب انقاد الخرقى ملاثم وجوده لقعل العقلاء » بخلاف غير 
:العقلاء ء فالملاثم صفة للتحريم والايجاب » لا وصف للقتل والانقاذ ء 
راجع النفائس (1۲/۲ أً) ٠‏ 


— 00 — 


النظر الثانى " فى أقصام الناسب ": 
وينم التاسب بحسب انشام مایتشنه من المصالح التى يب 

منہا المناسية ٠‏ وھی على ثلاث مرانب : 

الأولى ‏ الضرورات : وهی المتى ترجع الى حفظ مقصود سالشاصد 
الخسةومى : 

ت الدین » المحفوظ يقتل المرتد والكافرالأصلى ٠‏ 

والنفس + المحفوظة بشرع القصاص ء٠‏ 

والعقل » المحفوظ بتحريم المسكرات وحذ شارہا ۰ 

والبضع » المحفوظ بحد الزبى ٠‏ 

- والمال » المحفوظ بتحريم الاتلاف ٠‏ وان » وقطع يدد 
السارق ء٠‏ 

وهن فى رثبة الأ همية على مارثبناه ٠‏ 

المرتبةالثابية _ الحاجات » هود الاد كصب الولس 
لتزويج ا ا » خوفا من فواث الكقو الحاضزلا الى بد لء 
وكشرع السلم والاجارة » بل شرع أصل البيح 


)١(‏ كذا فى الأصل » ولعل هذه اللفظة زائد ة» لأن البحث يكسون 
فی وجود الكفۇ للصخيرة »ء ولیس هناك نظر فی وجود ذ لك 
للصغير ء 


— 00۳ 


المرتبة الخالذة ‏ مامى سس قبی د رهی الت تجری مجری )/-۱۱١(‏ 
التحسينات » وهى : تقرير الناس على مكارم الا خلاق ومحاسن الشيم + وهی 
ل مین : i‏ 
مه ميقع لا ى معارضة قاع ة معتبرة » وذ لك كتحريم تنساول 
القاذ ورات ه وسلب أهلية الشاد ة عن ألرقيق » لأ جل أا و 
والرقیق نازل القد ر »فالجمع بیدہما غير متلازم * 
ومنه مايقع على ا قاغد ة معتجزة ¿ وهو مشل الكتابة » فانہا 
وان كانت سححسة فى المادات »> الا انا فى الحقيقة : بيع الرجلل 


)۲( 
ماله بماله » وذلك غير معقول ) ء 


() قوله " ماهى من قبيل المزايا " لم ترد قى المحصول » ورا أُخذ ها 
التبريزى من شفاء الخليل للغزالى حيث قال : " الثالك : مالايرجسع 
الى ضرورة ولا الى حاجة » ولكن يقع موقع التحسين والتزييسن ٠‏ 
والتوسعة والتيسير للمزايا والمراتب » ورعاية أحسن السا سج 
والعاد ات والمعاملات » والحمل لى مارم الاخلاق ومحاسن 
العادات " أ« ه وقد سقت كلام الغزالى » رة فض وصل كسلام 
التمريزى المقطوع » الذ ى لم أجد الى الآن تكملته » لسقوط ورقة 
كاملة من النسخةالتى بين يد ى » وى نسخة وحيد ة كما أشرت السى 
ذلك من قبل ۰۰ 

راجح شغاء الغلیل ص )۱٦۹(‏ ء 

(۲) مابين المعقوفتين من المحصول » أخذ تذ لك منه لاكمال البحث حيث 
انه مفقود من التنقيح » فانا لم جد الا نسخة واحد ة من هذا الكتاب 
وعد أن اخترت الموضوع ود أت فى الكتابة والتحقيق تبين لى أن 
هناك ورقة كا ملة ساقطة من هذ | الكتاب ء فنقلت من المحصول»ء ونقلت 
كذ للك من نفائس القرافى » حيث أورد اكثر ماكتب فى هذه الورقة 
المفقود ة » والحمد لله ء 


~~ QO —- 


( ویتعلق بأد یال كل مرتبة مايجری سہا مجرى التتمة والتكمطلة ء 
كتحتيم قتل المرتد » وشرع القصاص بالشركة » وتحريم القليل من الخصر ء 
والخلوة بالأجنبية » وجواز الذ ب عن المال بالقتال » وقطعيد السارق » من 
قسم الضرورات'٠.‏ ) 

واعتبار الكفاءة ٠‏ ومهرالشل فى تزويح الصخيرة » وشرع خيار العيب ء 
Eri‏ وخيار الشرط ف البيع »من قسم الحاجات ٠‏ 

وكراهة كسب الحجام » وعدم أنعقاد السفةتالعيد 4 من الشات 


هذ ا مایتعلق بالد نيا ٠‏ 
)۲( 
أما مايتعلق بالآخرة » فد خول الجنة والزحزحة عن النار ) ٠‏ 


)١(‏ خیارالخلف : لعله پرید به خيار المجلس ؛ لما قد يحصل بيسن 
عند ى : أن كتب الفقه تذ كر الخيارات الثلائة فقط : العيسب ء 
المجلس » الشرط ٠‏ . 

راجح حواش الشروانی والعباد ی على تحفة المحت اج 
)۲۳۱/⁄٤(‏ ° 

(Y)‏ مابين المعقوفتين منقول من نفائس للقراض حیث كلام التمریزى ء فاثبته 

هنا س اعمادا على مانقله القرافى ٠‏ ا 


سد 000 س 


) تقسیم آخر ) : 
( المناسب ينقسم الى : 
مقطوع » ومظنون »وموهم ۰ 
فالآول _ كشرعية القصا ص فى الشقل « bl‏ دعلم بالضرورة أن الضزر 
عن النفس لايند فع بد ون شرعية القصاص فى المثقل » ر 
أحد فى الانتقام من العدو ٠‏ | 
والثانى ‏ كالقصاص على الجماءة بقدل الواحد » قانه موقوف غلل 
داعيةالغير ٠‏ 
والثالث ‏ تعليل الربا فى السصوصات يالطعم » توسيعا للمطعسوم 
على الخلق » فان حاصل الوسع يرجح الى امتناع القد ر الذ ى كان يتوقع ي 
بيع الجدس تفا ضلا > مح ندرته فى بيع الجدس » بخلاف الجنس بالنقد 
ولا یخفی سقوط هذ | a‏ » ثم بقد ر مايتسع على غيرمالك 
الجنس»ء يضيق على مالك اا 


)١(‏ هذا مانقله القرافى عن التمريزى » والرجوع الى المحصول وجد نام 
ينقل عن امام الحرمين قرييا من ذ لك ٠‏ 
وسص امام الحرمين القسم الثالث : المناسب الاقناع وقال فيه : 
هو الذ ی یظن به فی اول الأمر کونه مناسبا » لکنه اذا بحث غه 
چ غير مناسب ۰ _ 
: تعليل الشافعس رض الله عه - تحريم بيع الخمصر 
والميتة والعذ رة بنجاستها » وقياس الكلب والسرجين طيہا ٠‏ 
اة 2 ان کر نها اسا ت وق ا 
بالما ل فی البیع یناسب اعزازہ ء والجمع بینہما متلاقش ٠‏ 
وهذ ا ان کان يظن به ض الظاهر أنه مناسب » لكنه فى 
الحقيقة ليس كذلك » لأن كونه تجسا » معناه : أنه لايجسوز= 
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( التظرالثالت ‏ "' فی وجوہ اعباراتہا ") ء٠‏ 
( المناسب اما أن يعام اعبار عيده فى عين الحكم أو جنسه ۾ أو 
والأول ‏ هوالىۇثر ٠‏ 
والثلاثة الأخرى ‏ هى الملائم ٠‏ 
والخامس ‏ ان اقترن به ذ لك الحكم فہوالغريب ٠‏ 
وان لم يقتين : 
والا فہو المرسل * 
شال المؤثر : قياس الصغير على الصخيرة فى ولاية الدكاح بجاسسع 
الصغر »فانه المؤثر فى الأصل بالاجماع ٠‏ 
وشال الملائم : 
فى المرتبة الأول قياس ولاية النكاح عى ولايةالمال بجامسسع 
الصغر لاختلاف‌الولايتين ٠‏ 
طى الحائض » بجامع المشقة » لا ختلاف الشقتين ؛ 


(=) الصلاة محه » ولا مداسبة البتة بين المنع من استصحابه فى الصلاة ء 
هين الع من بيعه * . 
راجع مذ ! البحث فى الا حكام للآمد ى (۲/ )۷١‏ » وشغفاء الغليسل 
ص(۱۷۲) » وتلاحظ أن الشال الذ ىذ كره التہريزى فى الموهسسم 
ذ كره الغزالى ‏ أيضا ‏ ولكنه تكلم ليه بطريقةأخرى  »‏ 


00 


وشاله فى المرتبة الثالدة ‏ قياس المريض على السافر فى تخفيسف 
الصلاة » بجامع المشقة » لاختلاف المشقتين والتخفيفين ٠‏ ۰ 

مثال الغريب : تعليل حد الشرب بالاسكار » لمناسبة زوال العقل» 
وتعليل حرمان القاتل بالقتل ٤‏ ین کس 
محظور » معا رشة له بنقیض قصده » هذا اذا لم نقد ر اضافة الحكم اليبا 
ا ۰ 

(۲) 

وشال الملغى : مناسبة لذ ةالسكر ونافع الخمر لحل الشرب ٠‏ 

بل مناسبة السكر لايجاب الحد تجمع الا مثلة بالتصوير » فانا اذ اقد ربا 
تحريم الحد فض ابتداء الاسلام » فى ملخاة ٠‏ وان قد رنا عدم تحريمسه 
ووجوہہ جمیعا » فہی مرسلۃوان قد رنا الورود بہ من غیر اضافة لہا » فهو 
الغريب » ان علل بزوال العقل » وان علل بكونه رد ع عن جناية الشرب » 
فہى ملائمة » لورود الشرع باغبار جنس الجنايات فى جنس العقوات » 


)۱( فى شفاء الغليل بحث مستفیض عن المناسب الغريب مسن ص 
٤ ۰ )۱0۸- ۱٤۸ (‏ 
(۲) هناك مثال مشہور للمناسب الملغی » وقد ذ کره الآمد ى فى الا حكام» 
وهذا الشال : ایجاب الصوعم علس الملك المجامع فں نہار رمضان › 
وألزم بالصوم ۰ 
وهذه السألة مروية عن بعض المجتهد ين ¢ والصحيح ہا 
وغیره ۰ 
راجح الاحكام للآمد ى( )۸۰/١‏ ء وجمع الجوامع "معالعطار " 
( ۲۲7/۲( ۰ 
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ن قد رنا الاضافة اليها مح الورود » ن المۇثر ‏ 
وا علم > انه لایکفی فی استحقاق وعف العلائمة ظور تأقير أم أوصاف 
فی أعم أوصاف الحکم » اذ یؤد ی الى EET‏ » للعلم باعبار جنسس 
الناسبات فى جنس الا حكام بل لابد من ظہور تأثیره ‏ فی. e‏ ۰ 
( النظر الرابع RO E‏ 
ا 


السألةالأولى : ٤‏ 
المناسبة لاتبطل بالمعارضة ٠‏ 


ويد ل على ذ لك أمور : 

الأمرالاأول ( أن العقلاء مجمعون لی حسن ركوب ابره 
غلبة ا لسلامة لظہور اليح الكشير » وحسن التعليل بالريح » E‏ 
منه خوفالہلاك : ولو انخرمت المناسبة بالمعارض لما ل الم ( 
فان المصلحة والفسد ة قى الرگوب ان تعاد لتا بطل كلا جہتى المناسبة » 


وان ترج اخداھا پطلت ال خی وەن هذ اأ ¢ استحسان قتلالجاسوس 


)١(‏ مابين المعقوفتين نقله القرافى عن التمريزى » پالنظر الى کلام الامام 
و E‏ 8 شیا با فيه ولل الحمد والمنه ٠‏ 
الننخة " ولم يدقله القرافی » ولذ لكسنجد بعد هذا الأمر ءالا مسر 
الثالث » فليتنبه لذلك ٠ ٠‏ | 

(۲) مابين المعقوفتين من دقل القرافى » والى هنا ينتهى قلا نه » 
ونرجع الى النسخةالتى بين يديدا ٠‏ 
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مع استحسان المن ليه اسنكشافا لسرالخصم » وكذا الاقدام على السلسم 
وبيع الخائب ١‏ والامتناع عہما ٠‏ 
فان قیل : ستند اسشتسان الطزفين E‏ ن مصالح الا میان‌والاشخاص 

تختلف با ختلاف أحوالہم وطبائعہم » ولاسبيل الى د رك دقائق مصالسح 
الخلائق » فاذ١ا‏ ظهرأصل المصلحة فى فعل العاقل » كق ذلك غ را فى 
حسن الماشرة» یلا للاقدام على تحبين الهم فى نظره ءلأنه اقل ء 
ومو ألم به 

قلنا : هذا باطل من أوجه : 

احد ها ے هوأنه یلزم مه أن لایسفه أحد فی تصرفه »غانه لا يخلو 
عن مصلحة » وان قلت » وهواطم بالأهم ده ٠‏ 

الوجه الثانن هوأنه يحسن من العقلاء سؤال الجازم بأحد هما 
الاتيان بالآخر» كسؤال الجازم بركوب البحر أن لايركب » وسؤال الجازم 
ا أن يمن » ولو کان کما ذ کروه لكان السؤال دال FO‏ 
السفه ء وذلك ما لايحسن ٠‏ 

الوجه الثالث ‏ هوأن ذلك انما يصح أن لو صرح هوببناء تصرفه 


يه » أما بمجرد اقدامه 6 فلعله بنام على معنی آخر » فلا يلسرم 


(۱) لم یذ كر القرافى فى تقل كلام التبريزى هذه اللفظة » وهى موجود ة فى 
الىسخةالتى بين يذى » والظاهرأنها ( دع له )أى : دقعا لةه 
الى ارتكاب ذ لك مع مافيه من عدم المصلحة ء 
راجح لسان العرب قى معنى (الدع ) (۸0⁄۸) + ٠‏ 


ک0 = 


تعیینه لیینی ليه اعقاد الرجحان » ولئن وجب ظہور جہة صالحة مسح 
خفاء غيرها » تعین الاسناد واخقاد الرجحان »وقد حصل المقصود » اذ 
المقصود سقوط المطالبة بالترجي لتحقيق الساسبة » وقد حصل ٠‏ 
الأمر العاف ا هر أن اقزر قى ررد باترشض :لر اتر وجران 

التيمم والاستنجاء بالحجارة » واجمع طماء الا مة على تعليلہا ومعقولية 
معناها »مع العلم انا لو انحكست لكانت أيضا E TATE‏ 
هو جار فى كثير من العزائم » كقطع يد السارق » وقتل الجماعةبالواحد ء 
وأشال ذلك ء 


(x) 
)ب-۱۱١( ولو تقيد ت المناسبة بالرجحان » لاستحال ذ لكءلانحصار الرجحان فی‎ 


الأ مر الرابح هوأنه يلزم منه أن لايصح تعليل انتفاء الحكسم 
بيان الأول : هوأن اقتضا* السبب بهذ | التقدير ينخم لمعارضة 
مفسد ة الماع » وانتفاء الحكم عند انتفاء اقتضاء السبب واجب » فيمتدسعح 


أضا فته الى غیره هه 


التعليل اجمالا » وذ لك بان نقول : 
د رك جہة الرجحان صعب ء فاتہا تد ق وتخض وتتعد د » فقسد 


يترجح المہم على الهم فى جنسه » لتفاوتہما قى الكلى والجزئى » والابطال 
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والابدال » والخض والاهمال » والظهور والاحتمال » ومراتب المقدار » 
ولهذا قطع يد السارق حفظا للمال » وابيح الدقع عه بالقتال ٠‏ وتسرك 
الصوم والصلاة بالا كراه » وجاز الفطرض السفر ء وركوب البحر لغفرض 
التجارة ٠‏ 

واذ! ثبت هذ 1 » فالشارع اعرف بد قاق هذه الامور اء واحتمال_ 
التفاوت قائم فی کل مورد حكم » فيجب اعقاده » تنزيلا للحكم الشرعى على 
وفق المعقول ٠‏ فان احتال خفاء معان آخر ‏ هو اى الحكم ‏ أبعمد 


رأما المصدف » فقد اعمد فى تقريره على أمور : 
الأول : هوأنها لو بطلت » فاما بالمرجوح » أو بالساوىء»أوبالراجح 
والکل باطل ۰ 

أا الأول ء باتفاق ٠‏ 

وأا الثانى » فلائه ليس بطلان أحد هما بالآّخر » بأولى من العكس» 
فاا أن بيطلا » وهو محال »فانه علة بطلان كل واحد منهما وجود الآ خر ء 
والعلةلابد أن تجتمع فى المعلول » فيلزم »أن يكونا موجودين معد ومين 
فى حالةواحدة » وهو محال » واما أن لابيطلان وهوالمقصود ٠‏ 

وأما)لثالث » فلانه ااأن ينتف من الراجح شئ » لاجل المرجوح » 
أولا » والثانى باطل »والا للزم أ أن كين الضسد ة المعارضة لمسلحة مرجو اة (١٠١-أ)‏ 
مساوية للمفسد ةالخالصة » وذ لك باطل بالبديہهة » والأول باط سل 


لوجہین : 


٥٦۲ ن‎ 


أحدهطا س أن القد رالز ى يندفع به ساوله +فيعود التقيم 
الأول ء٠‏ 

والثانی ‏ هو أنه ليس تعيين بعض أچزاء* الراجح بالاند قاع بأولسى 
من غیره » فیمتدعم . 

وهذ ا الاستدلال باطل بالا مزجة المختلفة والطبائح 1ذ | اجتمعت ه 
وماصطكاك الأجرام » فانه لايد وأن يتأثر أحد ها ارغ قيام هذا 
التقسيم » ثم هوبحيد عن التحقيق » لأن النظر فى بطلان المناسبة »لاف 
بطلان المفسد ة والمصلحةرالمناسية حكم المصلحة والمفسد ةلاعينهما ٠‏ 

الوجه ا هو أنه تقرر فى الشرع اثبات أحكام مختلفة لفعسل 
واحد » نظرا الى جہاته المختلفة » كما ض الصلاة فس الد ار المغصوبة » ولو 
بطلت المناسبة بالمعارضة » لامتنع ذلك » لأن الجهات : اما أن تكسون 
متساوية » أو متفاوتة » فان تساوت بطل الجميع ا رت ا حکا مہاءوا ن تفا وتت 
بطل المرجوح وتعذ رالجمع . ا 

والا عتراض من وجہین : 

احدھا س هو أله يلزم من عدم المناسبة عدم الحكم » فان التعبسد 
والتحكم معکن وواقع بالاجماع » وان کان نادرا ٠‏ 


)١(‏ الأولى أن يقول : الأمرالثانى » وقوله (الوجه الثانى )سبق قلسم 
سابقا ‏ اعماد المصنف عى أمور ٠١‏ 
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الثانں ‏ هوان الادخرام التعاند فی الاقتتاء » ليتعذ ر الوفاء 
کل خد هغاه اران متحقى دلت بالاعافة ال خم واه » رفش 
الصلاة فى الدارالمغصوة + ملسك ةالغصب تقتشى تحريم الشغل » 
هد يد يتعلق بالفعل المثوقع » ومصلحة الصلاة قتضى الاجتزا* بالواق ع 
المتضفمن لها » فلم يتوارذا شعلا ولا أقتضاة » اذا » لاتعازش » لان 
مفسد ةالخصب لاتندقع بعذ وتوہ بنفى أجزاء الضلاة » ولا مصلحة الصلاة 
- التى هى من يمن الواقع د فتأئر بالسح السابق على الوقوع » دعم ه 
لاننکز أثه رسا اختل مقضود الزجل عن الفصب باجزاء الصلاة من حيث فوات 
تأکید a‏ » وك لك ريما اختل مقصود التقسسرب 


e x) 
بالصلاة بتكا النى فی مطاوی ألا مثا ل + ولکن لایخش أن کل واحد (۱۱۵ب)‎ 


ہما يقشضى فى حكم الآخر + تكيلا لمقصوده ٠‏ فيكون مرجوحا بالاضافة 
الى الاقتضاء المتأصل لحكمة المقصود »ولا جرم یلغی كل واحد منہما مسن 
الوجه المرجوح ء ويعتبر من الوجه الراجح » وفاء بتحقيق مناسبة الرا جح 
وانخرام المرجوح ٠‏ هذا وجه تقرير أن الساسب لاينخرم بالمعارش » وهو 
الا شہر 

وأا بيان وجه الانخرام فمن أوجه » ونقدم ليها مقد مةوهى : 

أن المتاسبة التى ند ع انخرامها : هى ملائمة بين الوصف والحكمء 
توجب حسن اسناد ه اليه فى تظرالعقلاه ۰ واذا فہم هذا فنقول : 

أما الوجه الأول فهوأن مفسد ةالفعل منافية لتلك الملائسة لا 
محالة » ويستحيل حصول الأثر مع قيام المنافى ١1لا‏ اذا ترجح المۇثر ٠‏ 


۵٤ 


وأما الثائن ‏ فهو أده لا خلاف بين العقلاء فض استقباح الورود بهء 

احد هما هوأن الاستقباح ضد الاستحسان الذ ى هو اخبار عسن 
تلك الملاثمة 6 فکیف یجتمعان 2 

الثانن ‏ هوأنه لو کان كز لك بالوجب الا يثبت الاستقاح أيضا » 


کہا لم یثبت الا ستحسان الذ یهو ا تسویة بین ہما فی 


)۱ ۱( 
الاعال 


وأا الثالٹث ‏ فهوأن المصلحةاذا صارت سما رشة ا 
ا » لاستوا ا فى صلاح المكلف » فانا تعلم 
ا درق ای کے که E‏ والأخذ 
فى عدم الفائد ة » ولا خفاء بحدم مناسية ما لافائد ةيه ٠‏ 
وأ الراب فهوأن العقلاء حصروا الاقعال فى المصلحة والمفسد ة 
والعبث » ولايمكن أن يقال : ار ن الصلحة هى بايتمخش نفعا لاضرر في 


ولا أن المضسدة ة هى مايتمخض ضررا لائفع فيه » لأن ع المحض لاوجود له فى 


عالم الكون Ne abg:‏ ويتضمن مفسد ة ؛ e‏ )1_۱۱7( 


فأكل الشهى اللذ يذ مع صدق الحاجة وتيقن النفع » لايخلو عن مشقةالمضغ 
والتزام كلف التصرف والخروج » ولسع العقرب والحمسسى لايخلو عن تمريد 
وتسخين يوافق المزاج من بعض الوجوه » فاذا تعين أن يكون الاعبا ر بالا غلب 
فما غلب منہما کان الحكم له والاعتباربه فی نظرالعقلاء » وعد التساوی 


)١(‏ كذا ف الأصل » ولعلهاة "الاهمال " بدلا عن "الاعال" ء 
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کو بخ اليك : کا لو خلا متها ء 

شا له : القاء لبذ ر فى الأ رض » فانه تعفين وتحصيل » فحيسث 
استجقر البذ ربالاضافة الى الزرع الشوقع عد تحصيلا » واضمحل التعفن » 
وحيث استحقرالزرع عد تغوتيا وا مخ التحصيل » وحيث تساویا وجب أن 
ان ا ان رده وها ران مح ماق اقل 
فن أن لاسن ا وط بکونھ مصلحة » وجہ ہا 
الاستنماء » فاذا بطل الاستنماء » بطلبت.المناسبة والاستحسان » وفيسسه 
تنبيه على مغلطة a‏ »أن الفقہاء أبدا يطلبون المناسبة بين ذ لسك 
القد ر من المصلحة » وبين شرع طويق التحصيل + ولا شك أن ذ لك بدا 
يلاثم نظر الحقلاه ١‏ والؤاجب طلبب الاسبة بين الوصف المتضين » لانفس 
E OT‏ 
ماتحصل منه من الزرع والحكم » وعد هذا » لايخفى أنه لايلزم من كسسون 
الزرع المتوقع مصلحةفيتفطن لہا ٠‏ 

وأما الخامس ‏ هوأن المناسبة لو لم تدخرم بالمعارض ٠‏ للزم أنيكون 
معظمأحكام الشريعة  »‏ لا بل كلها ء لى خلاف الدليل » اذ ما 
من حكم شرع الا ويتضمن الا عراس عن مصلحة أو مسد ة تقتضى نقيض ذ لسك 
الحكم » وهو على خلاف الا جماع ن قان الخلاف فى جوا ز المخالفة ووقوع ہا » 
لا فی لزومہا ووجوہہا وقد ترکت الجواب ا الأوجه تسل ايا 


| )۱( 
المتفطن فکره فپه e‏ 


)١(‏ سألة( المناسبة لاتنخرم بالمعارض ) صد ر لها الآمد ى بقوله : الحكم 
اذا ثبت لوصف مصلحس على وجه يلزم مله وجود مفسد ة مساوية له 
أ ر جخ که ٠‏ هل تنخرم المناسبة أو لا ؟ وال الى أن المناسية 
تذخرم بالمعا رضة ؛ فعند المعارضة لاتبقى المتاسبة ولا يلتفت = 
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السألةالثانية : 


فى المؤثر » لكنه ذكرفى السألة مايدل على أنه يسس الملائم مؤثرا ٠‏ 


ولا خلاف بين القياسيين ض المؤثر والملائم » فان آبا زيد وان حصر 
)۲( 


(=) 


(۱) 


(Y) 


اليہا » لأنها غير مؤثرة » ورد على حجج الذ ين يقولون ببقائها ٠‏ 
راجح الاحکام للامد ی (۲/ ۷۲ ۰)۷٦‏ وابن الحاجب (۲۲۱/۲) 
وقا ل ابن السبکی : " ان الرازی قال : ببقائہا مع موافقته على 

اتفاء الحكم » فهو عنده لوجود المانح » أا الرأى المخالف للرازىء 

فهو عنده » لانتغاء مقتضى المناسبة وتخليب المفسد ة عليها " جمع 

الجوامع " مح العطار " ٠ )۴۲٠/۲(‏ 
أما الاصفهانى فى الكاشف فقد وضع النقاط على الحروف وقال : 

" اذا کان المد عى أن ذات الوصف المصلحى بيطل اذ | عارضه مفسدة 

فليس كذ لك » فان ذ ات المصلحة أمر حقيقى » لايبطلبالمعارضة » 

وان كان المد عى : أن مناسبته تبطل ‏ بمعن : أن المناسية هى 

التى تقتض الحكم ‏ فالحق أيہا تبطل " أءه ٠‏ 


وأتت خبير _ لو د ققت النظر ‏ أن كلام الامام يد ل على أن ذات 


المضلحة باقية » فرج النزاع الى سألة لفظية لاتعلق بها ٠‏ 


راجع الکاشف (۲۲۸/۲ أ) ء٠‏ 

هذ | الخلاف » نسبه الغزالى فى شفاء الخليل الى جماهير العلماءه 
وقا ل ان المناسب لا يكون علةالا بشرط الملائمة » وكل مناسب مهد 
جنسبہ فی تصرفات الشرع ؛ فہو ملاثم ‏ راجح ص )۱٤۸(‏ ۰ 

الذ ى أفهمه من النقل عن أبى زيد الدبوسى ورفضه لغيرالمؤثر أده 
يقول : بوجوب الد لالة عى معلولية الأصل ء وهو مانقله عه صاحسي 
التحرير » وكذ لك هو رأى المزود ى » ونسب السرخسس ذ لك الس 
علمائہم فقال : " لابد من قیام د لیل ید ل على کونه معلولا فی 
الحال . ت 


O 


ود ليلنا فى السألة أوجه چ ۰ 
الأول هوأن الحكم المقترن به » اما أن يعلل به أوبغيره » أو 
لايعلل » والثالث باطل س أوجه : ) 
الأول : التعبد بالقياس » فان من ضرورته التعليل ٠‏ 
الثانى : هوأن الحكم الشرعص لو خلا من فائد ة لصلسسحأن 
يقال : هوباطل » قانه SS‏ 
قال الله تعالى : " رنا ما خلقت هذا با طلا وقال تعالی : 
خلقنا السماء والا رش ومابينها باطلا » ذلك ظن الذين كف راا" 


وتسمية أحكام الشرع باطلا ممتنع باجماع ٠‏ 

الثالت : هوأًنا تتبعنا 0 الشرع فرأينا معظمها معللة 
بمصالح معقولة ء o NO‏ » واستقراء الأكشر 
يورث غلبة الظن بكلية الأ مر على ماسياش 


(=) والذ ی نقله mS‏ 

بعص الأ شلةالتى أورد ها أبو زيد ض تقويم الاد لة واستنبط مها أن 
أبا ژید E‏ 

وبالنظرالى ماأورده الغزالى عه مس أضلة» 'يظهرأنه يقول 
بالملائم » ولذ لك قال الغزالى : لما قال أبو زيد :ان الاخالة 
لايكن الدلالة ليها مع الخصم * قالظن به أنه على بذ لك مايرجسع 
الى شہاد ة القلب ٠‏ معايجرى مجرى الالام الذ ى تضيق العبسارة 
0 ف 

راجح هذا البحث فی تیسیر التحریر (۴۲۲/۲) » وأصول 
السرخسی )۱۲١/⁄/۲(‏ » وکشف الاأسرار )۲۹17/7 c(Y—‏ شفاء 
الغلیل ص( ۱۷۷‏ ۱۸۸) ٠‏ ) 


)۱( سورة آل عمران » آية (۱۹۱) ٠‏ 
( ۲( سورة ص › أية (۲۷) ء 


ت۸ o‏ ے 


وأما الثان فہو ‏ أيضا ‏ باطل » لأنه لو كان لظهربعد البحث 
ماهو الغالب » ولان الأصل عدمه فيترجم ٠‏ 

ومنهم من قال : غيره لم يكن علة فى الأزل » والا للزم أن يكون الحكم 
أوليا » والأصل استمراره على حكم الا زل » وهذا فاسد » فانه ينقلب علينا 
فى الوصف الظاهر ء 

الوجه الثانى ‏ من وجوه الأدلة هوأن اقتران الحكم بالوصف 
المناسب يغلب علىالظن عليه الوصف ء ) 
) بيانه : هوأن من عرف برعاية المصالح » اذا رؤی وقد ورد بحکسم 
على وفق مصلحة » اضطر العقلاه الن ظن الورود به »لجل تلاك المصلحة » 
كا عطاء الفقير » راكرام الأمير » وعقاب السئ » وثواب المحسن » وأمالها + 
واذ! ثبت كونه مغلبا على الظن » فالظن الستفاد من القياس المظنون 
حجة » بد ليل عمل الصحابة» ٠‏ ۱ 

وقد أكثر المصنف فى القدح فى او استداد! الى اماع تعلیىل(۱۷ (١‏ 


)۱( 
افعال الله تعالى ‏ » سرد فيه أوراقا شغف كلف بالقدح فى أصل 


)١(‏ ف نقل القرافى عن التنقيح ( شغفا بالقدح فى أصل القياس) وعسارة 
التبريزى توهم : أن الامام لايقول بالمناسب الغريب » مع أن الواقع : أن 
الامام يقول به » ويقول بأن الله -تعالى شرع الاحكام لمصلحسة 
الحباد ء ) 

ولكنه ينقل : " أن بعض الناس سح تعليل افعال الله ١‏ واده 

انما شرعہا لمصلحةالعباد " ومن ثم تكفل بالرد عليہم ٠‏ 
ومن الملاحظ : أن الامام لم بيحث سألةالمناسب الغريب تحت 

هذا العنوان » کمال فعل التہریزی ‏ حیٹ تأڈربالغزالی فیہا _ = 


01۹ س 


القياس » يرجح حاصل الكل ألى سلب الفعل الأ ختيارى بالكلية » أو من 
العبد » لوقوع افعاله بقد رة الله نتعالن - ه٠‏ 

ومعلوم أن النزاع فى هذه السألة مسبوق بتسليم صحة القيا س » وصن 
ضرورتہا صحة تعليل أحكام الشرع برعاية «صالح العباد » فكيف يصح انكاره 
سن القائلين بالقياس | » كم يلزم منه امتناع التعليل بالملائم والىۇثر » بل 
تەتنح د عوى التأثير وا لملائمة ۰٠‏ 

على أنا قد اثبتنا الافعال الا ختيارية ٠‏ وامتناع التكليف بالمحال ٠‏ 

وند ل الآن على تعليل افعال الله تعالى وأحكامه وقوعا لا 


أما المنقول : فقوله : " المص» كتابأنزل اليك " الى 


)۱( 
قوله : " لتنذ ربه وذ کری " » " وا أُرسلنا من رسول الا لیطاع باذن 
(r (۲)‏ 

الله ‘ وفی آية أ خرى ۳ 1 الا يلسان قومه ليبين ل ٍ وما خلقسست 
الجن والانس الا hg E‏ يا" . E N‏ 
الاس ان كنتم فى ريب من البعث » انا خلقا ؟ الى قوله : " لنبين لك" 

الى مایککر عده ۰ 
(=) بل تكلم عنہا تحت قوله " اقامةالدلالة على أن "المناسبة" دالة 

على العلية ٠‏ ِ_ 


راجع المحصول (۲۲۷۲/۲۲) ومايعدها ٠‏ 

)١(‏ سورة الاعراف » الاآيتان )۲١١(‏ ء 

(۲) سورةالساء » آأية )١( ٠ )٦٤(‏ سورة ابراهيم > ية( ©( ° 
)٤(‏ سورةالداريات » آية(01) ء 

(0) سورةالتوبة» آية(٠١) ٠‏ (1) سورةالحح » آية(0) ٠‏ 


mw 
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ومخصوص مصالع العباد : قوله تعالى : " خلق لكم ما فس الأرش 
le‏ " فأ خرج به من الئمرات رزقا و“ »> " وسخر لكم الفلسسك 
لتجری فی اليخرا *: " وانزلنا من السماء ماء طهورا » لنحى به 
, " ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر العاف ° 

" لیحق الله ویطل الب طا أ الى قوله : " وينزل من السماء اء 
لیطہرکم به » ویذ هب غم رجز الشیطان » ولیربط على قلوبكم » ویثبت به 
لا > " وفجرنا فیہا e‏ > " ليأكلوا ا 
صببنا الماء صبا " الى قوله : “ متا لم ولانسا . “ أخرج نہا 


(۱Y) (۱۱)‏ 
laٌ* bk‏ ومر ها " « " ble‏ لکم ولا نعامکم . 


ولعمرى » لو جمع أخال ذ لك من القرآن لبلغ جز ٠‏ 

أا المعقول فأوجه : 

أحد ها _ أن الله -تعالى ‏ رؤوف » وليس من صفة السرؤوف 
الاعراش عن مهام المحاويج وارباب الضرورات » فى حالة اضطرارهم » مع 
العلميحالہم والقد رة على قضائہا » لاسيما اذ | لم یدق به ن خزائه (۱۷ ١س‏ ب) 
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شی 


٠ )۲۲( سورةالبقرةء آية‎ )١( ٠ سورةالبقرة» آية(۲۹)‎ )١( 

٠ ))٩( سورةالفرقان » آية‎ )١( ٠ )۲۲( سورةابراهيم »ية‎ )۴( 

٠ )۸( سورةالانفال ءآية‎ )1( ٠ سورةالانفال »آية(۷)‎ )٥( 

(۷) سورةالانفال » لية(١۱) ٠‏ (۸) سورةيس »آية(٤؟)‏ ء 

٠)۲ ۲( )۲٠(ةيآ» سورة جس‎ )*( ٠» )٥(ةيآ‎ » سورةيس‎ )٩( 
٠ سورةالاسراء » آية(۷۰)‎ )٠۲١١( 


الثانی ‏ ھوأنہ تعالی کرم بنی آدم ۰ 

ود ليله : قوله تعالی : " ولقد کرمنا بنی أ واهمال مهام 
التكريم يناقش اكرامه ٠‏ 

الثالكث ‏ انه تعالى خلق العالمين بنعت الا حتياج » وكلفهسم » 
فيقتضى أن يزيح عللهم » تمكينا لم من أداء ما كلفيم به » فان عدم 
التمكين مع يضاد :التكليف » ولأن فى الشاهد :العبد لما كان بصسدد 
امتثال أوامر السيد ء بان الك وغو اله قضاء حوائجه ١‏ فكذ لك فی 


gogan gna rnartortaaey erx at aaa Een meantpralanrergnreatnntye 


٠ سورةالاسراء » آية(۷۰)‎ )١( 


OV 


(( الطريق الرابع ‏ من طرق اثبات العلة )) .. 


: الماهية.‎ lk 


(۱) ٠ 
٠...8 هوالذ ى يستلزم مايناسب الحكم » ولايناسبه بذأته‎ :٠ فقد قيل‎ 


وقيل : هو غير المناسب الذ ى ظہر اعبار غيده فى جنس الحكم ٠ ٠‏ 
ل 2 ھال د بأقوی | لشبهین اخ يكون الفرع دائرا بيسن 
أصلين: ٠‏ 
قم الا عتبار بالشبه فى الحكم عد الشافع » كشابةالعبد المقفول ٠‏ 
للحر وسار المملوكات » وعد ابن طية فى الضورةة ولهذا ردا الجلسنة. ' 


)۲( 
الثانية الى الجلسة الأولى فی عد م الوجوب ٠‏ ۰ 


)۱( هذا تعریف القاضی أيْن بكر » قراجع نسبته اليه ة فى المحصول + . 

والا حكام للآمدنى ( ؟/۸۹) » ونہاية السول ٠ ۰ )1٤6⁄۳(‏ 

)۲( راجح النقل عن ا بن علية فى المعتمد )۸٤۳⁄۲(‏ ° .؛ 

وابن ية : ابراغيم بن اسماعيل بن EN‏ مقسم الأسدى؛ 
أبو اسحاق » وهو من رجال الحدیث » مصری ٬‏ کان جہميا يقسول ‏ 
بخلق القرآن ٤‏ 
راجع : لسان المیزان (۱/۱ ۴) » تاريخ بغداد (۲*/7)ء :, 
والاعلام )۲۲/١(‏ » وطبقات المعتزلة ص‌(۷٣۲ه‏ )ء٠‏ 


0۳ س 


وقیل : هوالڈ ى يوهم اشتماله طن ألحكمة » وهو قريب من قولہم : 
" يناسب العلية د ون ألحكم " وموالأصح ٠‏ 

اة التعريفاخ هو الأول » اذ ليس من شرط الناسب أن يكسون 
نشا ١‏ فأكثر المناسبات ستلزمات»وهو حجة عند من انكر الشبه ٠‏ وكذ لك 
الغالث » فاده اذا لم يكن بد من الحاق الفرع بأحدهما » فالحاقه بالأقوى 


(۱) 


)١(‏ هذا هو معان کلام الآمد ی فی الا گام فراجع (۸۸/۲) و 

وشن ا لفالاحظ : ننا فى هك المحث تكلم ن معنى القية 
ألذ ى خو وصف للعَلة ؛ » لا وصف للقيانس ا پمعلى : ,اننا ننظر فى 
الأضل لنعزف‌الغلة ١‏ وذ ۾ العلة ثكون شبيہة للعلة المناسبةء لان 
الشرع الثفت لبها فى بعش الواضع » ولا ايشا بذ هبه س ألعلة 
الطزد یتال لااعخبار لها » ولذ لك نقول : انہا علة شبهية ء 

أما القياس الذ ى يتكلم عنه هنا » فالاأولى تسميته قياس غلبسة 
الاشباه » كما هو معروف عن الشافعس » د فعا للالتبا س 

فتلخص من ذلك : أن هناك علة شبهية » ويمكن أن يسمسى 
القيا س الناتج عن استنباطها : قياس الشبه » كما فعل الخزالسى 
رحمه الله _ ٠‏ وأن هناك قياس غلبةالأشباه ٠‏ : وهوالتردد بين 
أصلين » يمكن أن يلحق الفرع بكل واحد نما * 

وتلاحظ : أن طماء الأصول يشيرون الى صعوبة هذا المسلك 
والله الستعان ء 

)١ ۸۳ ۱۰⁄/۲( ءالستصفی‎ )۸٤٤  ۸٤۲/۲( راجح المعتمد‎ 
» )۲٤۲۵ ۲٣٤١/۲ ( »ابن الحاجب‎ )1٤ ٦۳ /۳( نہایةالسول‎ 
٠ )۲۲٤۲ ۲۲۲ /۲('" جمع الجوامع " معالعطار‎ 
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واضعفها المشابهة فى الصورة » قانه بيعد أن يكون مشأ ظن الاجتماع 
ا 
وأما ماعداها » فكالمتداخل »ء فان ايہام الاشتمال عى الحكمة ستدد ة 


اعتباره فی جنس الحکم » وهو تند ملاثمة الحلية › 


و بیان کونه حجة _ الا على تفسیر ابن ا فہو أنه شیر (۱۱۸-|) 
للظن » والظن معمول به ٠‏ 
بيان الأول : هوأنه اذ | لم يكن بد من فائد ةف الحكم ثبت رعايسة 
لہا ٭ فاحتمال اُنہا فی ضمن ماعرف اعبار جسہ أظہر منہا قى ضمن ما لم 


¥ 


e یعرف‎ 


(۲( 
وأما بيان الثانى : فبسيرة السلف » حيث لم يفرقوا بين ظن وظن » 


حت منعوا بمجرد المشاركة فى كونه مظدة ء 


» ذا فى الأصل » وهذء العبارة غير واضحة لى » ولعل فيها سقط‎ )١( 
ويعكن أن تكون " اذا لم يكن بد من فائد ةفى الحكم يثبت رعايسة‎ 
. " ٠ء الشارع لہا‎ 

(9 کل ا لوی ج ره اله ت سن ا قد من اعرا ص ی الانام 
فى أن الظن معمول به » فقد رد كثيرا من أدلةالامام البنية سى 
ةا الالء بخان من لا يسو 


— 0۷0 


(( الطريق الخاس)) 


:: الدوران 
وقد يطلق على مجرد الحدوث عد الحدوث » والزوال عند الزوال » 
ولو ف صورة وأحد 5 » كحد وث التحريم عند حد ورث الشد ة » وزواله علسسسسد 


(۱) 
٠ زوالہا‎ 


» فى بداية هذا البحث ء أحب أن أضع يد القارئ على نقطة مہمة‎ )١( 

وهی : 

هناك فرق بين الحد وث بالحدوث ء والانعدام بالانعدام ء 
وين الحد وث عند أو مع الحدوث » والانعدام مع الانعدام ٠‏ 

فالا ول غير مقصود فى هذ | المبحث ‏ الدوران ؛ء بل هسو 
الساسب الغريب الذ ى تقدم الكلام عليه ٠‏ 

والثانى هو المقصود بالبحث هنا » وقد رفضه الامام الخزالى » 
وضرب لذ لك مثلا فقال : الرائحة المخصوصة مقرونة بالشد ة فى الخمر » 
ويزول التحريم عند زوالا » ويتجد د عند تجد د ها » وليس بعلة ء 
بل هو قترن بالعلة» وهذا لأن الوجود عد الوجود طرد محصض ء 
فزيا د ةالعكس لاتؤثر » لان العكس لي بشرط فى العلل الشرعية ٠‏ 
| *٭ هھ ء 

واذا أرد نا أن ستفيد من طريقةالطرد والعكس فلابد من بيان 
بالسبر والتقسيم والا فلا فائد ة من ذ لك ء راجح الستصف سى 


° (f*4 /¥°؟—‎ ۲) 


0۷1 د 


أما الأول : فلأن مجرد الطرد قد يورث اليقين ٠»‏ كما فى ا لتجريبهاته 


٠ الكال‎ 


وتفصيل القول فيه : هوأن الذ هن يطالب بسبب الاقترلن ء فاذا 
استبحد الاتفاق لأجل الكثرة » حمل على أمر يوجب:التلازم ظنا أو يقيدا ه 
بحسب امان الاتفاق أو عدمه ٠‏ ا 

وأما الثاني » فلأن الحد وث عند الحد وث نوع بلائمة للعلية.ء .فانسه 
مقتضاها » فسبق الذ هن الى فهم العلية » لأن الذ هن-سباق الى.فهمسم 
الملزوم من اللازم » فاذ | انضم اليه الزوال عند الزوال » صارالسبتق ظناء› 
لاستيعاد الاتفاق a. ٠‏ 

وقد اعتمد المصدف فيه على مسلكين : 

احدهما _ هوأن الحكم لابذ له من علة» والعلةاء) هذا » وهو 
المقصود » أوغيره » وهوباطل » فانه ان كان e‏ قبل »> فقد تخلف ' 
الحكم عن العلة » وهو على خلاف الأصل » وان لم يكن موجودا قالأصلل ٠‏ 
بقاؤه على العدم ٠‏ | 

فان قلت : أخذ فيه تعینه وخصوص حصوله فی ذ لك المخل » قان 
الحكم دا(ر) مع الكل ا 


قلت : ى وديا ۽ أنه لیس غیره ماري اق 
وجودیا لكان ع متعيدا ' 6 E‏ وو 4 'وتسلسل E‏ قشی 
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x )‏ ( ۶ : 
ذ لك المحل فلو کان مرا وجود يا لكان وصفا له + وکان کونه وصفا له 


وصفا للوصف ٠‏ وهكذا » والأمر العد مى يستحيل أن يكون عة أو جزةا مسن 
العلة ٠‏ 
أا الأول » فلأن كونه ق لانه نقيض لا علية » الستى 
ھی عدم یصح حطه على العدم » والأ مر الوجود ى لايوصف به العدص ٠‏ 
ن )۱( 


السلك الثانى ‏ هو أن بعش الد ورانات تفيد ظن العلية » فوجسب 
أن يكون الكل كذ لك ء 

بيان الأول : هوأن من دع باسم فغضب » وتكرر منه » غلب علسى 
الظن أنه انما غضب من الدطء بذ لك الأسم » حتى أن العاقل لو أخبر عن 
غ طت ٠:‏ اشد ها اة > فلا يستقبح ذلك منه ۰ 

هيان الثانی : قوله تعالی : " ان الله يأمربال ىا » والعسدل 
هو التسوية » والتسوية انما تحصل بین الد ورانات أن لو اشتركت فى افاد ة 


(Y) ٍ 


)۱( كذا فى الأصل »- والصحيح - الذ ى يظهر لى أن تبد ل كلمة 
الى ب (1ل ) حتى يستقيم المعنى » وراجح كلام الامام قى المحصول 
( ۲۸۹/۲۲( ۰ 
(۲) سورةالنحل » آية ٠ )٩۲(‏ 
وقد أشار المد ىالى هذا المعاى فى رده على من يقول بمسلك 
الد وران ۰ راجع الاحكام (۲/ ؟٩)‏ ۰ 


(۲) راجع المحصول )۲۸٥/۲۲(‏ ۰ 


— 0A — 


والا عتراض على السك الأول من أوجه 
الأول _ هو أن طريقة الحصر ستقلة » تستغنى عن الاطراد وزوال 
الحكم عند زواله » ومحل النظر امكان استفاد ةالعلية من مجرد الد وران ٠‏ 
مع قطع النظر عن الحصر وجودا وعد ما ٠‏ 
الئان مع الحصر ٠‏ 
وقوله : " ان كان موجودا قبل الحكم فقد تخلف الحكم عن العلة ٠‏ 
انما يلزم اذ | اعقد تاه كل العلة» أما اذا اعقدناه ضميمة الى ` 
الحادث »> فلا يلزم ٠‏ 
الثالث _ المعارضة بالتعيين وخصوص الاضافة الى المحل ٠‏ 
قوله : هما أمران عد ميان * 
وة 
احدها ‏ هو انا دعئی بتعینه خصوص‌وصفه الذ یلا یشارکه فيه 
غيره » وهو أمر وجود ى » وأما خصوص الاضافة الى المحل » فكيف يكون 
عد ميا ( » وظهرور أثر العلة ف المحل يتوقف عليه » فهو : اماجزء علة ء 
أو علة عليةالعلة ء 
ثم الد لیل على انہما وجودیان : أن نقیضہما »> وهو : لا عينيسسة 
ولا حصول » أمران عد ميان ء اذ يصح حملہما على اف ونقيض العدم (۹٠١-أ)‏ 


وجود »وجو عمد ده ٠‏ 
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(۱) 

وأما لزوم التسلسل » فهو تشكيك من وساوس|السضسطة » عروضه مسن 

(۲( 1 : 
الضروريات » أن يقال : كونه موجودا أمر عد مى » لأنه لوكان وجوديا 
لكان وصفا. للمحل ¢ وکان کونه وصفا للمحل وصفا له » وهکذ | الى الانہايةە 

الجواب‌الثانن : سلما انما عد ميان » لكن لم لايضاف الحكسم 
الیہما ٠‏ 

منقوض بالمعلومية والمذ كورية والموصوفية » وکونه محكوما به وطيه»؛ 
فادها أمور وجود ية » لما ذ كره من الدليل » ويوصف به العدم ٠‏ 

ثم نفصل القول فنقول : الدوران دليل العلية » بمعنى التأشيرأو 
بمعاى التعريف ؟» الأول بأطل بالطم والرم » كما سيأ » والثانی »لسم 
لايجوزأن يتوقف التعريف على أمر عدص ! ٠‏ 

على أنا تقول : اذا دار أمر مع وصف عد مى » فان لم يكن علة فقد 
انتقض الد وران » وان كان علة فقد بطل دليل نفى العلية غه » وہبطل 


ايضا الدوران ۰ 


)١(‏ السضسطة: عد المتطقيين : هى القيا س المركب من الوهميات 
ويطلق لفظ السوفسطائية : على فرقة ينكرون الحسيات والبد يہيسات 
وغيرها ۰ راجع : كشاف اصطلاحات الفنون ٠ )١۷۴/۲(‏ 

(۲) كذا فى الأصل » وفى نقل القرافى عن التنقيح ( ونظيره مسن 
الضروريات ) وهى عارة واضحة لانجار عليہا ٠‏ 


راجح نفائس القرافی Y/Y)‏ ب) ٠‏ 


نف 0 — 


الجواب الثالك : سلما أنه لايجوزأن يكون عة » فلم لايجوزأن 
یكون جز عة إ 0 وماذ کره من وجوب کوده علة للعلية ء فلنا الكلام عليه 
من وجه : 

غ 5 )۱( 

الاس هو أنكم اعترفتم بأن الد وران انما يد ل لى كون المدار عليه 
( علة)» بشرط عدم دلالة د ليل يد ل على أنه ليس بعلة » وقد تساد نا 
فى هذا المقام لى قيام الد ليل على امتناع كون العدم طة ٠‏ 

الثالت ے ھو أنه مزقوض بجزء الما هية » ویجزه الجملة ء انه 
ليس علة للماهية والجملة » مع التوقف عليه ٠‏ 

الرابع ‏ هوأن العلم حاصل على القطع : بأن العلية حكم مجسوع 
أجزاء الماهية » لاحكم ذ لك الجزه العدمى ٠‏ 

الخانس ‏ هو أن ماذ کرتموه من الد وران » وان د ل على لزوم کون 


ذ لك الحدم علةالعلية » لكنه معارش بها يلزم منه من الاستحالة ء وهسى 


(۱) کله " التفسیرالثان " يقصد : مذ كره قبل قليل من أن الد وران 
د ليل العلية بمعا التأئير » ولایخفی : أن التبریزى قد ذ كر 
للد وران تفسيرين فى بداية البحث » وليس هما المقصودين - ها 
هنا س فاده یقول بالد وران على التفسیرین اللذ ین ذ کرهما فسسى 
البداية كبيان لمعنى الد وران » ولكن هنا تفسير آخر » ينباى علسى 
ا أذ ا كانت العلة هى المؤثر أو المعرف ٠‏ ولذ لك قال قبل قليل 
" الدوران دليل الملية » بمعنى التأئيرأوالتعريف ؟ ١٠الج‏ "_ 


— 0۸۱ 


استجماع ملل متعد د 5 علی‌حکم واحد » فان ماذ کرتموه من الد وران قاسم 
بالنسبةالی کل جزه » عد ما کان أو وجودا ٠‏ 

الجواب الراة ا : هو أن هذا اعتراف بقصور الد وران عن افاد ةظن 
العلية» فانه a‏ المدارالوجود ی والعد می ؛ ولم یفد فی (۱۱۹ہبپ) 
العد س » فمحال أن يكون هوالمفيد فى الوجود ى ٠‏ والفائت فى العد مى 
هو صلاحية العلية » فاذ! » الد وران مع وصف صلاحية المد ار د ليل العلية. 
فان عدم الصلاحية لايمكن أن يكون ماععا من الافاد ة» فان المانع علة المنع ٠‏ 
والعد م لايصلح أن يكون عة » فعلى هذا » الدوران مع صلاحية الوصف 
د ليل العلية » ولايلزم من مجرد الوجود الصلاحية » لانقسام الأمر الوجود ى 
الي الصالح وغير الصالح » فاذا » لابد من التعرض لمزيد » وفيه ترك 
طريقة الد وران بالكلية ٠‏ 


۲ > 
وأا السلك الثابل :فقولا متحانا يتبين آل طريقته ‏ لاغيدة : 


أولا : لاسلم أن دورانا ما يفيد ظن العلية » وى الصورة 
الفروضة نعارضه بععلى فى الاسم صورة أو معنن » أو فى ضميرالداعس ؛ 
أو اختلال فى المد عو » قان لم نفرض شيا من ذ لك > فلا نسلم قط تصسور 


الخضب ؛ء فضلا عن ظن الاإسناد اليه * 


)١(‏ الجواب‌الرابع : هوالوجه الرابع من أوجه الاعتراض على سلك 
الامام الأول فى الاستدلال على مسلك الدوران ٠‏ 
(۲) الاعتراضی على‌المسلك الثانى من السلك التى ذ كرها الامام فى 


— OAY a 


ا اکآ ۶ 

احدهها - أن عاقلا لودع بذك الاسم ء لم يغلب على الظضن 
غضبه » ولو غضب » لوخ » ولو ثبتت عليته للغضب لوجب أن يفي د 
وجوده حصول الغضب » وأن يستحسن ذ لك من العقلاء ٠‏ 

الثانی ‏ هوأنه اذا دی به غیره لم یغضب » واذا دع هو 
غضب » فدارالغضب عد الدعا* بذ لك الاسم مع خصوص ذلك الشخص 
وجودا وعد ما » والدوران د ليل العلية على زعمهم ٠‏ فيكون خصوص ذ لك 
الشخصعلة ية الد عاء بذ لك الاسم ليغضب ٠‏ 

وقوله : لوأخبرالعاقل عن اسناد حصول ظده اليه لم يستقبح ٠‏ 

قلا : أن صح ذلك دل على ترجح افاد ةالد وران ظن العلية قى 


)۱( 
الغوس » وهو أمر كلى » فأى حاجةالى المقد مةالثابية ! ٠‏ 


)۱( الال الذ ی ذ کره الامام » وهو ما اذا د عى شخص باسم قفغضپ 6 

ثم تکرر » عرف أن عة غضبه ھی د اؤہ بذ للت س هذ ا المثال مشہهور 
ترد د ه کتپ ا لاأصول 0 للاستد لا ل به على سألة الد وران ٠‏ 

الآمد ى لم يقتنع به وقال : نحن لانستفيد هذه العلة مسن 
الدوران » بل درجم انأردنا التحقق _ الى السبر والتقسيم » 
وهو كاف فى اعطاننا النتيجة ٠‏ 

ووافق على ذ لك ابن الحاجب » وأما التفتازانى فقال : قد 
يقال : آن هذ | انکار للضروری 0 وقد ح فى جميع التجرييات * 
والاطفا ل يقطعون به من غيراستدلال ۰ 

وكأن صاحبالتحرير أراد أن يوقف الجد ل حول هذا الشال 


— 0A۲ 


وثانيا ‏ لم قال : ان کل د وران یجب أن یکون كذ لك ! : 

وأما التمسك بالا ية فض ok‏ ولولا صد وره عن مثله »وولسوع 
أبناء الزمان باشاله »> لكان الاعراض عه أشل من الاعتراص عليه »اذ يز 
على أهل النظر السديد صرف الزمان الى افساد مايبده العاقل فساده ٠‏ 

لکا اقول مكرها لابطل  LE ٠:‏ 
ظلم » لأنہا عين الجور » أذ يلزم منه الحكم بجهل كل انسان » وحماريسة 
کل حیوان » وامکان کل معلوم » ووقوع کل ممکن » ولبوة کل متحد ی » وگذ ب 
كل مدع » وحل كل مأكول » واباحة كل قتل » وبطلان كل دين » وجسمية 
کل صانع » وقدم کل موجود وبقائه ۰ الى ةلك ا لا یهد ره وان 
بعضها كذ لك عملا بالآية » ثم يؤد ى الى التناقض » لأن جزئيات مطلسق 
الا جناس متناقضة الأحكام » والخصائص » ويلزم أن يحكم على كل واحد مسن 
الدائرين أنه علةالآخر» تسوية بينهها » وتوهم أن هذ | من قبيل تخصيسص 
العمم من أفسد الخيالات ٠‏ ) 

ثم هو معارض بحد آخر »> وهو اقامةالحق والعمل بالواجب » وهذ! 


أولى » فان من سوى بين الحق والباطل فى جوازالفعل لايسس عادلا » 


(=) البنية على المصالح ٠‏ اما ھی › فلابد فی بيان عللہا من ناسبة 
أو اعبار من الشارع ٠‏ 

راجع الا حكام للآمد ى (۲/ )۹١‏ » وابن الحاجب مع التفتا زائ 

)١(‏ الركة : الضعف» والمشهور قولهم : " الركاكة" ٠‏ راجع لسان 

العرب ( ))١ ١ ٤۲۲/۱۰‏ » والقاموس المحيط ( )١ ٤۲/۳‏ » وف 

تقل القرافی جاءبالمعنى ( فى غايةالضعف ) النفائس(۹/۲٦۷-ب)‏ 


— OAC — 


بل جاثرا »وان وجد فيه التسوية » ومن فرق بين الس والمحسن فى 
المجازاة » وبين العالم والجاهل فى الاكرام » وبين المحق والبطل فى 
التعكن يسم ادلا » وان لم يسوبين هذه الأمور ٠‏ 

وثالثا ‏ أن التسوية بين الد وبانات حقيقة _ فى نفس الأمر - ليس 
من فعل البشر » فلا يرد الأمربه » راعقد التسويةلا زم الحقيقة » 
فيستحيل التكليف‌به »› بتقد ير الوجود والعدم ء 

ورابعا - أن بعض الد ورانات لايفيد ظن العلية » فوجب أن يكون 
الكل كذ لك » عملا بالاية ٠‏ 

وبيان الأول من وجوه 

أحد ها أن الد وران من جانب‌المعلول ٠‏ 

وثائيہا ‏ د وران الفصل مع النوع » ودوران حكم أحدهما معذات 
الآخرء 

وثالثشها ‏ د وران معلولات العلةالواحدة ٠‏ 

ورابعا- د وران الجوهر والعرش من الجانبين ٠‏ 

وخامسہا د وران الشناقضات ۰ 

وساد سہا د وړان الزمان مع المکان ٠‏ 

وسابعها ‏ دوران الحركة مح الزمان ٠‏ 

وثامنہا ‏ د وران الجہاتالست ۰ 

وتاسعہا س دوران علم الله مع معلوماته ٠‏ 
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وعاشرها ‏ دوران حركات أجزاء الفلك بعضها مع بعض ٠‏ 
حاد ی عشرها ‏ د وران الحد مع المحدود ء 


ولو تبح أمثالہا لكثر » وفيما ذ كرناه مقنع » وقد أورد ها هو علسى 
نفسه »وقررها : بأن العلية ان ار ا لسم (١۲سب)‏ 
يكن الد وران علة » لحصول الظن بالعلية » وان لم يتوقف » كان اثبات 
العلية لبعضها دون بعض ترجيحا لأحد طرض الجائز على الآخر من فسير 
مرجم ۔ 

وأجاب عنه : بانا لانقول ان الد وران يوجب ظن العلية وحده » بل 
بشرط عد م د ليل يقد ح فی کونه علة ء۰ 

ولا التقرير سديد ء ولا الجواب منتظم ٠‏ 

أما التقرير » فلان لقائل أن يقول : الدوران ظاهرا - بالنظر 
اليه يوجب غلبةالظن » ولكن بين جةالملازمة فى هذه المواضع مع 
من س كما فى سائر العلل الشرعية والطبعية والعرفية ٠‏ 

وأا الجواب » فلأنه التزام لأ حد قسى الاشكال » فان معنى قولنا : 
الد وران وحده لايوجب ظن العلية » وهو معن قولنا : ان العلية موقوفة 
على أمروراء القد رالمشترك » وما أجاب عنه بشي » ثم على هذا » عدم 


(Y) 
الافادةللظن ء‎ ٠ مايقد ح يكون علة لحلية الد وران أوجزء العلة ؟‎ 


)١(‏ العبارة الت نقلہا القرافی عن التبریزى هى : " ان الدوران يفيد 
ظن العلية » ولكن » فى بعض المواطن تام مانع من حصول الظن " 
راجح النفائس ( ۷۲٦1/۲‏ ب) ء۰ 

(۲) كذا فى الأصل » وض نقل القرافى ( فى افاد ةالظن )بدلا عن 
( الاقاد ةللظن ) »وعارة التہریزی ‏ فی لسختی ‏ تجیب عسسن 
السؤال المطروح ۰ راجع النفائس (۲/٦۷_ب) ٠‏ 
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وقد بنى تقرير الد ورأن :عى أن العد م لايجوزأن يكون غلة» ولا جسزء 
علة » وفى تمام تقريره نسى القاعد ة » وعلى كلامه » يصح أن يقال فى كشل 
معلوم : " انه دلیل وعة لکل معلوم » بشرط عدم مایقدح ض‌کونه د ليسلا 
عليه " ولایخفی ضساد هذاالقال ۰ 


وأما وجه الالزم عى سياق النظر الصحیح » فمن وجہين : 

أحدهما _ ھو أنه اذا ثبت بہذه الصورة تعد د جہات‌الملازة 
والد وران » فتعيين جهةالعلية يحتاج الى دليل » فان الد ليل لايد وأن 
یکون له اختصاص بالمد لول » اذ لیس کون الد وران د ليلا على بعض‌ هذه 
الجہات باولی من کون د لیلا على غیره ۰ 

الثانى_ هوأن جہةالعلية أخص من سس الدوران » والاستدلال 
بالأعم على الأ خص ينافى كونه أعم » ولايرد شئ من ذ لك على طريقتنا ؛ 
لوجہین : 

احد هما هوأن المد عى من جتنا كون الد وران علة لعلية الظن ء 


يوجد آ خا عند وجود الآخرء وهذا لانقض عليه ه٠‏ 


الثانى ‏ هو أنا نعنى بكونه علة : المعرف لثبوته » سواء كان 
)۱( 


(۱( نقل القراض کلام | لتہریزی فی نفا سه ثم قال 8 وفی کلا مہ مواضع ما 
تکلم علیہا ' ثم شرع فی بیان بعص ماراتہ وتنبیہاتہ علیہا فيمكنك 
مراجحة ذ لك فی (۷۸/⁄/۲- أ ب) ۰ 

وقد ايد الاصفہانى التبريزى فى اعتراضه عى الامام » وقال 


بضعف استدلال الا مام بالآية » ونقل بعض كلام التمريزى » فراجسح 
الکاشف (۲۹۹⁄/۳۲ أ) ٠‏ 
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(( الطريق الساد س)) 


:: السبر والتقسيم‎ ٠ 
ممممممممممہ‎ 


ومعناه و سېر أوصاف المحل 6 وتقسیمہا الى عد د محص سور + 
یستلزم من ابطال بعضہا صحة 1 لباقی ا 
وينقسم الى مقطوع به 0 ومظنون ؛ پحسبپ د لیل المقد متين ٠‏ 
وصورته » قولنا : البر ريوى » وعلته اما الطعم أو الكيل أوكذا أو 
ویمکن رده الى الدائر بين النفس والائثبات » فيقال : البرريوى ء 
فاما أن يكون معللا » أولا » والثانى باطل بالاجماع » وعلى الأول » فاما 
أن يعلل بالطمم أو غيره » وغيره باطل » فيتعين الطجم ٠‏ 
ثم نقول فی ابطال الخیر : ان الغير اا الكيل أو غيره » وغيره 
باطل بالا جماع بيننا » والكيل باطل لجريان الرا فى السنابل والدقيق ٠‏ 


" دج أهل الأصول على رسم هذا السلك بقولهم " السبروالتقسيم‎ )١( 
فقد موا السير على التقسيم » مع أن الواقع خلاف ذ لك » فالتقسي سم‎ 

يکون قبل السمر ء 
العرب » حیٹ تقدم العم فض کلامہا على غیره »› ولا تراعی فى ذ لك 
راجح هذا المعئی فی نفائس القراض (۷۲۹/۲ أ) ء ونہاية 

السول )۷١⁄۴(‏ ء 


0 


والدافر بين انض يالاات يسس حاصرا + وغیره یسص ستشرا ۰ 
وعطى المتسدك بألسبر والتقسيم وظيفتان : 
احداهما ‏ اثبات الحصر ٠‏ 
والأخرى - ابطال بقيةالاقسام ٠‏ 
أما الحصر » فان كان دارا بين النض والاثبات » فقد أستغاق عن 
الدليل » وان كان متشرا » فقد لايساعده دليل » ولكن اذا بحث وسسبر 
ولم يطلع على وصف آخر » بحد بذ ل غايةالوسع »فهو حجة فى حقه » 
ویجب أن يقنع منه فی المناظرات ی رو فا رکه 
فيه » فقد لزمه ما لزمه » وان اطلع على أمر آخر» فعلیه ابداؤه » فأن ) 
الا متناع کتمان للعلم » وهو حرام ٣‏ 
وأما الابطال » فبكل طريق يوجب ساد العلة »الا نض المناسبة ٠‏ 
فان عند ذ لك يطالب بتحقيقہا فيما يستبقيه » وفيه ابطال فائد ةالسسير 
وا لنقسيم ۰ 
ويمكن أن يقال : اذا صح نفى المناسبة عن غيره » فلا حاجةالسى 
كشف وجه المداسبة فيه » فانه يلزم أن يكون اسيا » كيلا يخلو الحكم عن 
الحكمة » ضرورة للحصر » وعدم مناسبة لخير » نعم ء لواعمد فى نفسى 
المناسبة عن الخير على عدم الاطلاع » وقع فى الاشكال ٠‏ 
والا عتراض عليه » تارة بمنح انحصار الأوصاف » وتارةبنع انحصار 


اقسام التعليل فى عد د الأوصاف » فان بالترتيب يزداد وجه التعليل»ء 


(x )‏ 
فلو كانت الاوصاف أربحة » انقدح ەة عشر تعلیلا é6‏ من المقردات أرعة» (۱۲۱-ب) 
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وسن ترکیب أزبحة زاحد 4 وسن بخ تراب فادفة رة ز ون ترکیب اثدین سه 
ولو كادت الاوصاف خسة زَا فن ألموا خيذ او وف الشا E‏ 
eT‏ وفي المرابح رة : وة واا 8 : ونا رة بقع بطلان. 
الاقام ٠‏ 


ا a.‏ غلا بالقیاس » الا اڏا مع منغ i‏ 

وعن الثائنق + ببيان الحصر » وقد يدل عليه بأن الأصل عدم ۶ 
ورا* ذ لك » استصحابا للعذم الأصلى : 

رفن الغالث » بأن الترئيب على خلاف الا جام ٠‏ فان لم يتيسر فاه 
على خلاف الدليل » لما فيه من ابطال استقلال كل واحد مهما » والتعليل 


بعلة قاصرة » فان لم يقو على تقریره » قليتعرض له ابتداء۶ ء ثم بیطله ٠‏ 


)١(‏ كذا فض الأصل » والصحيح الذ ى يظهر بالحساب : أن الزيادة 
تکون اة ەلان الوجوه بالشانى عشرة ه* 
(۲) كذا ض الأصل »والصحيح :( خسة ) بدلا من (ستة) ء٠‏ 


0 


(( الطريق الننابع )) 


وهو وجود الوصف عند وجود الحكم » فى كل اعدا محل النظر » مسن 


غير مناسبة ولا شيه ء 


(۱) 

وقد قال بصحة التعليل بشله قوم » وسہم من غ واكتض بالتعليل 
به بمجرد أاقتران الحكم به فى صورة وأحدة ء 

واحتج الأولون بأمرين : 

احدهما ‏ هو أن محل النظر ناد ربالا ضاقة الى صورةالاطزراد » 
فوجب الحاقه با » فان المعہود من الشرع بالاستقراء الحاق النسواد ر 
الأمير » ظن القاضى عد الأمير ٠‏ ولاستند له الا العلم بكثرة الملازمة 
بین ہا ٠‏ 


)١(‏ نسب الا سنوى قبول الطرد الى الغزالى فى شفاء الغليل ء ولكن 

الحق : أن الغزالى لم يقل بالطرد على المعنى الذ ى سيق هناء 

بل هد طردا غر هدا وهو اة ره ف السصقى ٠:‏ اقتا د 

ذ کره فی شفاء الغليل » حيث قال بالطرد بمعنى : الوجود 
بالوجود » لا الوجود عند الوجود ء ) 

والذ ى يظہر لى : أن الذ ى أوقع الاسنوى فى هذا الوهم » 

هو الخزالى نضسه ‏ ء لأنه لما تكلم عن الطرد والعكس فى 

شفاء الغليل » ذ كر رفض القاضى له » ثم أثبته هو » ولكن القاضى 

لم يرفض ماأثبته الغزالى » بل رفض مارفضه فى الەستصض ی 
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وأجابوا عن قول القائل : " الاطرأد انا يتحقق آنا لو صم اقترانہا 
أبدا » ويتوقف ذ لك ی بوت اقترانہا فی الفرع » وهو بای على الا طراد » 


فو ور : بأا عثی بالاطراد ماذ كرناه » وهو كاف فى احصيل غلبة 


الظن ء 
ون قول لال : ن الا طراد موجود فی مواضع » من غیر ٹبسسوت 
ف الغلبة کا ا ٠‏ وغيرھما » كما سبق " : بأن 


* 


کوجود E‏ صور بلا نزول مطر » وکثیر من الاسباب » وکما فسی 
التاسبة ٠‏ 

LÎ‏ الغالون ققد تعسفرا شببة لقاليم ومى : Î‏ اذا متا افتقار 
الحكم الى طة ولم يخطر لنا فى تلك الحالة الا ن لك الوصف ؛ تعین اساد 
الحكم اليه ء E‏ ر رادا ان 


الى ماهر 


(=) وفى شفاء الغليل » ومن هنا حصل الليس للأستوى وقد ساعده علسى 
ذ لك عارةالغزالى فى شفاء الغليل ٠‏ 
لكن يجب أن نقول : فى السخول ترد د فى قبول الطرد 
والعكس » وقد كان أول مؤلقاته فى أصول الفقه ٠‏ 
راجح المستصفی (۲۰۷/۲- ۲۰۹) » المفخول ( ص ۲۹ )١‏ ء 
شفاء الغليل ص )۲٦۹۷(‏ ء نهايةالسول (۲/ ۷۴) ء 


وفرعوا على مذ هبم : أنه لو عورض بخله فى الأصل لم يصغ اليه + 
لأنه أن كان موجودا فى الفرع فلا تناقض » لجواز تصب أمارتين على حكسم 
واحد » وان لم يکن موجود ا توجح تعليل الستد ل بأالتعدية »٠لا‏ أن يون 
له أيضا فرع آخر » فععة ذ لك يتجاذ بان أطراف التزجيح ٠‏ 

والذ ى يجب القطعبة ¦ أن الطرد المحض ليس بحجةقى نضه ٠‏ لا 
فى نظونا فحسنب »كما صاز اليه القأاض . 

و ) 

الول 2 أن الحكم الشرعى انما يثبت لحكمة ء والعلة مايتضمن تلك 


الحكمة » فاذ! جڑها. بخلو الطرد ى عن الحكمة » لزم الجزم بأنه ليس‌علة ٠‏ 


ولايرة طية الد ونان والعجينيات » لأوجه ؛ 

أحذها + هزأن الستفاد مسا الملازمة بواسنطة الكخرة البالشة ولو 
وجد خاله فن الطرد لم ننكر قبول غلبة الظن باللازمة ٠‏ 

الثانى : أن الجزم بانتفاء التأثير غير ممكن فى التجريبيات ٠‏ 

الثالكث : هوأنه لابد فى الدوران والتجربة من التعين + والتعين 
فی الطرد ی محالءکما سیاتی ۰ 


الثانى _ هو أن المناسب اذا اقترن به شله امتدع التعليل به عيناء 
1ل ee:‏ والطرد ى لاينفك عن معارضة شله أبدا » فانا اذا لم تحتمر 
الا الملازمة تشر اللوازم » اذ ا من شوغ الاويحف به آثاره ومۇثراته »› 
وآثار مؤثراته » وأجناسه ومميزاته » وعوارضه » وأجزاء فصله » والذ هن 


لاينفك عن العلم به ء فاُولی أن يمتح التعلیل بواحد مہا عينا . 
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الثالكث ‏ هوأنه لوصح الطرد لد الالغاء ٠‏ 


بيانه : شو انا تی مراتب الالخاء : ان أنه من جنس ما لسم 
يلتفت اليه الشارع فى جنس الاحكام » فان صح هذا فى الطردى » لسم 
یزل عنه باطراده » وان لم يصح › بطل هذا القسم من الأوصاف » وبطل 
عدا الدوع سن الالغا* » وها مقبولى + 

وأما قولهم : " القعؤذ من اشع الحاق الاد ر بالغالب منالجيس 
فالکلا م عليه من أوجه : 

الأول - أن د عوى ذ لك مطلقا باطل ا ارق الا 
والسمك قى الما : وسرقة حبة من حر مليع + ونكاح المجوسية والمرتسد ةء 
والخنشى المشكل » من الوا ر » ولايلحق بالغالب من أجتاسها » واناد عى 
فى البعض فلابد من تعيينه بفصل فارق » وبيان أن محل النظر فى معناه ٠‏ 

الثانى ‏ هو أنهم ان اد عوا ثبوت الحكم فى تلك النواد ر بلا عة ء 
كان محالا » مع أنه لايفيد المطلوب » فان المطلوب اثبات وصف العلية 
للطرد ى الجامع » لاستاد الحكم اليه « 

ی ا فی فت ن ا ب ان کات خن 
وصف الجنس المشترك » كان ذ لك طردا للحكم » لاطراد لته »ولايكون 
الحاقا للناد ر بالغالب . 


وان کانت‌العلة هی کونه ناد را من الجنس › فلا ينتظم تعليل عيسن 


ذ لك الحكم به » لثبوته فى الجنس مع انتفاء وصف الندرة ٠‏ 
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وان علل بها عموم كونه حكما للجنس : لاخصوص ذ لك الحكم ٠‏ فلابد 
له من دلیل » ولایمکن اثباته بالاطراد » فانه اثبات للشئ بنضسه » ثسم 
کو یر طرة ب ن ماذ كرناه '-» بل الصورةالتى ألحق الشارع الناد ر 
مہا ا » كالناد ربالاضافة الى ما لم يلحق ٠‏ 
وهو معارص بعسر تتبع الآحاد » بالنظر لطلب الحكمة » مع اشتماله 
على وصف المظبة » والتعليل بالطرد خال عن ذلك ٠‏ 
الثالٹ ‏ هو أن فیما ذ كروه اعترافا ببطلان التعليل بالو ف 
الطرد ى لوجہين : 
احدهما : هوأن الطارد يعلل الحكم فى جميع صور الجنسس 
بالوصف الطرد ی » ولیس ذ لك من قبیل الحاق تاد ربخالب » بل ریما کالست 
صور الا لحاق أكثر من الملحق به » كالحاق سائر الموزونات بالنقدين » 
والحاق سائر المكيلات بالسصوصات » وكل مالاتدبنى القنطرة على جنس 
بالد هن والمرق ۰ 
الثانى : هوأن الحا الناد ربالغالب اعتراف ا 
التعليل بالقد رالمشترك » اذ لوصح لكان الالحاق طردا لحكم العلة » 
وتوفیرا لہ لیہا » لا سحبا لحكم غیره ليه ۰ 
وأما الاستدلال بفرس القاضى » فليس من قبيل قياس الطرد ء 
پل عو من قبیل الاستد لا ل قران الاحوال » وترجيح احتمال علی‌احتمال (۱۲۳-) 
حتى لولم يجده الامرة واحدة ‏ أعلى على الهيئة المخصوصة ‏ لحصسل 
الظن به » ولو رأى بعد د ملازمة الفرس اقتران نعيق الغراب » أو نيق 
الحمار لم يتحرك به الظن » هذا عى التفسيرالأول ٠‏ 
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رأما. على التفسير الثانى » ففى غايةالضاد » وماثلہم قيما تعسفوه 
من الشبهة » الا كمن غمض احد ى عينيه ونظر بالا خرى فى انبوية تحصسسر 
ضوه عينه على شخص واحد فى جمح » ثم يقول : ماثقب هذه اللؤلؤة 
الا هذا الشخص » لاستحالة حصول الأثر من غير مؤثر » واستحالةاسناد 
الأثرالى من لم يخطربالبال » هذا مع عدم الاحاطه بتعكن المشاهصد » 
والقطع بأن بحضرته خلقا » ولو فتح عينيه ونظربہما لأدرك » ولايخفسى 
فساد هذا التخيل ء 

ثم الاعتراض عليه أن نقول : تعذ راسناد الذ هن حكما الى ما لا 
شعور له به »لایوجب تعذ رالاسناد الیه فی نقسه » بل یوجب تعذ ر 
علمه بالاستناد » وهو سلم»وعدم العلم انط يكون حجةبعد البحث عسن 
جميع المدارك بقد رالوسع » ممن هوأهل » والأهل لوبحث عن غسسير 
ماعینه من الوصف الطرد ی لوجد أعداد! » فلا یکون جہله غذرا ٠‏ 
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(( الطريق الثامسن )) 


:: ق الفشارق :: 
مممممممممفم 


)۱( 
وهو من طرق الالحاق » لا من طرق اثبات العلة ٠*١‏ ويجرى فسى 
التعبدآت * 


ا )۲( 
وقيل : تلخيص العلة » وهوأن دحصرالفارق » ثم ننض أثره * 


أا الحصر » فقد يتوصل اليه بحدم الوجدان بعد البحث الحام » 
ویج پ أن يصدق فیہ فی المناظرات › ا على ما لم يطلع عليه » قان 
الثالث بين تكذ يب وكذ ب وكتمان حرام » أوشخب مذ موم ٠‏ 
فيه : كما يقول المناظر : لا أفرص الكلام الا فيما لم يفقد فيه ا الرؤيةء 


مشلا » فاذ! هى الفارق ء 


(۱) أشارالغزالى الى هذا المعنی » فراجع المستصضف (۲۸۷/۲) ٠‏ 
)١(‏ تكلم الامام عن هذه السألة تحت عنوان "تنقيح المناط " ثم ساق 
كلام الغزالى فى بيان طرق الحاق السكوت عه بالمنصوص » وأسه 
قد کون باستخراج الجامع » وقد يكون بالغاء الفارق » وصوأن 
يقال ٠‏ لافرق بين الأصل والفرع الا ق کذ ا وکذا » وذ لك لاتأکیر له 
E E‏ 
جع المحصول ٠ )۲٠۱٠۹/۲۲(‏ 
ویظ هر أن الصلة كبيرة بين تنقيح المناط ون الفارق ء ببسل 
الطریق الى نفی الفارق هو تنقیے المناط ٠‏ 
راجع تفصیل هذ ه السألة فی‌المستصف )۲۲۲/۲ ۲۸۹/۲۰) 
وشفاء الغليل ص(٠١١ )١‏ ء وألا حكام للآمد ى ( )۹٤ /١‏ ء جمع الجواصع 
"مع العطار "(۲۲۸/۲) ٠‏ 


—- 0 


ولایتجه ف شله أن يقال : اذ ! فقد ت الرؤية فقد طريق العلم بمالية 
الميع ومعرفة أشتعاله على الصفات المطلوة » فاذا » ا انحصرالفارق فی 


الرية ‏ لأن هذة أمور سشؤما الرؤية » فى وجوه اعغبارها لا معارضات ہا 


فلا قاسم الشئ ٠‏ 

نعم + فی مقام نی الأئر › لواعمد ن أن المناسبة بالىظر السى 
ذ اتہا من حیث انها عارة عن احا طة اشعة التاظر بظا عر سطح الجسم فهو 
من باب اتصال جسم بجسْم » أو تعلق معا بعرش » فيقال له : ليس من 
شرط المناسبة أن تنبعث من ذات‌الش » وتشاً غ ل یا کون 
بحیث پلڑم منۀ » والرؤية كذ لك » ونور تلك المعاسس فى معرض التنبيه عى 
وجه اعبارالرقية ٠‏ 


وقد يد ل على الحصر : بلزوم ثبوت الحكم على تقد ير انتفائه » اما 


)۱( 
بالاجماع » ان ساعد » أو من طريق القياس » كما تقول فى وط الثيسسسب 


(f) (Y) ٤ 
: ومسالة تفريق الصفقة : الد ليل على حصرالفارق فى الوط وضرر التشقيص‎ 


)١(‏ كالاجماع على حصرالفرق بين العبد والامة فى الذ كورية والا نوثة قسى 
سألة ق جز منه ٠١‏ قان الجزء الآ خر يقوم على معتق الجزء الأول» 
بد ون فرق بين العبد والأمة ء 

(۲) تفريق الصفقة : أن يبيع مايجوزبيعه وما لايجوز صفقة واحد ة » بثمن 
وأ حد ة » بثەن وا حد * 

المغنى )٠۷۸/٤۲(‏ » وروضةالطالبين )۲۲١/۲(‏ ومابعدهاه 

(۲) التشقيص : التفريق ٠‏ وأصله : الشقص : وهوالطائفة من الشرء 
والقطعة من الأرض ٠‏ راجع لسان العرب ٠ )٤۸/۷(‏ 


0A —‏ د 


مو أنه لولا ها 1 جوأ زالرد » لقضنه دف ی 
المشترى » من بر الحاق شرر أجنبی بالبائع و ف یرما من الصور ء 
وأما نفى أثره فله طرق أرسحة ؛ 
حدما س ی فم لاتا من الشارع 
فی جنس الا حکام » n‏ وقصره ١‏ وكونه أسود أو أبيض» وخصوص 
الا زمنة والا مكنة ٠‏ 
) الثانی ن بيان عم اغباره فى جنض ذ للك الحكم » كالذ كورة 
والانوة فى سراية العتق » وصحة البيح » وجوازالرجوع الى ين الميسسح 
بفلس المشترى ٠‏ 
افا لك ب مان غم أخا و ن ن دة ال برا ار ت 
بذ ونه فى بعش الصوز ¿ فيد ل على استقلا ل ماعداه » أو ثبوته مسح 
وجوده » ان کان من قبيل الماتع a‏ 


)١(‏ يظہرأن هنا حذف» اذ العبارةلاتستقیم س فی نظرى ‏ الا اذا 
قلنا : " الد ليل على حصر الفارق فى الوط وضرر التشقيص : هو 

أنه لولاهما لما لزم جوازالرد ٠"‏ 
میانه : أن من تزوج بكرا وظہر انها ثيب موطوءة - وسن 
اشتری عدا » فظہر أن بعضه معتق » فلكل منہما الرد » نظرا 
للضرر الذ ى د خل عليہما » ولولا ذ لك الضرر لما لزم جوازالرد ء 
وهذ! الفارق لاأثر له » اعنى : أن ذلك بيع‌وهذا نكاح ‏ فلزم 


الاستواء فى الحكم ٠‏ 


سه إ٩ ٩‏ 0 س 


ویتوجه طی طریق الالغاء » أن يقال : تسليم حصرالمانع فيه پوجب 
نای ألمانحية عا عداه »ولايوجب وصف المانعية له بيا هو هو ٠‏ فيجسوز أن 
يكون مادعا بوصفه الأ خص ١‏ ولا يلزم الغاؤه م الخاء وصفه الأم ء٠‏ 

) خاله : اذا صم للشافعى حصرالغارق فى سألة المد يون ضالدين» 
فليس له الغاؤه بد ین الصداق ود يون الكفارات ٠‏ فان للحدفى أن يقول : 
LÎ‏ وان سلەت أن العانع ليس أمرا ورا*!لدين ٠‏ لكن لم أسلم أن الديسن 
بطلقه موالمايم ٠‏ بل المع ودين الآد سيين بوسف غاس » ومذ 
اوجود له فى صورة لال٠‏ 


)١(‏ تقل القرافی جمیع ماذ کرہ الذمریزی فى سالة شى الفارق ولم يعقسب 
طیه بشر* ( ۸۲/۲ ےب ۸۲ ا)۰ 
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:: القول فيما يفيد ساد التعليل :: 


وهو خسة ه 
النقض » وعدم الانعكاس » وعدم التأثير » والقلب » والقول بالموجب 
لأول ‏ النقض : 


0 
"وهو عارة عن وجود وصف‌التعليل دون الحكم ' ٠‏ 


)١(‏ بحث الآمد ى مذه السألةض كلام لى تخصيص العلة» وهسسو 
المقصود بالنقض » وسب القول بعدم جوازه الى أصحاب الشافص » 
فہم يرون أن تخصيص العلة غير جائز ٠‏ 

ونسب القول بجوا ز ذ للك الى أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد ٠‏ 
وفى السرخسى : أن بعصضأصحاب أبى حنيفة جوز تخصيسسص 
العلل الشرعية ء ثم قا ل ١‏ آن مط هب من هو مرضى من أصحابنا أن 
لا يجوز تخصيص العلل الشرعية ٠‏ 
وفى كشف الأسرار : أن اكثر أصحاب أبس حنيفة العراقييسن 
والد بوسس والكرخى والرازى ممن يقول بتخصيص العلة »٠م ٠‏ أو 
يقولون بذ لك اذا وجد مائح أو عدم شرط ٠‏ 
وفى مراقى السعود : ان تخصيص العلة مذ هب أكثر أصحاب 
مالك ٠‏ 
وما الا مد ی فقد اختار مااختاره التہریزی 
راجع هذه السألة فى الاحكام -۲٠/۴(‏ ۲۲) » وأصول 
السرخسی (۲۰۸/۲) » کشف‌الأسرار (۲/۲۷ ۲) ١‏ تيسير التحري ر 
)۹⁄٤(‏ » مراقی السعود (۲۱۱/۲) » المعتمد (۸۲۲/۲) + وسیأتی 
مزيد بحث لسألة تخصيص العلة ء 


£ 
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وهو د ليل فساد الدعليل مطلقا عند قوم ٠‏ مشرط عدم الايماء اليه 
عد قوم ¡ ومشرط أن لايظہر ف محل التخلف مايصلح ستددا له طد قى ٠‏ 
هشرط أن لاينعطف عليه قيد من محل التخلف صد قوم » مشرط أن لايكون 
مستکاں عن قاعد ةلاصل عند قوم » ولايد ل عى الفساد أصلا عد قوم 0 


والمختار هو الثا لث ٠‏ 


فند ل ألا على دلالته على الفضساد ؛ ثم على اند فا عہ باظہا ر مایصلح 
ستندا للمخالفة ؛ ونكون قد وفیدا' باثبا ت المذ مب وابطال المذ اهب ٠‏ 

هيان الأول من أوجه : 

الأول هوأن العلة : مايلزم ن رجود ها وجودالمملول قطم_ا 
أو ظاهرا ٠‏ وانتفاء اللازم يد ل لى التفا* الملزوم ٠‏ 

فان قيل : العلة انما توجب المعلول بشرط انتفاء المعأرض » فسالا 
يلزم من مطلق انتفاء الحكم انتفاء العلة ٠‏ 

قلنا : الموجب هو العلة » والمعارتض مادح ؛ والأصل عد مه مسن 
أصله é‏ تم عدم وجود هم ف محل ا لدخلف ء فيزم من فرضش وجود العلسسة 
عمد ةالمعلل فض الزام قبوت الحكم هع وجود العلة فى الفرع ٠‏ 

الان هوأن الانتغاء : أما أن يضاف الى انتفاء العلة »أو الى 


وجود معارضش 6 والأ ول راجح 4 فان الثانی على خلاف الد ليل من أوجه ه 
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أحد ها اعبار معنن فى منافا ة حكم العلة » ويه الام التعسارض 
بتقديز ا الأصلعدهء ٠‏ 
الثانى ‏ فرض وجوده فى محل النقض ٠‏ مع أن الأصل عدمه ٠‏ 
ألثالك ‏ تقد ير اعبار وصفالعلة » ليمكن أضافة الانتغاء الى 
المعارض » ومو أيضا سبوق بالعدم ا . ( ۱۲۲ب( 
الرابع ‏ ترك العمل بالعلة ٠‏ 
الخامس ‏ تغييرالنفى اسل بقتضى العلة » والأصل استمراره ٠‏ 
الساد س رفع ذ لك القدر » والأصل بقاؤه بعد الثبوت ٠‏ 
السابع ‏ مخالفة وضع العلل فى المعقولات بوضع الموائح ٠‏ وليسس 
فى نض العلية عه الا مخالفته أصلين : 
احدهها : تقديرأمرآخر»ء وهوالعلةض الأصل ٠‏ 
والأخر : عدم اعبار ماسبةالوصف » والأصل اعبارما ٠‏ 
الوجه الثالث _ هوأن المعلل ١اا‏ أن يجوز نض حكم العلة من غير 
معارض ٠‏ أولا » فان جوز » فليجوز فى الغرع » وان لم يجوز » فلببينن 
المعارض ١‏ فانه ليس بمعلوم ولا مظدون » ليظن كوله طلةء وقد اديج 
تحت وجه الد لالة الستببطة والموماً الها »اذ لافضيلة الا موافقة ظا هر 


لفط ؛ ولا يد فع ذ لك ماذ کرناء ٠‏ 


)١(‏ فى بقل القرافى عن التنقيح ( تغييرالنض الأصلى ) »ولعل ذلك هو 
الا وض . 
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وهو د ليل فساد الدعليل مطلقا عند قوم ٠‏ مشرط عدم الايماء اليه 
عد قوم ¡ ومشرط أن لايظہر ف محل التخلف مايصلح ستددا له طد قى ٠‏ 
هشرط أن لاينعطف عليه قيد من محل التخلف صد قوم » مشرط أن لايكون 
مستکاں عن قاعد ةلاصل عند قوم » ولايد ل عى الفساد أصلا عد قوم 0 


والمختار هو الثا لث ٠‏ 


فند ل ألا على دلالته على الفضساد ؛ ثم على اند فا عہ باظہا ر مایصلح 
ستندا للمخالفة ؛ ونكون قد وفیدا' باثبا ت المذ مب وابطال المذ اهب ٠‏ 

هيان الأول من أوجه : 

الأول هوأن العلة : مايلزم ن رجود ها وجودالمملول قطم_ا 
أو ظاهرا ٠‏ وانتفاء اللازم يد ل لى التفا* الملزوم ٠‏ 

فان قيل : العلة انما توجب المعلول بشرط انتفاء المعأرض » فسالا 
يلزم من مطلق انتفاء الحكم انتفاء العلة ٠‏ 

قلنا : الموجب هو العلة » والمعارتض مادح ؛ والأصل عد مه مسن 
أصله é‏ تم عدم وجود هم ف محل ا لدخلف ء فيزم من فرضش وجود العلسسة 
عمد ةالمعلل فض الزام قبوت الحكم هع وجود العلة فى الفرع ٠‏ 

الان هوأن الانتغاء : أما أن يضاف الى انتفاء العلة »أو الى 


وجود معارضش 6 والأ ول راجح 4 فان الثانی على خلاف الد ليل من أوجه ه 
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ثم ډ لیل | متنا عه أوجه : 
الأول هوأن انتفاء أيزععون من مستدد المخالفة معتير فى سوت 
الحكم أم لا ؟ ٠‏ فان لم يعتمر » وجب أن يثبت‌الحكم وان لم ينتف » وان 
بر ۰ لم يكن الباقى كل العلة ٠‏ 
الثائى ‏ هوأن بين المقتضى بالفعل والمانع بالفعل تضاد ذاتی » 
وشرط طريان أحد الضد ين اتغاء الآ خر » ولايجوزأن يستند انتفاوه السى 
الضد الطارى* » فاده يفضى الى الد ور » فيجب تقد ير خروح الأول عن كوده 
مقتضيا بأمر آخر غير طريان الضد » وما هو كذ لك » فليس بعلةبالاجماع ٠‏ 
الثالك ‏ هوأن العلةاما أن تفسربالمعرف » أو بالمهثر ء والمعرف 
من غير تعريف محال » وكذ | المؤثر من غير تأشير » ولا معنى للتأثير الا ثبسوت 
الحكم به ء٠‏ 
فلن قلتم : يلزم مما ذ كرتموه أخذ العدم من جمطلة المؤثر » وهو 
محال ۰ 
فنجیپب غه من وجہین : 
أحد هما م مع اللزوم » فانا نتبين عطف قيد من محل التعليل» 
فيكون المجموع هو العلة ء 
الاس هوأن هذا التأدير وضع ٠‏ قيقبله العدم » ثم دليلل 
صحة اضافة التأثير اليه : هوأن بدون هذا الجزه العد س لاتأثير » وسم 
حصوله حصل التأثير » والد وران د ليل ظن العلية ء 
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والجواب أن نقول : 

بيان‌امكانه : أا تحنن بالعلة مايستند اليه الحكم بتقدير انتفاء 
المعارض ١‏ وهذا السس يقبل التخصيص °٠‏ 

قولبهم : " يلزم من اعبار انتفاء المعارض فى الثبوت »أرع لايكسون 
مأورا٠ه‏ كل العلة" ٠‏ 

باطل لا وعرفا وشرا ٠‏ 

أما العقل : فہوأن ظهور أكر القد رة فى المحل يتوقف طى التضاء 
الضد » وظہور تأثير الثقل فى الوا“ يتوقف على عدم مانح من فوق ود افسع 
من تحت » ولايد خل عدم هذه الأ مور فى كمال المدر ٠‏ 


أ السرف : فہو أن عدم العغسد ة معتمر فى جواز ألا قدام علسسى 


التصرف فى نظر العقلاء » ولايد خل هذا العدم فى تام الملة) بد لیل (۱۲۵- پ) 


وجود داغيةالاقدام بمجرد ظہورالمصلحة » مع الغفلة عن المفسد ة وجودا 


وعد ا # 


وأما فى الشرع : فيجب أن يكون كذ لك » تقريرا له طى وفق المعهود 
ليكون أقرب الى القبول » لكونه أظہر فى المعقول » وبه يددفع قوليم : 
" ان هذا تأثير وضعى " » لأنه وان كان وضعيا » ولكن يجب تطبيقه 
لى الحقيقة ء 

ویشہد له قوله طيه السلام : " لولا أن أشق طن امت لامرتہسم 
بالسواك سد کل ارا“ > فانه لولا وجود مايستند اليه الحكم بتقد يسر 


)١(‏ فغق عليه ؛ راجح البخارى "مع السندى "(۱/۲١۲)ء‏ وسلسم 
"مع النووی " )۱٤۳/۳(‏ ء٭ 


١۷‏ س 


عدم المشقة لما انتظم هذا الكلام » كيف وان اضافة عدم المعارض الى تمام 
العلة مناقضة لوجه اقضا* الملائمة| » فانها ترتبط بطرف وجود المخد ة 
لانتفا* الحكم » لابطرف مد مها لثبوته » فالاعراض عن اعهارالوجود فسى 
الانتغاء الى !هبار العدم فى الثبوت يكون ا وساقضة ء٠‏ 

قولہم : انا دعطف طيه قيداً وجود يا من محل التعليل ٠‏ 

قلا : ان انقدح ذ لك فہوأولی ؛ولانزاع فیه »فانه اذا تعسارش 
وجا الا عبار » وكان العطف مأيدا بص المخالفة ٠‏ كان أولى ٠‏ 

شال : تعليل اعبار تعيين ألنية فى صوم القضاء بكونه ماد ٠5‏ مسع 
تخلف الحكم عه فض النفل » اذ يمكن أن تكون مشقة النفل لتكرره وعدم 
تأكد الداعة اليه مانعة لحكم العلة مع صحدہا » وپمکن أن یکون‌ر ف 
الفرض من تام العلة » لاقتضائه مزيد اخلاص ٠‏ وهوأولى ٠‏ 

قولہم : لابد أن يخرج المقتضى بالفعل عن كوه قتضيا بأمرآخر ٠‏ 

لاسلم » فان شرط كونه مقتضيا بالفعل عدم المائع » وادما ادعدم 
هذا الشرط بوجود الماع ٠‏ 

قولہم : لابد للمؤثر من أثر » وللمعرف من تعريف ٠‏ 

قلا : اذا كان المراد بالمؤثر والمعرف ما من شأنه أن يرا 
ويعرف بشرط عدم الماع » تصور أن يتخلف عهما التأثير والتعريف » وقد 
الکشف بما ذ کرناه وجه المذاهپ‌الخسة فى الصحة والفضصساد . 


)١(‏ المراغمة : الهجران والتبامد ٠‏ والظاهرأن المقصود هنا : أن 
اعبار العد م فى ثبوت العلةبعيد هن الواقع ٠‏ راجح لسان العرب 
(YCY/1Y)‏ :° 


RN 


* 
فأ ا مل هيب التقييد بعد م کونه سنشی س قاع ةالأ اء فيرجحع (7 ۲( 


حاصله الى الاستظہار بالاستثناء على اختصاص محل التخلف بمعارض ؛ 
ضع حكم العلة ف صوب جریانہا » فيستغاى عن ابدائه تفصيلا ٠‏ 

وشاله : ايراد الحح بقضاء لى تعليل تعيين النية بكورة ماد ة 
مفروضة » وايراد لبن المصراة لى تعليل ضمان الشل بحمائل الاجزاء فى 
الخلقة والمنفعة » وايراد بيع العرايا على تعليل الربا بالطعم » رحالة 
الاضطرار لى تعليل دسر الميته بالخبث » وتعليل تحريم الخمر بالشد ة٠‏ 

فيعلم كونه ستشنى تارة بالاجماع » وتارة بلفظ الراوى » كقوله : "وأ رخص 
فی اد » وتارة بجريان علة الخصم فيه ٠‏ كما فى هذه الصور؛ فان 
الحح وان كان قضاء ؛ يستغنى عن التميين » روالكيل موجود أيضا فسسى 
العرايا ء وأمثال ذلك ء 

إحتج من أنكر د لالةالنقفى لى فساد العلةبأمور : 

الأول القياس على العام المخصص + فان التسك به جائز »طس 
اقررناه ‏ » والجامع کون کل واحد منہما معمولا به عد عدم ظہ ور 


)١(‏ فى الہداية : " روى أن النبى صلى الله طيه وسلم ‏ نى من 
بيع ا ليس عند الانسان ؛ ورخص فن السلم " ٠‏ 
قا ل الزیلعی فض نصب الرایہ س غریب بهذا اللفظ ٠‏ لكسنى 
رایت فی " شرح صلم " للقرطبی ا يدل عى أنه خر مذا 
الحديث بهذ | اللفظ فقال : وما يدل على اشتراط الاجل فى 
السلم : الحديث الذ ىقال فيه : نهن رسول الله - صلى الله 
ليه وسلم ‏ عن بيع ا ليس عدك » ورخص فى السام " لصسب 
الرایه ))0⁄/٤(‏ > الدراية 10۹/۲ ` 
قلت : وقد بحثت ا غا فلم جد ٠‏ ووجد ت مایشبه ذ لکن 
قول الراوی فی مسألةالعرایا : قال زید بن ثابت : رخص رسول الله 
صلی الله ليه وسلم فى بيع العرايا راجم سنن الداری‌(۲/۲٠۲)‏ 
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المخصص » متروك العمل بالمخصص » بل العلةأولى »فان وجه دلالة 
العام ظن اراد ة مقتضى الوضع » وقد بطل بالتخصيص ء ووجه دلالةالعلة 
ساسبتها وقرآن الحكم » ولا بيطل ذ لكبالنقض ٠‏ 

الان هوأن العقلاء مجمعون على جواز ثزك العمل بالد ليسسنل 
لد لیل أقوی نه . 

الثالك هوان الملل الفرهة مارات ٠‏ والأمأوة لا تلازم الحكسم 
أبد! » بد ليل اليم الرطب > والىرش المخرفء رأخالہما » فتخلف 
الحكم عا فى صورة لايخرح الأ مارة هن وضشسعا وحقيقضها ٠‏ 

الرابح - أن النقض لودل عى فساد العلة ء لدل بطريننشق 
المعارضة »ولا معارضة ٠‏ 

بيان الأول : هوأن كل عاقل نظر الى الساسبة وقرآن الحكم به 
اضطر الى ظن التعليل ء وان لم يخطر له النقض وعدهه » وهو موجود 
بعد ظہورالدخلف ٠‏ 

ميان الثانى : موأن الترجيع لدليل العلة؛ يانه منوجہين : 

احد هما _ هوأن للانتفاء مدارك سوى انتفا* العلة » كانتفاه 

الشرط ووجود المانع » فان ترجم احتعال انتغا* الحلة رافقة الد ليل > (١1۲-ب)‏ 
ترج احتمال المعارش بتعدد الجہات ٠‏ 


)(١(‏ المخوف( بفتح الميم وضم الخاء ) وهوبمعاى : المخيف وقد خسسسصس 
بعضم المخوف بالطريق »ء لأنه لايخيف » وانها الذ ى يخهف هو 
قاطع الطريق » وخص المرض‌بالمخيف ٠‏ راجح لسان العسسسرب 
(۱۰۰⁄۹) .۰ 


١۱ا‏ س 


الائلن ‏ هوان احتمال الاحالة لى المعارض اعبار مناسبتى 
العلةوالمعارض » وتقرير شہاد تى القرآن وا لتخلف » ويتضمن ترجيحيسسن 
آخرين » وها كون التخلف حكا شرعيا » والتعليل بعلة متعد ية ؛ فيترجمح 
لى الاحتراز من مخالفةالد ليل فى محل التخلف ٠‏ 


الخامس ‏ هوأنه لوضد السقوض ١‏ لفسد الغريب ١‏ واللازم ستف 


کیا سبق ۹ غالملزوم متف ٠‏ 

بيان الملازمة : هوأن العلية حكم الساسبة وقرآن الحكم فض الغريب» 
كما أن الحكم الأصلى حكم العلةالمعيدة » فلو كان تخلف الحكم عن العلة 
یوجب فساد ھا لاشترکا فی الفساد کما اشتوکا فض عطةالفساد ۰ 


ويشہد لصحة ماذ كرناه : سيرةالصحابة »فانه روى أن أبن سعود 
۲ 
کان يقول : " هذا حکم معد ول به من القیاس ي" وكذ ا الرواية عن ابسن 
ماس؛ ولم ینکر طیہما ذ لك ٠‏ 


)١(‏ تقل القرافى فى شرحه للمحصول ثرا مما أورده التبریزیىض هذ ه 
الضألة فى التنقيم ٠‏ وتوقف هنا ثم قال : وقد تركت ماحث خشية 
السآمة رالملال » وقد بقلت ما فيه فائدة جليلة اء ه ء 

وقد نقل أيضا س بعض كلام أهل الأصول فى هذ ء السالةء 
فیمکنك مراجحةذ لك فی نفائسہ (۸1⁄/۳ ا ۸۷ ب) ۰ 
ويراجح اصول السرخسى لمعرفة الحجج الت ساقہا لمن يقول 
بجواز تخصیص العلة ( )١٠١ ۲۰١۸/۲‏ » وكشف الاس زار 
/٤(‏ 1-۲۲ ؟) والمعتفد ( ۱⁄۲ ۸ ›؟۸) ° 
(۲) لم أظفربنسبة هذ االأثرلابن سعود » ولا لابن ماس ٠.‏ 


١۷‏ س 


عدم المشقة لما انتظم هذا الكلام » كيف وان اضافة عدم المعارض الى تمام 
العلة مناقضة لوجه اقضا* الملائمة| » فانها ترتبط بطرف وجود المخد ة 
لانتفا* الحكم » لابطرف مد مها لثبوته » فالاعراض عن اعهارالوجود فسى 
الانتغاء الى !هبار العدم فى الثبوت يكون ا وساقضة ء٠‏ 

قولہم : انا دعطف طيه قيداً وجود يا من محل التعليل ٠‏ 

قلا : ان انقدح ذ لك فہوأولی ؛ولانزاع فیه »فانه اذا تعسارش 
وجا الا عبار » وكان العطف مأيدا بص المخالفة ٠‏ كان أولى ٠‏ 

شال : تعليل اعبار تعيين ألنية فى صوم القضاء بكونه ماد ٠5‏ مسع 
تخلف الحكم عه فض النفل » اذ يمكن أن تكون مشقة النفل لتكرره وعدم 
تأكد الداعة اليه مانعة لحكم العلة مع صحدہا » وپمکن أن یکون‌ر ف 
الفرض من تام العلة » لاقتضائه مزيد اخلاص ٠‏ وهوأولى ٠‏ 

قولہم : لابد أن يخرج المقتضى بالفعل عن كوه قتضيا بأمرآخر ٠‏ 

لاسلم » فان شرط كونه مقتضيا بالفعل عدم المائع » وادما ادعدم 
هذا الشرط بوجود الماع ٠‏ 

قولہم : لابد للمؤثر من أثر » وللمعرف من تعريف ٠‏ 

قلا : اذا كان المراد بالمؤثر والمعرف ما من شأنه أن يرا 
ويعرف بشرط عدم الماع » تصور أن يتخلف عهما التأثير والتعريف » وقد 
الکشف بما ذ کرناه وجه المذاهپ‌الخسة فى الصحة والفضصساد . 


)١(‏ المراغمة : الهجران والتبامد ٠‏ والظاهرأن المقصود هنا : أن 
اعبار العد م فى ثبوت العلةبعيد هن الواقع ٠‏ راجح لسان العرب 
(YCY/1Y)‏ :° 


~1۲ 


بأما التفصيل  :‏ فما سبق ٠‏ 

وقولهم : أن جہةالانتفاء متعددة ٠‏ 

قلا : لكن كلها على خلاف‌الدليل » والمتعين الموافق للد ليسل 
أظر من المتعد د المخالف للد ليل ء ولهذ ! كان ظن بقاء الغائب ارجح » 
وان تعد د ت أسباب الموت ء 

قولہم فيه اعبار مناسبتین وشہاد ة قرآنین ٠‏ 

ll‏ يستقيم أن لو وجد المداسب الا خر 4 والكلام فيه ¢ والأصسل 
عل مم ۶ ۰ 

فلئن قالوا : وجب تقديره ء لأنه عى هذا القديراكترفائدة 
وأقرب الى موافقة الد ليل ء 

قلا : هذا ترجيح بالتمنى » كتغليب الظن : بأن ماوقع فسسى 
سطحه عبد سماع صدمة ٠‏ بذ رةلاصخرة » لأنها أككر دفعا ؛ ولايخفسى 
أن ذ لك وسوسة ٠‏ 

وكورا مايستعمل الفقہاء أشال ذ لك » وهوضعيف ١‏ لأن الترجيح 
يجب أن يكون بقوةالسبب الموجود » وقوة اقتضائه للحكم ءفانه الدافشعح 
لحكم السب الآ خر » وأما الحكم والفوائد فى من توابع الوجود فكيف » يثبت 
المتبوع إ ٠‏ 

فلشن قالوا : تدزيل تصرف الشارع طس ما عو أبلغ فى الحكمة وأظہسر 
فى الغائد ة أولى » كما فى تصرفات العقلاه » ولان الفرائد الحاصلة من 
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فالجواب : هوأن الكلام فى أن هذا هل هو تصرف من السار 
بالفی أو هوبقاء لی ما کان ؟ ۰ 

وأما الترجيح بقوة الداع ٠‏ فيرجم الى ماذ كرداه من قوة اقتضاء 
السبب لد قيام الحاجة » فاذ | قطعنا النظر عن السبب وأقتضاثه + فر 

)۱( 
وسوسة طمع » كمن سمع حركة العاقل ورا* حجاب » فتوھم أنه پهئ عه » 
۽ ۲ 
ا نھ انفع من أن پعانں 1 وهذ | هو الەرد ود ٠‏ 

وأ مذ ھپ الصحابۃ ‏ رضوان الله طیہم ‏ فہو حجتنا لى مسكرى 

(×) 

التخصیص » ولا شفاء لکم فیه » فانه ید ل طی جوازالتخلف لمعارش‌فی (۱۲۷ ب) 
الجملة » ولا يدل على وجوب حمل التخلف عليه أبدا ٠‏ 

واذ أ ثبت صحة ورد النقض » وافتقار المعلل الى الجواب » فاعم أن 
له فى الجواب طريقتين : 

| حد عا الدفع 

والآخر ‏ الاعذار ء٠‏ 

أحد هما منع وجود العلةضش صورة التخلف بتمامها ٠‏ ثم القيسد 
الممنوع قد يکون مصرحا به + وقد یکو مضمنا فی جارته ‏ کقوله فی ا لبیع ه 
أنه خد معاوضة» أى : قصد به المعاوضة » ليخرح عليه النكاج ٠‏ وان كان 


: العكة( بضم العين ) : أصغر م القرة للسمن » قال ابن الأئير‎ )١( 
هو وء من جلود ستدير » يختص بالسمن والعسل » وبالسمن أخص‎ 
٠ )٤1۹/⁄/٠١( راجح لسان العرب‎ 
الحكة( بكسرالحاء ) : الجرب ء‎ )۷( 
٠ه‎ ))١١/٠٠١( لسان العرب‎ 


~16 


معاوضة ٠‏ وقد یکون ايه یکین بکلامه المحتمل کقوله : عض مجہول» أی: 
فقد فيه طريق العلم بهقدار ماليته عرفا » ليخرج عليه شراء القروى المرش ٠‏ 

الثای ‏ مع تخلف الحکم مہا کان على وفق مذ هبه » وان لم يكن 
ع وفق مذ هب خصمه »فانه محجوح به فیہ أیضا ٠م‏ مہا صح الطع 
فى الوصف أو الحكم » فالاصطلام عى عدم تمكين المعترض من اقامةالد ليل 
یه » للا یود ی الى تطوپل ف غير محل النظر ارا 

فلو قا ل المعترض : " ماد للت به عى الوصف فى الغرع موجود فسى 
صورةالتخلف " ه٠‏ 

فہذا ‏ بعد التسليم ‏ نقض لدليل العلة ؛ لا لنفس العلة ء 

فو انتقال » ثم هو نقض على مذ هب المعلل ء فان الخصم يدعي وجسسود 
الوصف » فيكفيه أدنى ذار ٠‏ 


)۱( كذ | فى الأصل » وهو تحریف ظاهر ؛ والصحيح ( كناية ) ء وذ لسك 
لأننا تقول : " عوضمجہول " » وهو كناية عن ما لم يتقد ر فيه 
المالية عرفا ٠‏ كبيع الغائب شلا ۾ فاده غرر ٠‏ ' 


L‏ شرا | لقروی الشن ألمرشس مح أنه قد لا يعرف حقية ةة 
سعره ‏ فلا يعتہر ذ لك غررا ؛ ولا یکون خا رة لعلةالأصل »لأنسه 
ليس غرراً فى العرف المرعي ٠‏ 
(۲) راجح تفصیل هذه السألة فی الا حکام للآمد ی ( ۱١٤١/۳‏ ١١٠)ء‏ 
وجمع الجوامع " مع العطار ٠ )۲۲١۲۲0/⁄/۲("‏ 
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الأول . 


هل يجوز ضم وصف طرد ی الى العلة لدفع النقض ؟ ٠.‏ 

من جوزالتعليل به جوز ٠‏ ومن هنع وأنكر التخصيص لم يجوز ٠‏ وسن 
جوز التخصیص تردد فيه ۰ 

فقال قوم : يجوز لما فيه من ضبط الکلام ‏ والتنبیه ى مجری وجوب 
العمل بالعلة ء 

والأظہر : أنه لايجوز » لأن النقض يرد على ماوقع به التعليل؛ 
والطرد ی اذا كان خارجا عن التعليل ء فالباق سقوض ؛ واختلاف محسل 
النظر وصورة النقض فى الوصف الطرد ى لاتوجب أا ختصاص محل الرق ضس 
بمعارض »فلا فائد ة اذ ! فى ضم الطردى ٠‏ 


الثانى : 


ميقع به الاحتراز » هل یجب ذ کره غد ذ کر الدالیل ٩‏ * كقولہم :)1_۱1۸( 
مقتضى الد ليل كذ | : غير انا خالفدام لكز | " قتل عمد ممن ليسبأاب "۰ 

فضہهم من قال م پڀجب »لان التعريف يتوقف طى المجموع 5 

ومنہم من قا ل : لايجب ء لأن الحكم لايستدد اليه ۰ 

وألا مر فيه اصطلاحں ۰ 
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التالتث : 


حکم الد لیل قد یکون مجملا » وقد یکون فصلا » وکل واحد ہما 
يشمل النض والاثبات ۰ 


ودع بالمجمل : المطلق » كقولنا : يجب القصاص بالخقل ٠»‏ 
فالاثبات المجمل لا يناقضه !لدفى الغصل » كدض القصاص فى بعشض 
صورة الشقل » والغصل من النض والاثبات لايداقضه العغصل من الطرف 


الآ خر ه 
الرأإببح . 
الحكم القدر هل يرفع الدقض ؟ 


شاله : انتقاض رق الأم ءض ايجاب رق الولد ءبولد المخرور » 
,)1( 
فان مقد ر الرق ؛ ولہذ! ظہر أخره ض ایجاب قیته طی الاب ۰ 


)١(‏ مذا الخال ذكره الغزالى » وهوأن المغرور بحرية جارية » وقسسد 
تزوجہا على هذا الأساس» ثم بان كس ذ لك » وظہرأدها أمة » 
فالحكم : أن ولد ها منه يكون حرا » ومعلوم أن الابنا* يتبعسون الام 
فى الحرية » وهنا قد عدم رق الولد مع وجود رق الأم ٠‏ ويرجبحح 
المغرور بقيمة أبنه على من غره » حيث ان الدكاح مقسوخ ء والابسسن 
فیلزم من یغدیه من سید أمه ۰ 

راجح تفصيل هذه السألة فى المفان (10/⁄/۷) ومابعدها ه٠‏ 
والستصفی ٩/۲(‏ ۲۲) » شفاء الغليل ص ٠ ))۸١(‏ 
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وحاصله یرجع الى :أن الا نتغا* اند قاع بحكم المعارض ۰ امتداع 
لاتناع السبب » ولاشك أنه جواب‌سديد ٠‏ 


الفرع الخاهمس : 

الكسر فى صورةالنقصض ( هل مولازم ) ؟ الا أنه لى المعاى لا على 
الوصف » كنقض تعليل الرخص بالسغر ‏ من حيث انه شقة ‏ بشقةة 
المريض والحمال ٠‏ 

والصحيم : أنه غيرلازم »فان العلة هى الوصف » لا ذ لك المعى» 
ولو علل بذ لك المعاى » أو جعلناه علة لعلية الوصف »فهو بخصوص ذ فك 
المعنى المضبوط بالوصف قد را وجسا » فكيف ينقض بغيره | » وانما يطلق 
عد ذ كر رابطة التعليل لاستقلال لجنس بافاد ةأصل السا ا 


)۱( الكسر فى صورةالنقض » أوالكسر » أوالنقض المكسور ٠‏ نلائسسة 
مصطلحات بمعاى واحد - بالنظرالى صديع بعص أهل الأول 
مهم الا مام وهو بيان عدم تأثير الجزين فى العلة المركبة » والغاء 
أحدهما ء 

أما المعنى الذ ى ساقه التمريزى هنا » فقد عر عه الآمسدى 
با لكسر فقط ٠‏ وا ل فيه : هو تخلف الحكم المعلل عن معنن العلةء 
وهو الحكمة المقصود ة من الحكم o aA’‏ 

فتلخص : أن هناك " الكسر" ويقصد به النقض المكسورأو 
الجوابع 

وهناك "اانقضالمكسور " ور به الآ مدى عن معان الكسرفس 


وأما التمريزى فقد انفرد بأستخدام "الكسرض صورةالدقض "“ 
وعیر عنه بما دشاهد فی کتابه ۰ ت 


~1۲ 


بأما التفصيل  :‏ فما سبق ٠‏ 

وقولهم : أن جہةالانتفاء متعددة ٠‏ 

قلا : لكن كلها على خلاف‌الدليل » والمتعين الموافق للد ليسل 
أظر من المتعد د المخالف للد ليل ء ولهذ ! كان ظن بقاء الغائب ارجح » 
وان تعد د ت أسباب الموت ء 

قولہم فيه اعبار مناسبتین وشہاد ة قرآنین ٠‏ 

ll‏ يستقيم أن لو وجد المداسب الا خر 4 والكلام فيه ¢ والأصسل 
عل مم ۶ ۰ 

فلئن قالوا : وجب تقديره ء لأنه عى هذا القديراكترفائدة 
وأقرب الى موافقة الد ليل ء 

قلا : هذا ترجيح بالتمنى » كتغليب الظن : بأن ماوقع فسسى 
سطحه عبد سماع صدمة ٠‏ بذ رةلاصخرة » لأنها أككر دفعا ؛ ولايخفسى 
أن ذ لك وسوسة ٠‏ 

وكورا مايستعمل الفقہاء أشال ذ لك » وهوضعيف ١‏ لأن الترجيح 
يجب أن يكون بقوةالسبب الموجود » وقوة اقتضائه للحكم ءفانه الدافشعح 
لحكم السب الآ خر » وأما الحكم والفوائد فى من توابع الوجود فكيف » يثبت 
المتبوع إ ٠‏ 

فلشن قالوا : تدزيل تصرف الشارع طس ما عو أبلغ فى الحكمة وأظہسر 
فى الغائد ة أولى » كما فى تصرفات العقلاه » ولان الفرائد الحاصلة من 
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— ٦٦ سے‎ 


واستد ل ليه : بأن الا ختلاف حكم واحد قاثم بالمختلفين » وهو 
۱ 

معلل بیاھیتہا ۰ فالحکم متحد ۰ بالعلة محمد اة . 

ريتجه أن يقال : ليس هذا من قبيل العلل والمعلولات »فان معاى 
الاختلا ف : اشتمال احدهطا عى ما لم يشتمل عليه الآخرس احسسد 
الجانبين ء أو من كلى الجانبين » وهو جزه الجملة » فلو جحلنا الماهيسة 
طة للاخحلاف » للزم أن يكون الشرة علةلجزه ماهيةدفسه ٠‏ 

وید ل علیہ : أن الاختلاف لو کان معان زائدا على ماھيتہمها ؛ 
لكان قائها بنفسه » أوبہطا » أوبأحدهط » أوبثالك ٠‏ 

الأول باطل » فان المعا لايقوم بدفسه » وكذا الرابح » فان 
اختلافہما با ختلاف قائم بغهرهما؛ لیس باولی من اختلاف غیرهما به ۰ 

ومحال أن یقوم بأحد هما » فان الا ختلاف یعمہما ٠»‏ ومحصال أن 
یخالف الشوة غیره باختلاف قاثم بغیره ؛ ولأده لیسس تقد یر قیام الا ختلاف 
باحد هما بأولی من تقد یر قیامه بالآخر ۰ 

ومحال أن یقوم بہما & لاله | lo‏ ان قوم بہا | ختلاف وأ حد » وقیه 
قيام معا واحد بمحلين » أواختلافان » وعد ذ لك › اا أن پکودا 
مختلفين أو متماثلين ٠‏ 


(=) وراجم الاحکام للامد ی (۲/ )۲٤ ٤۲‏ ؛ والستصض  ۲٤۲۲/۲(‏ 
O‏ < ( 6 وجمح الجوامح مح العطار ۴ ٠ (f 0° —~TEA/Y)‏ 
)١(‏ المحصول (۹⁄/۲۲٦٥؟) ٠۰‏ 


OP TT OF O KT O 


سے ٭ ۷( سپ 


ئم اا أن يعلل كل أ ختلاف بالها مية الى تام بها » أو كلاهما بكل 
واحد من الماهيتين »› أو بمجموعما . 

والأول : تعليل لحكمن مختلفين بعلتين °٠‏ 

والثاس : اجتماع لمؤئرين على كل واحد من الأثرين ٠‏ 

والثا لث : قيام لجز العلة » لابمحل کیام الحکم ٠‏ 

ران کانا متماثلين » كان التمادل _ أيضا _ أمرا زائدا » وتسلسل 
ثم أن علل كل واحد بماهية لزم تحققه » مع تقدير عدم الخلاف للآأخر » 
وهو محال فان الاختلاف أمر اتاق" لايعقل مع فرض انتفاء المضاف 

*K 

اليه ؛ وأن عل بها فقد لل با لم يقم بمحل قيا مه 4 وهو -أيضا)ا )۱۲۹( 
سار . 
أحد هما جره ماهية الآ خر » فلو كانت الماهية علة الا ختلاف »ء لكان الخاص 


يخالف نفسه ١‏ لاشتماله على ماهية العام ٠‏ 
الرأبح من مفسد أت التعليل ۾ " القلب . 


: فهو مارة عن تعليق ظذ الحم بالوصف الوط به‎ ٤ القلب‎ Î, 


)١(‏ ف المحصول ( نقیض الحکم ) وخالفہ التہریزی كما يظہر ‏ فقال 
( ضد الحكم ) وعارةالبيضاوى ( خلاف‌الحكم ) وأقره على ذلك 
شارحه الاسنوى » وخطاً الامام » وقال : " الحكم الذ ى يثبت سه 
القالب يشترط أن يكون مغايرا لادقیضا له "۰ 

ومن الملاحظ ٠‏ أن لفظ الضد ‏ الذ ى استعمله التبريزى تام 
مقام مااستعمله البيضاوی »فان ضد الشرء مخالف له على كل حال 
فلا یشترط أن یکون نقیضا له حتی یکون مخالفا ۰ . 


1۲۱ 


والدظر فى شرطه وحكمه وأقسام : 
أما شرطه : فہوأن ترده الى أصل المعلل » لأنه ان لم يعكسن 
الرد اليه » كان أصل المعلل قضا ليه » وان أمكن فو أولن »لاستغنائه 


)1( 
عن اثبات الوصف فيه ه 


الا ختصاص بالحكم المنوط به » حيث أمكن تعليق غيره ليه » والعلة 


لابد أن يكون لہا اختصاص بالحكم » وهذ | لايتوقف طى اتحاد الأصل ٠‏ 


وأما حكمه : فحكم ساثرالمعارضات ءالا أنه يمتدح فيه الزياد ة 
والتقصان ٠‏ تمييزا له عن الجدس » فيرد طيه لع الحكم فى الأصسسل» 
والدقض » وعدم التأئير » والقلب » فيقلب القلب » كما يقلب قلب الحنفى . 
حيث نقول فى الا كاف : " لبث فلا يعتبر الصوم فى كونه قربه كالوقوف" 
فيقول : " لبث فلا يكون على تجرده قربة كالوقوف " فبقلب ليه هذا القلسب 


(=) وعارة بى الحسین ض‌المعتمد "ضد الحکم " فوافقه التبریزی فى 
ذ لك ؛ راجح {(A۱۹/ ۲Y}‏ ° 
)١(‏ قال الامام فى بيان سبب الرد الى الأصل : وانما شرطنا اتحصاد 
الأصل »«لأنه لورد الى أصل آخرلكان ذلك الأصل الآخر : اما 
أن يكون حاصلا فى الأصل الأول ١‏ أو لايكون ء 
فان كان الأول : كان رده اليه أولى »لان الستدل لايمكنه 
نع وجود تلك العلةفيه » ويمكنه مع وجود ها فى أصل آخر ٠‏ 
وان كان الثاين : كان أصل القياس الآ خر دقضا على تلك العلةء 
لأن ذ لك الوصف حاصل فيه » مع عدم ذالك الحكر ء أ ٠ه‏ ء٠‏ 
المحصول ( ۷ہے۷ )۲٥۷/‏ ۰ 


—_ 1۲ 


)۱( 
ودقول ۽ لبث فلا یعتمر فی کونه قربة جاد ة سستقلة كا لوقوف " . 


راما أقسامه : فيدقسم الى مايتضمن اثبات مذ هب القالب » والى ١ا‏ 
يضمن ابطال مذ هب المعلل » اما صريحا أو الزاما ٠‏ 


,( 

أا الصريح : فكما لو قال الحض : " ركن من أركان الوضر* » 
فلا يكتفى فيه بما يدطلق طيه الاسم » كما فى ساثرالاًعضاء " «فيقلب عليه 
الشافعى فيقول : " ركن من اركان الوضو* » فلا يتقد ربالريع » كسار 
الأعضاء" ٠‏ 


وأ الالزام : فکما لو قا ل : " عد معأوضة › فينعقد مع الجسسل 
بالمعوض » كالدكاح " فقول : " قد معاوضة » فلا يثبت فيه خيار الرؤية 


٠ كالىكاح‎ 


(r) 
ومن هذا القبيل » قلب قولهم : " مكلف مالك للطلاق » فوجىب أن‎ 


)€( 
ينفذ طلاقه › كالمختار " وكذز الك قولہم 8" خا رج نجس ٤‏ فوجب أن ينقض 


)١(‏ كذا فى الأصل »والذ ى يظہر لى أن هناك نقص » ويمكن أن تكسون 
العبارة هكذا "لبث "ء فلا يعتمر فى كونه قربة اقتران ماد ة ستقلة 
به » كالوقوف ۰ 
ولم يذ كر الا مام هذا المشال للاستشہاد به فى قلب القللب » 
وانما ذ كره كشال للقلب »فى اثبات المذ هب ء راجح المحصول 
1Y/ YY)‏ ؟( ۰ 
ومن الملاحظ أن التبریزی لما ذ كر هذا الضم أثبات مذ صب 
القالب ‏ لم یذ کر له هالا » واه اعد على ماذ کره من قبل ۰ 
(۲) فى المحصول ( قول الحنفی فی الس ) ٠‏ 
)١(‏ أى : كلف مالك للطلاق ٠»‏ مکره غه ۰ 
)٤(‏ خارح نجس : نن غيرالسبيلين ٠‏ 


۲۲ = 


الطہر + کالشا من المخرج المعتاد " فدقلبا طیہم فنقول م فوجب أن (۹ ۱۲ ب) 


يسوی بين ظليله وكليزه + كما فى الأصل " ويخص هذا الدع بقلب الصوة 
وكأن حاصله :يرجح الى الزام الوا“ بتمام الحكم ان كان هو الساط كما زم ٠‏ 
لان حکم طةالأصل هو الادعقاد بوصف اللزوم ءلا بمجرد الانعقاد» وحكم 
الخارح فى الأصل الانتقاض بمطلقه » لا الانتقاض بالكير ٠‏ 


الخامس من مفسدات التعليل " القول با وجب : 


وأما القول بالموجب » فہو فى المنقول خلاف ما هوض المعقول» فاده 
فى ا لسقول : مارة عن تحقيق وجھ د لا لته والا عتراف به 'ء کہا يقال فسی 


حد يث خیارالمجلس : المراد به خیار القبول » بد لیل ذا وكذاء وأا 


۱ 
اقول با 


: عرف الأسنوى قلب التسوية فقال : أن يكون فى الأصل حكمان‎ )١( 
: أ حد هما متف عن الفرع بالا تفاق بید ہما‎ 
٠ والآخر - مختلف فيه‎ 
فاذ | أراد الستد ل اثبات المختلف فيه بالقياس‌عى الأصل» فيقول‎ 
تجب التسوية بين الحكمين فى الفرع بالقياس لى‎ ٠ : المعترض‎ 
ه١ أ‎ ٠ الأصل " ويلزم من وجوب التسوية بيدهما ض الفرع ادتفا* مذ هبه‎ 
۰ )۱٦۸⁄۳( راجح نہايةالسول ( 1⁄۳ ۹) ؛والا حکام للآمد ى‎ 
التقسیم الذ ی ذ کره التبریزی لم يتعرض له الامام » وانما اقتصر على‎ )۲( 
٠ بيان القول بالموجب فى المعقول فقط‎ 
وقد ذ كر هذا التقسيم البيضاوى » وأشارالأسنوى الى ترك‎ 
» الامام له » ولكنه غ ره فقال : انما يتكلمهنا عن مطلاتالعلة‎ 
۰ فلم یذ کر ذ لك الا فی حیز المعقول‎ 
» )۱۷١/۴( راجع نہايةالسول (۹۸⁄۲) ءالاحکام للاآمدى‎ 
وابن الحاجب (۲۷۹/۲) » تنقيح الفصول للقرافى ص(٠١٠٠) » وفس‎ 
دفائسه دقل کل کلام التمریزی ثم اغبه ببیان بحعض غاراته فراجسح‎ 
۰ ب)‎ ٩0/۳ ( 
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وأما فى المعقول : " فهو ارة عن تسليم مين ١٠ا‏ رتبه المعلل لى 
وصف لته » حقا کان أو باطلا » معاستبقا* الخلاف فى السسألة "“ كما اذا 
تال الشافعس : " لم ؛ فلا يلزمه القصاص بقتل !لذ مس" فيقول الحنض : 

)۱( 
1 قول به » عند ی لایقتل بقتله > فلم لا یقتل اذا قتله ٠"‏ فلوقال 
1 

بد ل قوله "لم" : " مكلف » أو قاحل أو عالزا» کان الواجب نسلي م 
عن الحكم ألمرتب ٠لا‏ ماأيقتضيه الوصف ٠‏ 

ومنشاً ورود ه : 


¬ الحيد ف تصب الد ليل عن محل الخلاف ء 

أوبأن يقيد الحكم » كما ذ كرام ٠‏ 

- أويعدل الى المأخذ ء فيقول : " القتل بالشقل لايع وجسسوب 
القصاص » أوالدين لايع وجوب الزكاة " ٠‏ 

أو يطلق فى مقام التقييد » وكان مذ هب الخصم مقيدا بقيد آخر » كما 
لوقال الحنفى ض الخيل : " حيوان يسابق عليه » فيجب فيه الزكاة " 
فیقول الشافعی : “ أقول به “ ؛ اذ يجب عنده فيه زكاةالتجارة ٠‏ 


)١(‏ كذاف الأصل ءوض نقل القرافض عن التنقيح ما نصه ( لايقتل بقتلهء 
فلم لا یقتل اذ | قله بنقض العہد ) نفائس القرافض (۹0/⁄/۳ ب) ٠‏ 
ومن الملاحظ : أن المع لايتم الا بهذه الزياد ة ٠‏ 
)١(‏ هذه الكلمة غير سقوطة فى الأصل » والظاهر أنها ( خارط ) بالحاه 
أالمعجمة » ومعناها "متعد "ء ولذ لك يقال للرجل اذ! أذ نلعبده 
فی ایذ ۶ قوم : قد خرط علیہم مده ۰ 
راجح لسان العرب (۲۸0/⁄/۷) ٠‏ 
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وحاصله یرجع الى :أن الا نتغا* اند قاع بحكم المعارض ۰ امتداع 
لاتناع السبب » ولاشك أنه جواب‌سديد ٠‏ 


الفرع الخاهمس : 

الكسر فى صورةالنقصض ( هل مولازم ) ؟ الا أنه لى المعاى لا على 
الوصف » كنقض تعليل الرخص بالسغر ‏ من حيث انه شقة ‏ بشقةة 
المريض والحمال ٠‏ 

والصحيم : أنه غيرلازم »فان العلة هى الوصف » لا ذ لك المعى» 
ولو علل بذ لك المعاى » أو جعلناه علة لعلية الوصف »فهو بخصوص ذ فك 
المعنى المضبوط بالوصف قد را وجسا » فكيف ينقض بغيره | » وانما يطلق 
عد ذ كر رابطة التعليل لاستقلال لجنس بافاد ةأصل السا ا 


)۱( الكسر فى صورةالنقض » أوالكسر » أوالنقض المكسور ٠‏ نلائسسة 
مصطلحات بمعاى واحد - بالنظرالى صديع بعص أهل الأول 
مهم الا مام وهو بيان عدم تأثير الجزين فى العلة المركبة » والغاء 
أحدهما ء 

أما المعنى الذ ى ساقه التمريزى هنا » فقد عر عه الآمسدى 
با لكسر فقط ٠‏ وا ل فيه : هو تخلف الحكم المعلل عن معنن العلةء 
وهو الحكمة المقصود ة من الحكم o aA’‏ 

فتلخص : أن هناك " الكسر" ويقصد به النقض المكسورأو 
الجوابع 

وهناك "اانقضالمكسور " ور به الآ مدى عن معان الكسرفس 


وأما التمريزى فقد انفرد بأستخدام "الكسرض صورةالدقض "“ 
وعیر عنه بما دشاهد فی کتابه ۰ ت 


¥ SS `. ی‎ 


1ا 


معارض بكونه مقد را » أوبكونه مكيلا » وفى تعليل الزكا ةبحاجة الفقير :هو 
معارض بملك التصاب ء أوبكوده بالغا ٠‏ 


الحكم بعلتين سحقلتين جائز ٠‏ 
فلنبين هذ ه السألة فقول : أا بعلتين «صوصتين فهو جائز ٠‏ وأا 
بهستنبطتین فممتنع ۰ 


بيان الأول : هوأن الرد ة والزنا وقتل النفس بغير حق »كل واحد 
ہما عة ستقلةباباحة الدم » بدليل الانفراد » وقوله طيه السسسلام : 
" لایحل دم امری* سلم الا بأحد ی امور ثلاث : کفر بعد ايعان ١‏ وزنی‌بعد 


r) 
احصان » وقتل نفس بخیر حق فاذ | اجتمعت لم یکن بد من المل»؛‎ 


(=) والنوع الثانى س من انواع الفرق ‏ أن يجعل تعين الفسرع _ أى 
خصوصبته مانا من ثبوت حكم الأصل _ ٠‏ 
ولم يتعرض الا مام الى تفصيل معاى الفرق » ولكن اتجه الس 
بیان جوا ز التعلیل بعلتین منصوصتین » لأّننا اذ ! قلنا جوا زذ لك 
لم يقبل سؤال الفرق ١لا‏ حتمال وجود الحكم ف الغرع بعلة واحسد ةه 
مع ملاحظة أن الحكم فض الأصل ثبت بمجوع العلتين » أما اذا سعدا 
ذ لك » فيكون سال الفرق مقبولا ٠‏ 
يمكن معرفة تفصيل هذ ه السألةض نهايةالسول ٠٠١/۳(‏ _ 
۱ ۰ تقیح الفصول للقرافی ص(٠١۰٠)‏ ء الاحکام للا مسدی 
}۰)۱14/۲ 
(۱) لفظالبخاری : " لایحل دم امری* لمالا باحد یثلاث : النفسس 
بالنفس » والثيب الزانى ٠‏ المارق من الدين ١‏ التارك للجماءة" 
وكذ لك ف لم ۰ راجح البخارى "مع السندى )۱۸۸/٤("‏ = 
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ویجب اضافته الى الكل » اذ ليس‌البعض أولى من البعض ٠‏ 

فان قيل : لانسلم اتحاد الحكم » فان الحل الستفاد من الردة 
يغاير الحل الستغاد من الزنا والقدل » ولهذا يغايره فى الخصائسص 
والشمرات » من كيفية الاستيفاء » ونفوذ العفو » والاعياض » والشسسرط 
بالتویة والہرب وعد مہا ٠‏ 

سلسا اتحاد الحكم » ولكده يضاف الى السابق » ومابعده لاغ » 
لاستحالة اجتماع الشلين واثبات الثابت ٠‏ 

سلما اعبار الكل » لكن بمجموعهما » كاجزاء العلةالواحدة؛ فان 


شرط الا ستقلال الانفراد ؛ وقد فقد ۰ 


ثم نعارض ماذ کرتموه بأوجه : 
الأول هوأنه اما أن يضاف الحكم كلا الى كل واحد ٠‏ وفيه 
تحصيل الحاصل » اوالی بعش کل واحد » ومو تعليل بغير تلك العلة » (١١٠ب)‏ 
ثم لاتعدد فى العلة اذا » أو يضاف الى كل واحد ةبعص الحكم » وفيسه 
تجزئة الحكم وتخلف الحكم عن العلل كلها ٠‏ مع أنه تعليل بعلة واحدة ٠‏ 
الثانى ‏ هوأن العلة مايناسب الحكم »وهس جهةالاقتضاء » فاذ أ 
اشتركت فيا أمور » فقد اشتركت فى جة السببية » فيكون القد ر المشترك هو 
العلة ء 


(=) وسلم "مع النووی " )۱۱٤/۱۱(‏ » وأبو داود (۱۲۹/۲)وسنسن 
الدارس (۲۱۸/۲) ۰ 
رفی ا لنسائی بقريب من لفظ الكتاب : " رجل كفر بعد اسلا ٠‏ 
أو زئ بعد احصاله » أو قتل نضا بخير نفس " راجح السائشسى 
(4۲/۷)ء وأحمد )1۳⁄/١(‏ وغیرهطا ۰ 


~~ 1۸ 


القالث ‏ هوأن معن التعليل يالشر٠‏ : أنه لولاه لما ثبت ٠»‏ ولا 
يمكن أن يقال : لولا المجموع لما ثبت  »‏ اعنى : الحكم  ٠‏ 

والجواب : 

عن الأول : هوأن الحكم المذ كور هوالحل » وهو من حيث مو 
حل ورفع للحرج عن الفعل حكم واحد » وهوالمعلل بالاسباب المختلفسة 
يمقتضى الدص » وما وراء ذ لك أحكام أخر لايدكر | ختلاف أسبابنها ٠‏ 

ومن الثانی : بأن الکلام خروض ‏ فيما اذ | وجدت دقعه * 

ومن الثالث : بأنه ابطال :لاستقلال كل واحدةسها » والانفسراد 
اشارةالى هدم الغير » وقد تقررأن العدم لايد خل فى التعليل ٠‏ 

فالأولى ء سقوضه بأقل جز تتعلق به الرؤية » فالمد رك بكل هن 
كله أويعضه ٠‏ أوببعض كل مين بعضه «والكل باطل الا الأول ٠‏ 

وعن الثانية : بأن الحكم الواحد يض بحكم مختلفة فى ضمن أسبساب 
مختلفة ؛ فلا تتحد جبة الا قتضاء* بينها ء کالعتق يغی ہحكة الظہار والوقاع 
فى ره‌ضان » والقتل والیسن ۰ 

وقولهم : معنى التعليل أنه لولاه لط ثيت ٠‏ 

قلنا : بشرط أن لایخلفه مايستقل به ٠‏ 
اسان وزوجة أخيه وبنته » فانه يحرم عليه لأنه خاله وعه وجده » وفس 


اجتماع نواقض الوضو” ٠‏ 


uuldececrtenstdlbulucddeoebdisnldeietitdRecenbnRncEGHEHOENnNgGgGgHORE# ¢ 
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7 
وما بیان الٹائں ‏ رمواضاء اليل بالستدبطتین فس اة وجه 


الى ستند 4 فاذ | قد ر اقترآانه بما پستقل به ٠‏ ستغان به عن غره 0 


*( 
فتدقطع الشهاد ة ٠‏ )1-۱۳۱( 


الان هوأنه كا يحتمل أن يكون كل واحد سہما علة ستقلة » 
يحتمل أن تكون العلةأحدهما ١‏ أو كلاه ولعل هذا هو الاظهر ١ء‏ تسوية 
بيدہما فى الا عبار » رأن لابد س علةواحد ة» فلا بد للاحتها ل الأول مسن 
ر 


الثالث ‏ هو أا دعلم بالضرورة من حال كل اقل انخرام ظده ‏ 
الستفاد من صلا حیةالوصف وقرآن الحکم ‏ بظہور صالم آخر فی مجساری 
تصرفات العقلاء » وهذ ا أمر یجده کل اقل من نفسه » وستنده ماسبق ۰ 

واذ ! ثبت امتناع التعليل با لستنبطتين » وجب قبول الفرق مطلقا» 
مهما كان صالحا للاعبار » وليس من شرطه الساواة ض الصلاحية » حستى 
لایعارض مساسبالا بساسب » بل لو كان يشبه قبل فى الضم »فان 
المعهود من الشارع تقبيد اعبار المناسبات بالا شباه فض كثير من المواضح » 
كتحبمن! سبار السرقة بجرزالشل » والاستبراء بمظدة الاستحلال » وأشال 
ذ لك ۵ 

ثم الجواب : تارة بسع الصلاحية » وتارة باثبات اسحقلال مااختاره » 
اما بایما*ء » أو شہاد ةأُصل آخر خلی من مزاحمته » فان ظہر فيه مزاحسم 
آخر » التحق بالأصل الأول فى امتناع الاستشہاد به » أوبابداء الترجيح 
فض تعلیله ۰ 


(1) فى الأصل "وجہين "» واصلحتها » لذ كر المؤلف ثلائة أوجه ٠‏ 


ON o, o 


س ۳٣‏ س 


وليس سن الترجيح التعدية - على الصحيح سه وليس‌طىالمعا رض فض 


الأصل ‏ بيان انتفا* ماعارش به فى الفرع »فاده اذا صح أعباره فض الأصل ٬‏ 
ّ ۱ 
فعلى القائس بيان عة الا صل فى الفرع ٠‏ ثم يكون سنقطعا فى تام التملي ا 


(۱) راجح بحث تعلیل الحكم بعلتین فی الستصفی (۲/ ٠ )۳ ٤۲‏ تقيسح 
(۷۹۹/⁄۲) ۰ 
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:: القول فى القوادح الموهمة‎ ١ 


وفپه سائل : 
الأولى : 

يجوز التعليل بمحل الحكم ٠‏ كتعليل تحريم الربا ض البر بكوسه 
برا » لأنه قد يتضمن محل الحكم حكمة هو قالبها يقتضى الورود به لى 
وفقه ټ 

ويشہد له : أن العلم شريف لكوده عما ٠‏ وكذ لك كل حالة شرعية أو 
حقيقية ثابتة للش من حيث هو هو » كالتحيز للجوهر ء ووجوب ألفاء للعرض 
وافتقاره الى المحل ؛ فانا تعن بالتعليل : حسن القول بأنه ثبت له ٠‏ 

فان قیل : هذ ا باطل من وجہین : 

احدھما ے هوان غبي العلية غير مفيوم القابلية » فاںہما پتەایزان (۱ ۱۲ ب) 
ف ألمعقول û‏ فا لەفپوما ن ll‏ أن ید خلا فس ماهيةأمر › أو لايد خلا ¢ أو 
والقابلية نسبة بين ألماهية وغيرها » فيستحيل أن يد خلا فى نفس الماهية ء 
فلا يكو الشر الواحد عة وقابلا »ء وان كانا خارجين ء كانا لاحقيسن ه 
واللاحق يحتاح الى علة » فالعلة هى الذات أو غيرها + فقد عاد التقسيم ٠‏ 

التائ هوأن سبةالعلية سبة الوجوب » وسبة القابلية لسبة 


وهو محال ۰ 


mu wHnHbHENnHESnmNHGHHuGHHE HOF HUGE. $ ي يي + و ږو‎ # # 
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)۱( 
ودقول ۽ لبث فلا یعتمر فی کونه قربة جاد ة سستقلة كا لوقوف " . 


راما أقسامه : فيدقسم الى مايتضمن اثبات مذ هب القالب » والى ١ا‏ 
يضمن ابطال مذ هب المعلل » اما صريحا أو الزاما ٠‏ 


,( 

أا الصريح : فكما لو قال الحض : " ركن من أركان الوضر* » 
فلا يكتفى فيه بما يدطلق طيه الاسم » كما فى ساثرالاًعضاء " «فيقلب عليه 
الشافعى فيقول : " ركن من اركان الوضو* » فلا يتقد ربالريع » كسار 
الأعضاء" ٠‏ 


وأ الالزام : فکما لو قا ل : " عد معأوضة › فينعقد مع الجسسل 
بالمعوض » كالدكاح " فقول : " قد معاوضة » فلا يثبت فيه خيار الرؤية 


٠ كالىكاح‎ 


(r) 
ومن هذا القبيل » قلب قولهم : " مكلف مالك للطلاق » فوجىب أن‎ 


)€( 
ينفذ طلاقه › كالمختار " وكذز الك قولہم 8" خا رج نجس ٤‏ فوجب أن ينقض 


)١(‏ كذا فى الأصل »والذ ى يظہر لى أن هناك نقص » ويمكن أن تكسون 
العبارة هكذا "لبث "ء فلا يعتمر فى كونه قربة اقتران ماد ة ستقلة 
به » كالوقوف ۰ 
ولم يذ كر الا مام هذا المشال للاستشہاد به فى قلب القللب » 
وانما ذ كره كشال للقلب »فى اثبات المذ هب ء راجح المحصول 
1Y/ YY)‏ ؟( ۰ 
ومن الملاحظ أن التبریزی لما ذ كر هذا الضم أثبات مذ صب 
القالب ‏ لم یذ کر له هالا » واه اعد على ماذ کره من قبل ۰ 
(۲) فى المحصول ( قول الحنفی فی الس ) ٠‏ 
)١(‏ أى : كلف مالك للطلاق ٠»‏ مکره غه ۰ 
)٤(‏ خارح نجس : نن غيرالسبيلين ٠‏ 


٣٣ا‏ س 


السألةالثانية ؛ 


يجوز التعليل بالحكمة » لہا هى المقصود ةبالحكم »فاذ | طبيدا 
وود الحكم لا لحكلا ! وظنينا وجود ها فى الغرع » فلو لم يثبت الحكم لكان 
اهمالا للحكمة بعد ثبوت كونها مقعبر. 7 » ولو جأازذ لك لجاز مع ضبطہا 
بوصف ١‏ ولا ن الحكم غند ذ لك يكون مظدونا بالقياس » فيجب اناع علا 
بد ليل القياس ١‏ كيف: وفن ترك العمل اهمال لما عرف . کونه مقصودا فى 
نفسه يقيناءرعاية لما أاحتمل كونه مقصود! لغيره ! ٠‏ وهوممتدح ٠‏ 

فان قيل : لانسلم تصور حصول ظن اضافة الحكم الى الحكمة * وبيائه ‏ 
من وجه ٠:‏ 

الأول هو أنه ا أن يضاف الى جنسہا أوالى ينها » والأول 
دقوض بكل مايشاركه فيه ».والعين لاسبيل الى معرفتها ٠‏ لأن مقادير 
الحكم ومراتبہا لاتنضبط ولا تشاهد » وما لايحيط به الغلم يستحيل أن 
يضاف اليه الحكم ٠‏ 


(=) الثاني الصع مطلقا ء ٠‏ 
الثالث ‏ التفسیر الذ ى سار ليه الآ مد ی‌والا مام : 
قلت : والراً یالاول الذ ی قول بالجوا ز مطلقا بعید ‏ ويظ ہر 
أن الثالث هو الأولى بالاعپار * . 
راجح المحصول ( ے۲ / ۸۳ ۴) ء ونہايةالسول )٠١٤/⁄/۳(‏ » 
والا حکام للامد ی ( ۱۷/۳) ء وتنگیح الفصول للقرافى ص )٤۰٥(‏ + 


)١(‏ كذا.فى الأصل » وييدوأن حرفالنفى. ( لا ) زاثد » فتكون العبارة: 
( فاذا ظنينا ورود الحكم لحكمة ٠٠٠١‏ الع ) ء 


— ٣ ٤ سے‎ 


الئان هوأنه لوأمكن اعبارالحكمة لما اعبرالوصف ٠‏ 


بيان الملازمة : هوأن المقصود الأصلى هوالحكمة »فان الشرائسع 
مما لح لا محالة ء وقوع عد را تفضلا ء ووجوا - e‏ المعتزلة ١‏ وف اعبار 
۱ 


۲( 
لا تتفت الحاجة المىا ٠‏ فلم يجز مخالفة الد ليل ٠‏ 


اثالث هوأنہ لوأمکن التعلیل بہا لوجب طلبها » ضرورة التعبد 
بالقیاس » ووجوب ما لاتم الواجب الا به ؛ وض ایجاب طلبہا الزام حرج 
ینافیه نص القرآن ۰ 

الرابح ‏ هوأنا استقرأنا موارد الشرع ٠‏ فرأينا الا حكام سلا 
بالا وصاف والضوابط ء د ون نفس الحكم ٠‏ كالبيع والبة والاجارة والرهسسن 
وا لساقا ةوالجعاللة والطلاق والعتاق والرجعة والدكاح والظہار واللعسان 
والا يلاه والشہادات والايمان » وغيرها من الاحكام » حتى لايلتفت الى 
ظهورها غد أنتفاء المظدة » ولا الى عد مہا عد تحقق المظدة ء كما فى 


مظان الرخص ومراد ألعدد ء 


سلمدا تصور ظرم الا ضافةاليها » لكن لايمكن اعبارها لوجهين : 

احد هما هوأن الدليل ينفى جواز العمل بالقيا س المظدنون » 
([ ولكن ) درك العمل به فى مواقع الاجطاع ء فییقی فا اها على حك سم ([ ۲ ١۳‏ بپ) 
الدليل ٠‏ 


)١(‏ كذا فى الأصل » ويظهرأن هناك حرف عطف محذ وف فتكون العبارة 
( وفى اعبار الوصف واحتماله ١٠الع) ٠‏ 
(۲) كذا فى الأصل » ولعلہا "الحاجةالعأرضة "٠ء‏ 


1۲0 = 


الثانى ‏ هوأن الحكمة تابعة للحكم » فانها تحصل بثبوته ٠‏ ويمتدسع 
تعليل الشئ بما يتأخر عن وجوده ٠‏ 

والجواب : هوأًا تقول : بيان تصور الاطلاع طیہا هوأنہا عة 
ية العلة » فان لم يتصور الا طلاع عليہا بطل تعليل العلية بها »وان تصور 
فليعلل بہا الحكم ابتداء ء 

فان قيل : الاعماد فض معرفة يدها على الضابط »› وها يقسسع 
التعليلء وان كفى ض معرفة المناسبة معرفة الجنس ٠‏ 

فنقول : اذا صح تصور معرفتہا وامکان التعلیل بہا » فكما عرفت فى 
تلك الصورة بواسطة ذ لك الوصف ء أمكن. معرفتها فى صورة أ خرىبواسطة 
وصف آخر » اما على القطع » أو لى الظاهر ٠‏ 

وأما جوا زالتعليل بالوصف مع امكان التعليل بالحكمة فستنده : اما 
خصوص منوط بعينه »أو تسيل الأمر » اقتناع باحتمال الحكمة » وسعيا فى 
تحصيلها ما أمكن ٠‏ وهذ! المعنى يناقضه اهمالہا عد اليقين ٠‏ 

أ لزوم الحرح فى طلبہا فيقتضى الا كتفا* بالوصف الضابط لا اهمال 
يقين الحكمة بعد الظفربها ٠‏ 

وأا الا ستقراء » فلا نسلم استيغا*ه ٠‏ فان الحكمة مدار كثير ممن 
الأحكام » كالتوسط فى الجلد بين المهلك وغير الرادع » والتقصير فض ضهان 
الوديعة » والحرزفى باب السرقة ه 

قولهم : العمل بالقيا س على خلاف الد ليل ٠‏ 


قلا : هب أنه كذلك ١‏ فالجمع بالحكمةالتى هى المقصودالاأصلى 
أولى بالمخالفة ‏ 


آ٣‎ 1 


قولہم : الحكمةتابعة ء 
قلنا : فى الوجود الخارجى » أما فى الاعارالذ هن فهسسى 
المداً والمتبوع 6 لأا هی الحامل والداعی » ولمهذا قيل : أول الفكسر 
آخرالعمل ۰ 
وقد أعمد فى هذه السألة جوايا عن الاشكال الأول : على أن 
المعلل به القد رالمشترك بين الأصل والفرع » وهو مقطوع الوجود فسسس 
الطرفين » وستقل بالساسبة »ولا دليل على وجود ما زاد ليه فى الأصل 
ليوجد فى التعليل ء بل هو سبوق بالعد م »ثم اذ | نقض طیه تصوره ۽ 
تال : لاأسلم أن القد رالمشترك بين الأصل والغرع موجود فى صورة النقض؛ 
× |( 
بل الظامر أنه ليس بموجود ء استص اا للاأصل وصيادة للملسة (f+),‏ 
د ليل العلة عن النقض ء 
واعلم : بأن هذا باطل قطعا » فان المعلوم اشتراك الأصل والفضرع 
فى تلك الحكمة » وهو معلوم الوجود فى صورةالدقض ؛ وكا ( أنه )لا دليل 
على !ختصاص الأ صل بزائد بالاضافة الى الفرع ٠‏ لا دليل لى اختصاصسه 
بزائد بالاضافة الى صورة‌النقض » فان كان هوالعلة فلدلتزم بحكمها فى 
)۱( 
صورة أالنقض ٠‏ 
)(١(‏ ف التعليل بالحكمة_ ولعنی ہبہاً : مجرد المصالح والەغاس د » 
كتعليل القصر فى السفر بالمشقة » ثلاثة مذ اهب : 
الأول يجوز مطلقا +۰ والیه ذ حب الا مام وتهعه التبريسزى 
وغیره 9 
الا لایجوز مطلقا ۰ ونسبه الآ مد ی الى الا كثرين ٠‏ 
الثا لث يجوز اذ | كانت الحكمة ظاهرة منضبطة » وألا فلا » 
لأسا اذ | كانت غير سضبطة كدت خفية » كالمشقة » فادها قد تحصل 
للحاضر وتنعدم فى حق الصافر » فلو قلنا بها : لزم اباحةالقصر = 


~۷ 


السسالة الخالدة ٠‏ 


لايجوزالتعليل بالعدم » خلافا للمصنف ‏ هاهنا ‏ » وقد سبق 
(Y۲) (۱)‏ 
تقریره 4 وقد استد ل ليه بأمور ضعيفة ê‏ 


الأول موأن العلية وصف ثبوتى ١‏ فانہا نقيض لا عليةء-راتصاف 
العدم بأمرثبوتى محال » والا تعذ ر اثبات كون الجدار مح كثافته وحصوله 


(=) للحدادين والحمالين ء٠‏ وهو ط لم يقل به أحد ٠‏ 
لايمكن أن نتصور من يقول بالتعليل بالحكمة الغير مضبطة » والا فكف 
يعرف وجود ها ف الغذرع وقد اش ترطوا فں تعریف القيا س تحقق 
الشلية » فلابد أن يد خلوا على الحكمة بعص القيود والأوص اف 
راجح المحصول e (؟A41/ YY)‏ الا حکام للامد ی ( )۲۰١۱۸⁄۳‏ 
ونہهايةالسول ( 1⁄۲ )٠١‏ + تدقيح الغصول للقرافى ص(٦١)) ٠‏ 
)١(‏ اختارالامام : أن العدم لايكون عة ٠‏ وهذ! الاختیار ذ كره فى محث 
(۲) تعبير التبريزى بكلمة ( استد ل ) مع رجوم الضمير الستترالى الامام 
محمول طی أن الا مام استد ل بهذ ۾ الأدلة أو بہعضہا ق بث 
الدورأن ۰ 
والأحسن أن يقول : استدلوا ء٠‏ فان الامام قبل أن يسوق 
هذه الأدلةقال : احتجوا على أن العدم لايصلح للعلية 
بوجوه الخ ۳ 


راجح المحصول [ ۲ /2۰۱) ° 


~۸ 


فی الحيز موجوداا 

الان أن العلة لابد وأن تتميز وتتخصص ء وان ضسرناها بالامارةء 
والعدم ان کان محضا فلا تمییز » وان کان مسا فہو تعليل بالثبوت ؛ فان 
النسبة أمر ثبوتض ٠‏ 

الثالث ‏ هوأن العدم ان لم يتضمن معنى ٠‏ فلا التفات اليه ء 
وان عضن ٠‏ فلا يخلو من أن يكون مصلحة أو مفسد  ٠‏ الأول انما يناسسب 
السعى فى التحصیل ؛ رالثای السعی ض الا عدام »فان کان متعلق سعسی 
أحد ء أمكن أن يغضى الى المقصود بالحمل والزجر ٠‏ فترتبط المناسبة بفصل 
الاعدام » أوالكف » وها أمران وجوديان » وان لم يكن تعلق سعسى 
أحد » فلا فائد ة فى ترتيب المرغب أو المنغر يه » اذ لايزداد به فواتا 
ولا حصلا ٠‏ 

وهذه الأوجه ضعيفة : 

أما الأول » فلن العلية عند شبتى الحال حالةاضافية » لاتومسف 
بالوجود ولا بالعدم ؛ ولانعقل فارقا بين الثابت والموجود » وعده الأعور 
الاضافية كلها عدم على مااختاره لنضسه- ٠‏ 


(۱) ساق الاعام مذ ا الاعتراض فی محث الدوران » مد للا به لى ابطال 
التعليل بالعدم » وفى هذا المحث ساق هذ | الد ليل كأحد أدالة 
الذ بن لا يجيزون التعليل بالعدم » وهو مخالف لہم فيہا » فل 
ناقض الا مام نفسه » ولسی ماقدم قلمه ؟ ۰ قال الاسنوی :ان الامام 
اختار ألقول بعد م جوا ز التعليل بالعدم فى بحث الد وران ٠‏ 

راجح الا حکام للآمد ی ( ۲۱/۳ ١‏ ؛ وتنقيم الفصول للقرافس 
ص(۲۰۷) ؛ نہاية‌السول )۱١۹/⁄/۳۲(‏ ه٠‏ 
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ویجب اضافته الى الكل » اذ ليس‌البعض أولى من البعض ٠‏ 

فان قيل : لانسلم اتحاد الحكم » فان الحل الستفاد من الردة 
يغاير الحل الستغاد من الزنا والقدل » ولهذا يغايره فى الخصائسص 
والشمرات » من كيفية الاستيفاء » ونفوذ العفو » والاعياض » والشسسرط 
بالتویة والہرب وعد مہا ٠‏ 

سلسا اتحاد الحكم » ولكده يضاف الى السابق » ومابعده لاغ » 
لاستحالة اجتماع الشلين واثبات الثابت ٠‏ 

سلما اعبار الكل » لكن بمجموعهما » كاجزاء العلةالواحدة؛ فان 


شرط الا ستقلال الانفراد ؛ وقد فقد ۰ 


ثم نعارض ماذ کرتموه بأوجه : 
الأول هوأنه اما أن يضاف الحكم كلا الى كل واحد ٠‏ وفيه 
تحصيل الحاصل » اوالی بعش کل واحد » ومو تعليل بغير تلك العلة » (١١٠ب)‏ 
ثم لاتعدد فى العلة اذا » أو يضاف الى كل واحد ةبعص الحكم » وفيسه 
تجزئة الحكم وتخلف الحكم عن العلل كلها ٠‏ مع أنه تعليل بعلة واحدة ٠‏ 
الثانى ‏ هوأن العلة مايناسب الحكم »وهس جهةالاقتضاء » فاذ أ 
اشتركت فيا أمور » فقد اشتركت فى جة السببية » فيكون القد ر المشترك هو 
العلة ء 


(=) وسلم "مع النووی " )۱۱٤/۱۱(‏ » وأبو داود (۱۲۹/۲)وسنسن 
الدارس (۲۱۸/۲) ۰ 
رفی ا لنسائی بقريب من لفظ الكتاب : " رجل كفر بعد اسلا ٠‏ 
أو زئ بعد احصاله » أو قتل نضا بخير نفس " راجح السائشسى 
(4۲/۷)ء وأحمد )1۳⁄/١(‏ وغیرهطا ۰ 


س 1*١‏ س 


ودعلم أن ساسبة الموت » من حيث هو عدم شخص وتعطيل أمواله عن 
متصرف ء لا قامة غيره مقامه حذ را من تعطيل النافع ٠‏ وتضييع فوائد المال 
الت خلق لہا لاتتقا عن مناسبة القرابة » لاقتضاء الخلافة فى المال » 
ولو تقاعد ت فالحاجة تد عواليه عد هذا الوجود وذاك العدم » فيجسب 
أضافة الحكم اليہما » فاذ! »الاعماد على ماذ كرناه من قبل . 

قال المصنف : دليل جوازالتعليل بالعدم : أن الدوران دليل 
ظن العلية » فاذ ا تحقق ض العدم » رجب أن يفيد ظن العلية ٠‏ 

قلا : هذا باطل س أوجه : 

الأول أن أصحاب الد وران قيد وا د لالة الد وران بشرط عدم ماأيد ل 
على عدم العلية » تخلصا عن تلك الاشكالات » وكونه عدا مما ينض كونه علةء 
فان منعوا فو أول السألة ء 

الثانى _ أن الد وران انما يد ل على الملازمة » وعى أم من العلية » 
فادہا القد ر المشترك بين الدورانات ٠‏ 

س مو أده لایمکن حصرالا طراد فی عدم معین » فاده ما مس (۲٤۱۲-أ)‏ 
شوه ال پقتین ب عدم أشيا* » فان لم ينظر الى ملائمة ٠‏ فلا فرق بين 


عد م وعد م ٠‏ 


)١(‏ لم یرتض صاحب الکاشف اعتراضات التہمریزى لى د ليل الامام » وطفضق 
یرد علیہا » فراجح کلامہ فی ذ لك (۴۱۱/۲ ب ۲۱۲-|) ۰ 


سس" 

ليس من فروع هذ ه القا عد اتنام التعليل با لأوساف الاضانية : ہا 
أمور محصلة » ومى مشأ الملائمة التى مى جة التأثير فى الأكر » فلو قطعنا 
النظر عن التخصيصات وخصوص وصف الا ضافات » لطاحت معظم المداسبات » 
ولم تتمایز الافعال بعضہا عن بعض الا بصفاتالاً جناس » كالقتل والضسرب 
والغصب »أا قتل عن قتل » أو ضرب عن ضرب » وغصب عن غصب » فلا ٠‏ 

ونحن دعلم أن الفعل من حيث هو فعل وحركة لا منإسبة فيه لحکم ما ١اذ‏ 
لايتضمن مصلحة ولا مفسد ة » ولا حسنا ولاقبحا » وكا دعلم اختصاص‌القتسسل 
بمزيد ملائمة من الضرب ف اقتضاء الزجر نعلم اختصاص قتل السلم عن سمى 
القتل بمزيد ملائمة » لتميزه بهذه الصفة الاضافية » وكذا اذا فرضتاه فى 
محرم أو حرم أوالاشر الحرم » وان رجح ذ لك الى محضالاضافة الى زمان 
ومکان ومحل ۰ 

ولايغرنك تشكيك السضط بأن الاضافة لو كانت أمرا وجوديا لكان صفسة 
للمضاف » وكان «ضافا » وكان _أيضا ‏ اضافته أمرا وجوديا » وكذا اضافة 


اضافة الاضافة » الى ا لا پتناھی ء فانہا ا 


)١(‏ قوله : " ليس من فروع هذه القاعدة " رد على الامام ٠‏ لأنه يط 
القول بها بالتعليل بالعدم » فقال الامام : للمانعين من التعليسل 
بالعدم » أن يمنعوا من التعليل بالأوصاف الاضافية ‏ متحجين : بأنہا 
عدم » والعدم لايكون علة ٠‏ 

وكذ لك جحل الآ مد ى هذه السألة من فروع مسألة التعليل بالعدم ٠‏ 
راجع المحصول )٤۰0/۲۲(‏ » والاحکام للامد ی (۴/ ۲۲) ۰ 
(۲) الشعبذ ة : خفة فى اليد » وأخذ كالسحر» يرى الشر* بغير ا > 


e 


يانه : موأن العقل الصريح يشہد بأنه كلما ازداد عما بمعلسوم 
فحصل عند الا حاطة بكون الحركة قبلا » وكون الجوهر مؤلغا وعالما وذالون » 
أزداد عما بمعلوم » فحصل عد 1لا حاطة بكون القتل واقعا فى شخصمعين _ 
او موصوق ۰ 

وقوله : " يلزم منه أن يكون صفة للمضاف » ومضافا اليه بالصفتيه » 
وهكذا '  :‏ أيضا ‏ می قوز القائل : لو كان كون الفعل تقتلا »أو کون 
الجوهر مؤلفا أمرا وجوديا » لكان صفة له ٠‏ وكان كونه موصوفا بأنه صفة لسه 
صفة له » وهلم جرا » وكذ لك فى جميح الحقائق والأ مور الوجود ية ه حت فس 
الوجود » وهذا عين السفسطة ه 


(=) عليه أصله فى رأى‌العين ٠‏ وه كالشعوذ ة معن ووزنا ٭ راجسع 

(() تقل القرافی البیان الذ یذ کره التبریزی » ولکن نقل القراضش فيه 
اختلاف عما فی هذ ہ النسخة ء کما نہ وض مما ذ کر هنا ونسوق 
النقل لیتضم مراد التبریزیبہذ ه العباراتالتى لمأجد أنہا سبركة» 
قا ل القرافى تقلا عن ا لتنقیح ¢" العقل يشہد أن زياد ة علم بمعلوم 
يحصل عند 1 حا طة بکون ألحركة قبلا ء وکون الجوهر مولفا والا 
وذ الون » فكذ لك يحصل عم بمعلوم عند الا حاطة بكون الفعل واقىا 
شض شخص معين أو موصوف "١ء‏ ه ٠‏ 

٠ )-٠١۹/۲( نغائس القراض‎ 

(۲) فى بقل القرافى عن التبريزى "كقول القائل " والمعنى واس ؛ 

اذ أراد أن يربطبين المعلى السابق والخال المشابه له ٠‏ 


— ٣ سے‎ 


السألةالرابعة : ) 
يجوز التعليل بالحكم الشرتي » فأنا تعلل جواز الا تفاع وصحة البيیع ( ١١ ٤‏ ب) 
ووجوب الزكا ة ونفقة المطوك بالملك » وهو حكم شرص » ودعلل الت وارث 
ووجوب النفقة والتمكين من الوطء وصحة الطلاق والظهار بالزوجية » ودعلل 
بطلان البيع والصلاة ووجوب الغسل بألعجاسة ٠‏ ودعلل بالق والحرية 
أحكاما » وهى من الأ حكام الشزغية فة ٠‏ 
ثم د ليله ؛ موأن العلة مارة من أمريتضمن معا يقتضس حكا 
لأجله ١‏ رعايةله » وليس من شرطه أن يكون المعاى ذاتيا له ٠‏ بل يجوز 
أن يكون عارضا لازما » والحم فى ألمعثى ‏ كالوصف » بل أبلغ » فان 
خلو الوصف عن الحكمة جائز : وخلوالحأم نن الحكمة لوز جأئز ٠‏ 


| - أن من شرط العلةألاقاران » وهذا شزط مجہول فسى 


٠ الحكمين‎ 

الئان ى وهو قريب من الأول + أن بتقذير التقدم والتأخر لايجوز 
ن يکو ءلة › وأحد الاحتمالين اغلب من احتمال راحد » والاعبار فسی 
الشرع بالا غلب : 


٠ الحكمين »أى : الحكم الذ ى جعل علةء والحكم الذ ى جعل معلولا‎ )١( 
وراجح سبالة التعليل بالحك م‎ )٤١٩۹⁄/۲-۲( راجح المحصول‎ 


الشری فی : المعتمد (۷۸۹/۲) ؛ونہایةالسول )٠١۹/⁄/۳۲(‏ : 
ونفا ئس | لقرا فی ( (٠١ ٩/۳‏ ب) » وتيسير التحریر ٤ /٤(‏ ۳) وفيه بحث 


ممسط عن هذه السألة ٠‏ 


1)٤‏ س 


بالداعن ١‏ والتعريف انما حصل فى الأصل بالنص » والتأثير والد أ م ‌صفات 
کا فی الا وصاف » فان ذ واتہا متقد مة قطعا » وكز | الثاً خير عند التعد د 
جأثز » ثم وان سلما » فالظاهر اقتراده » كيلا يلزم ترك العمل بد ليسسل 
العلية ۽ وهو المناسبة أو القرأن 8 أو الطرد أو الد وران وقد آند فع به 
الوجه الثانی ٠‏ 

وأا الثالث ‏ فلا ندكر ان التأثير والد عه من صفات المصالح » ولكنه 
يضاف الى الأوصاف » لتضمنہا لہا » والحكم كالوصف فيها يرجح السسى 
التضمن ٠‏ وأما التعريف»فانما يطلق طى العلة بالا ضافة الى حكم الفرع ء 
فلا فرق فيه بين التعليل بالحكم أو الوصف ٠‏ 
السألةالخاسة : 

التركيب جائز فض العلل ؛ لأن الحكمة الداعيةالى الحكم يجوزأن لا 
تضم صف واحد » بل أوصاف » كالمعاى الذ ى يتضسه القتل العمد )-٠١١(‏ 
العد وان ؛ وملك السلم تصابا ناميا حولا كاملا » بل هوالاكئر فى أساليب 
التعليل ٠‏ 


احد ما أنه يلزم من التركيب فى العلة نقض العلةالعقلية » وهو 
محأل ء ) 


FTE EGHEDHEOGOHEHDEOGESHEDDEDHHDEHOEODSDOEOGEHDGEG FF E # ¢ ¢ ي‎ # +4 * # + ¥ 


N Om TOF OA . 
۽٣٣‎ 
1 


0 1 س 


بيان اللزوم : : هوأن كل ماهية مركبة اذا كانت طة » فعدم كل جسزه 
مہا طة لعدم طك ألْملة انپا انا تقوم بالما هية العركبة » اذا فرض 
عدم جز بعد جزه » فعدم الجزه الثانى لايوجب عد م العلية » لحصولسسه 
بألأول ١‏ فقد انتقضت العلةالعقلية فان کون عدم جز الماهية طة لعدم 
طية الما مية أ مر قل سوا كانت طية ألما هه أمرا ليا أوأمرا شنرعيا “ 


فان قلت : هذا الاشكال لاثم من فوأت نفس المامية * 

لتا : لیس کد لت » أن المأ ههة لشت أبرا ندا لی سبع طا 
الاجزاء » بخلاف طيةالمامية : 
فيكؤن هوالعللة | وبکل باب 8 : فیؤد ی الى قیام مع بمحلیسن ؛ 
وعو مع استحالثه یژد یالی استالال کل واحد منهها + أو يقوم بكل واحد 
جزة ذ لك المعنى » وهو سحال » فأن ألمعثن الواحد لاينجزأً » فلا يكسون 
لے زصف وثلث وربح ٠‏ 

,ٹا لذہا — أن بالتركيب « lf‏ أن يقال حدث آمرلم يکن 4 أولسم 
یحدث »فان حدث » فالمقتضی له کل وأحد من تلك الأجزاء أو المجموع ۰ 
ويعود التقسيم » وان لم يحدث ؛ وقد كانت ه ولم تكن علة ٠‏ وهى الآن كما 
كانت » فیجب أن لاتكون عءلة ٠‏ 

والجواب : هوأنا قد قينا أن العدم لايجوزأن يكون علة ٠‏ فاندفح 
الاشکل الأول > ثم لو قد رنا » فعلة عد مالعلية عد م الماهية » وعد م الما هية 
لازم عدم جزه الماهية » فان لتم به فقد التزمتم الاشكال ٠والا‏ فقد اندفسح 
الاشکال ۰ 
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لش واحد بالاضافةالى حكم إ ٠‏ 
قولہم : لأنہما لاید خلان ف ماھیۃ شئ › لانہما سبتان بيسن 


قلنا : سلم » ولكن لم لايجوزأن يكونا حالتين وحكمين لمامية 
وأحدة ؟ ٠‏ 

قولهم : لان عد ذلك يکونا لا حقين » واللاحق يحتاح الل علة ء 

قلا : سلم » وطته نفس الذات » لأنه لوافتقر كل لاحق السى 
عة لا حقة لتسلسل ال ما لایتناھی ؛فالصظات التابعة للحد وث كلہا لواحق 
ستحقة للذ ات بنفس الما هية الموجود ة » ثم ليس هذا اشكالا لى اجتمساع 
العلية والقابلية لش واحد ء بل هواشكال طى نفس ثبوت‌العلية لش هو 
باطل بالاجماع ۰ 

وعن ألثانى نقول : أن كان الحكم وضعيا » فقد عرضت له الوضعية 
بعد القابلية » وتبد ل الامكان بالوجوب » وان كان ليا »فلا امكان مسع 
بحقق الذات » فان شرطالا مكان عدم فرش العلة ء فاذ! كانت العلية حالة 
للذ ات ٠‏ لم يمكن فرض عد مها » فينقلب الامكان وجرا » لملازمةالعلة ه 


(Y) 
٠ كالتحيز للجوهر‎ 


٠" كذا فى الأصل » والظاهر "يكوبان‎ )١( 
حصرالامام التعليل بالمحل فيا اذا كات العلة قاصرة ء ولى ذ لك‎ )۲( 
۰ سار الآمدی‎ 
: فتحصل أن فى السألة ثلادة أقوال‎ 
الأول س يجوز الحمليل بالمحل مطلقا » قال الآسنوى : ان‎ 
٠ مذ ! مقتضی کلام البیضاوی‎ 


س ۷ ج 


فرعان : 


(۱) 

وىقل الشیخ أبو اسحاق الشیرا زى : عدم جوازالزياد ةن سيعة ٠‏ 

وقال المصنف : لاأ عرف لھ وجہا ه 

ويمكن أن يقال فى تقريب وجه : أن أقصى مايتوقف طيه الحكم محله 
ومعنی پقتضیه » اما مطلقا » أو مشروطا بوجود أو عدم ۾ وشو وجسود 
الشرط وانتفاء المانع ۰ 

وقد يتعلق المعاى المقتضى بالفامل » فتعتبر اهليته » رأقصاما 

ثم قد لا يستقل به الشخص الوأحد » کصیغ المعاوضات » فيحتاج 
الى بره ُ 
زاد لی ذ لك فہو تفاصيل هذه الجمل ء فیمکن رد ه الیہا »فعدم السرد 


(Y() 
۰ یکون عن عجز وع‎ 


(۱) اہو اسحاق الشیرازی ( ۳۹۳ )٤۷۲٦‏ : 
ابراهیم بن لی بن یوسف » فقیه شافعی ٠‏ أصولی ملقب ب : جمال 
الد ين » ولد بغيروز آباد ( بلد ةقريبة من شيراز ) ٠‏ 
له فى الأصول : اللمع » التبصرة » وله _أيضا ض التراجسم 
طبقات الفقہ اء ۰ 
راجع :البداية والدہاية (۱۲/ ۱۲۲) » وطبقات الأصولیین(٠/ )۲١ ١‏ 
(۲) هذه المحاولة من التبریزى لم يوافق طیہا القرافى » وقال :ان ما 
ذ کره التہریزی لايمكن أن يكون أجزا* للعلة » بل هى أجزا* ما = 


ف 


الثانی ‏ ض فضییز الجزہ ھن الشرط والسحل ٠‏ 

جز العلة : هوالوصف المعتهز لاثمأ مايةشمن المعاى الذ ي لأجله 
شرع الحكم : 

والمحل : هوالذ ى بحال اذا ثبت الحكم فيه يفضى الى تحصيسل 
مقصود الحكم ٠‏ وكأن المحلية شرط أفض الحكم الى حكته ٠‏ 

والشرط : هوالوصف الذ ى يتضص الأ من عن خسد ةمانعة ١‏ أو مصلحة 
خارجة عن مصلحة الحكم » اما عائد ة الى تكميلہا ؛ أواجلبية عا بالكلية. 
يطلب تحصیلہا بتوقيف الحكم لى وجودها ء 

دظير مايد فع الد ةالمايعة : اعبار القض ض بيع اليح اعبار( (f۱7‏ 
رضى المرتہن فى نفوذ البيع من الراهن ٠‏ 

ونظر التكميل : اعبار القد رة علي التسليم فى الحال » واعبارالرؤية 
وأعبار رض العبد ف التزويج مله ٠‏ 


(=) يتوقف طيه الحكم ١أ‏ ١ه ٠‏ ثم تعقيه فى كلامه الآض هن معصاى 

الشرط ١‏ فيمكن مراجعة ذ لك فی نفائسه (۱۲/۳١١_ب) ٠‏ 

والذ ی أرآه : 

ولا : عند ا ذ کر التبریزی هذه الأشياء السبحة »صد رما بقوله 
"ان اقصی مایتوقف طیه الحکم هو کذ! وکذا ١۶٠الح‏ "فاذ | عواتفق 
مع القرافى فى قوله "ان هذ ه الأشياه أجزا* مايتوقف طيه الحكم ٠‏ 

ثانيا : هل هذه الأجزاء -وهى الت تعتمر شروطا ض العلة ‏ 
هى أجزاء العلة » حتى يمكن أن فسر بواسطتها كلام الشجرازى ؟لو 
رجعنا الى کلام الا مام دجده قد ذ کر تقریرا » کان نتهجته توقف الحکم 
على كل من الجز” والشرط + وكذ لك من كلام التہریزى وتعريفه للشرط 
والجزه دجد ذ لك ؛فکان قول التہریزى ليس بد ع من القول » والله ألم 
راجع المحصول ( ۱۹/۲۲ )٤‏ ء والکاشف ( ۲۱۸/۳ أ ب) ٠‏ 
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وبظير المصلحة الاجدبية : اهاز ألخية فى بغوذ الشماد ة ٠‏ 

ويختلف ذ لك ض الا ككر بحسب اختلاف مأخذ نظر المجتهد » والمقصود 
من الخال تقريبه من الفيم ٠‏ 

وحده الجامع : مايلزم من انتغائه انتفا* الحكم ٠‏ 

وينتقض هذ ا الحد بالسبب وجزئه » فان الحد شرطه أن يكون تحققا 
فض آحاد أجزا* المحدود » والسمى سيا لايلزم من انتفاثه انتفاء الحكم » 
فان بتقد یران یکون له سبب آخر » یجوزثبوته بنا طیه » وان لم یکن ۰ 
فانتغاوه لازم انتغاء سس السبب »لا لازم انتغاء ذ لك السمى سببا » وفى 
الشرط » مہما انتفى المعين السمى شرطا لزم سن انتفائه انتغاه الحكم » 
وان كان له شروط أخر واسباب كائدة متحققة » هذا التفہيم يستغاى عن 
تطوہل الحد بقیود لا حاجةالیہا ° 

وأوض منه بالغرش » واسد سه اشعارا بالىقصود » أن تقول : 
الشرط : " مااعبرانتفاؤه فى انتغاء الحكم " فيتميز عن السبب وجزثه ٠‏ 
لأن شرط امكان اعباره ض انتغاء الحكم امكان ثبوت‌الحكم » ويتوقف ذ لك 
على وجود السبب بكماله ٠‏ 


تلبیسه . 


الدافع للمضد ةانما يجعل شرطا فض الثبوت اذ | لم يمكن ضبط تلك 
الفسد ةبأمر وجود ى » كيلا ييطل صم الماع » فان أمكن فهو سى 
التعا رض ويحتاج الى الترجيح ٠‏ 
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ونظیره : مفسد ة المفاضلة مح المماذلة الد افعة لہا 6 وقد ست 
رجحان اعبار المماثلة شرطا » بد ليل بيع الصبرةبالصبرة جزافا عد سن 
السألة الساد سة : 
يجوز التعليل بالعلة القاصرة ٠‏ أى : بالوصف المخصوص بمحل الحكم 
خلافا لاہں ا 
۲ 
ود لیل ران : 


أحد هما -هوأن التعدية فرع صحة التعليل » فلو جعلتاه قید فض 


صحته لأدى‌الى الدور ء٠‏ 


)١(‏ الصبرة : الطعام المجتمع » كالكومة » وجمعها صبر ٠‏ الدہاية فسى 
غريب الحد. يث ( ؟⁄1) ء٠‏ 
وپەنم من بيعالصبرة بالصبرة لا يعلم تمالا فى الجدس الوا حسد 
من الطعام » ولہذا جاء فى الحديث "دى أن تباع الصبرة س لا 
يحلم مکيلہا ‏ من التمر » بالصہرة _ لايعلم مکیلہا من التمر ٠‏ 
راجح المغنى لابن قدامة(٤/۱0) ٠‏ 

(۲) تابعأبا حديفة ى رأيه هذا الكرخن وأبو زيد الدبوسى وامة 
ألمتأ خرين من الحنفية » والبصرى من المتكلمين » وهمعض أصحاب 
الشافعس » وهو اأ ختيار المزود ى ٠‏ 

رقا ل بجروا ز التعليل بالعلة القاصرة : اكدر الفقہاء » والمتكلين 
واکثر أصحاب الشافعى وأ حمد وشيوخ سمرقدد من الحدفية - وأبسو 
خصور الماتريد ى رأبو الحسين البصرى ٠‏ 

راجع : التوضيح شرح التدقيح لابن سعود (11⁄/۲) »وحاشية 
لا زمیری على المرآة (۱۲/۲ ؟) ءوالمعتەد (۸°1⁄۲- ۸960) ° 

ملاحظة : هذا الخلاف فى العلةالستنبطة »أما المنوصة فلاخلاف 
فی جواز التعلیل بہا ء٠‏ 

(۴) قوله "دلیلہ "یما : دلیل الجواز ۰ 


(x) 
)ب-١١‎ ٦( الئان هوأن القرآن مع الصلاحية_ ہمد آالنظر_ یغلب ظن‎ 


العلية » فعدم وجدان الوصف فى غير محل الحكم لابيطل الثقة با حصل 
من الظ» لبقا مستلد ۾ *ء 


فان قيل : الشرط فى صحةالتعليل صحة وجود الوصف فى الغرع ٠‏ 
فلا يفضى الى الد ور » فان حاصله يرجح الى اعبار قيد قى الوصف المعلل 
به وھوالعەوم ۰ 

ثم بیان وجوب اعباړه من وجهین : 

احد هما أن العلةلابد لها من فائد 5 » والقاصرة لافائد ةلبا » 
فوجپ أن تبطل ۰ 

بيان أن لافائدة : هوأن الفائد ةء انما هى معرفةالحكم ولاتعريف 
فى القاصرة ٠‏ لأن التعريف حصل فى الأصل بالدص » وض الفرع لا وجسود 
لہا لتعرف ٠‏ 

واذ ا ثبت أن لافائد ة لها ٠‏ وجب أن تكون باطلة » ككل تصرف خلا 
عن الغائد ة المطلوية مزه > من البيع والنكا وغیرهما ۰ 

الثانى ‏ هوأن التعليل ظن وتخمين » وانما جوز لأجل العمسل» 
ولا عمل فى القاصرة . 

والجواب : هوأن عمومه عارةعن وجود أشاله فى غير تلك الصورة » 
وذ لك لايكسبه صلاحية » فان صلاحية الطعم والكيل لاتختلف بأن ينص 
الشارع على بعض مجاريه ٠‏ فيكون مجاوزا لمحل الحكم » أو على كل مجاريهء 
فيكون قاصرا ؛ وصلاحية جوهرية الثمن لتحريم الربا لاتختلف بأن يقتصر 
الشارع على ذ كر الذ هب » أو يضيف اليه الفضةفى الذ كر ٠‏ 
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قولهم : لافائد ةف القاصرة ٠‏ 

عله جوابان . 

احدهها ‏ المع ٠‏ فلا سلم أن التعريف من فائد ة العلة» فان 
فى الأصل حصل بالنص » وض الفرع بخلها »لا بعينها » فأاذا : هسو 
فائد ة وجود طلہا ء لا فاد ةصحتہا ء ثم وان سلما ٠‏ فلا نسلم حصسر 
ألا تد ة فى التعريف »> فان فیہا فائد تین اخریین : 

__ ومعرفة قصور الحكم لى محل النص ٠‏ 
۱( 

فان قالوا : هى فائد ة عدم التمليل بالعتعدية : لافائد ة الحعليل 
بالقاصرة ۰ 

قلنا : ليس كذ لك » فان بتقديرامكان التعليل بالهتعدية ‏ لوا 
القاصرة ‏ للزم التعدية » وربها كادت محذ ورة لعدم تضطها الحكة 


ألمقصود ة 4 وأنما پند فح هذ اأ المحذ ور بالتعليل بالقاصر ٠‏ 


العلم أوالظن . أو صحة الا خبار عن الشىئ ءلايتوقف على تضطها فاد ة ٠‏ 
ومعنى بطلان البيع اذا لم يتضمن فائد ة : أنه لاوجود له فى الاعخبار 
الشرعى ٠‏ ولا يتجه ذ لك فى العلةالقاصرة ء فاده اذا دل الدليل لى 
تضمہا الحكمة المرعية بالحكم » لايمكن أن يقال : لاوجود لہا فى الا غبار 
الشر ٠٠‏ 


)١(‏ المقصود بقوله : " هى فائد ة عدم التعليل بالمتعدية " : أن قصور 
الحكم عى محل الئنص هى فائد ة عدم التعليلي بالمتعد ية ه٠‏ 


~۷ 


السسالة الخالدة ٠‏ 


لايجوزالتعليل بالعدم » خلافا للمصنف ‏ هاهنا ‏ » وقد سبق 
(Y۲) (۱)‏ 
تقریره 4 وقد استد ل ليه بأمور ضعيفة ê‏ 


الأول موأن العلية وصف ثبوتى ١‏ فانہا نقيض لا عليةء-راتصاف 
العدم بأمرثبوتى محال » والا تعذ ر اثبات كون الجدار مح كثافته وحصوله 


(=) للحدادين والحمالين ء٠‏ وهو ط لم يقل به أحد ٠‏ 
لايمكن أن نتصور من يقول بالتعليل بالحكمة الغير مضبطة » والا فكف 
يعرف وجود ها ف الغذرع وقد اش ترطوا فں تعریف القيا س تحقق 
الشلية » فلابد أن يد خلوا على الحكمة بعص القيود والأوص اف 
راجح المحصول e (؟A41/ YY)‏ الا حکام للامد ی ( )۲۰١۱۸⁄۳‏ 
ونہهايةالسول ( 1⁄۲ )٠١‏ + تدقيح الغصول للقرافى ص(٦١)) ٠‏ 
)١(‏ اختارالامام : أن العدم لايكون عة ٠‏ وهذ! الاختیار ذ كره فى محث 
(۲) تعبير التبريزى بكلمة ( استد ل ) مع رجوم الضمير الستترالى الامام 
محمول طی أن الا مام استد ل بهذ ۾ الأدلة أو بہعضہا ق بث 
الدورأن ۰ 
والأحسن أن يقول : استدلوا ء٠‏ فان الامام قبل أن يسوق 
هذه الأدلةقال : احتجوا على أن العدم لايصلح للعلية 
بوجوه الخ ۳ 


راجح المحصول [ ۲ /2۰۱) ° 


السألةالسابعة ؛ 


الحكم الشرعى قد يرجح الى معان يقد ر صفة للمحل »كالملك والعصصة 
والنجاسة والطہارة » فاذ | جوزنا التعليل بالحكم الشرعى » وخل فيه هذا 
القبيل ٠‏ 

وأنكر المصنف وجماءة التقد ير فض الشرع تصورا » فضلا عن التعليلبه + 
وقالوا : هذا من الخرافات ء لأن الوجوب اما أن يكون مفسرا بمجرد تعلق 
خطاب الشرع - على ما عو مز هب أهل الحق ء أويكون الفعل بحيسث 
کون الا خلال به ید خل فی استحقاق الذ م -. طى ماهو مذ هب المعتزلة ٠‏ 


فان كان الأول ١‏ فلا حاجة لتعلق خطاب الشرع الى معنى محلدث 
يعلل به ليقد ر » لأن ذ لك التعلق قديم ٠‏ وان كان الثانس فالمؤثر فيه هو 
المصلحة والمضسدة ٠‏ 

وعلى هذا ٠١‏ معن تقد يرالمال فى الذ مة : أن الشرع مكنه ١اا‏ فسى 
الحال »أوفى الاستقبال نس المطالبةبه » وهذامعقول شرع وعرفا » وأا 
التقد ير فى الذ مة بالتفسير الذ ى يعتقد ونه فهو س الدرهات » هذا حاصل 


)۱( 
ماد کرهہ البصنقف ء 


)١(‏ فم التبريزى : أن الامام يمع أن يكون هناك معان مقدرة »بل هى 
حقائق شرية » بنیت عليها الأ حكام وطلت بها » ولكن صاحب الكاشف 
قال بعد أن نقل کلام التہریزی ‏ : ان الامام لم يقل ماقله 
التہریزی عنه من انكاره تصور العقد ير » بل قال : لايجوزالتعليل 
بالتقدیر ۰ ۰ھ ۰ راجم الکاشف (۲/ ۲۲۲ب ۲۲۲-|) ٠‏ 


وقد أشار المحلى الى فہم التہریزى فقا ل ينا رأى الا مام : "وكأنه 


وما أظن أن الممارس للاحكام الشرعية والقواعد السمعية يقد ر س دفح 


المعانى المقد رة عن نضه ١‏ كما أن المبارس لسالك العبر وقواعد النظسر 


(۱) 


يقد ر على دفع الحال وعموم المعانى وكليحها * 


(#) 


شرع » ویرجح کلامه :الى أنه لامقدریعلل به کا فہه عه 
التمریزی ‏ فينتض الالحاق به " راجح شرح المحلى على جمسع 
الجوامحم "مع العطار ٠ )۲٠٣٥/۲("‏ 

قلت : الذ ى يظہر من كلام الامام فى بداية هذا المحث أده 
يعترف بالمعانى الد رة » حيث ذكرأن الحق : عدم التعليل بها › 
فو متصور لها ١رالا‏ لما وافق عى البحث فيها من الأصل ٠‏ 

ولكن : كلامه الأ خير عن المعان القد رة يعطى التمريزى الحسق 
فی فہمه ٠‏ الله أعلم ٠‏ 

راجع المحصول ( ۱/۲۷ )٤۲٤٤١‏ ۰ 
تكلم سلطان العلماء ( العزبن جد السلام ) عن التقدير فقال محرفا 
لهس: التقدير : اعطاء المعدوم حكم الموجود » أوالموجود حكم 
المعدوم ٠‏ 

ثم ذ كرأ شلة الدوم الأول ومنہا : 

١‏ الدیون + فانہا تقد ر موجود ة فى ألذ مة ٠‏ من غير تحقق لہا 
ولا لمحلا »ويد ل على تقديرها : وجوب الزكاة فيا » ولو لم يقد ر 
وجود ها ١‏ لما وجبت الزكاة فض معدوم ٠‏ 

ولايقال : " انما وجبت الزكاة فيا لأنہا تفضى الى الوجسود 
بقبضہا ' »۰ فان الدین اذا کان عى ملىئ وض مقرحاضريدفعسسه 
متش طولب به » ومضت عليه أحوال ى هذه الصفة » ثم تعذ رأخذه 
بعد ذ لك » بموت المدين محسرا » فان مالكه يطالب بزكاة مامضى ٠‏ 
وان لم يغض أمره الى التحقق والوجود ٠أ‏ ١ه ٠‏ 

ثم ذ کر کلاما شبیہا بکلام التہریزی فى سألة الحر والعبد وغیره ۰ 

راجح تمام کلامه عن التقد یر فی قواعد الأحکام (۱۱۲/۲- ۰)۱۱۸ 
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ثم الد ليل عليه أمور : 

الأول هو أنه لاسبيل الى انكار الرق والحرية والعصمة والملسك 
والطہارة والدجاسة » والحقوق » كحق الشفعة ء وحق الجار ه وغيرها ٠‏ 
رلا سبیل الى تضیرها بنفس الا غراض والثمرات » ولا بالاسباب التق هى 
كالبيع والدكاح والاستيلا* » أو هى من صفات المحل حقيقة * 


أا با لكمرات فلاوجه ئلائة : 

الأول : أنہا معللةبہا » فيقال : مملوك » فيجوزالا تفاع به » 
ومعصوم ؛ فيضمن » ونجس » فلا يصح بيعه ولا الصلاةمعه » وسر » 
فتقبل شاد ته وينفذ أمانه وتدعقد به الجمعة ءالى غيرذلك ٠‏ 

الثانى : هوأن الثمرات قد تدخلف وتدتفى بالكلية ه مع بقا* سصى 
الملك » كما فى الجحش الصغم والمطعوم المرهون والعبد الآبق والسذ رة 
الملقاة فى البحر ه٠‏ 

فان قيل : غرضيةالا دتغاع حاصلة » والسبب قائم ٠‏ فقد يكر الجحشء 
ويدفك الرمن » وتحود الذ رة والعبد » وحقيقة الا دتفاع ببيع الجحش وعحق 
الآبق حاصلة ٠‏ 

فدقول : غرضية الا دتفاع أن کانتمارة و الاستعداد » فلا وجود لہ (۱۳۸-) 
فى الجحش وفى الذ رة » والمرهون والابق أمر حقيق ٠لا‏ حكم شر » وان 
کادت‌عهارة عن توقع الادتفاع فی‌ثا نی الحال » فهو طم بان لاانتفاع ء وألسه 
سيوجد الانتفاع » فلينقل لفظ الانتغاع الى الملك » فقول : ليس بمملوك 
فى الحال » وانما يملك فى ثانى الحال » ولاشك أن هذا خلف فض مراقع 
ألفرض ۰ 
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الفرضية عقا فى الغعر ولد المينة ! رای لبد قبل التعقضل: 
وفی د راری الكفار قبل الاستيلاء ومو اقرب ن اوقم اعود ال رة من البحر. 
ولا یظلق عیہا اسم اللات : 

وأا صحة البيع ونفوذ العتق » لا پجوز تفسیر الملت با فسیمان 
الا جما ملعقد عى توقف لفوذ البيع والعتق لى الملك » فيتهادعان ٠‏ 

الوجه الثالنت : خوار ن ألا تفاع بجهة الترسل لايجوزا ن يگون مسن 

سى ألملك » لما سبق ؛ والاتغاع بالحين قد يتوفر ى الموصس له نافسع 
ألداررا لد آبة على وجه اللزوم فى مد ة بقاء المحل دون الورثة » والملك ‏ فض 
الذات ‏ مضاف الى الورثة د ون العوصى له ٠‏ 

رأما بالاسباب فلوجهین : 

أحد هما هوأن الملك معلل بتلك الأسباب » فیقا ل : ملك بالبيح 
ملك بالهبة » ملك بالوصية ٠‏ 

الثاس _ هو أن الاسباب ذ واتہا أمور حسية » واعبارها ان رجح الى 
مجرد ترتيب الآثار لم يكن أمرا ثالثا » وان رجع الى أمرآخر »فقول : هسو 
مر محصل أو لیس بمحصل ؟ »فان لم یکن محصلا »فليس بثالث » وان کا 
محصلا فليس هو بأمر حقيق » فيلزم بالضرورة أن يكون شرا » فیگون مقد را * 

ثم الا عتبار مر اضافی » فما الذ ی اعہر فيه السبب ؟؛ فان كان نفس 
الثمرات» فقد بینا بطلانه طردا وکسا ؛ وان کان أمرا آخرء فہوالسذى 


نعل بالملك » ولیس بمحقق ؛ فیلزم أن يکون مقد را 1 
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الأمرالثاي ‏ هوأن السلم فيه » والدين الموجل : اما أن يكون 
شیا ستحقا أولا » فان لم پا فقد خلى قد المعاوضة عن العصوض » (۸١١دب)‏ 
ثم یلزم ا »ولاالاعياض - أعلى : ض الدين الستقر 
- وهو خلاف‌الاجماع ۰ وان کان شیا ستحةا ؛ فاستحقاقه : اما أن 
يكون ثابتا فض المحال » 8 انی لمال ١‏ والثانی باطل لوجہين : 


يق حكر الحاوفة ٠‏ 
؛ لقان NF‏ ابرا س | 
أو يخر طی قولی : ا الابؤاء عا جر سبب شبوته ٠‏ ولم يشمت " ثم 
لایجزی فیا اذا تال +" رداك ا هی سشحق لى عليله “۰ ثم لو فرض ؛ 
الا ستحقاق المتأ خر يثبت حالة الحلول أو حالةالتسليم ؟ ٠‏ حالة التسليم 
باطل لوجہین 
احد هما أنہا مجہولة » والسلم لايقبل الأجل المجہول ٠‏ 
الثائى - هوأنه يلزم سه أن لايطالب بشي قبل التسليم ؛ 
انه ما استحق عليه شن ۰ 
وأما حالةالحلول فقد تخلو عن التسليم » اذا يتعلق الاستحقاق | 
ولا خلاف فى أده لم يثبت فى عين من الا عيان حقيقة » فان ثبت فى 
الموصوف فهو المقدر ٠‏ 


i 


قيل : الحكم هو وجوب تسليم عبن من الا ان على الوجه الموصوف 


قلا :+ ماتوجبون نسلیهه » همل ثہت استحقا قه ألا ؟ ٠‏ 
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فان لم يثبتءلم يجب تسليمه » فان تسليم ما ليس بستحق ليس 
بواجپ ۰ 

وان ثبت » فتعلقه هوالعين التى يقع فيا التسليم أم أمرأعم ؟٠‏ 
الأول باطل » لانه مجہول حالةالعقد »ولأنه لم يتناوله العقد بالاضافة 
ولہذا » کان يجوز له أن لايسلم ذ لك بعيئه ٠‏ 

وان كان أمرا أعم ‏ على ماهوالىذ كور عد العقد - فلا شك ض أنه 
لم یثبت استحقاقه ض شئ من الاعان » وهو لایقوم بنفسه » فیکون مقد را ۰ 

واذ ا بطل تأ خر الاستحقاق المتأخر » فيجب أن پتعلق بالموص وف 
الەقدر ء 

ثم الاستحقاق على هذا لايمكن أن يكون ايجابا »فانه لايتعلىق 
بالذ وات » ثم لا خلاف فی انتغاثه » فیتعین أن یکون معا شرعا مقدرا › 
ولابد للستحق من محل يقوم به ٠‏ فأنه لايقوم بنفضه » وهوالذ مة »وهو 
أيضا ‏ قد ر عرف » قدره الشارع ٠‏ 

الا مرالثالتث الا خبار : 

فضا : قوله عليه السلام :"من ترك حقا أو مالافلورثته ١٠"الحديث‏ 
أضاف الثرك الى الحق ؛اضافته الى المال ۰ فیستد ع وجودا » ولیس(۹١٠-)‏ 
بتحقق » فيكون قد را » ولايمكن حمل الترك _ هاهنا على عدم الفعل » 
فان الترك بهذا التفسير ليس مجرى الا رث بالاتظاق » كتملك المباحات ء 
وتطليق الزوجات وانشاء العقود » ولان فى المال ليس بهذا الممصسا » 
فيلزم استعها ل اللفظ الواحد دفعه بمعليين ٠‏ 


)١(‏ متفق عليه » راج البخارى "معالسندى "(0۷/۲)؛» وسلم "مع 
النووی "(1۰⁄/۱۰) ۰ 


e 


يانه : موأن العقل الصريح يشہد بأنه كلما ازداد عما بمعلسوم 
فحصل عند الا حاطة بكون الحركة قبلا » وكون الجوهر مؤلغا وعالما وذالون » 
أزداد عما بمعلوم » فحصل عد 1لا حاطة بكون القتل واقعا فى شخصمعين _ 
او موصوق ۰ 

وقوله : " يلزم منه أن يكون صفة للمضاف » ومضافا اليه بالصفتيه » 
وهكذا '  :‏ أيضا ‏ می قوز القائل : لو كان كون الفعل تقتلا »أو کون 
الجوهر مؤلفا أمرا وجوديا » لكان صفة له ٠‏ وكان كونه موصوفا بأنه صفة لسه 
صفة له » وهلم جرا » وكذ لك فى جميح الحقائق والأ مور الوجود ية ه حت فس 
الوجود » وهذا عين السفسطة ه 


(=) عليه أصله فى رأى‌العين ٠‏ وه كالشعوذ ة معن ووزنا ٭ راجسع 

(() تقل القرافی البیان الذ یذ کره التبریزی » ولکن نقل القراضش فيه 
اختلاف عما فی هذ ہ النسخة ء کما نہ وض مما ذ کر هنا ونسوق 
النقل لیتضم مراد التبریزیبہذ ه العباراتالتى لمأجد أنہا سبركة» 
قا ل القرافى تقلا عن ا لتنقیح ¢" العقل يشہد أن زياد ة علم بمعلوم 
يحصل عند 1 حا طة بکون ألحركة قبلا ء وکون الجوهر مولفا والا 
وذ الون » فكذ لك يحصل عم بمعلوم عند الا حاطة بكون الفعل واقىا 
شض شخص معين أو موصوف "١ء‏ ه ٠‏ 

٠ )-٠١۹/۲( نغائس القراض‎ 

(۲) فى بقل القرافى عن التبريزى "كقول القائل " والمعنى واس ؛ 

اذ أراد أن يربطبين المعلى السابق والخال المشابه له ٠‏ 


٦1۱ 


المحقق أوالمقد ر ؟ لاسبيل الى الأول » فان ماوجد من المحقق لايمكسن 
أن يقال : ماوجد لاوجود له حقيقةض الدوام » ليرتفع ٠‏ 

وسہا : اتغاقہم على تقد ير النية عد ادعقاد الصوم ء واختلاشہم فض 
أن وجهه : تقد ير بقاء المحققةاستصحابا ء أو فرض وجود ها أبتدا* عسد 
الصوم ؟ » لينباى عليه امكان التصحيح بديه من النهار ٠‏ 

وسا : تقديرالمنافع حالة عقد الاجارة » ليرد طيها العقد » اذ 
لابد من معوض يستحق فى مقابلة الا جرة » اذ لايمكن أن يكون حكمهطا ملك 
العين وا الاستعدادات ٠‏ لأنه ينافيه التأقيت والا تضاخ بالطف بعد 
التسليم » ولا جواز صرف الشافع المتوقعة الى جهة غرضه » فاده يلزم شه أن 
لايصرف بد ل المنافع اذ ! استوفيت الى الستأًجر »بل الى مالك العيسن » 
كما فى يدل الوطة بشبہة ء 


۱ 
ومسہا : اجماعيم على تقد ير العلك لصحة العدق ض صورة الالتا نل 


(=) والمقصود هنا : البدتأوالأخت » فينظرالانسان لمن يزوجهاء 
فانہا ستكون كالرقيقة عند زوجا » فان كان طبيا احسن اليها » 
وان كان غير ذ لك فغير ذ للت ٠‏ 

» صورةالالتهاس : وذلك بأن يلتهس العبد المكاتب مايود ى لسيده‎ )١( 
مقابل الكتابة » فلو لم نقد ر ملكا للعبد » كيف يستطيع أن يفك نضسه‎ 
» لأن جميع مايحصل ليه العبد يكون ملكا للسيد‎ ٠ ! من الرق‎ 
: رالله ألم‎ ٠ ولكن دقد ر له ملكا حتى يستطيع دفع المال للسيد‎ 
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وسا : اجماعہم على تقدير ملك الأب فى الجارية المطوكة للابن قبل 
املو أو الوط : > لیظہر أثره فی نش المهر أيضا :ولعنی (۹ ۱۳ب) 
بالا جاع : الاأنغاق فا نه غو المتيسرض الأككر ء 

ونا تقد ير ملك الابن فما يمهز عه الأب حتی لو عاد بفسخ أو 
طلاق بعد ألکر اد الى ملك الابن ٠‏ 


وسہا : نقد ير بقاءُ العلك فى المعجل زكا ة هن أربعين » حت تصور 
رقو (تاة ؛ ١‏ 

وقوله : الخطاب قديم » يستخن فى دتعلقه عن توسط حدوث حادث 

ولا : قد بينا أن ذ لك التعلق غير كاف فى قۆ تحقق حكم الفرائ ع 
ونغوذ ها ه رانا ذ لك يزجح الى مجرد صلاحية الكادم القديم لحمل ق 
الافعال ألحاد دة فو كخماق|لقد ر لق يىقم ماقرا كنات فزالأزق وذ لسك 
غیر كاف فی وقوع الحوادث ١‏ بل لاپ من تعلق أخص لذ لك فی تدجر الا كام 
الشرية + ولهذ | انتظم سا أن تقؤل ١‏ لاحكم للافعال قبل ونود الشسسرع. 
وأن تحزيم ألخمر كحكم حادث + لابد له من سبب خادث ١‏ رأمال ذ لك ٠‏ 

ثم قول : اذا حصربا الأحكام الشرعية فى التكاليف » ظو زيح الجد 
أ حد عافدة بالآخر ؛ فما حكم هذا العقد » والصبى ليس أهلا لتملق 


)١(‏ كذا فض الأصل » وفى نقل القرافى عن التمريزى ( أخص من ذلك) 

وثلاحظ أن نقل القرافى هوالأصح على مايبدو من المعاى والسياق ٠‏ 
راجع نغائس القرافی (۱۱۷/۲ -أ) ٠‏ 

(۲) كذا فض الأصل » وض بقل القرافى عن التبريزى (حقيديء ) ولعله هو 

الصواب ء لان الحافد هوالخادم والمعين « LÎ‏ ولد الولد فو 
الحفید *ء کذا فى لسان العرب (۲/ )٠١۴‏ . 
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الخطاب بفعله ء ولا يتعلق بالولى غير وجوب النفقة » وريا لا يو جب | لنفقسسة 
فی مل هذا الاح ٠‏ 

ثم ان لم نفرض سابقة استحقاق عى الصبى ض ماله » كيف يتصسور 
ابتدا* ايجاباخراج مال الصبى على الولى إ » فاذا » لاحكم لهذا العقد 
ضالحال » والدكا لايقمل التعليق ليدعقد مقيدا » لجواز الوط بد 
البلوغ » ثم يلزم منه أن لايتوارتا قبل البلوغ ء وأن لاتحرم الصغيرة مى أب 
الصغير اذ مات قبل نفوذ الاح ۰ 

فان قیل : مااثبتەوە من المعانى أالقد رة ء ان کان فيا محضا فليس 
ہش ؛ وان کان أمرا ثبوتيا ¢ فہل هو محقق معلوم » ام مخیل موهوم ؟ . 
معلوم البطلان بالضرورة ٠‏ 

وان کان الثائس ٭فہو وهم كاذب وخیال باطل » وفتح هذا الاب 
بود ی الى تشكيكف ف الضروريات وا لسفسطة فى الحقائق ه (Î1)‏ 

والجواب : هوأن المقد ر يدقسم الى ماسبق العلم به تل التقدير ء 
والى ما لايحس ٠‏ والأول ينقسم الى الاجسام والى الاعماضش ٠‏ 

أما الا جسام فكالمبيع المقد ر بقاؤه بعد تلفه قل القض,.والنصاب 


المقد ر بقاؤه بعد الاتلاف ‏ علد ا ٠‏ 


)١(‏ تقديرالتصاپ بعد الاتلاف ١بناء‏ على أن صاحب الما ل أتلف ما لالزكا ة 
المكمل للتصاب » فتعتبر الما ل المتلف موجود! » ونضمه الى المال 
الباق ونكمل به النصاب ء» فدوجب عليه الزكاة » مرةأخرى ٠‏ 


وهذ! ليس محل اتغاق بين الحدفية ٠‏ راجح بدائع الصنائع 
۸۱۹/۲( ° 


س ٤‏ س 


وأما الا عراض » فكالا قوا ل وود التصرفات والدية الستصحبة فسى 
العبادات ٠‏ 

وما لایحس ينقسم !لی : معقول والی مشروع ۰ 

المعقول ٠‏ كالخبرة المقد رة فى الرطفة » والعوت الد رض المرند . 

والشروع » كتقد ير بقاء الملك فى المعجل زا ة ؛ فهو تقد ير مقد ر فى 
لقسه ء٠‏ 

وتقد ير الد راهم دينا » هل هو تصور حقائقها لتعلق الاستحقاق 
فيكون من المعقول ؛ أو تقد ير أعادہا فيكون من المحسوس ؟ ء فيه خلاف ٠‏ 

وأما مايسبق العلم به قبل التقد ير » فكثبوت الملك والاستحقاقات 
والتخصيصات ء وسائر أحكام الشرع من الطہارة والدجاسة والزوجية والعصمة ٠‏ 

والمقصود : أن مايرجح من ذ لك الى ا سبق العلم به ؛ فحاصسل 
تقد یره یرجح الى تصویر حقیقته حال عدهه فی بنا* احکاه طیه » ولیس 
ذ لك بوهم کاذ ب » ولا خیال باطل » فان الوهم الکاذب :"هوالذ ی تغالط 
فيه قوةالوهم قوة العقل وتكابرهاً ليه ٠"‏ وليس الأ مر كذ لك » فان المتصور 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة فى الأصل ٠‏ وفى تقديرى أنها "الخمرة " وقد 
ورد القرافی فی قله عن التبریزى لفظة"الحياة "بدلا عا ويظہر : 
أن ماقد رته أولى » لأن "الحياة" غير مقد رة فى النطفة ٠‏ قاتا 
موجود ة حقيقة » بخلاف "الخيرة “ فادها موجود ةتقديرا ه٠‏ 

راجح نفائس القرافی (۱۱۷/۲-) ۰ 


ا ا کا 
Hh"‏ 


وصور ا لمعقولا ت لايدكر خطورها لليقين » ولكن قد تقتضى المحبة والتعظيسم 
تأثر اليقين بتصورها حسب تأثرھا بتحققہا 4 حتی تلتذ به ٠‏ وتحترم مکا نه ؛ 


مع العلم بغيبته » فيعبر عه بالتقدير ٠‏ 
فكذ لك فى الشرع » خلوص النية حال تحققها يشعربالاست مار 
والتجد يد فى كل لحظة لولا العجز البشرى والغفلة الستولية » فيراعسى 
الشارع ذ لك الا خلاص فى مقتضاه بتصويره على الدوام والاستمرار » حسستى 
يترتب عليه حكمه ویتصل مقصوده ۰ 
وأما مايرجع الى ما لم يسبق العم به > فهواثيات حالة مضاهية فى -١۲١(‏ ب) 
العقل للعالمية والقاد رية » وفى العرف للحرمة والعظةة والمهانة والحقارة: 
ولاشك أن لہا اُسبابا وآثاراء فہی وسائط بینہا وہیدہا ؛ ولیست باعانہا ٠‏ 
والسكر المغالى » اذا نظر فض ساظرالعقل بعين الانكار ينبغضى أن 
یطالب بتطبیقہا ی الا حوال النی س احکام المعای ٭لابتطبیقہا علسى 
نفس المعایں ؛ فان ذ لك حول ہ٠‏ 
بل أذ | ارسلنا طلاب المحاققة فى مجارى ضيق العبارة» قلا : ما 
معان التعلق الذ ى جعلتموه جز ماهية‌الحكم » أهوأمر ثبوتى زائد علسى 
نفس الفعل والخطاب أم لا ؟» فان كان » فہل له تعلق بها أوأحد هما؟ 
فان لم يكن » فليس بمؤثر فيہما » وان كان فو اذا صفة حقيقية ثابتة 
للفعل من الخطاب » أو للخطاب من الفعل ٠‏ أولهما » وان لم يكن أمرا 


oo QbOVCCOVHHOEHVGOCOGOGG GG % ¢ 
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)۱( 
ٹبوتیا عقلیا ؛ فہو ځیال باطل ووهم کاذ بپ * 
السألة!لثامنة : 
۹ خ (Y)‏ 
صحة تعليل انتفاء الحكم بالا مر الوجود ی يتوقف على ضور الەقتضى له؛ 
وبیا نه من أُوجه : 


الأول هو( أن ) انتفا* الحكم وأاجب عند انتفا* المقتضس» والواجنب 
لايتعلق بشر؟ » واذ | لم يظهر » فالأصل عد مه » فلايمكن اضافته الى أسر 
(آخر) ٠‏ 

الثائن ‏ هوأن معان التعليل : أنه لولاه لما كان الحكم ذاك ء 
وهذ | انما يتحقق بتقد ير فرض المقتض ٠‏ 

الثالكث ‏ هوأن المعلل يالا مرالوجود ى هوالنض لاال أرالمتجد د ؟ 


الأول ممتنع » لعدم تعلقه بالغير ٠‏ والثا س موقوف طىالمقتضى »والأصسل 


)١(‏ نقل القرافى كلام التمريزى كله فى هذه السألة ٠‏ ولم يعقب ليم الا 
تعقییا بسیطا غیر قادح فی مجمل کلامه ۰ 
أما صاحب الکاشف فقد بقل بعض کلام التبریزی » وحاولأن يرد 
عليه فى كلام عن الطك وتقديره فقال : " يمكدنا تفسيرألملك بش 
لايحتاح الى تقد يرأصلا »بأن نفسرالطك : بالقد رةالشرمة فس 
التصرفات المخصوصة » فالملك : هوالقد رة »والالك : هوالقأدر 
بنسه أوبخيره " ثم قال : هه يندفع قولصاحب التدقيح . 
راجع نفائس القرافی (۱۱۹/۲ أ ١١١‏ ب) والكاشسف 
( ۲۵/۳ أ ب) ۰ 
(۲) فى المحصول ( الوصف الوجود ى) جالبيضاوى غير العبارة وقا ل( التعليل 
بالمانع لا يتوقف على المقتض ) ء۰ راجح المحصول ( ۸/۲۲ )٤١‏ ونہاية 


السول )١( ٠)١(١⁄/۴(‏ فى المحصول ( العدم الستمر) ٠‏ 


س ۷ ج 


فرعان : 


(۱) 

وىقل الشیخ أبو اسحاق الشیرا زى : عدم جوازالزياد ةن سيعة ٠‏ 

وقال المصنف : لاأ عرف لھ وجہا ه 

ويمكن أن يقال فى تقريب وجه : أن أقصى مايتوقف طيه الحكم محله 
ومعنی پقتضیه » اما مطلقا » أو مشروطا بوجود أو عدم ۾ وشو وجسود 
الشرط وانتفاء المانع ۰ 

وقد يتعلق المعاى المقتضى بالفامل » فتعتبر اهليته » رأقصاما 

ثم قد لا يستقل به الشخص الوأحد » کصیغ المعاوضات » فيحتاج 
الى بره ُ 
زاد لی ذ لك فہو تفاصيل هذه الجمل ء فیمکن رد ه الیہا »فعدم السرد 


(Y() 
۰ یکون عن عجز وع‎ 


(۱) اہو اسحاق الشیرازی ( ۳۹۳ )٤۷۲٦‏ : 
ابراهیم بن لی بن یوسف » فقیه شافعی ٠‏ أصولی ملقب ب : جمال 
الد ين » ولد بغيروز آباد ( بلد ةقريبة من شيراز ) ٠‏ 
له فى الأصول : اللمع » التبصرة » وله _أيضا ض التراجسم 
طبقات الفقہ اء ۰ 
راجع :البداية والدہاية (۱۲/ ۱۲۲) » وطبقات الأصولیین(٠/ )۲١ ١‏ 
(۲) هذه المحاولة من التبریزى لم يوافق طیہا القرافى » وقال :ان ما 
ذ کره التہریزی لايمكن أن يكون أجزا* للعلة » بل هى أجزا* ما = 


— 1۸ 


وأما الشال فبعيد عن محل الدظر ء فاده لاينازع ض عدم الحضور »بل 
يقطع به » وأنما ينا زع فى ظن اضافة عدم الحضور الى السبع »ومن ين . 
فادما يظن لأنسه بسلامة‌الاعضا* » من غير شعور بعا يقتض حضوره » ولا يخض 
أن من نسب عدم حضور قاضى البلد فی بعض الققارافی سبع رآه به »عد 
سغیہا ٠‏ 

وعن الثانى : هوأن المقتضى وان كان ضدا فى الاقتضاء » ولكه 
محصل لشرط قبول الاضافة » والاثر مع قيام المنافى ممكن » ومع انتفا* 
الشرط غير ممكن » وهو كقول القاثل : " النقض لايستدعن البنا* » فاده 
يضاد النقض " ولايخفی ضاده ٠‏ 
السألة التاسعة : 

ليس من شرط صحة التعليل بالوصف كونه متفقا ليه فى الأصل »فاه 
اذ | ثبت بالد ليل »ءالتحق بالمتفق عليه ق وجوب العمل ۰ 

هذا تمام كلامه فى طرق صحة العله وساد ها من المحققة والموهومةء 
رانها حصل بعض المحققة من الموهومة » لأنه نظمه فى سلك الموهومسة ٠‏ 


فقررته * 
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إ( القم التالث )) 
فی 
:: مجرى القياس » وشرائط الأصل ١‏ والغرع ٠‏ والحكم :: 


النظرالاول ‏ فى مجراه : 
وفيه سائل : 
الأولى : 


القيا س يجرى فى العقليات ٠‏ وهو الحاق الغاثب بالشاهد بجامع 
العلة أوالد ليل أو الشرط أوالحد ٠‏ 

شال العلة : قولهم : العالمية فى الشاهد معلل بقيام العلسسسم 
بالذ أت » فيجب أن يكون الغاثب كذ لك ٠‏ 

(x) 

مثالى الد ليل : قولہم : .الاتقان والتخصيص دليل عم المتقن واراد ٠١١۱(۶‏ ب) 
المخصص فى الشاهد ٠‏ فيجب أن يكون الغاثب كذ لك ٠‏ 

ثال الشرط : قولهم : الحهاة شرط قيام العلم بالذات ف الشاهده 
فیجب أن یکون الغائب کذ لك 0 

شال الحد : قولہم : حد العالم فى الشاهد : " من قام العلم به" . 
فيجب أن يكون فى الغائب كذ لك ٠‏ 

وتقریره ٠‏ هو أنه مهما ثبت کون شي طة لحكم 6 وجب اقتران حکمه 
به حیث کان « ly‏ بطل کونه طة ٠‏ ولزم أ خذ قید آ خر فيه من وجسسود أو 


عدم وهکذ ا فی کل جامع ۾ وهذ أ واضے e‏ 


OGOHENHEGHHEEHEGCHEOECGOECODSNHDEHGOGSERHHEGEHDHGG GG FF %» # 


خن ۷٣١‏ لے ' 


وانها العويص ٠‏ اثبات ألعلة » فار أن كانت ضرورية » فلا حاجة الى 
القاس » وان كانت نظرية ٠‏ مادا نشت ٠‏ والمناسبة غجر كأفية » ببسل 
لابد من حصرالأوصاف ٠‏ وغايت عدم الا طلاع ليه ٠‏ وهو غدم علم بالغير ٠‏ 
لا أنه لم بعدم الغير » فان وجود ا لادليل طيه سكن » وافتقا ر د ليله 
الى مد رك ساد س ممكن » وذ م ألا طلاع على دليله ممن ؛ وعد ة الأ صوليین 
فى شله سلوك طریق السبز ‏ 
السألةالثاتية : 


صار ابن سریج الى جواز القیا س ف اللغات + ونقل أبن جنی سه فس 
الخصائثر أ : أنه قول اكثر علماء العربية کالمازر وابى لی الفارسی ٠‏ ی 


)7( راجح الخصائص(۷/۱١۴0)‏ ومابعدها ٠‏ 
(۲) المازنی ( ۰۰۰ )۲٤۹‏ : 
بكر بن محمد بن حبيب بن بقية ء بو مان الط زنى »أ حد ألائمة فى 
النحو » من أأهل البصرة ٠‏ 
راجح : وفیات‌الاعیان (۲۵۲/۱) » معجم الأدبا*(۷/۷١٠)‏ 
ا ام ( 14⁄۲( » 
(۲) ابوعلی الفارسی (۲۸۸ س ۷۲۷ ۴۳) : 
الحسن بن أحمد بن مد الغفار ٠‏ شيخ ابن جن » وتلميذ السراج 
والزجاج » الم كميرض ملم الدحو والقراءات ٠‏ له : كتاب التذ كرةء 
وكتاب الحجة رالايضاح ٠‏ 
راجح : نزهة‌الالباء (۵/ ۲) ۰ وفیات‌الاعان )۲٠۹۱/۱(‏ _ 
١ " ٠۵0 "‏ العہر( )٤/۲‏ » طبقات القرا* لابن الجزری ١ )۲١ 1⁄/١(‏ 
بخية الوطاة ص(۲۱۷) ء٠‏ 


ر 
۴ 


~۷ 


)۱( )۲( 
ماحكاه المصنف واختاره ؛ وأكثراصحابنا وجمهور الحنفية على خلافه ٠‏ 


احتح القائلون به ہبطرق : 

الأول أا رأينا صيرالعدب تمل الاشتداد لايسس خمرا ١‏ وعسده 
یسم خمرا » واذ ا زال الاشتداد زال الاسم » فقد دار معه » والد وران 
د ليل العلية ٠‏ 

واذ) وجد نا الاشتداد فی النبیذ ٠‏ وجبت تسدمیته خعراً حت يدد رج 
تحت د ليل الخمر ٠‏ 

واذ | ارد نا بالعلة المعرف » فلا تحتاج الي بيان ساسبة بين المعماى 
والاسم ووجه تأثیره فى الد اء الى الوضع ٠‏ والواضع هوالله » وقد أذ ن 
فى القيأاس ٠‏ 

الان وھوالذ یاعمدہ المازیں وأبو طس الفارسي : أن لاخلاف 
بين أهل اللغةأن كل فاعل يرفع ٠‏ وكل مفعول يدصب » وان اختص ضرب 
سا بأمرانفرد به ٠‏ ولم يثبتذ لك عد هم الا قياسا » لأنهم لما وضموا 
القا عد تين واأستمروا عى ذلك ٠‏ مرف اه ارتفع لكونه فالا (Î۱) ٠‏ 

فان قلت : كيف يصح ذ لك »وقد وجد فى اللغة خلاف ذلك ! » فقد 


ا پرتفح ألفا عل ٠‏ وا ينتصب المفعول ۰ 


)١(‏ مہم الغزالی فرا جح الستصقی (۲۲۲/۱- ۲۲ ؟) »وال الآمدى 
الیه وعزاه الی القاضی اہی بكر فراجع الاحکام )٤]١/۱(‏ ء وان 
الحاجب (۱۸۲/۱) ۰ 

(۲) راجح مذ هب الحنفية فى التوضيح شرح التنقيح لابن سعود 0۷/١(‏ 
٠ )0۸‏ وشروح الضار  ۲۷١(‏ ۷۷۲) ء حاشية الا زميرى لى المرآة 
١ )۲۸۸ - ۲۸۹/۲(‏ واصول السرخسی (۹⁄/۲٦۱0س۸٥۱)‏ ۰ 


TI 


قالوا : تخلف الحكم عن العلة لمأن ع لايقدح فى الملة فد فن يقسول 


الثالك ‏ وهوأن أهل الخسن امنيا عى أن ما ال يسم فاعله ارتفع 
لوده شبيها بالظاعل فى اسناد الفصل أليه » ولم تزل فرق الدحاة مسن 
الكوفيين واليصزيين يعللون فى ألا خثام الأ رأبية : بأن هذا يشية هذا فى 
دا فوخب أن يسبية فن الا تاب | واجماع أمل اللغة فى ألماحشث 
اللغوية حجة ء 


والقول لمرن : أن لاقياس فش اللخات . 

ويد ل عليه سبالك : ا 

الأول موأن أساء الاجناس والصفات پالمعانى ألقاب ١‏ كأسساة 
الالام للد رات ۲ وقصوة ها الدمريش ٠‏ وظتہا الخاجةألىالتفاهم . 

رالتاس نه هوأن العلة الستببطة لاتزيد على العلةالنصوصة » 
ولو تال ض العلم : سمیت‌ابای هذا زیدا لزیاد ته أو لسواده » لم يعسد 
بدآً* غیره من أولاده بهذا الاسم من وضعه » وان کان فی معداه طا 
فكذ لك فى الا جناس ٠‏ 

الثالث هوآن القيا س فرع صحة التعليل » وتعليل وضع الاسم 
للسمی به باطل ص أوجه : 


)١(‏ فى نقل القرافى عن التنقيم عارة أخرى غير الموجود ة فى اللسخة وهى 
" ولو قال سمیت ابی هذا زید! لسواده أو لزیادته ۰ لم یصر غسسیره 
سما من أولاده بهذا الاسم » وان كان أسودا! " ٠‏ 
راجح نفائس القرافی (۱۲۲/۲ -أ) ٠‏ 


کونہا طة اول س غیرما ١!‏ 


والتميز : اا أن يكون بالوجود أو بزائد على الوجود »والأول : اما 
أن يكون فى صورة معيدة »أو فى صور » فالوصف الزائد لى الوجود مو 
المناسبة ؛ والتعيين فى الوجود فى العين هوالسبر » وض الجنس هسو 
الد وران ٠‏ 

واذ | ثبت الحصر فدقول : لاسبيل ألى المداسبة » اذ لامناسبةبين 
الأٴلفاظ ومعانیہا » ومایتخیل س اشعار الاشتقاق ینبای لى استحقاق 
الشتق مه لمعناه » والكلام فيه » كيف والمعاى المعبر عه بلفظ المخامرة 


لو عر عله بلفظ التغطبة رالستر لم ييب عه ؟ ء فنسبته الى الخمرفى ١(‏ ۲٤١ب‏ 


الا قتضا* كنسبته إلى الغطاه والستائر ٠‏ 
ولا سبيل الي السبر واد وران » فان خصوص التسمية ل زم القدر 
المشترك ۲ فلم يتعين ف الوجود : ولا يلزن ليه التعليل الشرص لوجهين: 


الا ول هوان ااذ ن فی القياس من واضع الحكم معلوم ê eme‏ 
ضرورته الغاء خصوص المحل ٠‏ 


الٹانن : هوان الحكم الشری معلول المصالح والمفاسد »ولاأشسر 
لمطلق خصوص المحل فيا » وأما الوضح اللغوى فو معلول الحاجةالسى 


)١(‏ فى نقل القرافى عن التنقيم " موأن العلة لابد أن تتميزوالا لم 
تكن أولى من غیرها " البفائس( ۴/١۲١-أ) ٠‏ 
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قولهم : لافائد ةف القاصرة ٠‏ 

عله جوابان . 

احدهها ‏ المع ٠‏ فلا سلم أن التعريف من فائد ة العلة» فان 
فى الأصل حصل بالنص » وض الفرع بخلها »لا بعينها » فأاذا : هسو 
فائد ة وجود طلہا ء لا فاد ةصحتہا ء ثم وان سلما ٠‏ فلا نسلم حصسر 
ألا تد ة فى التعريف »> فان فیہا فائد تین اخریین : 

__ ومعرفة قصور الحكم لى محل النص ٠‏ 
۱( 

فان قالوا : هى فائد ة عدم التمليل بالعتعدية : لافائد ة الحعليل 
بالقاصرة ۰ 

قلنا : ليس كذ لك » فان بتقديرامكان التعليل بالهتعدية ‏ لوا 
القاصرة ‏ للزم التعدية » وربها كادت محذ ورة لعدم تضطها الحكة 


ألمقصود ة 4 وأنما پند فح هذ اأ المحذ ور بالتعليل بالقاصر ٠‏ 


العلم أوالظن . أو صحة الا خبار عن الشىئ ءلايتوقف على تضطها فاد ة ٠‏ 
ومعنى بطلان البيع اذا لم يتضمن فائد ة : أنه لاوجود له فى الاعخبار 
الشرعى ٠‏ ولا يتجه ذ لك فى العلةالقاصرة ء فاده اذا دل الدليل لى 
تضمہا الحكمة المرعية بالحكم » لايمكن أن يقال : لاوجود لہا فى الا غبار 
الشر ٠٠‏ 


)١(‏ المقصود بقوله : " هى فائد ة عدم التعليل بالمتعدية " : أن قصور 
الحكم عى محل الئنص هى فائد ة عدم التعليلي بالمتعد ية ه٠‏ 


— ۷0 


وألقارورة على الجابية » لاشتراك كل واحد سما فيما وضع له ٠‏ 


الوجه الرابح ‏ هوأنه يؤد ى الى تعذ روضع اسم الأعان ؛ لاله مہا 
قال : وضعت هذ | الاسم لهذا الس »۽ لته بعموم وجه الا شتق ساق 


وععلوم أن قوله : " لا ليره " تأكيد ٠‏ فيد ل عى استقلال قوله : " هو 
لهذا " بأصل المعاى »وهو عام فى كل وضع . 

السلك الخامس س موأنه لوصح القياس فى طرفالسص » لصح فى 
طرف الاسم ٠‏ دظرا الى مين التعليل » لأنه اذ ! ثبت أن المعتصر من العنب 
انما سی خمرا لا نه يخامرالعقل » فكما أن سص اللبيذ يشارك سسس الخمر 
فى هذا المعلى » فلفظ الخمار والخمير يشارك لفظ الخمر فض هذا الاشعارء 
فان صح تسمية النبيذ خمرا للمشاركة فى القياس » فليصح تسمية الخمر خمارا 
وخميرا للمشاركة فى المعنى ٠‏ 

ريؤيده : القياس الشرع ٠‏ فانه لما كان صحيحا اعتبر فى طرف الحكم 
كما اعتمر فى طرف المحكوم عليه » فكما نقيس مخرح البول والثقبة السفتحة 
دون المعد ة لى مخرح الغائط فض جوا زالاستدجاء بالحجر » للشاركة فى 
المعنى _ قيس الخرق والخشب فى جوازالاستدجاء به » للشاركة فى 
المعنى » بل بطريق أولى » تان أحتمال التفاوت بين الاعيان فى القاصد 
الشرعية قائم » واحتعا ل التفاوت ض الا شعار ومقصود التعريف غير قاثم ٠‏ 

بل نقول : الخط ر يخمرالرأس > والغطاء يخمرالكوز ٠‏ فلا يسمسسس 
خمرا ۰ 


(=) وقيل : هوالحوض‌الضخم ۰ 
راجح لسان العرب )()۲۹/۱۲٤(‏ ه 
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فلن قلت : خصوس المغطن داخل فى السصسص + وهو كونه سلا ل 

فلا : وكذ لك خصوص المغطى داخل فى السس + وهو كوه 
معتصرا من العنب + ولافصل بهدهعا ٠‏ 

السلك الساد س موأن الوضع من التصرقات الغيدية »فلا يقمسل 
النقل بالتعليل ١‏ كرقم الكتابة وسكة الد نادير والتتصيس بالا كر . 

فان | رأينا العاقل كتب رفوا ٠‏ أو شزب سكة » اوذ کر شخصا» وغرفا 
مشا رکة غیره له فى الكتابة والسكة والذ كر » فلایلزم من ذ لاك الا وجسوب 
الكتابة والذ كر » لوجود الحاجةاليه ٠‏ أما نفس الذ كر والكتابة فلاء ولذ | 
فى القياس الشرص لانقول : ان السفرجل لما كان فى معاى البر فقسسد 
ذ کره النبی صلی الله طپه وسلم س مع‌البر وانما تقول : اراد تحریسم 
بيعه متفاضلا » كما أراد تحريم بيع البر » فر أن اثبات الحم ى وفسسىق 


اراد ةالشارع شرع » وان لم ينطق به ٠‏ واطلاق اللفظ طن وفق اراد ةالواضع ( ١ ۲١‏ ب) 


ليس وضحا منه »اذ لم ينطق به «ظيفہم هذ ه الدقيقة ٠‏ 

السلك السابع ‏ هوأن الحكم كما لابد له من طةء فلابد له مسن 
فائد ة وحكمة » وحكمة الوضشم التعريف ٠‏ فاذ! وضع اللفظ لشئ ٠‏ فلابد وأن 
يفيد ألا طالاق تعريفه » ومهم قسنا معلى أخر طيه فى التسمهة بطل اغفاد ة 
اللفظ تعريغه عبد الاطلاق » لأنه صار مشتركا أو للمشترك » وهذا فأارق 
آخر بين القياس فى الشرع والقياس فى اللغة » فان الزجر المقصود بالقصاص 
فى المحدد لا ييطل بشرع القصاص فض المفقل رأشا له ٠‏ 


وقد حصل الجواب با ذ. کرناه عن حجتہم الأولى ټ 
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وأما الثانية بالثالثة فدقول : ها يرجمان الى القتبم ٠‏ ويرف 
الوضع بالاستقراء من مجاری الاستعمال ٠‏ واستباط معان من محل النسص 
للفہم لا للتعدية ٠‏ 

ويد ل ليه : أن هذه الألقاب ‏ أعنى : الرفع والنصب والجر ‏ 
اصطلاح حادث من‌المصفين » ولا يمكن اسناده الى نطق العرب العربا* ٠»‏ 
بل ربا لو سمعوا هذه الألفاظ لم يد روا معناها المقصود ف محاوراتنا ٠‏ 
فاذ ا » هو تعبجر عا فهعوه من استعمالهم » واخبار لى وفق العلسم 
الحاصل من الاستقراء ٠‏ 

ومن هذا قولہم :+ ll‏ رفح ۴ لم يسم ظا عله » لاسناد الفعل اليه ء 
تشبيہا بالفاعل » فانه حكاية عن الواقع نصا » وانما كان يكون قياسا لوج لوا 
حكمه أولا » ثم الحقوه بالفاعل » للاشتراك فى هذا المعاى»» أا اذا كان 
رفعه منطوقا به من أهل اللسان أجمع » فالتنبيه على المعلى تصحيسح 
لما استبطوه من المعنى ءبييان الاطراد ٠‏ 

وأا تعميم الحكم فى رفع الفاعل » فذ لك لأنه لعا عبر لى المصنفين 
تفصیل کل قاعل » ضبطوا ما خرح م القاعد ة » رأحالوا ماعداه على القاع ة 
الكلية المفهومة بالاستعطا ل السطوق به » فقالوا : الفاعل بأصله ‏ 
يستحق الرفع الا اذا منع مائع » وذ کروه ۰ 

ئم لو سلمنا أن ذ لك كله قياس ٠»‏ ولكده فى الاعراب » فلم تالوا : 
أنه يلزم منه صحة القياس فى تغس اللغة إ » والفرق بيدهما ماذ كرناه مسن 


(¥ ) 
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٠ السألةالخالكة‎ 


القياس لا يجرى فض الأسباب » كقياس اللواط على الزنى فى سببية 
الرجم » وقيا س النبش طى السرقة فى سببية القطم أ٠‏ 

وانما قلنا ( ذلك ) ء لأن تعليل السببية بالقد ر المشترك ينض كسون 
الخاص سببا » وقد فرضناه سبيا عد التعليل » فهو متناقض : 

فاذ | » الجارى فى الاسباب نظر التنقيح وتلخيص الساط ٠‏ 

واحتح المخالف : بان حکم شرع » لما سبق ›فجاز ااه 
كسائرالأحكام ٠ ٠‏ 

وأجابوا من الاشكال : بأن ذ لك المعاى انما يناسب السببية لاالحكمء 
ولايمكن أضافة الحكم اليه ٠‏ 

والجواب : هوان الفرق ماذ كرناه من لزوم رفح حكم الأصل » والعذ ر 
باطل » فان المعنى ان لم يناسب الحكم لم يمكن تعليل السيبيةيه ٠‏ 


)١(‏ من اللذين قالوا بذ لك : أبو زيد الدبوسى » واصحاب أبى حنيفة 
کذ! ذ کر الآ مد ی واختاره ۰ وسب القول بالجرازالن اکثرأصمابپ 
الشافعس ٠‏ راجح الأحكام ٠ )١١۸/۲(‏ 
وفی شرح المنار : أن عامةأصحاب أبى حنيفة يقولون بعد م 
الجواز » واختا ر فخرالاسلام خلافه » وقد ذ كر "ابن ملك " سض 
مان کره التمریزی من حجج فراجحه ص( ۸۱۰) › ورا جح ~~ ضا 
( ۹۰/۳ ۲۹۱( ° 
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السألةالرابعة ؛ 

قيا س التعليل ج ی اس ااا » اذ لاطة له »وأا قياس 
الدلال فجرى ؛ اذ لامادع عن أن يوافق د ليل الاستصحاب ٠‏ 
السألةالخاسة : 


(6) (fF) 
٠ تا ل الجبائی والکرخی : لایجوزاثبات‌العبادات‌بالقیاس‎ 


٠ المقصود بالنض الاصلى : البقاء على. ماکان قبل وړود الشرع‎ )١( 
٠ )۲۲/۲( الستصف‎ 
عرف‌الفزالى قياس الد لالة » فقال : "أن يستد ل بانتغاء الحكم عسن‎ )۲( 
۰ الشئ طلی انتغائه عن ثله " ویکون ذف لك ضم د لیل الى د لیل‎ 
فبعد وړود الشرع . وجد فرع لم عرف حكهه ان مياد‎ 
أيضا لاحم فيه ه‎ 
وس المحصول تعریف | خر لقياس الدلالة : وھوأن پستد لبعد م‎ 
۰ آثار لش وعدم خواصه عى عدهه‎ 
والتہریزى نحى حى الغزالى » ولذ لك قال : رأما قيا سالد لالة‎ 
٠ اذ لامانع عن أن یوافق د لیل الا ستصحاب‎ ١ فیجری‎ 
٠ )٤٦۷/۲-۲( راجع الستصفی (۲/۲ ۲۲) ء والمحصول‎ 
راجم تقل اس الحسین عن الجبائی فی المعتمد (۷۹۲/۲) ء وأاختار‎ 
أبو الحسين أن ينظر فى كل سألة بخصوصہا وان كانت من الحد ود‎ 
٠ ٠8 أو التقد يرات _ ليعرف : هل مى قابلة للتعليل‎ 
وعو معنن قول اين السبكى فض رإع الحاجب عن ابن الحاجسب‎ 
٠ أنظر ماش الهصرة ص()))‎ » )أ-١۱۷/۲(‎ 
» )١١٤-۱۹۲/۲( وهو مذ هب ها مة الحنفية ء راجح أصول السرخسی‎ (<) 
ء حاشيةالاً زميرى على الماآة‎ )0۷-٠1/۲( والتوضيح على التنقيح‎ 
تیسیر التحریر (۲۷۹/۲) وذ كر أشلة لهذ ه‎ » )۲۸ 0-۲۸ /۲( 
٠ السألة وقرن فيا بين مذ هب الحنفية والشافعية‎ 


۲} 


کے 


= _ 
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وہای الکرخی طیه : امتناع اثبات الصلاة‌بالایماء ٠‏ 

وهذ! ان أرادوا به : " اغبارالیقین فی اثبات‌العبادات ٠"‏ ضيطل 
علیہم بالوتر » وان سعوا القیاس س مع جوازاثبا بالظن ‏ فهر 

قالوا : لو جوزدا اثبات العبادات بالآحاد » فلعل صوم شوال وجسب 
علينا ءلكنه لم يصل ألينا ٠‏ 

قلىا : الاحماد فی نفیه عى الاجماع ٠‏ 


٠ السبألةالسادسة‎ 


يجوز اثبات الحد ود والكفارات والعقد رات والرخص بالقياس سد 
الشافعل ؛ خلافا لابى حنيفة واا" 
وحاصل مأخذ هم : اعقاد أن هذه الاحكام مظلة تعبد ات وتحكمات. 
والا ماد فى القاس على ل المعى ووجوب انما بعد تخصیصه بالا عیان 
وهذ ه القا عد ة فى هذ ه ألا جناس مبقوضة » اذ التعبد باعبار الخصوصات 
الب » فيتقا صر المعاى الظا هر عن اقتضاء الاتباع » ویظہراحتصساال(۲ ١۲‏ -ب) 
التخصيص فيدقطع الالحاق ٠‏ 
والشافعى يقول : اناع القياس لانقداح الفارق لاينكر »ولااختصاص ‏ 
له بجدس ٠‏ ولخصوص النظر فض المعين ‏ وان كان التحكم غالبا فسسى 
جنسه ‏ مزيد دلالة على حكهه ٠‏ فان لاح ظہوراتباع المعنى _ مع النظر 


(۲) المراجع السابقة ض السألةالخاسة ء 


ٌٍ 
٣ 
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الفرضية عقا فى الغعر ولد المينة ! رای لبد قبل التعقضل: 
وفی د راری الكفار قبل الاستيلاء ومو اقرب ن اوقم اعود ال رة من البحر. 
ولا یظلق عیہا اسم اللات : 

وأا صحة البيع ونفوذ العتق » لا پجوز تفسیر الملت با فسیمان 
الا جما ملعقد عى توقف لفوذ البيع والعتق لى الملك » فيتهادعان ٠‏ 

الوجه الثالنت : خوار ن ألا تفاع بجهة الترسل لايجوزا ن يگون مسن 

سى ألملك » لما سبق ؛ والاتغاع بالحين قد يتوفر ى الموصس له نافسع 
ألداررا لد آبة على وجه اللزوم فى مد ة بقاء المحل دون الورثة » والملك ‏ فض 
الذات ‏ مضاف الى الورثة د ون العوصى له ٠‏ 

رأما بالاسباب فلوجهین : 

أحد هما هوأن الملك معلل بتلك الأسباب » فیقا ل : ملك بالبيح 
ملك بالهبة » ملك بالوصية ٠‏ 

الثاس _ هو أن الاسباب ذ واتہا أمور حسية » واعبارها ان رجح الى 
مجرد ترتيب الآثار لم يكن أمرا ثالثا » وان رجع الى أمرآخر »فقول : هسو 
مر محصل أو لیس بمحصل ؟ »فان لم یکن محصلا »فليس بثالث » وان کا 
محصلا فليس هو بأمر حقيق » فيلزم بالضرورة أن يكون شرا » فیگون مقد را * 

ثم الا عتبار مر اضافی » فما الذ ی اعہر فيه السبب ؟؛ فان كان نفس 
الثمرات» فقد بینا بطلانه طردا وکسا ؛ وان کان أمرا آخرء فہوالسذى 


نعل بالملك » ولیس بمحقق ؛ فیلزم أن يکون مقد را 1 
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فان قالوا : هذا النوع استد لا ل وتعرف لمجرى الحكم بحذ ف الفوا رقء 
ولیس بقياس .۰ 
قلا : لابد لكم فيه من معرفة كون الأصل بعللا ؛ وأن لن مو 
القد ر المشترك ٠‏ بمناسبة أو سير ء لينا عليه ية الظن بثبوتألحكم فن 
الفرع » وهذه هى مؤن القياس ٠‏ ) 


وأما المقد رات » فقد قدروا عدد الدلاه فی تطہیر ا لارا وفسى 
الاستدجاء قاس غير الغحتا د طى المعتاد » بل اسقطوا أصل الاستيجا*ة 
o‏ وقاسرا العاصى بسفره فى أثبات الرخص ٠‏ 
احشجیا ۲ بان الحدود شد ری بالشم‌ہات ؛ واحتمال الخطا قائم فى 
القیا س یجب ألا خذ به ران کان بعیذًا ارا للد ` 
اما المقد رات فلا حيتد ى العقول الن تقديرما » نسب الزكاة . 
ومواقيت الصلاة ٠ ٠‏ 


)١(‏ اعدد الحنفية فن سألة تطہير الآبار طى آثارالصحابة »فان فتوىطى 
وأبی سحید الخد ری - رض الله ہما ض ذ لك معروفة ٠‏ وصرع 
فى فتح القد ربأن سائل الآبار مبية على اهام الآثار د ون القياس ٠‏ 

راجح أُصول السرخسى }1/۲¥(): فتح ألقد ير وشر حه 
e (TA/))]‏ 

(۲) الا ستیجاء عند الحنفية سدة ء وغد الشافعس فرض ؛ وقا لت | لحنفية : 
لو ترك الاستنجاء جازت صلاته » ولكن مح الكراهة » وذ لك لأن قليسل 
النجاسة الحقيقية فى الثوب والبد ن و ٠‏ 


راجح : البدائع((/١۱۲)؛‏ فت القدير ٠ )۱١۸/١(‏ 


— ۲ 


راما الرخص ءفہی سح الله -تعالى فتختص بمحالہا »ثم هسى 
على خلاف الد ليل » وكذ الكفارات ١‏ لما فيا من الاضرار الضف بالنص ٠‏ 
والجواب : هوأن على مذ هب التصويب » لا تصور للخطأً فى القياس ٠‏ 
ئم هو باطل بنقل الآحاد وما ناقضوه به من الأحكام ٠‏ 
رأما المقد رات فلا نقيس فض نفس التقدير » بل فى نقل القد ر بسبيه ء 
وکذ لك الرخص والکفارات ١‏ فاذ | فہما أنه تعالی مطح با لمع e‏ ( 0پ 
رخولف مقتضى الد ليل لأجله » وجب أن يطرد باطراده ٠‏ 


n 
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. (( النظرالثابی )) 


ف شرائط الأصل :: 


فقت 


والمعتمر فيه ئلاثة شرائط : 
الأول : 


أن يكون شرو سه »فان احتاج الى داليل قو أيضا فرع ٠‏ 
الئان : 


أن يكون الثابت حكها شرا ٠‏ لنم . موالمطلوب بالاجتہاد ٠.‏ 


الثالث : 


أن لايستند ذ لك الحكم الى قياس » فان طةالأصل الثانسس ان 
كانت موجود ة فى الفرع الأول فہؤ -أيضا فر » فلیقسه عليه ابتداء سن 
غر تطویل » وان لم تكن موجود 3 تعذ ر قیاسهه عى الاول »لافتیاقہما فی 
عة الحكم » ولايمكده اترام طةأخرى جامعة اذ لايساعده عليه سير ولا 
دوران ولا أثر للمناسبة مح العلم باستتلال غیره » وان ساعده طيه نص 
بصريحه أو ايمائه أو د وران فى الجنس ٠‏ فهو ستغن من أصل محين » فلا 
معاى للقياس على الأول أو على الثائى ء . 


. : 
وليس من المعتبر ما قاله الكرخى : وهوأن الحكم اذا كان على 
(١ o‏ 


(1) الذىيذ كره الحنفية فى هذا المجال : أن من شروط القياس : أن 
لا يکون الأصل معد ولا به عن القیا س ویقصد ون بالقيا س . القاعدة 


— 1۸0 


راحتج ليه : بأن دليل حكم الأصل أخرج محل دلالته عن قياس 
الأصول » فيبقى ماعداه عى وفق الأصول : 
وهو فاسد ٠‏ لأنه اذا صح فى الفرع ستدد مخالفة الأصول وجسسب 
الحاقه بمحل المخالفة وان شارك الأصول فی ماديا » صلا با رج الد ليلين 
ولا ( يعتبر ) أن يکون مقد ما فى الشرعية على الفرع » فيجوز قياس 
الوضو* على التيهم فى اعبارالنية ٠‏ وياس الأداء ی القضاء فی اعبار 
التبييت والتعيين ء لأن الجامعقد يكون دلالة» فيجوزتأخرما » فم لو كان 
علة » فالأصل دليل الاعبار » لا طةالاعبارء فيجوزان يكون الجامسم 
معتبرا قبل هذا الاصل ء۰ 
ولا ( یعتمر ) أن یقوم الد لیل على جوا ز القیاس عليه كا قال 
خان الب ١‏ لأنه حلاف اقيم سن سمرةالسحاية » وم اللاي , 


سواه »فلا يعد ی‌ الا بماذ كره الكرخن ٠‏ يمن مراجعة هذه السألة 


فى أصول السرخسى )٠١١-٠٤١۹/۲(‏ والتوضيح على التقيسح 
(1⁄/۲ 0) » وحاشية الا زىیرى على المرآة (۲/ ۲۸۵-۲۸۲) » وكشف 


الاسرار(۲۰۲/۴۳) ء 

)١(‏ الذ ى نقله السرخسى عن طماء الحنفية : أنيم يشترطون أن يقسسوم 
الد ليل فى الأصل عى كونه معلولا فض الحال » لان التصوص فران : 
معللة » وغير معللة ٠‏ 

راج ع أصول السرخسی )۱٤١۷/۲(‏ . 
ومان بن سام البتی البصری ٠‏ ابو عرو » روی من سس 
والشعبی »وروی عله شعبة والثوړری » وکان صاحب رأی وفقه ۰ واسمسه 
نسبة الى البتوت جع "بت " وهو الكساء الغفليظ فقی سل : 
' البتی ' ۰ راجح : تہذ یب التہذ یب (۷/⁄ ٤‏ ۱0) › وتقریہالتہذ یب 
ص(1 ۲۳) ۰ 


ولأن بمجرد اشتراك الأصل رالفرع فيءا يصلح أن يكون ظة ء يغلب ملى الظن 
(x)‏ 
اشتراکہما فى الحكم ؛ والظن معمول به ولا ضبط لمراتمه ٠‏ 


ولا ( يعبر ) انعقاد الاجماع عل تعليله » خلافا لبشرالمريسى ؛ لما 
ذ کرناه من الوجہین ۰ 


ولا ( يعتمر ) أن لايكون الأصل محصورا بعدد ١‏ كقوله طيه السلام : 
" خمس يقتلن فى الحل ال" فان الا حتجاح ببطلان قیاس غیرھا علیہا 
تعلق بغهوم اللقب » ثم لوصح ٠‏ فهو بانع من القياس » كسار 
الدخصيصات» وليس من قبيل الشرط ٠‏ 


(۱) متفق عليه : ونصه : خمس من الدواب كلہن فواسق + يقن فسسس 
الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والثاً رة والكلب » راجح ٠‏ : البخارى 
"مع السندی" (۱۲/۱؟)ء وسلم "مح النووی ٠ )١۱١١/۸("‏ 
وأرجح السرخسس هذه السألة : الى أن القول به يود ىال 
ابطا ل لفظ من األغاظ النص » وصو تغيير له ١‏ فيطل القياس- هنا 
لأن من شرط صحةالقياس- دهم أن لايعود التعليل لس 
الأصل بالتغيدر ٠‏ 
أصول السرخسی (۲/ ۱۷۰ ٠ )١١١‏ 


۷ا - 


(( التظرالخالف )) 


فی ائ الع 3 


وله أريع شرائط : 

أن لایکون حكمه معلوما بطريق آخر ٠‏ 

واند راجه تحت مقتضى ععوم ليس اخلالا بهذا الشرط ؛ لأن حكم 
العم انما يثبت فيه أن لوسلم عن معارضة القياس ٠‏ 

رأن لايتناوله دليل حكم الأصل ٠‏ 

- وأن يتحقق فيه ساط الحكم ٠‏ 

- وان یخلو عا يمدع من ثبوت حکم ٠‏ 

وليس من المعتمر : 

كون العلة معلومةالوجود » فان الظن يكتض به في الشرع ٠‏ 

ولا کونه غیر متناول بظاهر نص ء فان الظاهر قد يترك بالقیاس ه 
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وسا : اجماعہم على تقدير ملك الأب فى الجارية المطوكة للابن قبل 
املو أو الوط : > لیظہر أثره فی نش المهر أيضا :ولعنی (۹ ۱۳ب) 
بالا جاع : الاأنغاق فا نه غو المتيسرض الأككر ء 

ونا تقد ير ملك الابن فما يمهز عه الأب حتی لو عاد بفسخ أو 
طلاق بعد ألکر اد الى ملك الابن ٠‏ 


وسہا : نقد ير بقاءُ العلك فى المعجل زكا ة هن أربعين » حت تصور 
رقو (تاة ؛ ١‏ 

وقوله : الخطاب قديم » يستخن فى دتعلقه عن توسط حدوث حادث 

ولا : قد بينا أن ذ لك التعلق غير كاف فى قۆ تحقق حكم الفرائ ع 
ونغوذ ها ه رانا ذ لك يزجح الى مجرد صلاحية الكادم القديم لحمل ق 
الافعال ألحاد دة فو كخماق|لقد ر لق يىقم ماقرا كنات فزالأزق وذ لسك 
غیر كاف فی وقوع الحوادث ١‏ بل لاپ من تعلق أخص لذ لك فی تدجر الا كام 
الشرية + ولهذ | انتظم سا أن تقؤل ١‏ لاحكم للافعال قبل ونود الشسسرع. 
وأن تحزيم ألخمر كحكم حادث + لابد له من سبب خادث ١‏ رأمال ذ لك ٠‏ 

ثم قول : اذا حصربا الأحكام الشرعية فى التكاليف » ظو زيح الجد 
أ حد عافدة بالآخر ؛ فما حكم هذا العقد » والصبى ليس أهلا لتملق 


)١(‏ كذا فض الأصل » وفى نقل القرافى عن التمريزى ( أخص من ذلك) 

وثلاحظ أن نقل القرافى هوالأصح على مايبدو من المعاى والسياق ٠‏ 
راجع نغائس القرافی (۱۱۷/۲ -أ) ٠‏ 

(۲) كذا فض الأصل » وض بقل القرافى عن التبريزى (حقيديء ) ولعله هو 

الصواب ء لان الحافد هوالخادم والمعين « LÎ‏ ولد الولد فو 
الحفید *ء کذا فى لسان العرب (۲/ )٠١۴‏ . 


سد ٩‏ 1 س 


وقد يشاركه فيما هو شتضى اللفظ بطريق التوأطو ؛ ولن لايد فہو 
عن حم شرس ؛ كقول الدوقا ن أ رخنة أله - فى سألةالتعيين : معن 
ابر فى الصوم فى الجملة » لاتختلف حكمة اعتباره بالقضاء والاأ د ا* » فوجسب 
أن لا يختلف اعتباره بالقضاء وال د ا قياسا لوصف النية على أصلہا »فان 


۲ 
الحكم الشرعى هو الا عبار حیث تحقق سبل 


أما ونه ف أ حد ى الصورتين مخالفا الا خر وموافتا »فليس من الأحكام 
الشرعية » بل هو من الأ مور الضمية الضرورية الستفاد ة من نظر العقل » فان 
التماثل والا ختلاف عقلى » وان كان ٠ا‏ فيه التمادل شرعا ٠‏ 

وقد ینیس عن حکم شرع ٠‏ ولكن لا يون تعام امية الحكم الثابت فسى 
الأصل ء وهذا القسم يقع كثيرا » وله صور : 

فمنها : قول أصحابنا فى العقيقة : مأدبة فيكون مأمورا بها ه 
(Y ) )‏ 
كالوليمة » مع أن الحكم فى الأصل الوجوب » وفى الفرع الددب ٠‏ 


(۱]) النوقانی : محمد بن بكر بن محمد » أبو بكر الطوسی » الدوقانس ء 
تفه بنیسابور وېبغداد » وكا رع اماما فس الفقه ê‏ وکن زا هد ا ¢ تقل 
عه الرافعى فى الكتب ٠‏ و "وقان " بون مضمومة ‏ وقيل فتوحة » 
توفی سنة ١۲۰٤ھ‏ ء راجح طبقا تالشافعية لابن قاض شہ به 
(۱۸⁄۱) » طبقات‌السبکی ٠ + )۱۲۱/٤(‏ 

(۲) مذ هب الشافعية ضس تعبين النية : يجب تعيين النية فى صوم رمضان 
ار اء وقضاء وفى صوم الكفارة والنذ ر وا لصوم استسةاء اذا أمربه الاسام 

(۲) راجح باب العقيقة فی المجموع للدووی (۲/۸) )١‏ " مطبعة‌الامام 
بە‌صر + وروضة الطالبین (۲۲۹/۲۳۲) ۰ 


 . ٣آ ا‎ sir ۸ 
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وفى سألةالتفريط : لف ماله بعد أستحقاق المطالبة » فيبقسى 
مطا لبا کا لاط 


۲ 

فيقول الحنفى : الحكم فى الأصل المطالبة بضمان ett‏ 

وقد ينشأً الا ختلاف بين الحكمين من الا ختلاف فى الحكمة » وا ختلاف 
المتعلق اذ | كان مؤثرا فى المقصود ٠‏ ) 

دظير الأول : ايجاب عق الرتبة كفا رة ودذ را وقوة ومحوا ٠‏ 

ونظير الثاس : وجوب قطع اليد مع وجوب الحد ؛ أو الصوم أوالصلاةء 
وهو أ کشر مأ یستند اليه اليوم فی المناظرأت ٠‏ 

قال أبو هاشم : يعتمر فى ثبوت الحكم بالقيا س أن يكون قد ثبت جملة 
بالنص » وزع : أنه لولا ثبوت توريث الجد بالنص لما نظرالصحابة فى 
توریثه مخ ألا خوة 3 ١‏ 


وهذ | فاسد » بد ليل سألة الحرام وأخالہا ء٠‏ 


)١(‏ عدم تسليم المال بخير عط ر س بعد طلب صاحبه ء يعد تعديا» 
فيضمن المود ع ده ٠‏ راجح تحفة المحتاج شرح الهاج (۷/١٤۲١))ء‏ 

(۲) راجع كلام الحنفية فى سألة الوديعة » ومتى يجب ضمانها وى 
لایجب فی بدائع الصدائع (۸۸۸/۸ ۲) ومابعدها ۰ 

(۲) راجع كلامه فى المعتمد لابى الحسين ٠ )۸٠١/۲(‏ 


خاتمة تشتمل على فصلين : 


أحدھما ‏ شض بیان ألقاب القيا س > ووجە تەیوزبعضہا عن بعض * 


مص تت هة 


وله لقاب بحسب | ختلاف الجامع 0 ,لقاب بحسب | ختلاف طرق تقریر 


الجامم 4 


أا الأول : فقياس العلة ٠‏ وقياس الد لالة » والقياس فض معصساى 


الأصل » وهو الەسیص بقیاس ( اللافا رق * 


وو جه ا هوان الحكم تيع للعلة » والعلة قى الغرع : أ أن ٦۱(‏ ۱۶۲ب 


تستبان تفصیلا بعد التنصیص غیہا »أو اجالا من غيرها * 


ثم ذ لك الغيرالدال ليا : ا أن يكون ثبو أو نفيا »فالأول : 


۳} (۱) 


Ee 


(۱) 


(Y) 


(YJ 


عرف الا مد ى قياس العلة فقال : "هو اصرح فيه بالعلةالباخة طى 
الحكم فى الأصل " كالشد ة المطربة فى الخمر » فيقا س اللبيذ طي 
بهذه ألعلة ٠‏ راجح الا حكام للامد ی ( 1⁄4 ۹) ۽ جمع الجوا مسح 
"مع العطار "(۲۸۱/۲) * 
حمرض الآمد ى لقيا س الدلالة » هين أنه قد صرح فيه بالد ليل 
الدال على العلةالباخة » كالجمع بين النبيذ والخمر بالرالحةالفائحة 
الهلازمة للشد ة المطربة ءالاحکام (171⁄۳) ۰° 

وتعرض له الغزالى فى معرض كلامه عن النفى الأصلى «وقال 
عن قياس الدلالة : ان يستد ل بانتفاء الحكم عن الشىئ على التفائه من 
شله ٠‏ الستصض (۲۲۲/۲)» وراجح سصألة “ قياس التعليل 
لايجرى فى النفى الأصلى "من الكتاب الذ ى دحققه ٠‏ 
قيا س اللافارق " أو القياس فى معاى الأصل " : العله غير سرح 
با » ولكن دض الفرق بين الأصل والفرع ٠‏ كما فى الحاق الأمة 
بالعبد فى التشريك ء الا حکام (1۷⁄۳) * - 


E: o. 1 ا ۰ ان‎ . ۴ “Ta. ا‎ e" O e a RF . 
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أما الا لقاب الا خرى » فہى شعب قياس العلة » فادہا أن قررت 
بالمناسبة › فہی قیاس اخالہ › وان قررت بشبہ فہں قیاس شبه ١ء‏ ولا لقب 
للقياس باعبار طريق آخر من طرق العلة ٠‏ 

نعم » العلة!ن استدبطت من محل التنصيص عى الحكم لاغير » فهسى 
ستنبطة » والطريق تخريج ٠‏ 

وان لخصت من محل الایما* بحذ ف ماورا*ھا ؛ فہس مواً اليا » 
والطريق تدقيح ٠‏ 

وأن لم يكن للقياس مؤدة سوى معرفة وجود العلة فى الفرع لكودي ا 
معلومۃ فی دفسہا ٠‏ فہو تحقيق المناط » خصص به تعییزا ‏ وان کان لابد 
من تحقیق المناط ف کل قياس ۰ 

ماحثه تدكشف با حقيقة قيا س الد لا لة وطريق تقريره : 

الم : أن قياس الدلالة لما كان مارة عن الجمع بدليل الحكم » لا 
بعلةالحكم ؛ فكل قيا س كان الجامع فيه دليلا » فهو قياس دلالةه حت 
الجمع بالبيع ٠‏ فان المؤثر فى الملك حوالحاجة ؛ والبيع دليلہا » ولكن 
العلل الشرعية لما كانت وضعية » كانت كلها ض معئى الأ مارة والد ليل » 
وان كانت منشأً للحكمة » فخصوا اسم قياس الد لالة بالجمع بالحكم الذ ى هو 
ضا لمرتبة الثانية من الدلالة » فانه يدل على الوصفثم على الحكم ٠‏ 


(=) يقال الغزالى : أن يظہر تأثير عن الوصف فى عين الحكم + فلا يقس 
والنبيذ ء المستصفی )۲٠۱۹/⁄/۲(‏ ء 


رقال ابن السبكى : هوالقياس الجلى ء٠‏ جمع الجوامع "مسع 
الحطار "(۸۲/۲؟) + 


1۹ 


اما تقریره ۰ فله طريقان : ا 

أحذهنا _ اقامة الحكم متام لوصف فى بط المعان کقولہم : " قتل 
حرام فيوجب اقسا ص كالقتل بالىحدد : ونجس فلا صح نیمه كالجيفة ٠"‏ 

ونجيب عن المطالبة : بأنه اذا کان حراما » کا ن جناية »أي !نفد 5 
مطلوبة الا نتغاء » فيناإسب القصاص زجرا » واذ | كان دجسا ١ء‏ كان ستقذ را 
ستحقرا ؛ فيناسب سلب رتية المقابلة بالما ل الشريف » فنجريه مجسسرى 


واکدر المترسمین يعدن هذا ا الق ني اس الدون لذا المعن 


أنه لوال : قظلی پوجه التحنء ليرج القاس قیاشسا طلى المحدد (Î-۱Y)"‏ 


لم اربوا كۈىڭ قياس دلالة ‏ لأنيم لم شيط من قياس الدلالة الا 
مذ! الشكل ومام مله لما ذكرناة من ألضابط ٠‏ 

رانا قلعا ! أنه قياس دلالة ٠‏ لأن كوية حرام ليس َة لوجوب 
القصاص ي ل مو -أیغا 5 حکم مأ هو عة لوجيْيا القصاص ١‏ وهل كولسته 
تفوتيا عدا لمحل من صفته کیت وکت » وان استد ل عليه بوجود التحريم ٠‏ 

الطريق الثانى - وهوالمشہور ‏ : أن يدع لزوم اشتراك الأصسل 
والفرع فى الحكم المطلوب ؛لاشتراكهما فى حكم آخر » هو من أثرالعثر في 
فدقول : " محلصين بالقصاص عن السغرد فيصان عن الشاركين» كالنفس 
ومحل يأثم باتلافه عمد ا٠‏ غيضمنه » كالعصير وسائر أموال الذ س + ويصسح 
طلاقہ فیصح ظہاره » کالسلم »› پیجلد بالزنی بكرا » فیرجم به ٹیا ۰ 


OVNVESHOGOVNHEGHOCVHOEODOGOCCGHEPEHEOHHHEGGGHGHH 4 4 ¥ 
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فاد س 


السام , » ويوجب القصاص اذا جى فى المحارية ؛ ذا فی غیرما ۾ ألمحد د » 
ووم پعتور فی صتا امل النية ٠‏ فیعدیز فيا الطعنين وا صییت ٠‏ كاف 

وعد هذا »يجب أن يقززه باستاد هما ألى مز ٠‏ من غير أيصسرح 
بالەۇثر کد کن طم اتال دیع أحد المکی : o.‏ 

أما الأصل أ الجاع فقول : شيأنغة خن الخفرد یدل ظی کزننے 
مطلوبا فى القصاص : فيناسب الضيادة عن الشرعاة > بألغةض الصيانة 
وحشا للذ ريعة . » كما فى الأصل نكر الحفنة جيل لوب الارماطلافم ۰ 


فلو قال فى جواب الطالية : :4 ن اياب القماسن فى الت انف راد 
يد ل على اعا ر التفويت الواقع فى ۲ يجابه ۱ رة لك الحطويت نعي فۈجۈڭ فسن 
حالةالاشتراك _ كان سقطعا بالا نظا ل الى قياس ألعلة : وثضييعم حم 
الأصل فى الاستشاد ١‏ لاسحقظذل حالةالانقراد بالاعبار ٠‏ 

مباحفة أخرى : 

ری بعض الفقہاء فى الساظرات ‏ : اذا فرق بين حالةالانفراد 
وحالة الاشتراك مثلا يقول : هذا فرق بين الوصف والحكم » يجب أن يكون 


بين الأصل والفرع : فلا امع" وپسجل بهذا طی القاعد ة ‏ تسکا بہسذا (۲۲۷٤۱ب)‏ 


اللفظ - حعذ را ٠‏ من غيرأن يدظر فى الفرق العذ كور ٠‏ 
رالحق : أن هذا الدع من الفرق لاينقدح فى الطريقة الأولسى » اذ 
المقصود من الحكم الجامع : دلالةعلى معان يتوسل به الى اثبات المتدا زع 
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غ مه 

الراب - هوأن اساد الانتغاء الى انتفاء المشتضى يوافق الأصل ض 
عدم تقریره وعدم لزوم مخالفته › فیترجم لى صلاحية الوصف الموجgودأر‏ 
یساویہا ٠‏ 

الخامس ‏ اتفاق العقلاء عى الضحك ممن يعلل عدم حضور زيد مسن 
السوق بخوف الخريم » مع العلم بعوته أوالشك فى حياته ؛ ويعلل عدم 
طيران الطير بانع القفص » وهو لايعلم حياته ٠‏ 

احتح النكرون له سهم المصدف ‏ بأمين : 

أحد ها : هوأن المناسبة والاطراد يغلب ظن الاضافة اليه »وان لم 
يخطر ببالنا وجود المقتضی ٠‏ ولہذ) » اذ! رأينا سبعا على طريق اسان . 
غلب على ظننا عدم حضوره ران لم يخطر بالا سلامةأضائە ° (1-۱١١(‏ 

الثانى ؛: هوأن المقتض يضاد الماع »والشن لايتقوى بضده 
فاذ | صحت الاضافة اليه مع وجود الضد » مع عدمه أولى ٠‏ 

والجواب : 

عن الأول هوأن الطرد والمناسبة انما تغلب على الظن اضافة ما 
تصم اضافته ٠‏ ولانسلم أن النض الأصلى تصح اضافته ٠‏ 


(۱) مارتہ هنا فیہا استد لال عن طریق غیر اشر ۰ فنقد پر کلاسه 
عى مايظہر لى -: اذا ثبت أن النض متجدد »فہذا دليل سى 
وجود المقتضى » لأننا لايمكن أن تتصور الانتفاء الا بعد الوجود » 
فالنتيجة : أا اذا رأينا انتفاء » سبناه الى عم المقتضى » اذ 
موالأصل ٠‏ 


— ۹۹ 


)۱( 
وقد استعملت شله فى حضرة شيخنا جمال الدين ابن فضلان فسى 


شاد ةالفاسق » فقلت : نقس يسلب الولاية فيسلب الشہاد ة ٠‏ قياسا على 
الرق ٠‏ 

وقررته : بماسبة النقص لسلب الساصب الد ينية » اهارا بالسرق ٠‏ 
ومو الجامع بين الضق والرق »فيكون عة ٠‏ 

وأا ذ کر سلب الولایة فانا جرى مجرى تقييد النقص بالوتبة المعتمرة ٠‏ 
فان له مراتب وتعذ ر ضبطہا بالوصف الحقيقی ٠‏ 

لعم » لوقلنا : شخص سلب الولاية ء فيسلب الشہادة ؛ ا (۱۸-( 
لأن سلب الولا ية كان اظہارا لنقيصته » وسقوط وقعه بعزله عن أملية 
الناصب وشراف العطالب » تقريرا لاستحسان معالى الأمور ه من صفسات 
الفضائل واستقباح الرذ اثئل » وفى ضم سلب الشهاد ة اليه مالغة ف تتريرهء 
فوجب أن يكون مشرو » كما ف الرقيق ‏ لكان دلالةء لأن الجامع دليل 


كا ترى » وليس بعلة » بل العلةالنقص الذ ى أوجبها » فليعلم ٠‏ 


:)0۹0 جمال الدین بن فضلان (0۱۷ ہ‎ )١( 
» يح بن على بن الفضل بن هبةالله » جمال الدين ء أبوالقاسم‎ 
من فقہاء الشافعية » ولد ببغداد ؛ء وتفقه بنيسابور » وقد سمح‎ 
الحديث » وحدث » قال النذ ری : " کان عذب‌الكلام » مليسسح‎ 
٠ العبارة " » ود رس فى النظامية وفضلان : لقب جده الفضل‎ 


راجح : النجوم الزاهرة )۱0١ /٦(‏ » شذ رات الذ هسب 
۲۱/٤(‏ ۲) » طبقات‌السبکی (۲۲/۷ ۲) ؛ الاطام )۱٩۸⁄۹(‏ ° 


۴ : E و‎ i E oa e 
1~ 


س 1۹۷ — 


(إ الفصل الثانی )) 


بأخذ الترجيحات : 
وفپه سائل : 
تعارض الأدلة 
الترجيح بين الأدلة ٠‏ 
الترجيح فى اليقيديات ٠‏ 
الترجیح بكثرة الاد لة ٠‏ 
العمل بكل واحد من الدليلين من وجه ٠‏ 
حعارض العام والخاص ٠‏ 
فى وجوه ترجيحات السند ۰ 


فى وجوه ترجيحات الا قيسة ۰ 


: 


¥ 
te 2 


— 1۹ 


(( الفصل الثاس )) 


:: فى أ خذ الترجيحات :: 


60 نت 


وفیہا سائل : 
الأول : 


لا خلاف فى جواز تعارض د ليلين عد اتحاد الحكم واختلاف التعلق» 
کوجوپ استقبا ل کل جانب من جوانب الكعبة لى الداخل , ووجوب | خسراج 
الحقاق هنات اللبون من نصاب المائيين' . 

أما عند اختلاف الحكم واتحاد المتعلق » فان كان فن نظرنا » فهسو 
أيضا جائز » وأا فى نفس الأمر + فقد انكره اعا" » وجوزه الباقون . 


ثم أ ختلفوا فض حكمه : 


)١(‏ عارة التبريزىفى هذا الخال غير واضحة لى » ويظهرأله هو 
الخال الذ ى ذ كره الغزالى » ولص كلامه : لوقال الشارع : مسن 
د خل الكعبة فله أن يستقبل أى جدارأراد » فيتخيربين أن يستقبل 
جدارا أو یستد بره کار معقوا > لأنه کیفما فعل ء فہو ستقبل 
شيا من الكعبة » وكيفما تقلب » فاليا يدقلب ٠أ ٠‏ ه ٠‏ 

الستصفی (۲۷۹/۲) ء 

(۲) اذا ملك شخص مائتين من الابل ؛ فعليه اما : خسةبنات لبون 
لحدیث " ف کل اريعین بدت لبون "» واما أريع حقاق ١‏ علا 
بحدیث " فی کل خسین حقه "۰ 

راجح الستصض (۲۸۰⁄/۲) ۰ 

(۲) لم أجد فى كتب الحنفية من يذ كر هذا الرأى ويسبه الى الكرخس 

بالذات » والذ ی وجدته : أنه يتكلمون كلاما عاما عن عدم امكان = 


= 1۹۹ 
فقا ل القاضس وأبو هاشم : حكمه الغ 
رقال بعض الفقہاء : حكمه التساقط والرجوع الى الأصل ٠‏ 
واستد لوا على أصل الجراز : بأنه لااستحالة ض ذاته ءاز يعكسن 
تعارض خمرین من عد لین يستویان من جميع الوجوه ۰ 
وقد بان بہذا : أنہم يريد ون بالتعارض فى نفسه : التعارضفضى 
زماندا هذا » لا فى أصل الوضع » ولا فى حكمه ١‏ اذ التخيير أو الساقط 
ممکن » کما لو تعارضا فی نظرنا ۰ 


)=( التعا رش فى أد لةالشرع » وان ذ لك يتناض مع أد لة الشرع السستى 

وضعہا المايم الخ ٠‏ وهذا بلا شك رأى جميعأهل الملة » اذا 
اد هذا فام أن ن رای الکرخی ا الى بیان فض قابل آرا* 
ا المتعارضتين › ۴ الا این لابد وان تکونا من نوسن › 
وہینہما ا ختلاف من وجه ه وحينئذ لابد لذ لك الوجه من مد خلفس 
التأتير ء » فيەتنح الاستواء فی الظنین الناشئین عہما ٠‏ 

ووجه التجویز على رأى الجمہور ‏ أن العاد ةقاضية بأن 
شاد ة شاهد ين متعارضين ء يجد الااسان من نضسه الظن فس 
أحد هما مثل الظن فى الآ خر » اذا استويا فى العدالة س ممكن ٠‏ 

قلت : قد بین التمریزی محل رأى الجمہور فقال : " يريد ون 
بالتعارش فى نضه : التعارض فى زماننا هذا » لا فى أصل الوضصع 
وحکمھ "ه۰ 

يمكن أن تراجم هذ ه السألة فض : نفائس القرا ف( ١١ ٠/۴‏ 
| ) »الاحكام للآمد ى (۲۲۸/۲) ءجمع الجوامع "مع‌العطار " 
(۲۰۰/۲) »وابن الحاجب (۲۹۸/۲) ءالتوضيح شرح التقي سح 
)٠١١ /۲(‏ » حاشية الا زميرى على المرآة (۲/ ۷۲ ۲) ء المار وشروحه 


ص(۷۱٦) ٩‏ 
)۱( رأاجم المعتمد )Y/؟Ao({‏ ° 


— ۷۰ 


واختارالهصنف مذ هپ الامتناع ٠‏ 
وقرره : " بامتناع حكمه » وهو التساقط » أوالعمل بهما ء أوأحد مما 
طى التعيين أو التخيير ٠"‏ فهذه أربعة محصورة » الكل با طا 
أما التساقط » فلعدم الفائد ة » وأدائه الى العبث ‏ وهذا انما يتج 
فی الوضع لا فی الاتغاق باندراس التاریخ _ ٭ 
راما العمل بہما » فلتناقض ٠‏ 
ربأحد هما عينا » ظللتحكم ٠‏ ولى التخيير » لأداثه الى الممسسسل 
بد ليل اباحة عينا » اذ مقتضاه التعكين من الفعل والترك جميعا ء وقد 
ثبت بطلا . 
وھذ | بخلاف التعارش فی نظردا ؛ فان الصاقط یستدد الى جہلد-ا 
بالراجح ہما ؛ ولايد ى الى العبث ض الوضع ٠‏ 
ثم تال : فان قیل : لانسلم أن العمل پأحد ما چنا تحکم »فاده 
يجوز أن يكون أحوط » أو على وفق الأصل : 
سلمنا » فلم لايجوز التخيدر ؟ ٠‏ 
قولکم : فانه سل بد لیل الاباحة ا (۸٤۱-پ)‏ 
لانسلم » فان د ليل الاباحة يقتضى التخيير مطلقا بين الفعل والترك » 
ولم نثبت هذ | » وانما أثبتنا التخيير بين الا خذ بد ليل الا باحة واثبات حكهه » 
مين الأ خذ بد ليل التحريم واثبات مقتضاه من المع ٭ فأحد طرف هذا 
التخيمر مع من الفعل » فكيف يكون مقتضى لخطاب الاباحة | ٠‏ 
)١(‏ المحصول (0۰۷⁄/۲۲) وماہعدها ۰ 
(۲) فى الہاش : أى : ببيان لزوم التحكم ٠‏ 


n CO E— 


ودظيره من الواقعم : تخيذر السافر بين الأخذ بد فيل الرخصة والا قتصار 
عى ركعتين ين ألأخذ بد ليل العزيمة والتزام الأريع ٠‏ فهو كقول من له على 
غیره أريعة د راهم ۰ تصد قرت علہك منہا بد رضمين ۽ فا ن قبلت ۽ فعأيسك 
د رهمان » وان أبيت فعليك الأريع " ٠‏ 

ویشہد له : قول خمان وع رض الله عہما ‏ فى الجمع بيسن 

۱) 

الا ختين بملك اليمين : " احلتهما آية » وحرمتهها آية . 

سلما امتناع هذ | القسم ‏ أيضا »لکن هذا الا شكال يختص بتعارض 


قولكم : لأنه مث لافائدةفيه ٠‏ 

قلنا : لايمكن القطع بخلوه عن فائد ةاستأثر الله تعالى -بعلمها 
فلا فیکون ما ۰ 

وأجاب عن الأول : بأن كونه أحوط او لى وفق الأصل ان صلسسح 
للترجيح بطل الحعاد ل ء وان لم يصلح بطل السؤال ٠‏ 

وعن الثائن : جوابين : أسدهما : أن الكلام فى تعاد ل أمارتسسى 
الحظر والاباحة فى متعلق واحدباعمار واحد ٠‏ ومہما اخذ تم فى الحظر اعبار 


)١(‏ أخرح هذا الأدر عن على : المزار وابن ابى شببة وابن مردويه ٠‏ وسن 


راجح التلخيص الحبير ٠ )۱۷١/۳(‏ 


TI 


قالوا : تخلف الحكم عن العلة لمأن ع لايقدح فى الملة فد فن يقسول 


الثالك ‏ وهوأن أهل الخسن امنيا عى أن ما ال يسم فاعله ارتفع 
لوده شبيها بالظاعل فى اسناد الفصل أليه » ولم تزل فرق الدحاة مسن 
الكوفيين واليصزيين يعللون فى ألا خثام الأ رأبية : بأن هذا يشية هذا فى 
دا فوخب أن يسبية فن الا تاب | واجماع أمل اللغة فى ألماحشث 
اللغوية حجة ء 


والقول لمرن : أن لاقياس فش اللخات . 

ويد ل عليه سبالك : ا 

الأول موأن أساء الاجناس والصفات پالمعانى ألقاب ١‏ كأسساة 
الالام للد رات ۲ وقصوة ها الدمريش ٠‏ وظتہا الخاجةألىالتفاهم . 

رالتاس نه هوأن العلة الستببطة لاتزيد على العلةالنصوصة » 
ولو تال ض العلم : سمیت‌ابای هذا زیدا لزیاد ته أو لسواده » لم يعسد 
بدآً* غیره من أولاده بهذا الاسم من وضعه » وان کان فی معداه طا 
فكذ لك فى الا جناس ٠‏ 

الثالث هوآن القيا س فرع صحة التعليل » وتعليل وضع الاسم 
للسمی به باطل ص أوجه : 


)١(‏ فى نقل القرافى عن التنقيم عارة أخرى غير الموجود ة فى اللسخة وهى 
" ولو قال سمیت ابی هذا زید! لسواده أو لزیادته ۰ لم یصر غسسیره 
سما من أولاده بهذا الاسم » وان كان أسودا! " ٠‏ 
راجح نفائس القرافی (۱۲۲/۲ -أ) ٠‏ 


#َ 
٠ ی‎ ٌ 
> 1 
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۳ 


وعن الرابع : بأن حكمة تصب الأمارة : هى التوصل بها الى المد لول ٠‏ 

وهذا الحصر أيضا س غير صلم ٠‏ 
السألةالثانية : 

الا كرون لى جوا زالتسك بالترجيح : وهو تقويةاحد الطرفيسسن 
الستقلين اذ !ا أنفرد ٠‏ 

وهو باطل من وجه : 

أحد ها _ اجماع الصحابة على نقديم دقل ائشة ض التقاء الختابيسن 
على تقل من روی " lul‏ الماء من الاه “ 

وتقد یم خبر من روی عن زوجاته صلی الله طیه وسلم : " أنه کان ‌یصبح 
جنا من رقاع أ مله وهو صا ثم " على خبرأبى مريرة : ”من أصبح جنہا 


4 
فلا صوم له ٠‏ 


)١(‏ الاحادیث المد کورۃ ‏ هنا ہہ تم تخریجہا فيما سبق ء 


— ۷۰٤ 


)۱( 
ورجح علي رضی الله عله خمرآبی بكر ء فلم یحلفه 6 


القانى ‏ هوأن حكم الراجم مظدون » فيجب اثباته » كا لذا عسرى 
عن المعارش ٠‏ 

الثالٹ ‏ ھوأنہ اما أن یعرش عہما ء أویعمل ہما »أمأحد مما 
اما لى التعيين ٠‏ أو على التخيير ٠‏ 

رالا عراض ممتنع مع امكان شئ من بقية الاسام ٠‏ 

والجمع ممتنح للتناقض ٠‏ 

وتعيين المرجوح خلاف الا جماع والعقل ٠‏ 

وض التخیدر -أیضا ‏ تمکيين من تقديهه ‏ 

فتعين تقديم الراجم ٠‏ 

احتح المخالف بأمرين : 

أحد هما قوله : لانظرالى زياد !لظن بعد تعارض أصسل 
الدلالة » بدليل تعارض البينتين ٠‏ 


(۱) عن على رضی الله عه : کنت‌اذ ا سمعت من رسول الله س صلی 
الله ليه وسلم ‏ حديثا نفعنى الله بها شاء منه ء۰ واذاً حدشسى 
غیرہ استحلفتہ › فاذ ١‏ حلف لی صدقتہ ء وان ابا بکر حدڈٹشنں » 
وصد ق أبوبكر : أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
ما من رجل یذ دب ذ نبا » فيتوضأً » فيحسن الوضو“ » ويصلی رکعتین» 
فيستغفر الله ءالا غغرله ه٠‏ 


راجع سند أحمد (۱0۲/⁄۱ » ۱۷۲ ۰ ۱۷۸) ٠‏ 


۷۰١ 0 س‎ 


الثانس ‏ قوله عليه السلام  :‏ نحن تحکم بالظار* » فانه يدل 
طى الغا* مازاد على أصل الظہور ٠‏ 
والجواب : لانسلم عدم اعبار زياد لظن ف البينات ؛ قاتا لرجسح 
بالتاريخ وزياد ةالعلم ٠‏ واليد » والجرح والتعديل » وانما لا رجح فى 
مواضع مخصوصة ٠‏ لقيام الد ليل لى الغاء تلك الزياد ء كما فى زيادة 
العدد » كا لایعتراصل الظر فى مواضع ٠‏ ثم كيف يترك الاجماع (۹١١ب)‏ 
بقياس الرواية لى الشہادة ¦ ٠‏ 


وأما الخبر » فالمرؤد به : استظال الظن بوجوب العمل ءلاالفاء 
الزياد ة عند التعارض ؛ ثم مقتضاه العمل بالرا جى > فاته هوالظامر :وقد 
خالفتموه بالنظر اليه والى معارضه جميعا » على أن أظہر معانيه :دخصيص 
دفو الحكم بالظا مر د ون الباطن ‏ على مقتضى مذ هبنا  ٠‏ 


)١(‏ قال العراقی فى تخريح أحاديث البيضاوى : لاأصل له ؛ وسئل عه 

المزی فانکره ۰ 

وف محتاه : مارواه البخارى ولم : انما أا بشر وانكسسم 
تختصمون الى » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعفى » 
فاقضى له بنحو ماأسمع س الحديث ٠‏ 

راجم تخريح احاد يث البيضاوى فى مجلة البحث العلمى عدد (۲) 
والتلخیص الحبیر ١ )۱۹۲/٤(‏ وكشف الخفا* (۱/ ٠ )۱١۹۳‏ 

ومن قول ععمر ‏ فی البخاری ۰ مع السند ى(۲/١٠٠) ‏ أن 
الوحی قد انقطع ۰ وانما تأخذ کم الآن ‏ بما ظہر لنا مسن 


٠ أعالكم‎ 
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سے ۷٣١‏ ے 


السألةالفالةة ؛ 


لامجال للترجيح فى اليقينيات ء فن البقين يتقف عى أردعة سن 
ضرورية : 

العلم بنفس المقد مات ١‏ اما لبحداء » أواستنادا ء 

والعلم بصحة التركيب ٠‏ 

والعلم بحصول النتيجة ٠‏ 

والعلم بأن ماحصل من العلوم الضرورية ‏ حصولا ضروریا۔. ضروری ٠‏ 
واجتماع هذ ه الأرعة فى نقيضين محال » ومہما دطرق امكان النقيضى الس 
بعض هذه القضايا » ولو على أبعد الوجوہ لیحتاج ال ترجیح ‏ فہسسو 
ظن ٠‏ 
السألةالرابعة ٠:‏ 


يجوزالترجيح بكئرةالأدلة » ومو مذ مب الشاف ا رح اللہ ے٠‏ 

د ليله أمران : 

احدهما ‏ اجماع الصحابة» كما سيق ٠‏ 

الٹایں ‏ هو ہا تورث زياد ةالظن ٠‏ والعلم به ضرورى »فانا 
دعلم : أن الظن الستفاد من خبر انين أقوى من الظن الستفاد مسن 
أحد هما » ولہذا انتہى بالتد ريح الى افاد ةاليقين عد كمال عدد المتواتر 
والعمل باغلب الظنین واجب كما سبق ٠‏ 


: سب هذا الرأى الى الشافعى أبوالحسين البصرى » فاجع‎ )١( 
والاحکام للامد ی (۲۵۹/۲) »ونہهايةالسسول‎ » )1۷٦⁄/۲( المعتمد‎ 
٠ ب)‎ ۱١۲ ۷/۳۲( ء ونغائس القرافی‎ )۱ ٦۷/۲ ( 
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وا حتح المخالف ؟ بزياد ةالعدد فی احد ي البینتین ء أن الزيادة 
اذا لم تكن فى نفس الد ليل نہأیہا قابلت المفرد ساراه > فقد صلحست 
لمعارضة الكل ٠‏ 


والجواب : هوأن الاجماع كما دل على امتناع الترجيم بالكشرة فى 


الهيادة › د ل على وجوب الترجیح بہا فض الرراية ء کما سبق » فلا پسرد 
أحد هما بالآخر »عى أن لا أجماع فى الشہادة ٠فان‏ مالك يرجح LL‏ 
والزياد ة وان لم تكن فى نفس الد ليل ؛ ولكن قوة الدفس بالحكم الموافق 
لاسبیل الى انکاره »> فيجب العمل به ء٠‏ 


)١(‏ مذ مب أكثرالحنفية : لايتم الترجيح بما يصلح د ليلا فى نفسه مع قطع 
الدظر عن الد ليل الموافق له ء فلا يرجح د ليل ستقل وافقه دليسل 
مستقل آخر ٠‏ عى د ليل مغرد ليس له ذلك ٠‏ 
ولنا أن تلاحظ : أنم قد يقولون بالترجيم بكثرة الأصول » كا 
في القاس ٠‏ 
رلہم أن يجيبوا » فيقولوا : الموجب للحكم هو العلة_ وهسى 
دلیل راحد _ لا الأصول وبكثرة الأ صول حدث قوة فى العلسة » 
فترجحت على عة القياس الآخر ٠‏ 
أا فى المواضع الأ خرى التى رجحوا فيا بكثرة الأصول ١‏ فلهسم 
- كما يقولون ‏ فرق دقيق : وهو أن الكثرة معتمرة فى کل موضسعح 
يحصل بہا هيئة اجتماعية ؛ ويكون الحكم منوطا بالمجموع من حيث هسو 
المجموع : 
راجح : التوضيح شرح التدقيح )١٦/۲(‏ »أصول السرخسسس 
(۲۰۹/۲) » سسلم الثبوت )۲١۹/۲(‏ ء وتيسير التحرير ( ٠)۱0١٤/۳‏ 
(۲) فى مختصر خليل : لايرجح بزياد ةالعدد ض الشہادة ٠‏ وفسى 
شرحه : لو انت احد ی البیدتین رجلين أو رجلا وأمرأتين ‏ فيما 
تجوز فیہ شہاد ةالسا*ء ے والا خرى ماثة لا ترج سے 


۷ A —- 


السألةالخاسلة (٠٥۰ ( ٠‏ 
اذ | أمكن العمل بكل واحد سما من وجه »فهو أولى من الممسسل 
بالراجم من کل وجه ۰ 
رانعا قلنا ذ لك »لأن دلالةالدليل على مجموع مفهومه نص »وعسسى 
بعش ذ لك المفوم عم > وترك العام أهون من ترك النص ٠‏ 
وقد عبر بعضہم عن هذا المعای : بان دلالته طی جز مفہومه تع 
للد لالة لى كل مفہومه » ومخالفةالتابح أسهل ٠‏ 
واذ ا ثبت هذا » فام : أن لامكان الجمع طرق : 


)۱( 
توزيع متعلق الحكم ان أمكن » كما يقسم الدار المد ع ملكا ٠‏ 


(=) ثم ذ كر الشيخ على العدوى : أن بعض المالكية يرجحون بزياد ة 
العدد ۰ راجح‌الخرشی على خلیل (۲۲۰/۷) ٠‏ 
وفى المغاي : أن عدم الترجيح بزياد ةالعدد »هو مذ هسب 
الحنابلة والشافعس وأبى حنيفة ٠‏ 
ونقل عن مالك الترجي بككرةالعدد ٠‏ 
وعلل مذ هبم : أن الشهاد ة مقد رة بالشرع › فلا تخدل ف 
بالزياد ة » كالدية » وتخالف الخبر ءفانه مجتہد فى قبول خبرالوا حد 
د ون العدد ۰ فرج بالزیاد ة ء والشہاد ة يتفق فیہا على خبرالا دين 
فصار الحکم متعلقا بہما » دون اعبارالظن + راجح (١٠/٠١۲)ء.‏ 
)١(‏ ذكرالاسنوى أن الامام عمر عن هذا الوم بالاشتراك والتوزيع ٠‏ ولسم 
یذ کر له طالا » ثم لبه لى أن التمريزى شله بقسمةالملك » كا اذا 
کان فی ید اذئین دار فادعی کل واحد ہما : أنہا ملكة ٠‏ فادها 
تقسم بینہما دصفين » لأن يد كل ہما د ليل ظاهر على ثبوت ا لمك 
وثبوت الملك قابل للتبعيص » ونحكم لكل واحد ببعض الملك ۽ = 


سے ۷ ۷ سب 


وأما الثانية بالثالثة فدقول : ها يرجمان الى القتبم ٠‏ ويرف 
الوضع بالاستقراء من مجاری الاستعمال ٠‏ واستباط معان من محل النسص 
للفہم لا للتعدية ٠‏ 

ويد ل ليه : أن هذه الألقاب ‏ أعنى : الرفع والنصب والجر ‏ 
اصطلاح حادث من‌المصفين » ولا يمكن اسناده الى نطق العرب العربا* ٠»‏ 
بل ربا لو سمعوا هذه الألفاظ لم يد روا معناها المقصود ف محاوراتنا ٠‏ 
فاذ ا » هو تعبجر عا فهعوه من استعمالهم » واخبار لى وفق العلسم 
الحاصل من الاستقراء ٠‏ 

ومن هذا قولہم :+ ll‏ رفح ۴ لم يسم ظا عله » لاسناد الفعل اليه ء 
تشبيہا بالفاعل » فانه حكاية عن الواقع نصا » وانما كان يكون قياسا لوج لوا 
حكمه أولا » ثم الحقوه بالفاعل » للاشتراك فى هذا المعاى»» أا اذا كان 
رفعه منطوقا به من أهل اللسان أجمع » فالتنبيه على المعلى تصحيسح 
لما استبطوه من المعنى ءبييان الاطراد ٠‏ 

وأا تعميم الحكم فى رفع الفاعل » فذ لك لأنه لعا عبر لى المصنفين 
تفصیل کل قاعل » ضبطوا ما خرح م القاعد ة » رأحالوا ماعداه على القاع ة 
الكلية المفهومة بالاستعطا ل السطوق به » فقالوا : الفاعل بأصله ‏ 
يستحق الرفع الا اذا منع مائع » وذ کروه ۰ 

ئم لو سلمنا أن ذ لك كله قياس ٠»‏ ولكده فى الاعراب » فلم تالوا : 
أنه يلزم منه صحة القياس فى تغس اللغة إ » والفرق بيدهما ماذ كرناه مسن 


(¥ ) 
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۷۱١ 


السبأالة السادسة ؛ 


أخص » أوكل واحد منهما أخص من وجه ٠‏ 

وع الاقام كلا : اما أن يكوا معلرمن أو مظنونين ء أوأحد هما 
معلوا وألا خر مظنوںا- أعنى : فى التناول فحسب ٠‏ 

وى الاسام : اما أن يعلم التقدم هنا أولا ٠‏ 

فېل هھ أربعة وعشرون قسما تشعبت س أربعة أقسام ه 

الأول امان » فان كانا معلومين ٠‏ فالمتأخر ناسح ان علم ٠‏ والافهها 
متعارضان ٠‏ 

وان كانا مظنونئين »فما كالمعلومين » الا أنه لايصارالى التساقسط 
أوالتخييرالا عد تعذ رالترجيح + ٠‏ 

وان كان احدهما معلوما » والا خر مظنونا » فالعمل بالمعلوم مطلقا 
لكن لايحمل على نسح المظنون الا عد العلم بتأخره ٠‏ 

الٹائں ‏ خاصان ‏ حکمہا حك العا مين عد العلم أوالظن بها أو 


x) 
فہى أريعة أضصام ° )*10—ب(‎ ٠ ٻأحد ۵ا على تقد ير معرفة المتأً خر وعدم معرفته‎ 


)١(‏ عد ما تقل القراض كلام التريزى » قال : توجد نسخة أخرى مكتسوب 
فيا " الدلالة " بدلا من " التناول " وهن فى معناهاً ٠‏ 
وأشار الى أنه اطلع على عد ةنسح من كتاب التمريزى هذا » 
وعلیہا حواشى لبعض الشيو » وهذا يدل على أن الكتاب كان 
متداولا بين العلما* ٠‏ 
راجع نفائس القرافی ( ۱٤٠۰/۲‏ ا) ٠‏ 


نے ۷۱١١‏ سے 


والظن ١٠لا‏ اذا عرف تأخرالحام المعلوم ٠‏ فانه يكون نأاسخا » وطضسد 
الا ختلاف فيه » العمل بالمعلوم مهما مطلقا ٠‏ 
الرابع ہہ کل واحد منہما خاص من وجه » وام من وجه فاا ترجیح 
لحد هما بالخصوص » فينظر الى العلم والظن والتقدم والتأخر » عى ماسبق 
هذا بالنظرالى أعان الأدلة ٠‏ 
أما بالنظرالى اجناسا » فلا ترجيح الا للاجماع » ويقدم مظنونه على 


السألةالسابعة : 
ا س فس وجوه ترجیحا ت السند ٠‏ 


وهی اما أن ترجع الى أمر فى الراوى أو العروى أو الرواية ؛ أوالسى 


والراجح الى الراوی : 


اما العدد ٠‏ 
- أوالصفة »وى الورع والحفظ والصحبةوالعلم » اما باللغة » 


أوبالمعنى : وهوالفقه » أو بخصوص الواقعة ء أوالتظاوت فيه ء أوفى 


)۱( 
نفس الورع » اوش دليل ثبوتہا ٠‏ 


(۱) کلام التہریزی فیما یرجح الی الراوی ١‏ غیر مرتب فی نظری ‏ ویمکن 
ان أ وضحه بعبارةأخرى : 
الراجح الى الراوی : 


امأ العدد ه 
- أوالصفة : وى الوع والحفظ والصحبة العام ٠‏ 


۷۱۲ س 


والراجح الى المروى : 
فاما بالنظرالى اللفظ ٠‏ 
أوالى !لمم » شل کونه أ خف وأحوط ء وحكکا شرعا ونفیا 
أصليا ê‏ وقد يؤید به اأسذد ° 
والراجح الى الرواية يرجح : 


_ الى طلوالسدد وانصاله ٠‏ 


ولفظ الا سناد فى قبول !لا حتهال وبعده » کقولنا : حدئنا ؛ 
وأ خبرنا وسمعتي ٠»‏ وق ل فاان ٠‏ 
واقترانه بذ كرالتاريخ والسبب » وكمال الواقعة ٠‏ 


والانباء عن تقدم وتأخر ٠.‏ 


)=( والعلم : اا باللغة » أوبالمعنى "وهوالفقه ١"‏ أو بخصوص 

الراقعة ء٠‏ 

فيقد م الحالم باللغة » ويقدم الفقيه ٠‏ ويقدم صاحب الواقعة ٠‏ 
كتقد يم حد يث ائشة ض التقاء الختانين على حديث " انما الما من 
العاء " لان تشة زيح رسول الله صلى الله عليه وسلم _ ٠‏ 

وا لحفظ بالتفاوت فيه » فيقد م الحا فظ 

والورع » فالنظر فى نفس الورع ٠‏ 

والصحبة ؛ فی د لیل ثبوتہا ٠‏ فيقدم من يد ل د لیل أقوی علسی 


راجع هذا البحث بالتفصيل عد الامام فى المحصول ( ۲ے ۲/ 
o‏ 0( ومأبعد ها e‏ 


۷۱۳ 


والراجح الي خارح ٠‏ كموافقة د ليل آخر من نقل أو قل ٠‏ 
)۱( 

وهذ ا تقسيم تجنيس لاحصر ه٠‏ 

وقد اختلغوا فى سا : 


أحد هما 0 : الموافق للدض الأصلى أولن »لان 


تأخره ء لاله لو تقد م لكان مقررا للنض الأصلى » وهو معلوم بالعقل ٠‏ ولو 


(x), 
٠ کان متأخرا » كان متأصلا بالتأسيس + فكان أفيد وأخص بالشرع‎ 


وقال الجمهور : الناقل أولى » لوجہهين : 


احدهها : هوأنه أفاد حكما لايعرف الا مله ء 


التانى : هوأنا لو قد ردنا تأخرالموافق للنض لكان ناسخا للناقل 


الناسخ للض الأصلى » فيكثر التغيير ء 


})؟( 
الثانية ‏ قال سى بن أبان وأبو هاشم : تقدم دليل الاباحة على 


(۱) 
(Y} 


(Y) 


ی تقسيم مذ کور فيه الا جناس لا الانواع والفروع ٠‏ 
مہم الا مام فى المحصول ( ۲-۲ /0۷۹) ٠‏ ووافقه البيضاوي ٠‏ راجسع 
نهايةالسول (۱۷۸/۳) ء وجمع الجوامع )4١۱١/۲(‏ ؛ وثل لذ لك : 
بحديث وجوب الوضوة من مس الذ كر » وقابلته لحديث "انما هسو 
بضعة منك " فالثانس مقرر للنفى الأصلى ء اذ الأصل عدم النقض ٠‏ 
راجع النقل عنہما فى المعتعد (1۸0⁄/۲) ونص کكلامہما : ايطرحان 
ويرجم المجتهد الى غيرهما من الاد لةالشرهة » أوالبقا* على حكم 
العقل "' وان التہریزی فہم من کلامہا أن الطرح لہما ٠‏ رجوع الى 
الأصل » والأصل فى الا شياء الاباحة » فكانت النتيجة أنبا وافقنا د ليل 
الاباحة ٠‏ 

) وما الا مام فتقل عہما انها 6 : يستويان ٠‏ راجعالمحصول 


° (OAY/Y—Y¥) 


(۱۵١ ( 


۷۱ 


,)١( 
: وخالفہما الفقہا* لامرين‎ ٠ ايل ؟لحظر‎ 
أحد هما قوله  طيه السلام  : " ما اجتمع الحلال والحرام الا‎ 
۲ 
غلب الحرام ابا > وقوله عليه السلام  : " دع مايرييك الى مالا‎ 
(Y۲) 
۴ " يريرك‎ 


الئان هوأده اذا لم يكن بد س أحدهها » فترك الماح أهسون 
من ارتکاب الحرام » ولہذ ۱ اذا طلق احد ى أمرأتيه وجب الكف عهما ٠‏ 


السألةالثامنة : 


فى وجوه ترجيحات الاقيسة ۰ 

وذ لك : اما بالنظرالى وصف العلة » أوالن دليل وجودها » 
أو د ليل علتہا ء 

أو بالنظرالى الحكم : اما باعهارثبوته فى الأصل » أوباحبسار 
ئەراته فی الفرع ۰ 

أو بالنظر الى أمر خارح ٠‏ 


(۱) نسب ‌المعتمد هذا الرأى الى الكرخى » وكذ لك فعل الامام ه وقال 
الآمدى : هو مذ هب أحعد بن حنبل والشافعية والرازى من أصحاب 
أبى حنيفة ء راجح المعتمد (1۸0/⁄/۲) ؛الاحکام للآمد ی[ ۳/ ۲۷۲)ء 
التوضيح شرح التدقيح )۱١١/۲(‏ » حاشية الا زميرى على الرآًة 
(۴۷۲۷/۲) » شرح المدار وحواشیه ص‌(1۷۲۹) * 

(۲) قال العراق : لم أجد له أصلا ء راجح مجلة البحث العلس عدد 
"۲" ص(۰۷؟) ۰ 

)٣(‏ وتكملةالحديث " فان الصدق طمأبيدة » والكذب ريية "رواه أبو 
داود الطیالسی وأحمد وأبو یعلی والداری والترمذ ی والسائی , = 


— ۷۱0 


أما وصف العلة » فقد ذ كردا أنه قد يكون أمرا حقيقيا أوشرما » أو 
حكمة »أو عد ما عند بعضهم ‏ » أواضافة »أومركيا ٠‏ 

وفی ترجیح بعضہا لی بعض‌طریقان : 

نهم من اع ر بالعلةالعقلية » ورج بزياد ة القرب سا ٠‏ 

وسہم من نظرالی الا تفاق وقبوله عد الا کثرین ؛ فرجح به ۰ 

رأما مايرجح الى د ليل وجود العلة ٠‏ فقد يكون حسا ولا وشرعا » 
ولایخض مراتبہا » وقد ذ كردا مراتب انواع أدلةالشرع ٠‏ 

وأما مايرجح الى دليل العلية » فقد ذ كربا طرقها : وأقواها الاجماع» 
ثم الدص الصريح »ثم الظامر » " واللام " أقوى من "الباء "٠و‏ " الباء" 
قوی من حرف "ان " ٠.‏ 

ثم الايماء » وقد سبق مراتيها » وكل مرتة أيضا د رجات » ومعرفسة 
الترجيح بيدا يتوقف على قابلة كل قسم بقسيء وجميح أقسام قسيمه » فتركا ها 
لطولہا » حوالة على الذوق ٠‏ 

ثم أنواع الاستببطات : وأقواها السبر الحاصر ٠‏ فم الساسب العلا ؛ ( ۱0۱ سب) 
على اختلاف مراتب الملائمة ‏ » ثم المناسب الغريب  »‏ على اخصلاف 
مراتب المناسبة ‏ » ثم الد وران الذ ي يرجح الى استقراء موا رد الشرع ء ثم 
الد وران الجزش » ثم الشبه » والطرد ( هو )الأخير» ‏ ان قيل به س 
وقيل : بتقديمه على الشبه ء 


راجم كشف الخفا* ٠ ))١7/⁄١(‏ 


E 


سے 1۸۲ س 


فان قالوا : هذا النوع استد لا ل وتعرف لمجرى الحكم بحذ ف الفوا رقء 
ولیس بقياس .۰ 
قلا : لابد لكم فيه من معرفة كون الأصل بعللا ؛ وأن لن مو 
القد ر المشترك ٠‏ بمناسبة أو سير ء لينا عليه ية الظن بثبوتألحكم فن 
الفرع » وهذه هى مؤن القياس ٠‏ ) 


وأما المقد رات » فقد قدروا عدد الدلاه فی تطہیر ا لارا وفسى 
الاستدجاء قاس غير الغحتا د طى المعتاد » بل اسقطوا أصل الاستيجا*ة 
o‏ وقاسرا العاصى بسفره فى أثبات الرخص ٠‏ 
احشجیا ۲ بان الحدود شد ری بالشم‌ہات ؛ واحتمال الخطا قائم فى 
القیا س یجب ألا خذ به ران کان بعیذًا ارا للد ` 
اما المقد رات فلا حيتد ى العقول الن تقديرما » نسب الزكاة . 
ومواقيت الصلاة ٠ ٠‏ 


)١(‏ اعدد الحنفية فن سألة تطہير الآبار طى آثارالصحابة »فان فتوىطى 
وأبی سحید الخد ری - رض الله ہما ض ذ لك معروفة ٠‏ وصرع 
فى فتح القد ربأن سائل الآبار مبية على اهام الآثار د ون القياس ٠‏ 

راجح أُصول السرخسى }1/۲¥(): فتح ألقد ير وشر حه 
e (TA/))]‏ 

(۲) الا ستیجاء عند الحنفية سدة ء وغد الشافعس فرض ؛ وقا لت | لحنفية : 
لو ترك الاستنجاء جازت صلاته » ولكن مح الكراهة » وذ لك لأن قليسل 
النجاسة الحقيقية فى الثوب والبد ن و ٠‏ 


راجح : البدائع((/١۱۲)؛‏ فت القدير ٠ )۱١۸/١(‏ 
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:: تعريف الا جتہاد‎ ١ 


أما الاجتهاد » فهوش اللغة : عارةعن بذ ل المجهود » أى : 
الوسع فى مر كارأ 

وقد تخصص بعرف العلماء ب : "بذ ل الجہهد فى تعريف الاحكام 
الفروعية » التى مى مجارى الظون “ ء فلہذا لايسس الناظرض فسن 
الأصول مجتهدا » ولا النظر فى غيرها اجتہادا » ولم يتقيد -أيضا ‏ 
ببذ ل الوسع فيه » بل أصل النظر فيه يسم اجتہاد! » وان لم يتضمسن 


(Y۲) 
۰ جد‎ 


¥ 
oe @ 


(۲) يمکن مراجعة تعریفالاجتہاد فى : الستصض ٠۰١/۲(‏ ؟) » والاحكام 
للامد ی (۲۰۲/۲) 4 وابن الحا جب  )۲۸۹⁄/۲(‏ وجمح الجوامع "مح 
العطار '"(۲*/۲)) ٠‏ 


1 ا َِ ¥ ا‎ i o E ٣ د ڪا و“‎ .- E" _.  - 
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الأولسس : 


ء )۱( 


قال الشافعں - رضی الله عله : " پجوز للبى س صلى الله عليه 
(Y)‏ 


(١)‏ تقل هذا الرأى عن الشافعى أبوالحسين فض المعتمد فقا ل ۾ جوز 


الشافعى فى رسالته أن يكون فى الا حكام الشرعة ما قاله ليه السلام 
اجتہادا ٠ه ٠»‏ المعتمد (۷1۲/⁄/۲) ۰ء 

يالرجوع الى الرسالة : رأيت أن الشافعس قد حكى عدة آراء 
فى السسألة » ولم بين اختياره » ولعل قول أبى‌الحسين : "جوز " 
ی : لما حکی القول بالجواز لم يعترض عليه ٠‏ 

ونص عارة امام أهل الأصول فى الرسالة : ٠‏ 

سن رسول الله -۔ صلی الله یه وسلم ‏ فیما لیس فيه نسصس 
کتاب ا ختلف فيه الناس ۰ 

فمنہم من تال : جعل الله له بماافترض من طاععےه» 
وسبق ض علمه من توفیقه لرضاه -: أن یسن فیما لیس فيه دص‌کتاب 

وسنہم من قال : لم يسن سدة قط الا ولہا أصل فس 
الکتاب ؛ کكبيانه للصلاة مع فرضہا فى الكتاب ء٠‏ 

ومنہم من قال : بل جا*ته به رسالةالله ۰ فأثبت سنته بغرض 
الله ى 

ومنہم من قال : ألقى فى روع كل ماسن » وسنته الحكمه » 


ألقى فض روع عن الله » فكان ماألقى فض روه سنته ٠‏ الرسالة ص 
( 1-۹۲( ° 


(۲( ورد هذا النقل عن أب يوسف فی کشف الاأسرار » وفیه : أن أكثر = 


o. NE OE ERT 
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* ۷۷ — 
)¥( 
رقا ل ابو لی وأبو هاشم : لايجوزذ لك ء٠‏ 
وتوقف فيه قوم ۰ 
وقد اأ عتمد المجوزون على أمور : 
)۲( 
زر 


أحد ما قوله تعالى : " فاعروا يا أولى الأبصا 
الان هوأن العمل بالا جتهاد أشق » فيكون أفضل٬لقول‏ سه 
طيه السلام : " أفضل العبادات احا" أی : أشقہا » فلو کار منوا )٠١١(‏ 


من الا جتہاد é‏ لکان أمته أفضل مله فی هذ ہ المرتبة ٠‏ 


(٤ 
قوله طيه السلام: " العلما* ورفة الادبياً' " وسن المحال‎  ثلاثلا‎ 


(=) الحنفية بأنه ‏ ليه السلام س كان متعبدا بالانتظار فى الحادفة التق 
لیس فیہا نس ۰ فان لم ینزل کان اذ نا لہ بالاجتہاد ۰ 
راجع کشف‌الأسرار (۲/ ۲۰۵ )۲١ ٠١‏ » واصول السرخسسى 
(41⁄۲) ° 
)۱( راجح المعتمد )۷٦1۲/⁄/۲(‏ * 
(۲) سورةالحشر »آية (۲) ° 
(۳) قال المزى : هومن غرائب الا حادیث ؛ ولم یرد فض شس من الکدسب 
الستة ٠‏ وقال القارى فى الموضوات الكمرى : معناه صحيح على ما 
روى فض الصحيحين عن عائشة : الأ جر عى قد رالتعب ٠‏ 
راجع القاصد الحسدة ص(۹٦-١۷)‏ » وكشف الخخفا* )٠١١/⁄/١(‏ 
(>) رواه أحمد والأيعةوآخرون ٠‏ وصححه الحاكم وابن حبان وضعفسه 
بعضہم لا ضطراب سنده » ولکن له شواهد » ولذا قال الحافظ : 
لہ طرق یعلم بہا أن للحديث أصلا ٠‏ . 
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۷۲١ 


ولا حجة فى شئ من ذ لك : 

أما الآية » فعموم ضعيف الدلالة على جرا ز أصل الا جتہاد ءالسذ ى 
موالقیاس ۰ 

أما الان »فو ( أن ) المعاى يضاهى قول القائل : " يجب سلسب 
كمال العقل من الابيا* ونفاذ البصيرة » ليكون د رك الحق عليہم أشق » 
فلا پکون بله الامةأفضل منہم فض هذه ار" 

وأما الثا لث » فيقتضى أن يكون العلما* ورثرا مده شيئا ليستحقوا به 
اسم الورائة » لا أن لايملكوا شيئا الا ارثا مه » كيف واسم الورائة ها 
هنا مجاز إ ۰ فیکفی فی الوفا* به أئبات مشابهة الورائه فى معان ٠‏ 

رادها المعتمد فيه : أن فم تحريم الدبيذ » اذا كان مقصودا مسن 
تحريم الخمر نصا ورد التكليفبه عن الله والعمل به ٠‏ فالبى صلل الله 


علیہ وسلم س احق بمعرفة هذه الملازمة والقصد » فاذا سثل عن تحريسم 


)=( وف صحیح البخاری »بعد ذ کر قوله تمالى " اعم أنه لا اله 
الا الله " قال محمد بن اسمامل : بدأ بالعلم »وان العلماء مم 
ورثة الانبياء ٠‏ راجع كشف الخفا* )1٤⁄/۲(‏ » وصحيح البخارى " مع 
السندی" (۲۲/۱) ۰ 

)١(‏ وتكملةالرد : ولما كان هذا المعنى غير صحيح » فالد ليل غيرستقيم 
وقد رد القرافى برد آخرفقال : ان الله لم يطلب المشقة من‌العباد » 
انما طلب المصلحة نهم »فان لم تحصل الا بمشقة » عظم الأ جر لصعىة 
الطريق فض تحصيل المصلحة ٠‏ 

فلو كان للحج طريقان ء احد هط اشق من الآخر » فارادانسان 
أن يتخذ الطريق الشاق سلوكا » لتكشير ثوابه » كان لطا »بل 
عذا منہی عنه › لاثوأب فيه ١‏ وریها کان فیه غاب ۰ 

نفا ئس القراض )١-٠١0/۲(‏ ء 


۷ا - 


(( التظرالخالف )) 


فی ائ الع 3 


وله أريع شرائط : 

أن لایکون حكمه معلوما بطريق آخر ٠‏ 

واند راجه تحت مقتضى ععوم ليس اخلالا بهذا الشرط ؛ لأن حكم 
العم انما يثبت فيه أن لوسلم عن معارضة القياس ٠‏ 

رأن لايتناوله دليل حكم الأصل ٠‏ 

- وأن يتحقق فيه ساط الحكم ٠‏ 

- وان یخلو عا يمدع من ثبوت حکم ٠‏ 

وليس من المعتمر : 

كون العلة معلومةالوجود » فان الظن يكتض به في الشرع ٠‏ 

ولا کونه غیر متناول بظاهر نص ء فان الظاهر قد يترك بالقیاس ه 
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)۱( 
قال الله تعالى : " فلا ورياك لایؤسون حتی يحکموك فیما شج ر بیدہم | 


الآية » فيد ل على انها ليست اجتہادية ٠‏ 

الثالت ‏ موأن القاد ر لى د رك اليقين لايجوز له الاجتہساډ ٠‏ 
كالسرلى غي درك التبلة » والنبى ‏ صلى الله طيه وسلم ‏ تادر طى تعسسرف 
الحكم يقينا من الوحى ٠‏ 

الراب أنه لو جازله الاجتهاد ؛ لما انتظرالوحى ١اذ‏ مواقسع 
النصوص عد ه معلومة » ومقد مات لزوم حكمها فض السكوت لد يه عيد ة ؛ نيازم 
أن يكون الما بها ٠‏ وقد انتظر الوحى كما ض سبألة E"‏ و "العا" (۱0۲-ب) 
وغیرها ۰ 

الخامس ‏ لو جازله الاجتهاد لجازلجبريل » وعد ذلك «لايعلم 
مانزل به ؛ وحی س الله اواجتہاد سه ؟ ۰ 

والجواب : 

یں الأول : هوأن الله ۔تعالی س اذا أوحی اليه : "إل حرصت 
الخمر » وماترى أنه فض معناها "» كان نطقه فض الخمر وض ماعد اما 
نطقا عن الوح » لا عن الہوى ٠‏ 

وعن الثانى : أن الحديث انما دل على جواز مراجعته فى محل 
اجتهاده من مصالح الحرب رأمورالدنيا ٠‏ 

وعن الثالث : من وجہمن : 

أحدهما ‏ مع أن القاد ر على د رك اليقين مسوع من الا جتہاد ء فان 


° )10( سورة الاه > ية‎ )١( 


۷٤ سے‎ 


القاد ر على ماء البحر یتەکن من الا جتہاد فى الور رانا أوجبنا طلب 
الس قبل الاجتهاد ١‏ حذ را من مخالفة النص به » والنبى صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم ‏ آمن مده » فاته هو مہبط وح النصوص ء وما لم پنزل فليسس 
بحم . 

الثائى ‏ تسليم ذ لك » ولکن ض حق من يحتمل الخطاً فض اجتہاد ٠ء‏ 
لا فى حق النبى صلل الله عليه وسلم  ٠‏ 

وعن الرابح : أنه انما انتظرالوحى ٠‏ اما لعدم انقداح القياسأو 
عدم الأصل الذ ى يتزع مه حكمه ٠‏ 

وعن الخامس : أن جبريل ليس شيع ٠‏ وانها هو ميلغ »فاما أن يؤمر 
بتبليغ النص » أوبتبليغ الحكم » ولا مجال للاجدہار ف شئ سا » لسم 
لو سلم » فأى محذ ور فى عدم التمييز اذا كان الكل شرع واجب الاتبساع » 
ومل الأصح ( أنه ) كعدم العلم بأنه تحمله بغر واسطة أو بواسطة ميكائيل 
أو مطالحة اللوح المحفوظ ؟ ٠‏ 


(۱) يستطیع من أراد الوضوء الا جتہاد ف الأوانى الموجود ةلديسه . 
المشتبه نجاسةبعضہا » ليتوضاً مها ٠‏ 
ونقل القرا فى عن التنقیح عة مکزا " فان القاد ر عى م اه 
البحر » يتمكن من الوضوة من الأوائن " ٠‏ 
ثم | عترش عليه فقال : " أن اء البحر لايخلو س وجود خسراه 
ألسمك » فلا یستقیم کلا مھ *‌ 


راجح ألنفائس ( ۱0۷/۲۳ -ب) ۰ 
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فسن : 
لایجوزالخطا ی التبی صلی الله یه وسم ضس اج هاده 
خالافا لق ولكن قالوا : لايقر عليه ٠‏ 

دلیلنا : هواه لو جازذ لك لجازايہام الخطأً فى تفهيم الاحكام 
بالفاظ ظاهرة ٠‏ 

واخمد المصدف فيه : على أنه لوجاز لكا مأمورين باتباع ذ لك الخطاً 
لوجوب اتبا » وذ لك ینافی کونه خطأً ۰ 

وهذا الذ ی ذ کره منقوض بوجوب اتباع فتوی العفتى طى العامس » 

رالراوى على المفتى ء والشاهد على القاضى ٠‏ 

چ }( 

بقوله تعالی :" غا الله عك لم أذ نت لم ". 


(Î0) 


وبقصةأسارى بد رمع قوله عليه السلام : " لونزل من السما” 


( 
یذ اپ لما جى منه ألا ابن الخطاب 


» )٩۱/۲( هم الحنفية ؛ > فراجع تفصيل مذ هبم فى أصول السرخسى‎ )١( 
ورجح‎ )۱۹١ /٤( تيسير التحرير‎ ٠ (١٠٠١۲۰۹/۲ ( کشف الأسرار‎ 
رأى الحنفية. ء‎ 

٠ ))١(ةيآ سورةالتىةء‎ )۲( 

(۴) أورد الطبرى فى تفسيره بلفظ : " لوغ بنا ياعمر مادجى غيرك " ال 
الله تحالى ‏ : " لاتعودوا تستحلون تهل أن أحل لكم ٠"‏ راجح 
)۲١/٠٠١(‏ " الطبعة الا ولى ببولاق " واورده _-أيضا من قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : لو بزل عذ اب صن السما* لم ينج مه 
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وبقوله e‏ انکم تختصعون ا لی ولعل ہعضکم ألحن پحجته مسن 
بعض » فمن اقتطعت له شيا من مال أخيه فلايأخذ نه ١‏ فانما اقتطم له 
قطعة سن أ أ ٠‏ 

والجواب : أن كل ذ لك يرجح الى الخطأً فى مصالح الحروب وتدبسير 
امور الد نیا » والحکم والفتوی بمقتضی السیال › ومما ینہ اليه من الوقائخ 
وكل ذ لك جائز ٠‏ 

لى أن لا خطأً فى الحكم والفتوى ٠‏ لانه بينيه لى أن تكون الوقائسع 
طى ماظہرله » رانا الممتنع امكان الخطأً فيها ييلغه من الشرع » أويشرعه 
من الحكم ه 
السألة الثانية : 

شرط المجتہد :التمكن من تعرف الحكم من مقتضيات الاد لةالشرعية ٠‏ 

رتتوقف هذ ه المكة عى العلم بأصل الاد لة الشرعية ٠‏ وحصر مجامعا ٠‏ 
وكيفية د لالتہا » وطرق ائباتہا والتوصل الى معرفةأعانها ٠‏ وقد فصلا 
جەيح ذ لك ٠‏ 

ویتضن حصول المكنة : 

ضرورة العلم با حكام القضايا واشكا ل البراهين ؛ وماهية الحسد 


(۲) 
٠ والبرمان‎ 


٠ " تقدم الکلام غه فى حديث "نحن نحم بالظاهر‎ )١( 

(۲) بین السنوی سبب اشتراط ذ للك بقوله : لک يأمن المجتہد من الخطاً 
فى نظره » وذ لك لأن ترتيب الاد لةلابد له من معرفة دقيقة بما 
پجعلہا صحيحة » وما يبطلا ؛ راجح نهايةالسول )۲١٠/۲(‏ » 
ونغائس القراض ۱٦۱/۳(‏ أ) ء 


۷۲۷ 


ركذ لك العام بالعربية لخة واعرابا ٠‏ فان شريعتنا نزت بلغة العرب ؛ 
ویکفی منه القد رالذ ی یتمکن ( به ) من فہم مقاصد الكلام ء دون التغلغل 
فی مشکلات اسرارہ 0 
الدليل ٠‏ 


وكذ لك العلم بالجرح روالتعد يل ء رأحوال الرجال »فانه طريق ثبسوت 
السدة ء 


والعلم بأقاويل أمل الا جماع » كيلا يصاد مها بالخرق ٠‏ 


ثم قا ل الغزالى قد س الله روحه ‏ : ان له فى الكتاب تخفيفين ؛ 
وكذ لك فى السدة : 


احد هما عدم لزم الا حاطة بجميع لصوص الكتاب والسدة ؛ بل يكفيه 
الاحاطة بما یتعلق ہا يالا حكام > وهى خمس ئة آية من الكتاب وا حاد يث 
مضبوطة من السدة بالكتب » وان لم تكن محصورة » ولاحاجة الى معرفة ما 

يتعلق مسا بالمرا عظ والا خبار عن أمور الآ خرة أو القرون السالقة ٠‏ 


) «( 
التخفيف الثانى ‏ أنه لايلزمه حفظها » بل يكفيه أن يكون عالمسا (۳١٠_ب)‏ 


,)0( 
بمواقعها من الكتاب » وأن يكون عده أصل مشتمل على أحاديث الأحكام ٠‏ 


رأنا أقول : على فيه اشكال ء لأن العلم بحصر د لاكل الا حكام يتوقف 
على استقراء جميم جمل الكتاب والسية وفہم مقاصد ها » فكيف يجوز له 
الا قتصا ر على بعضہا ٠‏ 


)۱( راجح کلام الغزالی فی الستصفی )۲۵١١ -۲٥۰/۲(‏ *٭ 
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وكيف يأمن أن يكون وراء ماحوى وخصر أد لة يمكن أستفاد ة حكم الواقعة 
سعہا ! » الا أن يجوزله النقليد فيه » وهو -أيضا ‏ مشكل »لأن وجوه 
د لالة الد لائل قد تختلف با خطلاف نظر المجضهد ين»فيختص البعض بسد رك 
ضروب مہا » ولہذ! عد من خاصية الشافعس رضى الله عه التفطن 
لد لالة قوله طيه السلام : " اذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يغمس يده 
فی آلا ناء حتی پخسلہا تلاا ؛ فانه اید ری این بات با "س لس 
دجاسة الماء القليل بوقوع الدجاسة فيه من غير تغيير » ود لا لة قوله يسه 
السلام : " تقعد احداكن شطر د هرها لاتصوم و طى تقديسر 


أكثر مد ةالحيض بخسة عشر يوا » ودلالة قوله تعالى : " وماييغشى 


)١(‏ متفق عليه » راجح البخارى مع‌السند ى أ )۲⁄١(‏ »ولم "مح 
النووى " ( ۱۷۸/۳) » وراجمح كلام الشافعى غن هذا الحديث فسى 
الم (1/⁄). 

(۲) قال ابن الجوزى فى التحقيق : أضحابنا ‏ يعن !الحنابلة قد 
ذ کروا أن رسول الله صلی الله یه وسلم ‏ قال : تمکٹ‌احداکن 
شطر عمرها لا تصلى " ٠‏ ثم قال : وهذا لفظ لاأعرفه ٠‏ راجسعح 
(۲۰۱/۱) ؛ نصب ‌الراية ‏ حیث ذ کر کلام أبن الجوزی (۹۳۱/۱) ء 

وقا ل الحافظ ابن حجر : " لاأصل له بهذا اللفظ " ثم ساق 
كلام أهل العلم بها يفيد أنه لاأصل له ٠‏ راجع التلخيص الحبسير 
(1۲/⁄۱)) ° 

وعند ما قال الشافعى :ان أكثر مد ةالحيض خسة عشريوما ه 
لم يستد ل بهذا الحديث » بل قال : ان ذلك أكثر ماحاضت اسه 
أمرأة » كما علمناه ٠‏ 

راجع : الام )1۷/١(‏ + مختصرالمزنى ص(١١) ٠‏ 
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أما الا لقاب الا خرى » فہى شعب قياس العلة » فادہا أن قررت 
بالمناسبة › فہی قیاس اخالہ › وان قررت بشبہ فہں قیاس شبه ١ء‏ ولا لقب 
للقياس باعبار طريق آخر من طرق العلة ٠‏ 

نعم » العلة!ن استدبطت من محل التنصيص عى الحكم لاغير » فهسى 
ستنبطة » والطريق تخريج ٠‏ 

وان لخصت من محل الایما* بحذ ف ماورا*ھا ؛ فہس مواً اليا » 
والطريق تدقيح ٠‏ 

وأن لم يكن للقياس مؤدة سوى معرفة وجود العلة فى الفرع لكودي ا 
معلومۃ فی دفسہا ٠‏ فہو تحقيق المناط » خصص به تعییزا ‏ وان کان لابد 
من تحقیق المناط ف کل قياس ۰ 

ماحثه تدكشف با حقيقة قيا س الد لا لة وطريق تقريره : 

الم : أن قياس الدلالة لما كان مارة عن الجمع بدليل الحكم » لا 
بعلةالحكم ؛ فكل قيا س كان الجامع فيه دليلا » فهو قياس دلالةه حت 
الجمع بالبيع ٠‏ فان المؤثر فى الملك حوالحاجة ؛ والبيع دليلہا » ولكن 
العلل الشرعية لما كانت وضعية » كانت كلها ض معئى الأ مارة والد ليل » 
وان كانت منشأً للحكمة » فخصوا اسم قياس الد لالة بالجمع بالحكم الذ ى هو 
ضا لمرتبة الثانية من الدلالة » فانه يدل على الوصفثم على الحكم ٠‏ 


(=) يقال الغزالى : أن يظہر تأثير عن الوصف فى عين الحكم + فلا يقس 
والنبيذ ء المستصفی )۲٠۱۹/⁄/۲(‏ ء 


رقال ابن السبكى : هوالقياس الجلى ء٠‏ جمع الجوامع "مسع 
الحطار "(۸۲/۲؟) + 


رأما المجتہد فيه : فهو كل حكم شر ليس فيه دليل قاطع ٠‏ 


س الشرم ٠‏ )۱04( 


وتقبید ه با لشرع لیس لعدم جوا زالاجتہاد فض العقليات + ببسل 


لحدم د خولہا فی قبیل المجتہدات بالاصطلاح ۰ 
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حكم الاجتہاد :: 


وأما حكم الاجتہاد » فغيه ساشل : 


الأولى : 


لل ل 


ذ هب الجاحظ وعد الله بن الحسن المنہرى : الى أن كلمجتہهد 
٤‏ )۱( 
فی الاصول مصیب ۰ 


رلایجوز أن یکون مراد ما : کون الا عقاد ین عى النقيض حقا ومطابة 


للحقيقة » لأنه معلوم البطلان بالديہة ٠‏ 


وانا مراد هما به +" سقوط الاثم عن کل واحد منہا ؛ کا فی الفروع 
وهذا لا ینکر أمکانه . لکنه لی خلاف اجماء علماء الشريعة قا طبة »وسم 


)۱( راجح النقل عنہما فی الستصضی ( 0۹⁄۲ ۲ ٦۰‏ ۲) , وفصل مذ مبہاا 
ورد عليہما » واقتصر رده على : أن الأدلةالسمعية الضرورية هى 
المادعة من قبول هذا الرأى ء 

: )۲٥٥١ ے‎ ۱٦۳ ( والجاحظ‎ 

عرو بن بحر بن محبوب الکنا نى بالولاء é‏ اللیئ »أبو خشمان» 
كبير ائمة الأ دب » ورئيس فرقة "الجا حظية " من المعتزلة » مولسده 
ووفاته بالبصرة ۰ 

له کاب F۲‏ الحيوان 1 »“"البيان وا لتبيين It ٤‏ ال . اه ٴ 
وغبرماً ٠‏ 

راجح ه وفیات الاأعیان )٠٠١/۳(‏ "2۹ ° تاریخ بغ داد 
.)۲٠۲/١۲[‏ الالام (٠/١٤۷)ء‏ الملل والدحل )۷0/١(‏ + = 
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ثبوت الا جماع لى خلافه » لاحاجة الى الدليل ء وطيهُ أدلة : 

الأول _ العلم الضرورى بأن النس صلی الله ليه وسلم ‏ مر 
الیہود والنصاری بالايمان » وذ مہم على الاصرار على دينهم » وقاتلہم طيه» 
وکان يكشف عن مۇتزرهم » فيقتل من البت منم » بدلالة البلوة'* 

ومن المعلوم » أن المعاند الذ ىيعرفالحق ويكابره مما يقل » ولسو 
امتنع قتل غير المعاند لوجب البحث » صيادة لدم المعصوم » ولو واحدا 
مہم » كما لو عرف أن فيہم سلما ء 

التانى ‏ الآيات الدالة على وعيد الكظار مطلة » كقوله ( تحالهى) : 
" ختم الله لى قلوهم وى سمعيم » وطى أبصارهم غشاوة » ولمم عذ أب 
س وقوله تعالى : " ان الذ ين كفروا لن تغاى عم أموالمهم ولاأولاد هم 
من الله شيا » واولئك هم وقود اسا رقوله تعالى : " فويل للذ يسن 


کفروا من "٠. lu‏ ان الله جامع الصافقين والكافرين فض جہن جما 


(=) والعبہری  ۱١۵(‏ ۱۹1۸) : 
الفقهاء العلماء بالحديث » وهو من أهل البصرة ء قال ابن حبان: هو 
من ساداتہا فقہا وعلطا » ولى القضاء* بالبصرة سنة ۷ ١0‏ ھ ء وتوف بہہا 
راجح : نہذ یب التہذ یب (۷/۷) ؛ تقریب التہذ یب ص(۲٤۲۲)‏ 

}۱( حدث مذ | فی یوم بی قریظة روی ابو داود - وسکت عه وابسن 
ماجه » عن عطية القرظی قا ل : كدت من سبى بى قريظة » فا نوايدظرون 
فمن ابت الشعرقتل ٠‏ ومن لم ينبت لم يقتل » فكنت فيمن لم ينبت ٠‏ 


رأجح : سنن ابی داود )١١١/⁄/٤(‏ ء وسكت عنه ء وابن اأاجسة 
(۸۹⁄۲) » والدارس (۲۲/۲ ؟) ء وأحمد (۲۱۰/۲) ۰ 


(۲) سورةالبقرة »آية (۷) ٠‏ (؟) سورة آل عمران » آية ٠ )١١١(‏ 
(>) سورة ص ء آية(۲۷) ° (0) سورةالىساء »آية(°)) ° 


¥۳ 


أن الذ ين كفروا وظلموا لم يكن الله فر 1 ٠‏ " ونشرالذ يسن 
فوا نمداب ال ٠‏ " رتود ما الاس والحجارة » ادت نمی (۲) 
وقد كثرأمثا ل ذ لك ض القرآن » فأوجب ما ضروريا » ينبو من احتمال 
التأريل والتخصيص ٠‏ 

الثالك ‏ أن الله -تعالى ‏ نصب لى هذه المطالب أدلة 
قاطعة » ومكن العقلا* بالعقل الاد ى العتيد من معرفتها » فوجسب أن 
لایخرجوا عن عہدتہا الا بالعلم بہا ٠‏ 


وقد ضعف ٠‏ لأنه أنى يغنى قطعالدلالة مع جواز عدم | لظفر بوجسه (٤0٠ب)‏ 
الدلالة ! » وأبى يغنى العقل العتيد مع جوازالختم والطبع والصرف!ء 
فکیف لایقیم ع ره كثرة الشبہات التى لاتكاد تميزبيدها وبين الأ د لةالابعد 
افضاء النظروالعقل! ولعل ره فى عدم الظفربها أوضح من سذ ر 
المجتہد فى عدم الظفر بأمارات الغروع ٠‏ 


ثم اذ | فرضنا أله قد استعمل فکره واستغرغ جہد ه 0 وفا ته الحق ؛ 
لكاال نظره ولاد ة خأاطره ؛ وجب أن یکون معذ ورا ء لان المانع من بره * 
على أن ماذ كروه متقوى بما لو توهم اجنبية حليلته »ءبخيال أوانتباه 


)<( 
من نوم ؛ فان لايأثم بوطتها » وان كان طيه أدلةقاطعة ٠‏ 


فاد | الا ماد فيه لى السمع ۰ 


٠ )١(ةيآ» سورةالتىة‎ )١( ٠ )۱٦۸( سورةالىساء » آية‎ )١( 

(۴) سورة البقرة ءآية ٠ )۲١(‏ 

(>) نقل القرافی كلام التہريزى » ولكده لم يوافقه على ماجا* به » وقال : 
اما غ ره بخطئه » فلا یحصل ء لان غائد الدین شدد فيا = 


Y~ 


السألةالثانية : 


ذ هب جمہور المتكلمين الي أن كل مجدہد فى الفروع مصيب + ٠‏ 
لكن قال بعضهم : لاحكم لله تعالن فى الواقعة أصلا قهل تظ ر 
الناظرين ؛ وهو قول الا شهری والقاضی وأبى على وأبى هاشم وجماعة ‏ وهو 
اختیارالغزالی ۰ 
الا أن مہم من قا ل بالا شبه : وهوالذ ی لو حكم الله فیہا بشسی 
لكان هو الحكم ٠‏ 
(Y)‏ 


ومنہم من أنكرذ لك _أيضا _ ٠‏ 


الدين » سلم » غيرأن اباحته جائزة لى الله ٠‏ أما أصولالد اغات 


ثالذ ى يعتقده المخطر: غيرجائز لى الله تعالى فہذا هسو 
الفرق ٠‏ راجع نفائس القراف ( ٠۹١/۳۲‏ -أ) ٠‏ 

)١(‏ فى مسلم الثبوت : )ن أهل العراق نسبوا ذ لك الى الاشعرى » وقال 

آهل خرسان : لم يثبت عن الاشعرى ٠‏ 
راجح سبلم الثبوت (۲/⁄ ۸۰ ۲) ٠‏ 

(۲) راجح هذه النقول فى الستصض (۲/ ٦۲‏ ۲) » والمعتمد (۹/⁄/۲٤۹)ء‏ 
وقا ل أبو الحسين : وحكى عن أبى حنيفة » وحكاه عن الشافعن بعصض 
أصحابه » وهو ظاهر قوله فى بعض المواضح ° 4 : 

وقد حكى عن محمد بن الحسن الول بالأشبه ٠‏ وحكاه سفيان 
ابن سحبان عن أُبى حديفة » وحكى عن‌أبى طى ٠‏ 

ومن الملاحظ : أن تمرة هذا القول ٠‏ هوأن ماعدا المحق مسن 
المجتہدين مصيب فض اجتهاده »مخطيئ فى الحكم ؛ ولذ لك فقسد 
ظہر الفرق بين الفرقتين من المصوةء فالأولى ‏ كالفزالى س = 
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لکن عدہم من تال : لاأمارة عليه ولا دلیل ٬بل‏ هو کدغین یغتربه من 
(9( ` 


پار ۰ 


ومنہم من قا ل : ليه أمارةظية ؛ لکن ماكلفا ہا لخفائها ؛ وهو 
(Y)‏ )؟( 
قولكافة الفقہاء والميسوب الى الشافمى رأبي حليفة ٠‏ 


وقد نقل عن الشافعى أنه قال : ض كل باقعة ظاهر واحاطه » واا 
ماكلفا بالاحاطة . 


ومنہم من قال : بل كلغدا بہا أولا » لكن عيد الخطاً تخجرالتكليسف 
وصار متعلةا باتباع الظن وسقط الاثم تحقيةا ٠‏ 


وذ عب جماعة من المتكلمين والفقها* الى أن العصيب واحد ءوأن لله 
تحال ہ فی کل واقعة حکما » ھوالمطلوب بالاجتہاد » رأن ليه 
د ليلا ۰ 


(=) يقولون : تلك الا جتہادات كلہا صواب » وحاصلہا أن الحق بتعد د 
والثانية تقول : ان احدها صواب ‏ وهو الاشبه والباقی خطأً » 
وحاعبله : أن الحق لایتعدد ه٠‏ 

)١(‏ كذا فى الأصل » رأصل هذا الشال فى الستصض ونصه "ثل د فين 
يعثر عليه الطالب بالاتظاق " ولعل هذا موالطاسب ء 

راج ع الستصض (۲/ ٠ )۲ ٦۲‏ 

(۲) راجم الستصفی (۲۷۵/۲) ۰ 

(۲) الذ ى ض كتب الحنفية : أن المجتهد يكون مصببا ويكون مخطئا » وا نكر 
صاحب کشف الا سرا ر أن یکون الامام أبو حنیفة قد قال : کل مجتہد 
مصیب ۰ راجح كشف الاسرار ٠ )۲١/٤(‏ وحاشية الا زميرى على المرأة 
( 10⁄۲ 1) ۰ 
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(إ الفصل الثانی )) 


بأخذ الترجيحات : 
وفپه سائل : 
تعارض الأدلة 
الترجيح بين الأدلة ٠‏ 
الترجيح فى اليقيديات ٠‏ 
الترجیح بكثرة الاد لة ٠‏ 
العمل بكل واحد من الدليلين من وجه ٠‏ 
حعارض العام والخاص ٠‏ 
فى وجوه ترجيحات السند ۰ 


فى وجوه ترجيحات الا قيسة ۰ 


: 


¥ 
te 2 


أا الا لزام »فهو أن المصوة اذا اجمعرا لى تصويب كل مجتهلذ > 
اعترفوا باصابتنا فى أن الحق شين أ فيصيل مجمعا یه » وخلاف المجمسع 
عليه باطل بالا جماع ٠‏ 

ثم تفصل القول فدقول : اذا نحن عنا حکما ء واصقد نا بموجسب 
اجتہاد نا أنه هو حكم الواقعة الذ ى وجب طلبه لى كل مجتهد ‏ فم 
بين أمرين : اما أن يحكموا بتصويينا » أو لم يحكموا » وى كلا التقد يريسن 
بیطل قولہم بتصویب کل مجتہهد ۰ 

فان قيل : الالزام سدفع لأوجه : 

الأول : هوأنا نصوب کل مجتہد فی الفروع الت مى اجتہادية 
عملية » "وهل لله تعالى فض الواقعة حكم معين ؟" سألة طميسسة 
أصولية » والمصيب فيا واحد ء وهذا هو الا متراض على التفصيل » فانه أذ ! 
اعقد ض الحكم المعين أنه حكم الله » فانها نصهه ض أصله ووجسوب 
العمل بموجبه فى الجملة » لا فی نفس الا قاد بخصوصه › فانه من بساب 
العلم لا من باب العمل ٠‏ 

الثایں : هو انا وان صوہناه فض عین س الاحقاد » لكن بالاضافة اليه 
ولايلزم من التصويب فى الأعم التصويب ض الأخص ٠‏ 

ویحققه : أنه انما يصوب فيما أت به من الاجتہاد وحكمه »وحكم 
الاجتہاد المعين كون ماأدى‌اليه حظ » أما أنه حق ف لضسه » وغرره 
لایجوزأن یکون حقا معه ٠‏ فہو موجب نظرآخر ٠‏ 


الثالث : هوأن تصوپہہ فی ذ لك الاجتہاد على التفصپل ‏ خلاف 
الا جماع › اذ معناأه تعيين الحق فيد ٤‏ ومو لى خلاف الا جماع » فان 


—¥YTA— 
(* ) 0 
أن الحق متعین پیيپجوزان يکون غیره ۰ (۵ ۱0 پ)‎  : من يقول‎ 


فالجىراب : 

عن الأول : موأنكم اذ | سلمتم تعين الحق فى سألة التصويب ٠‏ ظا 
يخلو : اما أن تعتقدوا أن عليه دليلا ٠‏ أولا ٠‏ 

ومحا ل أن لایکون عليه د لیل مع‌تعینه والتکلیف‌باصابته عدا ۰ 

راذا کان طیه دلیل : فاا أن پکون مقطوط به » أو مظنودا ۰ 

ومحال أن یکون مقطوع به مع فی التأیم والتبدیع بمخالفته ؛ كما فض 
الأضول ٠‏ 

واذ | كان مظنودا فقد سلمتم السألة » لأن الثزاع فى جواز التكليسسف 
بالحق المعين حيث لا قاطع ید ل ليه ؛ وقد سلەتموه ۰ 

قولہم ‏ على التفصيل ‏ : أا انما تصوبه فض العمل بموجسسب 
الا عنقاد ۰ 
بموجپ | جتہاد ه # وان موجب أ جتپاد ه کون ذ لك المعدقد حقا وکسا 
أله تعالی س ¢ فیجب أن يصوېوه فيه ؛» وه يند فع الوجه الثاسی ؛ 
فان موجې اجتهاد ه کونه حقاً فی نفسه »ء لاله تبح الأمارات‌الدالة 
ليه » ولاتقیید فى مقد مات تلك الأمارات ٠‏ 

قولہم : اعقاد كونه حقا على التعيين ‏ خلاف الاجماع ٠‏ 

قلا : خلا فالاجماع اعقاد كوبه حةا عى التعيين ‏ قطعا . 
أما لى الظامر فلا ء 
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۷۲۹ 


أما التحقيق فم أوجه ثأاثة ) 

أحد ما أن الاجتہاد طلب » وهو مكلف به ؛ وطلب ا لاوجود له 
فی حق العالم به محال ۰ 

فان قيل : هو مكلف بتحصيل غبة الظن ٠‏ 

قلنا : تحصيل غلبةالظن بها لا وجود له محال ؛ ولايتصور فى حسق 
العالم الا أن يتسلط الوهم وای مع علمه بأنه كاذب ء 

ثم نقول : تحصيل الظن حيث لاد ليل » أو حيث وجد الد ليل ؟ء 
الأول محال ٠‏ والثانى يستدعى تعين المطلوب ؛ فان مقتضى الد ليل 
ابد وأن يتميز ٠‏ 

الوجه الثاس س هوأن معلى الاجتہاد كد الخاطرض التنبه لوجه 
دلالةالد ليل أعض : المدارك ‏ وتلكالمدارك لابد وأن تكون قبل نظر 
الناظر بال اذا نظرالال ليبا أقشتبه الى العلم بشن أ ريي ال 
به ٠‏ ليتمیزبہا عا ليس بمد رك ١‏ فان النظر لايكسب السظور فيه صفة ء 
بل یطلعه منه على ما سه يدل » فلابد أن يكون متقد ما على نفس النظر › 
وأذا ثبت ذ لك » فذ لك الوجه لابد وأن يرتبط بيقين » ليتمیز مد لوله عى 
ماليس بمد لول له ٠‏ 

الوجه الثالكث ‏ هوأن المجتهد انما يعلل حكم الدص والاجماع » 
وهو حق متعين مطلقا ٠‏ فاذ! أضافه الى وصف » فانما يضيفه اليه لصلاحية 


يعتقد ها فيه » تقتضى الاضافة » فاذ! وجد ذ لكالوصف فى موضع آخر ٠‏ 


)١(‏ فى نقل القرافى عن التنقيح " يتسلط الوهم والخيال عليه ٠"‏ راجسع 
نفائس القرافض (۱۷۲/۲ أ) ۰ 


po r E pe RT o‏ ا ا 


ے۷٣‎ 


انما يعتقد شوت ذ لك المدكم لثيوت تلك العلة وناد وت انی د لادم 
لثبوت تلك العلة » لوجون الصلاحية العقتضية للعلية ؛ > فيكون العلئر فس 
الثبوت ‏ أعنى : : فوت ألم - الثيوت ‏ أعاي : بوت العلة-؛ زفق 
الاعقاد الاعقاد ‏ اعنى ١‏ اسقاد الحكم واحقاد العلية ن 

فعلى هذا ان كانت اللة متحاقة فى الفيع : لاز ابت :وال لا 
ولاشك أن الأمر منحصر فس أن تون العلة موجود , اولان » وان تکسون 
الصلاحية متحققة أولا , فيكون الحق واحدا آیدا اظ 1 ولبدا لایجسد 
المجتهد من نفسه قصد اناطة الخكإبه في حق تفسنة طن الخصوص » بل 
يسترسل فى اضافة الحكم ال الوصف بها هو حكم في نفس الأمز ؛ مازل شن 
الله حعالى _ . 

رأما المقد مةالثانية » ومي أن طيه دليلا ظاهر» فيانہا مسن 
وجہین : ٠‏ 
أحدها ‏ هوأنه ازا ثيتأن الحكم محعين أ وجب أن يكون عليه 
د لیلا » کیلا یکون تکلیفا لما لایطاق + ولانه اذا ظفر په ؛ فمن أين يعلم 
أنه موالمطلوب + اذأ لم يكن أداه اليه دليل إ ! 

الثاس ‏ موان المجتہد ليس مأمورا بالظفربه كفا اطق :بل 
بالتوصل اليه بطريقة » حت لو حاد من الطريق ٠‏ وظغربه اغاق > لسم 
تعتبر اصابته » ولہذا ٠‏ لوأصاب القبلة لا هن نظر فى د ليلا » بطلست 
صلاته » ولوأصاب الجاهل فى الحكم » نقض او » ولایجوزالا هماد (١۱0-ب)‏ 
على فتاه ۰ 
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راذا ثبت أنه مأمور بالتوصل الى الحكم بطريقة » فطريقه هوالنظر ء 
ولابد للدظر من منظور فيه › یتمیز عن غیره بها مته یود ى‌الى المطلسوب › 
هذا هو حد الدليل » ثم ذ لك المنظور فيه » قد یژد ی‌اليه قطعا ؛ وقد 
يؤد ى اليه ظاهرا » والأول خلاف الاجماع » فتعين الثائى ٠‏ 

وأا الىقد مة الثالثة والرأبعة -أعاى : نض الاثم عن المخطى وعدم 
رق قضاءا لقاضى بها نها بالا جماع » فانه هوالمعلوم من سيرة الصحابسسة 
رضوان الله طیہم ‏ ؛ وشروالاصم سبوقان بالاجماع » محجوجان به ۰ 


وقد سبق ذ لك فی کتاپب الأخبار وكتاب القياس ء 


وید ل عليه -أيضا ‏ صريح قول الى صلى الله ليه سلسم : 
" من اجتہد فأصاب » فله أجران » ومن اجتهد فاخطأً » فله اجر وا 
ومو د ليل السألة » فاده دل على تصورالخطاً » والخطأً أنما يتصور بالدظر 
الى الحكم المعين ؛ والحكم انما يتعين بالنظر الى موجب الدليل » وكذ لك 
الصحابة أجمعوا على انقصسام الاجتہاد الى الصواب والخطاً » ولايتصور ذ لك 
1 عند تهيين المقصد ء 

واحتج المخالف : بأنه لو كان فى الواقعة حكم معين » لوجسب أن 
يكون ليه دليل » ولو كان ليه د ليل » لوجب تأثيم المخطىئ » لقوله 
تعالى : " وین لم یحکم با انزل الأ“ » فكيف الكلام فيها اذ | لم يحكسم 
بذ لك المعين | » ولأده تارك للأمر ؛ وتارك الأمر يعصى بأد لةسبقت ٠‏ 


e (YIA/<) " حدیث متفق عابه ۽ فرا جح البخاأ ری " مع السندى‎ )١( 
۰ )> ٤ ( سورة المائد ة » آية‎ (Y) 
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رلايقال : " بأنه معذ ور لغموض الدليل " » فان غعوض ادلسة 
العقل أبلغ »ولايعذ ربسبيه ٠‏ 

والجوأب من وجهين : 

أحد هما أن المخطه لم يحكم بها ازل الله ء فان الجرى ى 
موجب اتقادہه ‏ أیضا ‏ حکم بها انزل الله » غايته أنه ليس الحكم الأصلى 
المطلي بالا جا فى نفس الأمر » لكن لم يلزم مه التأئيم » مع أنه (0۷٠-أ)‏ 
يمتقد أنه الحكم الذ ى أنزل الله ٠‏ 

ولو شرب الخمر » أوأصاب مكوحة الغمر ٠‏ على ظن الحل٠‏ اشتبا ها 
بالحل أو حليلته ١‏ لم يأثم به » وهو الجواب عن ترك المأ مور » فان رك 
الأمور فى امتثال الأمر با يعتقد أنه المأمور( به ) ليس سببا للعصيسان 
ولا للاثم ۰ 

الئان هوأن الاثم سقط تفضلا ورحمة  »‏ عى خلاف مایقتضيسه 
الدليل ‏ بدليل الاجماع » وتخصيص العمرم بد لالةالاجماع واجب ٠‏ 


السألة الخالكة : 


القول بالأشبه باطل » فان الاشبه ان لم يتميز عن غيره لم يكن أشبه٠‏ 
والتميزان لم يكن بالاضافة الى قتضى الد ليل لم يكن تميزا » فان كان 
بقتضى الد ليل » فو الحكم المعين الذ ى أثبتناه لأنه أن لم يكن ذا لك 
الد ليل موجود! قبل النظر » فالأشبه ليس بعوجود » وان كان موجودا ٠‏ 


فہو الذ ی ذ کرنأه ۰ 


)۱( كذ فى الأصل » والصحيح أن يقال : ان المخطي لم يحكم بها لسم 


الأ خذ ہد ليل الحظر ؛ فى الاباحة !عبار الأ خذ بدليل الاباحة » تغخایر 
المتعلق » فلم تكن سألتنا » واذ | جرد نا النظر الى ذات‌الفعل عاد 
التقسيم ء لأنه مهما رفعنا الحرج عن ذات الفعل » كان صلا بدليل 
الاباحة ٠‏ وما أقبتناه » كان عملا بد ليل الحظر ٠‏ 

مقتضى خطاب الاباحة رفع الحرح عن الفعل مطلقا باعتبار النظر الى ذ اأتهء 
فرفع الحرج بشرط قيد زائد واعبار وصف وراء* تفس الفعل لا يكون مروافقة 
لمقتضى ألخطاب 8 فلا یکون عاد به ۰ 


لعم لاننكرأن فى الحرح بهذا الدقد ير يد خل أيغا تست 


اقتضائه »> ضرورة !ا طلاق ¢ فیکون مرافقة له من وجه ٠‏ فکن شل مذا (f-۱۹)‏ 


ثابت بالاضافة الى خطاب التحريم » فلا يكون تقديما له عليه فض العمل » 
۱ 
وعذا واقع » وه اندفع الاشكال عن مذ هب الجمهور . 
واجاب عن الثالث : بأن لاقائل بالفرق ء رأنا لو فرضنا التعارض‌بين 
مارت الحظر والوجوب » کان التخییر مناقضة لہما ٠‏ 


(۱) تقل القرافی کلام التہریزی » ثم أراد أن وض بعض عاراته فقال : 
يريد بقوله : " انه وجه التزييف " : أن رفع الحرج عن الفعل هو 
وجه من د ليل أا بأحة» لا مجموع د ليل الا با حة » وكذ لك د ليل الحظر 
يقتضى رفع الحرح عن الترك » وهو وجه ف الاباحة » فليس فسى 


راجم نفائس القرافی (۹/۳۲ ۱۲ ا) ۰ 


A — 


٠: المسألةالسادسة‎ 


اذ حکی العد ل مذ هب الحى جائز تقليده » لأن مذ هبه معتير ء 
وفتواه مقبولة » وأخارالعد ل واجب التصديق » فيصير كالسماع منه ٠‏ 
المقداد بن الأسود ض حكاية فتوى النبى صلى الله ليه وسلم ‏ فى 


(۱١ 


ويصح أن يقال : ان فتوى الى شرع » وتبليغه تبليغ الشرع » فمو 
كسار أخباره الت لافرق فیہا بين أن تبلغ فی حیاته صل الله ميه 
وسلم ‏ أو بعد وفاته » بخلاف المجتهد ٠‏ 

وأما اذا حكى العدل مذ هب المیت » فالمشهور أنه لايجوز نقليد ه» 
فان الميت لامذ هب له ١‏ ولاينسب فى الحال اليه قول ٠‏ 

فان قيل : فما فائد ة د واوين المذ هب » ونقل مقالات العلماء ممع 
انقضاء أعصارهم ؟ ٠‏ 


قلت : فيه فائدتان : 


أاحداعما ‏ معرفة طرق ألا جتهاد » وكيفية بناء الحوادث بعض ا 
على بعضص ۰ 

رالا خرى ‏ معرفة المتفق عليه م المختلف فيه ٠‏ 

ویتجهہ ان يقال : مذ هب المت معتد به ه ولہذ ا كان اجماع 


الصحاہة بعد انقضاء عصرهم حجة » ولو بطل مذ ھپ المجتہد بموته ء لكانت 


— ۷٤0 


الواقعة بعد انقراض عصرهم خالية عن فتوى المفتين ومذ هب أحد مسن 
المجتهدين ؛ فكان لا يەتتح فيه ألا جتہاد رالا خذ بخلاف اقوالہم »بل لو 
مات المخالف لم پصر اتظاق من عداه حجة واجماع 4 ولو بطل مز هبه بموته؛ 


لكان قول الباقین قول کل الا م فيه » كما لو مات قبل الخوضض الحادثةء 


ویتاً ید ماذ كرناه بعمل علما* الا عصار من سنهن ١ء‏ والله ألم ٠‏ 


کک 
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وأما المقلد ففيه سائل : 


الأول : 


الج ۲ خلاقا لمعتزلة ٻبخغدأد ء 


د لينا : 
اجماع اثمة كل عصر ‏ الى حدوث الخلاف على ترك الانكار علسى 
الما فى الاقتصار عل مجرد الا ستغتاء وتقليد هم فى الفتوى ٠‏ )1_۱0۸( 


ولأنا لو كلفناهم رتبة الا جتہاد لاشتغلوا عن طلب المعاش واصلاح 
أمور الد نيا » وأفضى الى تعطيل المصالح وساد العالم +لاختلال نظام 


فان قیل : هذا انما يزم أن لو أوجبنا ى المجتہد النظر فض أخبار 
الآحاد وانواع الاقيسة ؛ وتمييز وجوه دلالتها » فيطول النظر » ويستغضرق 
العمر » وليس الأ مر كذ لك » فان عدنا لاحجةفى شي من ذلك » وانما 


)١(‏ تقل أبوالحسين عن الجبائى أده قال : ان للعاس أن يقلد العالم 
فى سائل الاجتہاد من الفروم ‏ كازالة النجاسة بالخل ‏ دون ما 
لیس من سائل آلا جٹہاد ۰ 
ثم قا ل أبو الحسين : والصحیح جوا ز تقلیدہفیہما ۰ راجح 
المعتمد (۲/) )۹١‏ » الستصفی (۳۸۹/۲) »› نہاية السسسول 
(۲۱/۳) ۰ 


۷ 


اساس الا جتہاد أصول ثلائة : البرا*ة الأصلية » واباحةالملاذ » وحرمة 
المضار ٠‏ 

وكل عقل سليم يد رك هذ ه الأ مور من غير حاجة الن صرف الزمان 
وتعطیل مصالح المعاش > وعد الا حاطة بہذه الا مور ء فہو متسك با » 
الى أن ينقله عدا نص قاطع » ودرك القاطع أيضا سهل ٠.‏ 

)۱( , 

ومن لم یستقل بهذ ه الاصول ۔ على النذ ور e‏ فلینبہه المفتق طيه؛ 

فاده ید رکه فی أد نی زمان » من غير دعطیل اشغال » وعذا سؤال تذ کره 


والجواب : أن عذا بناء لى أصول أبطلناها » فيكون باطلا ٠‏ 


ثم قول : حصر مدارك النظر فی ماذ کرتعوہ بدیہی أو نظری ؟» 
وہد یہں أنه لیس ببد یہی ۰ 

وفى اثباته بالنظرشغل شاغل ء وان قنع بتنبيه المفتق » فهسو 
تقليد » فليقلده ف الحكم ٠‏ 


)١(‏ هكذا فى الأصل » وييدولى أن المعاى يهذه الجطة : أن من لم 
يستقل بهذ ه الأصول » هم قليلون » من كلمة " الازر " بمعاى : 
القليل » ولذ لك يمكن أن تكون هذه الكلمة مصحفة » والصحيسح أن 
تكون " على النزر " بدلا من “ عن النذور tt‏ والله ألم . 

راجح سان العرب )۲٠٠۲/۵(‏ ۰ 


— YA 


السألة الفأنية : 


ليس للعامس أن يستفتى من لم يثبت عنده أعلية قول فتواه بالنظر 
اللائق به ٠‏ 


ومط لابد منه : الظن بعله وور ۰ 
العلم » لصحة الا جتہاد ۰ 


والورعء » لجواز الا عماد ٠‏ 

رالعاس قاد ر على تحصيله حسب قد رته على تحصيل غلبة الظطلسن 
0 الطبيب وسائ ر أ رباب الحرف وا لصناعات وورعهم » وذ لك بالتسامع » 
را زد حام أعيان الناس عليه » والتصد ر للفتوى ءلى ملا من أهل العلم » 
رشنا“ الخلق عليه ء بل مشاهد ته »لملازمته للعلماء » وشابرته على الحفظ 
والتکرار والسۇال زمانا یلیق به حصول ثمرة اقتو ! هذا فى العلم ٠‏ (۱0۸- ب) 

أما فى الورع » فعلازمة السمت الحسن » والمحافظة طى مواجب الد يسن 
روالمرو*ة › 

ولهذا لايجوز للولى ض معالجة الصبس الا مراجعة شل هذا الطبيب٠‏ 

فان قيل : العام فى جميع ذ لك لايرجع الى تحقيق »اذ لابصيرة لهء 
فربما رجح المفضول على الفاضل » اغترارا بأمور ظاهرة ٠‏ فان قلعتم بهذا 
القد ر » فلیجب علیہ الا جتہاد فى أصل السألة » فاده لايعجزعن شل 
هذا التقريب ٠‏ 


٠ الحذق " بكسرالحاء » وسكون الذال " : المهارة‎ )١( 
٠ ))١⁄/٠٠١( لسان العرب‎ 


۷۹ —ے 


قلا : هذا باطل لوجہين : 

احد ما هوأن القناعة منه به ضرورى حالة » فيختصبحالة 
الضرورة » كما أن من استعمل مقدار فهمه ف معالجةالطفل عند معدم 
الطبيب حت علك > کان مقصرا وسن اعد ی قدارفہه مع القد رة 
على الطبیب الحاذ ق _أيضا - كان مقصرا » فالا خذ بالا حوط واجب حيسث 
ما أمكن ء 

الثائں ‏ موان العاصس أھل لهذا الا جتہاد » فان له طريقا الى 
تحصيل غلبة الظن به ١‏ بما ذ كرناه من المدارك ١‏ ولا طريق له الى تحصيل 
ظبة الظن بالحكم » لفقد العلم بالمدارك ٠‏ 


am 
: اذ أ اختلف عليه الحلماء‎ 
۰ فسنہم من خیرہ ولم یکلفہ اجتہادا وراه‎ 
واستد ل ليه : بأن العلا فى كل صر لم ينكررا طى العوام استغاء‎ 
٠ المفضول » وترك استقصاء النظر ض أحوال العلماء‎ 


ومنہم من أُوجب عليه طلب الترجيح بزياد ة لمأو ورع » فان تعارضا ٠‏ 
)۲( 
فزياد العام أولى > وان استویا فیہما »فلا طريق الا التخيير ٠‏ 


)١(‏ وجه الحكم عليه بالتقصير : أنه قد يوجد من هو أعرف منه بهسسذه 
الأ مور غير الطبيب ‏ ء» فلماذ! لم ييبحث ! ٠‏ 

(۲) راجع هذه السألةض : المعتمد (۹۳۹⁄/۲) » والستصض‌(۲۹۱/۲) 
والا حکام لامد ی ( )۲١٥۵/۳‏ ۰ 


n 8 3 ۲: e م‎ ۱ E ٣ : FF E2 ا‎ ET e r E OEE f bk ` 
3 ٍ کو‎ ّ . : . r 


N LD 


وا حتح المخالف ؟ بزياد ةالعدد فی احد ي البینتین ء أن الزيادة 
اذا لم تكن فى نفس الد ليل نہأیہا قابلت المفرد ساراه > فقد صلحست 
لمعارضة الكل ٠‏ 


والجواب : هوأن الاجماع كما دل على امتناع الترجيم بالكشرة فى 


الهيادة › د ل على وجوب الترجیح بہا فض الرراية ء کما سبق » فلا پسرد 
أحد هما بالآخر »عى أن لا أجماع فى الشہادة ٠فان‏ مالك يرجح LL‏ 
والزياد ة وان لم تكن فى نفس الد ليل ؛ ولكن قوة الدفس بالحكم الموافق 
لاسبیل الى انکاره »> فيجب العمل به ء٠‏ 


)١(‏ مذ مب أكثرالحنفية : لايتم الترجيح بما يصلح د ليلا فى نفسه مع قطع 
الدظر عن الد ليل الموافق له ء فلا يرجح د ليل ستقل وافقه دليسل 
مستقل آخر ٠‏ عى د ليل مغرد ليس له ذلك ٠‏ 
ولنا أن تلاحظ : أنم قد يقولون بالترجيم بكثرة الأصول » كا 
في القاس ٠‏ 
رلہم أن يجيبوا » فيقولوا : الموجب للحكم هو العلة_ وهسى 
دلیل راحد _ لا الأصول وبكثرة الأ صول حدث قوة فى العلسة » 
فترجحت على عة القياس الآخر ٠‏ 
أا فى المواضع الأ خرى التى رجحوا فيا بكثرة الأصول ١‏ فلهسم 
- كما يقولون ‏ فرق دقيق : وهو أن الكثرة معتمرة فى کل موضسعح 
يحصل بہا هيئة اجتماعية ؛ ويكون الحكم منوطا بالمجموع من حيث هسو 
المجموع : 
راجح : التوضيح شرح التدقيح )١٦/۲(‏ »أصول السرخسسس 
(۲۰۹/۲) » سسلم الثبوت )۲١۹/۲(‏ ء وتيسير التحرير ( ٠)۱0١٤/۳‏ 
(۲) فى مختصر خليل : لايرجح بزياد ةالعدد ض الشہادة ٠‏ وفسى 
شرحه : لو انت احد ی البیدتین رجلين أو رجلا وأمرأتين ‏ فيما 
تجوز فیہ شہاد ةالسا*ء ے والا خرى ماثة لا ترج سے 


۷0۹ ے 


وعلہم هن خصصه بتقليد الأطم ١‏ وهو قول محند ہن الحلا )10۹( 
وملنہم من خصصه بما یخصه دون مایفتی به ۰ 
ومتہم من شرط نیہ أیضا ‏ فوات‌الوقت ان اشتغل بالنظر » وهو 
قول ابن سء 
ود ليل الأصحاب أمور : 
الأول قوله تعالن : " فاعيروا ياأولى اا وجب الا عبار 
عن کل من هو امل » فوجب أن لا يخوج هن العهد ةالا به ه 
الثانى ‏ هو أده قاد ر على تعرف حكم السألةبالنظر » فلا يجوز لسه 
التقليد » كما فى الأصول » لى ماسيأتى ٠‏ والجامع الاحتراز هن احتمال 
الخطاً مع امكانه ٠‏ 


(=) للشافعى فى كتابه الأصولى "الرسالة "القديمة ٠‏ 
راجم المعتمد (۹۲۲/۲) » ومن الملاحظ أن الامام الشافعى 

لعا سافر الى مصر لم يأخذ كتاب الرسالة التى ألفه قبل سغره » فلا 
استقر فى مصر » ألف كتايه الأصولى مرة أخرى » وطيمس أن يقع بين 
الرسالتين اختلاف » ونحن لم تصانا الا الرسالةالجديد ة» ولي س 
فیہا هذ !ا الرأی‌الذ ى نقله أبوالحسين ء٠‏ 

)۱( تقل هذا الرأى عن محمد بن الحسرع صا حب المعتمد 8 فراج حع 
(Y/Y)‏ ولم جد فيا بحثت فيه من كتب الحدفية من يذ كر ذ لك عه 

)۲( نص کلام ابی الحسین فی بیان مذ هپ ابن سريج : أجاز ابن سريسج 
تقلید العالم من هو ألم سه » اذا تعذ ریه وجه الاجتہااد 
أ ٠‏ م ء المعتمد )4٤۲/۲(‏ ء 

)۳( سورةالحشر» آية (۲) ٠‏ 


— YOY 


الثالك ‏ القياس بہذا الجامع على معرفة القلة وطبارةالأواس ٠‏ 
)1( 
كتابه » ورانا خولف فى حق العاس العاجزللحاجة» ولا حالجة للمجدهمد 


اليه ء٠‏ 


الخامس۔ مو أنه لو جوزأن یکون عد غیره نص یدل طں حکم 
الواقعة وجب ليه طلبه » ولم يجزله الاجتہاد » لاحتمال أن يكسون 
النص على خلافه » فكذ لك اجتهاده بعد الفراغ مته مانع من العصل 
باجتہاد غيره » فالقد رة عليه وجب أن تاون مانعا ؛ فان احتمال المالسسع 
سد القدرة عن تسيل الملم به مانم كائ 


)١(‏ يظهرأن المراد بذلك : تعلق الكافرين باتباع آبائہم » وأنكار الله 
تعالں ہہ ذلك لیہم : 
كقوله تعالى فى سورةالبقرة » آية )۱۷١(‏ : " واذا قيل لہم : 
اتبعوا ماادزل الله »قالوا : بل تع ماألفینا عليه آبا*نا » أولو کان 
آباؤهم لا یعقلون شیا ولایہتدون " » وکقوله تعالی س "وذ لك 
ماأرسلنا من قبلك فى قرية من نذ يرالا قال مترفوها : انا وجدسا 
آباءنا لی أمة » وانا على آثارهم مقتدون » قل : أُولو جثتكم بأهسد ى 
مما وجد تم یه آبا*كم » قالوا : اتا بها ارسلتم به کافرون ۰ فانتقمدا 
مہم » فانظر کیف کان عاقبة المکذ بین " *ء الزخرف(۲۳ )۲١ ١۲٤۲۰‏ 
(۲) لم يذ كرالا مام الوجه الثالث والرابع والخامس ء وزاد ها التمريسزى > 
وهحثت عه فى الستصفى والمعتمد » فلم أجده ٠‏ ويمكن مراجمسة 
بعض الاد لۃ الا خری فی الا حکام للآمد ی ( ۲٣۲ /٢‏ ہ ٠)۲۴ ٤‏ 


— 0 


ا حتج ال٬جوزون‏ بأمور : 

احد ها قوله تعالی "١‏ اسالا امل !لذ کران کیم لاسملا "۰ 
أوجب السؤال عد عدم العلم مطلقا ٠‏ 

الثاس ‏ قوله تعالى : " ولينذ روا 7 " الآية » أوجب قبول 
ألايذ ار مطلقا »فيد خل فيه المجتهد ء 

الثالٹ ‏ قول جد الرحمن بن ف لعثمان رض الله عه س: 
" أبايعك عى كتاب الله وسنة رسول الله ية الفا ٠‏ ولم ینکر عليه 
ذلك ۰ 

فان قلتم : بل خالف فيه عل رضی الله عه ٠‏ 

قلا : عى لم ینکر جرازه » لکنه لم يقل ۰ ونحن لاندی وجه ۰ 

والجواب : هوأن الآية أمر » وظاهره الوجوب » وقد حمل لى 
الوجوب فى حق العاص » فلا خلاف خی عدم الوجوٹ فی حق المجتہد › 
فخرح عن مقتضاه » ولأنه من أهل الذ كر » فيكون سؤرلا لاسائلا ٠‏ 

وآیة !لا نذ ار مطلقة فیا یذ ربه ٠‏ فھی معمول بہا فى الانذأر 


بالرواية فى حق المجتہد ٠‏ 


٠ء‎ )١١١(ةيآ سورةالتىهة ء‎ )۲( ٠ )١۲( سورةالقمر ؛ آية‎ )١( 
قصة بايعة ہد الرحمن بن عوف لعث ان فس صحیح البخاری وفیہا قول‎ )۴( 
مد الرحمن : " أرفح يد ك یاخمان " فبایعه ۰ وفى سند أحمد‎ 
أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده " راجح‎ " 
تحقیق أحمد شاکر  والبخاری " مسح‎  )۱٥/۲( سند أحمد‎ 
٠. )۲۹۹/۲( " السندی‎ 


۷0٤‏ س 


رأما قول عد الرحمن » فالمراد بالسيرة الطريقة فى العد ل »الا عراض 

هن الد نيا » والرفق بالرعية ؛ وكما ل الا عتنا* بمصالحيم . 
س لکن هذا جوا ضعيف » لأنه لوكان هوالمراد ليا تأبن عن ممن 

تمولہا » وقد عرضت طیه ألا ۰ 

فالجواب السديد : أن ذلك يدل طى أنه مذ هبہما » ولايدعقسد 
بهما اجماع ؛ لاسيا مع مخالفة على ٠‏ 

روقولہم : ماانکره » وانما لم پقبله ۰ 

قلنا : لواعقدہ جائزا لقبل ء فانہ کان طالبا لہا بلا خلاف ٠‏ 

وا حتج المخصصون : بتقرير الصحابة بقوله ‏ طيه السسسلام ‏ : 
" أصحابی کالنجوم » بایہم اقتدیم اهتد ی ". 

وهذا لاحجة فيه ١‏ فانا ری هذه المازلة فى الشرع لآحاد 
العلماء من المجتہدين » ولكن الكلام فى المخاطب به من هو ؟ ولحسن 
نقول : هم عام عصره » فانه خطاب مشافهة » وقد انقسم حأضروا حضرته 
الى العلماء وغيرهم » وقد ساعد وا على أن بعضمم لايقلد بعضا ء فتعيسن 
أن يكون الخطاب لغيرهم فى الاقتدا* بهم ٠‏ 


)۱( تقد م تخریجه ۶ 


— ۷00 


السألة الرابعة : 


N 
٠ التقليد فى أصول الدين غير جائز » خلافا لكثير من الققبا*‎ 


واستد ل طيه المصلف : لان تحصیل العلم واجب على الرسسسول 


ود ليل الأول : قوله تعالى :+" فاعم أنه لا اله الا ا , 


(Y) 
۰" ود لیل الثانی : قوله دعالى "واتبعوه‎ 


وهذ | الاستدلال فاسد من وجههن : 
) )<( 

أحد هما هوأن الآية بعيدها اطم بالتوحيد وأمربالقيت طيه ء 
لا (أ) نه تكليفبالتوصل اليه » كقول القاعلل : " أطم أبى أحبك ءرأطلم 
اتی قاد ر ليك " ه ٠‏ 

هياده من وجہین : 


احدهما - هوأن فم التكليف يتوقف طى العلم بالمكلف » ودم 


)١(‏ نسب هذا الخلاف‌الى قي من أصحاب الشافعى و وال الآمد ى :انه 

قول مد الله بن الحسن العدبرى » والحشويه والتعليمية * 
راجع : المعتمد )۹٤1/۲(‏ ء والاحكام للآعدى )۹٤1/۴(‏ » 

جمع الجوامع "مع‌العطار " ([ 2۲⁄۲( ° 

(۲) سورة محمد » آية (۱۹) ٠‏ ۰ 

)١(‏ سورةالاعراف ء آية (۱0۸) : " تاس يالله ورسوله البى الأمسى 
الذ ى يۇمن بالله وکلماته واتبعوه "* , ٠.‏ 

" كذا فى الأصل »وفى نقل القرافی ن العا "بالټبیت مي‎ )٤( 
ويظهر لى أن الصحيح : "بالثبوت طيم ” راجع الفا‎ 
r. ° -ب)‎ ۱۸۱/۳ ( 


— ۷0 1 


الثانى ‏ هوأده يلزم منه أن يكون النبى - صلى الله طيه وسلم ‏ 
جاهلا بالتوحید او شاا تیه > وهو محال ۰ )۱7۰( 
الوجه الثانى ‏ هوأنه وان سلم جدلا سء فا الدليل سى 
وجه فض حق غیره ؟ ۰ 
وقوله تعالی : " واتیعوه " الى وجوب التقليد له فيه أقرب منه الى 
وجوب ساواته بالتصد ر لصب النظر والاجتہاد » ولہذ! لو قال لواحد 
من الجمع : " أوجبت ليك طلب القبلة بالنظر والا جتهاد " وقال لمن عداه 
" أوجبت عليكم اتباعه " لكان السابق مه الى الفہم وجوب الأ خذ بقوله » 
: والتوجہ ال حیث یتوجہ ھو۔ باجتہاده ۰ 
وأ غیره ققد استد ل لبه ۰ بأن الله تعالی ذم التقلید فى 
آی من کتابه » وقد ثبت جوا ز التقليد فى الفروع » فتعين صرف الذ م السى 
التقليد ضس الأصول ٠‏ 
واستد ل الفقہا* على جوازہ بوجہهین : 
احد هما هوأن النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ كان يقنع مسن 
الاعرابى الجلف الجاض باتيانه بنفس الكلمة »مع مه بأن ثله يعجز عسن 


د رك و جن الد لالة من مدارك العقول ٠‏ 


الثانی ‏ هو أنه صلی الله ليه وسلم - لم يطالب أحدا بالا عتراف 
بحد ث الأ جسام وثبوت الأ عراض » وفهم الفرق بين الايجاب وإلا ختيار» فد ل 
لى أن اعقاد ثبوت هذ ه الأ مور ليس شرطا للايمان » فضلا عن تحصيسسل 
لومہا بالنظر ۰ 


ا 


)١(‏ فى الأعل "فأتبعوه " ولاتوجد آية تأمر باتباع الرسول بقوله تحال 
"فا تېعوه IF‏ بل !1 "' واتہعوه 0f‏ ولذ لك أثبت الواقع ض !ل 2 4 


۷۱۲ س 


والراجح الى المروى : 
فاما بالنظرالى اللفظ ٠‏ 
أوالى !لمم » شل کونه أ خف وأحوط ء وحكکا شرعا ونفیا 
أصليا ê‏ وقد يؤید به اأسذد ° 
والراجح الى الرواية يرجح : 


_ الى طلوالسدد وانصاله ٠‏ 


ولفظ الا سناد فى قبول !لا حتهال وبعده » کقولنا : حدئنا ؛ 
وأ خبرنا وسمعتي ٠»‏ وق ل فاان ٠‏ 
واقترانه بذ كرالتاريخ والسبب » وكمال الواقعة ٠‏ 


والانباء عن تقدم وتأخر ٠.‏ 


)=( والعلم : اا باللغة » أوبالمعنى "وهوالفقه ١"‏ أو بخصوص 

الراقعة ء٠‏ 

فيقد م الحالم باللغة » ويقدم الفقيه ٠‏ ويقدم صاحب الواقعة ٠‏ 
كتقد يم حد يث ائشة ض التقاء الختانين على حديث " انما الما من 
العاء " لان تشة زيح رسول الله صلى الله عليه وسلم _ ٠‏ 

وا لحفظ بالتفاوت فيه » فيقد م الحا فظ 

والورع » فالنظر فى نفس الورع ٠‏ 

والصحبة ؛ فی د لیل ثبوتہا ٠‏ فيقدم من يد ل د لیل أقوی علسی 


راجع هذا البحث بالتفصيل عد الامام فى المحصول ( ۲ے ۲/ 
o‏ 0( ومأبعد ها e‏ 


۰ ۴ 3 " 6 ; ٣ ۲ ۰ ا‎ - . ٣ a ا ۴ ۳ ی‎ Iu ٣ - a 
ا ۳ _ ا ا‎ ۰ ۰ 
) : 


ف ٩‏ ۷۵ ے 


(( خأحمة تضم ألقول )) 
فى 


:: الأصول المختلف فيا :: 


الأصل فى المنافع الاباحة» وض المضار المع ٠‏ 
الاستصحاب ٠‏ 

٠ الاستحسان‎ 

قول الصحابی ۰ 

المصلحة المرسلة ٠‏ 


س ەس ا لالص " ء 


# 
o + Se# 


¥٥ وسن‎ 


(( الأصل الأول )) 


۰ )۱( 
:: الأصل فى المافعالاباحة » وف العضار الطع ؟: 


وتحرير المعنيين بحبارة جأمعةءموان كانا واضحين للعقول أن قول 
النفع : هوالزياد ة من الوجه الموافق » والضرر : هوالنقصان من الوجه 
المخالف ٠ء‏ ۰ 

وقيل فى حد الضرر : انه ألم القلب . 

ولاشك أن ألم القلب أثر الضرر » ولہذ أ يصح أن يقال : تشضرر 
فتألم قلبه »وقد لایقتین به » اما لعدم أهليةالد رك » کیا فی حق الصبیص 
والمجدون » أو لكمال قوةالنفس » كا فى حق الزاهد المعرض «أوالكريم 
الذ ی تأبی نضه الالتفات الى الاعراض» ولایوجب ذ لك خریح احتراقد ورهم 
ولف أموالہم عن كونه ضررا فى حقہم عد العقلاء ٠‏ 

أا دليل اباحة المنافع فسالك : 


}۲ 
الأول قوله تحال : " خلق لکم ما فی الا رش جميما ١‏ 


أو الا ختصاص بجہة الا دتفاع » وعمى الوجهين يقتشى الاباحة ٠‏ 


راللام للىلك 


فان قیل : لا سلم حصر معان اللام فیا ذ کرتموه ء٠‏ 


)١(‏ لابد من التسيه : على أن هذا الكلام على تقد ير ورود الأ د لةالشرهة 
الميحة للنافع رالمادعة من المضار ء والا فادنا لانحكم بشئ قبل ورود 
الشرع ٠‏ 

راجح فی هذا المعنی : نہاية‌السول (۲۲۷/۲) » جمسسسع 
الجوامع "مع‌المطار " ٠ )۴۹٤۲/۲(‏ 

() سورةالبقرة » آية (۲۹) ٠‏ 


۷۹1 


۱( 
ود ليله : قوله تعالی : " وان اسامم فلا“ . 
ولو سلمنا » فلا يد ل على أبأاحة عموم المناقع ٠‏ بل يد ل على فبأاحة 
انتغاع ا ٬‏ وهو كز لك ء فان النظر وألا ستد لال به ٠‏ 


ولو سلمنا ذ لك » ولکن فض حق جمیع الاشخاص» لا فض حق کل شخص 
لأده قابل الجمع بالجمع » فيقتضى دخصيص كل عين بشخص» قابلة للفرد 
بالفرد ۰ 

ولو سلما » تعارضه بقوله تعالى : " لله ما فى السموات وا فسى 


۲ : 
(1-۱71) 1 4 


(Y) 
والجواب : فان ان اللام حقيقة فى 1ا ختصا ص‌وعود المدافح تول‎ 
تعالی : " لہا ماكسبت » ويها اكه " وقوله طيه السلام : " لے‎ 


)0( 
غعمه وليه غرمه " استعطها ض مقابلة "عى " والأصل فيه الحقيقة ٠‏ 


٠ سورةالاسراء » آية(۲)‎ )١( 
٠ )۲۸٤( سورةالبقرة »آية‎ )۲( 
كذا فى الأصل ءوفى المحصول : "الجواب : الدليل لى أن السلام‎ )۲( 
٠ " نفید المنفعة قولہ تحالی : ' لہا ماکسبت وطیہا مااكسبت‎ 
° (1۳/۲۲ ( راجح‎ 

٠ )۲۸٠( سورةالبقرةء آية‎ )٤( 
حدیث "لایغلق الرمن من راهنه › له غەه ءوطیه غرمه "رږاه ابن‎ )0( 
حبان والدارقطنی رالحاکم والبیہقی وابن ماجه » واختلف فی رفح‎ 

ووقف "له غحمه »وطیه غرمه " ٠‏ 
راجع التلخيص الحبير (1/۳ ۴) * 


س ۷ س 


ريد ل ى كونه حقيقة : جهةسبق الذ هن اليه » وأا اذ | جملتاء 
حقيقة فى الا ختصاص بجة النفع أو الملك أمكن أن يكون مجازا عن مطلق 
الاختصاص » لملازمة الم الأخص ؛ ولو يكساه » لم يدعكس » لدم 
لا زمة الأ خض الا م فیلزم منه الاشخرأك ه وعد ذلك يتعين خطه مى 
سوم الا تفاع فی حق فوم الا شخاض لان النظر والاستدلال حاصل بوجوده 
فدضيع فألذ ةالامتنان بالخلق له * ° 

وقاباة ألفرد بألفرد تخصيخن بيد ينافيه الاطلاق ٠‏ 

ولا معارضة بين الأيتين » تأن ملك الانتغاع يغأيز ملك الذ اث : 

سد هذأ وج شير ماقاله + وهو فير واف بالغرض »نان الخلق ل 
ہمعنی اختصاص النفع به »لایوجب ابا حة الا تفاع بمعنى الاستعمال ¡ فان 
الفهوم منه كون المقصود من خلقه أوالحامل على خلقه نفعه ٠‏ وتحصيل 
الانتفاع له » وهذا الممى لايلازمه اطلاق التصرف فيه » ولايوجبه ٠‏ 
فانه توقف عى العلم بكيفية تحصيل النفع المطلوب مته ٠‏ واستعماله على 
الوجه المفضى الى المقصود » وقد يوجد ذ لك فيه ء وقد لايوجد ٠‏ 

ولقد يدتظم من الأب أوالسيد أن يقول لولده وده : " اشتريست 
هذ !ا المتاع لك ولتفعك » وأياك أن تتصرف فيه " ويقول الطبيب للمريسسش : 
" حصلت لك هذه العقاقير » بل ملكنكها " » ولايلزم منه الاذن فى 
ايقاء فعل الا نتفاع » حت ببين له كيفية الانتفاء » لطصيل وجه التركيب » 
وتعبين قد ر الاستحمال ووقته » فكذ لك ض الشرع ٠‏ فان د رك وجوه المصالح 


OVVOoueocclcecnrHOccbCBbOGDHHECCGHCOCGGةةSټ«ة»‎ & 


الشرهة س أحأد الأهان والافعال » أصعب من درك وجوه الصالسح 
x‏ ( 
الطبية من آحاد العقاقير » وقصور نظر العف عن ملغ نظر الشارع له ٠(11١-ب)‏ 


أبلغ من قصور نظر الصغير والمريض عن ملغ نظر الطبيب والولى له * 


الد لیل الثائیں ‏ قوله حعالى : " قل من حرم زيدة الله الت أخج 
لعباده » الطيبات سن اللا | ومو استفہام انکار » یدل طی امتناع » 
ويلزم من امتناع تحريم سسس الزيدة ‏ أن لا يحرم شر من آحاد ها »> ضرورة 
اشتما ل الآحاد عى سس الزيدة » كما أن المطلق جزه من المقيد ٠‏ 


و و ج ب 


٠ )١۲( سورةالامراف ءآية‎ )١( 
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ود ليله : هوأن البقاء ستغن فن العإثر » والكون مفتقر الى الثإثر 
والستغناى راجح عى الفتقر ‏ 

بيان الأول : هو أن المۈثر لايد لم من أفر ة والأثر : اما أمركانء 
أوأمر لم يكن » والأول تخصيل الحاصل وهو محال » والثانی تحقیقہ فی 
اللائ سمال . 

ميان الثانى : هوأن الستغن هن المؤثر لابد أن يكون الوجمسود 
أولى به » والا لاحتاج الى مرجع » ولم يكن ستغنيا » ولأن الستغان هن 
المؤثر ادما ينعد م بانع يملع حصوله » والمفتقر يدعدم لعدم المرجع تارة» 
ولوجود المائع أخرى » وما لايدعدم الا بطريق واحد » أحق بالوجود مسا 
ينعد م بطريقين ٠‏ 


وقد بالغ المصنف حيث قال : القول بالاستصحاب ضروری للد ی (۱۹۲-|) 


والشرع والعرف ٠‏ 


(=) فلو تقدم شخص لایحمل بیدة بد عوی.علی آخربأن له الا شدده» 
غادکره المد عی عليه › قم اصطلحا على أن يدفع‌المد عى ليه رفم 
أنه مدكر لذ لك شيا من المال » هل يصح ذلك ؟ 

الشافعى : لايصححه » لأنه يقول : ان ذ مةالمدع طيه 
بريئة » وهذ ا هوالأصل » فاستصحبه دائطا ؛ولامغیر ۰ 

والحنفية قالوا : ليست البرا*ة حجة طزمة على المد عى »يل هى 
دافعة عن المد عى عليه » فصار الاد عا* والانكار على السوا* »فان 
کلا منہما خبر محتمل ۰ ) 

راجح : کشف الأسرار ( ۷۸/۲ ۴) »أصول السرخسی(۲/ ۲۲۴ 
١‏ ) » حاشية الا زمیرى على المرآة (11/۲ ۳ 1۹ )١‏ » المعتمد 
(AAI— AAC/Y)‏ ° 


» ألدين ء قلانه لايتم ألا بالنبوة » ولاتثبت البوة الا بالمعجزة‎ ki 
ولا معن للمعجزة الا فصل خارق للعاد ة » ولامعلى للعاد ةلا تقرر الوقسوع‎ 
 عقو عى وجه يلزم من العلم به » أعقاد أن مايقع من ذ لك الجدس اذا‎ 
٠ يجب أن يكون على ذ لك الوجه » وهذا هو معئى الاستصحاب‎ 

وأا فى الشرع ؛ فہوأنا اذا تعبدنا بالقياس » أوبالاجماع » أو بحكمء 
فلا يمكندا العمل به ف ثانى الحال »الا اذا طمبا أو ظندا عدم الناسخ » 
ولا ستند له الا الاستصحاب » لاله لو کان بلفظ » فلابد من العلم بعدم 
دسح ذ لك اللفظ » وقد اتفق الفقہاء : على انا مہما تيقنا حصول شيء » 
وشككنا فى المزيل له »اخذ نا بالمتيقن » وهو عين الاستصحاب ٠‏ 

رأما العرف » فهو أن من خرح من داره » وترك أولاده على حاله » 
كان اعقاده بيقائهم لى تلك الحالةأرجم من اعقاده تغييرهم » وكذ لسك 
من سافر عن بلده ۰ کات الاقارب والاصدقا* بمقتضی ماقا رقہم یه مسن 
الأحوال» وذ لك يدل لى رجحان اعتاد البقاء لى اعقاد الزرال ٠‏ 

وهذأ لاشك أنه غو وخيوح عن محل النظر » فان النظر : فسس أن 
مجرد العلم بحالة » هل يوجب رجحان اعقاد البقاء طيہا ؟؛ والافلا 
شك فی أله قد يقترن بالموجود مایوجب رجحان اعقاد بقائه » بل جزم 
الا عقاد ببقائه ء» وليس استقرار العوائد بمجرد العهد بالوجود » مالم 
یتکرر تکررا يدف احتما ل الاتغاق قطعا ‏ » ولهذا أوجب الجزم » حت 
لو حکی خلافه ‏ ل فی معرض‌المعجزة » جزم بگذبه ۰ 


SEGOVHHGHHEHEHHERHEEEHEGHNHEHSHGGEHEEGEPG GE ¢ gg” $ ¢4 ¢ QQ ¥ و‎ 


۷1۸ س 


(إ الأصل الفالت )) 


الا ستحسان ` 


والسابق الى الذ هن مله ع" هو هجوم النفس على الحكم بحسن 


)۱ 
الشوة من غير اسناد الى د فان مقضيات الد ليل كلها ستحسنة » 
ولا بد للتخصيص من تمييز ٤‏ وعلى هذا ê‏ لا یخش اده »فأنه تشريع وحم 


بلا د لیل ء ولہذا قال الشافعی رضی الله جه س: "من استحسن فقد 
(), 


سوم 


)١(‏ وھو فی معن قولہم ' مایستحسنہ المجتہهد بعقله »وقد نسب 


(Y} 


القول بہذ! الى أبى حئيفة » فراجح اللمع ف أصول الفقه ص )۸١(‏ » 
وأدب القاضى للماورد ی )٦0٥۱/⁄/1(‏ ۰ 

وهالرجرع الى كتب الحنفية تحقق أن أحدا من الحلفية لم يقل 
بذ لك ٠‏ بل هم يقولون باستحسان اى طى الأد لة الشرهة المعتبرة٠‏ 
تقل الغزالى هذه العبارة عن الشافعن فی الشخول ص(۲٤۴۷)‏ . 
وذ کر ابن السبكی فى الأشباه والنظاثر : أنه لم يجد هذا الكلام فى 
أقوال الشافعى » لكنه وجد ف الأم : أن من قال بالاستسحان فقد 
قال قولا عظيما ووضع نفسه فض رأيه واستحسانه على غير كتاب وسدة ٠‏ 

راج جمع الجوافم "معالعطار" (۲۹۵/۲) . 

وف كتاب الرسالة تحدث الشاقعى عن الاستحسان فراجح ص 
( 0۰۲) واہعدها » وگاب الام (۲۹۸/⁄۷) ٠‏ 


ولايرد عليه اأشكالا :. قول محمد بن الحسن ف غور موصح تركسا 
الاستحسان بالقياس ٠"‏ كما لو قرأ آية سجد ة فى آخرالسورة »فان القياس 


. )۱( 
یقتضی أن تجتزی بالرکوع » والاستحسان أن لاتجتزی“ به ؛ بل یسجد لہا 


ثم انه قال بالقیا س »فہذا الاستحسان ان کان‌أقوی من القياس » فكيسف 
ترکه به ! + وان لم یکن أقوى » فقد بطل حد كم لأا تقول:الاستحسان 
وأن كان فى لفسه أقوى » ولكن قد يقترن بالقيا س مايجعله أقوی مسن 
الاستخسارنم ء | ا 

وهذا الد مع هذا الدقرؤر باطل بترك البراءة الأصلية بجميع أد لسة 
الشرع » فادها قى حكم الطارى" فيلزم أن يكون ذ لك ستحسنا ° 

وفى ألجملة + الد ليل لايخلو : اما أن يون غليا : وقذ ينا اماع 
استفاد ة الحكم الشرع مه »أو يكون شرما » ولاشك أنه منحصز فی الخطاب 
ومايقوم مقامه » من فعل أو سوت أو تقرير ٠‏ 

رالخطاب : اما يد ل على الحكم بلفظه اللغوى » أو بمقتضاه الضرورى 
أو بعهومه وفحواه » أوبمعقول معناه ء٠‏ 

وقد ذ كرتا مجامع أقسام كل نوع من الاستحسان » وان كان خارجا 
ہا ء فہوباطل قطعا » وان كان داخلا فيا » فلا معاى لتخصيسص 
بحض الاد لةباسم وجعله قسيما لہا » مع أنه فض الحقيقة قسم مسہاء والله 
ألم . 


)۸۲/٤(‏ » التقریر والتحبیر شرح التحریر (۲۲۲/۲) ؛ التوضيسح 
شرح التنقيح (1⁄/۲) ٠‏ 


۷۱ 


(( الأصل الرابسع )) 


٠‏ قول الصحابی 


)۱( 
قول الصحابى ليس بحجة › فان من لا یحگم بعصەته لا حجة فى قوله # 


(Y} 
رقا ل قوم : هو حجة مطلقا » لقوله ليو الساام : " أصحابى كالنجم؛‎ 


بأیہم اقتد یتم اهتدیتہ " ۰ (۳٦۱-ب)‏ 


)١(‏ نسب الآمد ى هذ! القول الى الأشاعرة والمعتزلة » والشافعى فى أحد 
قوليه » وأحمد بن حتبل فس أحد ى الروايتين عه » والكرخى ٠‏ راجسع 
الا حکام (۱۹0/⁄۳) ۰ 

وض كشف الأسرار : أن الكرخى يقول : لايجب تقليده الا فيما 
لايد رك بالقياس ٠‏ والیه پمیل ابو زید الدبوسس کا یفہم من تقریره 
فی التقویم ۰ راجح (۲۱۷/۲) ۰ 

(۲) مهم الامام مالك » وهو رواية عن الشافعى رأحمد هعض أصحاب أيسى 
حئيفة » حیث د کر فى المد خل لذ مب أحمد : أنه روى كلام عمسن 
الامام أحمد يدل على ذلك ٠‏ وقال الشوكان :انه رأى‌الا مام 
الشافعى فى القديم » واما فى الرسالة : فرأى‌الشافعس : الأخذ 
بقول الصحابى اذ | وافق القياس ٠‏ ` 

راجح تنقيح الفصول للقرافى ص(0٤٤)‏ » والمد خل لذ هب جد 
لابن بد ران ص(١٠ ١١‏ ) » والرسالة للشافعى ص(1٦0۹)‏ » وارشاد 
الفحول ص( )۲٠۲‏ » وكشف الأسرار )۲٠۷/۴(‏ » وأصول السرخسى 
( ۰0/۲( ° 
(Y )‏ تقدم تخریجسه * 


YY 


سمعه ۰ء 
وقال قوم : الحجة فض قول بی بگر وسر خاصة ! لقوله ليه السلام : 
" اقتدوا باللذ ين من بعد ى » أبى بكر وععر ٠"‏ ولأن عد الرحمن بن 
(Y}‏ 
عوف ولى الخلافة بشرط الا قتد ا* بسيرتهما » فلم ينكر عليه » فصاراجماعا ٠‏ 


وقيل ه بل الحجة فى اجماع الخلفاء الأريعة » لقوله عليه السلام : 
)( 


" طيكم بسنتى وسنة الخلفغاء الرأشدين سن بعدى ٠‏ 
والجسواب : 

بالا جتہهاد ۰ 
والثالث تحريصض عى اتباع طرأئقہم › فان السنة هى الطريقة ٠‏ 
ء ٤‏ 

أ خطاً فهم ذ لك الحكم من النقل 


٠ )(٠١١/⁄٠( رواه أحمد والترمذ ى وابن ماجة » راجع كشف الخفا*‎ )١( 
٠ تقدم‌الكلام عن ذلك‎ )۲( 

٠ تقدم الکلام عليه‎ )٣( 

(>) هذا الجواب لمن قال : ان خالف‌القياس قبل ءلأنه يكون انباعا 
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ولا حجة فى شئ من ذ لك : 

أما الآية » فعموم ضعيف الدلالة على جرا ز أصل الا جتہاد ءالسذ ى 
موالقیاس ۰ 

أما الان »فو ( أن ) المعاى يضاهى قول القائل : " يجب سلسب 
كمال العقل من الابيا* ونفاذ البصيرة » ليكون د رك الحق عليہم أشق » 
فلا پکون بله الامةأفضل منہم فض هذه ار" 

وأما الثا لث » فيقتضى أن يكون العلما* ورثرا مده شيئا ليستحقوا به 
اسم الورائة » لا أن لايملكوا شيئا الا ارثا مه » كيف واسم الورائة ها 
هنا مجاز إ ۰ فیکفی فی الوفا* به أئبات مشابهة الورائه فى معان ٠‏ 

رادها المعتمد فيه : أن فم تحريم الدبيذ » اذا كان مقصودا مسن 
تحريم الخمر نصا ورد التكليفبه عن الله والعمل به ٠‏ فالبى صلل الله 


علیہ وسلم س احق بمعرفة هذه الملازمة والقصد » فاذا سثل عن تحريسم 


)=( وف صحیح البخاری »بعد ذ کر قوله تمالى " اعم أنه لا اله 
الا الله " قال محمد بن اسمامل : بدأ بالعلم »وان العلماء مم 
ورثة الانبياء ٠‏ راجع كشف الخفا* )1٤⁄/۲(‏ » وصحيح البخارى " مع 
السندی" (۲۲/۱) ۰ 

)١(‏ وتكملةالرد : ولما كان هذا المعنى غير صحيح » فالد ليل غيرستقيم 
وقد رد القرافى برد آخرفقال : ان الله لم يطلب المشقة من‌العباد » 
انما طلب المصلحة نهم »فان لم تحصل الا بمشقة » عظم الأ جر لصعىة 
الطريق فض تحصيل المصلحة ٠‏ 

فلو كان للحج طريقان ء احد هط اشق من الآخر » فارادانسان 
أن يتخذ الطريق الشاق سلوكا » لتكشير ثوابه » كان لطا »بل 
عذا منہی عنه › لاثوأب فيه ١‏ وریها کان فیه غاب ۰ 

نفا ئس القراض )١-٠١0/۲(‏ ء 


خاله : الكفار اذا تترسرا بجماءة من أسارى السلين ء 

فلو رمينا ألترس ٠‏ لقتلدا سلما لم يذ نب ذ نبا » وهذا لاعهد لتا بسه 
فى الشرع ٠‏ 
قتلوا الاساری ‏ أيضا ‏ › 


( x ٠ 


ولكدہا انما تعتمر بثلاثة شروط » وهى أن تكون : ضروريةقطعيسة 
كلية كما سبق - ٠‏ 

فتخرح عليه الحاجات » وما اذا لم يقطع بتسلطہم علينا أذ | لم يقصد 
الترس » وقطع المضطر فلذ ة من فخذه » وما اذا تترسوا بالسلمين فى 
قلعة » وكذ لك أذ | كان جماعة فى سفيدة مشرفة على الغرق ه يدجون بطرح 
واحد » فان المصلحة ليست كلية ه 

ومذ هب مالك :جوا زالتسك بالهصلحة المرسلة » وذ لك لأن الحكم ٠»‏ 
اما أن يستلزم : مصلحة » أو مسدة» أويخلو عهط » أو يجمعهما ٠‏ وعند 
ذلك : اما أن يتعادلا » أوتترجم هذه أو تيك »فهذه ستة ٠‏ 

لابد من الغا المخسد ةالمحضة » والراجحة » والصورة الخالية هما : 
ويتعين اعبار المصلحة المحضة والراجحة » لان ترك الخير الكير الر 
القليل » شر كثير ٠‏ 
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وهذ ! كالمعلوم بالضرورة من دين الا نبياء ووضح الشرائع » فادها مصالح 
وقد د ل طيه صرائح النصوص وشہاد ةالأحكام » فلا يخلو الواقع من الد خول 
تحت تسم من هذه الاقام » وان لم یجد له شاهد یشهد له بحسب جنسه 
القريب » ولكن هذ | التقسيم العامشهد لمفيجب العمل به ء لأنه اذا ثبت أن 
المصلحة الضالبة واجبة الاعبار » وثبت أن الهصلحة المعيدة غا لبة » لزم ممن 
مجموع ا لمقد متين وجوب اعبار المصلحة المعيدة » وما تأيد هذا بمجاري 


)1( 
اجتہاد ات الضحابة وسن بعدهم ٠‏ 


(() راجح تنقيح الفصول للقراض ص(1 )٤٤‏ ء يعد بيان رأىالاءامالك 
فى المصلحة المرسلة قال : ان العمل بالمصلحة المرسلة معتمر فسى 
جميع العذ اهب عند التحقيق ‏ » لأنہم يقيسون ويفرقون بالمناسبات 
ولايطلبون شاهد! بالاعبار » ولادعاى بالمصلحة المرسلة الا ذلك ٠‏ 
آء هھ ۰ 
ثم بين عمل الصحابة بذ لك » وانهم كتبوا المصحف »ود ونوا 
الد واوين ؛ مرا عة لمطلق العصلحة بد ون تقدم شاهد ٠‏ 


قلت : المصلحۃالمرسلةۃ : " ھی التی لم يشہد لہا الشسرع 
لا بالا عتبار ولا بالالغاء لذ اتہا » ولکن شہد لجسا عمومات الشرع 
ونصوصه *. 
والظن بالامام مالك أن لايقول بشئ الا وقد أقره الشارع ٠‏ فہو 
وجح فی اعتبارہ لہذ ه المصلحة الى المعانی والاسس الت قررتہا 
نصوص الشريعة مجتمعة » فهو ألا مام لذ ى ينظر فى نصوص الشريعة 
دظرة المتفحص » بعد التمرس والتعكن من معرفة أحكام الله ورسولسه 
صل الله ليه وسلم _ ٠‏ 
لمعرفة الكلام عن المصلجة المرسلة يرجح الى المحث الخاص 
بہا فی كتب الأصول شل : الستصض (۲۸۲/۱)؛ والاحكام ‏ = 


Y1 


وهذ ا کلام ظا هر التقرير بباد ى“ النظر » ولكن ض امعان النظر فيه ما 
يكشفه : فان كل مصلحة ليست مطلوة بكل طريق » ولابواسطة کل حكم ٠‏ 

فالما ل المحفوظ يحفظ عن السارق : بقطع يده »بجلد ظهره ٠‏ 
بحبسه » بتغرییه » لاسبیل الى تعیین شئ من ذلك بالرأی ٠‏ 

ثم مقصود الحفظ لا يختلف بأن یکون الاخ بسرقة » أو مكابرةء أوبشركةء 
أو انفراد من عين من أبطل الحرز » أو من غيره » أتلفه فی الحرزأواخرده (٤۹١-ب)‏ 
والحكم مختلف ٠‏ 

فاذ أ » الحكم الذ ى أثبته المجتهد أن لم يكن ورد الشرع به أصلا » 
فلا سبیل الی اختراعه » وان ورد به الشرع » فلیبحث هن محل وروده ۰ 
ومناطه الذ ی أنیطبه » فان وجد نا مناطه فی موضع آخر » فاثبانه فيه 
قياس وطرد لحكم العلة » وان لم دجد ء فهواخترأع وتشريح » وهو ابتداع ٠‏ 

وید ل على صحة ماذ كرداه : أن الشارم لواخبر : " بأ ادما بعشت 
لاعبر مصالحكم » وأرعى مقاصد خلائكم » فأوجب المصالم » رأحرم المفاسد ٠‏ 
وأندب الى مکارم الا خلاق '» لم پلزم مده سليط أهل الدظر لى اثيسات 
مااستحسنوه + ونض ااستقبحوه » ما لم تفصل هذه الجمل بتعيين|المانى 
والاحکام ۰ 


(=) للامدىی(۲/١١۲)‏ ٭ تیسیر التحریر ( ۱٤١/۳‏ ۴) ء شغاء الغليل ص 
(۲۱۱) ؛ ارشاد الفحول ص(۱١۲) ٠‏ والموافقات فى مواض ع 
معد د ة » وكتاب " ضرابط المصلحة ٠‏ د ٠‏ البوطى " ٠‏ ونظرية 
المصلحة ٠‏ د * حسيرم حأامد ء 


رلہذ! اتفق جمہورأهل الحق : عى أنه لولا الاذ ن فى القياس لا 
جازالقيا س » وهذا ) هو ) السر : وهو ان الصا لح ليست واجبة ألا عبارء 
ولاأنها مرعية الصفة لذاتہا » عند أهل الحق » بل انما استحقسست 


الرعاية بموجب الخطاب ومقتضى الوضع ٠‏ 

ولله تعال ‏ أن يلغى عن مااعبره ض حالةأخرى مس غير تأثير 
عقل لتلك الحالة » فيوجب القصاص بالمحدد ٠ولايوجبه‏ بالخقل » ويقطع 
السارق من الحرز » ولايقطع السارق من غير حرز ه ويقتل الشركا* فى قل 
شخص » ولایقع الشرکا* ف سرقة نصاب » بی للذ س قتل السلم ١‏ د فما 
عن ماله ؛ ولایوجب عليه القصاص فی قتله » ويحرم الشعلب » وپبیح ابن آوی 
والأرنب ٠‏ 

فاذ ٤‏ » ما لم يقترن به الاعبار» لاسبیل الى د عوی اعباره » ولایکفی 
فى ذ لك ععوم اعبار جنس الصالم فى جنس الاحكام » لأنه يعارضه الغا 
جنس الصالے فی جدس الاحکام »بل لابد فيه من فيصل أخص » طی ماسبق 
من أنواع شاد ةالحكم باعبارالمعاى : 

وأما صورة الترس » فحفظ الاساام وقہرالكف ر مقصود مطلةا ٠‏ بادلة 
اط , لايحتاج الى استشاد بأصل » لكن عارش تحصيل هذا المقصود (١١١-أ)‏ 
الافضاء الى سفك دم امرئ سلم لم يذ دب » وهذ ا أيضا ‏ مقصود 
الاجتناب بادلةلاشك فيا » ` ۰ 


( و) عد تعارض الأدلةه العمل بالاجم المتعين ءبادلةه مها : 
سيرة الصحابة ٠‏ 

ثم له شوامد : كقطعاليد المتآكلة » حفظا للجملة »بل جوا ز الفصد 
والحجامة » فانه افساد البعض لاصلاح الكل ٠‏ 


GCGCOEVHEHEHHDEGDHSDHDEDOGLELDEHDDEEGODHDEG GD DGG 4 FF o 5 © + +4 + » 


— YYA— 


(( الأصل الساد س )) 


۱( ff 
طريقة لا نص‎ ١: 


موت ففف 


وتحریره : قولہم : " الحكم الشرص لابد له من دلیل »ولادلیل» 
فاذا » لاحکم "۰ 

بيان الأول : هوأن التكليف بما لادليل ليه » تكليف بمالايطاق › 
وهو غير جائز * 

هيان الادليل : هوأن الدليل : اط نص » أواجماع »أوقياس. 
ولا وجود لشىئ من هذه الثلاثة ٠‏ 

وبيان الحصرأوجه ثلائة : 

أاحدها ‏ هوأن العقل لادلالةله على الحكم الشرص » كما سبق ه 
فيتعين اسناده الى الشرع » وطريق وصوله الن الغائب هوالنقل » شم 
السقول لنا لغظ الشرع أو لفظ غيره ٠‏ 

فان کان لفظه فہواللص ° 

وان كان لفظ غيره » فان كان حجةفہوالاجماع » ولأن ذ لك الغسير 
أيضا ‏ مفتقر الى دليل » فاده لايعرف ضرورة » فيجب البحث عن ذ لك 
الدليل . 


الحکم ' طریقة مول علیہا بعش الفقہاه ۰ راجح ٠ )۲۲١/۲۲(‏ 


۲۷۹ س 


استغفنی عه فی حق أھل الا جماع » لثبوت عصمتہم ٠‏ ولا عصمة لغيرهم ٠‏ 

وکل واحد ہما : اما أن يوجد فى محل النظر ء أو ضف غیره * 

فان كان ضش محل النظر » فهو منصوص طيه ؛ أومجمع ليه ٠‏ 

ران کان فی غیر محل الدظر » فان لم یکن بینما اشتراك فیما يسورث 
ظن الاشتراك فى الحكم »فلا تعلق له بمحل النظر » وان كان »فهو 
القبار . ٤‏ 

الثانى ‏ هوأن الأصل عدم الاد لة » فيتسك به فيه عد المجمسع 
١ u‏ 

الثالك ‏ قصة معاذ » فادها تدل عى الانحصار ضف الكتاب والسدة 
رالقیاس ء الحقا بہا الا جماع بد ليل » فیبقش فیما عداها على مقتضسس 
الد ليل ٠‏ 

وقد پستد ل ليه : بأده لو كان دليل آخر لظہر ء واطلعنا ليه › 
فعد م !ل طلاع بعد بعد البحث التام د ليل عد ٥ه‏ »وعو حجة ف حق المجتہد م (١ ٦0‏ ب) 
فليكن كذ لك فى حق المناظر » فانه انما يكشف عن ستدد المجتہد ٠‏ 

وأما بيان انتفائها : فہوأن الاجماع قى محلالخلاف محال ٠‏ والبحث 
د ل على شى النص » والقياس يحتاج الى أصل » والظارق بين الأ صل , 
والغرع كذ ! وكذ ا ود ليل اتحصارالأصل النقيس ليه فى المعين - 
عدم الاطلاع بعد البحث ٠‏ 

فان قیل : مقدمات هذا الدليل لاتتتقى الا ابات عد م الا طلاع 

بعد البحث حجة ء رن الأصل ض كل معلوم بقاؤه على ماکان عليه ٠‏ 
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وبقوله e‏ انکم تختصعون ا لی ولعل ہعضکم ألحن پحجته مسن 
بعض » فمن اقتطعت له شيا من مال أخيه فلايأخذ نه ١‏ فانما اقتطم له 
قطعة سن أ أ ٠‏ 

والجواب : أن كل ذ لك يرجح الى الخطأً فى مصالح الحروب وتدبسير 
امور الد نیا » والحکم والفتوی بمقتضی السیال › ومما ینہ اليه من الوقائخ 
وكل ذ لك جائز ٠‏ 

لى أن لا خطأً فى الحكم والفتوى ٠‏ لانه بينيه لى أن تكون الوقائسع 
طى ماظہرله » رانا الممتنع امكان الخطأً فيها ييلغه من الشرع » أويشرعه 
من الحكم ه 
السألة الثانية : 

شرط المجتہد :التمكن من تعرف الحكم من مقتضيات الاد لةالشرعية ٠‏ 

رتتوقف هذ ه المكة عى العلم بأصل الاد لة الشرعية ٠‏ وحصر مجامعا ٠‏ 
وكيفية د لالتہا » وطرق ائباتہا والتوصل الى معرفةأعانها ٠‏ وقد فصلا 
جەيح ذ لك ٠‏ 

ویتضن حصول المكنة : 

ضرورة العلم با حكام القضايا واشكا ل البراهين ؛ وماهية الحسد 


(۲) 
٠ والبرمان‎ 


٠ " تقدم الکلام غه فى حديث "نحن نحم بالظاهر‎ )١( 

(۲) بین السنوی سبب اشتراط ذ للك بقوله : لک يأمن المجتہد من الخطاً 
فى نظره » وذ لك لأن ترتيب الاد لةلابد له من معرفة دقيقة بما 
پجعلہا صحيحة » وما يبطلا ؛ راجح نهايةالسول )۲١٠/۲(‏ » 
ونغائس القراض ۱٦۱/۳(‏ أ) ء 


۷۸۱ س 


جميع أد لة الثبوت1لا بانتفاء عدم د ليل العدم »ومن ضرورته د ليل العدمء 

فیؤد ی الى اشکالین : 
احد هما س بطلان الحصر ٠‏ ) 

والآخر وجوب الاکتغا* بد لیل الا (1-۱٦7 ٠‏ 

سؤال آخر : عدم الاطلاع بعد البحث كما يد ل على هدم الدص »ءيدل 

لى عدم القياس » فلا حاجةالى التعرض له تفصيلا ٠‏ 
فان اععذ ر : " بأن الخصم قد يعتقد بامكان القياس على هذا الأصل 

المعير '' فهو موجود فى طرف النقل » فانه قد يعتقد أمكان استغفاد ة 

الحكم من بعترالنصوص ٠‏ 


والجواب : | 
أما الا قتصار عى فى الد ليل لعدم الا طلاع » فلا يض بالمقصود »فانه 
)1( 


لایہتد ى الى مظان الوجود وطرق المدارك ١ظلا‏ يفيد عدم اطلا» شيا ء 
کالجاھل اذا قال : " لامرض بہذا الشخص »فاس لم أعرف له دليلا ". 
فیقال لہ : ' وماید ريك بالادلة ووجہ دلالتہا ٠‏ فلعلك لاتہتدی‌الس 
الى وجه الطلب ء فلا يكون عدم لمك غذرا " ٠‏ 


فاذ ا قال : " الأمراض تسم الى كذا ركذا » ولكل واحد لامسة. 


)١(‏ قوله ' فاده لایہتدی ؛ معناہ : أن الباحث لایہتدی بدفسیى 
الد ليل الى مظان الوجود وطرق المدأوك ٠ ٠‏ 
(۲) القارورة : واحدةالقوارير » من الزجاج ٠‏ 
والمراد بها هنا : حدقة‌العين ٠‏ عى التشبيه بالق رورة 
من الزجاج لصفائها ١ ٠‏ ا 
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يصح °“ مرن أمليته لد رك وجوه الأد لة بنقد ير ا لوجود é‏ فعسد م 
الاطلاع من شله یدل لی عدم الوجود ‏ وكذ لك فى الشزع » » والاء فلا شك 
أن العامى يشارك المجتہد فى عدم العلم بد ليل ذ لك الحكم ٠‏ ولكسن » 


لاأعتبار بعدء علمه # لا ذ کرناه ٠‏ 


م د لیل العدم د ليلا على الائباتء وجہین : 


احدھطا ‏ هوأنه انما یکون دم دیل الائبات د للا هى المد 
أن لو افتقر الاثبات ال د ليل » ومن ضرورة أفتقا ر الثبوت الى الدليل أن 
لايفتقر العد م ال د لیل » لاله لو افتقر الى دليل ؛ لم بل من دم 
د لیل الاثبات نض الائبات » وپلزم مته أن ایکون مفتقرا الى د لیل . وهو 
خلف * 

الثانى ‏ هوأنه اذا عدم دليل الاثبات ود ليل العدم ء فلايخلو : 
اما أن يقال : يلزم منه الاثبات » أوالعدم ٠‏ 

بطل أن يقال :"يلزم مته الاثبات ! اذ یزم منه القول بالادیسا ی (٩۱۹-ب)‏ 
أزلا وأبدا ء واستخنا* الفعل عن الفا مل والأكر عن العؤثر . فيتعيسسن 
القول بالعدم » ولأنه لیس أ حد هما بأولى س الا خربالنظرالى عدم 
د لیل يقتضیه » فيتعین القول بالعدم » لاله هوالاأصل ء 


راجع لسان العرب (۸۷/0) * ٠‏ 
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واا تخصيص القياس بالش نظا -» فستنذه ‏ هوأن دم 
العام بالد ليل ليس لما بحدم الدليل + ولا هو حجة طزمة للخصم » واا 
هوعذ ر العاجز عن الد ركه ض عدم الحكم ء يشرط أهلية الدرك ٠‏ ۰ وهی 
الاحاطة بالمدارك ٠‏ 

فك لايقدع مده فى دأ الدلالةبأن يقول : " ماوجدت الدليل " 
حتى يقول : " الأدلة مى كذا وكذا » ولا وجود لشئ من ذ لك “ ليلب 
بتفصیلہا ان أصاب - على تک من الد رك بتقد ير الوجود فهشير عدم 
وجدانه غلبة الظن بعدم الوجود » اذ فحوی کلام یتضمن ترکي سب 
مقد متین ۰۰ 

احداھما ‏ ایں ماوجدت‌الدلیل ۰ 

والأخرى - أن عدم وجدان الد ليل ؛ د ليل على عدم الوجسود 
ظاعرا ۰ 

والثانية مقيد ة بشرط الا ملية فلا بد من بيان التعكن من الدد رك 
بتقد ير الوجود بحصر مواقع التخريج » ليد ل عدم امكان الاقتباس سا 
1 لم الاحاطة بجامم يظهر اضافة الحكم اليه » والاحاطةبفسارق 
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د 
& ن الشاركة فى النظر قي بابرا زالقارق , فان صد يق من فم 
د ليل ضرورة › فيختص بمحل الضرورة * 


i ۴ 131‏ زاند أذ بحذ فه پستقيم المعاى ولو قلا 1f‏ لیدل 
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:: خاتمة جامعة لمآ خذ ضروب الاد لسة 


وكيفية جريادها فيہا مع اختلافيا فى النظم والمكل :: 


فقول : قد تقررأن الحكم الشرع لايمكن أخذه الا سن لیل 
ر ٠‏ 

والد ليل الشرى : عوقول الشارع » أو يقوس مامه » بنصه » 
أو دلالةالحال » فيد خل فيه الا جماع والماقل > ۋمجامع ذلك بيجع .الل 
النقل » لكن النقل اذ | دل ی حکم ء د ل بالضرورة بى وت یلار (1Y) e‏ 
وانتغاء مایعانده ۰ 

والەلازمة والمماند ة قد تون باحمارففس الذات » وقد کین باهار 
النظر الى أمر من خارح ٠‏ 

فالملازمة الذ اتية : هى الملازمة بين الشىئ رأجزاءما ميته ؛ مسن 
الجدس ء والفصل » وعوارضه وتوابح وجوده الثابتة له من حيث هو ذاك 
الشىئ ٠‏ ويرجح ذ لك الى السبب والشرط ؛ وید ځل فيه المحل والجة . 

ود ليل الحصر فيها : وجوب ثبوت الحم بتقد یر استجما مہا لوا 
المعاند » مح فرض عدم كل ماعداها ٠‏ والتى هى بالنظرالى أمرآخر » 
می التی لابد فی صحة ملازتہا من توسط بعص اللوا زم الذ | تية ۰ 

راذا فہم هذا فی طرف التلازم + فهٔم فی طرف التعاند انی : 
الفرق بين ماهو بالذ ات وبين ما هوبالتوسط ٠‏ 


)١(‏ الجملة : المجموع » ومنه قوله تعالى ‏ حكاية عن قول الكافرين- 
۹ لولا أنزل ليه القرآن جملة واحد ة » | 
لسان العرب )۱١۸/٠١(‏ ء٠‏ ' 


ثم اذ | کان النظر فى تبرت شل حم النقل فض محل آخر فلا پتصور 
ذ لك الا بثبوت ماهو مناه ضس مل النقل فيه ٠‏ 

وطريقه التفصيلى : التوصل الى معرفته ينا بعا هو قيود ٠‏ وأوصافه» 
ثم نعرف وجوده في محل النظر ٠‏ 

والاجمالى : أن يتبين أن ا هو الفارق بين الصورتين لاأثر ل 
ألا شتراك فى الحكم 8 
ذ لك اللازم ٠‏ اشتراک ہما فى الب الملزوم ۰ 

ثم يلزم ثبوت الحكم فى الغرع من ثبوته فى الأصل بواسطة معرفة 
اشترا کہا فی الہنں س اف ثبت التاازم بین الحكمين وجود | وعد ما ه وصسن 
ضرورته التنافى بين وجود أحدهها ونفى الآخر ٠‏ 
صيغ التحرير » فيمكن أن يرد الى نمط القياس ٠‏ والى نمط التلازم » والى 


نعط التعاند ٠‏ ثم لكل واحد من هذه الاقام صيغة مخصوصة » ومعساى 


مخصوصس * ٤‏ 
فأما مط القياس » فصيغته المصطلح طيها : " قدل مسسدا! 
عد واتا » فیلزمه القصاص کالمحدد " » وا هوعی وزانه ۰ 


GHSERNN} FP ¢$ ¥ ¢ 


ومعناه المخصوص أن نقول + " ماباعباره ثبت‌الحكم فى الأصل 
موجود ‏ هاهنا » " أواشترك المحلان فى الما ٠‏ فيشتركان فى 
الحكم "» ley‏ هذا المعا ٠‏ (۱7۷-ب) 

وأما مط التلازم » فصيغته : " لوثبتض كذا » لثبتض كذا ؛ 
وقد ثبت فی کذ! ۔ اعنی المجعول ملزوا س فثیتض کذا ‏ اعاى 
الجعول لازم" أو» " لوثبت ف كذا فلا يثبت فى كذا" ٠‏ 

ومعناه : أن تقول " لان الانتفاء شتف » فيدتض س أعسساى 
الانتفاء  "‏ أو " ملزوم الثبوت ثابت » فيثبت " » أو " الحكم ثم 
مع الحكم هاهنا مما يتلازمان » وقد ثبت أحد هما » فيثبت الآخر "» 
وما فی معباها ۰ ) 

وأا نمط التعاند » فصيغته أن تقول : " اط أن يثبت ‏ ها 
هنا أوينتض فى الأصل » والثادى ممتدح ٠‏ فيتعين الأول "فدعاند 
بین الانتفاء فی الأصل ۔ والثبوت هاهنا ‏ » ليلزم الثبوت فيہما ء 
أو الا نتفا* فی ہما » ثم اذا كان أحد هما خلاف‌الاجماع » فيتعين الآ خرء 

وكذ لك تقول : " اما أن يبت فيبها » أو ينتش سما + والادى 
باطل " » ويفيد هذا المعان قولہم »س مطلقا ‏ : " اما أن يفبست 
أو لايثبت " ٠‏ ) 

ومعناه : أننقول:الثبوت ‏ اهنا س والانتغاء قم مما لا 
يجتمعان أو يتنافيان » أوالانتفا* ‏ هاهنا 5 ینافی الثبوت ‏ شم س 


)١(‏ كم : أشارةالى المكان ۰ فكأ نه يقول : الحكم هناك مسح 
الحکم ‏ ھاھنا ۰ 


راجح لسان العرب )۸١/١١۷(‏ ٠ء‏ 
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حكم الاجتہاد :: 


وأما حكم الاجتہاد » فغيه ساشل : 


الأولى : 


لل ل 


ذ هب الجاحظ وعد الله بن الحسن المنہرى : الى أن كلمجتہهد 
٤‏ )۱( 
فی الاصول مصیب ۰ 


رلایجوز أن یکون مراد ما : کون الا عقاد ین عى النقيض حقا ومطابة 


للحقيقة » لأنه معلوم البطلان بالديہة ٠‏ 


وانا مراد هما به +" سقوط الاثم عن کل واحد منہا ؛ کا فی الفروع 
وهذا لا ینکر أمکانه . لکنه لی خلاف اجماء علماء الشريعة قا طبة »وسم 


)۱( راجح النقل عنہما فی الستصضی ( 0۹⁄۲ ۲ ٦۰‏ ۲) , وفصل مذ مبہاا 
ورد عليہما » واقتصر رده على : أن الأدلةالسمعية الضرورية هى 
المادعة من قبول هذا الرأى ء 

: )۲٥٥١ ے‎ ۱٦۳ ( والجاحظ‎ 

عرو بن بحر بن محبوب الکنا نى بالولاء é‏ اللیئ »أبو خشمان» 
كبير ائمة الأ دب » ورئيس فرقة "الجا حظية " من المعتزلة » مولسده 
ووفاته بالبصرة ۰ 

له کاب F۲‏ الحيوان 1 »“"البيان وا لتبيين It ٤‏ ال . اه ٴ 
وغبرماً ٠‏ 

راجح ه وفیات الاأعیان )٠٠١/۳(‏ "2۹ ° تاریخ بغ داد 
.)۲٠۲/١۲[‏ الالام (٠/١٤۷)ء‏ الملل والدحل )۷0/١(‏ + = 


= YAA— 


| ذأ ثبعت الملازمة فمن ماد 5 التعاند سن کل واد مہا ونقيسض 
الآخرء فيتقرر به _أيغا مط التعاند ؛ ۾ هذا اذا گا زع النظر ف ثبوت 
الحكم » 
فان كان النظر فى انتفا* الحكم » قليلازم بين الثبوت فى محل 
الدظر والثبوت فى محل الانتغا* بالأجماع » بنا لى تفى اختصاص محل 
الظر بما يد خل فى المؤثر بالطريق الذ یذ کرناه > واليه الخيرة فى 
صياغة التصوير فى أى دمط شاء ' ۰ 
فهذ ان طريقان خفيفان تطرد فن جميح أحكام الفروع نفيا وادبا دا 
من الطرفين » وليس يرجح الى اللعب » ولا الى ناكرة الحس »رلا مكابرة 
العقول » بل هو طف فى الجاء الخصم الى طريق المعارضة لیس تریس 
هو الى مجرد المع عن مؤبة العقرير فقيا | ٠‏ 
ومن واجې هذ ا النظر أن يوضع سیت لایتیسر ى الخصم اطبار 
مأيخالف هذا الأصل تفصيلا » فاه اذا جاء هذا التفصيل » طاش هذ! 
الاجمال » والله ألم ه٠‏ 
وه اختتام هذ ا المجموع » والله ول ى التجاوز عن السهووالخطا: 
وساثر زلقات مداحض النظر » وخرات مدارح الفكر » ومخالطة الضمير 
مايجانب سمت القصد الصحيح فض عله ٠‏ أنه نغور شكور » والحند لله 


رب العالمین » وصلواته عى سید نا محمد الى » رآله أجمحين : 


wWevlduvNeNDvreoevlbۍbuvclcsecoQctiuldecsnsblnedonscbdoeoccsenednsedntdéd‎ dé # 4 
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وقد تحرر أ خره یوم الا ریعاء ثالث عشر ذ ى القعد ة » سدة احد ى 


وکان الفراغ من سخة يوم الثلاناء ثا فك عشر ريمع الآ خر + سلة سبح 
وشرة وستهاثة ء ونقل جميع هذا لكاب من نسخة المصلف الكتوبة بخطه» 


(x)‏ ا 
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: فہرست الموضرمات 
البوضسسسوع الصفحة 
المقد مة ء وملپج الولف ¦ سے ۲ 
الکاام فی المقد مات ٠ه‏ وفيه فصول 


(( الغصل الأول )) 


تفسير أصول الفقه ٤‏ 
تعریف الأ صل 1 
الفرق بين الد ليل وال مارة ) ٤‏ 
الد ليل الشرى ٤‏ 
تعريف | لفقه ) 0 
تعريف أصول الفقه 1 
تعريف عم الخلاف 1 


(( الفصل الخانى )) 


تفسير فرد ات تعريف عم الأ صول ۷ 
النظر ( والا عتراض على تعریف التبریزی ه وذ كر تعريف آخر  )‏ ۷ 
التصديق ( مع بيان تعريف التصور ) ۷ 


الكلام على العلم : تصوره وأقسامه 
البد یہی النظری الحسی_ التجریی__ الحاصلبالتواتر ۸ ٠١‏ 
التقليد ۔الجہل الشك -الظن الوهم ۰ 
تعريف الطن ۱۱ 
تعريف الحكم الشرع ( مع ذ كر رد ود الا مام على الاعتواضات ) ١۲  _‏ 
اعتراص التہریزى لى تعريف الا مام للحكم ۱ 4 


الووع الصفحسة 
( الفصل الفالت )) 

تقسيم الأحكام : ( احكام تكليف ٠‏ أحكام وضع ) 

الحكم التكليفى : ايجاب »ندب ءتحريم ١‏ كراهة ؛اباحة ٠١‏ 
وجه الحصر 0 
أقسام الوا جي ۱٦‏ 
تعریف الواجب ( وتغییر التریزى لتعريف الا مام ) ۱١‏ 
تعريف الحرام ۱۷ 
تعريف المد وب ۷ 
تعریف المکروه ۱۷ 
تفريق ا لحدفية بين الفرض والوا جي 1۸ 
تراد ف الحظر والحرام ٠‏ والتدزيه والكرا هة 1۸ 
الحكم الوضعى 1۸ 
أقسام الحكم الوضی ( وتعریفه س ه ) ۸ 
تعریف السبب هھ _ +۲ 
تعريف المادع ۲ 
تعريف الشرط ۳ 
معا الصحة فى العقود ۲٤‏ 
معا الصحة فى العبادات 4 
معن الباطل » وتفريق الحنغية بين الباطل والغاسد Y0 Y6‏ 
تعريف | لرخصة ) Y0‏ 
تعريف ا لعزيمة ۲١‏ 


س ۷۹۳ س 

الموضسسوع الصفحة 
تعريف الاد اء ۲٦‏ 
تعريف القضاء ۲٦‏ 
تعریف الا عاد ة ۲١‏ 

)) القصل الرابع )| 

:: حسن ولا قبح الا بالشرع‎ ۷ ٠ 

الحسن والقبم العقليين ۲۷ 
رأى المعتزلة فىالحسن والقبح ۷ 
رأى الماتريد ية -الحنفية _ ه ۷ 
د ليل الرازى على السألة ۲۸ 
الا عتراض على د ليل الرازى ‏ ومخالفة التمريزى له فى 
ألاستد لال بالجر Y> YA‏ 
د ليل المعتزلة ء والرد علیہم YO — f‏ 

[[ الفصل الخامس)) 

وفیه ساثل : 

السألة الا ولى- شكر العم غير واجب مقلا والد لیل علیذ لك ١٦۲۔۲۸‏ 
السألةالثاديةلا حكم للافعال تمل ورود الشرع ۹ 
الخلاف فى تبويب هذ ه السألة ۲۹ 
شبہةالاباحية » والرد عليہا I‏ 
شبہة أرباب ا لحظر <١‏ 
د لیل للفريقين؛والرد علبه ۲ 


0 ا ا 


ومعم هذا الا ختلاف » کلہم ملقو ملي سقوط الاثم سد الخطا ٠‏ الا (١١٠_أ)‏ 
بشرا ال رعلى أن لاينقض تضاء الثاضى ألا الأصم ٠‏ هذا تفصيسل 
ألمذ أهب ء 

رالمختار : أن لله -تعالى ف الواقعة حكها معنا » رأن عليه 
د ليلا ظاهرا » مع أن المخطئ معن ور » والقضاء غير صقوضي ؛ فندل عى 


هذ ه المقد أت : 


أما الأولى » فبيانہا بالالزام والټحقيق . 


(۱) بقل الغزالی مذ هب بشرالمریسی » وفی الا حکام ذ کر الآ موی معه ابن 

ليه ٠‏ وأبا بكر الأصم » ونفاة القياس » كالظاهرية والامامية ٠‏ 

راجع : الستصض ٩۱/۲(‏ ۴) » والاحکام للامد ی (۲۱۸/۲) » 
وکتاب الا جنہاد - وھو رسالۃ د کتوراة ۔۔ للافغاستائی ؛ ففیہا حقق 
السألة رہین أن بشرا هرالذ ی يقول بذ لك دون غیره ص‌(۲۲۲۲۲۱) 

وېشرالەرىسى( ؟ ۲۱۸) : 

بشر بن اٹ بن أبس كريمة جد الرحس المريسى » العمدوى 
بالولاء » فقيه معتزلى » ارف بالفلسغة » يرس بالزندقة » وهو رأس 
الطائفة المريسية الةافلة بالا رجاه » أخذ الفقه عن أبى يوسف ٠‏ 

والمريسى : نسبةالى مريس " بغتح الميم وكسرالراء " قرية 
بعصر ٠‏ 

راجح : وفيات!لاعيان ١" ١۲" )۲٠١٠/⁄/١(‏ النجوم الزاهسرة 
(۲۲۸/۲) » میزان الاعتدال (۲۲/۱؟) ءالاعلام (۲۲/۱ ۲) ۰ 

والا صم ٠‏ أبو بكر جد الرحص بن كيسان الأصم ؛ من الطبقة 
السادسة من المعتزلة » كان من أفصح الناس رأفقهہم » وعه أخذ 

راجح طبقات المعتزلة ص (۲۹۷) ۰ 


~~ ۲۹ 


الوض سو الصفحة 
تعريف المشكك 0۹ 
إلا لفاظ المتباينة 0۹ 
الالفاظ المتراد فة 0۹ 
المشترك ۵۹ 
المجمل 0۹ 
المرتجل 0۹ 
الظاهر 1 
المۇول 14 
المجمل 1 
(( الباب الثالث )) 
فى مسائل تفرقة ٠‏ 
هل بقاء وجه الا شتقاق شرط ضس صدق الاسم الشتق ؟ 1¥ 1 
ذ کر الخلاف فی ذ لك 1Y‏ 
بیان کلام التہریزی الذ ى انفرد به فى هذه المسألة 1۷ 
الاشتراك واقع فى الألفاظ ۹ ۷٥‏ 
تعريف المشترك ( ه ) 1۹ 
مواضع الا شترا ك 4 
رد التبریزى على الامام ض مدعه وجود اللفظ المشترك بين 
الشيء وعد مه 


4 


سے ۷ ۲۹ س 


الموض .و ) ) ٤‏ الصفحة 


استعمال المشترك ض جميع معانية ى الجمع 


اذ کر الخلاف فی ذ لك ¥۲ — Yt‏ 
أد لة الجوا ز على استعمال المشترك :4 
فرعاأان : 


أحد هما : اللفظ المشترك ( بصيغة الجمع » وتسليم البعضبجواز 


استعماله فى جميع معانيه على الجفح) Y0 ٠‏ 

الثائى : دقل عن الشافعى وجوب حمل المشترك طى جميع معائيه ۷١‏ 
الاشتراك فى الألفاظ خلاف‌الأصل 4 
بيان مخالفة ذ لك للد ليل ۷٦‏ 
بيان مخالفةذ لك للغالي ۷٦‏ 

ذ کر د لیل 1لا مام وکلا م التہریزی یه | Y٦‏ 


(( الباب الرابح )) 


:: فى الحقيقة والمجاز :* 


تعريف الحقيقة فى الاصطلاح ‏ ء٠‏ 4 

تعریف المجاز ف الا صطلاح ‏ ٭ ۷۹ 
دقض الا مام لتعريف المجاز + وزياد ته على ذلك ؛ وكلام 
التہمریزی عله ۲۹ 
حد المجاز الذ ی ذ کره التهریزی ' ۰ A‏ 


لفظ الحقيقة والمجاز مجاز فس معنییها A‏ 


A 


الوض-سسن 


الصفمة 
القسم الأول : فى الحقيقة » وفيه سائل 
الأولى : اثبات وجود اللفظ الحقيقى AY‏ 
الثانية : الحقيقة العرفية AY‏ 
أقسام الحقيقة العرفية ۸۲ 
- ماهو بطريق الدقل 
ا هو بطريق التخصيصس 
الحالدة : الحقيقة ألشرعية AY‏ 
أصامہا : بالىقل والتخصيص A‏ 
اكا ر القاضى لوقوع التصريف من الشرع ض اللغة 0 
( الاساس الشرعة ) ۹ 
قول المعتزلة فى هذا التصريف 
ری التہریزی فی ذ لك A‏ 
أد لةالقاضى Af AT‏ 
الرد عى القاضى A0‏ 
الد ليل على وقوع التصريف من اللغة الى الشرع A0‏ 
الأدلة على الوقوع من الحديث النبوى A٦‏ 
القسم الثانی : فض المجاز وفيه سائل : 
الأولى : المجاز المغرد والمركب ١‏ 
أشلة المجاز المفرد 
أشلة المجا ز المركي ۸۹ 
أشلة المركب والمغرد معا ۸۹ 


۷۹۹ 
الموضسسسوع الصفحة 
ألثأنية : فى اثبات المجاز ۹ 
الفالكة : فى حصرأتسام المجاز المفرد : 

3 اطلاق اسم السبب عى السبب‎ ١ 
۹ اطلاق اسم السبب على السیپ‎ - ۲ 
الخاية فى الذ هن طةالملل وضسی‎  امهادحا‎ 

الوجود معلول العلل ٠‏ ۹۱ 
الثانية _ السبب أحق باسم السیب من عسه ۹۱ 
۲ اطلاق الاسم عى المشابه ۹۱ 
»> اطلاق اسم الضد على الضد ۹۱ 
۵ اطلاق اسم الكل على الجزه ٠‏ ۹۱ 
٦‏ اطلاق اسم الجزء على الكل ٠‏ ۹۲ 
اطلاق اسم الوجود لی الا مکان ۹۲ 
۸ س اطلاق الاسم باعبار ط کان ۲ 
٩‏ اطلاق الاسم لى المجاور ۹۲ 
٠١‏ -المجاز بسبب ترك أهل العرف استمطله 4۲ 
١١‏ الزياد ة والنقصان ۹۲ 
١‏ تسميةالتعلق باسم التعلق ۹۹ 
الراہعة : فى محل د خول المجاز ۹۳ 
مخالفة التبريزى للامام فى د خول المجاز فى الفعل 
والحرف والمشتق ۳ 


~~ A+’ 


الوض_-سوع الصسفدة 

الد لیل على ماذ هب اليه التہریزی 4 
الخاسة: استعمال اللفظ فض معناه المجازى يتوقف طى المع ١١‏ 

د لیل الا مام » ورد التہریزی عليه ۹٦‏ 
الساد سة :المجا ز المركي عقلى ۹۷ A‏ 

قاد ة : 

اذ | كان ظامر مفہوم الكلام خلاف الحقيقة » متى يكون 

کد با » ومتی لایکون ؟ ۹٩‏ 
السابعة :المجاز موجود فس كتاب الله » وسدة وسوله حجة من 

أنكر ذ لك » والرد طيه ۰ 
الثامنة : المجاز خلاف الغالب وجود واستعالا ٠٠‏ 

رای ابن جنی فی ذ لك ١‏ 

الرد على هذا الرأى ۰۹ 
تنبیہات : 
المجاز قد يصير حقيقة ¥ 
الحقيقة قد تصير مجا زا ۲ 
قأعىدة : 
فيما تدفصل به الحقيقة عن المجا ز Gı‏ 
تغییر التبریزی لعبارات الا مام » وتأیید القراضش ل 4 
الاشتقاق الا كبر والاصغر 4 


3 ا ق‎ O f FRET 
) Ez | 4 : E o. 
` # م‎ ۰ 


(( الباب الخاس )) 


:: فی طريق فہم مراد المتكلم من الخطاب :: 


وفيه فصول : 
الفصل الأول : فى حصر مدارك الخلل فض الكلام ۰٦‏ 
زیا د ة التہریزی عل ماذ کره الا مام 1° ¥ 
الفصل الثانى : فى تعارض وجوه مدارك الخلل ۰۸ 
الفصل الثالٹث : فی سائل تتشعبپ من الباب الخا مس °۹ 
لأولى -لايجوزأن يتكلم الله ورسوله بشي 
ولا یعی به شیا ۹ 
تنبية التمریزی لی استد لا لالا مام 1*۹ 
الأدلةطى هذه السألة ۹ہ ۱۱۰ 
الثانية -لایجوزأن يعن الله بكلامه خلاف 


الفصل الرابع : فى مقصود الباب ( كيفية الاستد لال بالخطاب) ١١١‏ 


أستقلال الخطاب بالافاد ة وعدم الاستقلال ٠١١‏ 


الکلام فى " الاوامر والنوامی ' 
الأ مور اللغرية » وفيا ابحاث : 
الأول : فى لفظ الأمر » وفيه سائل : 
الاولى : الا تفاق على لفظ الا مر ء وأنه حقيقة فى قول 
مخصوص ۱14 


سے ۷٤2١‏ س 


راذا ثبت أنه مأمور بالتوصل الى الحكم بطريقة » فطريقه هوالنظر ء 
ولابد للدظر من منظور فيه › یتمیز عن غیره بها مته یود ى‌الى المطلسوب › 
هذا هو حد الدليل » ثم ذ لك المنظور فيه » قد یژد ی‌اليه قطعا ؛ وقد 
يؤد ى اليه ظاهرا » والأول خلاف الاجماع » فتعين الثائى ٠‏ 

وأا الىقد مة الثالثة والرأبعة -أعاى : نض الاثم عن المخطى وعدم 
رق قضاءا لقاضى بها نها بالا جماع » فانه هوالمعلوم من سيرة الصحابسسة 
رضوان الله طیہم ‏ ؛ وشروالاصم سبوقان بالاجماع » محجوجان به ۰ 


وقد سبق ذ لك فی کتاپب الأخبار وكتاب القياس ء 


وید ل عليه -أيضا ‏ صريح قول الى صلى الله ليه سلسم : 
" من اجتہد فأصاب » فله أجران » ومن اجتهد فاخطأً » فله اجر وا 
ومو د ليل السألة » فاده دل على تصورالخطاً » والخطأً أنما يتصور بالدظر 
الى الحكم المعين ؛ والحكم انما يتعين بالنظر الى موجب الدليل » وكذ لك 
الصحابة أجمعوا على انقصسام الاجتہاد الى الصواب والخطاً » ولايتصور ذ لك 
1 عند تهيين المقصد ء 

واحتج المخالف : بأنه لو كان فى الواقعة حكم معين » لوجسب أن 
يكون ليه دليل » ولو كان ليه د ليل » لوجب تأثيم المخطىئ » لقوله 
تعالى : " وین لم یحکم با انزل الأ“ » فكيف الكلام فيها اذ | لم يحكسم 
بذ لك المعين | » ولأده تارك للأمر ؛ وتارك الأمر يعصى بأد لةسبقت ٠‏ 


e (YIA/<) " حدیث متفق عابه ۽ فرا جح البخاأ ری " مع السندى‎ )١( 
۰ )> ٤ ( سورة المائد ة » آية‎ (Y) 
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AY —‏ 
الوشسن الصفحسسة 
الثانية اذ | ور دت صيغةافعل بعد الحظر والخلاف 
فی ذلك ۰ 10 ۲ 
النہى الوارد بعد الايجاب ۳۹ 
البحث الثالث ( فى مقتضى القول السص أمرا ) 
وفيه سائل 
الأولى ‏ الا مر لايقتضى التكرار ۳۸ 
ذ کر خلاف البعش فی ذ لك ۳A‏ 
الدليل على اذ هب الأول ۳۹ 
وجه آخرفى الدلالة . ۳۹ 
وجه آخر فى الدلالة 4٠‏ 
د لیسل القائلین بالنکرار te‏ 
د ليسل القائلين بالا شتراك ۱ 
الرد على دليل ألمذ هبين ۱ 
ممم الأ مر المتعلق بشرط أو صفة لايقتضى 
التكرار ۱ 
السألة الثا نية الا مر لا يقتضى الفور ولا الترأ خى 4۲ 
الخلاف فى ذ لك 4۲ 
د لیل من قول بالغور a:‏ 
الواجب المضيق على الفور » ود ليله EH‏ 
رد التمريزى على هذه الأدلة 0£ 


A 

السألة الثالدة الحكم الوط بالشئ بحرف "ان " 
عدم عند عدم ذ لك الشىئ مفهوم الشرط " 7 2 
د ليل الامام فى المسألة 41 
اعتراض التبریزی على د ليل الا مام ¥161 
استدلا ل آخر للامام A‏ 
کلام التہریزی لی هذ ا الاستدلال ۸ 0 

السألةالرابعة ‏ مهوم اللقب ٠‏ را لخلاف فيه 0° 

السألة الخاسة ‏ تقييد الحكم بالصفة( مفهوم التقبيد ) ٠١١‏ 
د ليل المسألة » وتعليق التہریؤى عليه 0۲ 
د لیل المانعین من مغہوم التقیید وزد التہریزى 
لبم 1۲ 10 
تقریر التہریزى للسألة ورأیه فیا ٦‏ 10 
1 . : 

السألة السادسة المخاطب يند رح تحت الخطب أولا ؟ ٠١۹‏ 

(( القضايا المعنوية فس باب "الأمر" )) 
القسم الأول : ف تفس الأ مر المعدوى ؛ ويه سألتان : 
الأولى س فى حد الاأمر 14 

ماذ که القاضی أبو یکر ۱۹۱ 
اختيار ألا مام لتعريف آ خر ۱ 


— A0 — 


رد التبریزی على الا مام فی اعتراضه على القاضی ١١١۲١۱١١‏ 
تعريف! لمعتزلة للا مر ۳ 1 ۱ 
الثا نية ‏ تةي ماهية الا مر 14 
رأى المعتزلة €( ورای الا شاعرة 1 1 
الرد على المعتزلة ٤‏ س1 ۱ 
د ليل المعتزلة 11 
جوا الآ مام » وجواب التہریزی 1 1A1‏ 
القسم التانى : ( فى متعلقات‌الأمر ) وهى فلاثة : 
الأول حكهه » النظر ف أقسامه ١‏ أحكام 
خکمسه 1۹ ۲ 
آقسا مه : ويه مسائل : 
الأولى : الواجب المعين وغير المعين 7۹ 
رفص المعتزلة لهذ | التقسيم وتفصيل مذ عبهم 
ف ذ لك والرد عليه ۹ Y۱‏ ۱ 
الثانية : الواجب الموسع » والخلاف فيه Y4‏ 
بيان ثمرة! لخلاف ( ه ) Y4‏ 
الدليل لى أصل المذ هب ¥0 
الا عتراض على الدليل ؛ والرد YY Y0‏ 
الو :ب الذ ی هو على التوسیع فی جمیع‌العمر ۱۷۸ 
الثالكة : فى الواجب على الكفاية ٩‏ 
رای التہریزی فی کلام الامام ۹ 


A1 
: الاحكام المتعلقةب "الامر " وفيہا ساثل‎ 
۸۰ ٠ الأولى :ما لايتم الواجب الا به واجب‎ 
: فروع‎ 
۸۱ الأول : أقسام ما لايتم الواجب الابه‎ 
۸۱ اضافات التہریزی ع ماجا* به الامام‎ 
AT—A۲Y الثانى : اذا اختلطت مكوحة با جنبية‎ 
A۲ ) عل اد نیالواجب‎ 
A4 المسألةالثانية : الأمربالش نى عن ضده ألا ؟‎ 
141-40 بيان مذ هب الامام فض السألة‎ 
JAY—-1A7٦ بیان مذ عب التہریزى » والد ليل طيه‎ 
J AA1A۸Y رد التمریزی عى الا مام‎ 
السألةالثالدة : اذا أوجب الله -تعالى شيا ولم يرتب‎ 
) ° ليه العقاب‎ 
9۰ رأى‌الغزالى فى هذه السألة‎ 
1۰ اعتراض الا مام عليه » ورد التہریزی على ال عتراضش‎ 
۹۱ السألةالرابعة : اذا تسخ الوجوب بق الجواز‎ 
۹۲ السألةالخاسة: الماح ليس بوا جب‎ 
۹۲ خلاف الكمعبى فى هذه السألة‎ 
~1۲ کل مایجوز ترکه لیس بوا جب‎ 


—A‘o¥— 


المود ع |1 : + 
فروع ٠‏ 
الأول ه المند مب مأ مور به 1 
القاس : الاح من التكليف أملا ؟ 4 
رای الاستاذ أبی اسحاق ‏ ۹0-64 
الثالك : هل الاح من الشرع ؟ 1۹0 
التعلق التاي "للا مر" : القعل المأ مور به 
وفيه مسائل 
الأولى - التكليف‌بما لايطاق  ۹٦‏ 
ذ كر خالاف المعتزلة والخزالى ۹7 
د ليل الا مام على السألة ۱۹۸-7 
تعلیق التہریزی عى !لا مام ۹4۸ 
تقرير | لتہريزى لجوا ز التكليف مع عد م | لوقوع ۲-۹ ۲° 
الثانية ‏ هل الكذا ر مخاطبون بغروع الشريعة ۲ 
مذ هب الشافعية ۲ Y4‏ 
مذ هب الحنفية Ye‏ 
أدلة مذ هب | لشافعية 1° 
ألرد لى أعتراضات المخالفين 1° Y0‏ 
اد لة المخالفين 4 وا لجواب لیا Y*0‏ 
الثالدة ‏ الاتيان بالمأمور » هل يقتضس الاجزاء ؟ ¥1۰ 
بيان معنى الا جزاء » الخلاف فيه » ود ليل كل 
مخالف ¥٦‏ 
الرابعة س خطاب الأ داء لایقتضی وجوب القضاء بتقد یر الفوات ۲١۸‏ 
الد ليل على المذ هب ۰۸ 
أ عترأاض على ألمذ عب والرد طبه 


۸ 


الوش و 
الخاسة ‏ الأمربالأمربالش » ليس أمرا بذ لك الشىئ 
المتعلق الثالث للا مر : المأمور ' 


وفیه سائل : 

الأولى - المعد وم يجوز أن يكون مأمورا 
الد ليل على ذ لك 
د ليل المائعين ؛ والرد طيه 

الثانية ‏ تكليف الغافل غير جائز 
معارضة د ليل المذ هب والجواب طيه 

الثالئة - قصد ايقاع المأمور طاعة » معتبر فى الامتشال ء 
رالد ليل عليه 

الرابعة ‏ تکلیف المکره على وفق الا كراه وى خلافه 
الد ليل على المذ هب 
دعریف الاکراه 
د ليل الامام على هذه السألة 

الخاسة _ الفعل حال وجوده مأ مور به 
خلاف المعتزلة فى ذ لك 
سبپ الخلاف ووجہه 

السادسة ‏ المأمور يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الا مثا ل 
خلاف المعتزلة فى ذ لك »مح بيان د ليلم » 
ود ليل ألا شاعرة 

(( النواھی )) 


وفیہا سائل : 
الأولى - النهى ظاهرض التحريم 
الثابية - الشن الواحد لايجوزأن يكون مأمورا به بيا سه 
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وأما المقلد ففيه سائل : 


الأول : 


الج ۲ خلاقا لمعتزلة ٻبخغدأد ء 


د لينا : 
اجماع اثمة كل عصر ‏ الى حدوث الخلاف على ترك الانكار علسى 
الما فى الاقتصار عل مجرد الا ستغتاء وتقليد هم فى الفتوى ٠‏ )1_۱0۸( 


ولأنا لو كلفناهم رتبة الا جتہاد لاشتغلوا عن طلب المعاش واصلاح 
أمور الد نيا » وأفضى الى تعطيل المصالح وساد العالم +لاختلال نظام 


فان قیل : هذا انما يزم أن لو أوجبنا ى المجتہد النظر فض أخبار 
الآحاد وانواع الاقيسة ؛ وتمييز وجوه دلالتها » فيطول النظر » ويستغضرق 
العمر » وليس الأ مر كذ لك » فان عدنا لاحجةفى شي من ذلك » وانما 


)١(‏ تقل أبوالحسين عن الجبائى أده قال : ان للعاس أن يقلد العالم 
فى سائل الاجتہاد من الفروم ‏ كازالة النجاسة بالخل ‏ دون ما 
لیس من سائل آلا جٹہاد ۰ 
ثم قا ل أبو الحسين : والصحیح جوا ز تقلیدہفیہما ۰ راجح 
المعتمد (۲/) )۹١‏ » الستصفی (۳۸۹/۲) »› نہاية السسسول 
(۲۱/۳) ۰ 


OD 


الوض سو 


ن ما یفید العموم بنضبه 0 ۲۲ 
س مایکسبه من أمرآخر Y0‏ 
تعريف المطلق 7 ۲ 
تعريف العلم ؛ واسم الأ شارة ۳ 
تعريف اسم العدد ٦ ٠‏ ۲ 
اثبات العموم وتحقيقه : وفية ښائل 
الأولى : فى اثبات ععوم صيغ الشرط والجزا* ٠‏ وكل » وجميح 
والنكرة فى سياق النضش Y۷‏ 
بعض الا عتراضات وارد طیہا ۹Y‏ 
شبه المنكرين للعموم فض هذه الصيخ Y۹‏ 
الثانية : الجمع المعرف بالا لف واللام ينصرف‌الىالمعہود ۲٤۲ ٠‏ 
خلاف الواقفية وأبن هاشم 4 
الدلیل عى المذ هب » مع ذ كر بعش الا عتراضات 
والرد عیہا to.‏ 
ممم " 
الأول الجمع المضاف يفيد العم ۲ 
الثائی ضمیر الجمع 'الواو ' یستدعں مظہرا ۷٣٤١١‏ 
الثالث_ الخطاب مشافهة بصيغة الجمع ‏ يعم 
۰ الحاضرين ٦‏ ۲€ 
الثالثة : اسم الواحد المعرف ب "لام "الجدس لايقتضس 
العموم بوضعه ۷ 
الدليل على ذ لك AY‏ 
حجة ا لقا ئلین به ٤4۸‏ 


~~ A14 — 


الوف و الصفح._.ة 
السألةالرابعة: الجمع المنكر يحمل لى أقل الجمع ۲۸ 
بيان مقدار أقل الجمع ۸ 
بيان المختار » والد ليل طبه 0*4۹ 
الخاسة : المقتضى ا عورم له ۲0۱ 
الد ليل على ذلك Yo‏ 
السادسة : فى الصساوى بين شيئين لا يقتضى العوم ۲0۲ 
بيان ذ لك والد ليل عليه ۲0۲ 
السابعة : لوقال: "لا آكل " مم جميع الأكولات Yor‏ 
ذ کر الخلاف فيه YoY‏ 
الد ليل لى المذ هب YoY‏ 
حجة ا لشافعی فی عم العهوم ) 31 
ری التہریزی فض ترجيح الا مام لرأى أبس حديفة 0004 
الثاسدة : درك الاستغصال عن حكايةالحال مع قيام الاحتهال ۲١١‏ 
شال هذه السألة س قصة غيلان  YO0¥_10 ٦‏ 
التاسعة : صيغ المخاطبة ك "ايها الناس " تخص الناس 
الموجود ين عند نزول الخطاب 0¥ ۲0A. Y‏ 
العاشرة : قول الصحابى : " نہهى رسول الله عن الضرر" 
لا یفید الوم ۲0۹ 
الشطر الثانى : تخصيص العموم 
والنظر فى حقيقة التخصيص » وجوازالاستد لا ل بالعام 
المخصصومايقع به التخصيص ٠‏ 
النظر الأول : - تعريف التخصيص 1٠‏ 
الفرق بين النسع والتخصيص 11° 
النظر !لثانى : جواز الاستد لال بالعام المخصص 1۲ 


الموش سو الصفحة 
العام المخصص بعد التخصيص يصير مجازا ؟ 
ذ کر ا لخلاف فيه ۲ 
الد ليل على مذ هب آلا مام 1۳ 10 ۲ 
د لیل من قال يصیر مجا زا 10 
om‏ 
للمجتد التسك بالعام المخصص يعد الاستقصاه ۲٠١‏ 
النظر الثالث : فيه يقع به التخصيص 
وهو قسمان : متصل » وسفصل 
المخصصات الشصلة : الاسضناء ٠١‏ الشرط ٠‏ التقبيد 
الغاية ٠ه‏ 
الاستشناء ٠١‏ وفيه سائل : 
الأولى :ف حد الاستشاه 1Y‏ 
القادية :يجب أن يكون الاستثناء مصلا 1Y‏ 
رواية جواز تراخیه عن ابن +اس 1¥ Y‏ 
الا لذة : هل يجوز استشاء خلاف الجنس مه 1A‏ 
د ليل من جعل ذ لك حقيقة ۲19۸ 
اشتغال الأ صولبين بالاعذار عن الأدلة YY‏ 
الرابعة : الاستثناء الستغرق ١‏ والخلاف فيه YY‏ 
مز هب احمد بن حنبل فى هذه السألة YY‏ 
دليل ساد بعض الد اهب ضس هذه السألة Y۲‏ 
الخاسة : الاستكناء من النش اثبات » ومن الاثبات تف YY‏ 
رأىأبى حنيفة ف هذه السألة YY‏ 
دليل المذ هب الأول YY‏ ۲ 
د ليل مذ مب أبى حديفة » والرد يه Y1‏ 


A 


7 


— AI 


. 
ضوع الصفى ةة 
Y YO 5‏ 
ألكثيرة 
الساد سة : الاستثناء المذ كور عقي الجمل ۳ 
د سة : 
مز هب الشافعی 8 
ا Y Yo‏ 
و YO‏ 
اي ۲Y٦‏ 
8 ا YYYATY1‏ 
Y YA.YY |‏ 
د لیل ابی 
الرد على أبى حليغة 
الشرط ( أحد المخصصات السفصلة ) : 8 
تعريف الشرط عند النحاة 
۲Y4‏ 
التقييد ٠*١‏ 
ا ا ۰ 
` تعريفها ٠٠١‏ وطريقة التخضيص بها 
المغصصات المرفلة : ٠‏ 
1 يجوز تخصيص الکتاب با لكتاب 8 
يجوز تخصيص الكتاب با لسدة ا 
ج سیا ل ل لے تقریره A۱‏ 
8 ا ا AYA) ٠‏ 
پجور 
الد لیل عل جواز ذ لك 


هھ ۸۱6 


الموض و السفى.: 
افن: 
الخاص مقدم عى العام YA‏ 
الخلاف ف ذ لك AY‏ 
الد ليل ى مذ حب الكافعية ف هذ غ السألة YAY‏ 
السالة التاية: : تخصيص الكتاب بخبر ألوا حد A۲‏ 
وحكا ية الخلاف فيه YAY‏ 
د ليل من هب الشافعية YAT YAY‏ 
| د ليل المخالفين لذ هب الشافعس YAY.YAT‏ 
السألتالغالكة ‏ تخصيص الكتاب والسلة المتواترة بالقيا س A۸‏ 
حكاية الث اهب فيه ) AA‏ 
دليل مذ هب الشأفعية فيه ۲۸۹ 
د ليل المخالفین + والرد غيہم °۸۹ 
السألةالرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص| لسبب ۲۹۱ 
د ليل الامام فى هذه السألة ۹۲-۹۱ 
رد التہریزی عليه 1۹۲ 
حقرير المسألة من التبريزى ۹۴-۲ 
فصل : فيا يتوهم كوه مخصصا وليس كذ لك ۰۰ وهو أمور : 
الأول : تمییزالشخص عن الجنس بوصف شرف أو نقص ‏ ۲۹۳۲ 
الٹایں : ظہور قصد المتکلم غرضا آخر غير دفس‌الحکم ۲۹٣۲‏ 
الثالث : تعقيب العام بخاص أواستاء » أو تقييسد 
لایتأتی الا فی الیعض ۹4 
السألةالخاسة: حمل المطلق على المقيد ۹4 
المذ اهب فى ذ لك ۹4 
القصم الراجم من الاتسام الثلادة 144 


الأولن 


الثانية 


الثالدة 


الرابعة : 


— A10 


ف وع لصفحسة 
| 
۹٤‏ 
جا ۲۹0۹٤‏ 
بیان وجه اناع 
فرع : 
| ختلاف السبب é‏ 
لمطلق على المقيد عبد 8 
يحمل ' 
اذ | اقتضى القيا سذ لك 8 
الد ليل لى السألة 


(( القول فى '"المجمل والمين (( 


ب منحد پا 
یہ 4 ثم فى السائل المتشعبة من 
الىظر فى حد 
حد المجمل 


حد المين 
حد الا ويل 


ة سەلە 
پجوز ورود ' له 
ال "٠‏ 
: قوله تعالی ' حرمت طیکم ا مہاتکم ليس يهجمل 
أالخلاف فيه 
الد ليل على العذ هب 
ر لی السا "لاصلاةالا بغانحة ا لكتاب 
قوله 
وأخاله ليس بمجمل 
الخلاف فيه 
ليل المخالف 
المخالف 
ا کور بیا نا 
کل ای أن يکون د ليلا » يصلح ان يکون ړ 


4¥ 
%¥ 
۹¥ 


۹A 
۹4۸ 
YA 
۲۹۸A 
۹4۸ 


TIA 


۹۹ 


۲۹۹ 


Ye e 
Te: 
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۷0۹ ے 


وعلہم هن خصصه بتقليد الأطم ١‏ وهو قول محند ہن الحلا )10۹( 
وملنہم من خصصه بما یخصه دون مایفتی به ۰ 
ومتہم من شرط نیہ أیضا ‏ فوات‌الوقت ان اشتغل بالنظر » وهو 
قول ابن سء 
ود ليل الأصحاب أمور : 
الأول قوله تعالن : " فاعيروا ياأولى اا وجب الا عبار 
عن کل من هو امل » فوجب أن لا يخوج هن العهد ةالا به ه 
الثانى ‏ هو أده قاد ر على تعرف حكم السألةبالنظر » فلا يجوز لسه 
التقليد » كما فى الأصول » لى ماسيأتى ٠‏ والجامع الاحتراز هن احتمال 
الخطاً مع امكانه ٠‏ 


(=) للشافعى فى كتابه الأصولى "الرسالة "القديمة ٠‏ 
راجم المعتمد (۹۲۲/۲) » ومن الملاحظ أن الامام الشافعى 

لعا سافر الى مصر لم يأخذ كتاب الرسالة التى ألفه قبل سغره » فلا 
استقر فى مصر » ألف كتايه الأصولى مرة أخرى » وطيمس أن يقع بين 
الرسالتين اختلاف » ونحن لم تصانا الا الرسالةالجديد ة» ولي س 
فیہا هذ !ا الرأی‌الذ ى نقله أبوالحسين ء٠‏ 

)۱( تقل هذا الرأى عن محمد بن الحسرع صا حب المعتمد 8 فراج حع 
(Y/Y)‏ ولم جد فيا بحثت فيه من كتب الحدفية من يذ كر ذ لك عه 

)۲( نص کلام ابی الحسین فی بیان مذ هپ ابن سريج : أجاز ابن سريسج 
تقلید العالم من هو ألم سه » اذا تعذ ریه وجه الاجتہااد 
أ ٠‏ م ء المعتمد )4٤۲/۲(‏ ء 

)۳( سورةالحشر» آية (۲) ٠‏ 


۸۷ س 


الوض سو الصفمىة 

الا عتراض‌ على الحد المذ كور Y0‏ ۲ 
السألة الثانية : حقيقة السخ ۳Y7‏ 

وا لخلاف فيه ۲٦‏ 

أد لة المخالفين 7 YY‏ 

د لیل التہریزی على مذ هبه والرد لى مخالغيه ACEI,‏ 
السألة الفالكة: السح جافز غلا » واقع سمعا ۰ 

خلاف اليہود فى ذ لك Ye‏ 

د لیل الوقوع ۰ 
السالةالرابعة : النسح تبل التمكن من الا نشال والخلاف فيه ٣۲١‏ 

شأ الخلاف 0 ؟؟ 

د ليل مذ مب الشافعية وألا عتراض على هذا الد ليل 

وألرد ‏ طیه Y TTY 0 a.‏ 
السألةالخاسة : النسح الى الائقل ولا الى بدل YY‏ 

الد ليل على ذ لك YYFATYTY‏ 
المسألةالسادسة : سخ الحكم دون التلاوة A‏ 

سخ التاهوة د ون الحكم ۳A‏ 

تسح الحكم والتلاوة معا ۳۸ 
السألة السابعة ١‏ سخ المتواتر بالا حاد ۲۳۹ 

الخغلاف فيه ۳۹ 

الد ليلن: على الم هب ۹ 

د ليل المخطفين ° LIN‏ 

الجواب عليه YT)‏ 
السألة الثامسة : سخ الكتاب بالسدة e‏ 

متخ السنةبالكتاب ۲ 


ذ کر الخلاف فيه ۲ 
د ليل المذ هب 1T1‏ 
د ليل المخألف والرد عليه {t0‏ 
السألةالتاسعة : الزياد ة لى الدص نسح أم لا ؟ ۳<0 
تفصيل القول ضس هذ ه السألة LATO‏ 
السألةالعاشرة : سخ مايتوقف عليه الاجزاء ۳۹ 
الخلاف فيه » والادلة ۳۹ 
تحلیل التہریزی لہذ ه السألة 0° Y‏ 
الالفاظ التی یعرف بہا النسخ O0) —f0*‏ 
فرعسان : 
ممم ودوك 
احد هما اذا قال الصحابى : " نسح حكم كذا " 
هل هوحجة ۴ ٠‏ ۳0۱ 
الثانى ‏ اذا قال الصحابى : "هذا الخبر قبل 
هذا " هل يقبل فی النسخ ۳0۱ 
(( الكلام فى " الاجماع ")) 
تعریف الا جماع 0۲ ؟ 
س تصور الا جماع ‏ وا لخلاف فيه TO — TOY‏ 
تصور العام بالاجماع _ ۳07٦‏ 
س حجية الا جماع 0 ۲ 
السلك الأول فى اثبات حجية الا جماع o1‏ 
د ليل الشافعى على حجية !الا جماع TE OY‏ 
کلام التہریزى فض سألة حجية الا جماع Y0‏ 


۸۱۹ — 
| 
aaa‏ 
السلك الثانى ¥ —TA؟‏ 
السلك الثالت 1۸ ۳ Y0‏ 
موقف الا مام من السلك ورد األتہریزی عليه 0 ؟ — ¥۹ 
تقریغ سسائل الا جماع : 
السبألة الاولی : اذا اخدلفت الا مة قولین لم یجزاحداث ثالث ٠۸۰‏ 
الخلاففى ذ لك FAY A‏ 
السألة الثانية : الفصل بين سألتين لم تفصل بينهما الأ مة مع 
بیان حالا ته TAY TAY‏ 
السألة التالثة : الاجماع بعد الا ختلاف جاثز » مع ذ كر الخلاف 
فة TAO TAL‏ 
الد ليل على المذ حب YAO‏ 


القول المحقق الذ ی اختاره التمریزى ۳A0‏ 
السألة الرابعة :اتفاق أهل العصر الثانى طى أحد قولی هل 


۲ A0 العصرالاول‎ 

ذ کر ألخلاف فی أده اجماع ولا Ao ٩‏ ؟ 

مذ هب الا مام ود ليله ۲A1‏ 
السألة الخاسة: انقراض العصر غير معتبر ف العقاد 

الاجماع مع ذ كر الخلاف فيه A1‏ 

د ليل الەذ هب YAY‏ 

د ليل ألمخالف رالرد عليه TAA— TAY‏ 
السألةالسادسة : الاجماع العروىبطريق الآ حاد ۳A۸‏ 

د لیل الامام الرازی على حجیته TAA‏ 

رد التمریزی عليه A۹‏ 


تقرير السألة ١‏ ۳۸۹ 


— A۰ 


ک ‏ کا 
السألة السابعة : الا جماع السكوتى » والخلاف فيه ۳۸۹ 
د لیل المذ هحب ء وهو أن الاجمااع 
السكونى ليس بحجة ° ۲ 
د ليل المغا لف ۳۹۱ 
السألة الثامدة : لايدعقد اجماع بوجود تابعى فض عصر 
الصحابة الا به ٩3۲‏ ۳ 4۲ 
السألةالعاشرة : لايعتبر قول العوام فى الاجماع ۳ 
مخالفة القاضى فى ذ لك ۳ 


المسألةالحاد ية عشر : لايعتہر شض المجمعین عد د التواتر ۹۴۲ 
السألةالثانية عشر : اجماع التابعين س فيما لم يخض فيه 
الصحابة ‏ حجة ۹4 
السألةالثالاة عشر : كل مايتوقف عليه العلم بكون الاجماع 
السألةالرابعة عشر : ڀجوز ادعقاد الاجماع عن اجتہاد 
اذ لا مانع ۹4 
(( کتاب الا خبار )) 


حقيقة الخبر ۳۹٦‏ 
اعتراض الامام لى تعريف الخبر » ورد التمریزی عليه ¥41٦‏ 
تعريف أبى الحسين للخبر » واعتراش‌الا مام ليه » 
ورد التہریزی 99~۲4 
اختیار الامام ؛ ورد التہریزی ليه ۰*۹ 
تابيسھ : 


الخبر هل هوالصيغة » ام بشرط اراد ة الد لالة بها 
عى فم الدسبة e“‏ 


A١ 


الموضسسسو ألمقى ةة 
أقام الخبر : متواتر » آحاد 
القسم الأول "n‏ المتواتر 1 ۰۰ وفیه مسائل 

الأولى : التواتر يفيد العلم ٠١‏ 

الد ليل على السألة ‘Y—0°}‏ 
الثأنية :العلم الحاصل کیب التواتر ضروری ¥{ 

الخلاف فى ذ لك a:‏ 

د لرل المذ هسپ ° 

حجة المخا لفيسن 1° 

a: مخصوص‎ 

الخلاف فى ذ لك E:‏ 

فر : 

قا ل القاضى : الاريعة ناقصة عن كمال العدد فى 

N: التواتر‎ 


القسم الاس : " الآحاد " ٠١‏ ويدقصسم الى ثلائة اقسام 
القسم الأول : مايعلم صدقه ١‏ ومنه أقسام : 

الأول ما علم مخبره بالضرورة 

الثالث خبرالله تعالن د ٠‏ 
طريق العلم بخبر الله تعالى ‏ يدل 
علپه دليلان ) 
اعتراهی الامام على هذا الد ليل 
جواب التبریزی عليه 
د ليل المعتزلة 


یا 


1 1 ب 


س ا کک 


الرأبح خر الرسل - عليہم السلام س 
الد ليل على صدق خبر الرسل 
رد الا مام لهذا الد ليل 
رد التہریزی على ااام 

الخاهس ,س خبر کل الا مة 

الساد س خبہر احتف بالقرائن 
الخلاف فيه مع !إلقاضص 
د لیل القاضی والرد عليه 
الد ليل لى تأدیر القرائن 


1(١ 
£7١ 
1۲-٤١١ 
1۲ 
1۲ 
C1 
£1۳ 
1-۳ 
1٤ 


مع تنبیهه له ووجوب الانکار لو کان مکرا 
الثامن ‏ خمر ذ کر بین ید ی خلق کثیر » ولم پنگروہ 
التاسح ‏ خبر عمل بعوجبه أهل الا جماع 
العاشر خبر انمت الا مة الى العاملين به » والمؤولين 
القسم الثانى ( من الآحاد) : مايعام كذبه ٠‏ وهوأقسام : 
الاول : ما علم خالافه بالضرورة 
القانى : ما عم خلافه بالنظر وسمع 5اطع 
الثالك : الا خبار عا لوصح لعلم صحته قطعا 
الرابع : الا نفراد عن الخلق العظيم با لو صسج 
لشاركوه فى الد رك 
القم الثالث ( من الآحاد ) ما لايجزم فيه بصدق ولاكذب 
رالنظر فيه فى أطراف 
الطرف‌الاأول : فض وجوب العمل به 


14 
410 
0 


10 


£۱٦ 
<31 
17 


11 


¥ 


— ۷0 1 


الثانى ‏ هوأده يلزم منه أن يكون النبى - صلى الله طيه وسلم ‏ 
جاهلا بالتوحید او شاا تیه > وهو محال ۰ )۱7۰( 
الوجه الثانى ‏ هوأنه وان سلم جدلا سء فا الدليل سى 
وجه فض حق غیره ؟ ۰ 
وقوله تعالی : " واتیعوه " الى وجوب التقليد له فيه أقرب منه الى 
وجوب ساواته بالتصد ر لصب النظر والاجتہاد » ولہذ! لو قال لواحد 
من الجمع : " أوجبت ليك طلب القبلة بالنظر والا جتهاد " وقال لمن عداه 
" أوجبت عليكم اتباعه " لكان السابق مه الى الفہم وجوب الأ خذ بقوله » 
: والتوجہ ال حیث یتوجہ ھو۔ باجتہاده ۰ 
وأ غیره ققد استد ل لبه ۰ بأن الله تعالی ذم التقلید فى 
آی من کتابه » وقد ثبت جوا ز التقليد فى الفروع » فتعين صرف الذ م السى 
التقليد ضس الأصول ٠‏ 
واستد ل الفقہا* على جوازہ بوجہهین : 
احد هما هوأن النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ كان يقنع مسن 
الاعرابى الجلف الجاض باتيانه بنفس الكلمة »مع مه بأن ثله يعجز عسن 


د رك و جن الد لالة من مدارك العقول ٠‏ 


الثانی ‏ هو أنه صلی الله ليه وسلم - لم يطالب أحدا بالا عتراف 
بحد ث الأ جسام وثبوت الأ عراض » وفهم الفرق بين الايجاب وإلا ختيار» فد ل 
لى أن اعقاد ثبوت هذ ه الأ مور ليس شرطا للايمان » فضلا عن تحصيسسل 
لومہا بالنظر ۰ 


ا 


)١(‏ فى الأعل "فأتبعوه " ولاتوجد آية تأمر باتباع الرسول بقوله تحال 
"فا تېعوه IF‏ بل !1 "' واتہعوه 0f‏ ولذ لك أثبت الواقع ض !ل 2 4 


AY — 


الوض سو | الصفىة 
الئاس - البلوغ ا iY!‏ 
i cm‏ 
اذ | كان ضابطا ععد التحمل مالفا هد الرواية 
رجب القبول ا ۲ 
الد ليل لى ذ لك ۰ C۲‏ 
الثالك ‏ الاسلام CY ٠‏ 
قبول رواية من كان كفره الزا ميا Ltr‏ 
د ليل المخالف ض هذه السألة t4‏ 
الجواب طهع ٠‏ 44 
الرأابع ‏ العدالة ٠١‏ وفيه فصول ٠:‏ 
الفصل الأول : ض ماهيدها . E:‏ 
الفصل ألثانى : فى حمد يل الصحابة ‏ رضوان 
الله عليہم س 10 TTY‏ 


الفصل اثالث : شض ضيغ السائل : ) 


١ A ا‎ ٤ لاتقب ریایت‎ 

الفاسق الد ى لايعلم مسق 

نفسه ا CEA‏ 
الثانية : مل يكفى العام بظاهر الاسام ؟ ٤٤۸‏ 

د ليل الشافعية ۹ 

د ليل الحنفية ° £0 
الخالذة : یجب ذ کر سبب الجر دون 

04 ٠. ٠ التعليل‎ 


الخلاف ف ذلك ٠‏ إOY—01{‏ 


AS E r. O 
A0 
الوف و السفي ةة‎ 
0۳ مراتب التعد يل‎ ۲ 
0 عل اليواية من الراوی تعدیل له‎  ؟‎ 
04 العمل بخبر ألراوى كالتعد يل البطلق‎ > 
104 ترك العمل بشہادته ليس جرحا‎ ۵ 
04 الضبط‎ ١ ) الخا مس ( من شروط الاعبار لخبر الوا حد‎ 
٤ ماجعل شرطا فی الراوی مح أنه غير معتمر‎ 
00 | الأول : نصاب ألشاد ة‎ 
0٦ ٠ الٹایں : أن لاینکره راوی‌الأصل‎ 
07 الثالت : أن يكون فقیہا‎ 
0¥ الرابع : أن لايخالفالراوى‎ 
0۸ الخامس : أن لاينفرد العدل عن الحفاظ‎ 


الساد س٠‏ أن یروی العد ل الفرد ا تعم به الیلوی 


الطرف الخاللت ٠٠١‏ فض كيفية النقل 


وگيسه 


سائشل : 


الأولى : فى ألفاظ الدقلة ٠.‏ 
الثانية : المرسل هل هو مقبول .؟ 


التالثة 


ذز كر الخلاف فى ذلك ' 
حجةالشافعية  ٠‏ 
حجة المخالف ٠‏ 

: بقل الحديث بالمعنى ء والخلاف فيه 
د لیل المذ هپ ا 


10۹0A 


1 10۹ 
۹ 1۲ 
11۲ 
1 TT — ۲ 
1 T٤ ۳ 
1٤ 
1 1£ ٤ 


A۲1‏ ب 


الوض و 


(( كتاب القياس )) 


ويشتمل على مقد مة وأقسام : 
المقد مة تشتمل لى بحثين : 
الأول : حد القياس ( مع شرحه ) 
الاعتراض على التعريف 
د فع الا عتراض 
التأنى : البحث عن الأصل فى صورة القاس 
الخلاف فى معان الأصل فى القياس 


ما رجحه الامام ضس هذه السألة 
اعتراض التمریزی طیه 

٤ : الأقسام‎ 

الأول : اثبات كون القياس حجة فى الشرع 
ن کر الخلاف 
بيان مذ هب الجمهور 


ذ كر بعض الآراه فى هذه المسألة 
القائلون بامتناع التعبد بالقيا س 
الد ليل على مذ مب الجمہور 
السلك الأول من الكتاب : " فاعتهروا يا أولىالأبصار " 
رالا عتراکں طی الاستدلال بها ٠‏ 
السلك الثاي : من السنة قصة معاد 
الا عتراض لى الاستدلال با : 
بیان عدم صحته ۰ أوبیان ' 


عدم دلالته طى.القصود . 
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{1Y 


21۹ € A۸ 
¥۰ ٤ ۹ 
Y4 
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Y۲ 
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LY 
¥0 
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— A۲ ۷ سذ‎ 


البوف سو الصف دة 
الجواب شن الا عتراضات على الا ستد لال 
بالآية والحديث 2۹ 
السلك التالث : قول الرسول ‏ صلى الله ليه وسلم ‏ 
لعمر : أرأیٹ لو تمضضت ثم سست CAY‏ 
بيان وجه التەسك بذ لك AY‏ 
السلك الرابع : التسك باجام الصسابة CAY‏ 


بیان عەلىہم با لقيا س لي ثلاثة مراتب : 
المرتبة الأولى ‏ زياد ةالوقائع الت جرت ض 


الصحابة طى مصوصات 
الكتاب والسدة CAL LAY‏ 
المرتبةالقانية ‏ بقل تصریحہم بالعمل بالرأی ۲۹١ ٤۸٤‏ 
المرتبةالثالثة ‏ دقل صلم به تفصيلا 9 £۹0 
الا تراض بأن الصحابة لم يجمعوا عى العمل 
بالقیا س ۰ وله أ وجه ) 10 1 
الأول : منع ثبوته 0 


الثانی : سع دلالةالآثار على القياس 247٦‏ 
الثالث : لم يثبت العمل هن جميع الصحأبة ٠*٠‏ 0 


الرابع : سع أن الاجماع حجة 0۰٦‏ 
الخامس: المعارضة بالكتاب وألسنة 

واجمام العترة والصحابة 

01۱ 0۰ ٦ والعقل‎ 


E 


خأازه ةة : 


تشمل على سائل تتېعه ۰ء ومی ثلاث : 
الأرلى : التصيص عى علةالحكم يتدزل منزلة اللفظ العام 0۴١‏ 
الا عتراضات الرارد ة » واختيار التمریزى  O۳4 —0OY‏ 


ATA —‏ 
ل ا ی 
ا 


الثالدة : ليس من ضرورة القياس أن يكون الحكم ضالفرع 
أضعف ؛» بل قد یکون مسا ريا 8 وقد یکون 


أ قوی 0 OY‏ 
بظائر هذه الا سام 1 0 1 OY‏ 
القسم الثانى ( من مقاصد النظر فى القاس ) 
طرق اتبات العلة 
وينقسم الى : 
الطريق الثانى : النصس » وفيه فصاان 
الفصل الأول : الصريسح ۲-0 04 
الفسل الثانى : الايماء O‏ 
الأول : ترتيب الحكم لى الوصف‌بالفاهء 0٤١‏ 
فرعان 


. لافرق بين أن يكون الحكم والوصف مذ كوران‎ - ١ 
٠ أو مجرد الحكم دون الوصف‎ 
٠ قد تكون فاء التعقیب ف كلام الرأوى‎ ۲ 
0 ٤) النوع ا لٹا نی : ترتیب الحكم ى الوصف المناسب‎ 
النوع الثالث : ذ کرالحکم جواہا عن سا لحم‎ 
0 7 الواقعة‎ 
الدوع الرابع : أن يذ كرمع الحكم ا اذا لسم‎ 
يقد ر التعليل به لم يكن‎ 
OA—0 1 مستحستا‎ 


۹ 
الو وع الصفحة 
النوم الخامس : أن يفرق بين شيئين 
مختلفن الوصف فى 
الحكم OA‏ 
الطريق الثالث : ( من طرق اثبات العلة ) 
المتاسبة 
فی ماھیتہا ٠‏ ثم فی اقسامہا ؛ فم فض وجوه 
اعتباراتہائم فی احکامہا ۰ 
الظرالأول ‏ فی ماھیتہا 00° 001 
النظر الثانى _ فى أقام المناسپ 
الضرورات 
الحاجات 
التحسينات 00۲ 004 
تقسیم آخر : المناسب ينقسم الى : مقطوع 
ومظنون » وهوهم 000 
النظر الثالكت : فى وجوب أعتباراتہا 00 
اعبار هن الوصف فض عن الحكم أو جنسه 
_- عدم العلم بالا عتبار 
النظرالرابع : ف أحكام المناسبة ٠١‏ وفيه سألتان 
السألة الأ ولى -- الماسبة لا تبطل بالمعارضة 0۸~ *1 0 
تقرير التبريزى فى هذ ه السألة 1° 0 011 
تقریر الا مام 07۱ O1Y—‏ 
رد التہریزی عليه 1۲ 0~ ۲ 0 
بيان وجه انخرام المناسبة بالمعارغر, 1 0 10 0 
السسألة الثانية -المناسب الغريب 11 0 
الدليل لى السألة 1¥ 0 
014 0۷۱ 


دمليل أفعال الله وأحكا م 


۷۹1 


۱( 
ود ليله : قوله تعالی : " وان اسامم فلا“ . 
ولو سلمنا » فلا يد ل على أبأاحة عموم المناقع ٠‏ بل يد ل على فبأاحة 
انتغاع ا ٬‏ وهو كز لك ء فان النظر وألا ستد لال به ٠‏ 


ولو سلمنا ذ لك » ولکن فض حق جمیع الاشخاص» لا فض حق کل شخص 
لأده قابل الجمع بالجمع » فيقتضى دخصيص كل عين بشخص» قابلة للفرد 
بالفرد ۰ 

ولو سلما » تعارضه بقوله تعالى : " لله ما فى السموات وا فسى 


۲ : 
(1-۱71) 1 4 


(Y) 
والجواب : فان ان اللام حقيقة فى 1ا ختصا ص‌وعود المدافح تول‎ 
تعالی : " لہا ماكسبت » ويها اكه " وقوله طيه السلام : " لے‎ 


)0( 
غعمه وليه غرمه " استعطها ض مقابلة "عى " والأصل فيه الحقيقة ٠‏ 


٠ سورةالاسراء » آية(۲)‎ )١( 
٠ )۲۸٤( سورةالبقرة »آية‎ )۲( 
كذا فى الأصل ءوفى المحصول : "الجواب : الدليل لى أن السلام‎ )۲( 
٠ " نفید المنفعة قولہ تحالی : ' لہا ماکسبت وطیہا مااكسبت‎ 
° (1۳/۲۲ ( راجح‎ 

٠ )۲۸٠( سورةالبقرةء آية‎ )٤( 
حدیث "لایغلق الرمن من راهنه › له غەه ءوطیه غرمه "رږاه ابن‎ )0( 
حبان والدارقطنی رالحاکم والبیہقی وابن ماجه » واختلف فی رفح‎ 

ووقف "له غحمه »وطیه غرمه " ٠‏ 
راجع التلخيص الحبير (1/۳ ۴) * 


(( القول فى " قوادح العلة ")) 

اللقض 1*9 

ےہ معناہ 1° 

مذ هب التمریزی فی دلالته لی الفساد ءومتی یکو 1١۲‏ 

الدليل عليه ۰ 1° — 1t‏ 

الا عتراض عل الد ليل والجراب طيه eA‏ 

دليل من أنكر دلالة النقض طى ضصاد العلة ۸ 11۰ 

الجواب عن هذا الدليل T1 - 1١‏ 

: ٍ 
الأول : هل يجوز ضم وصف طرد ى الى العلة لد فعالنقض ٠٠١‏ 
التاس : مایقع به الاحتراز » هل یجب ذ کره. غد ذ کر 
الد ليل ا 110 

الثالث : حم الدليل قد يكون مجعلا ء وقد يون مصلا 111 

الرابع : الحكم المقدر هل يرفع النقض ٠‏ 71 11۷ 

الخامس*: الكسر فى صورة النقض( هل هو لازم ) ۷¥ 1A۸‏ 
الثانى من مسدات التعليل :( عدم التأئير ) 

بيان المقصود مزه 1A۸‏ 
الفالث ( العكس) 

مت يلزم العكکس 114 

تعدد العلل فى المقل ‏ 1۹ ے *؟1 
الرابع ( القلب ) 

TY * معنأه‎ -— 


الموش.. و )ا ف 
شرطه زب 
_ اقام 1۲ r‏ 
قلب التسوية ۳ ~ı‏ 
الخامس ( القول بالموجب ) 
القول بالموجب فى السقول : +1 
القول بالموجب فى المعقول ٠‏ 14 
س معناه ` Y4‏ 
متا ورود TY ٥‏ 
تفسير آخر للقول بالموجب ِ 10 
الساد س ( الفشرق ) ! 
حقیقتسه 1Y9‏ 
تمليل الحكم بحلتين منصوصتین ئ٦1 TYA—‏ 
تعليل الحكم بعلتين ستدبطتين ۹ ہے 1۲۰ 
(( القول فى "القوادح الموعمة " )) 
وفیه سائشل : 
الأولى : يجوز التعليل بمحل الحكم u‏ 
الاعتراضش على المذ هب ء والجواب عليه 1۱ — ITY‏ 
الثانية : يجوزالتعليل بالحكمة 1 ) 
السبب فی جوا ز التعلیل بہا ھن 
الاعتراض الوارد لى هذه السألة — 1۳0 
الجواب لى ألا عترأاض 0 1 TT T1‏ 
تحقيق سألة التعليل بالحكمة ( ه ) YY 1Y‏ 
1Y‏ 


الثالدة : لايجوزالتعليل بالعدم ‏ 


٠ -‏ ايو 


الوض وات 


الدليل على ذلك 

اعتراض التہریزی طى الد ليل 

ذ كر دليل الامام على التعليل بالعدم 
اعتراض التہریزی عليه 


قرع : 


ليس من فروع هڼ ه القا عد ةامتناع التعليل بالعذم 


السألةالرابعة : يجوز التعليل بالحكم الشرس 
الدليل طى ذلك 
دليل المح 
الجراب على الد ليل 
السألة الخاسة : التركيب جائز ض العلل 
حجةالمنكريسن ٤‏ 
الجواب على المنكرين 
فرعان . 


التركيب 

بیان التہریزی لوجه قول من قال بالحصر 
القائى - فى تمييز الجزه عن الشرط والمحل 

تعريف جزه العلة 

الممل 

الشرط 


تابیه > 
نو444 


الدافع للمضسد ة انما يجعل شرطا فى الثبوت اذ | لم 


يمگن ضبط تلك المفسد ة بأمر وجود ى 


س 


الفح ةة 
TTA— TY‏ 
هڕ 1 
14 
4 
TY— 71)‏ 
1 
1 
0۳ — 1 
1 
E:‏ 
1٤‏ 110 
0 1 1 


TEA 
11۹ = A 


الوض-وع | المفه ةة 
السبألةالسادسة : يجوزالدعليل بالعلةالقاصرة 10٠‏ 
ذ كز االخلاف في ذ لك 10 
د ليل الجسواز 10° 
اعتراخ طى الد ليل 4 10 
الرد طي هذا 1لا ختراضش )10 — 10Y‏ 
الحكم فى سمل الي ابت بالیس او العلة ؟ 10١‏ 
- دز هب الحنفية 0 10 
n‏ هب الشافعية 1o ٠‏ 
السألة السابعة : الحكم الشرص قد برجع الى معا يقد ر صا 
للمحل 104 
ے طط هب الامام فى التعليل بالهجئى العقد ر 10٤‏ 
مذ هب التبریزی فی التعليل بالمعنى ألمقدر 10٤‏ 
ن الدليل على وجود التقد ير فى الشرع TTT TON‏ 
السألةالثامسة : سحد ملین انعا الج باب اجرد بدوف 
١‏ لى ظہور المقتضى له ٠‏ 111 
الدليل على ذلك ٠‏ 71 11¥ 
د ليل المنكرهن لوقف ذ لك عن ظہور القدضی 11Y‏ 
رد التبريزى على الاعام TTA 1Y . ٠‏ 
السألة‌التاسعة : ليس من شرط صحة التعليل بالوصف كودة ٠‏ 
متغةا عليه فى الأصل. 11۸ 
القسم الثالكث : فى ( مجرى القياس › ٠‏ شراط الأصل والرع والحكم) 
النظرالأول : فى مجراه ۰ق سائل : 
الأ ولى ST‏ 


: القياس فى المقليسات ا ا 


ATO 
الو وم الصفحة‎ 
1Y التانية : القياس فى اللخات‎ 
1Y۰ الخلاف فيه‎ 
TYY— 1Y) دلیل مر یقول بالقیا س‎ 
» اختیار التہریزی ومخالفته للامام والد ليل ليه‎ 
1Y1 ١ والرد على حجةالمخالفين‎ 
1۷۸ ٠ الثالثة : القياس فى الاسبابه‎ 
1Y۸ الذ هب : أن لا قيا س فى الأسباب‎ 
1۷۸ . د ليل العذ هب » ودليل المخالف‎ 
1Y۹ الرابعة :قياس التعليل لايجرى في النفى الأ صلى‎ 
14۰ ۹ الخاسة :القيا س فى العبادات‎ 
1۸4۰١ ٠ السادسة: القياس فى الحدود والكفارات والمقد رات والرخص‎ 
1A۰ ' الخلاف ف ذ لك بین الشافعى رأبى حليفة‎ 
8 ٠ لل الف ھی وبی‎ 
1۸۱ مناقضة الحدفية لأصولہم‎ 
AY — AY بعضالردود على أدلةالا حناف‎ 
1A4 النظرالثانى : ف شرائط الأصل‎ 
1۸4١ إفا كان الحكم على خلاف الأصول هل يتاس يه‎ 
A0 هل يشترط تقدم الأصل على الفرع فى الشرعية‎ 
1۸1 1۸0 هل یشترط قیام د لیل لی جواز القیا س‌طی‌الأصل‎ 
1۸1 هل يشترط ادعقاد الاجماع طن تمليل الأصل‎ 
1۸1 


هل يشترط أن لايكون الأصل محصورا بعد د 


— A 1 


النطر الثالت : فی شرائط الفرع ذ 


وله أيعة شرائط : ) 
١‏ أن لا یکون حکمه معلرما بطریق آخر AY‏ 
۲ أن لا یتناوله دليل حك الأصل AY‏ 
٣ن‏ أن يتحقق فيه ساط الحكم AY‏ 
٤س‏ | ن یخلو عا مدع من ثبؤت حگمه TAY‏ 
وليس من المعتبر : 
كون العلة معلومةالوجود AY‏ 
کون الفرع غير متناول بظا هر نس TAY‏ 
النظر الرابع : فى شرائط الحكم 
لا بد أن يكون مالا لحكم الأصل 1۸۸ 
خاتمة ٠٠١‏ تشتمل على فصلين : 
أحدهما : ض بيان القاب القياس 1۹۱ 
ق قياس‌العلة ` 1۹1 
ض قيا سالدلالة ' 1۹۱ 
قياس فى معن الأصل ( اللاظارق ) 1۹۲ 
ماحثة فی قياس الد لالة ۲۳ 1۹ 
ماحثة أخرى 0 1۹1 
الفصل الثائى : مأخذ الترجيحات 
وفيه سائل : 
الأولى : فى تعارض‌الأدلة 1۹4 
) متی يجوز تعارص د لیلین ‏ 194 
متی لا یجوز فس نفس الا مر ه وض نظرنا 1۹A‏ 
الا ختلاف فی حکم السألۃ اذ ! تما رش فیا 
د لیلان ) 7۹۸4 


Ye ° ) عليه‎ 


» ألدين ء قلانه لايتم ألا بالنبوة » ولاتثبت البوة الا بالمعجزة‎ ki 
ولا معن للمعجزة الا فصل خارق للعاد ة » ولامعلى للعاد ةلا تقرر الوقسوع‎ 
 عقو عى وجه يلزم من العلم به » أعقاد أن مايقع من ذ لك الجدس اذا‎ 
٠ يجب أن يكون على ذ لك الوجه » وهذا هو معئى الاستصحاب‎ 

وأا فى الشرع ؛ فہوأنا اذا تعبدنا بالقياس » أوبالاجماع » أو بحكمء 
فلا يمكندا العمل به ف ثانى الحال »الا اذا طمبا أو ظندا عدم الناسخ » 
ولا ستند له الا الاستصحاب » لاله لو کان بلفظ » فلابد من العلم بعدم 
دسح ذ لك اللفظ » وقد اتفق الفقہاء : على انا مہما تيقنا حصول شيء » 
وشككنا فى المزيل له »اخذ نا بالمتيقن » وهو عين الاستصحاب ٠‏ 

رأما العرف » فهو أن من خرح من داره » وترك أولاده على حاله » 
كان اعقاده بيقائهم لى تلك الحالةأرجم من اعقاده تغييرهم » وكذ لسك 
من سافر عن بلده ۰ کات الاقارب والاصدقا* بمقتضی ماقا رقہم یه مسن 
الأحوال» وذ لك يدل لى رجحان اعتاد البقاء لى اعقاد الزرال ٠‏ 

وهذأ لاشك أنه غو وخيوح عن محل النظر » فان النظر : فسس أن 
مجرد العلم بحالة » هل يوجب رجحان اعقاد البقاء طيہا ؟؛ والافلا 
شك فی أله قد يقترن بالموجود مایوجب رجحان اعقاد بقائه » بل جزم 
الا عقاد ببقائه ء» وليس استقرار العوائد بمجرد العهد بالوجود » مالم 
یتکرر تکررا يدف احتما ل الاتغاق قطعا ‏ » ولهذا أوجب الجزم » حت 
لو حکی خلافه ‏ ل فی معرض‌المعجزة » جزم بگذبه ۰ 
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— ATA 


الوضوع 


الصفحة 


e 


الاولىسى + اجدهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
والخلاف : هل للرسول ن پجتہد 
أد لةالىجوزىن 
الرد على أدلةالەجوزهن ` 
الدلیل الذ ی أورده التہریزى للجواز 
دليل المانعين 
الجواب طى حججهم 


1 


لايجوزالخطاً لى رسول اللى صلى الله طيه وسلم ‏ 
فی اجتہاده 
الخلاف فى ذ لك 
الد ليل على المذ هب . 
دليل المجوزين للخطاً طى الرسول 
الرد ليم 


السألةالثاية : س شروطالمجتہد : 
التمكن من معرفةالحكم من مقدضيا ت الاد الة | لشرعية 
معرفة المجدهد للقضايا وا لبرأهين 
معرفة المجتهد للناسخ السو 
معرفة المجتهد للعربية 
_ معرفةالمجتهد لعلم الجرح والتعديل 
معرفة المجتهد بالكتاب والسنة 
رای الغزالی فس هذه السألة 
شكال التبریزی طی ما جا* به الغزالى 
معرفةالمجتهد لعلم الكلام » وحفظ الؤروع 


LAR 
Y۹ 
YY 
YY) 
YY YY 
YT. YY 
Yt. 


Y0 
YY 1-0 
YY 1 


YY 1 
YY 
YY 
YTY 
YYY 
YY 
YY 
YY TeY¥ ¥ 
Y۹ 


ھل الا جتہاد يدجراً 
المجتہد فيه 
حکم الا جتہاد ٠۰۰‏ وفیه سال 
الأرولسى: کل مجتهد فی الأصول مصیب ام لا ؟ 
بیان هب الجاحة والعارى 
کلام التہریزی على هذا الد ليل 
السألةالثانية : كل مجتہد فى الؤروع مصيب 
الخلاف فى ذ لك 
بيان المختار فى هذه السألة 
الا عتراض على الد ليل ) 
. الجواب على ال عتراضش 
الفالفة : القول بالأشبسه 
الرابعة : مها تكرر وقوع الحا د دة وجب استثناف الا جتہاد 
الخاسة : أاذا! اختلفاجتہاد مجتهدين ٠‏ فعلى كل واحد 
العمل با جتہاد ه 
السا دسة : اذا حى العد ل مذ هب الح جاز دقليذ ه 
سے د ليل السألة 
(( التقليد ))' 


أا المقلد فغيه سائل : 


AS a1 
YY YY 7 
YE Y—YTA 
YET. YTY 


Yt 


43 


YY 
Y0 YY 


— A4 


الثالضة 


الرأبعة : 


يجوژ لکل من لم يحص له أهلية الا جتہاد أن تلد Yt‏ 
الخلاففى ذلك ٠‏ ا Y4 YY‏ 


لیس لعا س ان پستفتی من لم ثبت ضده ملي 


تبول فتواه ` ۷4-۸ 

اذا اختلف العلماء على | ساف 4+۹ 

هل للمجتهد أن ¿ يقلد غیره قبل اجحہاد ۰ ؟ Yû‏ 
أدلةالمانعين Yo Y—Y¥0۱‏ 

YoYo أدلةالمجوزين‎ 

أد لةالمخصصين ذ لك بتقليد الصحابة Yo4‏ 

التقليد فى أصول الدين ¥00 

س الخلاف فيه ¥00 

دليل الامام لى عه صض هذه السألة Yo0‏ 

اعتراض | لتہریزی عليه ۰ Yo00‏ 

دلیل الفقہا* على جوا زه ) ¥0 


تتضمن القول فى الأصول المختلف فيا وهي سكه : 

الأصل فى المتافعالاباحة » وض الضار الع ۷1 
تعريف النفع ¥1 
تعريف الضرر 46 


— A١ 


الصفحة 
الموضسوء _ 


دلیل الا مام فى ابا حةالسافع ورد ا ی المعارضين 1° Y Tae‏ 
تعلیق التہمریزی على رد الا مام ) 1۲ Y1T—Y‏ 
1 صل الثانی : الاسدصحاب 


اقام الاستصحاب Y4‏ 
٤‏ و ألتفا* فيها بعد 10~16 Y‏ 
بألمزف 116 Y1‏ 
ایس ا ¥111 
فرع : 
۷ 
الناض والمنفی لا د ليل طيه 1¥ 
فول اشا فى ن سحن قد ي | Y1A‏ 
) 1۹ 
کلام التبریزی لی تمرف ابی الحسين YY‏ 
ا ۷۷1 


~ حجیه قول الصحابی ٠‏ والخلاف فبا YYYYY‏ 


۴ ۴8 


— A 


اذا دل النقل لی حکم » دل ی ثبوت ما یلازمه ۰ 
وأنتفا* ما يعأانده ) 

الملازمة الذ أتية 

مط القياس 

مط الطلازم 

ے مط الدعاند 


(( الخاحمسة )) 


سوال التبریزی لله س تعالی ‏ أنه یخفر له 
خطأه ه وحمده له » وصلاته ی رسول الله 


صل الله عليه وسلم ‏ 
تاریخ الامحہاء من تأليف‌الكتاب_ 
س تاریخ تسخ هذه النسخةء راسم التاسخ 


الا صل الخامس : المصلحةالفرسلة YY‏ 
- أقسام المصالح . YY‏ 
فس أى قسم تدخل المصلحةالمرسلة  ۷۷٤-۷۷۲‏ 
مذ هب مالك فى المصلحة المرسل ة YYo0_Y¥4‏ 
تعلیق التہریزى على مذ عب مالك YYY—YY‏ 
الأصل الساد س : طريقة "لا نس " 
۰ معناه وتقریره YAT—YYA‏ 
خاتمةجامعة : لا خذ ضروب الاد لة » وكيفية جريادها فيا » 
لا یمکن أخذ حکم الا من د لیل شرص YA‏ 


VAL 


YAL 
YAT-YA0 
YA“ 
YAY-YAT 


YAA 
4۹ 
YA۹ 


A٣ س‎ 


فہرس الأ حاد يث والآثار 


(f (J 
الحديث أوالأدر الصفحسسسة‎ 
کا ا س‎ 
ToollY - أبأمرك يارسول الله _ قول بريرة‎ 
Jor ایا أمراة كحت بغیر اذ ن ولیہا » فنكا حا باطل‎ 
انما آنا لکم شل الوالد » فاذ! ذ هب احد كم الى الغائط‎ 
04 ا‎ ٠٠٠ فلا يستقبل القبلة‎ 
YeTetYTeIO0A/A اذا التقى الختاتان فقد وجب الغسل- طا ئشة س‎ 
ONVYotdefYYeNEEG الائمة من قريش‎ 
Ce Yt أمرت أن أقاتل الناس‌حتى يقولوا : لأاله الا الله‎ _ 
۲0۰ الاثنان فما فوقہما جماعة‎ 
0۰ ٠ اذا حضرت الصلاة فأقيما » وليۋمكما اكركما‎ 
o۲ انما بذ لوا الجزية لتكون د ماؤهم كد مائنا- على‎ 
0۸ أعطیت خسا لم یعطہن أحد قبلى‎ 
اذا روی عا حدیث » فاعرضوه لی کتاب الله فان وافقه‎ 
YA فاقبلوه‎ 
الہ سیفشو عاں احادیٹ ۰ فان اناکم منی حدیث فا قروا‎ 
YAY كتاب الله » واعہو! » فما وافق كتاب الله فأنا قلته‎ 
اذا حدثتم عا بحد يث یوافق الحق فخذ وه ۰ جد ضت‎ 
YAY ) به أو لم أحدث‎ 
۹۹ انما الاعما ل بالنيات‎ 
°4 وأن لايقتل والد بولده‎ 
۳۱ انی اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ەر‎ 
۱۲ ٦ الا اخیرتہا انی أقہل رانا صائم‎ 
۳۱٦ ٠ أخرح لهم واد بح واحلق  قول ام لةس‎ 


اول مانزل عشر رضعات يحرمن › فنسخن بخەس ہ ائشة ‏ ۲۲۹ 
أن الله لايقض‌العلم انتزاءا يدنز من الناس ۳۹۱ 


. a EF - 1 ا‎ "YI, 7 اد و آ س‎ e 
TT OR TTF 


— ۷۷٢ ست‎ 


(( الأصل الخامس)) 


المسلحةالمرسلة :: 
قد تقدم أن المصالم بالاضافة !لى شاد ةالشرع ثلاثة أقسام : مشود 
له بالا عبار ء ومشپود له بالا لاء ه وغیر مشود له بش * ٤‏ وهو !لەس 
بالمرسل ۰ 


1 )۱( 
فالا ول حجة بالا جماع » وهو القياس ٠‏ 


والثانی باطل ٠‏ 

وفى الثالث نظر » فاده ينقشم الى :+ ماهو من تبيل الحاجات 
وتتماتہا » والی ما هو من قبيل الضرورات ٠‏ 

فأما ماهو من قبيل الحاجات » ذلا يجوز بنا* الحكم على مجرد ها» فانه 
وضع شرع بالرأى ٠‏ 


وأ امو من قبیل الضروریات ۰ قال الغزالی : فلا بعد أن يؤد ی 
الیہ اجتہاد مجتہد ٠‏ 


)١(‏ عارةالغزالى فى عذا الم : ويرجح حاصلہا الى القياس » وهو 
اقتبا س الحكم من معقول الدص والاجماع ٠‏ 
وقد اشکل لى 4 كيف يڏون هذا هو اليا س ؟ a‏ ثم وجد ت بعد 
ذلك :أن الشیخ الأمین رحہہ اللہ فی مذ کرةلہ شرح بہا 
روضة الناظر قد اعترض طلى ذ لك وقال : قول المؤلف يعاق : ابسن 
قدامة المقد سس : " ان عذأ الشم هو !لقیاس " فيه دظر ۰ 
ثم بد ل العبارة فقال : ومذا هوالمإثر والملائم ٠‏ راجسع 
الستصض )۲۸٤/١(‏ »ومذ كرة للشيخ الأ مين على روضة لناظر ر1۸ ١‏ 


لہواك فا نصحواك س ی س A0‏ 


— ACO 


ان عر أتانس فقال : ان القتل استحر يوم اليمامة 


اختلاف عمر وأبى بكر فن التسرية ض العطاء 

ادکار ابن باس طی زید ( الایتق الله زید بسن 
ثابت »يجعل ابن الاين ابنا » ولایجعل اب الأب 
ابا ( 

بی الله رالعزسون أن بختلف لی با ابا بكر 
أرأيت ان جئت ولم أجد ك ؟ - صحابية ‏ 

أی رض تقلا ٠‏ وای سا مظلنی ذا قلىتشسى 
کناب الله بما لاأطم ابو بكر ) 
ایاکم واصحاب الرأی » فانہم اعدا* الستن ‏ صر 
اياكم والمكايلسة ‏ عر 


اقص با فی کتاب‌ الله › فان جاك ا لیس فیه 


فاقض بها فى سدة رسوله ء فان جا*ك ما ليس فيه ء 


فا قض با اجمع عليه أهل العلم و 
فلا عليك الا تقضى س س عەرس ٠‏ 


اذا قلتم فی دام اااي > احللتم کیا مما 


وحرمتم الحلال 


اول من قاس ابلیس وبامدت الفس والقمسر الا 


بالمقاييس اہن سیرین ‏ 


ah 


0° 


A٤ 1 


الحديث أوالأاشر ) السفحسة 


ایی تارك فیکم ما ان تسکتم به لن تضلواه کتاب الله . 


وعترتی 0۰4 
ات ابا بکر 0۱۸ 
أحفظ لعمرفى الجد ئة قضية ‏ يد a‏ السلەایی س 0١١‏ 
ابا من الطوافين طيكم والطوافات ‏ ,. 0t‏ 
س ابا ليست لجسسة OLTAOLY‏ 
اینقص‌الرطب اذ | خف OLY e04‏ 
احق رقبة 04 

ارايت لو كان على أبيك دين 0Y‏ 

أرخصف السلم _ 1۸ 
انا نيتكم عن لحوم الاأضاحن لأجل الدافة 
احلحہا آیةء وحرمتہما آية- على وخمان  Y۰‏ 
انما الماء من الاه ٠۴‏ 
انما آنا بشر شلكم + وان تختصمون الى YY14¥0‏ 
ان الوحى قد انقطع » وانها نأخذ كم الآن بما ظهر لا 

من اعمالکم عرس ) ) Y0‏ 
س ال اأ خہرکم بخير الشهد اء °۹ 
سے أفضل الشباد ات ا حمزما YY‏ 
الأجرطى قد رالتعب Ve‏ 
اذا استیقظ احد کم من نومه »غلا يغەس 

يده فی الا اء YA‏ 
آابايعك طى كتاب الله وسدة رسوله » وسيرة الشيخين YoY‏ 

(( ب )) 

بعثت ال الناسكافة ا YoY‏ 


بعثتالی الأسود والا حر oY‏ 


الحديث أوالاد الصف 5 
البر با لبر ه كيلا بکيل ET‏ 
بيان مواضع قطم اليد بفعل الرسول صلى الله طيه 

e4 ولم‎ 


بئس‌ما شربت + وہئس ا اشتریت » أبلغى زید بن ارقم 


أنه قد بطل جپاد ه مع رسول الله 1 ن یتوب ‏ ها فشة 


(( ت )) 

تحریمہا التكبيرء وتحليلہا ا لتسلم 

حقطع اليد فی ربع د ينار فصاعد ا 

توقف الصحابة عن الحلق فض الحدييية 

توريث ا لجد ةَ 

تحليف على ۔رضى الله عه . الرواة 

توقف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى قول 

ذ ی‌الیدین , 

تعمل هذ ه الأ مةبرهةبالكتاب » هرهةبالسنة » مرهة 
بالقیاس» فاذ! فعلوا ذ لك فقد ضلوا 

تفترق أمتى على بضع وسبعين شعبه ٠‏ أعظمهم قصة قوم 


یقیسون الا مور برایہم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام 


تجزی عك ١‏ ولا تجزى عن غيرك 
تقعد احداکن شطر د مرها لا تصوم ولا تصلی 


(( ث )) 


لادة لا يغل طيهن قلب الو من : اخلاص‌العمل ٠‏ 
والدصح لائمةالسل مين » ولزوم الجماءة 


LY ° 


۲Y3 


—ASA— 


الحديث أو الأفر الصفحسة 
ثمرة طيبة ۾ وماء طہور 01¥ 
ثم یفشوا الکذ ب حتی یشہد الرجل قبل أن يستشہهد ٠۹‏ 
(( ج )) 
الجا رأ حق بصقبه ا ۲0۹ 
جعل الرسول ‏ صلی الله ليه وسلم ‏ للجد ةالسډس ۲۸۲١‏ 
جئت الى رسول الله صلى الله طية وسلم ساسأ نه 
بعد وفاة زوجى فض موضعالعد ة L0 ll‏ 
(( ح () 
الحمد لله الل ی وفق رسول نوسول الله ا رضس 
,سول الله ¥0 ٤‏ 
(( ± () 
خذ وا عاس مقاسککم TIAeTet‏ 
خلعوا خواتیمہم ‏ ودعالہم حیث خلجہا 11 
خذ وا ھی e‏ خذ وا عی + قد جہل الله ہن سپيلا TTY‏ 
خمر ابی سعید فی !لرا 2۲1 
خر القرون قربی » ثم اللذ ین يلودہم 7 
خیر القرون ۰۰۰ ثم یاتی من بعد ھم قوم یشہد ون 
ولا بستش د ون Y۹‏ 


ر 3 : 8 : 5 


A1۹ 


(( د 4 
الد ينار بالد ينار » والد رمم بالد رهم YAO‏ 
دع مايريبك الى مالا يريرك نان الصدق طأبيدة ه 14 
والكذ ب ريبة ) 14 
(( ذ ()) 
الذ کا 2 ما انهرالدم وفری الأود اج A٦‏ 
ذ رونی لست بخیرکم ابو بکی سے A‏ 
(aN‏ 


رفع عن مت الخطاً زالنسیان وما ' تکرهوا طیه ۳۰۰۰۲۵۰۰۹۲ 
رحم الله امراء سمع متالتى فوطما » وأداها كنا 
سمعہا » ورب ملغ اوی من سامع : ورب حامل فقه 


لیس‌بفقیه tOoVefTOotY|‏ 
رد خمان الحكم بن العاص‌الى المديدة Kh‏ 
رد عمر خبر ابی موسیالاشعری حتی شہد له بو 
سعید الخدری 1 
رجو عر الى الا شتراك فى سألة المشتركة ۹ 
رضيك رسول الله لديننا » أفلانرضاك لد نياا 01¥ 

(( ر )) 


زورت ض نفس کلاما » فسبقنی اليه أبو بكر 14 


LE pH" CT r ا ک۴‎ 1 ۹ . 


A0‏ س 


الحديث أوالأد ر الصفحسة 


زملوهم بکلومہم ود مائہم » فانہم یحشرون راود اجہم 


تشخب د ما Ot‏ 
زی l‏ عز فرجم Ot‏ 
(( س )) 
سدوا بهم سدة آهل الكتاب {YO YAO e1۲‏ 


سألت ربى أن لاتجتممعأمتى على الضلالة ء 


وا عطا نيه 1۹ ۲ 

السدة ما سنه رسول الله » لاتجحليا الرأى سدة 

السلمين 0۴ 

سپا رسول الله فسجد 044 
(( ص )) 

صد قة تصد ق الله بہا يكم » فاقلوا صد تھ ٠‏ 7 4 

صلوا کما رایتمونی صلی PVT of)‏ 
(( ط )) 

الطواف بالبيت صلاة A٦‏ 
)¢ 

مجبت مما عجېت مه » فسأالت عه رسول الله صلی الله 

ليه ولم س فقال : صدقه ٠. ۵١‏ ۸ 


یکم بالسواد الا عظم ۰ °¥ $ TY‏ 


— YYA— 


(( الأصل الساد س )) 


۱( ff 
طريقة لا نص‎ ١: 


موت ففف 


وتحریره : قولہم : " الحكم الشرص لابد له من دلیل »ولادلیل» 
فاذا » لاحکم "۰ 

بيان الأول : هوأن التكليف بما لادليل ليه » تكليف بمالايطاق › 
وهو غير جائز * 

هيان الادليل : هوأن الدليل : اط نص » أواجماع »أوقياس. 
ولا وجود لشىئ من هذه الثلاثة ٠‏ 

وبيان الحصرأوجه ثلائة : 

أاحدها ‏ هوأن العقل لادلالةله على الحكم الشرص » كما سبق ه 
فيتعين اسناده الى الشرع » وطريق وصوله الن الغائب هوالنقل » شم 
السقول لنا لغظ الشرع أو لفظ غيره ٠‏ 

فان کان لفظه فہواللص ° 

وان كان لفظ غيره » فان كان حجةفہوالاجماع » ولأن ذ لك الغسير 
أيضا ‏ مفتقر الى دليل » فاده لايعرف ضرورة » فيجب البحث عن ذ لك 
الدليل . 


الحکم ' طریقة مول علیہا بعش الفقہاه ۰ راجح ٠ )۲۲١/۲۲(‏ 


۲ ۸0 نے 
: : س 
الحديثف أوالاشر الصفحة 
ف 
(( ق )) 
القا دل لا يرث OA YAY‏ 


تاتل الله سمرة » أا سمح قول الرسول : لعن الله 
اليهود » حرم الله طيبم الشحم ‏ »ءفجملو ما » 


فباعوهاس ععمر ا 
قضاء شمان بتوريث المتوتة فض مرض الموت € 
قال الله لنبيه + '" وان احکم بیدیم بها آبزل الله ' 
ولم يقل بما رایت 0° 
قضى رسول الله بغرة أمةض الجدين Y6‏ 
ر ك 
كل مما يليك ۲۲ 
کدت نیتم عن اد خار لحوم الاضاحی ۴0 
كان المال للولد » وكانتالعمبة للوالدين فسح الله 
ذ لك بالمراريث ) ۱ 
کناب الصد قات CY‏ 
کتاب الد یسات E‏ 
كتاب الا شرية ) . | {٥‏ 
كتاب الوصا يا ) ۰ 
كاب الساهسس ‏ ` ° 


كان عر يجعل ض الأ صابع نصف الدية ء ويفضل بيدها YY‏ 
كتب رسول الله الى الضحاك : أن ورث امرأة أشيم 
الضبابى من د ية زوجھا ‏ ) C4‏ 
کنا نخابر اُریعین سن » لانری بذ لك بأسا حتی روی 
لدا رافع بن خدیچ نيه صلی الله ليه ول ابن عر ٤۲١‏ 


meAOT— 


یف تقضی اذ | عرض لك قضاء ا 
یف افعل ما لم يقعلة رسول الله ساأبو يكر 


یف ادل الداس واد تال الرسول : أمرت أن أقاتل الناس ۹۱ 


ن 'ارسول ت جنبا من وقاع أهله 


شا مله ٬‏ اذا جدقای فير استحلاته اذا حلف 


صدقته ۰ وان ابا بكر حدكی ؛ وصدق آبوبکر طی ‏ 


کدت کنا مخفا لم اعرف ابیت أن "أف فقت _ 


خلا لیعرفونی | حدیث قوس ( ٤‏ 


Mun 


صيام لمن ام یت الصا سن الیل 
لو راجعتیه ا 4 : 
لولا أن !شق على اتی ار ن 
لن يدجو أحد بعل ٠‏ قڀا 
لايقتل مۇس بكافر ` ٠‏ ا ٤‏ 

لایکا الا بولی o.‏ 

لاصلاة الا بطہور o‏ 

لايرث القادل . n.‏ 

ليس لقال میرانق أ ٠آ‏ 

لا تبيعوا الذ هپ بال هي ولا الوق الوق ال وزنا 
بوزن : مشلا بهشل . سواء سواه ٤‏ 

لاندع کتاب رینا وسدة بیدا لقول ! مدا سیت ار 
کذ بنت 

لا يقضی القاضن وموضبان ٠‏ 

لاتبیعوا الطعام الا ابال 


ك نند کل ملاة 
پل * و أب امول ال ا 
T0۲‏ ۲ 


¥0۸ 


1Y 
14¥ 
۱1 
0۹ 


YY 
Y4 
YAY 
۸1 


YAO 
A1 


۲۸۹ 
4٤ 


ٍ 


a 
ny 


الحديث أوالأفسر 


الصفحة 
لإ صلاة الا بغاتحة الكتاب j‏ ۲۹9۹9 
لا تکاح الا ہولی ۲۹۹ 
یام لن لم بیت الصیام ن الليل ‏ ۹ +e‏ ° 


ليس لمر من عله الا مانواه 
لاصيام لمن لم يفرضه من الليل 
لا قطع فيا دون مح دیداز 
لاقطع فى ثمر ولا کثر ¡ 
س الاو ہا راعاديا ٠‏ 
ا تقطع اليد الا فی ای ربع ینار سادا 
لعل خف بقع لی خف ابن عەر بے 
لو کان موسی جیا ماوسعھ الا ااي 

لا وصية لوارث ء فقد اى الله کلذ ی حق حقه 
لاصيام لمن لم يجمع الصيام من الليل 
لاتقوم الساعة الا على شرار اتی ر 
لاترجعوا بعد ی کفارا بشرپ بعدکم تاب بعش 
لاتجتەع اتی لی العا ۳ 
لاتجتمع أ می على ضلالة 0 
لم يكن الله ليجمع امتی ی خلال 
لم یکن الله لیجمع می :ی ضلال لا طی خطاً 
لاتزال طائفة من امتى على االحق باون » حت يقتلوا 
الد جال 
لازال طائغة من مت 
لاتژال طائفة من أمتى ا 


ن الحق انی پاأتی أمر الله 
لاتزال طائفة من أمتى على ألحق #يضرهم من تاراهم 
ألى يوم القيا مة 


ب الحق ۰ ضرمم من حالم 


NAE 


۹ 
° 
° 


TefteYeOcfet 
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# OOTPFET RIE TF 
1F DA00 
الحد يث أوالأدر المفحة‎ 

لن تجتمع أمتى لى الخطا ا Y٦‏ 
لورلا هذا لقضينا فيه بغيره ا LAC TYE‏ 
لايقضی القاضی وهو ضبان ا OY ett‏ 
لوانفق احدكم شل الأرشي ذ هبا ؛ مابلغ طةأحدهم 
ولا عشيرة KS‏ 
لاتسبوا اُصحابی 71 
لیس کل ماحدفناکم به سمعناه ن سول الد غیر یا ٠‏ 
لا نکد ب i11‏ 

لارا الا فى النسيثة 1 
لاقاتلن من فرق بين الصلاةوالزكاة ٠‏ ۹۱ 


لقد ورشت أً مرأة من ميت » لو كانت هى المعيتة لم يرفبا 1۹۳ 
لو كان الد ين يؤخذ قياسا ء لكان باطن الخف أولى 


بالسح من ظاھرہ ‏ طی سے 0° 6 OY‏ 
لاأقیس شیا » أخاف أن تزل قد م بعد ثبوتہا سروق ٠٠۲‏ 
لعلك من | لقيأسيين الشعى ‏ 0*4 

لقد وليت عليكم ولست بخيركم , RE‏ 04 
لو شعونى الا كانوا يؤد ونه الرسول اللم القاطديم طيه  0٠۹‏ 
لا تقرہوه طپباً »فاده يحشر يوم القيا مة طبيا O‏ 
للراجل سہم » وللغارس سهان 0۸ 


لولا أن اشق على أمتى لأ مرتهم بالسواك عند كل صلاة  1١7١‏ 
لایحل دم امری* سبلم الا باحد ی أ مور ثلاث : كفربعد 


آیمان ؛ وزنی بعد احصان » وقتل نفس ہغیر حق T7‏ 
فو دزل ذ اب من السما* لما جى الا ابن الخطاب Y0‏ 
له غمه » وعليه غرمه ۷٦۱‏ 
لايغلق الرمن من راهلم . ۷7۱١ ٤‏ 
لاأحسب کل شی الا شله ا این ماص س ٤۹0‏ 


- A01 


الحد يث أوالا ر الصفضة 


(( م (( 


مامدعك أن تجیب وقد سمعت قول الله تعالی ۔: 


" استجبيوا لله وللرسول ° 
مابالنا نقصر الصلاة وقد أمنا ۸ 
الماء من الماء 0۸ 
ماقولى لا مرأة !لا كقولى لمافة امراأة ۲0۸ 
المدح من بیع د رهمین بد رهم YAO‏ 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ۲۹۹ 
من أشراط الساءة أن يرفع العلم ويكثر الجہل ۲7۱ 
مارآه السلمون حسنا » فہو عند الله حسنا ۲۹۹ 


من خرج عن الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسام من عقه ٠‏ ۲۷۰ 


فان الشيطان مع الواحد » ومع الائدين أبعد ۲Y۱‏ 
ماد ری ما أصئع بہم ‏ عمر ا ۲0 

ما من رجل یذ نب ذ نبا فیتوضاً » فیحسن الوضسوه » 

ویصلی رکعتین » ستغفر! الله الا غر له Yet flY0‏ 
من أصبح جنبا فلا صوم له Yo e 1Y‏ 
مازال الرسول يلبى حتى رس جمرة العقبة 14 


من سکر هذ ی »ومن هذ ی افتری » فأری ليه حد الفرية ٠۹٤۲‏ 
من أراد أن يقتحم جراثيم جہنم فليقل فض الجد برأيه 0٥۲۲١ ٠‏ 


من أحیا أرضا میتۃ فہی له 04۱١‏ 
من ملك ذ أرحم عق عليه 171° 
من ترك مالا أو حقا فلورشته 10۹ 
من أُصبح جنبا فلا صوم له Y4‏ 


: الابيات الشعرية 


أتو نارى فقلت مسون أنتم 
أشاب الصغير وافنى الكمسير 
أشارت بطرف العين خيفة أهلہا 
1 1لاواری لايا اأبین ا 
الإكل شرء ما خلا الله باطل 

الا ايها الليل الطويل ألا انجلى 
الا اموت لم أر منك بسد! 

ان الكلام لفى الفواد وانا 

یا شبہ لیلی : لاترایی فاننی 
تطاول ليلكبالاد د 


الذ ثب أو ذ و لبد هموس 


* 


فقألرا : الجن ءقلت : عموا ظلاما ٩(‏ ۲۲) 


أاشارة مذ غور ولم تكلم 


وا لنؤى كالحوض » بالمظلومة الجلد 


وکل نعيم < محالة زأائل 
بح »وا الا صباح منك بأ شل 


ونام الخلى ولم ترقد 


ولد ۃ لیس بہا انیس 


الا اليعافير والا العيس 


فأيقدت أن الطرف قد قال : مزحيا. 


فعيداك عيناها » وجيد ك جید ما 
فللموت تغذ و الوالد ات صغارما 
قد ندع المنزل ياليس 
قفاببك من ذ کری حبیب ومدزل 


KK 


رهلا وسلا بالحبيب السلم 
ولكن عظم الساق منك د قيسق 
كما لخراب الد ور تهنى الساكن 
يعيش فيه السبع الجسروش 


(AA ) 
(۱١۱١( 
)۲۹۹( 
(۲A۸ ( 
(YY) 
(0°) 
)۱۱۸( 
( ۹۲۷ ( 
(YY) 


( 1٩ } 


)۱1١( 
(۹۷ ( 
(0t۰) 


(Y 14} 


بسقط اللوی بین الد خول فحومل (۲۲۲) 


— YA 


واا تخصيص القياس بالش نظا -» فستنذه ‏ هوأن دم 
العام بالد ليل ليس لما بحدم الدليل + ولا هو حجة طزمة للخصم » واا 
هوعذ ر العاجز عن الد ركه ض عدم الحكم ء يشرط أهلية الدرك ٠‏ ۰ وهی 
الاحاطة بالمدارك ٠‏ 

فك لايقدع مده فى دأ الدلالةبأن يقول : " ماوجدت الدليل " 
حتى يقول : " الأدلة مى كذا وكذا » ولا وجود لشئ من ذ لك “ ليلب 
بتفصیلہا ان أصاب - على تک من الد رك بتقد ير الوجود فهشير عدم 
وجدانه غلبة الظن بعدم الوجود » اذ فحوی کلام یتضمن ترکي سب 
مقد متین ۰۰ 

احداھما ‏ ایں ماوجدت‌الدلیل ۰ 

والأخرى - أن عدم وجدان الد ليل ؛ د ليل على عدم الوجسود 
ظاعرا ۰ 

والثانية مقيد ة بشرط الا ملية فلا بد من بيان التعكن من الدد رك 
بتقد ير الوجود بحصر مواقع التخريج » ليد ل عدم امكان الاقتباس سا 
1 لم الاحاطة بجامم يظهر اضافة الحكم اليه » والاحاطةبفسارق 


5 


# 


د 
& ن الشاركة فى النظر قي بابرا زالقارق , فان صد يق من فم 
د ليل ضرورة › فيختص بمحل الضرورة * 


i ۴ 131‏ زاند أذ بحذ فه پستقيم المعاى ولو قلا 1f‏ لیدل 


A1 n‏ ااه 


فهرس الاعاام :: 
الاسم الصفحىسة 
ابراهیم ‏ طیه السلام YrIuTTOouTYYeYTY  ()‏ 
س ابراهیم بن سال بن ابراهیم Yi OYtb oYY‏ 1 


ابراهیم الباجوری ۷ 
ابراهیم بن سیار 4 CTI eTOTITOTET‏ 


cOc*eLVEECYiSTTe Yo 
OY) OV% O°} O* Qa Oo 


) 010۲1۲ 
أبراهیم بن طن بن يوسف 1Y‏ ا 
ابراهيم بن محمد بن الحسن FY TEAS Oe SA‏ 
ابراهيم بن موس الغرلأطص 14 YY‏ 
ابلس oF Yee TIA VET 1Y‏ 
الاأصم = أبوبكر عد الرحمن بن كيسان 


ابن اسحاق = محمد بن اسحاق 
ابن بدران = مد القاد ربن أحەد 
ابن برهان = أحمد پن على 

ابن تيعية = أحمد عد الحليم 
أبن الاير = المارك بن محمد 
ابن جرير = محعد بن جرير 

س ابن الجزري = محەد بن محعد ‏ . 
اہن جلجل = سلیمان بن حافظ 
ابن جنی = خان بن جس 
ابن الجوزى = عد الرحمن بن عى 
این بی حاتم = مد الرحمن بن مەد 
این الحاجب = خمان بن عمرین ابی بكر 
ابن حبان = حبان بن خلف 


ا۸1 — 


الاسم | لصفحسبسة 


ابن حجر = أحمد بن على 

ابن حزم = طىی بن أحەد بن سعید 

ابن خزيمة = محمد بن اسحاق 

سے ابن أبن خيثمة = أحمد بن زهير 

ابن الراوند ى = أحمد بن یحی بن اسحاق 
ابن راهوية = اسحا بن ابراهيم بن راأهوية 
ابن الزعری = مد الله بن الززعری‌بن قيس 
ابن السبكى = مد الوهاب‌بن على 


ابن سعد = محمد بن سعد 


س ابن أّبى شبية = مد الله بن محەد 

ابن أب صم = أحەد بن عرو 

س ابن عأ س = بد الله بن عاس 

این جد البر = پوسف‌بن مد الله 
ابن‌عدی = بعد الله بن عدی 

ابن العربی( القاض ) = محمد بن د الله 
ابن ية = ابراهیم بن اسماعيل 

س ابن فورك = محضد بن الحسن 

د الله بن أحمد بن محمد 
ابن قیم = محەد بن ابی بکر 

ابن شير = اسماعیل بن کثیر 

ابن ماجه = محمد بن یزید القزوینی 
ابن الك ( صاحب الاألفية ) = محمد بن عد الله 
ابن المدینى = على بن عد الله 


أبن قدامة 


— Ai! 


الاسم مہ 


س ابن مرد ويه = أحمد بن موسی 


ابن سعود = ميد الله بن سعود الحنيض 
ابن المقریى = محمد بن ابراهيم 
أبن ملك = مد اللطيفبن عد العزيز 
أبن النجار = محمد بن أحمد 
ابن النديم = محمد بن اسحاق 


ابن هشام ( صاحب السيرة ) = مد الله بن هشام 


أو اسحاق الاسفرائياى ( الاستاذ )ابراهيم بن محمد بن الحسن 


ابو اسحاق الشیرازی = ابراهیم بن لی بن يوسف 
أبو أمامة‌الباهلى = صدىبن عجلان 

أبو أمية بن يعلى الثقضش 

ابو بكر الد قاق = محمد بن محمد بن جعفر 

أبو بكرالصديق = عد الله بن أبى قحافة 

آأبو بكر الصيرفى = محمد بن جد الله البخدادى 
أبو بكر ( القاضى )الباقلانن = محمد بن الطيب بن محمد 
ابوث ور = خالد بن ابی اليمان 
أبوجهسم = امربن حذيفة 

آبو حامد الاسفرائینی = أحەد بن محمد پن أحمد 
أبوالحسن الأشعرى = على بن اسماعيل 

أبو الحسن الباهلى 

أبو الحسن الكرخى = عيد الله بن الحسن 
أبوالحسين البصرى = محمد بن على بن الطيب 
أبو حنيفة = التعمان بن ثابت 

أبو خلف الاعمسى 


A۸ 


Ye 


—- AI — 


الاسم الصفحة 


أبو داود السجستانن = سليمان بن الاشعث السجستاني 
بو د اود الطيالسى = سليما ن بین د أود بن الجا رود 


- أبو ألد ردا* ت عويهر بن عا مر 

آأبوذ رالغففاری = جندب بن جناد ة 

آبو زید ( صاحب النواد ر ) ۲۳۹ 

- أبو زید الدبوسس = عد الله بن عر 

أبوالسعود ( المضر )بن محمد 7 * Te Ye‏ 


أبو سعيد الاصطخرى = الحسن بن أحمد بن يزيد 
أبوسعيد الخدرى = سعد بن مالك ٠‏ 
أبو سعيد بن المعلى = افحايث بن اوس 
أبوسنان الاشجعى = الجراح الاشجعى 


أبو طالب بن عد المطلب 14 ۲ 
أبو طلحة = زید بن سہل 
أبوالعالية( من المضسرين يروى له القرطى ) ¥ 


_ أبو د الله البصرى = الحسن بن على 

أبو عيدة = عامربن الجراح 

أبوالعتاهية = اسماعيل بن قاسم 

أبو على الجباش = محمد بن صد الوماب بن سلام 
أبو على بن خيران = الحسن بن صالح 

أبو على الفارس = الحسن بن أحمد بن جد الغفار 
أبو على الضوى = يعقوب بن سفيان 

أبو على بن أبى هريرة = الحسن بن الحسين بن أب هريرة 
_ أبوعانة = يعقوب بن اسحاق 
أبو القاسم البلخ = عد الله بن أحمد الكعبى 
أبولہب = عد العزى بن عد المطلب 

ابو سلم الاصفہانن = محمد بن بحر الاصفہانی 


A10 


۰ ۲۸۸۳ ۸۲۰۴ 1۹4۴۰4۲0۰۲۲۸۰7۲ احمد بن الحسین = البیہق‎ 
‘COLO LT eer YYOLYLEL Yo 1° 
eT YO Vf AT eLAOCLTALOY 
۰ 7( 


« VYYeYY*eYI10Ar 0Y 10:A1 أحمد بن حنبسل‎ 
eYAUYASLEYTYYeOYOATOVEYLLEYYTA 
FY YoY VU OT Le VTA ۹54 
eT YoY T6 TAY O UY LAT Lo YY 
cCYOLYVeLYoeTATATYAOT YY 
OLLeOLTEOL VLA L VOLT oL YY 
VT TeYYocYILeYo fe TT TO TY 


° YYYeYY¥OTe¥0° 
۲ 1۸ أحمد بن زمیر = ابن أبس خيثمة‎ 


~~ أحمد بن د الرحيم {O° TTA 1۱A‏ 


YAS YAL TAY Y6 4 0° pA 1+ 1۲ أحمد بن على =ابن حجر‎ 


e YO TOCA ITELY VeFAYT EA 
° YOAYYTA 


أحمد بن لى = بو يعلى Ot O TTY)‏ 
احمد بن عى (الرازی الجصاص) ۷٦۹ ۲۱۴ » ٤1٤‏ 
أحمد بن على = الخطيب ا لہخداد ى }£03 QOT e LAT: TOY:‏ 


— A11 


الاسم أ لصفحة 


أحمد بن طیى = النسائی 1۲ 1 0۸4۸ ۲۹۹۰۲۸۲۰۲0۸۲۱۱۰۱ » 
eTICeLATULA*LO°LYOLYIleT °‏ 
eYlteTleecTYYetOY‏ 


Ye VeCLOY TY YAT أحمد بن عمر = المزار‎ 


أحمد بن عمر = ابن سریح ۱۲۰۲۸۹۰۱0۱ ۱0۰۳ ۷0۱۰11۷۰۳ 


أحد بن عرو TAS‏ 
أحەد بن موس ۷۰۱ 

أحمد بن محمد بن أحمد أُبو حامد الاسغرائیای ۲٠۳‏ 
أحمد بن محمد = الطحاوى ° 
أحمد بن محمد بن الحسن =المرزوق . A۸۸‏ 
أحمد بن محمد = المیدانى 1٤‏ 
اأحمد بن یحی بن اسحاق 0< 
الأخطل = غیات‌بن غوت 
آدم ‏ علیہ السلام ‏ 4 
الأريعسة 4۰ 
ارسطو طاليس ۲ 
- الأزسيرى = سلیمان الا زمیری ) 
أسامة بن زيد ¥{ 
الأسباطل YY‏ 
اسحاق ‏ طيه السلام  Y۲‏ 


= YAA— 


| ذأ ثبعت الملازمة فمن ماد 5 التعاند سن کل واد مہا ونقيسض 
الآخرء فيتقرر به _أيغا مط التعاند ؛ ۾ هذا اذا گا زع النظر ف ثبوت 
الحكم » 
فان كان النظر فى انتفا* الحكم » قليلازم بين الثبوت فى محل 
الدظر والثبوت فى محل الانتغا* بالأجماع » بنا لى تفى اختصاص محل 
الظر بما يد خل فى المؤثر بالطريق الذ یذ کرناه > واليه الخيرة فى 
صياغة التصوير فى أى دمط شاء ' ۰ 
فهذ ان طريقان خفيفان تطرد فن جميح أحكام الفروع نفيا وادبا دا 
من الطرفين » وليس يرجح الى اللعب » ولا الى ناكرة الحس »رلا مكابرة 
العقول » بل هو طف فى الجاء الخصم الى طريق المعارضة لیس تریس 
هو الى مجرد المع عن مؤبة العقرير فقيا | ٠‏ 
ومن واجې هذ ا النظر أن يوضع سیت لایتیسر ى الخصم اطبار 
مأيخالف هذا الأصل تفصيلا » فاه اذا جاء هذا التفصيل » طاش هذ! 
الاجمال » والله ألم ه٠‏ 
وه اختتام هذ ا المجموع » والله ول ى التجاوز عن السهووالخطا: 
وساثر زلقات مداحض النظر » وخرات مدارح الفكر » ومخالطة الضمير 
مايجانب سمت القصد الصحيح فض عله ٠‏ أنه نغور شكور » والحند لله 


رب العالمین » وصلواته عى سید نا محمد الى » رآله أجمحين : 


wWevlduvNeNDvreoevlbۍbuvclcsecoQctiuldecsnsblnedonscbdoeoccsenednsedntdéd‎ dé # 4 


AIA — 


الاسم الصفحة 


الباقر = محمد بن على بن زين العابد ين 


البرا* بن زب CMe eYEY‏ 
برام ( من تنسب اليه البرأهمة ) ۲ 

بروع بدت وأشق CATetTt‏ 
بريرة( زوجة مغيث ) ۱4¥ * YT‏ 


المزار = أحمد بن عمر 

المزود ى= عى بن محمد بن الحسين 

بشر بن غیاث المریسی 1 YLIeTAT4YY‏ 
البغداد ى( صاحب الفرق ) = ى بن غيل 

البخوى = مد الله بن محمد بن جد العزيز 


أو بكر مد الرحمن بن كيسان 1 Y1 YT‏ 
أبو بكر بن هداية الحسينى ۲۹۱ 
بر بین محمد TY YEY‏ 
أبو بكر بن سعود = الکاسانی 1۷۸ 
بلال بن اح LAY‏ 


البلقینی = عمربن رسلان 


بنيامین ( اخ يوسف ) 0۰ 

بنو اسرائیل CYT‏ 
بلو حليفشة «01A‏ 00 ؟ 

بدو قريظة r1‏ 


البیہقں = أحمد بن الحسين 


التہريزى ( شارح الحماسة) = يحن بن لي 
الترمذ ى = محمد بن عيسى 


ثوپان بن بجد د TYTeTY)‏ 
(( ج )) 
جابر بن زید Qf‏ 


الجاحظ = عمروبن بحر 


جالینوس ۰١‏ 
جبريل عليه السلام س VYLeT17‏ 
الجراح الا شجعی TOT Left VY e‏ 


جران العود = امربن الحايث 

الجرجاى = عى بن محمد( صاحب التعريغات ) 
جرير بن عطية بن حذ يفة 1۸ 
الجصاص = أحمد بن على 

جعفر بن أحمد بن الحسين = القارى Y۰‏ 


جعفر بن محمد ( الصادق ) OYYeO0°¥YetCAelY7‏ 
جما ل الدين بن فضلان = واثق بن على . 

جلزل ب بن جناد ه 0¥ 

جم بن صفوان ۹A4‏ 


الجویا = امام الحرمين = د الله بن أيى محمد جد الله بن يوسف 


e 
(( ((ح‎ 
¥0 الحا رث بن عرو‎ 
۷Y۲ الحباب بن المنذ ر‎ 
e TAYeYOAcYO° YY eATe1Y حبان بن خلف‎ 


CO* CYO CYT FEA TIT °4 
VIVeVY* ¥4014 

الحسن بن أحمد بن عد الغفار 1۷١‏ 

الحسن بن أحمد بن يزيد 4A۹‏ 1 

الحسن بن الحسین بن ابی هریرة ۰۲۹۰ ۲۹۱ 

الحسن بن على بن أبی طالب 0١١:٤٤١‏ 

الحسن بن على = أبو مدالله البصری ۰۷۳۲ 0۴۱۰۲۹۹ء» 0۲٣١‏ 

الحسن بن على = نظام الطك ۲۸۸ 


e Y0 YFO YLT NY sh eY حسن بن محمد العطار‎ 
* VAYOCTY CTY CL OY 

CIL LIA YO TY Toe Y e6 الحسن بن يسار البصرى‎ 
CAO fA) 

حسين حامد حسان YT‏ 

الحسين بن صال 14 

الحسین بن على بن‌أبى طالب 0١١١٤٤١‏ 

حضرص بن عامربن مجمع ۲1۹ 

الحكم بن العاص CTYe tT‏ 

حمد بن محمد = الخطابي 0٩‏ 


الاسم الصفحة 
(( خ () 
خالد بن ابی الیمان الکلابی YY‏ 
الخبيصى YAY AY‏ 
الخرباق السلى OflelfTYeltTYTeYO)‏ 
الخرشى = محمد بن عد البر الخرشى 
الخضر س طيه السلام  TTYetYT‏ 


الخطيب البغداد ى = أحمد بن على 


الخليل بن أحمد ٦‏ 
خلیل بن اسحاق بن موسی المالکی VY‏ 
خنیل بن کیکلد ی »¥ f‏ 
الخسن = مصطض سعيد 
(( د )) 
الدارقطنى = عى بن عر 
الدارسى = مد الله بن عد الرحمن 
د اود ہہ عليه السالام  E‏ 
داود بن لی بن خلف‌الظاهری CVC eLYT TAL TAS‏ 
د را رکسسه YAO‏ 


الد سوقی = محمد بن أحة بن عرف 


(( ذ ()) 
ذ و اليد ين = الخرباق السلس 
الذ هى = محمد بن أحمسد 


إا ت اي ب" ا 
لہ ست > یدک بب اس ی - یاد 


a 
دل ر‎ 


E‏ ر ا 


الاسم الصفحة 

(( ر )) 
(( ز )) 

س الزیید ی = محمد ہن محمد بن محمد 

الزوربن بكار ۳۱۹ 

الزييربن العوام 0 

_- الزجاج 5 ابرأهيم بن السرى 

— زياد بن معاوية 7A‏ ه ۲714۹ 

زید بن أرقم Ye‏ 

0°* ctTAO0 TI TLAT TAY زید بن ثابت‎ 

TeAcOoIlT 


_ الزعرى = محمد بن مسلم بنن عد الله 

الزیلعى = عد الله بن يوسفبن محمد 

زینب بدت محمد بن عد الله 0١١‏ 

زين العابدين على بن الحسن بن لى ٠۲١‏ 
(( س )) 

السائب بن يزيد t4‏ 

_ السبكى = عد الوهاب بن على 

السخاوى = محمد بن جد الرحمن بن محمد 

السراج = محمد بن السرىبن سهل 

_ السرخسى = محمد بن أحمد بن سهل 

س سعد بن الربيسع ۳Y‏ 


سعید بن غڅمان 


سعيد بن منصور 
سفیان بن الحا رف 
سفیان الثوری 
سغيان بن سحبان 
سفیان بن عپنږه 
سلمان !لفارسی 
سليمان بن أحەد 
سلیم‌ان الا زمیری 


۱۸ 


e AYrCTYeCTCeCYTeYAO 11° 
Ye 

YYO «OY 

TOY e AT 

LCYYeTIYe ۹۱ 

YAY 

° 

Y4 

Y0°* TAO TOY 

Y4 

1۳ 

YY 
CTVefYOTTIeTEYeYATeTY 

e YAYeYYOYVY e OVI 
, O° CTY eLOATTT e90 YAY 
e Y€ TAO TY 4Y۱ 101 
Y710 YO 


سلیمان بن ا شعث السجستا لی 1۲ ؛ e Y1feYIIe¥+*Y0C e101‏ 


eYTLIATL* TTT TITY oO f 
cTCYOCLYIelYo oY TY T1۹ 
e TYY0*4 OY eLATeLYALYO 
Y1 
٠١ 


سلیه‌ان بن داود بن الجارود ۳۹۹ء۲٤١۷‏ 
سلیمان بن داود ‏ علیہ السلام س ٠٠٠١١ ۲٤۲۹‏ 


س ۷۹۳ س 

الموضسسوع الصفحة 
تعريف الاد اء ۲٦‏ 
تعريف القضاء ۲٦‏ 
تعریف الا عاد ة ۲١‏ 

)) القصل الرابع )| 

:: حسن ولا قبح الا بالشرع‎ ۷ ٠ 

الحسن والقبم العقليين ۲۷ 
رأى المعتزلة فىالحسن والقبح ۷ 
رأى الماتريد ية -الحنفية _ ه ۷ 
د ليل الرازى على السألة ۲۸ 
الا عتراض على د ليل الرازى ‏ ومخالفة التمريزى له فى 
ألاستد لال بالجر Y> YA‏ 
د ليل المعتزلة ء والرد علیہم YO — f‏ 

[[ الفصل الخامس)) 

وفیه ساثل : 

السألة الا ولى- شكر العم غير واجب مقلا والد لیل علیذ لك ١٦۲۔۲۸‏ 
السألةالثاديةلا حكم للافعال تمل ورود الشرع ۹ 
الخلاف فى تبويب هذ ه السألة ۲۹ 
شبہةالاباحية » والرد عليہا I‏ 
شبہة أرباب ا لحظر <١‏ 
د لیل للفريقين؛والرد علبه ۲ 


— A0 


الاسم الصفحة 


(( ط () 


الطبری = اہن جریر = محمد بن جرير 
الطحاوی = ا حمد بن محمد 

الطيالسى *= سليمان بن داود بن الجارود 
الطوفى = سليمان بن عد القوى 


طه جابرفياض العلواس {Le YTT\ToTTiLeYYI4TOY¥‏ 
(pH‏ 
ائشة بنت أبى بكر الصديق a TIYeTITEONOANLANY)‏ 


se TCYTIECIYTET TTA eTAA 
YOYNelOAECTACTL oY o 


العالية بات أيفع بن شرحييل CY»‏ 

عامر بن الجرام O tLTAEIA‏ 
امربن الحارث ۲1۹ 

امربن حذ يفة A1‏ 

ا مر بن شرا حبیل TAO «O° cO°¥ FAC‏ 
ماد ةبن الصا مت YY eYYA‏ 

عاد الصیمریى LY‏ 

العباس بن عد المطلب Ot C1‏ 

مد الباسط خليل ۳۱۱ 


e TY eIllCTeVY ete cT TeYY¥ ) مد الجبار ( القاضى المعتزلى‎ 
e TITY TYeY* Te: 17 
TTT eA‘ oTO eT 


الاسم 


. : ۴ = ا . 1 ۱ 
1 1 


مد الرحمن بن أحمد بن مد اأغفاز O09 TAIT NEE Y‏ 


هد الرحصن جاد الله 
جد الرحمن بن أبى بكر الصد يق 
جد الرحمن بن ابی بکر السیوطی 


جد الرحمن بن الحسين 
جد الرحمن بن الخا نن 


عبد الرحمن بن صخر 


8 qir 
OYA 
AeLEVANI SV et Teo oY 
ا‎ ¥0۸ 
TT LOY iYTOA1Y) 

) OoTifeQ 
FY eTYO TELA oYLY YAO IY 
VeTOT Tel IY CTAutTOelY 


جد الرحعن بن عد المزیز الصدہاجی ۷۸۹ 


عد الرحعن بن على 

جد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن محمد ابن بى حاتم 
عبد الرحمن بن محمد ( الشريبيی ) 
مد الرحيم بن الحسن 


YYA YA TAY 

YOLeYOY oF YY eTYO TAO «1Y۲ 
۳A۸ 

OLYslf 

e Ye oY OVAL 1۲ 
OMAN TTT) 
¢ TWYeTYT (14° 041404 
YY1e¥*۸ 


ہد الرزاق الصنعانی ( صاحب السدد ) ۸۲ ۲؛ ۳۸۷ 2۳۸٤ء‏ 2۸0+ ٬ ٤)٩۳‏ 


عد العزى بن عد المطلب 
مد العزیزالبخاریى 


¥101440 £۹6 

104 VEY ONYTEYY SAY 
YAAYIY VET YTV YY 410 
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ت ميمونىة[ أم ا لمۇمنىن ) 0*١‏ 


(( ن )) 
النابخة = زياد بن معاوية ) 
السائى = أحمد بن على 
نظام الملك = الحسن بن على 


س الدعمان بت ثابت( أبو حنيغة ) o YY YTOIYA VYCNOVINTTES‏ 


التعطن بن المنذ ر 


YYOeYTAY eYYTIeYYO YOY eTSA YY ° 
CCeLTATATeTLTeYIO YAY YY 
Tl O0°¥YeCVAcLTLeLTY otLOY CO7 

YIAeYTOcYTEe¥YoeAe TA 


۲ 1۹٩ 


النقشوابی ( مختصر المحصول ) 1 tt‏ 


س وف البکا لی YY‏ 


TTT YY Ye 


۸۰°۹۹ س 


كلام الفقہاء فى هذاه السألة ۲۲۱ 
سسألة الصلاة فى الدارالمغصوة وعلاقتہا بهذ ه 
المسألة ۲۲۱ 
کلام الا مام فی هذه السسألة ۲۲۱ 
کلام التہریزی وتوجیه رأیه ۲ 
التالدة ‏ النہى هل يفيد الضاد ؟ YY‏ 
الا Y4‏ 
ا ا السب قتف الا ۲۹-٩‏ 
مەمەمىم م 
هل النهى يدل على الصحة ؟ ۰ 
د ليل القائلين به » والرد عليہم ° 
الرابعة ‏ المقتضی بالتکلیف فی طرف النہس فعل الضد ۲۳۱ 
الخلاف فيه ۱ ۲۲ 
حجة المخالفين ۳۱١‏ 
(( الكلام فى العموم )) 
وفيه أربعة سائل : 
القسم الأول : فی العهوم ê‏ وله شطران 4 وەقد مة 
المقد مة فى تعريف العام > ميان جہاتە YY‏ 
تعريف العام ¥ 
الشطرالأول : 
ألفاظ العموم 0 YY‏ 


الاسم الصفحة 
En.‏ 
يعقوب بن سفيان YY‏ 
يعلى بن أَمَية ۸ 


YY“ ¥Yoe O eYOA 


پوسف بن مد الله Q*Te0’Y SLOLYTYeT1Y‏ 
[( الفرق والمذ اهب )) 

الاسما عيلية ۲٦‏ 

YITeYIY VIA VITELA CYA الاشاعرة‎ 

VW TefTYeYT It الا ما مية‎ 

المرأهمة 8 

Y0 التعليغية‎ 

الجبائية ۲ب 

الجبرية ۹۸ 

JY٦ الجحفرية‎ 

الجہمية ۹۸ 

YOO IY eT 1۱ الحشوية‎ 

۹A۸ إلخالصة‎ 

CTA OTeTIY ef 1۱ الخوارجح‎ 

{CA الرافضه‎ 

ا لسمنية 7 

TY ° الشمعنية‎ 


A۸۹۰1‏ س 


الاسم الصفحسة 

ONIeTIC TOV eTOTYT IYI ° س الشيعة‎ 
Yel الطمانية‎ 

TTIeYTYLeYT T1 الظاهرية‎ 

TY العيسوية‎ 

ألماتريد ية ۲¥ 

_ المتوسطة ۹۸ 

YP YL eYAO ITY ے المجسوس‎ 

(O0: T11 AY eLVY oT YeYA ‘YY المعتزلة‎ 


معتزلة البصرة 


‘YT TY TT YIL oY TY F1۲ 
TI ToT? Ye IACYAAIALY)Y 
Ye cTIY Yoo YTIeYIYTITIET0 
TCLETTATTTATTLTYIeYYTY eT YT 
VYIeYTTet TY 

۲۹ 


ي 


— AY 


:: صم التحقيق + 


حوتف 


| القرآن وطومے ) 


القرآن الكريم 
ابن کثير 
تسیر ابن کر 
دار احپا* التراث العری بیروت ° 
أبوالسعود ` 
ارشاد العقل السلهم الى مزايا | لكتاب ا لكريم 
ط : مطبعةالسعاد ةبالقاهرة ٠‏ 
الجسل 
الفتوحات 1لا لہية 
ط : عيسى البابى الحلبى ٠‏ 
الخازن 
تضير الخازن ( مهامشه معالم التدزيل للبغوى ) 
ط : المكتبةالتجاريةالكمرى ٠‏ 
الطبرى 
جامع البيان عن تأويل القرآن 
تحقیق : محمد محمد شاکر » أحعد محمد شاكر 


A۸ 


القرطبس 
الجاعع لا حكام القرآن ) 
ط : الثالدة ‏ عن طبعة دار الکتب ١۴۸۲۷(‏ د ) 
محمد غزه د روزه 
التغسير با لحد يث 
ط : داراحيا* الكتب العربية (۸۱ ١٠د‏ ) 
سط يه 
النسخ فى القرآن 
ط . الأولی (۱۳۸۳ هھ ) 


الواحدى 
أسباب الازول 
ط : الثادية (۸۲۷ ١ه‏ ) س مصطض الحل س ٠‏ 


۹۹ س 


( الحديث وعلومه ( 


اين الأشير 
النہاية فى غريب الحد يث 
تحقيق : محمد الطناح 
الناشر : المكتةالاسلامية 
اہن الجوزی 
أ التحقيق فى اختلاف الحديث 
تحقيق : محمد حامد فق 
ط ء۰ الاأولں ۱۳۷۴ هه 
ب الموضوعات 
تحقيق : عد الرحمن محمد عثمان 
ط ۰ الأول ۱۳۸١‏ هھ 
ابن حجر 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكمير 
ط : ۱۳۸٤‏ ھ 
ابن ماجه 
سنن ابن ماجه 
ت : محمد فؤاد عد الباق 
ط : ۱۳۹۵ هھ 


N ® fF 


wi q e + ii 


ابو د اود 
سین أبی داود 
تحقيق : محمد مح الدين جد الحميد 
الناشر : دارالسنة النبوية 
٠‏ أحمد بن حلبل 
سند أحمد ( مع كازالعمال ) 
ط : الاولی ۱۳۸۹ د ء٠‏ 
أحمد عد الرحيم البنا ( السااتى ) 
أ الغتے الربایس 
الطبعة الا ولى 
ب س سحة‌المعبود فی ترتیب سنن آبی داود 
ط : الاأولى ٠١۳۷۲‏ 
البخارى 
صحیح البخاری ( مع شرح الستد ى ) 
ط : عيسى البابى الحلبى 
البیہقى 
السدن الكرى 
دائرة المعارف النظامية ‏ الهند ۱۳٤١١‏ عه 
الحاكم 
الستدرك 


ط ٠‏ دائرة المعارف النظامية ‏ حید ر آباد الدکن ۱۳٤۲٤١‏ ه 


هھ ۸۱6 


الموض و السفى.: 
افن: 
الخاص مقدم عى العام YA‏ 
الخلاف ف ذ لك AY‏ 
الد ليل ى مذ حب الكافعية ف هذ غ السألة YAY‏ 
السالة التاية: : تخصيص الكتاب بخبر ألوا حد A۲‏ 
وحكا ية الخلاف فيه YAY‏ 
د ليل من هب الشافعية YAT YAY‏ 
| د ليل المخالفين لذ هب الشافعس YAY.YAT‏ 
السألتالغالكة ‏ تخصيص الكتاب والسلة المتواترة بالقيا س A۸‏ 
حكاية الث اهب فيه ) AA‏ 
دليل مذ هب الشأفعية فيه ۲۸۹ 
د ليل المخالفین + والرد غيہم °۸۹ 
السألةالرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص| لسبب ۲۹۱ 
د ليل الامام فى هذه السألة ۹۲-۹۱ 
رد التہریزی عليه 1۹۲ 
حقرير المسألة من التبريزى ۹۴-۲ 
فصل : فيا يتوهم كوه مخصصا وليس كذ لك ۰۰ وهو أمور : 
الأول : تمییزالشخص عن الجنس بوصف شرف أو نقص ‏ ۲۹۳۲ 
الٹایں : ظہور قصد المتکلم غرضا آخر غير دفس‌الحکم ۲۹٣۲‏ 
الثالث : تعقيب العام بخاص أواستاء » أو تقييسد 
لایتأتی الا فی الیعض ۹4 
السألةالخاسة: حمل المطلق على المقيد ۹4 
المذ اهب فى ذ لك ۹4 
القصم الراجم من الاتسام الثلادة 144 


— ۰۲ 


الطحاوى 
شرح معان الآثار 
ط : مطبعة الانوار المحمدية القاهرة 
جد الرزاق 
المصدنف 
تحقيق : حبيب الرحمن الا عظى 
ط : المکتب‌الاسلامی ٠۱۹۲۷۰‏ م ء 
العراقى 
أ تخریح أحادیث ہاج البيضاوی 
محقق ضس مجلة مركز البحث العلمى بأم القرى »ءعدد (۲) 
ب س التقييد والايضاح شرح مقد مة ابن الصلاح 
ط : آولی ۱۳۸۹ دم 
العجلونس 
كشف الخفا* ومزيل الا لباس عم اشتهر من الا حاديث على ألسدة 
الناس ٠‏ 
ط : التالدة ٠١٠۵١‏ 
مالك بن اتس 
الموطاً ( مع شرحه تنوير الحوالك ) 
ط : ۱۳۷۰ د( صطف البابى الحلس ) 


المالكى 
أقضية الرسول صلى الله ليه وسلم ‏ 
تحقيق : محمد ضيا* الرحمن الا عظص 
ط : الاولی ۱۲۹۸ ه 


س ٩‏ س 


المارگفوری 
تحفة الا حوذ ى 
ط : مطبعةالمدنں س صر ۱۲۸٤‏ هھ 
محمد عجاح الخطيب 
السدة تمل التد وين 
ط : الأولی ۱۳۸۳ هھ 
سلسم 
صحيح مسلم ( مع شرح النووی ) 
المطبعة المصرية 
([ الفقه ) 
ابن حجر الہیثی 
دحفة المحتاج شرح المنهاج 
مطبوع بہاش حواشي الشروای والعباد ی عليه 
دار صادر س مصور 
ابن قدامة 
المغاص 
مكتبة القاهرة ۹۰ ٠١‏ ه 
أبن الهمام 
شرح فتح القد ير 
الطبعة الأولى بالمطبعة الا میرية ۱۵ ١١‏ ه 


س دور س 


ط : الخأنية ١۴ ٩٩‏ ه 
الخرشى 
حاشية عل مخثصر خليل | 


د ار صاد ر س بیروت 


ط ؛ الثادیة ٠١۹۶۰‏ ه 

د ار المعرفة بيروت ‏ «صور ‏ 
العبسادى 

حاشية لى تحفة المحتاج 

دار صاد ر مصور = 
الشروائى 

حاشية طى تحفة المحتاج 

دار صادر ‏ صور ‏ 
الکاسائ 

بدائع‌الصناثع فى ترتيب الشرائع 

مطبعةالامام س بمصر 


لے ۹۰0 س 


عميرة ) 
قلیوس و 
ھ 
5 لجلال المحلى على مهاج ألطا لبين 
ا أ که 
س الحلبى YO‏ ؟ 
ط : 
محمد بخیت المطیعی 
النكملة الثا نية للمجموع ٠‏ 
المزنسى 
مختصر المزنی 8" 
المجلد التا من لا م 
ا ۲۳ ف 
ط : الثانية ۹*١‏ 
أ 1 لمجموع شرح 0 
اد ارة الطبأعة! 
روضة الطا لبين 
پ س 


المکتب الاسلاس للنشر 
لفقہية ) 
( أصول الفقه » والقواع | 
صر as‏ 


حنیل 


° بەصىر 
اد ا رة الطبا عة المديرية 


س 1 ٦۰‏ س 


أبن الحاجب 

مختصر المدتہى الأصول 

مكتبة الکلیات الا ژزهرية ۱١۳ ٩۳‏ هھ 
ابن حزم 

الاحکام فی أصول الا حکام 

مطبعة العاصمة بالقا هرة 


روضة الداظر وجة الما ظر 
ط : المطبعةالسلفية ومکتبتها ‏ ۱۳۸۵ ه 


أبو اسحاق الشیرا زی 
التبصرة 


تحقيقی : محمد حسن غيتو 
ط : دار الفکر ۱٤۲۰۰‏ هھ 


ابو حسين البصری 
المعتمد 
تحقیق : محمد حمید الله 
المعہد العلس الفرنس » د مشق ٠١۸۲‏ هھ 
الا زمیری 
حاشیة الا زسری على مرآ الاصولی 
دارالطباعةالمامرة ‏ اسطهول ۱۳۰۹ ه 
الاسنوی 
دہايةالسول ( شرح منہاج البيضاوی ) 


سل : محمد على صبیح واولاده ‏ پمصر 


سے ۹۷ ے 


الاصفہانى 

ألكا شف عن المحصول 

مخطوط بد ار الكتب المصرية ( >۷٣‏ ) أصول فقه 
الآمدى 

الاحكام فى أصول الاحكام 

ط : محمد على صبیح واولاده ۱۳۸۷ هھ 
آمیر باد شاه 

تيسير التحرير : 

ط : مصطفی البابی الحلس ۱۳۵١‏ هھ 
الأتصارى 

غاية لوصول شرح لب !لا صول 

ط : عيسى البابى الحلصس 
البنان ی 

حاشية على المحلى على جمع الجوامع 

اللاشر : مكتبةأحمدبن سعد بن لہهان ‏ اندونيسيا 
البوطضى 

ضوابط المصلحة فس الشريعة !الا سلامية 

ط : الثانية » مهسسة الرسالة ٠١۹۷‏ ه 
التفتا زانس 

ط : دارالكتب العرهية الكرى س بمەصر 
ط : مكتبة الکلیات الا زهرية ١۴ ٩۳‏ ه 


۸۱۹ — 
| 
aaa‏ 
السلك الثانى ¥ —TA؟‏ 
السلك الثالت 1۸ ۳ Y0‏ 
موقف الا مام من السلك ورد األتہریزی عليه 0 ؟ — ¥۹ 
تقریغ سسائل الا جماع : 
السبألة الاولی : اذا اخدلفت الا مة قولین لم یجزاحداث ثالث ٠۸۰‏ 
الخلاففى ذ لك FAY A‏ 
السألة الثانية : الفصل بين سألتين لم تفصل بينهما الأ مة مع 
بیان حالا ته TAY TAY‏ 
السألة التالثة : الاجماع بعد الا ختلاف جاثز » مع ذ كر الخلاف 
فة TAO TAL‏ 
الد ليل على المذ حب YAO‏ 


القول المحقق الذ ی اختاره التمریزى ۳A0‏ 
السألة الرابعة :اتفاق أهل العصر الثانى طى أحد قولی هل 


۲ A0 العصرالاول‎ 

ذ کر ألخلاف فی أده اجماع ولا Ao ٩‏ ؟ 

مذ هب الا مام ود ليله ۲A1‏ 
السألة الخاسة: انقراض العصر غير معتبر ف العقاد 

الاجماع مع ذ كر الخلاف فيه A1‏ 

د ليل الەذ هب YAY‏ 

د ليل ألمخالف رالرد عليه TAA— TAY‏ 
السألةالسادسة : الاجماع العروىبطريق الآ حاد ۳A۸‏ 

د لیل الامام الرازی على حجیته TAA‏ 

رد التمریزی عليه A۹‏ 


تقرير السألة ١‏ ۳۸۹ 


~~ ۰٩4 ~~ 


السيوطى 
الأشباه والنظاثر 
ط : میس البابی الحلس 
الشافعى 
الرسالة 
تحقیق : أحمد شاکر 
الشاطبى 
الموافقات ( بشرح جد الله دراز) 
دارالمعرفة ‏ بیروت 
الشربیاى 
تقریرات عى حاشیة البدائں 
مكتبة أحدد بن سعد بن نيهان اند ونيسيا 
الشوكادسى 
ارشاد الفحول الى فحثيق الحق من علم الأصول 
ط : الاولی ‏ مصطض البابی الحلبی ہے ۱١۵١‏ د 
جد العزیزالبخاری ‏ 
كشف الاأسرار عن أصول البزود ى 
ط : دارالکتاب‌المزیی ۱۳۹۲ هھ 
مد الله بن ابراهيم علوى الشنقيطى 
لشر البئود ٠‏ 
ط : اللجدة المشتركة بين حكومة المغرب ود ولة الا مارات 
جيد الله بن سعود الحنضش 
التلويح شرح لقح 
ط : دارالعربية الكمرى 


~~ ۹(٩ 


خان مریزیسق ٠‏ 
مذ كرة خطية أملاما على طلاب السدة السهجية بقسم الد رأسات العليا 
بمكة المكرمة ٠‏ 
س العزبن عد السلام 
قواعد الا حکام 
ط : دارالشرق ‏ صر ۱۳۸ مھ 
العضد 
الحا 
ط : مكتة الكليات الا زعمرية ١۳ ٩۳‏ هھ 
العطار 
حأشية العطا ر لى جمع الجوامع 
ط : مطبعة مصطض محەل س مصر ٠‏ 
أ س شفا* الغليل فى بيان الشبه والمخيل وسالك التعليل 
تحقیق : حعد الکجيس ) 
ط : مطبعة الا رشاد ۰ ۵ 
با سے الستصشض ) : ۰ | 
ط : ملسسة الحلبى من لطيحة الأولى بالمطبحة الا ميريسة 
oe A ۲‏ 
ب المنخسول 
تحقیقی ۽ فمل حسن هيلو 
فرغفقشى 


حجية الا جماع 
ط : ۱۳۹٩۹۱‏ ف 


س ۹۱۱ س 


i‏ لفصول 
| 17 
٤‏ 5 : طه مد الرؤوف سعد 
تحقیقی : 
ب الفسروق 
AS‏ 8 ۲ ) أصول 
مخطوط بد ار الكتب المصرية ( 
لشکوړ 
5 ا ۳۲۲ هھ 
لاولى بالمطبعة ألا ميرية ۲ 
ط :| و 
المحلى 8 
ا 8 8 محمڌت سے القا عرة 
مطبعة 
ط : 
| 8 م 
محمد 0 لار ا 
1a‏ هة 
ات الجا معة الاسلامية ‏ المد ينة 
مطبو تالجامعة 


( المقادد ) 


لقصل فى العلل واليحلى __ 
6ھ 


سے 1۲ — 


أالبفغداد ی 
الفرق بين الفرق 8 
محمد میں الد ين ېد 
تحقیق : 
الجویسای 
الارشاد 
مکتہة الخانجی ١۳۸۹‏ 
ط : 
ا أصول الد ين 
0 که 
ل ی حید ر أباد الد کن ۲ 
قف 
ا لطباعة العامرة ١۴ ١١‏ م 
صل دارا غه 
الملل واللحل 8 
تحقیق : محمد سید ١‏ 
| لحلبں ۲۸۲۷ 
۱ 
مصطفی البابی 
صل : 
جد الجبار القاضی 


الأصول 
للطى 8 
لتنبيه والرد لی أهل الا هوا وا ع 
| 
تقديم : الكوثریى 


۲A۸: طط‎ 


( النطق والجدل ) 

1 فى العطقى 
ا 
ط : دار احيا الكتب الحربية 

الجوين 8 
الكا فية فى الح 8 

ا هھ 

ا ا الحلبی ‏ القاهرة ٠١۹۹٩‏ 
ط : عيسى البابى 

_ العطار 8 
حاشية العطار لى 

القطلب الرا زى 

۰ تحرير القواعد السطقية‎ ٤ 

ط : دارأحياء الكثب العربية 


( اللغة والتعريغات ) 


ابن جہی 
الخصاشصس 


الجا 
تحقیق : محمد على | جار 


ت (الثابية) ٠‏ 
ط ۰ دارالہدی للطباعة س برو 


بوا ب 


—- ۹ 


ابن غيل 

ط : الخاسةعشر ۳۸٩١‏ ف 
ابن 5 e‏ 

الشعر والشعرأء 
ابن منظْور 

لسان العوب 


دأر صادر س بیروت 
ابن هشام 
أ أوضح السالك الى ألفية ابن مالك 
تحقیق : محمد مح الد ين عبد الحميد 
ب مخغاى اللبيب 
ط : المكتبةالحجارية الکہری  ۱١۷۲۲‏ ه 
ابن يعيش 
شرح المفصل 
اد رة الطباعة المنيرية 
ہو هلال العسكرى 
جم رة | مثا ل ) 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابرا هيم 
الم#سسة العربية الحديدة ‏ القاهرة 


AY — 


الوض سو | الصفىة 
الئاس - البلوغ ا iY!‏ 
i cm‏ 
اذ | كان ضابطا ععد التحمل مالفا هد الرواية 
رجب القبول ا ۲ 
الد ليل لى ذ لك ۰ C۲‏ 
الثالك ‏ الاسلام CY ٠‏ 
قبول رواية من كان كفره الزا ميا Ltr‏ 
د ليل المخالف ض هذه السألة t4‏ 
الجواب طهع ٠‏ 44 
الرأابع ‏ العدالة ٠١‏ وفيه فصول ٠:‏ 
الفصل الأول : ض ماهيدها . E:‏ 
الفصل ألثانى : فى حمد يل الصحابة ‏ رضوان 
الله عليہم س 10 TTY‏ 


الفصل اثالث : شض ضيغ السائل : ) 


١ A ا‎ ٤ لاتقب ریایت‎ 

الفاسق الد ى لايعلم مسق 

نفسه ا CEA‏ 
الثانية : مل يكفى العام بظاهر الاسام ؟ ٤٤۸‏ 

د ليل الشافعية ۹ 

د ليل الحنفية ° £0 
الخالذة : یجب ذ کر سبب الجر دون 

04 ٠. ٠ التعليل‎ 


الخلاف ف ذلك ٠‏ إOY—01{‏ 


٩۹۱1‏ س 


الجرجادى 
التعريفات 
جرجی زید ان 
الفلسفة اللخريه 
ط : الثانية ‏ مطبعةالہلال _ بە‌صر ٤‏ ۱۹۰ م 
شرح د یوان امری“ القيس 
ط : الخاصه ( مطبعةالاستقامة ) 
— الخالد ى أبو بكر محمد 
الا شباه والىظائر من أشعار المتقد مين والجا هلية والمخضرمين 
لجنة التأليف والترجمة ۱۹0۸ م 
الرازی ‏ محمد ہن ابی بکر 
مختار الصحاح 
ط : مصطفی البابی الحلبی ۱۳٠۹۹‏ د ٠‏ 
الزیی دى 
تاج العروس شرح !لقا موس 
ط : المطبعة‌الخیریه ۱۰١١‏ د 


— ۹۷ 


السواف ۰ 
4 سلطا نی 
ب ۱۲۹١۹‏ هھ 
الحجاز ے د شق 
مطبعة الى 
طط : 
الجوامع 
السيوطى اباد ب 
0 ۳۹ هھ 
ار البحوث العلمية > 
ڌ * دار 
ا القاهرة 
ل : معد لى صبوج ج 
ا فقه اللفة ت ۸۸ ١‏ هھ 
اسات فی سس 
1 لثالثة ‏ دارالعلم 
لخزانه ) 
أ 
ألفيه ( هاش 
شواجف الالفيه ( 
النحویه فی شرح شواھ 
الحقا صد 


۲۰ ھ 
طبعة بولاق ٩۹٩‏ 
مصوړه عن 
لبه 


تیسرے 8 
iE‏ الەرزوقى 


ةلابى تام 
# الحماسة لابى 
شرح دیوان 
ط : ثابية ۸۸ ۱۳ هھ 


~~ ۸ ~~ 


٠. المدانسى‎ 

جم شار 

ط : ۳0۷ ف 
النابغةالذبيائن 

ديوان النابغة 

تحقيق : اكرم البستانى 


ط : دار صادر س بیروت ۱۳۸۳ هھ 


( تاريخ وتراجسم ) 


ابن الأشير 
أسد الغابسة 
ط : دارالشعب ۹۷۰٠م‏ 
ابن تغری برد ی 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
ورا رة! لقا فة والا رشا د القومى س تراشا 
ابن الجزرى 
ابة النہاية فى طبقات القراء 
ط : متبةالخانجی ۱۲0۵١‏ ف . 
ابن جلجل 
طبقات الا طباء والحكماء 
تحقیق : فؤاد سید 
مطبعةالمعهد العص الفرنسى للتار الشرقية ‏ مصر ۹00١م‏ 


۹۱٩۹‏ س 


اين الجوزى 
السخظم فى تأريخ الطلوك والا مم 
الطبعةالاولن ۱١۵۸‏ هھ 
اہن حجر ۰ 
ا ا الامابه فی معرفة الصحاهة 
ط : الأولں ۱۳۲۸ ھ س صور دارالشای پیخداد 
ب تقزیب ألتہذ يب 
ط + الأول ۱۳۹۳ ه 
ج س تہذ یب ا لهذ یب 
دار صاد ر س صور 
الطبعة‌الاولی ۱١۲١۵‏ ه 
س ابن خلکان 
رفيات الا ميان وأنبا* ابناء ا لزان 
تحقيق : محمد محى الدين د الحميد 
ط : الاولں 1۷ ۱۳ 


دار صاد ر س بجروت ۵ ١‏ غ 
شذ رات الذ هب فی أخبار من ذ هب 


مل ء سئة 0*۰ ۱۲ فش 


س ١إ‏ — 


ابن ماكر ٠. ٠‏ 
تمیین كذ ب المفترنى فيا سب الى الامام الاشعرى 
ط : مطيعة ألتوفيق دشق ۱۳۲٤۷‏ هھ 
ابن قاضی شهبية | 
طبقا ت الشافعهة 
ط : الاولی ۱۳۹۸ ه( جرا ) 
ابن فطلوغا ٠:‏ ) 
تاج التراجم فى طبقات !| لحلفية 
ط : مطبعة‌العاتی بغداد ۱۹71۲ م 
ابن کشر 
البداية والنہاية 
مطبعة السعاد ة- مصر 
ىما ٠‏ 
طبقات الشافعية 
قیق : عاد ل تویہض 
طط : الثانية ۹م 


ابن النديم 

الفہرسست 

ط : مطبعةالاستظمة القاهرة 
ابن هشام 

سيرة ابن هشام 

الناشر : مكتبةالجسهورية ‏ مصر 


سے ١۷ا‏ س 


ابو القاسم | لبلخن | 

تحقیق فؤاد سید 

الدارألتونشية للدشر ٠١۹۳‏ د 
أبوالزغاة القزشس 

الجوأ مر الضيثة ض طبقات الحنفية 

تحقيق : عد الفا ألحلو 

ط : عیسی البابی الحلبی ۱۳۹۸ هھ 
الاسنوی 

طبقا ت الشافعية 

تحقيق : بد الله الجبورى 

بغداد ۱۴۹۱ ف 
الاصبہائى ‏ أحمد بن عد الله 

أ أخبار أصبہان 

مطبعة لیدن ۱۹۳۲ م 
ب حلية الأولياء وطبقات الا مفياء 
ط : الکانية ۱۳۸۲۷ ف 

الاتہارى 

تزمة الا لبا* فی طبقات الأدباء 

قى : محمد أبو الفضل ابرا هيم 
مطبعة المد نى مصر 


۹ 
الو وع الصفحة 
النوم الخامس : أن يفرق بين شيئين 
مختلفن الوصف فى 
الحكم OA‏ 
الطريق الثالث : ( من طرق اثبات العلة ) 
المتاسبة 
فی ماھیتہا ٠‏ ثم فی اقسامہا ؛ فم فض وجوه 
اعتباراتہائم فی احکامہا ۰ 
الظرالأول ‏ فی ماھیتہا 00° 001 
النظر الثانى _ فى أقام المناسپ 
الضرورات 
الحاجات 
التحسينات 00۲ 004 
تقسیم آخر : المناسب ينقسم الى : مقطوع 
ومظنون » وهوهم 000 
النظر الثالكت : فى وجوب أعتباراتہا 00 
اعبار هن الوصف فض عن الحكم أو جنسه 
_- عدم العلم بالا عتبار 
النظرالرابع : ف أحكام المناسبة ٠١‏ وفيه سألتان 
السألة الأ ولى -- الماسبة لا تبطل بالمعارضة 0۸~ *1 0 
تقرير التبريزى فى هذ ه السألة 1° 0 011 
تقریر الا مام 07۱ O1Y—‏ 
رد التہریزی عليه 1۲ 0~ ۲ 0 
بيان وجه انخرام المناسبة بالمعارغر, 1 0 10 0 
السسألة الثانية -المناسب الغريب 11 0 
الدليل لى السألة 1¥ 0 
014 0۷۱ 


دمليل أفعال الله وأحكا م 


NS 


a 


السبكسى 
طبقا ت الشا فعية الكمرى 
تحقيق : عد الفاح الحلو 
ابی الحلی ) 
السيوطى ا 
أ بنية الوه فى طبقات اللغويين وا 
الخأفاء 
تاریخ 
کيو , :+ محمد محى الدين عد ألحميد 
ط : اولی ۷3 ۳۲ ف 
طبقا ت الفقہ اء 
ط : بغداد ۱۳0۵١٣‏ ف 
مد الجبار ‏ القاض ‏ 
ةللنشر سے ١۳۹۳‏ ف 
الدارالتونسية للنشر 
ست کو رضا کاله 
ا مشق ۷۲۹ ۱۲ هھ 
لمطبعة الهاشمية » د 
ط :+ | 


القفطى 
تاریخ الحكمأاء 


مكتہة الەتنی بېغد اد ۽ الخانجى بعصر 
ط : 


س — 


ياب 8 
8 الأطباء ض مختلف العهود الاسلامية 
الطب و 
المطبعة الفنية السحد يثه 
الەقریسزی 
۷۰٣ھ‏ 
ط : دار 
الہاشیس 
المحر ) 
تحقیق : د ۰ ایلزه ستیز 
منشورا ت . 
ياقوت الحموى 
أ معجم الأدباء 
٤‏ ۳ رر 3 
دار احیاء ألتراث العربى 


بۈروت 
دار صادر س : 


( متفرقات ) 


ابن تیمیه ٠ ٠‏ 
ا قاعد ة جليلة فى التوسل:والوسيلة _ 


۰3 هھ 
ط : دار العربية للطباءة 


۲0 


ابن القيم ) ۰ 
الام الموقعين عن رب العالمين 
تحقيق : عد الرحمن الوكيل 
د ارالكتب الحديثه فصر 


أ 


بہجة المجالس وأنس الجالس وشحذ الذاهن والہاجس 
تحقیق : محمد مرسى الخولى 
دار الكاتب العربى للطباءة والدشر 
ب س جامع بيان العلم وفضله 
اد ارةالطباعة المنیریه ۱۳۹۸ ه 
احمد حجازى السظة 
التوراه السامريه 


دارالاتصار هر 


